ا اق برای دی تسرد الل يت 
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وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات الشهيرة 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فإن 
علم الفقه شأنه حليل ومكانته عالية عظيمة» فهو مع الإخلاص مفتاح سعادة الآخرة والدنياء فلولاه لما 
صحت العبادات ولا تمت المعاملات والتجارات» ولا تقرب العباد والزهاد أو تعامل التجار والزهاد 
والباعة والصتاع؛ ولغاية أهميته وعظم فضله اعت به العلماء أبما اعتناءء وبذلوا في تدوينه ثم في قذيبه 
وتذييله أا حهود حن قدموه لنا سهلا مبسطا مهذبا مرتباء فلا يظنن ظان أن الأمر يسير . 

ومن الجهود اليّ بذلت لتهذيب الفقه وتسهيل ضبطه تأليف المتون الى هي .كثابة لباب اللباب؛ 
ولذا صنف فقهاء المذاهب الأربعة متوناء بذلوا في تمذيب عباراتها قصارى حهودهم» حن أصبحت تلك 
المتون أساس مذهبهم ومرجع ومعتمد الدارسين والمؤلفين؛ يوحازهًا وسهولة ضبطها. ولسادتنا الحنفية 
سابقة في تأليف مثل هذه المتون منذ عهد الإمام محمد بن الحسن الشيباي سف وأصبحت قد كثر 
شراحها ودارسوها. ومن المتون المعتمدة عند الحنفية الى ذكرها عمدة المتأخرين العلامة ابن عابدين 
"كنز الدقائق" للعلامة الإمام الفقيه حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوق ١٠لاهمء‏ 
فكم من شارح له ومحش! وهو من أهم الكتب الدراسية عندهم» لاسيما في شبه القارة الهندية» وما زالت 
يدرس قي مدارسنا النظامية بكل اهتمام» وترى طلاب مدارسنا الدينية مكبين عليه بكل شوق ورغبة» 
رغم الطباعة الحجرية القليكة . 

وإننا - مكتبة البشرى - قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن. وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا حطونا حطوة طباعة "كنز الدقائق" وإحراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاحرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه. ثم بجهود إحوتنا الذين بذلوا مجهودهم في تنضيده 
وتصحيحه» وكذلك في إخراحه بمذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونرحو من الله سبحانه 
وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتناء إنه سميع بجيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
۲ صفر المظفر ١157١‏ هم 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 
قد تقرر أن كتاب "كنز الدقائق" أحد المتون الأربعة الرائجة؛ ولأهمية هذا الكتاب قمنا بإحداث طبعه في 
طراز جديدء فالتزمنا في هذه الطبعة بالخطوات التالية: 


آثرنا تعليقات سماحة الشيخ محمد أحسن الصديقي النانوتوي والأستاذ حبيب ال رحمن الديوبندي ها 
شرحا لمعن الكتاب. 
وراعينا قواعد الإملاء الحديثة وعلامات الترقيم» مع توزيع العبارات في الفقرات. 
وزدنا عناوين المباحث الفقهية في رأس كل صفحة» مع بحلية سائر العناوين والنصوص القرآنية وأقوال 
ابي ك حاصة باللون الأحمر 
وبذلنا م ع I‏ الي قد توارثت قليها. 

و أشرنا إلى النصوص الى علق عليها الشيخ في هامش كتابه ب "أسود ثقيل". 


ايا من ناحية التمدقيق والعدقيق: 


حعلنا وظيفتنا أن نشكل ما يلتبس أو يستشكل على إخواننا الطلبة. 

وما وجدتاامن هذه الأشازات الفا للأضول صححاه بعد المراجفة والتحفيق. 

ووضعنا ترتيباً أنيقاً بديعا في العلامات الي أبدع فيها المصنف إعاء إلى اختلاف المذاهب» حيث أخّرنا 
"ط" عن سائر الرموز؛ لأنما تدل على إطلاق الروايات» فكانت .معزل عن الدلالة على الاحتلاف. 
وما وحدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الحامش بالقوسين المربعين 
هكذا: | [ 

وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واقتصرنا بكتابته في الهامش فقط. 

وقمنا بتخريج حاشية الشيخ النانوتري ين وحعلنا في هذا التحريج 0 للإمام محمود بن 


أحمد العيئ سل ما أساسياء فحيثما تقارب لفظ المحشي سنك مه عبارة "رمز الحقائق" أحلنا عليه 


وأبقينا إحالات المحشي كما هي. 


والله سبحانه وتعالى تسأل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومة وأهلف خاصة لاكمال مشاريعنا الأخرى: كما 
نسأله أن يجعل عملنا هذا حالصا لوجهه الكرع» متقبلاً بفضله العظيم وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم» وأن 
يجعله في ميزان حسناتناء وأن يحفظنا أهلينا وذرياتنا وإحواننا وإسلامنا ولكاننا به حي نلقاه وهو راض عناء وأن 
يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتناء ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحهمين. 


خطبة الكتاب ٥‏ المقدمة 


بسم الله: افتتح المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب» وعملا بقوله عل#: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 
الله فهو أبتر". والاسم: مشتق من "السمو" وهو العلوء فأصله: سموء بكسر الفاء أو ضمها وسكون العين» لا مع 
فتح الفاء» وإلا لجمع على "فعول" كفلّس وفلوس» ولم يسمعء وأحاز قوم فتح الفاء مع فتح العين» حذفت لامه 
وعوّض عنها ألف الوصل» وقال الكوفيون: مشتق من "الوسم والسمة": العلامة» والأول هو الصحيح؛ لأنه 
LCS GE e a‏ وكير a‏ 
و"الله": هو المستحق للعبادة» وهو علّم غير مشتق» وحكي هذا القول عن جماعة» منهم الأئمة: الشافعي ومحمد 
بن الحسن وإمام الحرمين وغيرهم» وقيل: هو مشتق من "أله" بكسر اللام أو بفتحهاء وهو مشترك في العبادة 
والسكون والتحير والفزع؛ لأن حلقه يعبدونه» ويسكنون إليه» ويتحيرون فيه» ويفزعون إليه» فأصل هذا اللفظ 
الشريف حيئئذ "إله" كإمام» فإله بمعيئ مألوه أي معبود» أو .معن مألوه فيه أي متحير فيه أدخلت عليه الألف 
واللام للتعريف؛ ثم حذفت الحمزة تخفيفاً مع الحركة ثم ثم أسكنت اللام الأولى وأدغمت في الثانية تسهيلاً» وعلى 
كلا التقديرين - أي الاشتقاق وعدمه - هو ل للذات الواحب الوجود الجامع لحميع صفات الكمال. 
'والرحمن" و"الرحيم" : صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة» و"الر حمن' ' أبلغ من اا حاص به سبحانه 
وتعالى؛ لأنه صفة لمن وسعت 00-07 ومن لم يكن كذلك لا يسمى رحمانا؛ ولهذا لا يث ولا يجمع» 
وأما "الرحيم" فإنه يطلق على غير الله أيضا 
والحار وامحرور متعلقان عمحذوف» تقديره عند البصريين: ابتدائي كائن ببسم الله" > فحينئذ "بسم الله" في 
موضع الرفع» وعند الكوفيين: ابتدأت بسم الله فهو في موضع النصب» وعند الزمخشري تقديره: بسم الله أقرأ 
وروي عن ابن مسعود ده أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ "بسم الله ال حمن 
الرحيم" يجعل الله له بكل حرف منها حجة من كل واحد منهم» وجاء في فضلها روايات أخر.(فتح ملخصا) 
الحمد: هو في اللغة: الوصف بالجميل الاختياري سواء تعلق بالفضائل يعن المزية القاصرة والخصيلة الذاتية 
كالعلم والشجاعة» أو تعلق بالفواضل أي المزية المتعدية المتعلقة بالغير في تحققه» وأما "الحمد" عرفا: ففعل يقصد 
به تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. ثم اعلم أن الحمد العرق يتوقف تحققه على حمسة أمور: 
الأول: المحمود به» وهو صفة يظهر اتصاف شيء ما على وجه مخصوصء ويجب أن تكون صفة كمال يدرك 
حسنها بالعقل السليم» والثاني: المحمود عليه» وهو ما كان وصف الجميل .عقابلته» يعن الباعث على الوصف» 
والمحمود به والمحمود عليه قد يكونان متحدين بالذات متغايرين لاان كمال وضفت اانا بالفساعةت 


خطبة الكتاب 5" المقدمة 


لله الذي أعر العلم ف الأعصار, وأعلى حربه والأنصارء E O‏ 


= فذلك الوصف باعتبار صدوره منك محمود به ومن حيث قيامه .من قام به محمود عليه وقد يتغايران تغايرا 
حقيقيل كينا إذا حمدته وأثنيت عليه بالفضل؟ لإإحسانه إليك» والثالث: الحامد» والرابع: الحمود» وھا ظاهران 
غنيان عن البيان» والخامس: ذكر معيئ يدل على اتصاف المحمود بذلك المعيئ» وهو ههنا: إسناد إعزاز العلم وإعلاء 
حزبه إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. 

المشترك بينهماء فالحاصل من ضرب الأربعة في الثلاثة اثنا عشر احتمالاء ولم يذهب أحد إلى كون اللام للعهد 
الخارحي؛ إذ كون الفرد المعين للحمد قي الخارج مختصا بالله تعالى يوهم أن غير ذلك الفرد ليس مختصا به» ويجوز 
أن تكون للعهد الذهي» أي الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه» واحتار ملا مسكين اللام 
للجنس؟ ۽ لأن أصل لام التعريف على المصادر أن تكون للجنس للجنس» وذهب الجمهور ال أنها للاستغراق» ورحح يي 
حاشية المطول الجنس على الاستغراق؛ لأن الجنس لا 5 إلى معونة المقام بخلاف الاستغراق» فإن الحمل عليه 
محتاج إلى أن يستعان فيه من المقام؛ ولأن اختصاص الجنس يستلزم اخحتصاص جميع الأفرادء فلا حاحة إلى الحمل 
على الاستغراق امحتاج إلى القرينة الحالية» وعلى كل فالعبارة دالة على اختصاصه تعالى بجميع الحامد» أما على 
الاستغراق فبالمطابقة» وأما على الجنس فبالالتزام. (فتح وغيره ملخصا) 

لله : اللام فيه الاحتصاص أو للملك» فا معيى على التقدير الأول: أن جنس الحمد ختص بالله المستجمع جميع 
الصفات» المستحق لجميع الحامد» وعلى الثاني: أن جنس الحمد ملك لله تعالى؛ لأن الحمد من أفعال العباد» وهم 
أعز العلم: المراد بإعزاز العلم تشريفه وتعظيمه في نفس كل عامل» فقد تطابقت الآراء على شرفه في كل 
عضر والمراد من العلم علم الشرائع والأحكام؛ إذ هو المناسب یذ | المقام, واللام للعهد أو للجنس المحمول على 
الأعصار: جمع العصر» وهو الدهر. واعترض عليه بأن جمع "فعْل" - بفتح الفاء وسكون العين الصحيح - على 
"أفعال" شاذ وقياسه "أفعل"» وأحيب بأن المصنف 0 الأنصار من المناسبة. (فتح المعين) 

وأعلى حزبه: الحزب قي الأصل الطائفة» والمراد ههنا اضعنات العلم) والمعئ: رفع أصححابة: والغرض من الرفع 
رفع رتبة ومقام لا الرفع الحسي» و"الضمير' TT‏ (فتح) 

والأنصار: أي أنصار العلم» واللام للعهد» ولا حاحة إلى جعله بدل المضاف إليه؛ لان إنابة اللام عن ٠‏ المضاف 
إليه م يش يثبت عن متقدمي النحاة» والأنصار جمع الناصر على غير قياس» والقياس ل 
نظائره مل باطن وحاجب وفارس على بواطن وحواجب وفوارس» وقال الحموي: الأولى أن يكون جمع نصير؛ 
لأنه إما صفة مشبهة فيقتضي الثبوت» أو صيغة مبالغة فيفيد الكثرة» بخلاف ناصرء فإنه حال عن ذلك. (فتح) 


خطبة الكتاب ۷ المقدمة 
0 على رسوله المختص ذا الفضل العظيم» وعلى اله الذين فازوا - 


والصلاة: [اللام فيه للعهد, أي الصلاة الى أمرنا الله يما بقوله: «إيًا ا آنا را عليه (الأحزاب: 01)] 
هذا اللفظ اسم من التصلية» ثم استعمل ,معين الدعاء بالخير» وهو من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
المؤمنين الدعاءء يع طلب الرحمة من الله لنبيه» وهو لمعن مشترك فيه» أي التبجيل والتعظيم والرحمة والاستغفار 
والدعاء أفراد للصلاةء لا أنه بنرك لعي موصيو ا معان متغايرة» كلفظة ' اعين"» وحينئذ سقط 
ما أورد على الآية الشريفة: ن اله وَمَلائَكيَهُ يُصَلُونَ على التب 0 0 عليه وَسَلّمُوا تَسْلِيما© 
(الأحزاب:5ه) من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معن واحد؛ لأنه ليس .مشترك. (فتح) 
على رسوله: "الرسول" بمعئ المرسل» واشتهر استعماله يمن له الكتاب من النبيين» وهو إنسان حر ذكر أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» فلا يكون من الحن والرقيق والإناث رسول على الصحيح. و"البي" أعم منه» وهو 
إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع» أمر بتبليغه أو لا. (فتح) 
المختص: هو اسم فاعل أو مفعول؛ ين "انض" يستعمل متعديا ولازماء. فالنعدي كما ق قوله تعالى: 
بخص برحمته من يشا (البقرة:٠. »)١‏ واللازم كما في قولك: احتص فلان بكذاء يعي لا يتجاوزه لغيره؛ 
والمراد أنه كل متميز أو منفرد بفضل العلم. و"الباء" داحلة على المقصورء أي الفضل العظيم مقصور عليه لا يتحاوزه 
إلى الأنبياء لاء لأن المراد بالعلم علم الشرائع والأحكام مع كونه غير منسوخ» وذلك مختص به دون غيره؛ 
لأن ما كان للأنبياء من الأحكام قد انتسخ بوفاتهم» وقد أمن ما كان للبي عك من النسخ. (فتح) 
وعلى آله: أصل الآل "أهل" بدليل "أهيْلٍ", »> حص استعماله في الأشراف 0 الخطرء سواء كان شرفه في 
الدنيا كما لفرعون» أو في العقى كما لنبينا لل فلا يقال: آل الحجا» كما يقال: أهله. وآل البي 5 بنو هاشم 
وقيل: ورثة فاطمة هنا حاصة» كما رواه النووي» وقيل: هم الأتقياء؛ لقوله علككا: "كل تقي نقي فهو من آلي » 
وهذا المعى الأخير أنسب بالمقام؛ لأن المصنف ل يتعرض لذكر الأصحاب» فكان الأنسب هو التعميم. 
(مستخلص وغيره) فازوا منه: أي نالوا وظفروا من العلم. و"الظفر" هو إدراك النعمة» وهو دنيوي وأخحروي» 
فالظفر .ما يطيب به حياة الدنيا دنيوي» وما يفوز به الرحل في دار الآخرة أخروي. ويحتمل أن يرحع الضمير في 
قوله: "منه" إلى النبي ك فإنهم أحذوا العلم من أقواله وحركاته وسكناته. (مستخلص وغيره) 
بحظ جسيم: أي نصيب عظيم» وأراد به العلم الديئ الذي بسببه فازوا في الدنيا باكتسامم المطالب العلية 
والمراتب السنية» وني الآخرة بارتفاع الدرحات وتضاعف الحسنات. [رمز الحقائق: ]۷/١‏ 


خطبة الكتاب ۸ المقدمة 


قال مولانا احبر النحريرء محرز قصباتٍ السبق في التقرير والتحرير» علم الهدى» علامة 
الورى» مالك أزمّة الفتياء مظهر كلمات الله العلياء كشّاف الحقائق» مبين الدقائق, 


خلق زمانه جمع زمام .معي العنان ا 


سلطان علماء الشرق والصين, حافظ الحق والملة والدين؛ زارث الأساء وال سن 


قال: هذه العبارة من هنا إلى "بدوام بقائه" في الصفحة الآتية» توحد متغايرة في النسخ» ففي النسختين المطبوعتين 
من قبل كما في هذه النسخة» وفي شرحي العيئ والمستخلص توحد مع زيادة عدة صفات أخر مثل: "صاحب 
البيان والبنان» وكاشف المشكلات والمعضلات"»؛ وغيرها الملحقة من بعض تلامذة الشيخ» وقي شرح ملا مسكين 
توحد هكذا: "قال العبد الضعيف الفقير إلى الله الودود أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء غفر الله 
له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه". (محشي) 
مولانا: أي وليناء والولي الحبيب» كما في المستحلصء وقال العييْ: أي من له علينا حق ولاء نعمة العلم والإرشادء 
أو حق ولاء نعمة المصنفات الى ألفهاء ومن هنا إلى قوله: "لما رأيت الهمم" ملحقة من التلامذة. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 
الحبر: بكسر المهملة» أي العالم الذي يزين الكلام بتقريره وتحريره. النحرير: بكسر النون» وهو الذي له نظر 
دقيق قي تقرير الكلام» قيل: النون فيه زائدة» فيكون من "حرّر الكلام": إذا أمعن النظر فيه ودققه» وقيل: أصله 
من "النحر" وهو الصدرء فكأن معناه: صدر في التحرير» وكل منهما يدل على المبالغة. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 
محرز قصبات: اسم فاعل» مر من "أحرزته" : إذا حفظته وضممته إليك. و"القصبات": جمع القصب وهو بالفارسية 
""» ويركز في الأرض علامة للسبق في الرهان» والمعئ: أنه سابق في التقرير اللساني والتحرير البناني. (محشي) 
علم الهدى: "العلم" -بفتحتين- الحبل» و"الهدى": المداية» وهي ما يوصل إلى المطلوب» وقد استعير الحبل 
للشيخ مبالغة في توصيفه بالعلوم والهداية» وحه ذلك أن الحبل وتد للبقعة الى هو عليهاء يبمنعها من التمايل؛ 
كذلك المصنف يمنزلة الوتد» يقيم أمورهم على منهاج العدل والشرع؛ لا ينحرفون به منه» أو كما أن الجبل 
يقتدي به المسافرون عند الضلال» فكذلك هو يقتدى به في العلوم وتحصيلها عند الجهالة. [رمز الحقائق: ۸/1[ 
الفتيا: بالضم» جمع "فتوى" مشتق من "الفتوة" .معين القطع؛ لأنه إذا كتب المف الحكم قطع الخصومة بين المدعي 
والمدعى عليه» فلذلك سمي حكمه فتوى. (محشي) الدقائق: جمع دقيقة» وهي ما يستتر المراد منه. (مستخلص) 
الشرق إخ: المراد من "الشرق" العجمء و"الصين" بلد في المغربء والمراد هنا المغرب. (مستخلص) 
حافظ الحق: فيه تلميح إلى لقب المصنفء فإنه كان يلقب: حافظ الدين. (مستخلص) الملة والدين: هما متحدان 
ذاتاء ومختلفان اعتبارأء فإن الشريعة من حيث إا تطاع دين» ومن حيث إفها تملى وتكتب ملة. (عبد الحكيم) 
وارث إلخ: هذا مأحوذ من قوله ع3: "العلماء ورثة الأنبياء والمرسلين» فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراء 
وإنما ورثوا العلم» فمن أحذه أحذ بحظ وافر". (مستخلص) 


خطبة الكتاب ۹ المقدمة 


أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي Ea E‏ 


موك الست بطول عمره 
لما رأيت الممم مائلة إلى المختصرات, والطباع راغبة عن المطوللات» 8 OS‏ 
مقولة لقوله: قال مولانا همم المحصلين طباع المشتغلين معرضة لبعد ضبطها وعسر حفظها 


عبد الله إلخ: في النسختين المطبوعتين سابقا: عبد الله بن حمود» منسوبا إلى حده» وقي الشروح كلها: "عبد الله بن 
أحمد بن محمود"» منسوبا إلى أبيه وحده» فكتبناها مطابقا للشروح. (محشي) وقال العيي: اسم المصنف عبد الله 
صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصولء منها كتابه "الوافي"» وشرحه "الكاق"» و"المصفى" في شرح المنظومة» 
و'المستصفى" في شرح النافع» و'المنار" وشرحه» و"العمدة" في الكلام وغير ذلك» تفقه على شس الأئمة 
الكردري» ومع منه "الصغناقي"» دحل بغداد سنة عشر وسبع مائة» ووفاته في العشر المذكور. 
أحمد بن محمود: أبو المصنف وحدّه» كانا من أئمة ديار النسف من تلاميذ شيخ الإسلام بن محمد بن الحسن الشيباني. 
اللسفي إلخ: نسبة إلى مدينة نسف - بالنون والسين المفتوحتين- مدينة كبيرة ببلاد السغد [وفي نسخة بيروت: 
"صغد" بالصاد] كثيرة الإبل بين جيحون وسمرقند» حرج منها جماعة من أهل العلم في كل فن. وقيل: بكسر السين» 
وتفتح في النسبة» كما يقال في النسبة إلى صدف (بكسر الدال): "صدفي" بفتحها. والسغد: بالسين المضمومة المهملة 
بعدها غين معجمة ساكنة» ناحية بسمرقند» وفي "مفتاح الكبر": نسف بلدة في ت ركستان» والنسفي صفة للمتقدم؛ 
لأن النسبة في مثل هذه المواضع تقع صفة للمتقدم؛ لأنه المقصود بذكر النسبة. وقد احتلف في وفاة المصنف» 
فذكر السيد الحموي في شرحه أنه توفي ليلة الجمعة في شهر ربيع الأول سنة أحد عشر وسبع مائة» وقيل: إنه 
توفي ببلدة "أيذج" ودفن بموضع يقال له: "الجلال"» وبين "أيذج" و"تستر" مسيرة ثلاث ليال. (فتح المعين) 

لما رأيت إلل: "ل" هنا حينية تستعمل استعمال الشرط» وجوايها "أردت"» و"رأى" يجوز أن تكون بصرية 
فيكون "مائلة" حالاء ويجوز أن تكون علمية فيكون "مائلة" مفعوله الثاني» والهمم: جمع همة؛ واحدة الهم .معن 
القصد» يقال: "هم بالشيء": أراده» والمعئ: لما رأيت الإرادات مائلة إلى المختصرات» وإسناد الميل إليها مجحاز 
عقلي من باب الإسناد إلى السبب؛ إذ هي سبب الميل» ويجوز أن يكون على حذف مضاف» أي رأيت أصحاب 
الهمم» وتفسير ملا مسكين "الحمة" بالأمر الداعي إلى الفلاح» لعله بحسب المقام وإلا فهي أعم؛ إذ تدعو إلى 
الفلاح وإلى ضده» كما في الحديث إسناد الهم إلى الحسنة وإلى السيئة. (فتح) 
إلى المختصرات: [لسهل مأحذها وقرب تناولها. (ع)] الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعين» والإيجاز: أداء المقصود 
بأقل من عبارته المتعارفة» والإطناب: أداؤه بأكثر منهاء والتطويل: زيادة اللفظ على ما يؤدى به أصل المراد مع كون 
الزائد غير متعين» فإن تعين فهو حشوء بخلاف التأكيد مثل: أبصرته بعيي. (فتح) والطباع: هو مفرد» إلا أنه قال 
في الصحاح: إن الطبع والطبيعة .عع واحد وهي السجية الي حبل عليها الإنسان» وجمعها طباع. (ملا مسكين) 
راغبة: يقال: "رغب فيه": أي أراده» و"رغب عنه": ل يرده» فيكون المعئ: أن الطباع لم ترد المطولات» وقي 
إسناد الإعراض إلى الطباع ما تقدم في إسناد الميل إلى الهمم من ابحاز العقلي» أو أنه على حذف مضاف. (فتح) 


خطبة الكتاب ۰ ۱ المقدمة 


أردت أن ألخص "الوافي" بذ كر ما عم وقوعه وكثر وجوده؛ لتعكثر فائدته وتتوفر 


جوا ر "لما رأيت” 

عائدته, فشرعت فيه بعد التماس طائفةٍ من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذي" هم 
بكسر الحمزة وفتحها أي تلخخيص الواني جماعة / أي خيارهم أي أفاضل الأخيار 

علزلة الإنسات للعين والعين للانسان» تل اد وسنت لايق اناده عه الوم را ابا EROS‏ 


أردت: من "الإرادة"» وهي مرادف المشيئة» ولا فرق بينهماء ومنهم من تعسف بينهما فرقا: أن "الإرادة" ما يطلع 
عليها الملائكة المقربون؛ لكتب مضموفا في اللوح المحفوظء و"المشيئة" لا اطلاع عليها. والإرادة عند المتكلمين 
صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. (فتح) 
ألخص: من اليف وهو تين الزاد والقضودة و عمل كيرا ق الاحتضار) لأنه ذف الزؤاقك) والاكتقاء 
بالمقاصد. (ملا مسكين) الوافي: مفعول ل"الخص" وهو الكتاب الذي صنفه أولاً على ترتيب عجيب وتركيب 
غريب» يحتوي على مسائل كثيرة من كتاب "الحداية" و"القدوري" و"لمنظومة" و"الزيادات" و"الواقعات" و"الجامع 
الصغير" و"الكبير" و"الفتاوى" وغيرها. [رمز الحقائق: ]3/١‏ وجوده: لاشتماله على غالب الواقعات والحوادث. (عيي) 
لتدكثر Be‏ "الفائدة" اسم ما استفدته» من "فاد له يفيد": أي ثبت» قاله مسكين» وقال العيئي: كثرة الفائدة 
لكونه مختصراء يلقى درسه في المدارس» ويحفظ متنه في غالب الأماكن والمجالس» ويستصحب مع الطلبة قي 
الأكمام» ويبحث منه الخواص بالإفتاء منه» والعوام بالاستفتاء عنه. [رمز الحقائق: ]۹/١‏ 

وتتوفر عائدته: من "وفر حقه": أوفاه» وأعطاه على التمام» و"العائدة" من: عاد فلان ممعروفه. وهو اسم للمنفعة 
العائدة» والتوفر لإنبائه على التمام والكمال أشرف من التكثر» كما أن العائدة لإنبائها عن عود الانتفاع؛ لما أن 
العود أحمد وأشرف من الفائدة» فاقترن كل بقرينته اللائقة» وقدم تكثر الفائدة على توفر العائدة؛ للترقي من الأدن 
إلى الأعلى. (ملا مسكين) فشرعت: جواب شرط حذوف» تقديره: إذا كان الأمر كذلك فشرعت. (عيئ) 
من أعيان الأفاضل: "الأعيان": جمع عين» وعين الشيء خياره. و"الأفاضل": جمع أفضلء وأمثل من الفاضل» 
من فَضُل: إذا زادء أي من أشرافهم وأكابرهم. وأفاضل الأعيان» يعن أفاضل الخيار» فالمراد من الأول: العلماء 
المنتهون في العلوم» ومن الثاني: العلماء الذين في صدد الزيادة. وأعيان الناس هم العلماء؛ لأنهم خيارهم 
وساداتمم» وأعيان العلماء هم الأفاضل الذين لا درحة فوق درجاتهم إلا درجات الأنبياء ثلاثلا وفيه تلميح إلى 
قوله علككا: "فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم". [رمز الحقائق: ]3/١‏ 

الإنسان للعين a‏ هو نورها الذي تبصر به فنفس الحدقة ال ركب الله فيها النور الذي ييصر به الإنسان تسمى 
إنساناً» والمراد من الإنسان الثاني في قوله: "العين للإنسان" هو الحيوان الناطق» ومن العين الأول والثاني هو العين الباصرة 
العضو المعهود» وهذا تشبيه بليغ» وجهه: أن الإنسان كما لا ينتفع في المبصرات إلا بالعين» فكذلك الخلق لا ينتفعون 
بأمور الدنيا والآخرة إلا بالعلماء» فكما أن الأعمى لا يهتدي إلى طريقه» ولا يميز بين ما ينفعه ويضره» فكذلك الخلق 
لا يهتدون إلى طريق الهدى والصوابء ولا يميزون بين الحلال والحرام إلا بواسطة العلماء. [رمز الحقائق: ]۹/١‏ 


خطبة الكتاب ۱۹ المقدمة 


مع ما 8 من العوائق» و “ميته کو الدقائق » وهو وإن حلا عن العويصات 


الموانع والشواغل أي الملخص من "الوافي" هذا الكتز المشكللات 
والمعضللات» فقد تحلى مسائل الفتاوى والواقعات, دب-ب1-1 0101010121221 OTO‏ 
الشدائد تزين و تحمل 


مع ما بي: في محل النصب على الحال» أي فشرعت فيه حال كوي مصاحبا للعوائق» أي الموانع والشواغلء إما 
من حهة اشتغاله بتصنيف آحر وإلقاء الدروس» وإما من + حهة الفترات الي لا يخلو عنها البلاد والفتن الي تزيل 
الأمن عن العبادء والظاهر أن مراده هذا؛ لأن في زمان تصنيفه هذا الكتاب كانت الفعن عامة في البلادء حصوصا 
في بلاد ما وراء النهر من حهة المغل الذين تفرقوا في البلاد» وأفسدوا غاية الفساد. [رمز الحقائق: ]١٠١/١‏ 
كنز الدقائق: سماه "كنز" باعتبار كثرة مسائله الي كنزها السلف؛ لأن الكنز اسم لما دفنه بنو آدم من الذهب 
والفضتة: :وكا ديا هيا ناهد كترا. واسقاة بت" قاي" را إلى دقة الحتصاره» فإنه إذا بسط كان أكثر منه 
بعشر مرات أو أكثر. [رمز الحقائق: ]١٠١/١‏ وقال في "فتح المعين": ماه "كنزا" باعتبار ما اشتمل عليه من 
المسائل الكثيرة الي أودعها فيه» وأضاف الكنز للدقا نق 4 نظا إلى أن مسائلة ذ دقيقة تحتاج إلى دقة فكر» ويصح فيه 
استعارة مع قطع النظر عن التسمية» إما تصريحية أصلية بأن تشبه مسائله ما يكنز من الذهب والفضة» ويستعار 
ها لفظ الكنزء والقرينة إضافة الكنز للدقائق» والجامع ميل النفوس الزكية لكل من الكنز والمسائل» وإما مكنية 
بأن تشبه المسائل .عا يكنز من الذهب والفضة» وإثبات الكنز تخييل» ويراد بالكنز محله 

عن العويصات إخ: يقال: "أعوصت في منطقك" إذا حئت بالعويص» أي 0 والمعضلات: جمع المعضلة 
- بكسر الضاد - من "أعضل الأمرٌ": إذا اشتد» قاله ملا مسكين. وقال العيئ: أراد يما المسائل الموحودة في 
"الواقي"ء المأحوذة من "الجامع الكبير"» فإِهها مسائل صعبةء يحتاج الإنسان في استخراجها إلى تردد كثير» وأصوها 
معضلة» أي مشكلة حدا. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ 
الفتاوى والواقعات: جع الفتوى وهو مشتق من "الف" وهو الشاب القوي» سمي به؛ لأن المي يقوي المسائل 
في حواب الحادثة بروايات. والواقعات: جمع واقعة» وهي صفة غلبت عليها الاسمية» فيجوز أن لا يقدر له الموصوف. 
وأراد ب"مسائل الواقعات" ما ذكر في آخر الكتاب» وهي المسائل الي لم تذكر في "الواقي"» قاله ملا مسكين» 
وقال في "الفتح": إن في الاو والواقغات رما و شرا وبا لأنه قد يف في غير حادثة» وقد يتكلم 
على الوقائع من غير استفتاء كتدريس وتأليف. وقال العيئ: يجوز أن يكون المراد من "الفتاوى" و"الواقعات" 
الكتابين المسميين مماء يعي فتاوى مشايخ ما وراء النهر والواقعات. وقال في "رد الحتار": إن الواقعات هي 
الطبقة الثالئة من طبقات المسائلء فإن المسائل الحنفية على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر 
الرواية أيضاء وهي المسائل المروية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. الثانية: مسائل النوادر» وهي الرواية عن 
أصحابنا المذكورين» لكن لا في الكتب المشهورة» بل في كتب أخخر محمد سلف كالكيسانيات والمارونيات» والثالثة: 
الواقعات» وهي مسائل استنبطها المحتهدون المتأحرون» لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أصحابنا. (ختصرا) 


خطبة الكتاب ۱۲ المقدمة 


معلماً بتلك العلامات» وزيادة الطاء للإطلاقات» والله الموفق للإتمام» والميسّر للاحتتام. 
حرف الطاء إتمام هذا الكتاب المسهل لاختتامه 

معلما: بفتح اللام» حال من الضمير الذي في "تحلى"» من "عل الشيء': إذا جعل له علامة تميزه» أو بكسر 

لاف تحال شن عيدو "امن" أي تيف حال كوق علد ی 

بتلك العلامات: أي العلامات الي في "الواقي" من الحروف والرقومات مثل: الحاء لأبي حنيفة يمك والسين 

لأبي يوسف رفك والميم محمد مش والزاء لزفر مظن والفاء للشافعي مقي والكاف لمالك بك والدال لأحمد رن 

والواو لرواية عن أصحابناء أو لقياس مرجوح. [رمز الحقائق: ]٠١/١‏ 

وزيادة الطاء: أي زيادة الطاء علامة للإطلاق» يعي ليدل على المسائل المطلقة من الشروط والقيود» مثاله: من 

استيقظ فوجد ف ثيابه بللا فعلية الغسل عندهما مطلقاء سواء كان منياً أو مذياء وعند أبي يوسف بف: إن كان 

مذيا فلا غسل عليه وأمثلته كثيرة لا تحصى. (مستخلص) 

للإطلاقات: يعن المسائل الي ذكرت مطلقة من غير تفصيل ولا قيد. 


كعاب الطهارة ١‏ فرائض الوضوء 


كتاب الطهارة 


[فرائض الوضوء] 
فرض الوضوء: 000 527111101010100( 


كتاب الطهارة: هو مركب إضافيء خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: "هذا كتاب الطهارة"» ولك نصبه على أنه 
مفعول لفعل محذوف» تقديره: "هاك أو حذ كتاب الطهارة". وحده لقبا موقوف على معرفة مفرد به فالكتاب: 
مصدر ككتابة وكتبة» ومعناه لغة: الجمع وهو ضم شيء إلى شيء» ومنه الكتيبة للجيش الحتمع» وكتبت الخيل؛ 
أي جمعت» وعرفا: جمع مسائل مستقلة؛ أي ألفاظ مخصوصة دالة على مسائل مجموعة؛ وهذا هو المختار كما 
قال الحموي. وأما "الطهارة": فهي بالفتح النظافة» وبالكسر الآلة» وبالضم فضل ما يتطهر به» واصطلاحاً: 
نظافة امحل عن النجاسة الحقيقية أو الحكمية. واختلف في سبب وجوبا: فقيل: الحدث والخبث» وقيل: إقامة 
الصلاة وإرادقهاء وقيل: وحوماء وركنها: غسل الأعضاء أو المحلء وحكمها: استباحة ما لا يحل إلا يماء وآلتها: 
الماء والتراب والملحق يمماء وشرائطها تنقسم إلى شروط وحوب وشروط صحة» كما بين في المطولات؛ ثم إن 
المصنف اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة أنواع الطهارة مثل طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن وغيرها؛ 
لكومما مصدراء وأصله أن لا يئئ ولا يجمع؛ لأنه حنس يشمل جميع الأنواع والأفراد مع كونه أحصر في العبارة» 
ثم العلة في تقديم كتاب الطهارة على سائر الكتب أن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الإيمانء 
فكانت أحق بالتقدم» والطهارة شرطهاء والشرط مقدم على المشروط ثم احتصت الطهارة بالبداءة من بين سائر 
الشروط؛ لأنها أهم من غيرها؛ ولأا لا تسقط بعد زمن الأعذار غالباء ثم قدم بيان الوضوء الذي هو طهارة 
صغرى على الغسل الذي هو طهارة كبرىء إما اقتداء بالكتاب العزيز» وإما باعتبار شدة الاحتياج. (فتح) 
فرض الوضوء: أي فرض للوضوءء و"الفرض" في اللغة: التقدير» وفي الشرع: عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل 
زيادة ولا نقصانا؛ لأنه ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وهذا تعريف للفرض القطعي دون العملي» والأولى أن 
يفسر الفرض ما لزم فعله؛ ليعم النوعين. و"الوضوء" بضم الواو» مأخوذ من الوضاءة» وهي النظافة مطلقاً 
وبفتح الواو اسم لما يحصل به النظافة» وبكسر الواو اسم للموضع الذي يتوضأ فيه» وف الشرع: نظافة محل 
مخصوص وهو الأعضاء الأربعة على الوجه المخصوص الذي بيّنه الشارع في قوله: لإفَاغْسِلُوا وحُوهكم رست 
فإن قيل: آية الوضوء مدنية بالاتفاق والصلاة فرضت ,مكة, فيلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حين نزوها؟ قلنا: 
لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يثبت الوضوء بالوحي الغير المتلو» والأخذ من الشرائع السابقة» كما روي أنه ع حين 
توضأ ثلاثا ثلاثاء قال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي". (فتح) 


كتاب الطهارة ١‏ فرائض الوضوء 


غسل وجهه. ور ا شعره إلى أسفل ذ 0 وإلى * شحمي الأذنء ويديه 
هذا حد الوجه طو وة 5-2 مالان منها 
ء ف ك 
عر فقيه a‏ ومسح ربع رأسه A GG‏ 


غسل وجهه: [هو إسالة الماء على امحل بحيث يتقاطر] "الغسل": بالفتح إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء 
عليه» وبالضم اسم لغسل تمام الجسدء وللماء الذي يغسل به» وبالكسر ما يغسل به الرأس من حطمي ونحوه» 
وشرعا: هو الإسالة» وحد الإسالة: أن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين» وإضافة العّسل إلى الوجه إضافة المصدر 
إلى المفعول» والفاعل محذوف» ويدل عليه لفظ الوضوءء والضمير في وجهه راجع إلى ذلك الفاعل» يعني غسل 
المتورضي وجهه. (فتح) قصاص شعره إخ: "القصاص" بتثليث القاف» والضم أولى أعلاها منتهى المنبت؛ 
و"الشعر" بإسكان العين وتحريكها ما ينبته الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره» و"الذقن” 
بفتحتين من الإنسان جحتمع شعر اللحيين» وهذا بيان لحد الوجحه 0 وحد الوججحه غرضًا من شحمة الأذن إلى 
شحمة الأذن. (فتح) ويديه بمرفقيه: أي مع مرفقيه» آثر التعبير يما على "مع"؛ لأا لابتداء المصاحبة» والباء 
لاستدامتهاء والمرفق بكسر الميم وفتح الفاءء وفيه العكس لغة» من الإنسان والدابة: أعلى الذراع وأفضل العضدء 
سمي به؛ لأنه يرتفق به من الاتكاء ونحوه» وفيه إعاء إلى أن "إلى" في الآية معن "مع". (فتح) 

ورجليه بكعبيه: أي مع كعبيه» فإن قيل: قراءة الجر في "أرجلكم" متواترة» ومقتضى الجمع بين القراءتين إِما 
تخيير بين الغسل والمسح كما قال به الشيعة» أو يحمل النصب على حالة التحفي» والحر على حالة التخفف كما 
قال به بعضهم» قلنا: قراءة الجر ظاهرها متروك بالإجماع؛ لأن من قال بالمسح لم يجعله مغيا بالكعبين» فيكون 
الجر بالحوار كما في "جحر ضب خرب“ ونظائره كثيرة في القرآن والشعر. وغسل الرحلين ثابت إلينا بحديث 
عبد الله بن عمر ما قال: رجعنا مع رسول الله 4 من مكة إلى المدينة» حى إذا كنا عماء في الطريق» فعجل قوم 
عند العصرء فتوضؤوا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح لم يمسها الما فقال رسول الله يله: "ويل 
للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء" رواه مسلم وبحديث عائشة هنا أنما قالت: إن القطع أحب إلي من أن 
أمسح على القدمين من غير خفين» فعلم أن القول بالمسح على الرحل العاري تفسق. (فتح) والمراد بالكعب ههنا 
العظم الناتئ» أي المرتفع» لا كما رواه هشام عن محمد أنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك؛ لأن 
الكعب اسم للمفصل» ومنه كعوب الرمح؛ لأنهم ذكروا أن هذا سهو من هشام ولم يرو محمد تفسير الكعب 
يهذا في الطهارة» وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين: أنه يقطع حفيه أسفل من كعبيه. (فتح» مسكين» غيرهما) 
ومسح ربع رأسه: عطف على قوله: "غسل وجهه" فيفيد العبارة فرضية مسح الربع» وذلك لحديث المغيرة بن 
شعبة أن البي ك مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» رواه مسلم» وليس هذا بزيادة على الكتاب بخبر الواحد؛ 
لأن الكتاب بحملء فالتحق الخبر بياناء وهو حجة على الشافعي في تحويزه أدن ما يطلق عليه اسم المسح» - 


[سنن الوضوء] 


- وعلى مالك في تحويزه مسح جميع الرأس فرضاء و"المسح" لغة: إمرار اليد على الشيء وعرفاً: إصابة البلل 
العضوء و"الربع" بضمتين جزء من أربعة أجزاءء سواء كان من مقدم الرأس أو من الم خر کک الأعن أو 
الأيسر» وف رواية: مقدار ثلاثة أصابع من صغار س ال وهر ي .(فتح ومسكين) رأسه: والدليل على 
فرضية غسل هذه الأعضاء ومسحها قوله تعالى: يا أيّهاالَذِينَآ1 آمنوا إِذَا قَمْإِلَى الصَّلاة (للائدة:5). 

وحلحيته: عطف على قوله: "مسح ربع رآسه"» يعي أن مسح ربع اللحية فرض عند أبي حنيفة ومحمد» ومسح كلها 
فرض عند أبي يوسف» والدلائل في المطولات. .(فتح ملحصا) وسنته: ذكر السنن بعد الفرائض؛ إعاء إلى أنه 
لا واحب في الوضوء وإلا لذكر مقدماء والسنة في اللغة: الطريقة؛ وقي العرف: ما واظب عليه البي #4 على وجه 
العبادة مع الترك اخ ليخر ج ما كان على وجه العادة كالتيامن» فإن المواظبة عليها تفيد الاستحباب.(فتح) 
غسل يديه: أطلقه؛ ليفيد أنه سنة» سواء كان بعد الاستيقاظ أو لا وهو الأصح» وقيد الاستيقاظ في كلام 

بعضهم اتفاقي.(فتح) رسغيه: بضم الراءء مفصل الكف قي الذراع. 

كالتسمية: [ أي كما أن امد و ا وتسميته أن يقول: بسم الله والحمد 
لله على دين الإسلام.] لقوله كت "لا وضوء لمن لم يسم اسم الله تعالى"» والمراد به نفي الفضيلة» كذا في المنافع. 
والسواك: أي سنته الاستياك من شحر م ويكون السواك مثل غلظ الخنصر ومقدار الشبر» ووقت فقد 
السواك يعالح بالأصابع» والسواك سنة قبل الوضوءء وفي التحفة: وقت المضمضة» والدليل على سنيته قوله عقكا: 
'لولا أن أشق على أميٍ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء".(مسكين وغيره) ٍ 
وغسل فمه إلخ: أراد المضمضة والاستنشاق» وعدل إلى هذه العبارة؛ إما لأن o‏ أو تنبيها 
على حديهماء فحد المضمضة: استيعاب الماء جميع الفم» والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه» وحد 
الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارن» والمبالغة فيه أن يجاوز المارن.(مسكين) وتخليل يته !لخ: [تفريق الشعر 
من جهة الأسفل إلى الفوق] أي من جهة الأسفل مطلقاء وقيل: سنة عند أبي يوسف» وجائز عندهماء أي لو فعل 
لا ينسب إلى البدعة» وهذا في غير المحرم» 0 اليد إدحال بعضها ببعض اء متقاطر» و تخليل 
أصابع الرحلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى» ويبدأ بخنصر الرحل اليميْ» ويختم بخنصر الرجل اليسرى» وهو سنة 
مؤكدة اتفاقا؛ لما رواه أصحاب السنن: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء, وخلل بين الأصابع".(مسكين وغيره) 


كتاب الطهارة ١5‏ سنن الوضوء 
ف 0 سي £ £ ف ف 2 
وتثليث الغسل» ونيته ومسح كل رأسه مر» واذنيه عائه» والترتيب المنصرص» 
ك ف 
والولاء. ومستحبه: التيامن ومسح الرقبة. 


أي الوضوء أي البداءة بالميامن 


وتغليث الغسل: [لكن الأولى فرضء والثانية سنةء والثالثة إكمال للسنةء وقيل: هما سنتان مستقلتان. (فتح)] 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى البي ع##: يسأله عن الوضويء فأراه ثلاثا ثلاثاء 
ثم قال: "هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم"» رواه النسائي وابن ماجة. 

ونيته: أي سنته نية الوضوءعء يعي نية رفع الحدث وإباحة الصلاة. (مسكين) مرة: لنا: ما زوق عن انش بن مالك 
أنه را لدا ومسح على رأسه مرة» وقال: "هذا وضوء رسول الله کا كذا في "المداية"» وقال الشافعي: 
التغليث .مياه مختلفة سنة اعتبارا بالمغسولات» وكيفية المسح أن يبل كفيه وأصابع يديه ويضع بطون ثلاثة أصابع من 
كل كف على مقدم الرأس» ويعزل السبابتين والإيهامين ويجاني الكفين» ويجرهما إلى مؤخر الرأس» ثم مسح الفودين 
بباطن الكفين. (مسكين وغيره) بمائه: أي ماء الرأس» وقال الشافعي: اد لما بيدا لما روي أن البي ع 
اع ا ا للمسح؛ لأنهما عضوان على حدةء وهذا لا يكمل يها وظيفة الرأس» ولنا قوله عفقا: "الأذنان من 
الرأس"» وكيفيته: أن يمسح ظاهر الأذنين بباطن الإمامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين» حن يصير ماسحا بيلل 
مم يصر مستعملاً. وإدحال الأصابع في صماخ الأذنين أدب وليس بسنة» وهو المشهور. (مسكين وغيره) 
والترتيب المنصوص: أي كما ذكر في النص» وهو أن يبدأ ولا بوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه ثم برجليه» وقال 
الشافعي: الترتيب فرض. (مسكين) والولاء: بالكسر» أي الموالاة» وهو أن يغسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث 
لا يحف العضو الأول» وقال مالك: الولاء فرض. (مسكين) 

ومستحبه: اقتصار المصنف على ما ذكر يقتضي بحسب الظاهر انحصار المستحب فيهماء وليس كذلك» فقد أوصلها 
في الخزائن إلى نيف وستين مستحباء منها: استقبال القبلة» ودلك أعضائه في المرة الأولى» وإدخال الخنصر المبلولة 
صماخ أذنيه عند مسحهماء وتقديمه على الوقت لغير المعذور» وتحريك الخاتم لو كان واسعاء أما الضيّق فلو علم 
وصول الماء استحب» وإلا افترض» وعدم الاستعانة بغيره إلا لعذر» وعدم التكلم بكلام الناس بلا حاجة؛ 
والجلوس في مكان مرتفع تحرزاً عن الماء المستعمل» والجمع بين نية القلب وفعل اللسان» والتسمية عند غسل 
كل عضوء والدعاء بالوارد» وأن يقول بعده: اللهم اجعلي من التوابين واحعلي من المتطهرين» وأن يشرب بعده 
من فضل وضوئه إلى آخر ما ذكر. (فتح) 

ومسح الرقبة: [بظاهر اليدين؛ لأن بلله لم يصر مستعملاً] ثم اعلم أنه لم يذكر محمد مسح الرقبة في "الأصل"» 
والمختار أنه مستحب» وفي رواية "المحيط": كان الفقيه أبو جعفر يقول: إنه سنة» وبه أحذ أكثر العلماءء وفي 


"الخلاصة": الصحيح أنه أدب» ومسح الحلقوم بدعة. (مسكين) 


كتاب الطهارة ۱۷ نواقض الوضوء 


[نواقض الوضوء| 
ط ف ك 


وينقضه ا وقيء ملء فاه ولو مرّة أو علقاً أو طعاماً أو ماءً لا بلغماء 
ا غ غا e‏ ييجمع ak ESSERE ORDO‏ 


00 ب سس -2-2-2 أي سيب القيء وهو الغثيان 
وينقضه: لما فرغ من الفرائض ومكملاتها شرع فيما يرفع حكمها بعد وجودهاء ولا حفاء أن رافع الشيء يعقبه» 
والنقض في الأحسام: إبطال تأليفهاء وني المعاني: إخراحها عما هو المطلوب» والمطلوب ههنا من الوضوء 
استباحة الصلاة» فالمراد: بيان الأشياء ال يخرج الوضوء عن استباحة الصلاة يها. (فتح) 
خروج نجس: بالفتح اسم لعين النجاسة؛ وبكسر الحيم لما لا يكون طاهراء فهو أعمء وقوله: "منه"» أي من 
المتوضئ مطلقاء سواء حرج من السبيلين أو غيرهماء وقيد السيلان شرط عندنا حلافا لزفر» سواء كان الخارج 
معتادا كالدم والقيح والصديد, أو غير معتاد كدم الاستحاضة»ء وعند الشافعي: الخارج من غير السبيلين» وعند 
مالك: غير المعتاد لا ينقض» وخروج بحس ليس .مجرى على عمومه؛ إذ الريح الخارج من القبل أو الذكر ليس 
بناقض» لا يقال: إن الحدث شرط للوضوىء فكيف يكون علة لنقضه؛ لأنا نقول: إنه علة لنقض ما كان» وشرط 
لوجوب ما سيكون. (مسكين وفتح) وقيء: أي ينقضه قيء؛ لقوله علتها: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس 
فلينصرف وليتوضاً" الحديث» وهو مذهب العشرة المبشرة. (فتح) ملء فاه: أي فم المتوضئ بحيث لو لم يتكلف 
لخرج منه» وقال الشافعي: القيء لا ينقض أصلاء وقال زفر: لا يشترط فيه ملء الفم. 
لا بلغما: عطف على "مرة", أي لا ينقضه مطلقاً سواء علا من جوفه أو نزل من رأسه» وسواء ملء الفم أو لاء 
وقال أبو يوسف: ينقض إن ارتقى من حوفه ملء الفم» والمراد من البلغم: البلغم الصرف, ولو كان مخلوطا بالطعام» 
والطعام غالب نقض» هما: أن البلغم لزج لا تتداعله أجزاء النجاسة» فصار كما لو قاء بزاقاًء ولأبي يوسف: أن 
البلغم نوع من أنواع القيء» فصار كسائر أنواعه» ولأنه تنجس ف المعدةء والمعدة محل للنجاسة» بخلاف النازل 
من الرأس ال ليست محلا ها. رسكن وفع) 
أو دما غلب إخ: عطف على "بلغماً". أي لا ينقضه إذا لم يخرج بقوة نفسه» وإن خرج بقوة نفسه ينقض ولو 
كان مغلوباء وقال محمد: ملء الفم شرطء وإن برق فخحرج من بزاقه دم» فإن غلبه البزاق لا ينقض» وإن غلب 
الدم ينقض» أما إذا استويا فينقض احتياطاء وكذا الحكم فيما إذا حرج من أسنانه دم مخلوطاً بالبزاق» قاله 
مسكين» وقال في "العيئ": لو كان البزاق مغلوبا انتقض» وكذا في التساوي» ويعرف ذلك من حيث اللون» فإن 
كان أحمر العم واد كان أصفر لا ينتقض. إرمز الحقائق: ]١5/١‏ وقي "التجنيس" EE‏ 
إن كان الدم 0 له ق لا شال ممه بل شكله اراق موت :ما ]ذل كان خالا اعا 
للاحتياط» والدم بين الأسنان إن كان بحيث لو ترك لا يسيل لا ينقض. 


كتاب الطهارة ۱۸ نواقض الوضوء 


0 ع نططجة ازمر د وإغماء وحنون وسكر وقهقهة مُصلٌ بالغ 55-00 
أي النائم على وركه 
متفرقه: أي متفرق القيء» يعي إذا كان القيء فقا ولو جمع يصير ملء الفم يجمع إن اتحد السبب وهو 
الغثيان مثلاًء فإن قاء ثانياً وثالثاً قبل سكون النفس من الغثيان الأول كان السبب متحدا فيجمع» وإن قاء بعده 
وكان الغثيان مختلفاً فلا يجمع» وقال أبو يوسف: يجمع إن اتحد الجلس» سواء كان السبب مختلفا أو لاء والأصح 
قول خمد ومسكين) وهو على أربعة أوبخة: إما أن يكون الخلس السب متحدين فتجمع اتفاقاء وإما متعددين 
فلا يجمع اتفاقاًء وإما أن يكون المجلس متحداً لا غير» فيجمع عند أبي يوسف» وإما أن يكون الغثيان متحدا 
لا غير» فعند محمد يجمع. [رمز الحقائق: ]١ 5/١‏ 
ونوم مضطجع إخ: شروع في الكلام على الناقض الحكمي بناء على أن عينه ليس بناقض» بل ما لا يخلو عنه 
النائم» وقيل: عينه ناقض بالسنة المروية فيه» وهو قوله علككا: "إنما الوضوء على من نام مضطجعا"» والاضطجاع: 
وضع الجنب على الأرض» ويلتحق بالمضطجع من كان في معناه من المستلقي والمنكب» يعي ينقض الوضوء النوم 
من المضطجع والمتورك» وهو احتراز عن النوم قائماً أو راكعاً أو ساحدا؛ لأن الاضطجاع والتورك بسبب 
استرخاء المفاصل قل ما يخلو عن روج شيء عادة» والثابت عادة كالمتيقن به» وكذا الاتكاء يزيل مسكة اليقظة 
لزوال المقعد عن الأرض» كذا في "الهداية"» وتفسير التورك: أن يخرج أليتيه على الأرض» والنوم: فترة طبيعية 
تحدث في الإنسان بلا احتيار منه» وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع 
قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق. (فتحء بحر) وإغماء إل: الإغماء: آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى 
المدركة والمحركة مع بقاء العقل مغلوباء والحنون: زوال العقل» وعلى هذا صح الإغماء على الأنبياء لالا دون 
الجنون» ثم ظاهره أن العته غير ناقض» وهو اختلاط في الكلام وفساد التدبير إلا أن صاحبه لا يضرب ولا يشتم؛ 
لحكمهم على العبادة بالصحة مع العته بخلاف ايحنون. (فتح) 
وسكر: هو سكر يغلب على العقل .عباشرة بعض الأسباب الموجبة له» فيمتنع الإنسان عن العمل .بموجب عقله من غير 
أن يزيله» ولذا بقي أهلاً للحطاب» ثم اعلم أن حد السكران ههنا ما هو حد السكران في باب الحد يعي لا يعرف 
الرجل من المرأة» وهذا الحد ليس بلازم» بل إذا دحل في مشيته تحول فهو سکر» ينتقض به وضوؤه. (بحر» مسكين) 
وقهقهة !خ: يبعي رقص الرصوه ا خرقو بعال الا قوتي ل الور ام 
E e‏ قهقهة الصببي ليس بناقض» والمراد 
بالمصلي صلاة ذات ركو ع وسجود احترازاً عن صلاة الجنازة» وأن يكون المصلي يقظان» فقهقهة النائم لا ينقض 
وضوءه في الركوع والسجود» والأصل في ذلك أن النص مي ورد مخالف القياس يقتصر على مورد السماع كذا في 
"أصول البزدوي"» وحد القهقهة: أن يكون مسموعا لحيرانه» وحد الضحك: أن يكون مسموعا له دون جيرانه» = 


كتاب الطهارة ۱۹ فرائض الغسل 


مل فاك 


ل ا 5 ف ك : 
ولو عند السلام» ومباشرة فاحشة. لا خروج دودة من جرح؛ ومس ذكر وامراة. 


أي لا ينقضه روج دودة 
[فرائض الغسل| 


= وحد التبسم: أن لا يكون مسموعا له ولا لجيرانه» وكون القهقهة ناقضاً هو مذهبناء وقال الشافعي: لا ينقض» 
وهو القياس؛ لأنه ليس بخارج نجساء ولهذا لم يكن حدثاً في حارج الصلاة وسجدة التلاوة» ولنا: ما روي أن 
أعمى تردى في بثر والبي #5 يصلي بأصحابه» فضحك بعض من كان معه» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة 
فالقياس ,مقابلة هذا النص مردود. (فتح» مسكين وغيره) 

ومباشرة فاحشة: [هي أن يباشرها متجردين وانتشرت آلته ولاقى فرحه فرجهاء وعند محمد لا تنقض]» أي 
ينقض الوضوء المباشرة الفاحشة» وقال محمد: لا ينقض؛ لقوله ع83: "لا وضوء إلا من حدث ٠‏ وهو اسم لخارج 
النحسء» وما: أنه سبب لخروج الم غالباء والسبب يقام مقام المسبب احتياطا في العبادات كنوم المضطجع» 
كذا في السغدي. لا خروج دودة: لأا متولدة من لحم» وهو لو سقط لا ينقض» فكذا ما يتولد منه» بخلاف 
الخارحة من الدبر؛ لأا متولدة من الطعام. [رمز الحقائق: ]١/١‏ 

مس ذكر إلخ: [مطلقا سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه] عطف على قوله: "لا حروج دودة" يعني لا ينقض 
الوضوء مس ذكرء وكذا مس المرأة عندناء وقال الشافعي: ينقض» له: حديث بسرة "من مس ذكره فليتوضاً". 
ولنا: حديث قيس "هل هو إلا بضعة منك" قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب» وحديث بسرة 
ضعفه جماعة» وكذا مس المرأة حدث عند الشافعي؛ لقوله تعالى: أو لامَسْتُمُ النَّسَاءَك رالنساء:٠؛)‏ وحقيقة 
اللمس باليد ولنا: حديث عائشة هم أن البي ك كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأء والمراد من اللمس 
في النص الجماع. [رمز الحقائق: ]١/١‏ امرأة: سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. 

وفرض الغسل: يجوز أن يكون عطفا على جملة "فرض الوضوء" أو استثنافاء والغسل بالضم اسم لعسل سائر 
الجمسدء قال في "المغرب": الغسل بالضم اسم من الاغتسال» وأراد بالفرض ما يعم العملي» فإنه اسم لما يفوت 
الجواز بفوته أو معي المفروض. (ش) غسل فمه وأنفه: وقال الشافعي: إفهما سنتان؛ لقوله عف#: "عشرة من 
الفطرة"» أي السنة» وهي: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل 
البراحم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» ولهذا كانا سنتين في الوضوءء ولنا قوله تعالى: «إوَإِن كنم حا 
َاطوّروا» رالمائدة:٠)»‏ فكل ما أمكن تطهيره يحب غسله» وباطن الفم والأنف يمكن غسله»ء بخلاف الوضوء؛ لأنه 
يحب فيه غسل الوحه» وهو ما تقع به المواجهة» ولا تقع المواجهة بداحل الفم والأنف. (فتح) 


وبدنه لا دک وإدخال الماء داحل الجلد للأقلف. 


أي لا يجب أي اليدن 


سن اسل 


ايتداءٌ 0 رسغيه أي يسكب 


وبدنه: [ أي وغسل بدنه ما يمكن؛ فيغسل السرّة وبشرة اللحية ولو كثة]ء لو عبر بالجسد لكان أولى؛ لأن 
الأطراف داخلة في الجسد خارحة عن البدن؛ لأن البدن -كما في "الدر"- من المنكب إلى الألية» والحاصل أنه 
يحب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالشارب والحاجب وجميع اللحية؛ إذ لا حرج فيه» وكذا 
الفرج الخارج لا ما فيه حرج بأن يتعسر إيصال الماء إليه أو يضر كداخل العينين وباطن الجرح. (فتح) 

لا دلكه: أي دلك اليدن في الغسل ليس بفرض عندناء:وقال مالك: هو فرض؛ اعتبارا بغسل الفوب ولأن الغسل 
هو الفعل» ولا يكون إلا بالدلك» ولنا: أن الماء مطهر بطبعه؛ لقوله تعالى: #وََئْرَلنَا من السَمَاءِ مَاءَ طهُوراك 
رالفرقان:۸٤)»‏ فإذا لاقى ا محل النجس طهره بخلاف الثوب؛ لأن النجاسة تخللت في أثنائه. (مستخلص) 

وإدخال الماء: عطف على قوله: "لا دلكه", والأقلف: هو الأغلف الذي لم يختن» وقي وجوب إدخال الماء 
داحل الجلدة احتلاف المشايخ» فعند بعضهم: ها حكم الظاهر من كل وحه حي يجب إيصال الماء إليهاء وإذا 
نزل البول ولم بخرج عنها نقض الوضوءء وعند البعض: لما حكم الباطن في الغسل حى لا يجب إيصال الماء إليها 
مع أنه ينقض الوضوء بنزول البول إليهاء فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في الوضوء عندهم» 
واحتار المصنف هذا لمكان الحرج في الغسل» وللاحتياط ني الوضوء. (مستخلص) 

وسنته !لخ: أي سنة الغسلء أفاد في "البحر": أن ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسلء» فتسن فيه النية؛ 
ويندب التلفظ يماء وكذا يندب فيه ما هو مندوب في الوضوء سوى استقبال القبلة» فإنه يكون غالبا مع كشف 
العورة وغسل اليدين؛ لأهما آلة التطهير» ولقوله ع#: "فلا يغمسن يده في الإناء"» أما في غسل الفرج؛ فلأنه 
لا يخلو حال الحنابة عن النجاسة» وأما غسل النجاسة؛ لعلا تزداد بإصابة الماء. [كشف الحقائق: ]١١/١‏ 

فرجه: وإن لم يكن به بحاسة. (ط) ثم يتوضاً: كوضوئه للصلاة إلا رحليه إن كانا في مجمع الماء. [رمز الحقائق: 
0١‏ ثم يفيض الاء: أي المعهود في الشرع للغسل والوضوء وهو ثمانية أرطال» وكيفية الإفاضة أن يبدا 
متكبه الأعن فيفيض لاء عليه ثلذتاء ثم عنكبه الأيسر كذلك» ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جحسده كذلك. 
(مسكين وغيره) على بدنه: [ أي يصب الماء على سائر أعضائه ثلاثاء هكذا حكت أم المؤمنين ميمونة من 
غسل رسول الله . (مستخلص)] 


كتاب الطهارة ۲۹ المعابئ الموجبة للغسل 
ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها. 


: ين 
٠ ۳ 5 5 58 e‏ 3 ف we‏ 35 6 
وفرض عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله, وتواري O GREE eS‏ 
أي الغسل 2 أي عند خروج أي لذة أي وفرض عند تواري 


ولا تقض ضفيرة إل: [و الضفيرة: الذؤابة من الضفرء وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. (البحر الرائق: 
0١‏ أي لو بلت المرأة في الاغتسال أصل شعرها لم يجب عليها نقض ضفيرتهاء ولا يجب عليها بل ذوائبها 
وهو الصحيح» وقيد بقوله: "إن بل أصلها"؛ لأنه إن لم يبل أصلها وجب النقض عليهاء فذكر المرأة؛ لأن الرحل 
إذا ضفر شعر رأسه كالعلوي والتركي يجب إيصال الماء إلى أثناء شعر رأسه احتياطاء وإن وصل الماء إلى ما 
تحتها؛ لأن النص ف المرأة؛ لقوله 83 لأم سلمة حين قالت: يا رسول الله! إني امرأة أضفر رأسيء أفأنقضها 
إذا اغتسلت؟ قال: "يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك" وللحرج في حقها. (مسكين» مستخلص) 

وفرض عند مني إلخ: أي رضي الغسل مع نزول مني ذي دفق» أي دفوق ولذة» فالخروج بدون الدفق والشهوة 
لا يوحب الغسل عندنا حلافا للشافعي» له قوله علتكا: "الماء من الماء" يعني وحوب الاغتسال بإنزال المئي» ولنا: ما 
روت أم سلمة أا سألت البي ي عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرحلء فقال عقخة: "أتحد بذلك لذة" فقالت: 
نعم) فقال: "فلتغتسل" علق الاغتسال باللذة» وحديث الشافعي حمول على الإنزال بشهوة وإنما حملنا الحديث على 
الخروج بشهوة؛ لأنه عام لا يمكن إجراؤه على العموم؛ لأنه يتناول المذي والودي والمني بشهوة وغير شهوة» والمئي 
بالشهوة هو المراد بالإجماع. ذي دفق: يقال: دفق لادا صبه صبا فيه» دقع شدة. [البحر الرائق: ]١٠١/١‏ 

عند انفصاله: [متعلق بقوله: دفق وشهوة]» أي فرض الغسل عند حروج مني موصوف بالدفق والشهوة عند 
انفصال المي عن محله عند الطرفين» وأما عند أبي يوسف فيعتبر ظهوره على وجه الشهوة أيضا كما يعتبر انفصاله 
كما إذا اغتسل قبل أن يبول» ثم سال عنه بقية المي يجب الغسل عندهما حلاف لأبي يوسف. (مسكين) 

وتواري !لخ: التواري: الغيبوبة» والحشفة: ما فوق الختان» أي موضع القطع من الذكر والأنثى» يعني فرض 
الغسل عند تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعهء وقوله: "في قبل أو دبر" أي المتحققين من آدمي» حن لو كان 
بميمة أو ميتة لا يحب الغسل بدون الإنزال؛ لقصور الداعي فيهماء والوجوب لقوله عليتكا: "إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل"؛ ولأنه سبب الإنزال» فيقام سبب الظاهر مقامه كنوم 
المضطجعء وإنما قيل بالقبل والدبر؛ لأنه لو حامع امرأته في ما دوهما كالسرة والفخذ وتوارت الحشفة لم يحب 
الغسل ما لم ينزلء وقوله: "عليهما" أي على الفاعل والمفعول» أي الرحل والمرأة المكلفين» والدليل على وجوب 
الغسل .محرد تغيب الحشفة في القبل وإن لم ينزل حديث أبي هريرة ذه أنه عك قال: "إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل", وصح عن عائشة اف أا قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" = 


كتاب الطهارة ۲۲ ا معاي الموجبة للغسل 
ا دبر عليهماء > وحيض ونفاس» و وودي» واحتلام بلا بلل» 


نأي لا عند احتلام 
وسن ET‏ والاحرام وعرفة ووجب للمّث, UAE SESS‏ 
أي الغسل أي لصلاتا على المسلمين أي الغسل للميت 


= وأما في صورة الدبر فعند أبي يوسف ومحمد؛ لأنه لما وحب الحد الذي يحتاط في تركه فلأن يجب الغسل أولى» 
وأما عند أبي حنيفة فلأن الاحتياط في الحد تركه؛ لأنه من العقوبات» وفي إيجاب الغسل احتياط؛ لأنه من 
العبادات. (فتح» مسكين وغيره) 

حشفة: هي ما فوق الختان ولو بحائل توحد معه الحرارة على الأصح. (ط) عليهما: أي الفاعل والمفعول لو 
مكلفين» فلو أحدهما مكلفا فعليه فقط وإن لم ينزل. (ط) وحيض ونفاس: أي فرض الغسل عند انقطاع 
حيض ونفاس. (ط) 

لا مذي ك1 عطف على "می" »> أي لا يغسل عند حروج مذي [وهو الذي يخرج عند الملاعبة] ولا ودي ولا 
عند احتلام» e‏ يرى النائم من الجماع بلا بلل مطلقاء سواء كان ولد أو امرأة. وقال محمد: على المرأة 
الغسل احتياطا إذا التذت لذة الإنزال» أما من استيقظ فو جحد على فراشه أو فخذه بللا وهو لكر 000 وتيقن 
أنه مي أو مذي أو شك فعليه الغسلء أما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مي أو شك فكذلك» وإن تيقن أنه 
ا ا Ls‏ 
عليه وإن كان ساكنا فعليه الغسلء هذا إذا نام قائما أو قاعداء أما إذا نام مضطجعاً وتيقن أنه من فعليه الغسلء 
فهذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون» وإن استيقظ الرجحل والمرأة فوجدا منياً على الفراش» وكل واحد 
منهما ينكر الاحتلام وحب عليهما الغسل» وقال بعضهم: إن كان الي طويلاً أو أبيض فعلى الرحلء وإن كان 
مدوراً أو أصفر فعلى المرأة. (مسكين) وودي: هو بول غليظ أبيض يتعقب الرقيق منه. (ط) 

وسن للجمعة إل: أي سن الغسل لأجل الجمعة وغيرهاء وقيل: هذه الأربعة مستحبة» وسمى محمد الغسل في 
يوم الجمعة حسنا في "الأصل"» وقال مالك: هو واحب» وقال بعض الشارحين: إنه غير صحيح؛ فإنه لم يقل 
بالوحوب إلا أهل الظاهر» ودليلهم قوله عليتة: "غسل يوم الجحمعة واحب على كل حتلم" والحواب أنه منسوخ 
أو هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء العلة؛ لأن الناس كانوا يلبسون الصوف وكان بكم ضَيْقا فخر ج لكلا 
في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حي ظهرت منه رياح» ثم كثر الخير وليسوا غير الصوف ووسع 
مسجدهم» أو المراد بالواحب الثابت. (مسكين) والإحرام: أي عند إحرام الحج والعمرة. (ط) 

وعرفة: أي يوم عرفة؛ لورود السنة بذلك. ووجب للميت: لقوله ع8: "للمسلم على المسلم ستة حقوق: إذا 
دعاه أن يجيبه. وإذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يحضرهء وإذا لقيه أن يسلم عليه» وإذا استنصحه أن ينصحه» 
وإذا عطس أن يشمته" فقوله: 'إذا مات أن يحضره" يدل على الغسل وغيره من كل ما تعلق بتجهيز الميت» 
وقيل: غسل الميت سنة مؤكدةء وقي "الوافي" الغسل بعد الموت فرض. (فتح» مسكين) 
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ومن أسلم جنباء وإلا ندب. 


أي وإن لم يكن جنبا 
[مياه الوضوء] 


س ف £ £ ٠‏ ع 
ويتوضاً ماء السّماء والعين والبحرء وإن غيّر طاهد أحد أوصافه أو أنتن بالمكث 


أي مريد الصلاة أي المطر 1 1 ولوف علقم يعدن ار أي تغير ريحه 
لا بماء تغير بكثرة الأوراق» أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمر» ولا ماء AE‏ 
بخلط طاهر كالمرق والباقلى كالريياس كالعنب 


ولمن أسلم إلخ: أي وجب الغسل إذا أجنب الكافر ثم أسلم» وقول من قال بأن الجنابة في حق الكافر لا توحب 
الاغتسال بعد الإسلام؛ لأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع» أي العبادات غير سديد؛ لأنهم وإن كانوا غير مخاطبين 
فالاغتسال لا يجب بالحنابة حي يقال: إنه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب» وإنما وحوبه بإرادة الصلاة 
ونحوهاء وهو عند تلك الإرادة جنب مسلم» وإن أسلم ولم کا سحن اا ل ع اب يعاد 
يريد الإسلام إن كان جنبا فلیغتسل» وإلا فلا". (مسكين وغيره) 

ويتوضاً إل: لما فرغ من بيان الطهارتين ذكر ما يحصل به الطهارة» وهو الماء المطلق» أي يتوضاً مريد الصلاة يمذه 
امياه؛ لقوله تعالى: ايلوا وُجُوهَكُمْ (امائدة:ت» والغسل المعتاد بالماء المطلق وإن غير شيء طاهر أحد أوصاف 
هذا الماء» يعين لونه أو طعمه أو ريحه أو أنتن بطول المكث؛ لبقائه على وصف الطهارة؛ لقوله عفت: "الماء طهور 
لا ينبحسه شيء طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه", وفيه حلاف الشافعي» فإنه يقول: لا يجوز التوضي هماء 
الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض؛ لأنه ماء مقيدء يقال له: ماء الزعفران» بخلاف أجزاء الأرض» فإن 
الماء لا يخلو عنها عادة» ولنا: أن الإضافة إلى الزعفران كالإضافة إلى البئر والعين للتعريف لا للتقييد» والخلط القليل 
لا اعتبار له فيعتبر الغالب» والغلبة بالأحزاء لا بتغير اللون» والمراد من "ما غير" في الحديث شيء بحس. (مستخلص) 
والعين: وكذا النهر والبئر والثلج والبرد. (ط) أحد أوصافه: أو كلها وهي اللون والطعم والرائحة. (ط) 
بالمككث: بطول الإقامة في موضعه. [رمز الحقائق: ]۱۸/١‏ 

لا اء إلح: أي لا يجوز الوضوء بماء تغير لونه بكثرة الأوراق الواقعة فيه» لكن يجوز شربه وغسل الأشياء به؛ 
لأنه طاهر» وأما عدم جواز التوضي به؛ لأنه غلب عليه الأوراق وصار مقيدا كماء الباقلى» وعلله في النهر 
الفائق[ ]77/١‏ بزوال اسم الماء عنه لسخنه. (مستخلص) تغيّر: بان حرج عن رقته وسيلانه. (ط) 

أو بالطبخ إل: أي لا يتوضاً .بماء تغير بسبب الطبخ بخلط طاهر كالمرق والباقلى؛ لأنه لم يبق ماء مطلقا فلم يتناوله 
النص» وكذا الحكم في ماء اعتصر من شجر أو نمر؛ لأنه ليس بماء مطلق؛ وني ذكر العصر إشارة إلى أن ما يخرج من 
الشجر بلا عصر كماء يسيل من الكرم يجوز به الوضوءء وهو قول بعض المشايخ؛ وقوله: "أو غلب عليه غيره" 
أي لا يجوز التوضي ماء غلب عليه غير الماء من حهة الأجزاء وهو احتراز عن الغلبة لوناء وهو قول محمد؛ لزوال - 
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علب عله غ هة جرا وعاء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر, وإلا فهو 
أي من جهة الأجزاء أي وقع فيه 
= اسم الماء عن المخلوط بالغالب. واعلم أن عبارات الأصحاب قد اختلفت في هذا الباب مع اتفاقهم على أن المطلق 
يجوز استعماله» وما ليس .عطلق لا يجوز فمنهم من اعتبر الرقة والسيلان» ومنهم من منع بتغير وصف» ومنهم من اعتبر 
تغير وصفين فأكثر» ومنهم من اعتبر الغلبة بالأحزاءء فلابد من ضابط موفق بين الأقوال» يحمل كل قول على ما 
يليق» فنقول: الماء إذا بقى على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء حاز الوضوء به» وإن زال وصار مقيداً لم يجر 
والتقييد بأحد الأمرين إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج» وكمال الامتزاج إما بطبخ بعد الخلط بشيء طاهر 
لا يقصد به المبالغة في التنظيف كالصابون أو بتشرّب النبات» وغلبة الممتزج تكون الا تلاط من غير طبخ 
ولا : تشرّب نبات» ثم المخالط للماء إما جامد أو مائع؛ فإن كان جامداً فالعبرة لبقاء الرقة والسيلان» فما دام رقيقا 
يحري على الأعضاء يجوز استعماله؛ وإن كان مائعاً فإما أن يخالف الماء في الأوصاف كلها أو بعضها أو لا يخالف 
أصلاء فإن لم يخالف كالماء المستعمل وكماء الورد المنقطع الرائحة؛ فالعبرة للغلبة أجزاء» فإن كانت الغلبة للمطلق 
من حيث الوزن جاز الاستعمالء وإن كان بالعكس لا يجوز وإن خالفه في الأوصاف كلها فالعبرة في المنع لتغير 
الأوصاف كلها أو أكثرهاء وإن خالفه قي البعض كاللبن المخالف في اللون والطعم تعتبر الغلبة من ذلك الوجه» فإن 
غلب لون إن ]لطت ابت خرن ولاه (فتح ملخصا) 
نجس: أ طلقا سرا تغير أحد أوصافه أو لاء و"النجس" بفتح الحيم: عين النجاسة» وبكسرها: ما لا يكون 
طاهرأء والمراد هنا الأول. (مسكين) عشراً في عشر: أي عشرة أذرع في عشرة أذرع» وقال الشافعي: يجوز إن 
كان قلتين» وهما حمس مائة رطل؛ لقوله علتلا: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث”, وقال مالك: يتوضا به ما 
لم يتغير أحد أوصافه؛ لقوله عفتلا: "حلق الله لماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير" الحديث» ولنا: هيه لبا عن 
البول في الدائ» OED SEO,‏ وما رواه الإمام مالك محمول على الماء الجاري 
ويفا ين الأحاديف؟ لأنه ورد في بغر بضاعة وماؤها كان اا ان وميك العلين تفه حا عرد 
المحدثين» حن قال البيهقي من الشافعية: الحديث غير قوي» وقد تركه الغزالي والرؤياني مع شدة اتباعهما 
للشافعي لضعفه» فلا يعارض ما روينا. (فتح) 
وإلا فهو إل: أي وإن لم يكن كذلك» يعن إن كان عشرا في عشرء وقدّر عامة المشايخ العشر في العشر في الماء 
الدائم بذراع المساحة» وقيل: بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس؛ لأنه أقصر من ذراع المساحة؛ لأن ذراع 
الكرباس سبع مشتات ليس فوق كل مشت إصبع قائمة» وذراع المساحة سبع مشتات فوق كل مشت إصبع 
قائمة»› والصحيع ي انى أن يكون بحال لا يظهر ما تحته بالاغتراف» وقدّره بعضهم بأربعة اضابع مفتو حة» 
هذا إذا كان الحوض مربعاء فإن کان ورا قا يعتبر أن يكون حول الماء ثمانية وأربعون ذراعاء وقيل: ستة 


ونلانون ذراعا وهو الصحيح. (مسكين) 
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ال moe‏ ر أثره وهو طعمٌ أو لون أو ريحخ. 


أي كلماء الجاري2 أي الماء الجاري 


وو الا دم له فيه کالبق لدت ا و والسّمك والضفلّع والسرطان 


الماء وغيره من المائعات وكذا الحية بأنواعه 
لا ينجسه. والماء المستعمل لقربة أو رفع حدثِ إذا استقرّ في مكان طاهرٌ لا مطهّرٌ 
أي الماء المستعمل للأحداث 


كالجاري: أي عندناء وعمدة الشافعي في هذا لبس لقن فإذا بلغهما لا يتنجس إلا بالتغيره وبه قال أحمد» 
وعند مالك على التغير للق [رمر الحقائق: ]١34/١‏ بتبنة: وقيل: ما يعدّه الناس انا وهو الأصح. أرمز 00 
15١‏ ]منه: أي من الماء الجاري أو الماء الدائم. 7 إن بر أثره: أي اد النجاسة بعد وقوعها فيه ثم إذا 
ا N‏ 
موضع الوقوع فيهماء وفي "النصاب": الفتوى على أنه لا يتنجس موضع الوقوع مطلقا إذا كان عشرأ في عشر 
إلا بالتغير فيهماء أي المرئية وغيرها. (مسكين وغيره) 
أثره: أي أثر النجس بعد وقوعه فيه» أما لو ظهر فيه أثره فإنه يكون :2 (ط) ريح: لأن هذه الأشياء ما يعلم 
وجودها حسا. (مستخلص) وموت إلخ: أي موت حيوان ليس له دم سائل في الماء الدائم القليل لا ينجسه 
حلافا للشافعي في غير السمكء له: أن التحريم لا بطريق الكراهة آية النحاسة» وتحليل أجزاء الميتة قي الما 
بخلاف دودة الخل وسوس الثمار؛ لأن فيه ضرورة» ولنا: ما روى سلمان الفارسي ونه أن البي ل سثئل عن 
إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له نفس سائلة؛ فقال عققة: "هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه' . 
ثم الدليل على كون الدم معدوما في هذه الحيوانات دوام سكوفا في الماء؛ لأن الدموي لا يسكن ب الماء؛ لمضادة بين 
الدم والماء طبعاء لأن الماء بارد رطب» والدم 8 ا 
والضفدع: بكسر الضادء وأراد به المائي دون البري. [رمز الحقائق: ]٠١/١‏ لا ينجسه: حر المبتدأ» أي موت 
هذه الأشياء لا ينجس الماء حلافا للشافعي. والماء المستعمل !2: اعلم أن في الماء المستعمل اختلافات كثيرة» 
الأول: أنه ما يصير مستعملا؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف برفع الحدث أو بالاستعمال على وجه القربة» وقال 
محمد: يصير مستعملا باستعماله على وحه القربة. والثاني: أنه م يصير مستعملا؟ فعند أبي حنيفة: كلما زال 
عن العضو صار مستعملاًء وقالا: إذا استقر في مكان واحدء واحتار المصنف هذا لمكان الضرورة. والثالث: في 
حكمه» فقال مالك وهو أحد قولي الشافعي: إنه مطهرء وقال زفر: إن کو توطنا ا لاه 
طهوراء وإن كان محدثا فطاهر غير مطهرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو بجس» فعند أبي حنيفة بالنجاسة 
المغلظة» وعند أبي يوسف بالمحففة» وقال محمد: هو طاهر غير مطهرء واختار المصنف هذاء وهو ظاهر الرواية؛ 
وعليه الفتوى. (مستخخلص وغيره) لقربة: أي لأجل تقرب إلى الله بأن توضأ على وضوء. 
في مكان: سواء كان أرضاً أو إناء أو كف المتوضئ» وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال من العضو وإن 
لم يستقر في مكان» قيل: هو الصحيح. [|رمز الحقائق: ]۲١/١‏ طاهر: بالرفع على أنه حبر الماء. 
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ومسألة البئر ححط. وكل إهاب دبغ فقد ll‏ جلد الخنزير والآدمي» oe‏ 
ظاهرا وباطنا ولا يعود نحسا بإصابته ماء 
ومسألة البئر إلخ: ومسألة البعر كلام إضافي مبتدأء وقوله: "ححط" في موضع الرفع على الخبرية» تقديره: مسألة 
البئر [الخلافية] يضبط فيها بحروف "ححط", فالجيم من النجسء والحاء من الحال» والطاء من الطاهر» وصورة 
المسألة: رحل انغمس في البئر لطلب الدلو وهو جنبء فالماء والرحل نحسان عند أبي حنيفة؛ لأن بأول الملاقاة 
تنجس الماء والرحل على حاله لنجاسة الماء المستعمل عنده» وعنه: الرحل طاهر في الأصح» وعند أبي يوسف: 
كلاثما بحاله» أما الرجل فلعدم الصب الذي هو شرط عنده» وأما الماء فلعدم التقرب أو إزالة الحدث» وعند محمد: 
كلاهما طاهران» أما الرحل فلعدم اشتراط الصب» وأما الماء فلعدم التقرب» وإنما دلت هذه الحروف الثلاثة على 
أصحابنا الثلاثة يهذا الترتيب؛ لأهم على هذا الترتيب قي الخارجء فإن الإمام هو المقدم ثم أبو يوسف, ثم محمد تير ؛ 
فلذلك قدم الحرف الذي دل على قول أبي حنيفة» ثم الحرف الذي دل على قول أي يوسفء ثم الحرف الذي دل 
على قول محمد. [رمز الحقائق: ]٠١/١‏ وقال في "الفتح": قيد الانغماس للدلو ومثله التبرد؛ للاحتراز عما لو أراد 
الاغتسال حيث يصير مستعملا عندهماء خلافا لأبي يوسف لاشتراطه الصب في غير الماء الجاري» وقيّده 
تلز سكن بكوق ا جا ج اماه ا هيا لو ا ا وار ی د الما التاق 
وكل إهاب دبغ: الدباغ ما يمنع النتن والفساد ولو تشميساً أو تتريباء وعند الشافعي: يشترط التشئيث» أي 
الإصلاح بشحرء مثل التفاح يدبغ بورقه» والمراد: أن الإهاب إذا دبغ فقد حازت الصلاة فيه والوضوء والشرب 
منه» وقال مالك: لا يطهر جلد الميتة؛ لنهي البي عك عن الانتفاع بالميتة بإهاب» ولنا عموم قوله عفكة: "أي 
إهاب دبغ فقد طهر" ولا حجة له فيما يرويه؛ لأن الإهاب اسم لغير المدبو غ» فلا شك في عدم جواز الانتفاع 
منه قبل الدبغ» قاله في "المستخلص"» وقال في "فتح المعين": مقتضى "كل إهاب إلخ" طهارة جلد الكلب 
بالدباغ؛ بناء على ما هو المفى به من أنه ليس بنجس العين» وتشمل لكل ما يؤكل وما لا يؤكل» وفي الفيل 
حلاف محمد والمراد بالإهاب ما هو القابل للدباغ. وما لا يقبله لا يطهر به كجلد الحية الصغيرة والفارة» كذا 
لا يطهر بالذكاة؛ لأن الذكاة إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله؛ أمّا قميص الحية فطاهرٌ. اعلم أنه لا يدحل في 
قول من قال بنجاسة عين الكلب الشعر بخلاف قوم بنجاسة عين الخنزير فإنه يدخل فيه شعره أيضا. وعند 
الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغة» كذا في "النهاية"» والنهي في ما رواه مالك عن الانتفاع 
محمول على ما كان من جهة الأكل. 
دبغ: بدباغة حقيقية كالقرظ والشب ونحوهماء أو حكمية كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح. [رمز الحقائق: ١/١؟]‏ 
الخنزير والآدمي: قدم الخنزير؛ لأن الموضع موضع إهانة» والمراد بالاستثناء من "طهر" عدم جواز الاستعمال؛ 
لتصريحهم بأن جلد الآدمي يطهر بالدباغة» لكن لا يجوز استعماله لكرامته» فجهة عدم الجواز في حلديهما مختلفة؛ 
ولا يطهر جلد الحنزير بالدبغ لنجاسة عينه؛ لقوله تعالى: فهر جسن (الأنعام:40١)؛‏ إذ الضمير راجع إلى الخنزير؛ - 


كتاب الطهارة ۲۷ أحكام البئر 


ف ك ر 


ور اللإنسان والميتة وعظمهما ر 


شعر الميتة غير المنتوف 
[أحكاء البئر أ 
وينزح البئر بوقوع بحسء لا بعري إبلٍ وغنم وخرء مام وعصفور. وبول ما 


ولا بوقوع 


وکل ت س لها ل يكن خاد ACARD‏ 


= لقربه لا إلى اللحم» والشافعي يخالفنا في حلد الكلب؛ لأنه بحس العين» ولنا: أنه لو كان نجس العين لما حاز 
الانتفاع به في الصيد وحراسة المواشي والحرث. (فتح» مستخلص) 

وشعر الإنسان إخ: كلام إضافيء والميتة عطف على الإنسان» و"عظمها" بالرفع عطف على الشعرء أي عظم 
الإنسان والميتة» وقوله: "طاهران" حبر المبتدأ والمعطوف عليه وعند الشافعي: هما نحسان» وقال مالك: شعر الميتة 
طاهر دون عظمها. [رمز الحقائق: ١/١؟]‏ 

وينزح ال أي يخر ج جميع مائه بوقوع بحس كالغائط والبول اف سواء كان كثيراً أو قليلاٌ وقال زفر: 
لا ينجسه ما لم يغلب عليه» وروي عن أبي يوسف ومحمد: أن ماءها في حكم الماء الجاري. (مسكين) 

لا بعري إخ: [أراد يما ما لا يستكثره الناظر وكذا الروث والخثى» ولا فرق بين صحيح ومنكسر ولا بین بثر 
فلات ومصر على الصحيح. (ط)]» أي إذا وقع نالفو سلف ست تر كان بره EE‏ متنيينا ]د 
منكسرأء وكذا الروث والخثى بكسر الخاء» وقيل: الرطب والمنكسر والخثى والروث مفسد وهو القياس» لكن 
حكم بعدم تنجيسها؛ لشمول الضرورة ولزوم الحرج» والمراد بالبعرتين ما لم يبلغ حد الكثرة وهو ما يستكثره 
الناظر في الصحيح» وقيل: ما يأحذ ثلث وحه الماء» وقيل: ربعه» هذا في المفازة» وفي بثر المصر ينجسه القليل 
أيضا. أما إذا بعرت الشاة في محلب بعرة أو بعرنين يرمى البعر ويشرب اللبن إذا رميت من ساعة ولم يبق ها أثر 
لون» ولا يعفى عن القليل في الإناء. (مستخلص) | 

وبول ما يؤكل إل: أي بحاسة خحفيفة» حي إذا وقع في البئر يكون الماء نمسا وينزح الماء كله عندهماء وعند 
محمد: طاهرء ولا ينزح إلا إذا غلب على الماء حن يخرحه من أن يكون طهورا. لمحمد: قصة العرنيين وكانوا 
ثمانية أنفار» أمروا بشرب أبوال الصدقة وألبانها لمرضهم» فشربوا وصحوا فقتلوا راعي البي ية واستاقوا الإبل» 
فأ بهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة حى ماتواء وهما: قوله عفلا: "استنرهوا عن البول» فإن عامة 
عذاب القبر منه" فعم بول ما يؤكل» والقرينة قائمة على نسخ حديث العرنيين؛ لاشتماله على المثلة وهي 
منسوخة» فتأمل. (فتح ملخصا) لا ما لم يكن حدثا: أي ما لم يكن حدثاً لا يكون بحسا عند أبي يوسف وهو 
الصحيح» وذلك كالقيء القليل والدم البادي غير المتجاوز حى لو أحذ بقطنة وألقاه في الماء القليل لا يفسده. 
وعند محمد: نجس ويفسده» يعي في غير رواية الأصول: إنه نجس» والدليل على عدم نحاسته أنه ليس يمسفوح.- 
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ولا یسر ب أصلاء و دلوا وسطا عوت نحو فارة» واربعون بنحو حامه» 
ي وينرزرح 


وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان أو تفسخه» اط وو اق و ف اس د و 


= فكان كدم البعوض والدماء الي تبقى في العروق. (مسكين» فتح المعين) 
ولا يشرب أصلا: أي بول ما يؤكل لحمه أصلا في حال من الأحوال ولا تداوياً عند أبي حنيفة؛ لأن التداوي 
بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوزء فما ظنك بالنجس. وعند محمد: يشرب للتداوي وغيره لطهارته عند 
وعند أبي يوسف: يشرب للتداوي ولا يجوز لغيره» ولو أصاب الثوب لا ينجسه عند محمد وبحوز الصلاة فيه وإن 
امتلاً بالثوب منه» وعلى قوهما ينجس الثوب» إلا أنه يجوز الصلاة فيه ما لم يكن كثيراً فاحشا وهو ربع الموضع 
الذي أصابه كالذيل» وعند أبي يوسف: شبر في شبر. (ملا مسكين) 
موت نحو فارة: المراد بنحو الفارة ما يكون مثلها أو قاربما في الحئة كالعصفور والصعوة والسودانية وسام أبرص» 
ونزح عشرين دلوا بعد إحراج نحو الفارة» فلو نزح قبل إحراجها فلا تطهر» وإخراج عشرين لما روى أنس بن مالك 
عن البي د أنه قال في الفارة: "إذا ماتت في البثر: إنه ينزح منها عشرون دلوا وسيطا أو تلان ا و كلمة "أو" لاب 
الشيئين» فكان الأقل ثابتا بيقين» والأكثر يؤتى به كيلا يترك اللفظ المروي» وإن كان مستغئ عنه في العمل» وهو 
معن الاستحباب» وإنما قيد بالموت؛ لأنه لو أخرج ما وقع فيه حياً لا يتنس إلا في الكلب والخنزير» ولي غيرهما 
ينظر إن أصاب فمه الماء وسؤره نجس فالماء نبجس› وإن كان سؤره بک ها فالاو وان ا 
فمشكوكء ينزح ماء البئر كله وإن لم يصب فمه الماء لا ينزح شيء» وعند أبي يوست يرج سروه إلى ثلاثين في 
الفارة الواحدة» وكذلك إلى الأربع» وإن كانت حمسا ينزح أربعون إلى سبعين» وإن كانت عشرا فالجميع. (مستخلص 
ومسكين وفاية) فار ة: كعصفور وصعوة.» والفارتان كفارة» والثلاثة كالدحاجة» والست كالشاة وهو الصحيح. 
وأربعون: أي ينزح أربعون دلوأ وسطا بنحو حمامة في اللدسد كالدحاجة والسنور؛ لما روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال في الدحاجة إذا ماتت في البثر: ينزح منها أربعون دلواء وفي "الجامع الصغير": أربعون أو مسون 
دلواء والأول لبيان الإيجاب» والثاى لبيان الاستحباب» والدلو الوسط قيل: هو أن يسع فيه صاع» والأصغر ما دون 
الصاع» والأكبر ما فوق الصاعء د المعتبر دلو تلك البئر» ولو نزح بدلو عظيم يسع العشرين أو الأربعين 
مرة واحدة جاز؛ لحصول المقصود, ولا يشترط في الدلاء كوها مملوءة» بل يكفي ملأ أكثرهاء والدلو الأصغر 
والأكبر يحاسب بالوسط. (فتح ومستخلص وغيره) بنحو مامة: كدجاجة وسنور وجوباً وحمسون استحبابا. 
وكله: أي يجب نزح كل ماء البئر.موت شاة ونحوها في الحسد كآدمي وكلب؛ لأن ابن عباس وابن زبير دِيم أفتيا 
بفزح كل الماء حين مات زبحي في بثر زمزم من غير نكير فكان إجماعا. (فتح المعين) 
وانتفاخ حيوان إلخ: ينزح الماء كله بانتفاخ حيوان أو تفسخه فيه» سواء كان الحيوان ا ا جيرا ولا يجب 
نزح الطين لمكان الحرجء بل يجب نزح كل الماء لانتشار البلة في أجزاء الماء؛ لأن هذا الانتفاخ والتفسخ ينفصل = 


كتاب الطهارة ۲۹ أحكام الأسار 
a,‏ 5 59 9 1 5 
ومائتان لو لم بمكن نزحهاء ونجسها مذ ثلاث فارة منتفخة أو متفسّخة حهل وقت 
أي البثر 
4 و يني 
وقوعهاء وإلا مذ يوم وليلة. 
والعرق كالسۇر› وور الا دفي رار نوها يۇ كل لحمه طاهر» والكلب والحتزر 


سؤر الفرس 

= منها بلة» وتلك البلة نحاسة مائعة .ممنزلة القطر من الخمر أو البول» كذا في "المستخلص". والفرق بين 
الانتفاخ والتفسخ» أن الانتفاخ: تورم في جسد الميت بحيث لو مسح جلده بإصبع أو حطب بالرفق لزال شعره 
وريشه» والتفسخ: أن يتمعط أجزاء ا ميت ويتفرق كلها أو بعضها بعد الموت. (محشي) 
ومائتان إلخ: عدم إمكان النزح إذا كانت البئر معينة أي حارية» فعند محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلاث مائةء 
وعند أبي يوسف: يخرج مقدار ما كان فيها من الماء» وطريق معرفته أن يؤخذ بقول رجلين لما بصارة في أمور 
الات وعدا اة اه سكين ملح ونجسها إلخ: ماض من التنجيسء يعين إذا وجد في البئر فارة أو 
نحوها ولم يدر مي وقعت وقد انتفحت أو تفسحت ينجس البئر مذ ثلاثة أيام ولياليهاء يعين أعادوا صلاة هذه 
الأيام» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حى يحققوا م وقعت. (مسكين وغيره) 
وقت وقوعها: بالرفع فاعل "جحهل" ثم التقدير بثلاث مذهب الإمام؛ لأن وقوع الحيوان الدموي في الماء سبب 
لموته لاسيما في البئر» وزمان الوقوع سابق على زمان الوجحود» فقدر بثلاثة أيام؛ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيا» 
وأبو يوسف كان يقول بقول أبي حنيفة إلى أن رأى حداءة في منقارها جيفة» فطرحتها في بثر فرحع عن قوله» 
والمفى به قولهماء أي يتنجس مذ وجد إلا أن يعلم وقتها. (فتح) ٍ 
وإلا مذ يوم: أي وإن لم تكن منتفخة أو متفسخة نحسها مذ يوم وليلة عنده» خلافا هما. (ط) 

والعرق كالسؤر: يعن عرق كل شيء يعتبر بسؤره طهارة وبحاسة وحرمة وكراهة» ولا ينتقض بعرق ال حمار؛ 
لأن عرقه طاهر لا مشكوك وإن كان قياس كون ورك ا أن يكون عرقه كذلك؛ لأنه حص ب ركوبه ص 
عري الطهر و كرفو ار سير لحار والتقل تقل البو قفي الك ي غير على افاس ر يكن 
وسؤر الآدمي إخ: أي مطلقا سواء كان طاهرا أو جنبا أو محدثا أو حائضا أو نفساء أو صغيرًا أو كبيرا أو مسلما أو 
کافرا أو ذکرا أو أنثى: لا حالة شربه الخمر» فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه. [رمز الحقائق: ]77/١‏ وأفرد الفرس 
بالذكر لمكان الاختلاف في لحمه؛ لأن لحمه حرام عند أبي حنيفة» ومع ذلك سؤره طاهر؛ لأن حرمة لحمه لكرامة لا 
لنجاسة» ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع» وقوله: "طاهر" حبر المبتدأ يعي قوله: وسؤر الآدمي. (مستخلص» عيي) 
والكلب إلخ: بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أي وسؤر الكلب وسباع البهائم كالأسد 
والنمر والذئب ونحوها نجس خلافاً لمالك في الكلب والخنزير» وللشافعي في سباع البهائم. ولا يجوز جره - 


كتاب الطهارة ۳۰ أحكام الأسار 


ب 020 سجن وح 
وسباع البهائم بحسٌ» والهرة والدحاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه 


دقر 50 أي وسؤر الهرة كالبازي والصقر ل كالحية والعقرب 
والحمار والبغل مشكوك يتوضا به» ويتيمم إن فقد الماع و أيا قدم صح» بخلاف نبيذ التمر. 
أي سؤر الحمار الذي أمه أتان أي المطلق و لم يجد إلا سورهما 


ع عطفا على ما قله من ازور عند اسر ايازم العظف على عامليق وهر مش واس هده الأسار؛ 
لقوله عفتكا: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا"ولسانه يلاقي الماء دون الإناء» فلما يتنجس الإناء فالماء أولى» 
والحديث وإن ورد في الكلب لكنه عرّف باقي السباع بدلالة؛ ولأن الممتزج به اللعاب» وهو المتولد من اللحم 
النجس. (عيي ومستخحلص) 

والهرة ! خ: أي سؤر الحرة الأهلية مكروه كراهة تنزيهية؛ لقوله ء#جلا: "السنور سبع" أخرجه الحاكم» والمراد بيان 
الحكم» وقال أبو يوسف: سؤرها طاهر لا كراهة فيه؛ لحديث الإصغاء وبه قالت الثلاثة» ولهما: أن الحديث يقتضي 
تنحسه» ولكنه سقط لعلة الطواف» والقول بالكراهة جمع بين الدليلين. [رمز الحقائق: 717/١‏ ] 

المخلاة: أي المسيّبة» وكذا شاة جلالة» بخلاف محبوسة فلا يكره سؤرها. (ط) مکروه: تنزيهاً عند وحود غيره. (ط) 
مشكوك: فيه» قيل: الشك في الطهارة» وقيل: في طهوريته وهو الأصح» وعليه الفتوى. وبعض المشايخ أنكر 
الشك» وقال: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكا فيه» ولكن معناه محتاط فيهء فلا يجوز أن 
يتوضاً به حالة الاحتيار» وأحيب بأن الحق عنده تعالى معلوم» والشك علينا لقصور فهمناء ثم سبب الشك 
تعارض الأدلة في إباحة الحمار وحرمته» وكذا احتلف الصحابة ّم في نحاسته وطهارته» والبغل مقيد بأن تكون 
أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة. (مستحلصء عييٰ) 

يتوضأ إلخ: يعي لما كان الشك في سؤر الحمار لتعارض الأدلة في الإباحة والحرمة والنجاسة والطهارة رجتحنا 
حانب الحرمة في لحمه في حق الأكل وأخذنا بالاحتياط في سؤره» فقلنا بالجمع بين الوضوء بسؤره وبين التيمم؛ 
لفلا يصير متيمما عند وجود الماء على تقدير طهارته» وهذا الحكم وإن ثبت في الحمار خاصة لكن البغل من 
نسله فيكون يمنزلته. (مستخخلص) وأيًا قدم إلخ: [من الوضوء والتيمم» حن لو توضأ ثم تيمم أو عكس جاز. 
(ط)] أي يجوز تقدم الوضوء به أو التيمم خلافا لزفرء فإنه يقول: لا يجوز تقديم التيمم؛ لأنه ماء واحب 
الاستعمال» فلا يجوز التيمم عند وجوده. (مستخلص) 

لاف نبيذ التمر: [هو ما ألقي فيه تمرات حي صار حلوا لكنه رقيق سيال» فإذا لم يجد غيره فعن الإمام: أنه 
يتوضأء وقال أبو يوسف: يتيمم» وإليه رحع الإمام وبه يفق» وقال محمد: يجمع بينهما. (ط)] اعلم أن مسألة 
نبيذ التمر مختلف فيهاء قال أبو حنيفة: من لم يحد إلا نبيذ التمر يتوضاً به لا غير» وقال أبو يوسف وهو رواية 
عن ابي حنيفة» وبه قال الشافعي: إنه لا يتو ضا به بل یتیمم» وقال محمد: يجمع بين الوضوء والتيمم» والفتوى 
على قول أبي يوسفء ويشترط النية عند التوضي كالتيمم» قال في "المفيد": الماء الذي ألقي فيه تميرات فصار 
حلواً ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا حلاف بين أصحابنا. (عيئيء مستخلص) 


كتاب الطهارة ۳4 باب التيمّم 
س ق ف د 

لا لفوت جمعة ووقت» ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله؛ وبظله غلوة إن 

أي لا يصح التيمم و و 

ظن قربه وإلا 3 ويطليه من رفيقه فان مه تيمم وا mS vT‏ 


أي المسافر أي الماء رفيقه 
ممن لا يتيمم وإلا تيمم» ولو أكثره بحروحا تيمم وبعكسه يغسلء ٠‏ ولا يجمع بينهما. 
بل يشتريه ويتوضاً دفعا للضرر 5 وال شخي الغسل والتيمم 
ووقت: أي صلاة وقت؛ لأن مما خلفاً بخلاف الأولين. (ط) ولم يعد إلخ: أي لو نسي رحل الماء الذي في 
رحله وصلى بالتیمم ثم ذكر بعدها أجزأته 7 ك الصلاة لا يعيد» وقال أبو يوسف: يعيدء والخلاف فيما إذا وضع 
الماء بنفسه» أو وضعه غيره بأمره» واوا وضع ره وهو لا يعلم جاز اتفاقاء وتذكره في الوقت وغيره سوای 
خلا الو كان ی غه أو على رامنه أو طهر فإئه يفيه اتفاقاء لأن هذا النسيان في غير محله. (مسكين وغيره) 
ويطلبه غلوة إلخ: أي يجب طلب الماء قدر غلوة» وهي - بالفتح - رمية سهم» وقدر بثلاث مائة ذراع إلى 
أربع مائة بذراع الكرباس» أي يطلبه هذا المقدار من الجوانب الأربع» يعن يقسم المشي مقدار الغلوة على هذه 
الجهات. (مسكين, فتح) قربه: أي قرب الماء؛ لأن غلبة الظن كاليقين. [رمز الحقائق: ]۲۷/١‏ 
وإلا لا: أي وإن لم يظن قربه لا يحب الطلب» وقال الشافعي: يجب, ولا يتيمم حى يطلبه. [رمز الحقائق: ]۲۷/١‏ 
ويطلبه من رفقيه: عن أبي نصر الصفار أن المسافر إذا كان في موضع يعز فيه الماءء فالأفضل أن يسأله من 
رفيقه» وإن لم يسأل أحزأه. فإن كان في موضع لا يعز الماء فيه لا يجزئه قبل الطلب» وكذا إذا لم يكن معه دلو 
أورشاء لا يجب أن يسأل من رفيقه» ولو سأل فقال له: انتظرء فعند أبي حنيفة: ينتظر إلى آخر الوقت» فإن حاف 
فوت الوقت يتيمم ويصلى» وعندهما: ينتظر وإن فات الوقت. (مسكين) 
رفيقه: ولا يعجل بالتيمم فلو تيمم قبل الطلب جاز عنده خلافا هما. (ع) تيمم: أما لو كان لرفيقه ماء وظنه 
برفيقه أنه لو سأل منه الماء أعطاه فلا يجوز التيمم» وأما إن كان عنده أنه لا يعطيه الماء إن سأله فجاز تيممه» ولو 
شك في إعطائه ولم يطلبه» وجاء رفيقه بالماء بعد ما صلاها بالتيمم فيقضي الصلاة ولم يقض إن بخل رفيقه بالماء 
قبل شروعه بأن سأله فلم يعطه وجاء به بعد ما أدى الصلاة بتمامها مع التيمم. (مسكين) 
وإلا تيمم: أي وإن لم يكن معه ننه أو لا يعطيه إلا بغبن فاحش كدينار لكوز. مثله: أي مثل الماء في ذلك 
المكان. [رمز الحقائق: ]۲۷/١‏ ولو أكثره: أي أكثر بدنه مساحة في الحنابة وعددا في الوضوء. (ط) 
تيمم: ولا يغسل الصحيح؛ لملا يكون جامعا بين البدل والمبدل. وبعكسه يغسل: [هو ما لو كان أكثر بدنه 
صحيحا وأقله بحروحا] وإن كان بيده قروح يضرها الماء دون سائر جسده يتيمم إذا لم يحد من يغسل وحهه» وقيل: 
يتيمم مطلقاء فقوله: 'وبعكسه يغسل" محمول على ما إذا لم يكن باليدين جراحة. [ملخص من البحر: ]4/١‏ 
ولا يجمع اخ: ا ا ا ا > وقال الشافعي: يغسل ما أمكن 
ويتيمم» وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحاء فالأصح أ نه يتيمم وبمسح على الباقي إن لم يضره» وكذا 
الحكم للمحدث إلا أنه يعتبر فيه أكثر أعضاء الوضوء. (ملا مسكين) 


كتاب الطهارة ۳۳ باب التيمم 
» ف اس مه 5 
وبه بلا عجز ناوياء فلغا تيمم كافر لا وضوؤه» ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء» 


أي يجوز التيمم بالنقع 
وقدرة ماء فضل عن حاجته فهي تمع ا وترفعه. وراحي الماء يؤخر الصلاة, 
وصح قبل الوفت, Ey‏ وخوف فوت صلاة جنازه أو عد ولو بنای ATER‏ 


أي وصح لأجل أي كل تكبيراتها ولو ولا 

بلا عجز: عن التراب» وعند أبي يوسف: يجوز عند العجز. (ط) ناويا: أي يتيمم ناويا استباحة الصلاة أو قربة 
لا تتأدى بلا طهارة» وعند زفر: نيته ليست بشرط. (ط) تيمم كافر: للإسلام وأما إذا تيمم للصلاة فلا يجوز 
بالاتفاق؛ لأن الكافر ليس من أهلهاء وفي الوضوء حلاف الشافعي؛ لافتقاره إلى النية عنده» والكافر ليس من أهلها. (فتح) 
ولا ينقضه: أي إن توضاً الكافر للإسلام ثم أسلم فهو متوضئ خلافا للشافعي. ردّة: فلو تيمم مسلم ثم ارتد 
- والعياذ بالله - ثم أسلم فهو على تيممه خلافاً لزفر. (ط) بل ناقض الوضوء: أي ينقضه ما ينقض الوضوء؛ 
لأنه خلفه. فيأحذ حكمه» ولو قال: ناقض الأصل ليعم الوضوء والغسل لكان أحسن؛ لأنه ليس كل ما ينقض 
الوضوء ينقض التيمم كما إذا تيمم لحنابة ثم عرضه الحدث الأصغر انتقض تيمم الوضوء دون تيمم الغسل. 
(فتح) وقدرة ماء: أشار به إلى أن الوجدان في قوله تعالى: فل دوا مء (النساء: 47) .معين القدرة» وعدل 
عن رؤية الماء إلى القدرة؛ لشموها ما لو تيمم لبرد أو مرض» ورج ها ما لو مر النائم بصفة لا توحب النقض 
على ماء كاف حيث لا ينتقض تيممه. (فتح المعين) 

تمنع التيمم: يعن إذا كان قدرة الماء ناقض التيمم فتمنع التيمم ابتداءً وتنقضه انتهاءً مطلقاً» سواء كانت قدرته 
في الصلاة أو قي غيرهاء وقال الشافعي: لا يرفع التيمم إذا قدر على الماء بعد ما شرع في الصلاة؛ لأن حرمة 
الصلاة مانعة عن إبطالهاء فكان عاجزاً عن الاستعمال حكماء ولنا: أنه قادر حقيقة فيبطل تيممه» ولا يبقى 
للصلاة حرمة لفوات شرطها؛ لأن التراب لم يجعل طهوراً إلا عند عدم الماء فيبطل بوجوده. (فتح المعين) 

يؤخر الصلاة: أي يستحب لعادم الماء إذا غلب على رأيه القدرة عليه أن يؤحر الصلاة حى يؤديه بأكمل 
الطهارتين» وظاهر إطلاقه يشمل صلاة المغرب» فيؤخر إلى غيبوبة الشفق وهو الذي عليه الأكثر» وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف في غير رواية الأصول: أن التأخير واحب؛ لأن غلبة الرأي كالمتحقق» وعن مالك: لدوب أن يتيمم 
في وسط الوقت» وإذا لم يرج الأفضل صلاة في أول الوقت اتفاقا. (فتح المعين) قبل الوقت الخ: حلافا للشافعي 
في تلك المسألتين والخلاف بيننا وبينه يبت على أن التيمم عندنا طهارة مطلقة يرتفع به الحدث إلى وقت وحود 
الماء» لا أنه مبيح للصلاة مع قيام الحدث» وعنده بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة. (فتح المعين) 

ولو بناءٌ: [ أي لو كانت صلاته بناء كما لو شرع فيها بالوضوء ثم سبقه حدث تيمم يبن خلافا لهما. (ط)] وقالا: 
لا يتيمم ويتوضا ويتم صلاته» ولا حلاف في أنه إذا شرع بالتيمم يتيمم» وكذا لو شرع بالوضوء ثم أحدث ويخاف 
زوال الشمس إذا اشتغل بالوضوء تيمم اتفاقاء فإن لم يخف ويرحو إدراك الإمام قبل الفراغ لم يتيمم إجماعا. (مسكين) 


كتاب الطهارة ۳۲ باب التيمم 
زك دت 


عدو أو سبع أو عطش» أو فقد آلة مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين». 


ولد اف اا بطاهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع» RE‏ 
إذا طهرت من الحيض على جنس الأرض 
عدو: بمنعه أو يخاف على نفسه الحلاك أو الحبسء أو على ماله منه» أو على نفسه من فاسق عند الماء. (ط) 
أو عطش: على نفسه أو دابته ولو كلباء وكذا لو احتاجه لعجن. (ط) أو فقد آلة: يعن رأى الماء وليس معه 
آلة الاستسقاء أي طاهرة» ولو لم يحد آلة يستسقي بما ووحد من ينزل إلى الماء بأحر لزمه. (الدر المختار) 
مستوعبا: حال من المستكن في "يتيمم" وهو الصحيح وعليه الفتوى» وروى الحسن عن الإمام أن الاستيعاب 
ليس بشرط» حى لو مسح أكثر الذراعين والكف جازء وعلى ظاهر الرواية لا يحوز» حى لابد من نزع الخاتم 
والسوار وتخليل الأصابع» وبه يفى. (ملا مسكين) مع مرفقيه: فلو قطعت يداه من المرفق مسح موضع القطع 
ولو فوق المرفق لاء حلافا لزفر» فإن عنده مسح محل القطع لا يلزمه» وعند الشافعي: إلى الرسغين في القدسم» وق 
الجديد كمذهبناء وقال مالك وأحمد: مسح يديه إلى رسغيه» والمشهور من مذهب مالك أن المسح إلى الرسغين 
فرض» وإلى المرفقين سنة» وعن الزهري إلى الإبط. (فتح المعين» الطائي) 
بضربتين: [متعلق ب"يتيمم" أو ب"مستوعباً. (ع)] وكان ابن سيرين يقول بثلاث ضربات: ضربة في الوجه 
وضربة في اليدين» وضربة ثالثة فيهماء وعن مالك: يكتفي بضربة واحدة» وبه قال أحمد في رواية» وعندنا: 
ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين؛ لقوله < لعمار بن ياسر: "يكفيك ضربة للوحه» وضربة للذراعين › 
وكيفية التيمم: أن يضرب يديه على حنس الأرض وسح كما وحهه» ثم يضرب ضربة ثانية» ويضع بطن كفه 
اليسرى على ظهر كفه اليمئ وعسح بثلاثة أصابع - أي الخنصر وتالييه - ظاهر يده اليمئ إلى المرفق ثم يمسح 
باطنه بالإبهام والمسبحة إلى رؤوس الأصابع» ثم يفعل باليسرى كذلك. وركن التيمم: الضربتان والاستيعاب» 
وشروطه ستة: النية والمسح وكونه بثلاثة أصابع وأكثر والصعيد وكونه مطهراً وفقد الماء» وزاد ابن حبان في 
الشروط: الإسلام» وقد مر ببيان سننه الثمانية. (فتح» در المختار وغيره) 
بطاهر إخ: لو أبدله بالطهور لكان أولى؛ احترازا عن الأرض المتنجسة بعد الحفاف تكون طاهرة في حق الصلاة 
دون التيمم» والحار وا مجرور متعلق ب "يتيمم" عند أكثر الشراح» لكن قال في العيئي :]۲٠١/١[‏ هو صفة 
الضربتين» أي بضربتين المتصفتين بطاهر من جنس الأرض» كالتراب والرمل والحجر والنورة والزرنيخ والكحل؛ 
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خحاصة» وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت؛ لقوله تعالى: 
لإصعيداً طيبا» (لنساء:4) أي ترابا منبتاء ولنا: أن الطيّب اسم مشترك يراد به المنبت» ويراد به الطاهر» ويراد به 
الحلال» وههنا الطاهر مراد بالإجماع» فلا يكون غيره مرادا؛ إذ المشترك لا عموم له» واحترز به عما ليس من 
جنس الأرض» وهو ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالشجر والحنطة» أو ينطبع ويلين كالحديد والرصاص والنقدين» 
أما إذا اغبرٌ ما ليس من جنس الأرض فيجوز التيمم. (فتح وغيره) 


كتاب الطهارة ۳۹ باب التيمم 


باب التيمم 


يتيمم لبعده ميلا عن ماءء أو لمرض أو برد أو حوف................... E‏ 
أي المكلف أي لأحل بعد نفسه عن الماء أي حاف أن يقتله البرد 


باب التيمم: التيمم لغة: القصدء وشرعا: عبارة عن القصد إلى الصعيد للتطهيرء وثبوته بالكتاب» وهو قوله 
تعالى: لفيَمُمُوا صعيدا أ طباه النساء:4)» وبالسنة» وهو قوله عقكلا: 'جعلت لي الأرض مسجدا مور كما 
أدركتئ الصلاة تيممت وصليت"؛ وقد انعقد الإجماع على ثبوته» ولم يكن مشروعاً لغير هذه الأمة» وسننه 
ثمانية: الضرب بباطن كفيه وإقبالهماء وإدبارضماء ونفضهماء وتفريج أصابعه» والتسمية» والترتيب» والولاء» كذا 
في "المستخلص" و"الطائي" وقال في "فتح المعين": شرع في غزوة المريسيع لما أضلت عائشة نا عقدها في 
شعبان سنة ست من الهجرة» والرخصة لنا فيه من حيث الآلة حيث اكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث» ومن 
حيث المحل؛ للاختصار فيه على شطر الأعضاءء وما قيل في تعريفه: القصد إلى الصعيد الطاهر لإزالة الحدث» 
ففيه مسامحة؛ لأن القصد شرطه» فهو اسم لمسح الوجه واليدين بشرط النية» والمناسبة بينه وبين الوضوء أن 
الوضوء أصل والتيمم خلفه» ولهذا أحره» لكن البدلية عندهما بين الماء والتراب» وعند محمد بين الفعلين» يعي 
التيمم والوضويء ويتفرع عليه جحواز اقتداء المتوضئ بالتيمم عندهما لا عنده. 
لبعده ميلا: [هو ثلث الفرسخ أربعة آلاف ذراع» والذراع أريقة و عرو إا عيدو عرو ف لذ لها إلا الله 
محمد رسول الله. (ع»ط)] سواء كان ذلك في المصر أو خارجهاء وقيل في المسافر إذا كان الماء أمامه: يقدر 
عيلين» وعن محمد أنه يقدر يلين مطلقاء وقيل: إذا كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإلا فبعيدء 
وعن أبي يوسف: أن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضاً تذهب القافلة وتغيب عن البصر فهو بعيد» وإلا 
فقريب» وهو أحسن جداء وما ذكره المصنف هو أقرب الأقوال. (عيي» مستخلص) 
لمرض: أي بأن حاف اشتداده باستعمال الماء» أو بالتحرك للاستعمال» أو لم يقدر على استعماله» وعند الشافعي: 
إنما يتيمم إذا حاف تلف النفس أو العضوء وعندنا: يتيمم مطلقاء أما إذا لم يقدر المريض على الوضوء ولا التيمم 
وليس عنده من يوضئه أو ييممه فإنه لا يصلي عندهماء وقي "الجامع الصغير": أن مقطوع اليدين والرحلين إن 
كان بوحهه حراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيدء وني التنوير' وشرحه: فاقد الطهورين - الماء 
والتراب - لمرض يؤخرهاء وقالا: يتشبه بالمصلين» نوكم ويسجد إن وجد مكانا يابسأء وإلا يؤمي قائما ثم 
يعيد» وبه يفي وإليه صح رحو ع الإمام. (فتح المعين) [ 
أو برد: يعن إذا حاف الجنب إن اغتسل أو توضًاً أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم مطلقاء سواء كان خارج المصر 
أو فيه» وعندهما لا يتيمم فيه؛ لأن تيسر الماء الحار للمقيم في المصر غالب» وللامام أن العجز قد ثبت في حقه 
حقيقة فيعتبر» والأصح عدم جوازه للمحدث في المصر إجماعاء والمراد بالخوف في المرض والبرد هو غلبة الظن 
عن أمارة أو بتحربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. (فتح وغيره) 


كتاب الطهارة ۳۸ حكم الجرموق وغيره 


eS e e‏ ا 


ا اباتع E‏ 0ت أي من الخف 


وليلة 0 دا وليلة. 


إن لم يخف إلخ: يعي إن انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجليه من البرد لو نزع حفيه جاز المسح 
عليهما من غير توقيت» فعلى هذا يستوعب الخف» ولو مسح عليهما ثم دحل الماء الخف» وأقبل جميع القدم وبلغ 
الماء الكعب بطل المسح» وروي عن أبي حنيفة أنه يحب عليه غسل الرحل الأخرى. (فتح» مسكين) 

من البرد: لأن موضع الضرورة مستثئ عن أدلة الشرع» فالخف يصير كالحبيرة وهي غير مؤقتة» لكن يستوعب 
الخف بالمسح حيتئلٍ. (مستخلص) غسل رجليه: يعن لا يعيد الوضوء خلافاً للشافعي. [رمز الحقائق: ۲۹/۱] 
فقط: دون بقية أعضائه؛ وقال الشافعي: يعيد الوضوء. (ط» مسكين) نزع: [كنزع كله في الصحيح» وعن محمد: 
إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع لم يبطل وهو الأصح] وخر قول أبي يوسف» وعن 
اي حنيفة» إن زال عقب الرحل أو زال أكثر عقبه بطل مسحه. وهذا إذا أخرحه قصدا حي لو حرج لا عن قصد 
بأن كان واسعا يرتفع العقب برفع الرحل إلى الساق» ويعود بالوضع جاز له المسح بالإجماع. (الدر المختار) 

ولو مسح مقيم إخ: قيد بقوله: "مسح"؛ لأنه لو لبس وهو مقيم وسافر قبل أن تنتقض الطهارة» ومسح تتحول 
مدته إلى مدة السفر اتفاقاء وقيد بقوله: "قبل يوم وليلة"؛ لأنه لو سافر بعد مضي مدة الإقامة لا تتحول مدته إلى مدة 
السفر بالاتفاق؛ لأن مانعية الخف قد زال» والحدث قد سرى إل القدمين. (مسكين» مستخلص) ثلانا: أي من الأيام 
والليالى» وقال الشافعي ومالك: إن سافر بعد ما مسح يتم يوماً وليلة لا غيره. (ع) وإلا يتم: أي وإن أقام قبل 
نسح يوم وليلة: 

على الجرموق: الشامل على الخف, ويقال له: موق أيضاء وهو فارسي معرب خف كبير واسع يلبس فوق 
ا لخف» وقيّدنا الموق ب"الشامل على الخف"؛ لأنه لو لبس الحرموق وحده حاز المسح اتفاقاً» وإن لبسه فوق الخف 
يحوز المسح عليه عندناء وقال الشافعي: لا جوز المسح عليه؛ لأن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو حوزنا 
المسح على الحجرموق تعلنا للبدل بدلاء وهذا لا يحوزء ولنا: ما روي عن عمر وده أنه قال: رأيت رسول الله كل 
مسح على الجرموقين؛ ولأنه تبع للخفء ولذا شار كه في حالة الانفراد» والمسح على الجرموق فيما إذا لبسه قبل 
أن يحدث, أما إذا أحدث ومسح على الخف أو لم يمسح ثم لبس الجرموق لا بمسح عليه. (مستخلص» مسكين) 


ا ااا . اتج الس ولواقضة 


يبدأ من الأصابع إلى الساق. 


[موانع المسح ونواقضه] 


والخرق الكبير تع وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرهاء والقليل لا ا 


ماد ن العلاث 
لافيهماء لاف ا ت والانكشاف, وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف ومضي المدة 
2-2 :2 وهو على وضوئه 
من الأصابع: أي يضع أصابع يده اليمى على مقدم حفه الأيمن ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر 
وكدهما إلى أصل الساق» هكذا روى المغيرة بن شعبة عن فعل رسول الله ل وسئل محمد يله عن المسح على 
الخفين فقال: أن يضع أصابع يديه على مقدم حفيه ويجافي كفيه ويمدهما إلى الساق» ولو بدأ من قبل الساق يجوز إلا أنه 
ترك السنة» ولو مسح برؤوس الأصابع وحاف أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبتل مقدار الواحب. (مسكين) 
والخرق الكبير: [في أي حانب إذا كان منفرجا يرى ما تحته] وقال زفز.والشتائعي: بمنعه القليل أيضاء وقال 
مالك: لا بمنعه الكبير أيضاء ثم الخرق الكبير إنما يمنع جواز المسح إذا كان منفرجا یری ما تحته» فأما إذا كان 
ل ل ل وإن كان يبدو قدر ثلائة أصابع 
حالة المشي لا في حالة وضع القدم على الأرض» قال بعضهم: عنع؛ وقال بعضهم: لا يمنع» وهو الأصح. 
(مسكين ملخّصا) أصغرها: فلو فرق الأصابع كانت هي المعتبرة» والصغير والكبير سواء. 
في خف: يعي لو كان الخرق في مواضع» وكل موضع قدر إصبع أو أقل» وبالجميع يصير قدر ثلاثة أصاب» 
إن كان في حف واحد يجمع وبمنع المسح» وإن كان في خفين لا يجمع ولا بمنع» وكذا لو كان الخرق على 
الساق لا يمنع جواز المسح» وإن كان أكثر من ثلاثة أصابع. (مسكين) 
بخلاف النجاسة: المتفرقة في حفيه أو في ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع حيث تجمع. [رمز الحقائق: ۲۹/۱] 
والانكشاف: أي وبخلاف انكشاف العورة لو كانت متفرقة» والجمع يبلغ ربع أدن عضو من الأعضاء 
المنكشفة يمنع الصلاة. (ط) ونزع خف: أي وينقضه أيضاً نزع الخف؛ لأن الخف مانع لسراية الحدث إلى 
القدم» فإذا زال المانع عاد الحدث السابق» وعمل عمله» وإفراد الخف ليعلم أن نزع حف واحد يكفي لانتقاض 
المسح؛ لتعذر الجمع بين الأصل والخلف في وظيفة واحدة. (مستخلص) 
مضي المدة: أي وينقضه مضي المدة؛ لحديث صفوان بن عمار أن البي عة كان يأمرنا أن لا تزع خفافنا 
ثلاثة أيام» والحديث أوحب كون الخف مانع سراية الحدث للرحل في المدة» فإذا مضى المدة عمل الحدث السابق 
عمله» ثم اعلم أن نزع الخف ومضي المدة غير ناقض في الحقيقة» إنما الناقض الحدث السابق» لكن الحدث يظهر 
عند النزع والمضي» فأضيف النقض إليهما. (مستخلص وغيره ) 


كتاب الطهارة ۳٦‏ باب المسح على الخفين 
ف كذ e‏ حك ف 
وفت الحدث يوما وليلة للمقيم؛ وللمسافر ثلاثا من وقت الحدث» على ظاهرهما مرة بثلاث 


أي صح المسح في يوم وليلة e‏ 


وقت الحدث: متعلق بقوله: وضوء تام» وفيه توسع والمراد قبيل الحدث لا متصل به؛ لأن وقت الحدث لا يجامع 
الطهارة فكيف يكون ظرفا له. (مسكين) ووقت اللبس عند الشافعي» حي لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أ 
الوضوء قبل أن يحدث جاز له السح» وكذا لو لبسهما محدثاء وحاض الماء حى دخل الماء فيهماء ثم أتم سائر الأعضاء 
ثم أحدث جاز له أيضا حلاف له فيهما. [رمز الحقائق: ]۲۸/١‏ للمقيم !خ: وعند مالك: لا عسح المقيم أصلا 
ويمسح المسافر مؤبداء واحتج بحديث عمار بن ياسر ده أنه قال: قلت: يا رسول الله! أمسح على الخفين يوما وليلة؟ 
قال: "نعم" قلت: يومين؟ قال: "نعم'» حن انتهيت إلى سبعة أيام» فقال عقكك: "إذا كنت في سفر فامسح ما بدالك"» 
وتأويله عندنا أن مراده عي أن المسح مؤبد غير منسوخ, وليس المراد أن لا ييزع الخف في هذه المدة» والأحبار 
المشهورة لا تترك بهذا الشاذء فقد روي عن صفوان: أتيت الني 4 فقال: "ما حاء بك"؟ إلى أن قال ول "إذا حت 
فاسأل": قال: فسألته عن المسح على الخفين» فقال ك: "للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها". (مستخلص) 
من وقت الحدث: أي ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث الذي يوجد بعد اللبس» وعند الثلاثة: من وقت اللبس» 
وعن أحمد: من وقت المسح حن لو توضا المقيم عند طلوع الفجر ولبس عند طلوع الشمس وأحدث بعد ما صلى 
العصرء يصلي الظهر من الغد بالمسح لا العصرء وعندهم: لا يصلي الظهر أيضاً بالمسح. [رمز الحقائق: [al‏ 
وقال الشافعي: ابتداء المدة من وقت المسح؛ لأن التقدنر من أجله غير من ر فا ر لا أن الكو عرق مانم 
من سراية الحدث بالقدم» فيعتبر من وقت المنع. (عيئ» فتح المعين) 

على ظاهرها: يعن إنما شرع المسح على ظاهرهما لا على باطنهما؛ لقول علي ذقه: لو كان الدين بالرأي لكان 
باطن الف أولى بالمسح من أعلاه» لكن رأيت رسول الله 5 مسح على ظاهرهما حطوطا بالأصابع» وقال 
الشافعي ومالك: على ظاهرهما فرض وعلى باطنهما سنة؛ لأنه عي مسح أعلى الخف وباطنه» وحديث رؤية 
علي لا ينافيه» فالأولى عند الشافعي: اللجمع بين الأمرين بأن يضع يده اليمئ على ظاهر الخف الأيمن يعين فوقه. 
واليسرى على باطنه يعي تحته وعسح» ثم اليمى تحت الخف الأيسر واليسرى فوقه ويمسح, ولو مسح على ما يلي 
الساق أو على ما يلي مقدم ظاهر الخف يجوز ولو مسح على العقب أو على ما فوق الكعبين لا يجوز. (فتح وغيره) 
بثلاث أصابع: أي بقدر ثلاث أصابع اليد طولا وعرضا لكل رجحل بالاستقلال» فلو مسح على واحدة بقدر 
إصبعين» وعلى الأحرى حمساء أو على كل أقل من ثلاث لا يجوز في الصحيح» ثم لم يذكر محمد في "الأصل" أن 
التقدير بثلاث أصابع من أصغر غر أصابع اليد اعتباراً بآلة المسح؛ أو أصابع الرجل اعتبارأ محل المسح» وكان الفقيه أبو بكر 
الرازي يقول: التقدير بثلاثة أصابع اليد» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وقي "الكافي": الكلام فيه كالكلام ‏ ي مسح 
الرأس» فمن شرط الربع له قرط شیا ابا ومن شرط أدن ما يطلق عليه اسم المسح ثمه شرط هنا أيضاء ولو مسح 
بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة حاز؛ لأن فرضه مقدار ثلاث أصابع من اليدء وهو الأصح. (مسكين وغيره) 


کتاب الطهارة o‏ باب المسح على الخفين 


باب المسح على الخفين 


صح ولو امرأة لا جنبا إن لبسهما على وضوء تام ل المع 

اك 
باب المسح على الخفين: مناسبة هذا الباب يباب التيمم أن التيمم خلف عن الكل والمسح خلف عن البعض» 
والمسح على الخفين من حصائص الأمة. والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء» واصطلاحا: إصابة اليد المبتلة الخف» 
أو ما يقوم مقامه في الموضع المخصوص ف المدة الشرعية» والخف مأخوذ من الخفة؛ لأن الحكم حف به من الغسل 
إلى المسح» وهو شرعا: ما يستر الكعب» أمكن السفر به أو السعي به فرسخاء وفي التثنية إشعار بأنه لا يجوز المسح 
على حف واحد بلا عذر. (فتح) وقال في "المستخلص”: المسح على الخفين ثابت بالسنة المشهورة الي يجوز ها 
الزيادة على الكتاب» والأخبار فيه مستفيضة» حين قيل: إن من لم يره سنة يكون مبتدعا؛ لما روي عن أبي حنيفة أنه 
سئل عن مذهب أهل السنة و فقال: هو أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى المسح على الخفين. 
والمسح ثابت عن البي 2 فعلاً وقولاًء أما و أبو بكر وعمر والعبادلة الثلاثة وأبوهريرة وخديجة 
وعائشة ذأ وغيرهم الوك اسع علي حفيه» وأما قولا: فما روى عمر وعلي وصفوان وعائشة ذف وغيرهم 
أنه عك قال: "مسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها". والأخبار فيه كثيرة. (ملخصا) ولو امرأة: أي 
ما لو كان الماسح امرأة؛ لعموم النص. (ط) 
لاجنبا : [ أي لا يصح إذا كان جنباً؛ لأنه لا يتأتى الاغتسال مع الخف الملبوس] معناه مما يوجب الغسل 
كالحيض والنفاس» والدليل عليه حديث صفوان» فهو صحيح في منعه للجنابة» وهو ما ورد أنه علج كان يأمرنا 
إذا كنا سفراً أن لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة» ولكن عن بول وغائط ونوم» وروي "إلا من 
حنابة" وكلاهما صحيح؛ ولأن الحنابة أوحبت غسل جميع البدن» ولا يتأتى الاغتسال مع الخفء ولا كان هذا 
الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير. وقال في "الكفاية": صورته: مسافر معه ماء توضأ ولبس الخفين» ثم 
أحنب وتيمم للجنابة» ثم أحدث ومعه ما يكفي للوضوء لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن الجنابة سرت إلى 
القدمين» وذكر في "البدائع" أن جواز المسح في الحدث الأصغر لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر والحنابة لا يغلب 
وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع. (فتح» مستخلص) 
على وضوء تام: [فلو تيمم ولبس ثم وجد الماء لا بعسح] احتراز عن وضوء غير مسبغ بأن بقي من أعضائه لمعة 
لم يصبها الما فأحدث قبل الاستيعاب» لا يجوز له المسح» وعن وضوء ناقص أيضاً بأي شيء كان نقصه 
كوضوء المستحاضة ومن .معناهاء وكالمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الما فإهم لا بمسحونء؛ لعدم اللبس على 
وضوء تام. [رمز الحقائق: ]۲۸/١‏ تام: فلو غسل رجليه أولا ولبس خفيه وأحدث قبل إتمام الوضوء لا بمسح. (ط) 


كتاب الطهارة ۳۹ حكم الجرموق وغيره 
والجورب المجلد وا لمعل والنخين, د على ا ر وبرقع وقفازين. والمسح على 


أي وصح المسح على اللجورب أي لا يصح المسح 
الجبيرة وحرقة القرحة ونحو ذلك كالغسلء فلا يتوقت ويُجمّع مع الغسل» ويجوز وإن 
5 كعصابة الفصد وعصابة الجراحة المسح على احبيرة 
شدها £ ل ا د العام ECS DISAN‏ 
ا ویکسح 


والجورب المجلد:[ أي الذي وضع الحلد على أعلاه وأسفله. (ط)] هو حف من كتان أو قطن أو نحو ذلك 
والمسح عليه إذا كان بحلداً أو منعلاً أو ثخيناً لإمكان متابعة المشي فيه فرسخاً أو أكثرء ثم المسح على الجورب 
المنعل جاز اتفاقاًء وعلى الرقيق لا يجوز اتفاقاء وعلى الثخين غير جائز عند الإمام» وقالا: يجوزء وإليه رحع 
الإمام قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة» وعليه الفتوى؛ لما روي أنه عك توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 
رواه أبو داود والترمذي. 

والمنعّل [ أي الذي وضع الحلد على أسفله. (ط)] 

والفخين: [ أي الذي يقوم على الساق من غير شد] اعلم أن المسح غير قاصر على ما ذكرء بل كل ما كان في 
معن الخف في إمكان المشي عليه وإمكان قطع السفر ملحق به» ومالا فلاء وأما المتحذ من اللبد فلم يذكر في 
ظاهر الرواية» قيل: إن كان يطيق السفر به جاز المسح عليه» وإلا فلاء وهو الصحيح» وفي "الخانية": أنه يجوز 
المسح على الخف الذي يكون من اللبدء وإن ل يكن منعلاً؛ لأنه يمكن قطع المسافة به. (فتح المعين) 

لا على عمامة الخ: وهذا ما لا حلاف في عدم جواز مسح هذه الأشياء؛ لأن المسح على الخف ثبت بالنص 
على خلاف القياس فلا يلحق به غيره» وأيضا لا مشقة في نزع هذه الأشياء بخلاف الخف» فامتنع الإلحاق» 
و"القلنسوة" بفتحتين وضم المهملة» يلف عليه العمامة. (فتح) 

وبرقع: بضمٌ الباء والقاف» الذي تغطي به النساء وحوهها. [رمز الحقائق: ]"٠/١‏ 

وقفازين: بضم القاف وتشديد الفاء» تثنية ققازء وهو شيء يلبسه النساء والصيادون في أيديهم يعني دستانه. (ع) 
والمسح على الجبيرة: [وهي العيدان الى تحبر بجا العظام المكسورة] الأصل في جواز المسح على هذه الأشياء 
حديث علي أنه قال: "كسرت إحدى زندي» فأمرني رسول الله يله أن أمسح عليها", ثم هذاء وإن كان في 
الحبيرة خاصة» لكن عرف الحكم في القروح بدلالة النص. (مستخلص) 

كالغسل: هذا لا يشمل ما إذا كان بالرأس جراحة» فإن وظيفتها المسح» ويمكن الحواب بأنه من باب التغليب» 
وفي "المبتغى": ومن كان جميع رأسه بجحروحا لا يجب المسح عليه؛ لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل للمسح, 
وقيل: يجب» والصواب هو الوجوب» وقوله: "المسح بدل عن الغسل" غير صحيح؛ لأن المسح على الرأس أصل 
بنفسه لا بدل عنه كما لا يخفى. (البحر الرائق) بلا وضوء: لأن ن اغغباره حرجا بخللاف ألحف. 


كتاب الطهارة ٠‏ حكم الجرموق وغيره 
على كل العصابة كان تحتها حراحة أو لاء فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلا ل 


أي العصابة ۾ أي الحبيرة ا 


ولا يفتقرٌ إلى النيّة في مسح الخف والرأس. 


على كل العصابة: وعن ابن زياد: إن مسح على الأكثر جازء وإلا فلاء وهو الأصح» أي الحكم بالجواز في 
استيعاب الأكثرء وعليه الفتوى» هذا إذا كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره» وإن كان الحل لا يضر الجرح 
ولا يضر المسح أيضاء فعليه النزع وغسل ما حول الحراحة» والمسح على الجراحة بشرط أن يتمكن من الحل 
والربط» وإذا لم يتمكن بأن كان في محل لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها فعليه المسح على كلها أو 
أكثرها. (مسكين وغيره) العصابة: أي ما تشد با الجراحة. [رمز الحقائق: ]٠٠/١‏ 

عن برء: البرء: بالفتح عند أهل الحجازء وبالضم عند غيرهم» "وعن" يعن لام التعليل» أي لأحل برء» كما في 
قوله تعالى: وَمًا کان استعقار راهيم لأبيه إا عن مَوْعِدَةٍ وعدها إِيَاهه رالتوبة: »)١١ ٤‏ كذا في "مغي اللبيب"» ويجوز 
أن تكون .ععێ "بعد"» على حد قوله تعالى: لال کین غا ع طبّق # (الانشقاق:9١),‏ أي حالة بعد حالة» وقي 
كلام القهستان ما يفيد أن "عن" .معن الباء السببية. (فتح المعين) بطل: لزوال العذر» فيغسل موضعها إن كان 
متوضئا بخلاف الخف» فإنه يغسل الي سقط حفها والرحل الأخرى أيضاً فلو وجد البرء ولم تسقط الحبيرة فيبطل 
المسح فيما إذا لم يضره إزالة الحبيرة» أما إذا ضره لشدة لصوقها به فلا. 

تتمة: في "جامع الجوامع": رحل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالحبيرة» وقي "البرهان": لو انكسر ظفره 
فجعل عليه دواء أو علكاء فإن كان يضره نزعه مسح عليه» وإن ضره المسح تركه» وإن كان بأعضائه شقوق 
أمرّ عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركها وغسل ما حوطاء وإذا توضاأً وأمرّ الماء على الدواء ثم 
سقط الدواء» إن سقط عن برء يحب غسل ذلك الموضع» وإلا فلا. (فتح المعين) 

وإلا لا: وليس عليه إعادتها بعينهاء حى لو وضع غيرها لا تجب إعادته» لكنه أحسنء واعلم أن السقوط ليس بقيد حي 
لو بدها قبل البرء لم ييطل المسح أيضاء فيمضي على صلاته؛ أما إذا ترك المسح على الحبيرة فقد صح مطلقاً عند أبي 
حنيفة» وعندهما: إن لم يضره لا يصح» وهذا مخالف لما قرّروه من الفرق بين النجاسة والحدث بأن النجاسة يعفى عن 
قليلها والحدث لا يعفى عن قليله. وقال في "الغاية": والصحيح أن المسح على الحبيرة واحب عنده» وليس بفرض حي 
تجوز صلاته بدونه» وقيل: لا حلاف بينهم؛ لأنهما إنما قالا بعدم جواز ترك المسح فيمن لا يضره المسحء وإنما قال 
أبو حنيفة بالجواز فيمن يضره. (فتح المعين) وقال في "المستحلص": إن مسح الحبيرة عندهما واحب لا يجوز تركه 
إلا للضرورة» هما: إنه معتبر بالمسح على الخف» والجامع بينهما الحرج» ولأن البي يه أمر علياً بالمسح عليهاء والأمر 
للوحوب» وعند أبي حنيفة: ليس بفرض» ولو ترك من غير عذر جاز؛ لأن خبر الواحد لا يثبت بالفرضية؛ ولأن ما تحتها 
لو كان باديا لا يحب عليه الغسل» فكذا مسحه في المجروح للجرح؛ وحديث علي في المكسور فلا يقاس عليه غيره. 
الخف والرأس: لأنهما جزءان من الوضوء وهو لا يفتقر إلى النية» فجزؤه أولى. (مستخلص) 


كتاب الطهارة ٤١‏ تعريف الخيض ومدته 


باب الحيض 


أي بيان أحكامه 
[تعريف الحيض ومذته] u‏ 
هو دم ينفضُه رحم امرأة سليمة عن داءِ وصغر» وأقله ثلاثة أيا 5 8 CO‏ ناه هزه 01161660 16 61+ 


هو منبت الولد في البطن 


باب الحيض: مناسبة إيراد هذا الباب عقب الأبواب المتقدمة أنه ذكر هناك حكم الطهارة بعد انقطاع الحيض 
والنفاس» ولم يذكر حكم امتدادهما وحقيقتهماء فبين في هذا الباب حكم الامتداد والحقيقة» وإنما لقب الباب 
بالحيض دون النفاس مع أن الباب مشتمل عليهما؛ لأنه أكثر وقوعا من النفاس» والمصنف ذكر ضمير الحيض في 
تعريفه مذكرا مع أنه مؤنث سماعي؛ لأن استعمال التذكير فيه أكثر. (فتح» مسكين) 
دم ينفضه: هذا تعريف مبن على القول بأنه من الأنجاس» وعلى القول بأنه من الأحداث فمانعيته شرعية بسبب 
الدم المذكور عما اشترط فيها الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان» ويقال له: نفاس وطمث بالمثلثة وبالمثناة؛ 
وبالسين المهملة» ومعين قوله: ينفضه» أي يسقط إلى الفرج الخارج» وإن كان النفض في الأصل تحريك الشيءء 
ليسقط ما عليه من غبار» ففي كلام المصنف تسامحء فلو نزل الدم إلى الفرج الداحل لم يكن حيضاً في ظاهر الرواية 
وعن محمد: أنه حيض» وكذا النفاس» وبالأول يف» ولا تثبت الاستحاضة إلا بالنزول إلى الخارج بلا خلاف. 
وسببه ابتلاء الله لحواء عليها السلام حين تناولت من شجرة الخلد» وبقي هو في بناها إلى يوم التناد بذلك السبب» 
كما روت عائشة قالت: قال البي 5 في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". (فتح المعين) 
رحم امرأة: حرج به دم الرعاف ودم اللخراحات ودم الاستحاضة؛ لأنه دم عرق كما في الحديث» فلم يكن خارجاً 
من الرحم» وخرج أيضاً ما يخرج من دبر المرأة» وإن ندب إمساك زوجها واغتساها منه» وبقيد "امرأة" حرج ما 
تراه الصغيرة وما يخرج من غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش» ولا يحيض غيرها من الحيوانات. (فتح المعين) 
عن ذاء: أي عن داء الولادة» حرج به دم النفاس» فإن النفساء في حكم المريضة حى اعتبرت تبرعاتها من الثلث؛ 
وخرج به أيضا دم يخرج من جراحة أو دمل في الرحم. [رمز الحقائق بتغير يسير: 1/1[ 
وصغر: العامل فيه محذوف, أي خالية عن الصغرء كاھ "لها تنا وماك بارا" أي وسقيغة بونهذا اد 
مستدرك للاستغناء عنه بذكر المرأة؛ لأن المرأة اسم البالغة كالرحل اسم البالغ كذا في "المغرب"» وقال العيئي: إن 
ما تراه الصغيرة استحاضة وليس بدم رحمء فخرج بالقيد الأول. (فتح) 
وأقلّه ثلاثة أيام: لم يتعرض لذكر ليال إما اكتفاءً بظاهر المذهب أن أقله ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن ذكر الأيام 
بلفظ الجمع يتناول ما يقابلها من الليالي» أو احتياراً لما روي عن أبي يوسف: أن الشرط ليال تقع في هذه الأيام 
ا O‏ ت 
وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث؛ لأن للأكثر حكم الكلء وقال الشافعي وأحمد: أقله مقدر - 


كتاب الطهارة 4۲ ما يحرم على الحائض فعله 


د ا اك ف 0 ٠‏ 2 
وأكثره عشرة» وما نقص أو زاد استحاضة» وما سوى البياض الخالص حيض. 


عن الثلائة 
[ما يحرم على الحائض فعله] 
بعنع صلاة ا وتقضيه دوفاء و ابد او و ده اس 


الصلاة 
= بيوم وليلة؛ لقوله ءل لفاطمة بنت أبي حبيش: "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان فأمسكي عن الصلاة» قال 
النووي: وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة» ولنا قوله عفتلا: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام"» 
والحديث وإن كان ضعيفا لكن تعددت طرقه» وذلك يرفع الحديث إلى الحسن» والمقدرات الشرعية ما لا تدرك 
بالرأي» وذهب مالك إلى أن أقله بقدر ما يوحد ولو ساعة؛ لأنه نوع حدث فلا يقدر أقله بشيء كسائر 
الأحداث» والحجة عليه ما مر من الحديث. (فتح المعين) 
وأكثره عشرة: هذا قول أبي حنيفة آخراء وقال أولا: حمسة عشر كمذهب الشافعي ومالك لهما: ما روي 
عنه علي "تمكث إحداكن شطرها لا تصلي"» ولنا قوله ع3: "وأكثره عشرة", والجواب عن حديثه أنه قال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يعرف» وقال النووي: حديث باطل» وعلى تسليم الصحة»ء فيقال: ليس المراد بالشطر 
حقيقة» بل ما يقارب الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغرء ومدة الحبل والإياس» ولا تحيض في شيء من ذلك. 
(فتح المعين) سوى البياض: هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. (مسكين) 
حيض: ألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية المنسوب إلى التراب» فهذه الألوان 
كلها حيض إلا البياض الصاف؛ لما روي أن النساء كن يبعثن إلى عائشة دإ الخرقة أو القطنة فيها الكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة» فتقول لن: "لا تعجلن حي ترين القصة البيضاء يعن الحصة"» شبهت 
الرطوبة الصافية بعد الحيض بالحص» تريد بذلك الطهر من الحيض. (فتح» مسكين) يمنع صلاة وصوما: أي 
ضحتهما» والصلاة لتنكره شاملة للختازة أيضاء ولا شك أن المنع من الشيء منع لأبعاضه» ولهذا منعت من 
سجود التلاوة وسجود الشكر. (فتح) 
وتقضيه دوفا: أي تقضي الحائض الصوم بعد انقطاع الحيض» ولا تقضي الصلاة؛ لما روي عن معاذة العدوية 
قالت: "سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟" فقالت: "أحرورية أنت"؟ يعن خارحية» 
فقلت: "لست بحرورية ولكين أسال"» فقالت: "كان يصيبنا ذلك» فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة"؛ ولأن في قضائها الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم» وتكرر الحيض في كل شه بخلاف الصوم فإن 
في قضائه ليس بحرجء والنفاس ملحق بالحيض فيلحقها الحرج في قضائهاء والأصحّ أن قضاء الصوم يحب على 
التراحي عند الأكثر» وعند أبي بكر الرازي: يجب على الفور. (فتح» مسكين) 


كتاب الطهارة 4۳ كتعاس س ا 
س ك قاد 
ودخول. مسجل والطواف. وقربان ها حت الإزار وقراءة القرآن» و إلا بغلاف» و 
ب جع 


الحدث ل O E 001 E OOS‏ 
أي الأصغر أي مس القرآن لا قراءته 
ودخول مسجد: [مطلقاً سواء كان على وجه العبور أم لاء وقال الشافعي: يباح دخول المسجد للحائض 
على وحه العبور.(مسكين)] أي موضع العبادة المعهودة؛ فيشمل الكعبة دون مسجد البيت» وفيه إشارة إلى أنه 
لا يدحل المسجد من على بدنه نحاسة. وفي "الخزانة": إذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به باس وقال بعضهم: 
إن احتاج إليه يخرج منه» وهو الأصح» ولو احتلم في المسجد تيمم وخرج إن لم يخف» وجلس مع التيمم إن 
حاف» إلا أنه لا يصلي ولا يقرأ. (فتح) وقال في "المستخلص": نع الحيض دحول المسجد؛ لقوله ع83: "فإن 
لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"» وهو بإطلاقه حجة على الشافعي ف إباحة الدخول على وجه العبور. 
والطواف: أي بمنع حل الطواف لا صحته» وإنما ذكر الطواف مع أنه إذا منع عن دخول المسجد لا تتمكن 
الحائض من الطواف لأنه فيه؛ لملا يتوهم أنه لما جاز لما الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز لما الطواف 
أولى» أو يتوهم جحواز دخول المسجد لضرورة الطواف» فأزال ذلك الوهم. (عيئ وغيره) وقربات: جار عن 
المباشرة من إطلاق السبب وإرادة المسبب. (حموي) 
ما تحت الإزار: قيد القربان ب"ما تحت الإزار"؛ ليخرج قول محمدء فإنه قال: يحتنب موضع الدم؛ لأن الأذى 
فيه» ويستمتع ها ما دون السرة بلا إزارء أما القربان -أي المباشرة- فممنوع؛ لقوله تعالى: #إولا تقربوهن حى 
يَطْهُونَ4 (البقرة:777)» وأما ما تحت الإزار؛ فلقوله تعالى: قاعملا النّسَاءَ في الْمَحِيض »4 (البقرة:۲۲۲)» فإنه 
يوحب الاجتناب من كل بدنها غير أن ما فوق الإزار مرخّص لحديث عائشة كن فإنها قالت: كان البي كد 
يأمرن أن أتزر ثم يباشرن» فبقي ما تحت الإزار على الحرمة» وقوله: قراءة القرآن؛ فلقوله ءع#: "لا تقرأ الحائض 
على الطحاوي في إباحته» وأما مس القرآن؛ فلقوله تعالى: إلا يمسه n ٠‏ (الواقعة:۷۹)» ل 
وقراءة !ج 59 وقال الطحاوي: يباح قراءة ما دون الآية) وقال مالك: يجوز للحائض قراءة القرآن دول 
الجنب. (مسكين) مسّه: أي ينع مس القرآن مطلقا سواء مس تمام القرآن أو سورة منه. 
إلا بغلاف: [هو الجلد المنفصل كالخريطة» ويكره مسّه بالك وهو الصحيح وعليه الفتوى. (مسكين)] والمراد 
ال لكي و او ل ا بدفع المصحف إلى الصبيان الحفظ 
القرآن. (مستخلص) وقال في "الفتح": ولا بأس - بحنب وحائض بزيارة القبور وأكل وشرب بعد المضمضة 
وغسل اليدء وأما قبلها فيكره. 


كتاب الطهارة 3 الطهر المتخلل 

EEL‏ والنفاس» وتوطأ بلا عسل بتصرم لأكثره. ولأقله لا حى تغتسل 
ي القراءة وا 

أو بمضي عليها أدين وقت صلاة. 


[الطهر المتحلل] 
س مطل س مط 2 
والطهر المتخللُ بين الدمين ني المدّة حيض ونفاس؛ وأقل الطهر تمه E ER‏ 


أي مدة الحيض والنفاس أي في مدة النفاس الفاصل بين الدمين 

ومنعهما الجنابة والنفاس: إنما أفرد النفاس بعد قوله: "وقراءة القرآن ومسه"؛ لئلا يتوهم أن ذلك الحكم مختص 
بالحيض» فإن النفاس قي معناه» ألا ترى أنه عقيل قال: "لا يمس القرآن إلا الطاهر" والطهارة معدومة في النفساء 
بدليل حرمة وطئهاء ثم اعلم أن الحيض فيه اثنا عشر حكماء أربعة منها تختص بالحيض» وهي: انقضاء العدة» 
والاستبراءء والحكم ببلوغهاء والفصل بين طلاق السنة والبدعة» وثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس» وهي: ترك 
الصلاة لا إلى قضاءء والصوم إلى قضاءء وحرمة الدحول في المسجد» وحرمة الطواف بالبيت» وحرمة قراءة 
القرآن» وحرمة مس المصحف» وحرمة جماعهاء والثامن: وجوب الغسل عند انقطاعهما. (مستخلص) 

والنفاس: إلا قراءة الآيات المشتملة على دعاء أو ذكرء إن كانت بنية الدعاء. بتصرم: الصرم: القطع. قال الله 
تعالى: «إلَيَضْرِمُتَها مُصْبِحِينَ» (لقلم:۷٠»‏ أي ليقطعنّ ثمرهاء والتصرم: الانقطاع» ثم في العبارة نظر؛ لأن حل 
الوطء بعد تمام العشرة لا يتوقف على الانقطاع» بل يحل الوطء بتمام العشرة» سواء انقطع أو لا؛ لأن ما بعدها 
استحاضة»ء لكن أخرج الكلام مخرج العادة» فإن تمام العشرة قل ما يخلو عن الانقطاع. (مستخلص) 

لأكثره: أي بعد عشرة أيام» فاللام معين "بعد" ما في قوله تعالى: اقم الصَّلاةَ لدلوك السَّمُس» (الإسراء:۷۸) أي 
بعد دلو کهاء وقوله مفتا: "صوموا لرؤیته"» أي بعد رؤیته» وقال زفر والشافعي: توطأ بلا غسل. 

حتى تغتسل: أي انقطع الدم بعد مضي أقل مدة الحيض قبل تمام العشرة وهو عادمًا لا توطأ. (مسكين) 

أدين وقت صلاة: أي مكتوبة» ولهذا قال في "الدر": لو طهرت في وقت العيد لابد أن عضي وقت الظهرء أي 
عضي عليها قدر أن تقدر للاغتسال والتحرية بأن انقطع في آحر الوقت» أو يمضي عليها وقت صلاة تصير 
TS‏ 5 عل وعتيا اول لسر إذ الصلاة لم تصر 
دنا في ذمتهاء وفي تخصيص الوطء بالذكر إشارة إلى أن الحكم بطهارة الحائض والنفساء مضي الوقت المذكور 
إنما هو في حق الوطءء فأما في قراءة القرآن فلا. (فتح) والطهر: أي الحيض الذي هو دم کا لا حقيقة. (فتح) 
الدمين: المكتنفين للطهر أعم من أن يكون في الحيض أو النفاس. (فتح) 

حيض ونفاس: مطلقا عندهماء وعند محمد: الطهر إذا تخلل بين الدمين في الحيض إن كان أقل من ثلاثة أيام لم يفصل 
بحال» سواء كان أقل من الدمين أو مثلهما أو لم يكن؛ لأن الدم في موضعه. فكان أولى بالاعتبار» وإن كان 
ثلاثة أيام» فإن كان أقل من الدمين أو مثلهما لم يفصل أيضأء وإن زاد الطهر عليهما فصل. والفتوى على مذهبه» = 


كتاب الطهارة <٥‏ أحكام الطهر والاستحاضة 
كك در 
حخمسة عشر يوماء ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار. 


7 لأحل انقضاء العدة " 


ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صوما وصلاة ووطياء ولو زاد الدم على أكثر 
ا لحيض والنفاس فما زاد على عادما EC A NLS‏ 


= صورة الحيض: امرأة رأت دما يوما وطهرا ثمانية أيام ويوماً دما ثم انقطع فليس شيء من ذلك حيضاً عند محمد؛ 
إن التو ات ان ك ا وو اا ات ا و ی و ا و و ی 
ويوماً دماء فالأربعون نفاس عند أبي حنيفة» وعند محمد وأبي يوسف: نفاسها الدم الأول. (فتح» مسكين) 
مسة عشر يوما: بإجماع الصحابة؛ ولأنه مدة اللزوم» فصار كمدة الإقامة» وروى أبو طوالة عن أبي سعيد 
الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده قوله علي أنه قال: اقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» وأقل ما بين 
الحيضتين خمسة عشر يوم" والحديث وإن قال العيئ: فيه كلام سالم عن الطعن فيه. (فتح) 

ولا حد: لأنه قد تد سنين وقد يستغرق العمرء فلا يمكن تقديره» فحينئذ تصلي وتقوم ما دام الطهر. (ط ع) 
نصب العادة: استثناء من قوله: "ولا حد لأكثره"» يعي إذا استمر يما الدم واحتيج إلى نصب العادة لانقضاء 
العدة وغيرهاء فعند أبي عصمة: لا يقدر طهرها بشيء» وعند عامة العلماء: طهرها مقدرء واعلم أن هذا شامل 
لثلاث مسائل: الأولى: امرأة بلغت مستحاضة» فيقدر حيضها بعشرة من كل شهرء وباقيه طهرء والثانية: امرأة 
ها عادة في الطهر والحيض» ثم استمر ها الدم فحيضها وطهرها ما رأت من قبل» وعدقا بحسبه» والثالثة: مسألة 
المضللة وتسمى المتحيرة» وهي صاحب العادة إذا استمر دمهاء وقد نسيت أيام حيضها أولها وآخرهاء ودورها 
في كل شهرء فإها تتحرى وتمضي على أكثر رأيهاء وحاصله: أنها مى تيقنت بالحيض في وقت تركت العبادة؛ 
وإلا تحرّت» فإن لم يستقر رأيها على شيء» بل ترددت بين الحيض والطهر توضأت لكل صلاة» وهو الأصح› 
ولا توطأ بالتحري وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين یوما إن علمت أن ابتداءه ليلاً؛ المواز أن حيضها في كل 
شهر عشرة أيام» فإن قضت عشرة يجوز حصوها في الحيض فتقضي عشرة أحرى» وإن علمته مارا قضت اثنين 
وعشرين يوما؛ لأن أكثر ما فسد من صومها في الشهر أحد عشر يوماء فتقضي ضعفه احتياطاء وإن لم تعلم شيئا 
مع التردد المذ كور فعامة المشايخ على العشرين» وقيل: اثنين وعشرين احتیاطا؛ لحواز أن يكون بالنهار» ويقدر 
طهرها في حق انقضاء العدة بشهرين» وعليه الفتوى. (فتح ملخصا) 

الاستمرار: أي استمرار الدم» فيقدر طهرها للضرورة بشهرين» وعليه الفتوى فتنقضي عدقا بسبعة أشهر. 

ودم الاستحاضة: هو الذي ينقص عن ثلاثة أيام أو تزيد على عشرة أو على أكثر النفاس. [رمز الحقائق: ]۳١/١‏ 
وصلاة: لقوله عفتلا: "توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير" فثبت به حكم الصلاة عبارة» وحكم الوطء 
والصوم دلالة. [رمز الحقائق: ]۳٠/١‏ والنفاس: أي وأكثر أيام النفاس» وها عادة أقل من الأكثر. (ط) 
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استحاضة» ولو مبتدأة فحيضها شر ونفاسها أربعون, وتتوضاً المستحاضة» ومن به 


كانت المرأة من كل شهر أيام 


سلس البول» ا البطن» أو انفلاات ريح» أو رعاف دائم» أو جرح 
لك أي خروجه بغتة 


ل برقأ لوقت كل فرض؛ EE rT‏ ا E‏ 
يسكن ولا ينقطع 


استحاضة: هذا في حق ذات العادة» مثلاً إذا كان عادتها كل شهر سبعة أيام» فرأت اث عشر يوماء فالزائد 
على السبعة استحاضة: وكذلك إذا كانت أربعة أو خمسة أو ستة» وتحاوزت العشرة بيوم وما فوقه» فالزائد 
استحاضة وإن لم يتجاوز عن العشرة فالكل حيضء وكذلك ف النفاس إذا كانت عادتها حمسة وثلاثين يوما 
كاك كرات خد و رين ايوم ال اا [ من اا | 

مبتدأة: بكسر الدال وفتحهاء اسم فاعل أو مفعول» أي المرأة الي ابتدأت الحيضء أو الحيض ابتدأهاء فحيضها 
عشرة أيام» وقال الشافعي في قول: حيضها يوم وليلة» وني قول: يعتبر حيضها بنساء عشيرتهاء ثم اعلم أن العادة 
في المبتدأة أيضاً نوعان: أمبلية وخا فالاو : أن ترى دمين وطهرين متفقين متواليين» كما إذا رات لله دنا 
وحخمسة عشر طهرا ثم رأت كذلك» ثم استمر ما الدم» والثانية: أن ترى دمين وطهرين مختلفين» فعند أبي يوسف: 
أيام حيضها وطهرها هو المرئي أولاء وهذا القول مبئ على أن العادة تثبت عنده يمرة» واختلف على قوهماء 
فقيل: هو كقول الثاني» وقيل: أقل المرئيين. (فتح بتغير) 

أربعوت: يوماء والزائد على العشرة ف ايض وعلى الأريعين ف النفاس اشتخاضة. [رمز الحقائق: 1/] 
وتتوضاً المستحاضة: قيد بالوضوء؛ لأن الاستنجاء غير واحب عليهاء وكذا من به استطلاق بطن» أو سلس 
بول» واختلفوا في غسل الثوب» قيل: يغسل عند كل صلاة» وقيل: لاء والمختار للفتوى أنه إن كان بحال لو غسل 
لا يتنجس قبل الفراغ من الصلاة لم جز ترك غسله وإلا حازء والمراد بالوضوء التطهر؛ ليشمل التيمم» وإنما عبر 
به؛ لأنه أشرف قسميه. (فتح) 

سلس البول: السلس بفتح اللام نفس الخارج» وبكسرها الذي لا ينقطع تقاطر بوله؛ لضعف مثانته أو لغلبة 
البرودة. [رمز الحقائق: ]۳۷/١‏ لوقت كل فرض: متعلق بقوله: تتوضأء وعند الشافعي: لكل فرض؛ لقوله علج 
لفاطمة بنت أبي حبيش: "توضئي لكل صلاة"» ولنا قوله ءج للمستحاضة: "تتوضأ لوقت كل صلاة" وهو المراد 
بالأول؛ لأن اللام تستعار للوقت» فكان الأحذ بما روينا أولى؛ لأنه حكم» وما رواه الشافعي محتمل» فحملناه 
على الحكم» وعند مالك: تتوضأ لكل نفل أيضاً. (فتح المعين) 

ويصلون به !خ: أي يصلون بذلك الوضوء ما شاؤوا من الفرائض والنوافل» وقال الشافعي: ليس لهم أن يصلوا 
به إلا فرضا واحداء وهم أن يصلوا من النفل ما شاؤوا؛ لأنه تبع للفرض. [تبيين الحقائق: ]١8١/١‏ 


كتاب الطهارة 4۷ بيان النفاس 


ويبطل بخروجه فقط. وهذا إذا م .مض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه. 
أي وضوؤهم الوقت أي حكم المعذورين من الصلاة الذي ابتلي به 


[ بيان النفاس] 


بخروجه فقط: أي عند أبي حنيفة ومد وعند زفر: بالدحول» وعند أبي یو سف: بخرو ج الوقت ودخوله معا 
وحه مذهب الإمام ومحمد: أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاء فلا بد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة؛ ولأن 
الشارع أحاز إشغال الوقت كله بالأداء ولا يمكن ذلك إلا بتقديم الطهارة» ولأبي يوسف: أن الحاحة مقصورة 
على الوقت» فلا تعتبر قبل الوقت ولا بعده» ولزفر: أن اعتبار الطهارة مع المناقي للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة 
قبل الوقت» والمراد بالبطلان من الخروج ظهور الحدث السابق عند خروج الوقت» فإضافة البطلان إليه مجاز؛ 
لأنه لا تأثير للحروج في الانتقاض حقيقة. 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن توضأ وقت الفجر يبطل بطلوع الشمس عند علمائنا الثلاثةء أي الإمام وصاحبيه؛ 
لأنه حرج الوقت بطلوعها خلافا لزفر» يعن لأن سبب البطلان عنده دخول الوقت ولم يوجد؛ فلهذا لا يبطل» 
ولو توضا قبل الزوال ولو لعيد أو صلاة ضحى يصلي الظهر عندهما؛ لعدم خروج وقت صلاة مكتوبة» فإنه 
المراد بالوقت على الأصح» خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لوحود دخول الوقت» ولو توضأ للظهر في وقته وصلاه؛ ثم 
توضأ في وقت الظهر للعصر لا يصلي به العصر عند الكلء أما عند أبي يوسف وزفر فلوجود دخول الوقت» 
وكذا عند الإمام ومحمد على الأصح؛ لأن هذه طهارة وقعت للظهر حى لو ظهر فساد الظهر جاز له أداؤها اء 
فلا تبقى بعد حروج وقت الظهرء وني رواية: له أن يصلي به العصر؛ لأن وضوءه للعصر في وقت الظهر 
كوضوئه للظهر قبل الزوال. (فتح» مسكين مع تغير) [ ٍ 
يوجد فيه: [ أي في ذلك الوقت» وهذا شرط ثبوت العذر» يعين لا يجد في وقت الصلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه 
خالياً عن الحدث» وشرط انقطاع العذر خلو وقت كامل عنه. (ط)] وإذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة 
فرضه ينتظر إلى آخحر الوقت» فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت» فإذا دحل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع 
إل وقت صلاة أخرى توضاً وأعاد الصلاة؛ لأن بدوام انقطاع العذر وقتا كاملا تبين أنه صحيح صلى صلاة 
المعذورين» وإن لم ينقطع وقت الصلاة الثانية حي حرج الوقت جازت الصلاة. 

تتمة: يجب رد عذره أو تقليله ما أمكن ولو بصلاته مؤمياء يعي بأنه لو كان بحيث لو جلس لا يسيل ولو قام يسيل 
لع را وبردّه لا يبقى ذا عذر بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها في المدة» وإن انقطع في 
بعض الأوقات. (كذا في الدرر والبحر) 

والنفاس: لغة: بالكسر من "نفست المرأة" بضم النون وفتحها: إذا ولدت فهي نفساءء وهو من النفس يعي 
الدم» و شرعا: النتيفقني رل وس بار كالحخيض. (مسكين) 


كتاب الطهارة ٤۸‏ بيان النفاس 


الولد. 0 الحامل استحاضة. والسقط إن ظهر بعضص خلقه ولد ولا حل د لأقله 


أي النفا 

ا والزائد استحاضة» ونفاس التوءمين من الأول. 1 

الاربعين 
الولد: أو أكثره ولو منقطعا عضوا عضوا؛ وإن م تر دما يحب عليها الغسل» وهو المذهب. (ط) ودم الحامل: عندنا 
وعند الشافعي: إذا رأته في أيام عادتًا فهو حيض وإلا فاستحاضة اتفاقاء له: أنه دم حارج من الرحم وقت العادة 
فيكون حيضاء لنا قوله عليتكا: "لا توطأ الحبالى حي يضعن حملهن ولا الحبالى حي يستبرأن بحيضة" فجعل علا 
ادا عن براءة الرحم» فدل على اجتماع الحمل مع الحيض. (فتح) 
استحاضة: ولو في حال الولادة» وقال الشافعي: حيض اعتبارا بالنفاس» قلنا: بالحبل ينسد فم الرحم» فالخارج 
يكون من الفرج. (ع) والسقط: بالحركات الثلاث» هو الذي يسقط من بطن أمه ميتا. (مسكين) 
يعن حا ادوا وا وهذا لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماء ووجهه أنه يكون أربعين يوما 
نطفة» وأربعين يوماً علقة» وأربعين يوما مضغة. (بدائع) 
ولد: هذه المرأة ا نع الصو لفسا وتصير الأمة ام ولد له» وتنقضي العدّة به» فإن لم يظهر شيء من ذلك 
فلا نفاس» ولكن إن أمكن جعله حيضا بأن تقدمه طهر تامّ جعل حيضاء وإلا فهو استحاضة. [رمز الحقائق: ]۳۷/١‏ 
أربعون يوما: قال الشافعي: كوك وزماء وال ل چ وا ا ا 
نفاس التوءمين: التوءم -ك_"جعفر"- اسم الولد إذا كان معه آحر في بطن واحدء يقال: "هما توءمان" كما 
يقال: "هما زوحان"» وقوهم: "هما تؤم وهما زوج " خطأء ويقال للأنثى: توءمة» ولو كان ثلاثة أولاد وكان بين 
الأول والثالث أكثر من ستة أشهرء وبين الأول والثان أقل فالأصح أنه يجعل حملا واحداء وابتداء النفاس من 
الأول عندناء وعند محمد وزفر: من الأحير» وبه قال الشافعي أيضاء هم: أنها حامل به» فلا يكون دمها من 
الرحمء وهذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الأخير» ولنا: أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة» وهو كذلك؛ 
فصار كالدم الخارج عقب الولد الواحد» وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليهاء فليتناول الجميع. (فتح) 


كتاب الطهارة ٤۹‏ باب الأنجاس 
باب الأنجاس 
5 1 
يطهر البدن والثوب بالماء, وبمائع E‏ وماء الورد, لا الدُهن, 007 


وغيرهما من النجاسة 


بالدلك بنجس ذي جرم» 171150100000900 


باب الأنجاس: لما فرغ من النجاسة الحكمية وتطهيرها شرع في الحقيقية وإزالتهاء وقدّم الحكمية؛ لأا أقوى 
لكون قليلها يمنع حواز الصلاة اتفاقا» ولا يسقط وحوب إزالتها بعذر مّاء إما أصلاً أو خلفاً بخلاف الحقيقية 
وأما من به نحاسة وهو محدث إذا وجد ما يكفي أحدها فقطء فإنما وجب صرفه للنجاسة لا للحدث؛ ليتيمم 
بعده فيكون تحصيلاً للطهارتين. وتعبيره بالإزالة دون التطهير؛ لأا أعم لصدقها بقطع محل النجاسة» والنجاسة 
شرعاً عين مستقذرة» وإزالتها عن الثوب والبدن والمكان فرض إن بلغت القدر المانع» وقال مالك: سنة› 
فلا يكفر جاحد افتراض إزالتهاء وافتراض إزالتها مشروط عا إذا أمكن من غير ارتكاب ما هو أشد» حي لو 
لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلى معها؛ لأن كشف عورته أشدّ. (فتح) 

الأنجاس: هي جمع نجس بفتح الحيم» وهو أعم من الخبث الذي يطلق على الحقيقي» والحدث الذي يطلق على 
الحكمي» يعي النحس يطلق على الحقيقي والحكمي كليهما. [رمز الحقائق: ]۸/١‏ 

يطهر البدن والغوب: لو عبر ب"المتنجس" لكان أولى؛ ليعم كل شيء تنجس حي المأكول. وإذا تنجس 
طرف الثوب فنسيه» غسل منه طرفاً من غير تحر يحكم بطهارته في المختار» ولو رأى على ثوبه بحاسة ولا يدري 
مى أصابته» فالمحتار عند الإمام أنه لا يعيد إلا الصلاة الى هو فيهاء ومن شك في طرف النجس فليغسل الجميع 
احتياطاً؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم لا ظناً ولا يقيناًء وليس البعض بأولى من البعض. (فتح المعين) 

بالماء: أي المطلق؛ لقوله تعالى: ورتا من السَّمَاءِ مَاءُ طهورا» (الفرقان:۸٤)»‏ ولو مستعملا. 

وعائع: المائع السائل من "ماع" أي سال» وتشترط طهارته؛ إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه» فعلى هذا لو 
غسل المغلظة ببول ما يؤكل لا يزول وصف التغليظ وهو المختار» وقوله: 'وماء الورد" حى الريق» فيطهر إصبع 
وثدي بلحس ثلاثاً. (فتح) وماء الورد: ونحوهما مما إذا عصر انعصرء وقال محمد وزفر والشافعي: لا يجوز بغير 
الماء» ولا فرق بين الثوب والبدن» وعن أبي يوسف: لا يجوز في البدن بغير الماء. (مسكين) 

لا الدهن: [عطف على الخلء أي المائع مثل الخل» لا مثل الدهن واللبن. (مسكين)] وكذا الدبس والعسل 
والشيرج والسمن» وهو الصحيح؛ لأن هذه الأشياء غير مزيلة. بالدلك: على الأرض» على وجه المبالغة. 

بنجس ذي جرم: أي يطهر الخفّ بالدلك بإصابة نمس ذي جرم» سواء كان رطباً أو يابساً عند أبي يوسفء وعليه 
الفتوى بشرط عدم بقاء الأثر» إلا أن يشق زواله؛ لقوله عفتك: "فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه» فإن رأى 
مما أذى فليمسحهما بالأرضء فإن الأرض هما طهور"» وجه الاستدلال: أن البي علب أطلق فعم اليابس والرطب» = 


كتاب الطهارة o٠‏ باب الأنجاس 


وإلا يغسل» وي بابس بالفرك, وإلا يغسل» ونحو السيف بالمسح» والأرض باليبس 
أي ويطهر 
= وقال محمد: لا يجوز فيهما؛ لأن رطوبته تتداحل في الخف والنعل» فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمهاء 
وله: ما روينا؛ ولأن الخف صلب لا يتداخله أجزاء جرم النجاسة» وإنما يتداخله رطوبتهاء وذلك قليل» ويجتذبه 
الجرم إذا حف, فلا يبقى بعد المسح إلا قليل» وذلك معفوء رار جيه د كان يايسنا: (فتح) 
وإلا يغسل: [ أي وإن لم يكن النجس ذا حرم كالبول] مطلقاً سواء كان رطباً أو يابساً مخلوطاً بشيء أو لا 
وعن الشيخين أنه إذا لزق به تراب أو رمل وحف يطهر بالدلك. (ط) 
بالفرك: [ أي يطهر بالفرك هو الحط باليد حن يتفتّت ولا يضر بقاء الأثر. (فتح)] مطلقاً سواء كان على 
الثوب أو على البدنء وو کان اطا E a‏ ستيان حصن E O E‏ تح 
يطهر بالفرك» وإلا بالغسل» وعند أبي حنيفة: إذا أصاب البدن لا يطهر إلا بالغسل» والصحيح الأول» وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. (فتح) وإلا: أي وإن لم يكن الم يابساً بأن كان رطباً. (ط) 
يغسل: قال العييئ: لقوله ع#ك#: "فاغسليه إن كان رطباء وافركيه إن كان يابسا". [رمز الحقائق: ۳۹/۱] وقال 
الزيلعي: لقوله ع823: "إنما يغسل الثوب من خمسة" وذكر الي وقال الشافعي: المني طاهر؛ لقوله ع853: "إنما هو 
كالمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذحرة "؛ ولأنه مبدأ حلق البشرء فصار كالطين»ء ولنا: ما رويناء 
وتشبيهه بالمحاط إنما هو في المنظر والبشاعة لا في الحكم, وقوله عج#: "إنما يكفيك إلخ" محمول على أنه كان قليلاً 
أو ليتمكن من غسلهء ويجوز أن يكون البشر من النجس» ثم يطهر بالاستحالة» فإن الشيء قد يكون نجساً ويتولد 
منه الطاهر كاللبن» فإنه متولد من الدم» فاعتبرناه بالعلقة والمضغة في أنه يخلق منهما البشر وإن كانا بحسين. (فتح) 
ونحو السيف: أراد بنحو السيف كل صقيل لا منافذ له كالمرآة والسكين» فحرج الحديد إذا كان عليه صداء 
أو منقوشاء فإنه لا يطهر إلا بالغسل» وخرج الثوب الصقيل لوحود النافذء وفيه أنهم صرحوا بأن مما يطهر 
بالمسح محل الحجامة بثلاث حرق» ويدحل في نحو السيف صفائح الذهب والفضة والظفر والزحاحة والعظم 
والآبنوس والصيئٍ والخشب الخراطي وما أشبه ذلك. (فتح) بالمسح: [على الأرض أو بالصوف أو خحشن 
الأقمشة ونحوهاء ولا فرق بين الرطب واليابس والعذرة والبول في الصحيح. (ط)] في "امحيط": السيف والسكين 
إذا أصابه بول أو دم ذكر في "الأصل" أنه لا يطهر إلا بالغسل» وإن أصابه عذرة» فإن كانت رطبة فكذلك 
الجواب» وإن كانت يابسة طهرت بالحث عندهماء وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل. (مسكين) 
باليبس: أي بيبس الأرض؛ أحذا لما روي عن عائشة ##نا: زكاة الأرض يبسهاء أي طهارتهًا يبسهاء ولم يقيد 
اليبس بالشمس» فلا فرق بين الشمس والنار والريح. وقوله: "ذهاب الأثر" وكذا طهارة ما كان ثابتا في 
الأرض» كالحيطان والأشجار والكلاء والقصب ما دام قائما عليها وهو المختار» وكذا الآحر المفروش 
لا الموضوع للنقل» وقال الشافعي: لا تطهر هذه الأشياء إلا بالماء وهو القياس؛ لأنها عين تنجست فلا تطهر 
بالجفاف كالثوب» لكنه ترك بأثر عائشة ضيها. . (فتح المعين) 


كتاب الطهارة أه بیان ما عفي من النجاسة 
وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم. 


[بيان ما عفي من النجاسة] 
وعفي قدرٌ الدرهم كعرض الكفْ من نجس مغلظ. كالدم والخمر e‏ الدجحاجة» 


وذهاب الأثر: وقال الشافعي وزفر: لا تطهر إلا بالماء» وهو القياس. (مسكين) للصلاة إلخ: وعن أبي حنيفة أنه 
يجوز التيمم به» والظاهر الأول؛ لأن طهارة الأرض شرط لصحة التيمم بنص الكتاب» فلا يتأدى ما ثبت بخبر 
الواحد» وقالوا: احترقت الأرض بالنار فتيمم بذلك التراب جاز على الأصح» ولو أريد تطهير الأرض في الحال 
يضيب عليها الماء الطاهر ثلاثا و فف كل مرة مخرقة طاهرة ولو صب عليها ماء بكثرة ميث لا يبقى للنتخاسة اثر 
طهرت» وإلى هنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ والنزح والغسل والدلك والفرك ومسح الصقيل والجفاف ومسح 
امحاحم بثلاث حرق وإحراق النار وانقلاب العين» كخحنزير صار ملجاء BE‏ ضار «صاونااعية عي حارفا 
لأبي يوسفء والمختار للفتوى الطهارةء لا حلاف في طهارة الخمر إذا صار خلاء وبالذكاة ونحت الخشب. (فتح) 

لا للتيمم: أي لأجله؛ لاشتراط الصعيد الطيب في النص. (ط) كعرض الكف: في الائ وقي الجامدات يعتبر الدرهم 
المنقالي» وهو عشرون ا وقدر بالدرهم أحذا من موضع الاستنجاء» وقال زفر والشافعي: قليل النجاسة 
ككثيرهاء وطريق معرفة عرض الكف أن يغرف الماء باليد ثم تبسطء فما بقي منه فهو مقدار الكف. (مسكين) 

نجس مغلظ: عدل المصنف عن تعريف النجاسة المغلظة والمخففة مكتفياً.مجرد التمثيل؛ للاحتلاف فيه بين الإمام 
وصاحبيه» ولعدم سلامة كل من التعريفين من النقضء بيانه: أن المغلظة عند الإمام ما ثبت بحاسته بنص لم يعارضه 
نص أخرء والمخففة بخلافه» ومتقضاه أن يكون سؤر الحمار نجساً نحاسة مخففة؛ لتعارض النصين في الحمار» وهما 
قوله ع##: "كل من ”مين مالك" وقوله ع##: "أكفؤوا القدور" مع أنه طاهر عنده اها وعند الصاحبين: المغلظة ما 
ليس للاجتهاد فيه مساغ» يعي يكون حاسته متفقا عليهاء والمحففة بخلافه» ويرد عليهما بحاسة المي حيث كانت مغلظة 
حي عندهماء وكان القياس يقتضي التحفيف عندهما؛ لثبوت الاختلاف فيما بين العلماء» فإن الشافعي يقول بطهارته. 

كالدم: [المسفوح إلا دم الشهيد في حقه» لا في حق غيره. (فتح)] أي المسفوح» أما الباقي في اللحم المهزول 
والعروق والكبد والقلب والطحال وما م يكن حدثاً في المحتار فليس بنجس. وليس دم البق والبراغيث والسمك 
والقمل بشيء. وقوله: "والبول"؛ أي الآدمي مطلقاء سواء كان بول صغير لم يطعم أو كبير يطعم فلا فرق في 
وحوب إزالتها بالغسل بينهماء خلافا للإمام الشافعي حيث اكتفى في بول الصغير بالرش والنضح للحديث 
الوارد» ولنا: العمومات» وما ورد فيه من النضح والرش فالمراد به الغسلء ويدل عليه قوله ## في الذي توضاً: 
"وانضح فرحك"؛ إذ لا يحرئ إلا الغسلء فكذا هذاء وهذه الأشياء الى ذكرها المصنف بحس بنجاسة مغلظة 
عند الكل إلا الروث والخثى؛ فإن فيهما حلاف مالك» وعفي قدر الدرهم منها؛ لما روي عن عمر أنه سثل عن 
قليل النجاسة في الثوب» فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة» وظفره كعرض كف أحدناء وقال 
زفر والشافعي: قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل. (فتح» مستخلص) 


كتاب الطهارة 5 بيان ما عفي من النجاسة 
وبول ما له يۇ کل حمه» ات والخثى: وما دوں ريع a‏ لعب كول ما 


مل في الأصح 


يۇ کل لحم والفرس» حط وا ت ودم السك ولعاب البغل والحمار, 
أي عفي لعابهما 
وبول ما يه يؤكل: إلا بول الخفاش وخحرءه» فإنه طاهر وخرء الفارة إذا طحن في الحنطة حاز أكل الدقيق ما 
لم يظهر أثر الخرء فيه. (فتح) والروث: [سواء كان روث مأكول أو غيره» وهو عذرة ذي حافر. (ط»ع)] أي 
مطلقاء وإن كان روث ما يؤكل كروث بغل أمّه بقرة» أو ذئب أمّه شاة» وبعر الإبل والغنم غليظ عنده» خفيف 
عندهمال ومرارة كل شيء کبوله» وجرة البعير كسرقينه» وكذا جحرة الغنم والبقرء واججرة: ما يخرجه الحيوان من 
ذوات الظلف من جوفه بعد أكله ثم يعيده. قوله: "والخثى" أي عند أبي حنيفة وعندهما: حفيفة» وفرق بين 
المأكول وغيره زفرء وقال: روث ما لا يؤكل غليظة كبوله» وروث ما يؤكل خفيفة كبوله» وذكر في "الذخيرة" 
وغيرها: أن الأرواث كلها طاهرة عند زفر» فكأن له روايتين» وعن محمد: أن الروث لا يمنع وإن كان كثيرا 
EE‏ وقال مشايكنا على قياس رواية محمكد: طين بخارا لا كنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً مع أن 
التراب مخلوط بالعذرات؛ لعموم البلوى» وعدم إمكان الاحتراز عنه. (فتح» مسكين) 
والخثى: بكسر الخاء المعجمة وسكون المثلثة» وهي عذرة ذي ظلف» وعندهما نحاسة الروث والخثى حفيفة وكذا بعر 
الإبل والغنم. (ط. ع) وما دوں ربع الثوب: أي ربع أدن اوحور E‏ وقيل: وبع الوضع الدي 
أصابه كالذيل والدخحريص» وهو الأصح, وعن أبي يو سف: : أنه شبر في شيرء أ شتير طولة روشا (مسكين) 
ربع الثوب: وعندهما نحاسة الروث والخثى حفيفة» وكذا بعر الإبل والغنم. 
كبول ما يؤكل إخ: فإنه مخفف, أما عند أبي حنيفة فلتعارض النصين في حله وحرمته» فإن قوله علتلا: 
ام ا من البول' يعارض قوله للعرنيين: اشر ا أبوالها") وأما عند أ يو سف قلا احتلاف) وكذا بول 
الفرس؛ لأن لحمه مأكول عنده» ويكره للتبرك وأما خرء طير لا يو كل فعندهما حخففة» وعند محمد مغلظة» له: 
نما تخالط النجاسة ولا ضرورة فيها؛ لعدم مخالطتها الناس» وهما: آم تزرق من المواء. والتحامي عنه متعذر» 
فتحقق الضرورة. (مستخلص) للا يؤكل: کالصقر والبازي» وعنك محمد: كلها طاهرة» وأما حرء طير يوكل 
ودم السمك: عطف على قوله: "قدر الدرهم" وعفي دم السمك» وعن أي يوسف: أنه نجس بنجاسة حفيفة؛ 
لوحود صورة الدم» وهما: أنه ليس بدم حقيقة فلا يكون بحساء بل هو طاهر في ظاهر الرواية؛ لأن الدموي لا يسكن 
في الماء» ولأنه يحل بلا ذكاة مع أن الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح» وكذا تبيضّ بالشمس» ومن خاصية الدم أنه 
تسود بالشمس. وعلى هذا عطفه على "قدر الدرهم" لا وجه له؛ لأن ذلك يقتضى التنجس. (عيئ» مستخلص) 
ولعاب البغل: لأنه مشكوك فيه» فلا يتنجس به الطاهر كما لا يطهر به النجاسة الحكمية» وهو الحدث 
والجنابة» وهذا أيضا مشكل؛ لأن لعابمما طاهر عندهماء وعند أبي يوسف: نجس مخفف. [رمز الحقائق: ]٤٠/١‏ 


كناب الطهارة 3 ريق ار اا 
وبول انتضح كرؤوس الإبر. والنجس المرئي يطهر بزوال عينه إلا ما يشق زواله. وغيره 


وأثره 


بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة» وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر. TT‏ 


وقال الشافعي يغسل مرة 


وبول انتضح: [يعن عفي الأجزاء الي تنتضح على الخف وغيره من البول مطلقا مثل رؤوس الإبر حى لا يجب 
غسلها وتحوز الصلاة معهاء والرأس والحانب الآحر من الإبر سواء. (مسكين)] أي معفو عنه؛ لأنه لا يستطاع 
الامتناع عنه وقد سكل ابن عباس عن ذلكء فقال: إنا نرحو عفو الله أوسع من ذلك» وعن أبي يوسف: إذا 
انتضح من البول شيء یری أثره لا بد من غسله» وإن لم يغسل حن صلى معه وهو بحال لو جمع لكان أكثر من 
قدر الدرهم أعاد الصلاة. ثم إن هذا الثوب لو وقع في الماء القليل قال بعض مشايخنا: إن قيل: لا ينجس الماء» فله 
وجه؛ لآن اغتبار هذه النجاسة لا سقط عن الثوب.سقط عن الماء جيعاء وإن قيل: تكس قله وه اا وهو 
الأصح؛ لأن سقوط اعتبار النجاسة إنما كان لدفع الحرج ولا حرج في الماء فيتنجس. (مستخلص) 
والنجس المرئي: يعي أن النجاسة على ضربين: مرئية وغير مرئية» فالمرئية: ما يرى عينه بعد الحفاف» وطهارته 
بزوال عينها؛ a‏ ا إلا أن ييقى من أثرها ما يشق زوالها؛ لأن 
الحرج مدفوع» والنجاسة الي ليست لا عين مرئية فطهارمًا أن أن يغسل ثلاثا؛ لأن التكرار لا بد منه للاستخراج 
كما ورد في حديث المستيقظء فإنه علج أمر بالغسل ثلاث مرات في النجاسة الموهومة» ففي المتحققة أولى ثم لا بد 
من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية» فإن العصر هو المستخرج؛ وعن محمد: إذا تلك لدا وعضريف اف الرة 
الثالثة تطهر. (مستخلص) إلا ما يشق زواله: أي الأثر الذي يشق زواله بأن يحتاج في إزالته إلى شيء غير الماء 
كالصابون والأشنان» فإنه معفو عنه وإن كان كثيرا. (ط) 
1 ساس نج م ا با و م 
وبتغليث الحفاف: اعلم أن الأواني ثلاثة أقسام: حزف وخحشب وحديد ونحوهاء وتطهير كل منها على طرق: 
حرق ونحت ومسح وغسلء فإن كان الإناء من حزف أو حجر أو كان حديداً ودحلت النجاسة في أجزائه 
يحرق» وإن كان عتيقا يغسل» ولق كان من حمسن ركان دید ينحت» وإن كان قدا يغسل» > وإن كان من 
نحاس أو صفر أو رصاص أو زجاجء وكان صقيلا بمسح, وإن كان ا يسا وف "عمدة الفتاوى": نحاسة 
يابسة على الحصير تفرك» وفي الرطبة يجرى عليه الماء ثلاث والإجراء كالعصر؛ لأن العصر متعذرء فقام التوالي في 
الغسل مقام العصرء وقوله: "فيما لا ينعصر" أي يغسل ثلاث مرات في شيء لا ينعصرء ويجفف في كل مرة بأن 
ينقطع التقاطر» ولا يشترط له اليبس» ولو موّه سكين بماء نجس مره بالماء الطاهر ثلاثاً بتثليث الحفاف» وقال 
محمد: لا يطهر أبدأء والفتوى على الطهارة. (فتح) ا مسح موضع النجس أو غسله. (مسكين)] 
سنة مۇ كدة ا وما قيل من افتراضه لنحو حيض أو جحاوزة فرج تسامح» والاستنجاء: طلب الفراغ عن 
النجو وعن رار ل ام قن a E a‏ 
وإن حرج من البطن» ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير السبيلين استنجاء. (فتح) 


كتاب الطهارة o٤‏ ما يجوز به الاستنجاء 
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حجر منلق» وما سن فيد عده. وغسله بالماء احب» وجب إن جاوز النجس المحرج» 


ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاءء, لا بعظم وروث وطعام وين إلا بعذر. 

لأنه إسراف للنهي عنه 
وما سن فيه عدد: النقى هو اللزوم في إقامة هذه السنة لا نفس العدد» كما قال الشافعي: إنه لا بد فيه من 
ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف؛ لقوله علِت: "إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد 
أو ثلاث حشبات" ولنا قوله علتة: "من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج" والتنصيص 
على ذكر الثلاث في الحديث الآخر محمول على أن اأ فة ات ما وو والعدد عند الشافعي فرض 
حي لو تركه لا تجوز صلاته. (فتح وغيره) وغسله: أي موضع الاستنجاء بالماء» إن أمكنه بلا كشف عورة. 
أحب: [وأفضل» وإلا حرم الكشف مطلقاً ويكون فاسقاً بالكشف» وقيل: الغسل سنة في زماننا. (مسكين» ط)]؛ 
لأن قوله تعالى: لإفيه رجال ب و هروا (لتربة:۸. ٠‏ نزل في قوم كانوا يتبعون الأحجار ثم الماءء وهو أدب» 
وقيل: سنة في زمانناء فيغسل بالماء إلى أن تقع في قلبه أنه قد طهر. ويجب إلخ: أي يجب الغسل بالماء إذا تجاوز 
النجاسة تخر حها؛ لأن المسح بالحجر غير مزيل للنجاسة» إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء على حلاف القياس» 
فلا يقاس عليه غيره» وكذا لو لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء؛ لوحوب غسل المقعد لأحل الحنابة» وكذا 
الحائض والنفساء. (فتح» مستخلص) موضع الاستنجاء: قيد به؛ لأن النجاسة لو كانت أقل بحيث لو ضم هذا 
إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه الاستنجاء عندهماء وعند محمد: يفرض غسله. (مسكين) 
لا بعظم: |عطف على قوله: "بنحو حجر" يعن لا يستنجى بعظم؛ لأنه زاد اللجن. (مسكين)] أما عدم الاستنجاء 
بالعظم والروث؛ فلأن النبي علتكا لما أتاه جماعة من الجن ليلتهم قالوا: يا رسول الله! إنه امَك عن الاستنجاء بالعظم 
زلوت اة ون لك مال جل لنا فيها رز فقال عفكك: "لا تستنجوا بالروث» ولا بالعظامء فإنها زاد 
إخوانكم" يعي إن العظام لهم؛ والروث علف لدوابهم. ويكره استقبال القبلة في البول والغائط وكذا استدبارها ولو 
في البنيان؛ لقوله عقكلا: "إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله» ولا تستقبلوها ولا تستدبروها"؛ ويكره البول والغائط في 
الماء والظل» أي ظل قوم يتسريحون فيه والطريق» وتحت شجر مثمر والتكلم عليهماء والبول قائما إلا بعذر» فإن 
كان بعذر فلا بأس به؛ لأنه علي بال قائما لوجع في صلبه» يع استشفى به من وجع الصلب على عادة العرب» 
ويستنجي بيساره سواء كان بالماء أو الحجر فإن كان المستنجي رجلا يستنجي بأوسط أصابعه لا بجميع الأصابع» 
وإن كانت امرأة تستنجي برؤوس الأصابع عند البعض» وهي كالرجل عند البعض» ثم اليد تطهر بطهارة امحل تبعاء 
ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المحرج. إلا إذا عجز ويستحب غسل يده قبلهء ثلا تتشرب به النجاسة وبعده 
مبالغة» ويستحب مسحها على الأرض كما هو مروي عن البي تقد ويستحب تقديم الاستعاذة والتسمية» وتقددم 
الرحل اليسرى في الدحول» واليمئ في الخروج» وأن يقول بعد خروحه "الحمد لله الذي أذهب عن الأذى 
وعافاني". (فتح وغيره) وروث: لأن النجس لا يزيل النجس. [رمز الحقائق: ]41/١‏ 
إلا بعذر: أي لا يستنجي باليمين إلا بعذر في اليسار كالشل وغيره. ولا بخرف وورق الشجر والشعر واللحب 
ولو استنجى ممذه الأشياء جاز؛ لأن الكراهة لمعن في غيرها كما إذا توضأ ماء مغصوب. 


كتاب الصلاة هه مواقيت الصلاة 


كتاب الصلاة 


[مواقيت الصلاة] 
و ا ا ا ليه عبن والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل 
ي صلاته ي ظل كل شيء 


كتاب الصلاة: [لما فرغ من بيان الطهارة الي كانت شرطا للصلاة شرع في بيان المشروط» وسبب وجوها 
الوقت» فبينه أولا. (ع» ط)] الصلاة في اللغة: اسم للدعاء والثناء و والرحمةء قال الله تعالى: #وصل 
عَليْهِمْ)4 (التوبة:١٠١)»‏ أي ادع هم وقال: ن الله وَمَلائَكيَه يُصَلُونَ على على التب (الأحراب:05) قيل: هي الثناء» 
وقال: مولا تجهرٌ بصلاتك (الإسراء: ٠‏ أي بقراءتك» وقال: ويك عَلَيْهِمْ صلَوَاتٌ من ربهر (البقرة:۷٠٠)‏ 
أي رحمة» وشرعا: الأركان المعهودة المخصوصة. ميت ها لما في قيامها من القراءة» وفي قعودها من الثناء 
والدعاء» ولفاعلها من الرحمة» وقيل في وجه التسمية أقوال أحر. فرضت ليلة المعراج وهي ليلة السبت لسبع 
عشرة حلت من رمضان قبل ال هجرة بثمانية عشر شهراء وكانت قبل ذلك صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروماء وفرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما لا يخفى» وسبب وجوها الوقت؛ لأنها 
تضاف إليه» وشروطها تحيء في بايماء وأركانها الأصلية أربعة: القيام والقراءة والركوع والسجودء والقعدة 
الآخيرة لي ليست بركن أصلىءٍ وحكمها سقوط الوحوب عن الذمة في الدنيا ونيل الثواب في الآحرة» ولما كان 
ال اه كنا ف و ف وقت الفجر إلخ. (مستخلص وغيره) 

وقت الفجر إلخ: الصبح الصادق» هو البياض المعترض في الأفق» والمستطيل الذي يبدو في الأفق طولاً ليس 
بصبح» فإنه يكون بعده ظلمة, ولا يحرم الأكل والشرب والجماع في الصوم؛ لقوله عفتا: "لا يغرنكم أذان بلال 
والفجر المستطيل» وإغا الفجر هو المستطير في الأفق", أي المنتشرء وآحر وقت الفجر قبل طلوع الشمس وإنما 
قدم وقت الفجرء لعدم الاختلاف في أوله وآخره. والأصل فيه إمامة حبرئيل عل فإنه أمّ البي وله في الفحر في 
اليوم الأول حين طلع الفجر الثاني» وفي الثاني ين أن دا تكاد الشمس تطلع» ثم قال: "ما بين هذين الوقتين 
وقت لك ولأمتك". (مستخلص) والظهر من الزوال إخ: أي أول وقت الظهر إذا زالت الشمس؛ لإمامة 
جبريل فتك في اليوم الأول حين زالت الشمس» وآحر الوقت عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى 
فيء الزوال» وقالا: إذا صار ظل شيء مثله سوى الفيء» وهو رواية عنه» وهو قول زفر والشافعي» لهم: أن إمامة 
حبريل في اليوم الأول كان في أول الوقت» وق الثاني كان في آخر الوقتء فإمامته في اليوم الثاني كان في هذا 
الوقت» فعلم أنه آخر وقت الظهرء ولأبي حنيفة قوله عفتل: "أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأشد 
الحر في ديارهم في هذا الوقت» والفتوى في الحرمين وغيرهما في هذا الزمان على قوهما. والفيء - بوزن الشيء - 
هو الظل قبيل الزوال؛ سمي لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» أي رحع» وإنما استثئي قيء الزوال؛ لأنه في بعض 
المواضع في بعض الأوقات يكون مثلاً أو مثلين. (فتح» مستخلص) 


س م ز فی دك 


مثليه سوی الفيء. والعصر منه إلى الغروب» والمغرب منه إلى غروب الشفق, وهو 


البياض» والعشاء NT‏ إلى ا » ولا يقدم على العشاء للترتيب. 
E SE E‏ 

والعصر منه إلخ: أي أول وقت العصر إذا حرج وقت الظهر على اختلاف القولين» فعنده إذا صار ظل كل شيء 
مثليه يخرج وقت الظهر ويدحل وقت العصرء وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يدل وقت العصرء فالاحتلاف 
ثابت لي أول وقت العصر وآحر وقت الظهرء وهو ظاهر المذهب. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل 
شيء مثله يخر ج وقت الظهرء ولا يدحل وقت العصر حي يصير ظل كل شيء مثليه» فكان بينهما وقت مهمل كما 
بين الفجر والظهر فعلى هذا يكون الاحتلاف ني دحول وقت العصرء وقي حروج وقت الظهر اتفاق. 

إلى الغروب: أي زمان قبيل غروب الشمس؛ لقوله ##: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدركها", فعلم منه أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس. (مستخلص) وقال الحسن بن زياد: آحر وقت 
العصر حين تصفر الشمس. (ط) والمغرب منه : بالجر عطف على العصرء أي أول وقت المغرب من الغروب 
بلا حلاف» وآخر الوقت عند غروب الشفق خلافا للشافعي» له قوله عفتا: "وقت المغرب إذا اسود الأفق". ولنا قوله 
ع#: "أول وقت المغرب إذا غربت الشمس» وآخر وقتها حين تغيب الشفق"» وما رواه موقوف على ابن عمر دقى 
ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة» وقالا: هو الحمرة» وهو قول الشافعي؛ لقوله عكلا: 
"الشفق هو الحمرة". (عين» مستخلص) وقال في "فتح المعين": المفى به أن الشفق هو الحمرة؛ لاتفاق أهل اللسان 
عليه حي نقل أن الإمام رحع إليه لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة. 

غروب الشفق: وقال الشافعي: وقتها مقدر بقدر الوضوء والأذان والإقامة وخمس ركعات» وقيل: مقدر بثلاث 
ركعات عنده. وهو البياض: الذي بعد الحمرة» وقالا وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة: هو الحمرة» وبه 
يفق. (مسكين) والعشاء والوتر: أي أول وقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح الصادق؛ لقوله عقته: 
"وآحر وقت العشاء حين يطلع الفجر"» وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل» وقالا: أول وقت 
الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر؛ لقوله عل في الوتر: "فصلوها بعد العشاء إلى طلوع الفجر"» وما ذكر ف 
المختصر: أول وقت الوتر بعد العشاء فهو قوهماء وما ذكر في المتن هو قول أبي حنيفة. (مسكين» مستخحلص) 
للترتيب: [كما لا تقدم الوقتية على الفائتة. (ط)] اعلم أن وقت الوتر وقت العشاء عند أبي حنيفة» وعندهما: 
وقته بعد العشاء» وهذا بناء على الاحتلاف في صفته» فعنده الوتر واحب» والوقت من جمع بين الصلاتين 
الواحبتين فهو وقتهماء وإن أمر بتقدم أحدهما كصلاة الوقت والفائتة» وصلات الجمع بعرفة» ولأن الوتر مزيد؛ 
لقوله عفتكا: "زاد عليكم صلاة وهي الوتر", والعشاء مزيد عليه» وتقدم المزيد عليه فرض على لمزيدء وعندهما: 
الوتر سنة شرعت بعد العشاءء فيدخل وقته بعد العشاء ك ركعي الظهرء فلا يجوز أداء الوتر قبل العشاء عنده؛ 
للترتيب» وعندهما؛ لأنه تبع للعشاء. (مستخلص) 


كتاب الصلاة باه الأوقات المندوبة للصلاة 


E ومن‎ 


أي العشاء و 
[الأوقات المندوبة للصلاة] 
ف 
وندب تأخير الفجر وظهر الصيف والعصر ما لم تتغير والعشاء إلى الثلث» E‏ 


وقتيهما: أي العشاء والوترء بأن كان ببلدة إذا غربت الشمس طلع الفجر كبلغار. (ط) 

ل يجبا: لعدم سبب الوجوب والوقت» وني "فتاوى الظهيرية": أنه ورد فتوى من بلغار على همس الأئمة الحلواني 
بأن الفجر فيها يطلع قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة» فكتب: "عليكم بوجوب قضاء العشاء"» ثم ورد 
بخوارزم على الشيخ الكبير سيف الدين البقالي فأفى بعدم الوحوب» وبلغ جوابه همس الأئمة فأرسل من يسأله 
في عامة بجامع خحوارزم: ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة» هل يكفر؟ فأحسن به الشيخ فقال: 
ما تقول فيمن قطعت يداه من المرفقين أو رحلاه من الكعبين» فكم فرائض وضوئه؟ فقال: ثلاث لفوات محل 
الرابع» فقال: كذلك الصلاة الخامسة» فبلغ الحلواني حوابه فاستحسنه ووافقه فيه. (مسكين» مستخلص) 

وندب تأخير الفجر: أي في الأزمنة كلهاء وقال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صلاة؛ لقوله ءع#: "أول 
وقته رضوان الله ووسطه رحمة الله» وآحره عفو الله" ولنا: قوله عفتة: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر" 
وعن داود بن يزيد عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر ونحن نتراأى الشمس مخافة أن تكون 
قد طلعت» ولأن في الإسفار تكثير الجماعة» وتوسيع الحال على النائم أو الضعيف في إدراك فضل الجماعة, 
وما استدل به غير صحيح؛ لأن فيه إبراهيم بن زكرياء وهو منكر الحديث عند أهل النقل. (فتح) 

تأخير الفجر: أي تأخير صلاة في الأزمنة كلها بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسدء إلا للحاج 
مزدلفة فالتغليس أفضل. (ط) وظهر الصيف: لقوله ع8: "أبردوا بالظهر في الصيف» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم" ولا روى أنس بن مالك: أنه ع كان يبكر الظهر - أي يعجلها - في الشتاء ويبردها في الصيف» 
وحد التأخير أن يصلى قبل المثل. (فتح» مستخلص) ما لم تتغير: | أي الشمس بأن لا تحار العين في رؤية 
قرصهاء والتأخير إلى التغير يكره تحرعا. (ط)] والعبرة لتغير القرص عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن لا تحار العين 
في القرص» يعني يذهب ضوءه» فلا يحصل للبصر حيرة وهو الأصح» ولا عبرة لتغير الضوء الذي يقع على الحدارء 
ولاو إل ت الشفين كه أما الأذاء فر موه وفيل: الأداء مكروة افا وکن 

إلى الثلث: [ أي ثلث الليل والتأخير إلى النصف مباح» وإلى النصف الأخير بلا عذر مكروه تحرعا. (ط)] 
لتقليل الجماعة. كذا في "الحداية": ويكره النوم قبل الأداء لمن يخشى فوت الجماعة» والحديث بعدها بغير حاجة, وإلا 
فلاء كقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف والعرس» ويكره الكلام بعد 
انفجار الصبح» وإذا صلى الفجر جاز له الكلام. وتأخير العشاء إلى ما زاد إلى نصف الليل» والعصر إلى وقت 
اصفرار الشمسء والمغرب إلى اشتباك النحوم يكره تحريما. (فتح) 


كتاب الصلاة مه الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


والوتر إلى أحر الليل لمن يثق بالانتباه» وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب, وما فيها عين 


أي ندب تأخيره في كل وقت 


يوم كين ويؤخحر غيره فيه. 


الت ل تكره فيها الصلاة | 
ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء 0 


لمن يثق: أي ندب تأخير الوتر لمن يعتمد على الانتباه في آحر الليل؛ لقوله علت#: "اجعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا"؛ وإن 
لم يثق أوتر قبل النوم؛ لقوله عفتلا: "أيكم حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد'» ومن وثق بقيام من آخر الليل 
فليوتر من آحره» فإن قراءة الليل محضورة؛ ولحديث وصية البي يد لأبي هريرة بالوتر قبل النوم. (فتح وغيره) [رمز 
الحقائق: ]45/١‏ وتعجيل ظهر الشتاء: لما روي: أنه عك إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان الشتاء عجل. 
والمغرب: أي لكراهة تأخيرها إلا من عذر كسفر ونحوه» وقي الكراهة بتطويل القراءة حلاف» والأصح عدم الكراهة» 
ويكره تأحيرها إلى اشتباك النجوم؛ لقوله عفكلا: "لا تزال أمى بخير ما لم يؤخروا المغرب حي تشتبك النجوم". (فتح) 
وما فيها إل: أي الأوقات الي في أوائل أسمائها حرف عين» وهو العصر والعشاء ندب تعجيلها يوم غيم» وسبب 
استحباب التعجيل في العصر والعشاء في يوم غيم؛ للا تقع العصر في التغير» وتقل الحماعة في العشاء» وحكم الأذان 
والصلاة في التعجيل والتأخير واحدء وفي يوم الغيم يؤخر الفجر والظهر والمغرب؛ لأن في الفجر يرحى كثرة 
الجماعة» وفي الظهر حوف وقوعه قبل الزوال» وف المغرب خوف أدائه حين الغروب أو قبله. (فتح) 

غيره: أي ويستحب تأخير ما لا عين فيه كالفجر والظهر والمغرب في يوم الغيم. (ط) 

ومنع: المكلف منع تحريم للنهي. (ط) عن الصلاة: أداء وقضاء أي صلاة كانت. (ع) 

وسجدة التلاوة: وكذا سجدة السهوء بخلاف سجدة الشكر, لكن في "النهر الفائق" :]١١5/1[‏ يكره أن يسجد 
شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره النفل فيه» ولا يكره في غيره» وفي "المعراج": وأما ما يفعل عقب الصلوات 
من السجدة فمكروه إجماعا؛ لأن العوام يعتقدون أنها واحبة أو سنة. (فتح) 

وصلاة الجنازة: ال حضرت في الوقت الصحيح. [رمز الحقائق: ]٤ ٠١/١‏ 

عند الطلوع: بأن لم ترتفع قدر رمح أو رحين» فلو طلعت الشمسء وهو في صلاة الفجر فسدت» وعن أبي يوسف 
أنها لا تفسد» ولكن يصبر حن إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته. 

والاستواء: قالوا: الوقت المكروه عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمسء ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقب 
انتصاف النهار» وف هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء الصلاةء فلعل المراد أنه لا تحوز الصلاة بحيث تقع تحريمتها في 
هذا الزمان» والتعبير بالاستواء أولى من التعبير بوقت الزوال؛ لعدم كراهة الصلاة وقت الزوال إجماعا. (فتح) 


كتاب الصلاة 8 الأوقات الي تكره فيها الصلاة 
ط٠اف‏ 
والغروب إلا عصر يومه. وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصرء لا عن قضاء فائتة) 


لا منع في هذين الوقتين 


وسجدة تلاوة وصلاة جنازة» وبعد طلو ع الفجر POE E EEE‏ 


والغروب: أي لا يجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلائة؛ لحديث عقبة بن عامر أنه 
قال: ثلاثة أوقات مانا رسول الله ويد أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حن ترتفع» وعند 
زواها حى تزول» وحين تضيف للغروب حى تغرب» (رواه مسلم) والمراد من قوله: "أن نقبر" صلاة الحنازة؛ إذ 
الدفن غير مكروه» وقال الشافعي: لا يكره قضاء الفوائت في هذه الأوقات؛ لقوله علتلا: "من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها". وكذا النوافل عنده لا يكره في هذه الساعات بمكة؛ لقوله ع83: "يا بي 
عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف هذا البيت» وصلى في أيّ ساعة شاء من ليل أو فار" واللجواب عنه: أن الشرع 
فى عن الصلاة في هذه الأوقات» واستثئ بن عبد مناف» وعن أبي يوسف: إباحة النفل يوم الجمعة وقت الاستواء؛ 
والحجة عليه ما رويناء وسجدة التلاوة في معن الصلاة؛ ولذلك مي عنهاء والمراد بالنهي عن صلاة الحنازة أو سجدة 
التلاوة الكراهة» حي لو صلاها أو سجدها أجزأته؛ لأا وجبت ناقصة بالشروع في الوقت المكروه فأديت كذلك» 
وأما قضاء الفوائت فلا يجوز أصلا؛ لأا شرعت كاملة» فلا يؤدى بالنقصان. (مستخلص) 

واعلم أن التطوع في هذه الأوقات يجوز ويكره» ولا يجوز قضاء الفرض والواجب الفائت فيها كسجدة تلاوة 
وحبت بتلاوة في وقت غير مكروه وكوترء فالمنع يتناول الكراهة وعدم الجواز» وقي البحر: أن يصلي على الجنازة 
إذا حضرت ف الأوقات الثلاثة» ولا يؤخرها؛ لقوله عيكلا: "ثلاث لا يؤحرن: جنازة أتت" الحديث؛ ولأها أديت 
كما وجبت؛ إذ الوحوب بالحضورء وهو أفضلء والتأخير مكروه لما ذكرناء والظاهر أن ما ذكروا من الكراهة 
محمول على ما إذا حضرت قي وقت كامل وصلى عليها في وقت مكروه» وكذا المراد بسجدة التلاوة إذا تلاها قبل 
هذه الأوقات؛ لأا وحبت كاملة فلا تتأدى بالنقصان» وأما إذا تلا فيها جاز أداؤها من غير كراهة» لكن الأفضل 
التأخير إلى الوقت المستحب؛ لأا لا تفوت بالتأخير. (فتح) 

إلا عصر يومه: [استثناء من منع» فإن عصر يومه تصح قبيل الغروب؛ ولأنه أداها كما وحبت حى لا يجوز عصر 
أمسه؛ لأن الكامل لا يتأدى بالناقص. (طء ف» ع)] فإنه يجوزء وأما فجر يومه فيبطل بالطلوع» والفرق بينهما أن 
السبب في العصر آخر الوقت» وهو وقت التغير ناقص» فإذا أداها فيه أداها كما وحبت» ووقت الفجر كله كامل 
فوجبت كاملة» فتبطل بطرء الطلوع. (هدايه) وعن التنفل: أي مطلقا سواء كان له سبب أو لاء وقال الشافعي: 
إن التنفل بعدهما إذا كان له سبب حائز بلا كراهة» وأراد به ركعي الطواف وتحية المسجد والسنن الموقتة والمنذورة» 
أما ابتداء النفل فإنه أيضأ عنده مكروه. (فتح) بعد صلاة الفجر والعصر: أي وبعد صلاته لقوله ء#3: "لا صلاة 
بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حى تغرب الشمس" رواه البحاري ومسلم» وهو 
حجة على الشافعي في بحويزه النفل الذي له سبب كتحية المسجد و ركعي الطواف. (ع) 


كتاب الصلاة 5 الأرقات التي تكره فيها الصلاة 
بأكثر من سنة الفجر, وقبل المغرب ووقت الخطة وعن ا بين الصلاتين في 


وقت بعد 
واحد 


بأكثر من سنة الفجر: لقوله علكك: "ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا! لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين"؛ ولأن الي 305 
م يزد عليهما مع حرصه على الصلاة» ولو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع؛ فالأصح أنه لا يقوم عن سنة 
الفجر ولا يقطعه؛ لأن الشروع فيه كان لا عن قصد. (فتح) 

سنة الفجر: لقوله عفتكا: "إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين". (رواه الطبراني) والمراد من الصلاة النفل» فيجوز 
قضاء الفوائت. (مسكين) وقبل المغراب : أي بعد غروب الشمس؛ لما فيه من تأخير المغرب» وقال الشافعي: يصلى 
ركعتين قبل المغرب وهي سنة عنده. (ع) 

ووقت الخظية- أي مطلقا سرا كانت سه أو نفلا وسواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو استسقاء أو حج أو حتم 
قرآن أو نكاح» والاستماع إلى سائر الخنطب واحب» فيشتغل عن الاستماع. (فتح) 

وعن الجمع بين الصلاتين: لما روي عن ابن مسعود: والذي لا إله غيره! ما صلى علج صلاة قط إلا لوقتها إلا 
صلاتين» جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع» فما ورد عنه لتلا نما يقتضي جواز اللجمع بين 
صلاتين لعذر مرض ونحوه محمول على الجمع الصوري بأن أحر الأولى وعجل الثانية» وقال الشافعي: يجمع بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطر» له أنه فتلا جمع بين الظهر والعصر في سفر تبوك وبين 
المغرب والعشاء ولنا: ما رويناء وأيضا قوله عفتكا: "من جمع بين الصلاتين فقد أتى بابا من الكبائر"» وتأويل ما رواه 
أنه فتلا جمع بين الظهر والعصر فعلاً لا وقتا بأن أحر الظهر إلى آخر وقتها وأدى العصر في أول وقتهاء وقال مالك: 
يجوز الجمع لوحل نضا ,وغ اد مثلهماء واحترز بقوله: "في وقت" عن الجمع بينهما فعلا كما ذكرناء وبقوله: 
بعذر" عن الجمع في عرفة ومزدلفة» فإن ذلك يجوز وإن لم يكن فيه عذرء فإن جمع في غيرهما فسد لو قدم الفرض 
على وقته وحرم على عكسه. ولا بأس بتقليد الشافعي للمسافر لاسيما للحاج بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك 
الإمام؛ لما أن الحكم المحتلط من المذهبين باطل بالإجماع. (فتح) 

بعذر: كسفر أو مطر أو وحل أو مرض. رمز الحقائق: ]147/١‏ 


كتاب الصلاة ۱ باب الأذان 
باب الأذان 


سن للفرائض بلا ترجيع وححن؛ ويزيد بعد الفلاح EEE SA‏ 
الأذان: [هو في اللغة: الإعلام» وقي الشرع: الإعلام على الوجه المنخصوصء ولا كان موقوفاً على تحقق الوقت 
لما كان في الوقت من معن السببية والسبب مقدم أخره عنه. (مسكين)] هو في الشرع إعلام غالبا على وجه 
مخصوصء وإنما قلنا: "غالبا"؛ لملا يرد الأذان الواقع بين يدي الخطيب يوم الخبعة وللعائة كما اساق) ول يكن و 
زمنه ك وأبي بكر و عمر تنما إلا مرة بين يدي المنبر» فلما كان زمن عثمان ف أحدثه على الزوراء أولاً. وني 
الدمعة أول من أحدث المنارة أي محل التأذين في المساحد مسلمة بن حلف الصحابي الذي كان أميرا على مصر من 
حانب معاوية #0م. (فتح) 

سن للفرائض: وقيل: إنه واحب لأمره د به على ما روي من قوله: "فأذنا وأقيما" إل وفي "النهر" [111/1]: 
القولان متقاربان» فإن السنة المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك» وعن محمد أنه قال: لو تركه أهل بلدة 
لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد لضربته. (فتح) للفرائض: أي الرواتب الخمس والجمعة دون الوتر وصلاة العيدين 
والكسوف والخسوف والجنازة والاستسقاء والسنن والنوافل» وأراد بالفرائض الوقتيات المؤداة في المساجد» 
فلا يسن للوقتيات المؤداة في البيوت؛ لأنه لا يكره تركهما لمصل في بيته أو قي المسجد بعد صلاة الجماعة. (فتح) 
بلا ترجيع: [وهو أن يخفض بالشهادتين صوته ثم يرحع فيرفع هما صوته. (ط)] فليس هو من سنة الأذان عندنا 
خلافاً للمالك والشافعي» لهما: حديث أبي محذورة أنه عك أمر بذلك» ولنا: حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع؛ 
وأذان بلال بحضرته عت في الحضر والسفر من غير ترجيع إلى أن توفي ع وأما تلقينه علي لأبي محذورة فكان 
تعليما فظنه ترحيعاء والاحتلاف الثاني بيننا وبينه أن التكبير في الشروع أربع تكبيرات» وعند مالك مرتين؛ قاسه 
بكلمة الشهادتين» ولنا: حديث أبي محذورة أن الأذان تسع عشر كلمة» ولن يكون كذلك إذا كان التكبير فيه 
مرتين» والاحتلاف الثالث أن آحر الأذان "لا إله إلا الله" عندناء وعلى قول أهل المدينة "لا إله إلا الله والله أكبر": 
والاعتماد في مثله على المشهور الذي توارثه الناس إلى يومنا هذا. (فتح) 

ولحن: اعلم أن كراهة اللحن في الأذان إنما هي دون الحيعلتين» أما فيهما فلا بأس بإدحال المدء والكراهة فيه معن 
إحراج الحروف عما يجوز له في الأداء تحربعية» أما بحرد تحسين الصوت فلا؛ لأنه أمر مطلوب بلا شك. (فتح) 
ويريد إح: وأصله أن بلالا جاء بحجرة عائشة بعد الأذان» فقال: الصلاة يا رسول الله! فقالت عائشة: إن الرسول 
نائم» فقال: الصلاة حير من النوم» فلما انتبه أحبرته فاستحسنه وقال: "اجعله في آذانك"'» وأحرج النسائي عن أنس: 
من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: "حي على الفلاح"» قال: "الصلاة خير من النوم". (فتح) 


كتاب الصلاة ۲“ باب الأذان 


في أذان الفجر "الصلاة خيرٌ من النوم" مرّتين» والإقامة مثله. ويزيد بعد فلاحها 


المؤذن أي الإقامة 

اا اس اسك مم اك : 
قد قامت الصلاة مرّتين ويترسل فيه» ويحدر فيهاء ويستقبل يما القبلة» ولا يتكلم 
1 5 أي بالأذان والإقامة أي الموذن 
فيهما ويلتفت بمينا و الا بالصلاة والفلاح, SS‏ 00 


أي في الأذان والإقامة أي يحول 


في أذان الفجر: وحص الفجر به؛ لأنه يؤدى في حال نوم الناس وغفلتهم» فخص بزيادة الإعلام كما حص 
بالتطويل بالقراءة لملا تفوتهم الجماعة. (مسكين) والإقامة مثله: أي مثل الأذان مثئ مثئ غير التكبيرء فإنه أربع في 
الشرو ع» وقال الشافعي: التكبير مثى وباقيه فرادى؛ لما روي أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ولنا: ما 
اشتهر عن بلال أنه كان يثيئ الإقامة إلى أن توفي» والملك النازل أقام كذلك» وكان بلال بعد رسول الله يد يؤذن 
مثن ويقيم مثن بتواتر الآثار» ولا حجة للشافعي فيما رواه؛ لأنه لم يذكر الآمر» فيحتمل أن يكون الآمر غير البي 
E:‏ وبين فيه أن بلالا امتثل لأمره أيضا. (فتح) مشله: مثل الأذان مثئ مثئ» وقال الشافعي: فرادى فرادى. (ط) 
ويزيد بعد فلاحها إلخ: لقول عبد الله بن زيد: إني كنت بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا نزل من السماءء 
وعليه ثوبان أحضرانء وفي يده شبه الناقوس» فقلت: أتبيعي هذا؟ فقال: ما تصنع به؟ قلت: نضرب به عند صلاتناء 
فقال: ألا أدلك على ما هو حير من هذا؟ فقلت: نعم! فقام على قطع حائط مستقبل القبلة فأذن» ثم مكث هنيئة» ثم 
قام» فقال مثل مقالته الأولى» وزاد في آخره: قد قامت الصلاة. (فتح) 

ويترسل إلخ: [ أي يفصل في الأذان بين كلماته. (ع)] لقوله كلهٌ: "يا بلال! إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا 
أقمت فاحدر" على وزن "انصر" أي أسرع؛ وف الظهيرية: لو جعل الأذان إقامة أعاده» ولو جعل الإقامة أذاناً لا؛ 
لأن تكرار الأذان مشرو ع أي بالنظر ليوم الحمعة دون الإقامة. (فتح المعين) 

ويحدر فيها: أي يوصل المؤذن في الإقامة بين كلماتها على سبيل السرعة» وهما مندوبان حي لو ترسل فيهما أو 
حدر فيه وترسل فيها حاز لحصول المقصود وهو الإعلام. (ع) ويستقبل بمما: لأن التوارث من فعل بلال» فلو 
ترك حاز وكره. (فتح) ولا يتكلم: لقوله ع##: "من تكلم فيهما حيف عليه من زوال الإيمان"؛ ولأن التكلم فيهما 
يخل بالمقصود, وهو الإعلام؛ ولأنه ذكرٌ معظم كالخطبة» فلا يجوز في حلاله الاشتغال بالتكلم» وهذا الحكم في حق 
الكل فإن سمع الأذان لا يجوز له التكلم غير أن يقول ما يقول المؤذن» ولا يجوز ما سوى ذلك ولو برد سلام أو 
تشميت عاطس» ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته» فإن تكلم استأنف إلا إذا كان يسيرا. (فتح» مستخلص) 

فيهما: أي في الأذان والإقامة؛ لأن فيه ترك الموالاة» ولا يرد السلام أيضاً خلافاً للفوري. (ع) 

ويلتفت يمينا وشمالا: [المؤذن في الأذان دون الإقامة. (مسكين)] لأنه حطاب للقوم فيواحههم بالصلاة والفلاح؛ 
لأن المواحهة أبلغ في الإعلام. (مستخلص) بالصلاة: أي يلتفت يناً عند "حي على الصلاة"» وشالاً "عند حي على 
الفلاح"» و "حي" من أسماء الأفعال .معن هلم وعجل. 


كتاب الصلاة ۳< باب الأذان 
ف ك د ط 


ويستدير في صومعته» ويجعل إصبعيه في أذنيه. ويشوب ويجلس بينهما إلا في المغرب» 


الموذن وهي المنارة الموذن حال الأذان أي الأذان والإقامة 
و ذن للفائتة ااا OL O O O‏ 2 
رر 0 ويقيم 


ويستدير في صومعته: الصومعة بيت الراهب مأخوذ من قوهم: رحل أ صمع أي لاصق الأذنين» سمي بيت الراهب 
لانضمام أطرافها ودقة رأسهاء وأراد يما بيت الأذان ههناء وهذه الاستدارة إذا لم يستطع سنة الصلاة والفلاح» وهي 
تحويل الوجه يمينا وشمالاً مع ثبات قدميه مكافهما كما هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة؛ فأما من غير حاجة 
فلا يفعل ذلك. (مسكين) ويجعل إصبعيه: لأنه علا قال لبلال: "احعل إصبعيك في أذنيك» فإنه أرفع لصوتك" 
وإن جعل يديه على أذنيه فحسن؛ لأن أبا حذورة ضم الإهام والسبابة من كل يد ووضعها على أذنيه. (فتح) 
في أذنيه: أي في صماحى أذنيه؛ لأنه أجمع للصوت. (ط) ويثوب: [من التثويب وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام 
مثل أن يقول: الصلاة الصلاة] أي مطلقا في جميع الصلوات؛ وهو أربعة: الأول: قديم, وهو الصلاة حير من النوم؛ 
وكان بعد أذان الفجر إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان» والثاني: محدث أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة 
"حي على الصلاة" مرتين "حي على الفلاح" مرتين» وتثويب كل بلدة على ما تعارفوا به إما بالتتحنح أو 
ب"الصلاة الصلاة" أو "قامت قامت"» والثالث: ما استحسنه المتأحرون وهو التشويب في سائر الصلوات لزيادة 
غفلة الناس» وما أحدثه أبو يوسف للأمير بأن يقول: السلام عليك أيها الأمير حي على الصلاة حي على الفلاح؛ 
الصلاة يرحمك الله وكذلك كل من اشتغل.بمصالح المسلمين كالمفيَ والقاضي يختص بنوع إعلام لما روي أن عمر نه 
نصب زيد بن ثابت لإعلامه بأوقات الصلاة وحضور الجماعة؛ ذكره محمد سلك. وقال: أقامه لأبي يوسف حيث 
حص الأمراء للتثويب» وقال الشافعي وغيره من الأئمة: لا يثوب المؤذن» هم ما روي أن عمر فف لما حج لقيه 
مؤذن مكة فآذنه بالصلاة» فانتهره وقال: أ يكن في أذانك ما يكفيناء و الأوجه. وعد المتقدمين هو مكروه» 
وهو قول الجمهور كما حكاه النووي في "شرح المهذب" لما روي أن عليا رأى مؤذناً يثوب في العشاء فقال: 
أحرحوا هذا المبتدع من المسجدء وعن ابن عمر مثله» فعلى هذا التثويب بدعة فيمنع منه. (فتح) 
ويجلس بينهما: [بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب] لأنه لابد من الفصل بين الأذان 
والإقامة؛ إذ الوصل مكروه؛ لقوله عة لبلال: "احعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ المتوضئ من وضوئه مهلا 
والمتعشي من عشائه"» ولم يذكر مقدار الفصل» وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية» وفي 
الظهر والعشاء قدر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات» وني العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية؛ 
والأولى أن يصلى بينهما؛ لقوله عفكا: "بين كل أذانين صلاة" أي بين كل أذان وإقامة. (فتح) 
إلا في المغرب: فيسكت قائما قدر ثلاث آيات قصارء وقالا: يجلس مقدار الجلسة بين الخطبتين. (مسكين) 
ويؤذن للفائتة: [مطلقا أي كلهاء وقال مالك والشافعي يكتفي بالإقامة. (مسكين)] وقال الشافعي: يكتفى 
بالإقامة» والحجة عليه ما روى أبو قتاده: كنا مع رسول الله د في غزاةء فعرسنا أي نزلنا آحر الليل» فما استيقظنا 
حي أيقظنا حر الشمسء فارتحلنا حي ارتفعت» ثم نلناء فأمر رسول الله كد بلالاً فاذن» فصلينا ركعتين سنة؛ - 


كتاب الصلاة ع باب الأذان 
س ف ط دك ف س 


وكذا لأولى الفوائت» وخير فيه للباقي» ولا يؤذن قبل وقتء ويعاد فيه وكره أذان 


أي يؤذن ويقيم ف أي في الأذان 
الجنب وإقامته, وإقامة الخدث واذات المرأة والفاسق والقاعد Ems‏ ا ا 


لأن قوله لا يوثق به لتر كه السنة 


= ثم قام فصلينا الفرض و"للفائتة": احتراز عن الفاسدة؛ فإنه لا أذان ها ولا إقامة. (فتح» مستخحلص) 

وخير فيه: وجه التخبير أنه ك شغله المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات» فقضاهن على الترتيب» كل صلاة 
بأذان وإقامة» وفي رواية أحرى: بأذان وإقامة للأولى» وإقامة لكل واحدة من البواقي» فلاختلاف الروايتين خيرنا في 
ذلك و القتابظ عا أن كز فرص اداع فقا ردن لذو يفام حر اده بجماعه اود إلا الظهر يوم اه ي 
المصرء فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه» ويروى ذلك عن علي» واستنان الأذان للقضاء محمول على ما إذا قضى في 
البيت» أما إذا قضى في المسجد فلا يؤذن له» ويكره القضاء في المسجد؛ لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (فتح) 
للباقي: إن اتحد بحلس القضاء فلو احتلف يؤذن ويقيم لكل ولزمه الإقامة للباقي. (مسكين) 

قبل وقت: [مطلقاً أي في الجميع وقال أبو يوسف والشافعي: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل. (ط)] 
بل يكره تحرعاً؛ لقوله علت: "يا بلال لا تؤذن حن تتبين لك الفجر هكذا"؛ ومد يده عرضأء وروى عبد العزيز بن 
أي رواد عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فغضب البي ند وقال له: "ما حملك على ذلك؟" 
قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلعء فأمره ع أن ينادي أن العبد قد نام» ولأن الأذان إعلام 
بدحول الوقت» وقبل دخوله يكون كذباء وذكر الحموي عن "فتح الباري": أن من البدع المنكرة إيقاع الأذان 
الثاني قبل الفجر بنحو ثلاث ساعات في رمضان» وكذا تأخير الأذان في المغرب بدرجة لتمكين الوقت» زعموا 
الاحتياط فأحروا الفطر وعجّلوا السحورء فخالفوا السنة فلذلك قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. (فتح) 

ويعاد فيه: [ أي الأذان في الوقت إن أذن قبله. (ع)] أي لعدم الاعتداد بالأوّل» وكذا الإقامة» لكن لو أقام في 
الوقت ولم يصل فوراً لا يجب إعادهاء لكن إذا طال الفصل أو وحد بينهما ما يعد قاطعاً كأكل ونحوه فينبغي 
الإعادة حينئذٍ. (فتح) وكره أذان الجنب إل: شرو ع في صفات المؤذن بعد الفراغ من صفات الأذان» وينبغي أن 
يكون المؤذن عالما بالسنة وأوقات الصلاة طالبا للثواب في أذانه» وأذان الجنب مكروه باتفاق الروايات» وأذان المحدث في 
رواية» ولا يكره في ظاهر الرواية» وكراهته؛ لقوله عفتلا: "لا يؤذن إلا متوضى"» ولأن الجنب يدعو الناس إلى ما لا يجيب 
إليه بنفسه» وكذا أذان المرأة» وكذا الخنثى» والفاسق وهو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة» وأذان القاعد 
مكروه إلا إذا أذن لنفسه» وعلم منه كراهة أذان المضطجع بالأولى» وأذان السكران ولو مؤمن مباح مكروه. (فتح) 
أذان الحنب وإقامته: لأن هما شبهاً بالصلاةء فيعادان في رواية» وف رواية: لا يعادان» والأشبه أن يعاد الأذان 
لمشروعية تكراره دون الإقامة. (ع) وإقامة المحدث: وفي كراهة أذانه روايتان كما في إقامة. وأذان المرأة: أي 
كره أيضاً؛ لأا إن رفعت صوتها ارتكبت معصية» وإن لم ترفع فقد حلت بالإعلام فإن أذنت يعاد. (ع) 


كتاب الصلاة 0 باب الأذان 


والسّكران, لا ذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي» وكره تر كهما للمسافر لا لمصل 
لا يكره أي الأذان والإقامة أي لا يكره تركهما 
ل 


أي الأذان والإقامة لا يندبان 
والسكران: لفسقه أو لعدم معرفته بدخول الوقت» ويستحب إعادته وكذا حكم صبيّ لا يعقل وبحنون ومعتوه. 
[رمز الحقائق: 5 والأعرابي: لأن قول هؤلاء يقبل في الأمور الدينية بخلاف الفاسق. [رمز الحقائق: 59/١‏ ] 
وتركهما: لقوله ## لابن أبي مليكة: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما"؛ ولأنه يكون تاركا للصلاة بالجماعة حقيقة 
وتشبيهاء وترك الصلاة بالجماعة مكروه. (مستخلص) 
للمسافر: لأن السفر لا يسقط الجماعة» فلا يسقط ما هو من لوازمها. (ع) 
لا لمصل في بيته: أي مطلقا لقول ابن مسعود ده: "أذان الحي يكفينا" حين صلى بعلقمة والأسود في بيته» فقيل 
له: "ألا تؤذن وتقيم؟"» وقيد بالمصر؛ لأنه يكره تركهما في السفر مطلقاء وقال مالك: إذا صلى وحده في الصحراء 
أو في بيته لا يؤذن ولا يقيم؛ لأنهما من شعار الجماعة فلا تقام بدومًا. (فتح) 
وندبا لهما: [ أي للمسافر وللمصلي في بيته ليكون الأداء على هيئة الجماعة. (رمز الحقائق: ])49/١‏ خلافا 
للمالك. تتمة: رحل في المسجد يقرأ القرآن فسمع الأذان لا يترك القراءة؛ لأنه أجابه بالحضورء ولو كان في منزله 
يترك القراءة ويجيب» والإحابة: أن يقول كل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» فإنه يقول مكانهما: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» ومكان قوله: "الصلاة حير من النوم": "صدقت وبررت وبالحق نطقت» ويجيب الإقامة 
ندبا» ويقول عند قد قامت الصلاة: "أقامها الله وأدامها"» وفي الظهيرية: يقول مثل قول المؤذن في الجميع» وهكذا 
روي عن البي كت الأذان بغير العربية لا يصح وإن عرف أنه أذان» دحل المسجد والمؤذن يقيم يقعد إلى قيام الإمام» 
في مصلاه رئيس الحلة لا ينتظر إلا إذا كان شريرا والوقت متسع» يكره له أن يؤذن في مسجدينء ولاية الأذان 
والإقامة لباني المسجد مطلقاء و كذا الإمامة لو عدلا. (فتح) 
لا للنساء: لأنمما من سنن الجماعة المستحبة» فلا يندبان هن سواء صلين بجماعة أو لا.| کشف الحقائق: ١/9؟]‏ 


كتاب الصلاة ٦٦‏ باب شروط الصلاة 


باب شروط الصلاة 


وهي طهارة بدنه من حدث وخبث» وثوبه ARE‏ لكام داعا امم CER DAUR ESEESD‏ 
ا ) 
باب شروط: أي في بيان شروطهاء وهي جمع شرط معن العلامة» وف الاصطلاح ما يتوقف عليه الشيء 
ولا يكون منه. (ع) شروط الصلاة: جمع شرط بالسكون, بخلاف الأشراط فإهُا جمع شرط بالتحريك» وشرائط 
جمع شريطة» وقال الحموي: ل ل is‏ وإن كان سخارجا عنه 
فإن كان مؤثرا فيه كان حلة كعقد النكاح للحلء و! ن لم يكن مؤثرا فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة سمي سببا 
كالوقت لوحوب الصلاة» وإن لم يكن موصلا إليه فإن : توقف الشيء فيه سمي شرطا كالطهارة للصلاةء وإن لم يتوقف 
عليه سمي علامة كالأذان للصلاة» ثم اعلم أن شروط الصلاة متنوعة إلى ثلاثة أقسام: شرط الانعقاد لا غير كالنية 
والتحربمة والخطبة» وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة» والثالث: ما يشترط وجوده حالة البقاء» ولا يشترط فيه 
التقدم ولا المقارنة وهي طهارة الجسد. (فتح) وهي: أي شروط الصلاة ستة: الأول: طهارة بدن المصلي. (ع) 
طهارة بدنه: قيل: قدمت الطهارة على سائر الشروط؛ لامها أهم من غيرها؛ إذ لا تسقط بعذر ما بخلاف غيرهاء وفيه 
نظر؛ لأن مقطو ع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة وبغير تیمم» ولا يعيد أصلاً إلا أن يراد من 
E E‏ (مسكين) من حدث: أي الأصغر والأكبر وهو بفتحتين النجاسة الحكمية. (ع»ط) 
وخبث إلخ: [بفتحتين النجاسة الف أو المحففة أي الخفيفة] وجملة المعيى أن من الشروط أن يطهر المصلي بدنه 
من الأحداث؛ لقوله تعالى: «إإِذًا َة إلى الصّلاة4 «إوإن كش جُُباً فاطهرُوا© (المائدة::) ويطهر ثوبه ومكانه من 
الأحباث؛ لقوله تعالى: «وَبْيَاَكَ فَطهوْ؛ (لمدثر:؛). فعبارة هذا النص وحوب التطهير في الثوب» وبدلالته وحوب 
التطهير في المكان؛ إذ الانفكاك من الثوب ممكن» ومن المكان غير ممكن» فلما علم وجوب الطهارة في الثوب الذي 
يمكن الانفكاك عنه علم وجوب الطهارة في المكان الذي لا يمكن الانفكاك عنه بالطريق الأولى» ولقوله علكلا: 
"لا صلاة إلا بطهور"؛ ولأن القيام بين يدي الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان طاهر يكون أبلغ في 
التعظيم وأكمل في الخدمة» والحدث والحنابة وإن لم يكن نحاسة مرئية فهو بحاسة معنوية» وإنما قدم الحدث على 
الخبث لكون الحدث أكثر وقوعا من الخبث أي النجاسة الحقيقية» والمراد بالثوب ما يلابس بدن المصلي» فيشمل 
القلنسوة والخف والنعل» وكذا ما يتحرك بح ركته أو ما يعد حاملا له كصبي متنجس إن لم يستمسكء وفيه إعاء على 
أن حل النجاسة مانع» ثم المستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب. قميص» وإزار» وعمامة» والمكروه أن يصلي في سراويل 
واحد» والمراد بالمكان موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى» وموضع جبهته على الصحيح ويديه وركبتيه إن 
سجد عليهاء لا موضع آنفه» فإذا كان موضع قدميه ويديه وركبتيه وجبهته طاهرا وموضع أنفه بحسا حاز بلا حلاف. 
(فتح» مستخلص وغيره) وثوبه: أي الشرط الثاني طهارة ثوب المصلي لقوله تعالمى: «إوَبْيَابَكَ فطهّرك (المدثر:؛) (ع) 


كتاب الصلاة ۷ باب شروط الصلاة 


ومکانه و ستر عورته») زفي انا حت ج ا کا ار که وبدل 00 عورهة 
ي العوره أي المرأة الحرّة كلها 


إلا وجهها وكفيها وقدميهاء وكشف سات : بمنع, وكذا الشعر والبطن والفخذ, 
أي جواز الصلاة 
ومكانه: أي والثالث طهارة مكانه الذي يصلى عليه. وستر عورته: [ أي الرابع: ستر عورته عن غيره ولو 
حكماء فلا تصح لو صلی عرياناً في مكان مظلم ومعه سائرء ولا يضر نظره إليها من جيبه وأسفل ذيله. (ع» ط)] 
لقوله تعالی: «حُذوا زيتَكَمْ عِنْدَ كل مسجد (الأعراف:1) أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة؛ لأن أحذ الزينة 
لا عكن» فيكون المراد محلهاء وهذا من إطلاق اسم الحال على امحل؛ وأريد بالمسجد الصلاة بإطلاق اسم انحل على 
الحال» والمعتبر الستر من الجوانب لا من الأسفل حن لو رأى إنسان عورته من أسفل يجوز صلاته» ويشترط في 
الستر أن يكون بثوب لا يصف ما تحته» فلو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته لا جوز» ووجوب ستر العورة ثابت 
أيضا بالسنة؛ لقوله وف : "لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار". (مستخلص, فتح) 
وهي ما تحت سرته: [فالسرة عندنا ليست بعورة والركبة عورة. (ط)] وهذا إذا لم يكن صغيراً حداً؛ إذ لا عورة له 
وقال الشافعي: السرة عورة؛ لقوله ء3ت8ا: "العورة ما بين السرة إلى ركبتيه'» فالاحتياط إلحاق الحد باحدود كالمرفق في 
الوضوءء ولنا: ما روي أنه عك كان يقبل سرّة حسين ولا يظن أنه من العورة» والركبة عنده ليست بعورة؛ لقوله علِكلا: 
"ما فوق الركبتين من العورة" ولنا: حديث أبي هريرة أنه قال: قال البي علتلا: 'غط ر كبتك؛ فإها عورة". (فتح» مستخلص) 
إلا وجهها: استئئ الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ ولأنه عل فى ا محرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان 
الوحه والكفان من العورة لما حرم سترهاء وأمرها بالتغطية لخوف الفتنة لا لأا عورة كما أن النظر إلى وجه الأمرد 
يحرم إن حاف الفتنة مع أنه ليس بعورة» ويفهم من كفيها أن ظاه رهما عورة وهو ظاهر الرواية» والذراعان عورة 
بالأولى» وروي أن قدميها عورة؛ لقوله علككا: "بدن الحرة كلها عورة إلا وحهها وكفيها"؛ والأصح أنهما ليستا 
بعورة؛ للابتلاء بإبدائهاء وكذا صوقا عورة» وبناء على هذا تعلمها القرآن من المرأة أفضل من تعلمها من الأعمى؛ 
وإذا جهرت بالقراءة فسدت صلاتهاء لكن الأشبه أن صوا ليس بعورة وإنها يؤدي إلى الفتنة. (فتح) 
وقدميها: روي أن قدميها عورة» ويروى أنهما ليستا بعورة وهو الأصح. (مسكين) 
يمنع: إذا كان الانكشاف بقدر زمان أداء الركن» واعلم أن المذهب أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع» 
والقليل في الكثير لا نع أيضاء والكثير في الكثير يمنع جوازهاء وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف 
لم تحر صلاته» وإن كان أقل من النصف حازت الصلاة» وهما: أن للربع حكم الكل كما في مسح الرأس وحلقه 
حلاف للشافعي» فإن عنده قليل الانكشاف وكثيره سواء. (فتح) وكذا الشعر إخ: [النازل من الرأس في الأصح كالذي 
يواري الرأس فإنه عورة إجماعاً. (ط)] أي حكمها حكم الساق في أن انكشاف ربعه مانع عندهماء وعند أي يوسف: 
انكشاف النصف مانع» وذكر الكرحي: أنه يعتبر في السوأتين ما زاد على قدر الدرهم» وفي ما عداهما الربع» وقيل: 
الخصيتان تبعان للذكرء فيعتبر الكل عضوا واحداء والصحيح أنه يعتبر كل واحد عضوا على حدة. (مسكين) 


كتاب الصلاة 3۸ باب شروط الصلاة 
والعورة الغليظةء والأمة E EE‏ ثوبا ربعه طاهر 
وصلى عارياً جر وي إن طهر أقل من رب ولو عدم ثوب صلى قاعدا TET‏ 


والعورة الغليظة: وهي الدبر والذكر والأنثيان» أي حكمها حكم الساق في أن انكشاف ربعه مانع. (ط) 
والأمة: [القنة أو المدبرة أوالمكاتبة وغيرها. (ط)] لقول عمر ذه: "ألقي عنك الخمار يا دفار (أي المنتنة) أتشبهين 
بالحرائر" لما رأى جارية متقنعة» فالحكمة في منعه من التشبه بالحرائر أن السفهاء بحرت عادقم بلتعرض لاماي 
فحشي عمر ذه أن يلتبس الأمر فتكون الفتنة أشد» قال تعالى: «ذَلِك اذى أن درفن فال يُؤذيْنَ 4 (الأحزاب: 9 ه) 
ولأنها تخرج لحاحة مولاها في ثياب الخدمة عادة فاعتبر حالما بذوات المحارم في حق الرحال دفعا للحرج. (فتح) 
كالرجل: في أن عورتما من تحت سرما إلى تحت ركبتها. (ط) وظهرها وبطنها: لأن النظر إليهما سبب للفتنة. 
[رمز الحقائق: 0١‏ لأنها حل الشهوة دونه» وكل من الظهر والبطن موضع مشتهى. [البحر الرائق: ]9717/١‏ 
عورة: أيضاء والجنب تبع للبطن؛ > والخنثى الرقيق كالأمة» والحر كالحرة. 

ولو وجد ثوبا إلخ: أي فإن كان الأكثر من الربع طاهراً أولى أن لا تجوز صلاته؛ لأن الربع يحكي حكاية الكل 
وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة ولا ما يقللها صلى معها و م يعد» ولا يحوز صلاته عريانا. (فتح) 

م تجز: صلاته لأن للربع حكم الكل كما في الإحرام. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ 

وخير: [بين أن يصلي عريانا قاعدا بلماء وبين أن يصلي قائما بركوع وسجود وهو أفضلء وكذا إذا كان كله 
متنجّساً؛ لأن انكر إليهما بسبب للفتنه. (ع)] وقال زفر ومحمد: لزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود, ولا يجوز له 
أن يصلي عريانا؛ لأن حطاب التطهير سقط عنه لعجزه ولم يسقط عنه حطاب الستر لقدرته عليه» فصار منزلة 
الطاهر في حقه؛ ولأن في الصلاة فيه ترك فرض واحدء وهو طهارة الثوب النجسء وفي الصلاة عرياناً ترك فروض 
من ستر العورة والقيام والركوع والسجودء ولنا: أن المأمور به الستر بالطاهرء فإذا لم يقدر عليه سقط فيميل إلى 
أيها شاء» والجواب عن ترك الفروض أنه وإن صلى قاعدا قد أتى ببدهاء وهو الإبماء» فلا يكون تا ركا لها لقيام البدل 
مقام الأصل» والأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي ببليتين يختار أهوهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا 
لضرورة» مثاله: رجحل لو قام وركع وسجد ینفلت ريحه» وإن حلس ويؤمئ لا ينفلت فيصلى قاعداً بإعاء؛ لأن ترك 
او والسجود أهون؛ لأن له عوضاًء وقيد تقيد تر كه في بعض الصور كالتطوع على الدابة. (فتح) 

ولو عدم ثوبا إلخ: أراد بالثوب ما يستر عورته» وبالعدم عدم القدرة حي لو أبيح له ثوب ثبتت القدرة على 
الأصح» وإذا وعد به ينتظرء ولو قدر عليه بالشراء بثمن المثل وله ثمنه يلزمه الشراء» وإلا صلى قاعدأ مؤميا؛ لما روى 
أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله 5 ركبوا في السفينة فانكسرت مم السفينة الي عن المع اا ارا 
قعودا بالإعاءء وهذا قول روي عنهم» و م يرو عن أقرانهم حلاف ذلك» فجعل محل الإجماع. (فتح» مستخلص) 
ويا لسرا و ولط هيا بهد (ط) قاعدا: مارا أو ليلا في بيت أو صحراء. . (فتح) 


كتاب الصلاة 58 باب کرو الصلاة 


مؤميا ار لكوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود, والتية بلا فاصل؛ 


أي القعود للصلاة مؤميا 
والشرط أ ن يعلم بقلب أي صل يصلي» ويكفيه مطلق ال للنفل والمة واتراويح: 
في النية المصلي أي نية الصلاة 

مؤميا بركوع وسجود: عندناء وعند زفر والشافعي: يصلي قائما بركوع وسجود. رمز الحقائق: ]50/١‏ 
وسجود: ولو وجد ما يستر بعدها وجب استعماله ويستر القبل والدبر» فإن وحد ما يستر أحدهما يستر القبل» 
وقيل: يستر الدبر. (ط) والنية: أي والشرط الخامس النية» وهي قصد القلب للدحول في الصلاة. (ع» ط) 
بلا فاصل: أي بين النية والتحريمة؛ والنية هي الإرادة الحازمة للدحول في الصلاة والمتقدمة على التكبير كالقائمة 
عنده» ولا اعتبار للمتأحرة عن التكبير» وقيل: تصح ما دام في الثناء» وقيل: تصح إذا تقدمت إلى الركوع» وقيل: 
إلى أن يرفع رأسه» وأما التلفظ فلا عبرة به حي لو قصد أداء الظهر وحرى على لسانه لعصر يكون شارعاء بل هي 
بدعة وجعلها بعضهم سيئة فجزم بالكراهة» ولم ينبت عنه 5 من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند 
الافتتاح: أصلي كذاء ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا عن الأئمة الأربعة» بل المنقول أنه ليلا كان إذا قام 
للصلاة: كبر» فالتلفظ بدعة» لكن استحسنه المتأخرون في حق من لم تجتمع عزعته» وكيفيتها أن يقول: اللهم إن 
أريد صلاة كذاء فيسرها لي وتقبلها ميْ» وقال الشافعي: لابد من ذكر اللسان» وهذا القول مردود باتفاق العلماء 
على أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم حاز صلاته» والتلفظ يما خصوص بالحج لامتداد زمانه وكثرة مشاقه. (فتح) 
بلا فاصل: بينها وبين التحريمة بعمل ينع الاتصال كالأكل والشرب» والذي لا بنع الاتصال لا يضر كالوضوء 
والمشي إلى المسجد لادراك الجماعة» ولا تعتبر النية المتأحرة عن التكبير في ظاهر الرواية.[رمز الحقائق: ٠١/١‏ 5] 
والشرط إل: أي أفرض هي أم غيره» أدناه ما لو سمل لأمكنه أن يجيب على البداهة» وإن لم يقدر على أن 
يجيب إلا بالتأمل لم تحر» والمذهب أما تجوز نية متقدمة على الشروع بشرطه» وهو عدم الفاصل الأجنبي» سواء 
كان بحيث يقدر على الدواب من غير تفكر أو لا. (مسكين) 
يصلي: فإن لم يعلم إلا بالتأمل لم تحر والمذهب أا تجوز بنية متقدمة إن لم يفصل بأحني. (ط) 

للنفل إخ: | [بأن ينوي مطلق الصلاة؛ لأن أدن أنواع الصلاة النفل» فانصرف مطلقها إليه. (ع)] عند الجمهور؛ لأن 
الكل تطو ع» وليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها؛ لأن معن السنة كون النافلة 
مواظباً عليها من رسول الله كيد بعد الفريضة أو قبلهاء فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك امحل صدق عليه أنه أتى بالفعل 
المسمى بالسنة» ومذهب الشافعي وبعض المشايخ أنه لا يكفيه نية التطوع» ولا مطلق الصلاة في التراويح» ولا في 
سائر السنن المؤكدة؛ لأا صلاة خصوصة» فتجب مراعاة خصوصيتهاء والجواب أن خحصوصيتها باعتبار انحل 
وقد أوقعت كذلكء وأما النفل فلا حلاف في أنما تتأدى بنية مطلق الصلاة. (فتح» مستخلص) والتراويح: لأهها 
نوافل في الأصل» وقيل: لابد من نية السنية؛ لأا وصف زائد بخلاف النفل» وعند الشافعي: يجب التعيين في الكل. 


كتاب الصلاة ۷۰ باب شروط الصلاة 


وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلاء والمقتدي ينوي المتابعة أيضاء وللجنازة ينوي 


د أي تعيين أنه فرض مطلقا في الفرض والنفل إلى ينوي الصلاة ومتابعة 0 
الصلاة لله تعالى والدعاء للميت» واستقبال القبلةء فللمكي فرضه إصابة عیتهاء 
أي ينوي أي السادس من الشرط استقبال إل المشاهدة للكعبة 


للفرض: أي ما لزم 0 ولو قضاء أو غيره كما أفسده من النفل وسجود التلاوة والوتر 
والمنذور وصلاة العيدين و ركعي الطواف» فلا يكفي ها نية مطلق الصلاة؛ لأن الفرضية والوحوب صفة زائدة 
فلابد أن ينويها؛ لأن وقتها ظرف صا للفرض والنفل كليهماء فما لم يعين لا يحكم عليه بالفرضية» فينوي 
فرض الوقت أو ظهر الوقت إلا في الجمعة للاختلاف في فرضهاء وأعداد الركعات تابعة لتعيين الصلاة» فعلى 
هذا لوا توي القت اا والظهر ثنتين أحزأه» وكذا استقبال القبلة على الأصح. (فتح» مستخلص) 
كالعصر مثلا: بأن يعين فرض العصر الحاضرء ولو نوى فرض الوقت يجوز» ولا يشترط نية أعداد الركعات. (مسكين) 
والمقتدي إلح: لذن ار النساد من جه إمامب فلابد من التزامه. 
أيضا: نصب على المصدر يقال: "آض أيضا إذا رحع» وفيه إشارة إلى أنه لابد للمقتدي من ثلاث نيات: نية 
أصل الصلاة» ونية التعيين» ونية الاقتداء» وأن نية الاقتداء تكفيه عن التعيين حب لو نوى الاقتداء بالإمام أو 
الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة جاز على الأصحء بخلاف ما إذا نوى صلاة الإمام ولم يعين الصلاة 
حاز على الأصح» بخلاف ما إذا نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء لا يجزئه؛ لأنه تعيين لصلاة الإمام وليس 
باقتداء له» وأفاد أن تعيين الإمام ليس بشرط, فلو نوى الاقتداء بالإمام بظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح» ولو نوى 
الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو فإنه لا يصح» ولو رأى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام حاز؛ لأنه عرفه بالإشارة 
وكذا لو عرفه ممكان كالقائم في المحراب» وقيد بالمقتدي؛ لأن الإمام لا يشترط لصحة اقتداء الرحال به نية 
الإمامة» وفي حق النساء لابد أن ينوي إمامتهن. (فتح) للميت: لأنه الواحب عليه فيجب تعيينه وإخلاصه 
لله تعالى» ويقول بلسانه: أصلي لله تعالى داعياً للميت. [رمز الحقائق: ]51/١‏ 
واستقبال القبلة: أي لغير الخائف» وهو استفعال من قبلت الماشية الوادي يعن قابلته» وليس السين فيه للطلب؛ 
لأن الشرط المقصود بالذات المقابلة» لا طلبها فاستفعل .معن فعل» والقبلة في الأصل الحالة الي يقابل لشي 
عليها غيره» ثم صارت كالعلم فلجهة الي تستقبل للصلاة “ميت بذلك؛ لأن الناس يقابلوفاء وكسيد ا 
نحاربة النفس والشيطان عندها. (فتح) القبلة: لقوله تعالى: #إفوَ ا (البقرة:44١)‏ أي حهته. (ع) 
فللمكي: تفسير لقوله: "واستقبال القبلة"» حي لو صلى مكي في بيته في مكة ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيل 
الجدران يقع استقباله على جهة الكعبة» لكن الأصح إن حكم من كان بينه وبينها بناء حكم الغائب حي إذا 
احتهد وصلى وبان خطؤه لا يعيد؛ لأنه أتى ما في وسعه فلا يكلف ما زاد عليه. (مسكين, فتح) 
فرضه: أي فرض الاستقبال. إصابة عينها: أي التوجه إلى عين الكعبة إجاعا. 


كتاب الصلاة ۷١‏ باب شروط الصلاة 


ولغيره إصابة جهتهاء والخائف يصلي إلى أيّ جهة قدر. ومن اشتبهت عليه القبلة 
المكي فى الكعبة 2 من عدو أو لص أو سبع 
تحری» وإ أخطأ لم يعد 1ش( 
لمتكت .ا لكك 
إصابة جهتها: أي التوجه إلى جهة الكعبة في الصحيح. (ع) والخائف: أي من له عذر ينع من التوجه إليها» سواء 
كان خوفا من عدو أو سبع» إن صلى إلى جهة الكعبة أو لاء كعدم الاستطاعة على التوجه إليها لضعف مرض أو 
غيره» ولا يحد من يوحهه إليهاء والفقه فيه أن المصلي في خدمة الله تعالى» فلابد من الإقبال عليه» وهو منزه عن 
الجهة» فابتلاه بالتوجه إلى الكعبة» فلما اعتراه الخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر» فيتوحه إلى 
أي جهة قدر؛ لأن الكعبة لم تعبد لعينها حى لو سجد لما كفى بل للابتلاء وهو حاصل بذلك. (فتح) 
أي جهة قدر: لتحقق العجزء وكذا المريض إذا لم جد من يحوله إليها ومن كان على خحشبة في البحر. (ع) 
ومن اشتبهت إلخ: [لعدم ظهور دليلها محاريب الصحابة والتابعين في القرى والأمصار والنجوم في المفاوز 
والبحار وعدم العام يما في ذلك المكان. (ط)] أي من عجز عن استقبال القبلة ولم يكن عنده من يسأله يعي من 
أهل ذلك المكان بحيث لو صاح به “معه» فحينئذ يتحرى» ولو كان شخص واقف عليها حاضرا لم يجز التحري 
بل يلزمه السؤال؛ لأن الاستخبار فوق التحري» فلا يصار إلى الأدن مع إمكان المصير إلى الأعلى» فإن كان من 
غير أهله لا يقلده؛ لأن حاله مثل حاله» والتحري تبعية الظن الغالب» سواء كان في مسجد أو في مفازة أو في 
مسجد محلة أخرى ولا محراب له أما إذا اشتبهت عليه في بيته فلا يتحرى. (فتح) 
تخرى: أي يطلب ما هو أوقع بقلبه وأحرى من غيره» فيصلي إلى أي جهة مال إليها ظنه؛ لقوله تعالى: َم 
ولوا َة وَجْهُ اوه (البقرة:١1)‏ نزلت في الصلاة حالة الاشتباه كما أخرجه الترمذي» فلو صلى من اشتبه عليه حالما 
بلا تحر أعادها لترك ما افترض عليه من التحريء إلا إذا علم أنه أصاب بعد الفراغ لحصول المقصود. (فتح) 
تحرى: أي احتهد وهو بذل المجهود في نيل المقصود, ولا يجوز التحري بوحود الأعلام أو العالم يما. (ع) 
وإن أخطأ: ؛ يعينى إذا صلى إلى جهة تحريه وعلم بعد الفراغ غ أن جهة القبلة كانت غيرها لا تحب عليه الإعادة 
طلقا وه الأصح) لأن ما لزم في ذمته هو التحري ولم يقصر في ذلكء وقال الشافعي: يعيد إن استدبر أي 
ظهر استدباره بعد الفراغ؛ لأن حطأه ظهر بيقين» فصار كما لو صلى الفرض قبل دخحول وقت على ظن أنه 
دحل» ولنا: أن التكليف مقيد بالوسع» وليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري بخلاف ما ذكر؛ لأنه يمكنه 
السؤال ممن هو مطلع على حال الوقت» ولأن القبلة تقبل الانتقال من جهة إلى جهة كما في حالة الركوب 
والخنوف. فكذا حالة الاشتباه فلا يعيد. (فتح) 
لم يعد: أي الصلاة» وقال الشافعي: يعيد إن استدبر لتيقنه بالخنطأء قلنا: التكليف مقيد بالوسع وقد أتى ما في 
ا 


كتاب الصلاة 4 باب شروط الصلاة 


فان علم به في صلاته استدار. ولو تحرى قوم حهات» وجهلوا حال إمامهم يجزيهم. 
المنطأ 


فإن علم به: بأن أحبره من هو عالم بحالها أو بعلامات أحرء وهو في الصلاة يجب عليه أن يتحول من ساعته في 
الصلاة» وليس عليه أن يستأنف» والأصل في هذه المسألة قصة الأنصار مسجد قباء وتحولهم في الصلاة إلى القبلة» 
واستحسان البي 5 فعلهم» ومن لم يقع تحريه على شىء صلى لكل جهة مرة» وفي إطلاق كلام المصنف إشارة 
إلى أنه لو علم بالخطأ استدار» وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو. (فتح) 

استدار: أي إلى القبلة وأتم؛ لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة استداروا في الصلاة كهيئتهم. (ع) 

ولو تحرى قوم إلخ: أي لو صلى قوم في ليلة مظلمة وتحروا القبلة وتوحه كل إلى حهة تحريه» ولم يعلم أحد أن 
الإمام إلى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه حازت صلاتهم؛ لأن كلا منهم استقبل حهة 
تحريه وإن حالف جهتهم لجهة الإمام كما في جوف الكعبةء أما لو علم جهة الإمام وظن أن الإمام أحطأ القبلة 
فلا تصح صلاته» فالمعتبر في الصحة والفساد اعتقاده» فلو اتحد جحهة تحريه يجهة إمامه في زعمه حازت» ولو احتلفتا 
في زعمه لم بحر. (فتح) قوم: أي جماعة مع الإمام عند اشتباه القبلة. (ع) 

بجريهم: تلك الصلاة إذا كانوا حلف الإمام؛ لأن القبلة في حقهم جهة التحرى» ومن تيقن منهم مخالفة إمامه في 
الجهة أو تقدمه عليه حالة الأداء لم تحر صلاته؛ لأنه اعتقد إمامه على الخطأ في الأولى وترك فرض المقام في الثانية. (ع) 


كتاب الصلاة يف باب صفة الصلاة 
باب صفة الصلاة 
فرضها: التحربمة والقيام والقراءة وال ركوع والسجود N‏ 


أي فرض الصلاة سبعة 

باب صفة الصلاة: أي في بيان صفتهاء والصفة: الإمارة اللازمة للشيء. 

صفة الصلاة: شروع في المشروط بعد بيان الشرط» والإضافة فيه كإضافة الجزء إلى الكل» والمراد تبيين الصلاة 
وكشف ماهيتهاء فالإضافة لأدن ملابسة» والصفة والوصف مصدران كالوعد والعدة. واعلم أنه يشترط لثبوت 
الشيء ستة أشياء: العين وهي ماهية الشيء» وال ركن وهو حزء الماهية» والحكم وهو إثبات الأثر الثابت للشيءء 
ومحل ذلك الشيء» وشرطه» وسببه» فالعين: الصلاة» والركن: القيام والقراءة وغيرهاء والحل: هو الآدمي 
اللكلف» والشرط ما تقدم من الطهارة وغيرهاء والحكم: جواز الصلاة وفسادها وثواهاء والسبب: الأوقات» 
والصفة ههنا بمعيئ الكيفية المشتملة على فرض وواحب وسنة ومندوب لاشتمال الباب على الكل. (فتح) 
فرضها التحريمة: [الأول] هو ما ثبت لزومه بدليل قطعي» فهو شامل للشرط وال ركن» والتحرع: جعل الشيء 
محرماء وزيادة التاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية وللوحدة والمبالغة» وحصت التكبيرة الأولى؛ لأنها تحرم 
الأشياء المباحة المنافية للصلاة» والدليل على فرضيتها قوله تعالى: اوربك فكبّر (الدثر:٣)‏ مع ما واظب عليه 
البي كد (فتح) 

والقيام: [والثاني: القيام» ركن في الفرض دون النفل» وهو بحيث لو مدّ يديه لا ينال وركبتيه. (ع)] لقوله تعالى: 
الوَقومُوا 3 قانتین 4 (البقرة:۲۳۸) أي مطيعين أو ساكتين» والمراد به قيام الصلاة الإجماع المفسرين» والمفروض فيه 
بقدر القراءة» والأقرب للخشوع أن يكون بين قدميه أربع أصابع اليدء والأولى قي القيام أن يكون القدمان على 
الأرض» فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه» أو رافعاً إحدى رجليه يجزئه» ويكره إن كان بغير عذر. (فتح) 
والقراءة: [والثالك» القزاءة مطلقا من خير خخضوصية الفائحة | لقولة تعالى : لإفاقرأوا ا الْقدَآنِ4 (المزمل: ١؟)‏ 
ولقوله كُتةٌ: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"» وعلى فرضيتها انعقد الإجماع. 

الركوع: [والرابع: الركوع] وهو انحناء الظهر إذا ركع قائماء فإن ركع جالساً فينبغي أن تحاذى جبهته قدام 
ركبتيه ليحصل ال ركوع» والركن فيه أدن ما يطلق عليه اسم ال ركوع» وما زاد عليه واحب أو مستحب. 
السجود: [والخامس: السجود؛ لقوله تعالى: «إواركَعُوا واشجدواي (الحج:07/) وهو بجبهته وقدميه ووضع أصبع 
واحدة شرط.] المراد حنسه» فإن الغرض تعداد الفرائض» ولهذا ذكر القيام والركوع مفرداء والسجود: وضع 
بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه» فدخل الأنف وحرج الخد والذقن والصدغ. (فتح) 


كتاب الصلاة ٠/4‏ باب صفة الصلاة 
5 م ف س م 

E O 

وواجبها: قراءة الفاتحة وضمٌ سورة و و CESS CENE‏ 


والقعود الأخير: [والسادس: القعدة وهو فرض ليس بركن. (ع)] لقوله عت لابن مسعود حين علمه التشهد: "إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" أي وأنت قاعدء للإجماع على أن قراءة التشهد في غير القعود لا تعتيرء 
علق الإتمام بالفعل قرأ التشهد أو لم يقرأء ولا يرد عليه أنه فتكلا علق الإتمام بأحدهماء وهو القعدة أو القعود مع 
القراءة» والقراءة فرض؛ لأن هذا يخالف الإجماع؛ إذ لم يقل أحد بفرضية قراءة التشهد» فإن قيل: كيف ثبتت 
الفرضية بخبر الواحد؟ قلنا: هذا الخبر وقع بيانا حمل الكتاب وهو قوله تعالى: وَأقِيمُوا الصّلاة (البقرة: 9 4)» 
فكان ثبوت الفرضية بالكتاب لا به كما في خبر المسح على الرأس. (مستخلص) 

والخروج بصنعه: [ أي والسابع خروج المصلي من صلاته. (ع)][ أي بفعله المنافي للصلاة وإن كره تحرياء 
والصحيح: أنه ليس بفرض اتفاقاً بل واحب. (ع)]أي بفعله مطلقاء سواء كان بلفظ السلام أو غيره» وعند الشافعي: 
بلفظ السلام فقط؛ لقوله عفتك: "وتحليلها التسليم", ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود وده وما رواه لا يدل 
على الفرضية؛ لكونه خبرا واحداء بل على الواحب» وقد قلنا به» وعندهما: الخروج بصنعه ليس بفرض. (فتح) 
SS‏ ويه دايا كوي زهو والفرين ل العمل سنواءء والفرق في الاعتقاد» فمنكر الفرض 
القطعي كافر» بخلاف الواجب» ا عا وجي 3 الماك سير ا لعل ا لم يكن 
مبطلاً للصلاة لكن يوجب الإعادة. (عيي فتح) 

قراءة الفاتحة: أي كلها واحبة» فيسجد بترك آية منهاء وتعاد وجوبا في العمد والسهوء وإن لم يسجد له ولم يعدها 
يكون آنا فاسقاء وعند مالك والشافعي وعند محمد في رواية: فرض؛ لقوله عفتلا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" 
وقوله: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج", ولنا قوله تعالى: قافرا ES‏ قران 
(المزمل: »)٠٠‏ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تحوزء لكنه يوجب العملء وقد قلنا به» ومعيئ الحديث الأول: لا صلاة 
كاملة الثواب بدليل قوله بلي للأعرابي: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوى ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن"» فلو كان فرضاً لعلّمه إياها؛ هله بالأحكام وحاحته إليهاء ولا دلالة في الحديث الثان؛ 
لأن الخداج: النقصان؛ فلا يدل على عدم الجواز بل على النقص» ونحن نقول به» وأيضا الحديث الأول ليس 
بمحكم بل محتمل لأن يراد به نفي الجواز ونفي الكمالء فتعين الحمل على نفي الكمال بدليل حديث آخرء 
قلا ووه الزيادة اولي كان هارا لأنه ليس ممحكم. (فتح) وضم سورة: [ أي مع الفاتحة أو ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة بقدرها وهو الواحب الثاني. (ع» ط)]واعلم أن ضم السورة وإن لم يكن فرضا بعد ما قرأ 
الفاتحة لكنه إذا ضمها مع الفاتحة تقع عن الفرض» والحاصل: أن مطلق القراءة فرض» وخحصوصية كوفها فاتحة 
وسورة واحبة» وفي ضمن أداء الواحبين يؤدى الفرض» كذا في بعض الشروح. 


كتاب الصلاة Vo‏ باب صفة الصلاة 


وتعيين القراءة ف الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكررء وتعديلٌ الأركان 


فى أي والثالث ف درط أي الرابع أي الخامس 
والقعود الأول والتشهد ا ا كك و و A‏ د ا ار ا 
أي السادس 


وتعيين القراءة: أي في الفرض الرباعي والثلاثي» فقيد "الأوليين" للاحتراز عن الثنائي؛ فإِهُا مطلقا فرض فيهماء 
والدليل عليها قول علي بن أبي طالب د#قه: "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين"؛ وعن ابن مسعود 
وعائشة دنما: التخيير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح. (فتح) الأوليين: أي الركعتين من الفرض» وعند 
الشافعي: في كل الركعات. (ع) ورعاية الترتيب: وعند زفر والشافعي: الترتيب في فعل مكرر فرضء أما 
رعاية الترتيب بين الأفعال المكرّرة في الركعتين وما فوقهما ففرض اتفاقاً كترتيب القيام على الركوع وترتيب 
الركوع على السجود» أي يتوقف صحة الثاني على وجود الأول حى لو ركع بعد السجود لم يعتد بالسجود» 
فعليه إعادة السجود» فإن قيل: الحكم بفرضية الترتيب يناي قوهم في سجدة السهو من أن تقدمم ركن يوجبها؛ 
لأن هذا شأن الواحب» فالجواب أن السجدة إنما هي لتأخير الركن عن عله لا لتأخيره عن ركن آخر. (فتح) 
مكرر: في ركعة واحدة كالسجدة حن لو نسي سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام وسجد للسهو. (ع) 
وتعديل الأركان: [ أي تسكين الجوارح في الركوع والسجود وغيرهما بقدر تسبيحة» وقال الشافعي وأبو يوسف: 
إنه فرض. (ع)] ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة والجلسة؛ لمواظبته فتلا على ذلك كله» وللأمر 
في حديث المسيء صلاته حيث قال: "ارحع فصل فإنك لم تصل" ثلاث مرات» ومن هذا قال أبو يوسف 
والشافعي: إنه فرضء ولنا قوله تعالى: فار كوا وَاسْجَدوائِ «الحج:0/) أمرنا بالركوع والسجودء فتعلقت 
الفرضية بالأدى منهماء وقول أبي يوسف بالفرضية مشكل؛ لأنه جوز ههنا الزيادة بخبر الواحد مع أها لا تجوز 
عنده» ولعل قوله محمول على الفرض العملي وهو الواحب فيرتفع الخلاف. (فتح) 

والقعود الأول: [ولو في نفل على الأصح» وأراد بالأول غير الأخير. (ط)] للمواظبة» ولأنه لكل سها عنه فلم يعد 
إليه» فبالمواظبة استفيد الوحوب» وبعدم عوده إليه استفيد عدم الفرضية» وأكثرٌ مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة 
إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المؤكدة قي معن الواحب» وهذا يقتضي رفع الخلاف» والمراد بالأول مطلقا 
سواء كان في الرباعية أو الثلاثية أو الفرض أو النفل» وعند محمد وزفر والشافعي: القعدة الأولى في الرباعي من 
النفل فرض. (مسكين» فتح) والتشهد: [ أي والسابع قراءة التشهد مطلقا سواء كان في الأولى أو في الثانيةء 
وقال الشافعي: في الثانية فرض. (مسكين)] وفي "المحيط": التشهد في القعدتين واحب؛ لأنه لكلا قرأه فيهماء 
وأمرهم به» دل ذلك على الوحوب دون الفرضية» وقي اقتصاره على التشهد إعاء إلى عدم وجوب الصلاة عليه 5 
في القعود الأخيرء بل هي سنة فقط على ما سيأتي في المتن» ووحوب قراءته هو ظاهر الرواية فلذلك أطلق 
والقياس أن يكون سنة في الأولى» وهو اختيار البعض. (عيي» فتح) 


كتاب الصلاة ۷٦‏ باب صفة الصلاة 


ف ك د 


ولفظ السلام وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر. 
E RE 1‏ 2 مااي عقر والقاق عضر SS iS‏ 
ولفظ العا [مرتين دون "عليكم"» وقال الشافعي: فرض. (ط)] للمواظبة» وأفاد أن "عليكم" ليس منه 
كالتحويل . ينا وشمالاً» فلو اقتدى به بعد لفظ السلام قبل قوله: "عليكم" لا يصح الاقتداءء ويخرج من الصلاة 
بتسليمة عند عامة العلماء» وقيل بتسليمتين» وأطلق في وجوب السلام» فعم التسليمتين وهو الأصح» وقيل: 
الثانية سنة» وعند الشافعي:لفظ السلام فرض؛ لقوله عتكا: "وتحليلها التسليم" ولنا: ما روي عن ابن عمر قال: 
قال وسول E E A‏ انر SEDE‏ قبل انا سك" SOS‏ "قبل أذ يتك عت 
صلاته"» رواه أبو داود والترمذي» وما رواه لا يفيد إلا الوحوب» وقد قلنا به. (عيئ» فتح) 

وقنوت الوتر: [هو مطلق الدعاء سواء كان في رمضان أو في غيره] أي الدعاء الواقع في صلاة الوتر» فالإضافة 
لأدن ملابسة» والقنوت مطلق الدعاء وأما حصوص: "اللهم إنا نستعينك" إلى آخره فسنة» حى لو أتى بغيره جاز 
إجماعاء وكذا تكبيرة القنوت بعد فراغه من قراءة الركعة الثالثة واجبة» وعند الشافعي: في النصف الأخير من 
رمضان؛ لأن عمر وه أمر به أي بن كعب في النصف منه» ولنا: ما ورد أنه عت أمر به في الوتر من غير فصل» 
والمراد بالقنوت فيما رواه طول القراءة» وأيضا القنوت عنده في الصبح واحب؛ لأنه فتلا قنت في الفجر بعد 
الركوع» ولنا: أنه ءات قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان ثم ت رکه» رواه البخاري ومسلم. (عيئ» فتح) 
وتكبيرات العيدين: أي الواقعة في الصلاة وبعدهاء أو الواقعة في الصلاة كما في عيد الفطرء ووجوها لقوله 
تعالى: مو لتُكملوا اعد نتروا الله عل ما هداکہ4 (البقرة:8١)»‏ وقيل: المراد منه تكبيرات العيدين كما يفهم 
من "البدائع"؛ وقيل: قنوت الوتر وتكبيرات العيدين سنة» وهو القياس؛ لأا من الأذكار كالتعوذ والثناء؛ لأن 
معن الصلاة على الأفعال دون الأذكار» ول ينقل أيضاً أنه ءل سجد للسهو إلا في الأفعال» ووجه الاستحسان: 
أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: تشهد الصلاة وقنوت الوتر وتكبيراتٌ العيدين» فصارت من 
حصائصها بخلاف التسبيحات» فإنها تضاف للركوع والسجود فقطء فلا يجب السجدة لتركها. (مستخلص» فتح) 
والجهر والإسرار: وقيل: هما سنتان حي لا يجب سجود السهو بتر كهما؛ لأنهما ليسا مقصودينء وإنما المقصود 
القراءة» فصارا كالقومة» والدليل على الوحوب أن القراءة من أركان الصلاة» وهي في الفرائض تؤدى على سبيل 
الشهرة لا الإحفاءء ولهذا كان البي علتلا يجهر في الصلوات كلها في ابتداء الأمر إلى أن قصد الكفار أن لا يسمعوا 
القرآن» وكانوا يلعبون فيه» فأنزل الله تعالى: ولا تَجَهَرْ بِصَّلاتِكَ ولا حافت بها وَابتَعْ بين ذلك سَبيلاك (الإسراء: ١٠١‏ 
بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار؛ لأنهم كانوا مستعدين للأذى في صلاة النهار» وكان يجهر في 
العيدين والجمعة؛ لأن إقامتهما كانت في المدينة بجمع» وما كان للكفار حينئدٍ قوة للأذى» ثم وإن زال هذا العذر 
بقي الحكم كالرمل في الطواف؛ ولأنه فتلا واظب عليهما في جميع عمره» فكانا واحبا. (فتح» مستخلص) 


كعاب الصلاة يف سنن الصلاة 


سد الصلاة أ 
كط ١‏ 
وسننها: رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبيرء والثناء والتعوذ 
ال أي ف أو 0 0 أي والثاني أي الثالث الرابع الخامس 
٤ 5‏ ف 
والتسمية والتامين سرا 6ادنه و فاروائة انه مايه E‏ ها توا وااو ae‏ هق هو eS‏ أنه ل توتو الوا ولو a‏ ا لا مده 
1 دس السابع 


وسننها: أي سنن الصلاة ثلاثة وعشرون الأول: رفع اليدين. (ع) للتحريمة: أي تركها بحالها بلا ضم ولا تفريج. 
أي من السنن رفع اليدين في التكبيرة الأولى» والكلام فيه في أربعة مواضع: في أصل الرفع» وف وقته» وفي 
كيفيته» وف محله. أما أصل الرفع فلما روي عن ابن عباس وابن عمر عن البي علتكا: أنه قال: "لا ترفع الأيدي 
إلا في سبع مواطن"؛ وعد من جملتها تكبيرة الافتتاح» وأما وقته فوقت التكبير يكون مقارنا ها؛ لأن سنة التكبير 
شرع لإعلام الأصم بالشروع في الصلاة» ولا بحصل هذا المقصود إلا بالمقارنة» وأما كيفيته فيرفع يديه مفتوحتين 
لا مضمومتين حن يكون الأصابع نحو القبلة ويتركها بحالهاء أما محله فيرفع يديه حذاء أذنيه أي يحاذي بإماميه 
شحمي أذنيه» وكذلك في كل موضع يرفع الأيدي عند التكبير. (مستخلص) 

وجهر الإمام: أي بقدر الحاحة» وأما التبليغ عند عدم الحاحة إليه بأن يبلغ المقتدي للناس صوت الإمام فمكروه 
واتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذه الحالة بدعة مكروهة, وأما عند الاحتياج إليه فمستحبء والمنفرد 
والمقتدي يخفي التكبير؛ لأن الأصل قي الأذكار الإخفاء» والحاحة معدومة في حقهما بخلاف الإمام؛ فإن له 
حاحة. (فتح» مستخلص) بالتكبير: وكذا بالتسميع والسلام لحاحته إلى الإعلام بالشروع والانتقال والموتم 
والمنفرد يسمع نفسه. والثناء: وهو قراءة سبحانك اللهم إلخ. وعند مالك: ليس بسنة. [رمز الحقائق: ]54/١‏ 
والتعوّذ: أي قراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وعند مالك: ليس بسنة. (ع) التسمية: يعن قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم وعند الشافعي هي فرض؛ لأها من الفاتحة» وعند مالك: لا يقرأها بل يبدأ بالفاتحة. (ع) 

التأمين: وهو أن يقول بعد الفاتحة آمين وهي سنة في حق الإمام والمأموم. 

سراً: يتعلق بالكل من الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين أي يأف لةه الأريعة مير آنا اء العو فيأق يما سرا 
بالاتفاق» وأما التسمية والتأمين فيجهر هما عند الشافعي» أما التسمية فلما روي أن البي ءي جهر في صلاته 
بالتسمية» قلنا: هو محمول على تعليم أنها بين التعوذ والقراءة؛ لأن أنسا أخبر أن البي 83 كان لا يجهر بماء 
وحجته في التأمين حديث أبي هريرة عن البي عله أنه قال: "إذا أمن الإمام فأمنواء فإن الملائكة يؤمنون» فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر" فلو لم يكن تأمين الإمام مسموعا لم يكن 
او فلا معن للتعليق» ولنا: ما روي عن وائل بن حجر أن البي علي قال: "إذا قال الإمام: "ولا الضالين" 
فقولوا: "آمين"؛ فإن الإمام يقوها والملائكة يقولون ها" فإن كان مسموعا لما احتيج إلى قوله: "فإن الإمام 
يقوها", وأيضاً هو من الأذكار» والأصل فيها الإخفاء. (مستخلص وغيره) 


كتاب الصلاة ۷۸ سنن الصلاة 


ووضع : جه على بسار تحت سرته» وتكبير الر ص والرّفع منه وتسبيحه ثلاثا وأخذ 


التاسع أي الصلي الحادي عشر الان قشر والغالك عشر أي ثلاث مرات 
ركبتيه بيديه وتفريج د وتكبير السجود ا ثلاثا ووضع يديه وركبتية 
والرابع عشر في الركوع والخامس عشر للتمكن2 السادس عشر 
ووضع بمينه: وعند الشافعي سقه: يضع على صدره؛ لأنه كان كد يضع على الصدر؛ ولأنه أقرب إلى الخضوع 
من الوضع على العورة» ولنا: حديث علي بن أبي طالب فض "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"؛ 
ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدي الملوك» ووضعهما على العورة لا يضر فوق الثياب؛ لما ليس ها حكم 
العورة قي حقه» وهذا تضع المرأة يديها على صدرها وإن كان عورة.[تبيين الحقائق: ۲۷۹/۱] ولنا أيضا حديث 
وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله 3 وضع ينه على شاله تحت السرة. (فتح) 
تحت سرته: وضعهما تحت سرته» وعند الشافعي وأحمد: على صدره. (ع) وتكبير الركوع: لما روي أنه علتلا 
كان يكبر عند كل رفع وحفض.إرمز الحقائق: ]54/١‏ والرفع: وهو ترقون ا على الدخير ولا يجوز جره؛ 
لأنه لا تكبير عند الرفع» وإنما يأ بالتسميع والتحميد عند الرفع أي الاستواء قائما. (ع» ط) 
وتسبيحه: لقوله ظ: "إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: "سبحان ربي العظيم ثلاثاء وذلك أدناه" أي أدن كمال 
السنة. يعن أن سنية التسبيح تحصل ولو .عرة» وكمالها يتوقف على الثلاث» لكنهم قالوا: يكره أن ينقص عن 
الثلاث كراهة تنزيهية» بخلاف إطالة ال ركوع أو القراءة ليد رکه الحائي فإِها تجرعية إن عرفه وإلا فلا بأس. (فتح) 
وقال في "المستخلص": قال مالك: من ترك تسبيح الركوع بطلت صلاته لما روى أنه لما نزل قوله: لإفسَبحْ باشم 
رَبك الْعَظِيم (الواقعة: 74 فقال البي علتك: جره نر و قوله تعالىى: ا ركثراك (الحج: م مطلقا 
عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر بخبر الواحد» فقلنا بالحواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين. 
وتكبير السجود: ولو قال: والرفع منه كان أولى؛ لأنه كما أن التكبير سنة كذا الرفع منه سنة أيضاً. 2 
وة ن للا في الحديث أنه قال : "إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: "سبحان ريي الأعلى" ثلاث 
مرات» وذلك أدناه" . (فتح) وضع يديه: وفي النسحة الي اختارها صاحب "المستخلص" : وضع يديه بعد ركبتيه 
بلفظ "بعد" عوض واو العطف» أي من جملة السنن أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه» وهذا عندناء وقال مالك والشافعي: 
يضع يديه أولا؛ لما روي أن الي عل فى عن بروك احمل في الصلاة» وهو أن يضع ركبتيه أولاء ولنا: عين هذا 
الحديث؛ لأن الجمل يضع يديه أولاء وعن عمر ذه وابن مسعود ذه مثل مذهبنا. وفي باقي الشروح: "و ركبتيه" 
بواو العطف. وقال زفر والشافعي: السحود على الأعضاء السبعة فرض؛ لقوله يل "أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم"» ولنا: أن السجدة يتحقق بوضع الحبهة والقدمين» ولهذا حاز من شد يداه إلى خحلفه بالإجماع» وما رواه 
محمول على الندب. (فتح) ور كبتيه: أي على الأرض حالة السجود وهو سنة عندنا لتحقق السجود بدون وضعهماء 
وعند الشافعي وزفر: السجود فرض على الأعضاء السبعة وهي الوحه واليدان والركبتان والقدمان. (مسكين) 


كتاب الصلاة ۷۹ سنن الصلاة 


: فل ف 

وافتراش رخله الس ىولب اليمنى» الةو اة والصلاة على النبي والدعاء. 
التاسع عشر بين ال ركو ع والسجود بين السجدتين والثاني وعشرون 

وافتراش رجله إل: أي مطلقا؛ لأنه 3# فعل كذلك كما روي عن عائشة دما أن البي عل كان إذا قعد فرش 
رحله اليسرى وقعد عليهاء ونصب رجله اليمئ» وعن أنس ده أن البي ك مى عن التورك: وهو أن يضع 
إليتيه على الأرض» ويخرج رحليه إلى الجانب الأيمن» وما احتج به الشافعي ومالك في توركه كل فمحمول على 
ضعفه وكبر سنه» وكذا يفترش بين السجدتين. (فتح» مستخلص) 
نصب اليمنى: في حالة القعود للتشهد في القعدتين» وعند الشافعي وأحمد: يتورك في الآحرة» وعند مالك: 
يتورك فيهما. (ع) والقومة: [والعشرون: القومة بين الركوع والسجود] وعند أبي يوسف والشافعي: القومة 
والجلسة فرضان» حي لو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته» وفي رواية الكرحي: هما واحبانء وكذلك رفع 
الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة» ولو ترك شيعا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو. (فتح) 
والجلسة: والحادي والعشرون: الجلسة بين السجدتين» وقال أبو يوسف والشافعي: هما فرض. (ع) 
والصلاة ! لخ: أي في القعدة الأحيرة سنة عندناء وعند الشافعي فرض؛ لقوله تعالى: ولوا عليه (الأحزاب:07)» 
والأمر للوجوب» NE,‏ و أنه لتلا عل أعرابياً فرائض الصلاة» و لم يعلمه 
الصلاة على البي ڪي فلو كانت فرضاً لعلمه تاها وليس في الآية دلالة على ما قال؛ لأن الأمر لا يقتضي 
التكرار بل تحب في العمر مرة» وقد وفينا عموجب الأمر بقولنا: السلام عليك أيها البيء وعناة تن نای ذلك 
اجلس؛ إذ لو وجب لما فرغ لعبادة أحرى؛ لأن الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره عل فيكتفي همرة في بجلس. 
[تبيين الحقائق: 278١/١‏ ۲۸۲] وقوله عفتكا: "لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته" محمول على نفي الكمال» 
وقال أبو حنيفة: لا يصلّي على غير الأنبياء إلا على آله فتلا أثر ذلك؛ لأن فيه تعظيماً له» ومن سنن القعدة رفع 
سبابة اليمئ في التشهد عند "أشهد أن لا إله إلا الله" وهو المفئ به. (فتح» مسكين) 
على النبي: أي بعد التشهد الأحير» وقال الشافعي: هي فرض» وبه قال مالك وأحمد. (ع) والدعاء: [والثالث 
والعشرون: الدعاء إذا فرغ من التشهد للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه ولوالديه .ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية 
المأثورة] لما حسنه الترمذي مرفوعا: قيل: يا رول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الأخير ودبر الصلاة 
المكتوبة" أي قبل الفراغ منه» ولا يدعو يما يشبه كلام الناس» وفسر يما لا يستحيل سؤاله من الناس نحو: اللهم 
أعطيئ كذاء وزوجين امرأة» وعند الشافعي ومالك: كل ما ساغ الدعاء به حارج الصلاة لا يفسد الصلاة نحو 
أن يقول: الله زوجي فلانة؛ وله ء8: "سلوا الله حوائجكم حي الشسع لنعالكم والملح لقدوركم'"» ولنا 
قوله عف: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"» ولا دلالة فيما رواه أنه في الصلاة» فيحمل 
على الدعاء حارحاء ومن السنة: رفع الأيدي في الدعاء حذاء الصدرء وبطوفا ما يلي الوجه» منها: ختم الدعاء 
بقوله: "سبحان ربك" إلى "رب العالمين"» ومنها: أن يمسح بيديه وحهه في آخره أي عند الفراغ عنه. (فتح) 


كتاب الصلاة وم آداب الصلاة 
|آداب الصلاة | 


ر ا موضع سجوده وكظم فمه عند التناؤب» وإخراج كفيه من كميه 
الصلاة 


اشاي 4 1 ولت 11 
عند التكبير, ودفع السعال ما استطاع, والقيام حين قيل: "حي على الفلاح" 
والرابع س ل ف و و الخامس للامام والقوم 
وشروع الإمام مذ قيل: قد قامت الصلاة. 
والسادس أي في الصلاة 


وآداها: أي آداب الصلاة ستة على ما ذكره» الأوّل: نظره أي نظر المصلى. سجوده: قائماً وإلى قدميه راكعاء 
ل كوه قفد و ال ا ةا هادا إل ك ا و اتر ا اا ارط 

وكظم فمه: [ أي إمساكه ولو يأحذ شفة بأسنانه] حوفاً من ضحك الشيطان منه بفعله؛ لقوله علتكا: "إذا تثاءب 
أحدكم فليرده بيده ما استطاع» فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان". وكأنه فيه من التكاسل فيما محله 
النشاط والخضوع. والتثاؤب مهموز كما في المصباح. (فتح) 

التغاؤب: لأنه من الشيطان» وإن تعذر يضع ظهر الكف على الفم. 

وإخراج كفيه: لأنه أقرب للتواضع» وأبعد من التشبه بالحبابرة» وأمكن من نشر الأصابع» وهذا في حق الرجال» 
وأما في حق النساء فجعل يديها في كميها؛ لأنه أسترلها. (فتح) 

عند التكبير: أي عند التكبير الأول إلا لضرورة كبرد وأما المرأة فتجعل في كميها. ما استطاع: يعي مهما 
أمكن؛ لأنه ليس من أفعال الصلاة» ولو كان بلا عذر فحصلت منه حروف تفسد صلاته. (ع) 

حين قيل إلخ: [ أي حين يقول المؤذن في الإقامة. (ط)] مسارعة لامتثال الأمر» هذا إذا كان الإمام بقرب 
الحراب» فإن لم يكن وقف كل صف ينتهي إليه الإمام على الأصح» ولو دحل من أمامهم قاموا حين يقع 
بصرهم عليه» وقال زفر: حين قيل: "قد قامت الصلاة" الأولى» ويحرمون عند الثانية. (فتح) 

الصلاة: في المرة الأولى» ولو أحر حى أتمّها لا بان :يه اماع وهو قول أي يوسف. 


كتاب الصلاة ۸1 فصل في كيفية الصلاة 


فصل 


س ك ف ط و 
وإذا أراد الدحول في الصلاة کہ ورفع يديه ج 0 ولو شرع بالتسبيح 
000 ي المصلي أي صلاة كانت 
أو التهليل أو بالفارسيّة صح كما لو قرأ OO E ET‏ 
بأن قال: لا إله إلا الله 


فصل: [ أي قي كيفية تركيب أفعال الصلاة] هو لغة: الحاجز» وعرفا: طائفة من المسائل داخلة تحت كتاب» 
وهو مصدر يحتمل أن يكون .ععى الفاعل كرحل عدل أي فاصل بين ما ذكر قبله وبعده» ويحتمل أن يكون .معن 
المفعول» والمعن هذا مفصول عما قبله» فإن ذكرت بعده "في" يرفع وينون على أنه حبر مبتدأ محذوف أي هذا 
فصلء وإن لم تذكر بعده "في" سكن آخره؛ لأنك الي مسحي والأحكام المذكورة في 
هذا الفصل مشتركة بين المصلين» والمختص بالمقتدي أن يحاذي تكبيره تكبير إمامه» وأنه أفضل عنده» وعندهما: 
ون رو ان ووم الت اللا رد اء "أكبر". ولا تدرك فضيلة التحريعة عنده إلا بالمحاذاة» وعندهما إلى الفراغ 

من الثناء في الأصح. (فتح) كبر: أي قال: الله أكبر» وإذا حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام 
الثانية من الحلالة أو حذف الحاء اختلف في صحة تحريمته وانعقاد عينه وحل ذبيحته؛ فلا يترك ذلك احتياطاً. . (فتح) 
إلا إذا كان أحرس أ و ما ل نين شيا فد عير قينا ال مقط و يمه ها ريلك الان [رمز الحقائق: ١/1ه]‏ 
ورفع يديه: [مقدما على التكبير وعند أبي يوسف مقارنا معه» قوله: "حذاء أذنيه" والأمة كالرجل» والحرة ترفع 
حذاء منكبيهاء وبه قال الشافعي وأحمد في حق الرحل(عييٰ» طائي)] وكيفيته أن يرفع يديه حي يحاذي بإيهاميه 
شحمي أذنيه» وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه» وقال الشافعي: ا که لأنه كل وأميجابة اا بي موق رال 
المناكب» ولنا: حديث وائل بن حجر أنه عفِا كان إذا كبر يرفع يديه حذاء أذنيه» وما رواه محمول على حالة 
العذر؛ لأن وائلاً قال: ثم أتيت من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون فيها إلى مناكبهم فعلم 
أن ذلك كان لعذر البرد. (فتح) بالتسبيح: بأن قال: "سبحان الله" عوض "الله أكبر". 

بالفارسية: أي غير العربية» من أي لسان كان] أي صح مطلقا عنده» وعن أبي يو سف: إن كان يحسن التكبير 
ويعرف أن الشروع يفتتح به لا يصير شارعا إلا بقوله: الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير أو الله الكبير؛ لأنه قد جاء 
في كلامهم أفعل .عن فعيل» وقال الشافعي: لا يجوز إلا ب "الله أكبر أو الله الأكبر"» وعند مالك إلا ب "الله 
أكبر"» وعند الإمام ومحمد يجوز بكل ما يدل على التعظيم» سواء كان بالعربية أو الفارسية والعبرانية أو المندية 
وغيرهاء هما: قوله تعالى: «إوَذْكرَ اسم رَبّه فصلى (لأعلى:٠1)‏ نزلت في تكبيرة الافتتاح» فقد اعتبر مطلق 
الذكرء والمقصود التعظيم وقد حصلء ولكن قيل: يكره الشروع بغير لفظ التكبير لأجل الأخبار. (فتح) 

كما لو قرأ إلخ: أي صح بالتسبيح والتهليل بالفارسية كما يصح لو قرأ بالفارسية عاجر ناري وروي عن 
أبي حنيفة أنه يجوز بلا عجز أيضاء وقال الشافعي: لا تجوز القراءة بالفارسية أصلاء لكنه إن كان لا يحسن العربية 
فهو يصلي بغير قراءة» حي لو قرأ بالفارسية تفسد عنده. (فتح) 


كتاب الصلاة ۸۲ فصل في كيفية الصلاة 


٠. £‏ بي ٠. i‏ 11 ك 7 ف 
ل 6 e sS‏ ل د a‏ 


آي كف عن 


وسمى يما: أي بالفارسية جاز أيضاً بلا حلاف. وكذا التلبية في الحج والسلام. (عيين) لا ب اللهم إل: لأنه ليس 
بتعظيم خالص؛ إذ هو مشوب بحاحته» ولو أبدل "الكاف" اک يصير شارعا؛ لأن العرب تفعله. (عيي) 
ووضع يمينه: أي الوضع سنة قيام حقيقة أو حكماء كما إذا صلى قاعدا فيه ذكر مسنون طويل عندهما» وعند 
محمد سنة قيام فيه قراءة» فيعتمد عندهما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة» وعند محمد يرسل فيهاء وأما في 
القومة الي بين الر كوع والسجود وبين تكبيرات العيدين فيرسل اتفاقا. (فتح) 
على يساره: [يعي الكف على الكف» ويقال: على المفصل» وعند أبي يوسف يأحذ رسغ يده اليسرى بالخنصر 
والإبهام» وهو المختار] الكلام في وضع اليمين من أربعة أوجه: الأول: أن الوضع سنة أم لاء والثاني: صفة 
الوضع» والثالث: موضع الوضع» والرابع: مي يضع. أما الأول: فعند علمائنا الوضع سنة» وقال مالك: الفضيلة 
فق الإرسال: ا لأن البي علي كان يفعل كذلك وكذا الصحابة حن نزلت لدم على رؤوس 
أصابعهم» ولنا: حديث علي وق ذه "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة." 
وأما صفة الوضع» ففي الحديث المرفوع لفظ الأحذء وهو قوله عفقكا: "نحن - معشر الأنبياء - أمرنا أن نأحذ 
ET‏ ذه الوضع كما مر» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن 
يضع باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر» ويحلق بالخنصر والإبمام على الرسغ ليكون او اده :وان 
و ل ا 0 لقوله تعالى: فصل ل رَبك وانحر 
(الكوثر: ؟) المراد وضع اليمين على الشمال على النحرء وهو الصدرء وما روينا من الحديثين حجة عليه في الوضعء 
وعلى مالك في الإرسال» والمراد من الآية نحر الأضحية» وأما مى يضع؟ فعند محمد عند القراءة» وفي ظاهر 
الرواية: ل ل (مستخلص) 
مستفتحا : حال من المستكن في "وضع" وشامل للإمام والمأموم» إلا إذا شرع الإمام في القراءة» ری كان 
أو مدركا جهر الإمام أو لاء وني الشرنبلالية: أدرك الإمام في الركوع يحرم قائما ويركع ويترك الثناء» وإن 
أدركه في السجود يأ به بعد التحريعة ويسجدء وكذا لو أدركه في القعدة. (فتح) 
وتعوذ شزا .طلقا سناع كان إماما أو منفرداء وقال مالك: لا يأ الإمام بالتعوذ ولا بالثناء؛ لحديث أنس وقه: 
كنا نصلي خلف رسول الله ود وأبي بكر وقه وعمر وه وعثمان وده فكانوا يستفتحون الصلاة ب"الحمد 
لله رب العالمين"؛ وفي رواية ب"أم القرآن"» ولنا: حديث أبي سعيد الخدري أن البي ك كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» والمراد بالصلاة فيما رواه قراءة الفاتحة كما في 
حديث آخر "قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين"» فإن المراد ههنا قراءة الفاتحة. (فتح) 


كتاب الصلاة AY‏ فصل في كيفية الصلاة 


للقراءة: فيأيَ به المسبوق ل المقتدي, و خز عن تكبيرانك الف وى سا ف 
الإمام التعوذ 


كل ركعة وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السّور ليست من الفاتحة RS‏ 
أ التسعية أي التسمية آية 
للقراءة: أي التعوذ تبع للقراءة؛ و 0 فَإدًا قرات القوان فاستعد بال مِنَ الشَيِطَانٍ ارجم (النحل:۸) أي 
إذا أردت قراءة القرآن كما في اذا قا تمل إلى الصّلاة)؛ رالائدة:٠)‏ أي إذا أردتم قيامهاء وقال أبو يوسف: 5-5 
للثناء؛ لأن الأمر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة لدفع الوسوسة» وهو عند افتتاح الصلاة أهم» وعند محمد هو 
لأحل القراءة لا لأجل الثناء عملاً بظاهر النص» وأبو حنيفة مع محمد والمختار قول الطرفين. (فتح) 
فيان به المسبوق: [ أي التعوذ لقراءته» والمسبوق من فاته بعض ركعات الجماعة. (فتح)] هذا عند الطرفين؛ لأنه 
لا كان تبعاً للقراءة عندهما يأني به المسبوق؛ لأن القراءة فرض عليه ولا يان به المقتدي؛ لأنه لا قراءة عليه» ويؤخر 
عن تكبيرات العيدين؛ لأن القراءة بعدهاء وعن أبي يوسف على عكس هذا فيأق به المقتدي؛ لأنه يأني بالثناء 
والتعوذ» ويأتٍ قبل تكبيرات العيدين؛ لأنه وقت الثناءء ولا يأ به المسبوق؛ لأنه تعوذ حين شرع. (مستخلص) 
لا المقتدي: لعدم قراءته» وكذا اللاحق الذي أدرك أول الصلاة مع فوات البعض من الوسط. 
تكبيرات العيدين: لقراءته بعدها عند حمد» وعند أبي يوسف يأ قبل التكبيرات. (مسكين) 
وسمّى سرا: [ أي غير المؤتم بأن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوذ] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يأ 
ما إلا في الركعة الأولى؛ لأنها ليست من الفاتحة» وإنما هي للافتتاح» فتختص بالركعة الأولى كالتعوذ» وروى 
المعلى: أنه يأ ما في كل ركعة» وهو قومما؛ لأن التسمية وإن لم تجعل من الفاتحة قطعاء لكن خبر الواحد 
يوخب العمل» فضارت :من الفاتحة عملا واما عند ران كل سورة قلا يان ها عند الشيحين» وقال عمد يان 
اطا و أي طلقا حلاف للشافعي؛ لأنه عدم امد ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» 
وكان عمر وعثمان وعلي اد يمهرون ها. ولنا: ما روي عن انس وده قال: صليت خلف البي 05 وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم ههر "بسر اله الرحمن الرحيم"ء وقال أبو هريرة: كان عل لا يجهر كاء 
و9 ل باعي جين أو يحمل على أنه كان يجهر با أحيانا للتعليم كما كان يجهر أحياناً بالقراءة في 
الظهر تعليماء وما روي عن عمر وعلي وعثمان د قال ابن عبد البر: الطرق عنهم ليست بالقوية» يعني 
أحاديث الجهر لم تثبت. (فتح) كل ركعة: أي أوها عندهماء وعند أبي حنيفة يسمي في أول صلاته. 
بين السور: كالديباحة والطراز على أوائل السور» وقال مالك: ليست من القرآن إلا في النملء فما بعض آية فيها. 
ليست من الفاتحة: وقال الشافعي: هي من الفاتحة» وكذا من غيرها؛ لإجماعهم على كتابتها في المصاحف مع 
الأمر بتجريد المصاحف» وهي من أقوى الحجج. ولنا: ماازواة ابن عباس كي أنه ملكلا كان لا يعرف فصل السور 
حي ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داودء وأيضاً حديث قسمة الفاتحة» فإن فيه إذا قال العبد: - 


كتاب الصلاة ۸٤‏ فصل في كيفية الصلاة 


ف 2 وان اماي 2 ك ~~ ع س كم £ 2 
ولا من كل سورة» وفرا الفاحة وسورة 5 ایات» e‏ سرا 
ا 


في الركوع 


رأسه بعجزه» وسح فيد للا ثم رفع راسه» حصا بو امح OS DER SESE‏ 
الر كورع بعد التسبيح ثلاثا 

- الحمد لله رب العالمين» يقول الله: مدن عبدي» فلو كانت من الفاتحة لكانت البداية يما أولى» وأما عدم 
كوا آية من السورة» فقوله #: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرحل حي غفر الله له" وهي تبارك 
الذي بيده الملك» وأجمعوا أها ثلاثون آية بغير البسملة» وعن عائشة أنها قالت: إن جبريل عك أتى البي ص 
فقال: «إاقرأ بام رَبَّكَ الذي حَلقَ العلق:١)‏ و م يذكر البسملة منها. (فتح» مستخلص) 
وقرأ الفاتحة: بعد التسمية وحوبا وعند الشافعي فرضا. (طائي) وسورة: منصوب إما على العطف أو على أنه 
مفعول معه» وكلتاهما واجبان لكن الفاتحة أوحب» حي يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة. (فتح) 
أو ثلاث آيات: وإذا كانت الآية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم» ولا تنتفي كراهة التنزيه 
إلا بالمسنون. . (فتح) وأمّن الإمام: أي أن يقول آمين بالمد والقصر والتخحفيف. (طائي) 
سراً: وعند الشافعي جيرا عند اتير بالقراءة» وعن مالك: لا يأ الإمام بالتأمين» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
والتشديد فيه حطأ فاحش تفسد به صلاته عند البعض» والفتوى .على أا لا تفسيدة وهو ليس :من الفاتمة اتفاقاء 
ومعناه: استجب دعاءنا. (فتح)[رمز الحقائق: ]08/١‏ 
بلا مدّ: [ أي بلا إشباع حركة الهمزة المفرط والمد الفاحش سواء كان في قوله: "الله" أو في همزة "أكبر"؛ لأنه 
مبطل] حى لو مد همزة الاسم أو الخير فسدت» ولو في التحرية لا يصير شارعاء وخخيف عليه الكفر إن قاصداء 
ومد الباء حطاً كمد الهاء أما مد لام الاسم فحسن ما لم يخرج عن حده. (فتح) 
وفرج أصابعه: أي أصابع يديه ليكون أمكن قي أحذ الركبتين» فإن الأحذ والتفريج سنة - ولا يندب التفريج 
إلا في هذه الحالة» ولا الضم إلا في السجود - ولتقع رؤوس الأصابع متوجهة إلى القبلة» وفيما وراء ذلك تترك 
على العادة. وتفريج الأصابع سنة الركوع للرجال لا للنساءء؛ وينبغي أن يزاد بحافيا عضديه ملصقا كعبيه مستقبلا 
أصابعه» فإنها سنة. (فتح) وبسط ظهره: حى لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر. (طائي) 
بعجزه: وهو نصفه المؤخرء أراد أن لا يرفع رأسه إلى فوق» ولا ينكسه إلى أسفل. [رمز الحقائق: ]5/8/١‏ 
ثلاث : أي مطلقاء وترك الثلاث مكروه» وكلما زاد فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وترء وأما الإمام 
فلا يزيد على وجه عل القوم» وعن الشافعي أنه يزيد فيه: "اللهم لك ركعت» ولك خشعتء ولك أسلمت» 
وعليك توكلت"» وقي السجود: "سجد وحهي للذي خلقه وصوّره» وش سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن 
الخالقين". وعن مالك: أنه لا تسبيح في الركوع. (فتح» عيي) 


كتاب الصلاة ظ ۸ فصل في كيفية الصلاة 


واكتفى الإمام بالتسميع, والموتم بالتحميد, والمنفرد مما م كير ووضع ر كبتيه ثم 


عند الرفع من ال ركوع 
يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض, 000 وكره بأحدها 
على الأ 


رض 


بالتسميع: أي التسميع فقط؛ لقوله عقيكا: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد" قسم 
بينهماء وهي تناق الشركة» فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد» وقالا: يقوله الإمام سرا؛ لأنه عل كان يجمع 
بينهما؛ ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه» وقال الشافعي: يأني الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام 
فيما يفعل. ومع معن قبل» يقال: "مع الأمير كلام فلان" أي قبله» وهو دعاء لقبول الحمدء واللام في "لمن" 
للمنفعة» والهاء في "حمده" للسكنة والاستراحة» وقيل: هاء الضمير. (فتح) 

بالتحميد: أي يكتفي الموتم بالتحميد فقط. وصيغ التحميد أربع: ربنا لك الحمدء وربنا ولك الحمد» واللهم ربنا 
لك الحمد» واللهم ربنا ولك الحمدء وكل من هذه الأربع منقول عنه عل لكن "اللهم ربنا ولك الحمد" أحسن 
وأفضلء وقيل: "اللهم ربنا لك الحمد" بدون الواوء واحتلفوا في الواو» فقيل: زائدة» وقيل: عاطفة» تقديره: ربنا 
حمدناك ولك الحمد» وقال الشافعي: يأقٍ المؤتم بالتسميع أيضا. 

والمنفرد بمما: أي يأ المنفرد بالتسبيح والتحميد» وهو الأصح. (طائي) ثم كبر إل: لما روينا أن البي 5 كان 
يكبر عند كل رفع وخفضء وقوله: "ثم وضع يديه"؛ لحديث وائل وه أنه قال: رأيت رسول الله 4 إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا كمض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود» وهو حجة على مالك حيث يقول: إن 
شاء وضع يديه ولا ثم ركبتيه وإن شاء عكس. [رمز الحقائق: ١/۸ه»‏ ۹[ ووضع الوجه بين الكفين؛ لما روي: 
"أن النبي علا كان إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه". (فتح» مسكين) بعكس النهوض: أي القيام يعن في القيام 
يرفع وحهه أولا ثم يده ثم ركبتيه وهذا عكس ما فعل جميعاً اوا حاصله: أن كل ما كان أقرب من الأرض 
يوضع على الأرض أولاء ويرفع عن الأرض آخراً. (فتح» مستخلص) بأنفه: أي ما صلب منه؛ إذ أهم أجمعوا 
على عدم جوازه ما لان منه. (فتح) وجبهته: لأن النبي لك واظب عليه» وقال الشافعي: السجود هذه الكيفية 
فرض؛ لقوله ##: "لا يقبل الله صلاة من لا يمس جبهته على الأرض"» وهو عندنا محمول على نفي الكمال 
والتهديد» ووضع جميع أطراف الحبهة ليس بشرط بالإجماع فإذا اقتصر على بعض الحبهة حاز وإن قل» لكن ينبغي 
وضع أكثرها للمواظبة» وضم ما صلب من الأنف مع الحبهة في السجود واحب. (فتح» مستخلص) 

بأحدهما: أي الأنف والجحبهة» وهذه إشارة إلى جواز الاكتفاء بأحدهما أيضاً مع الكراهة عند أبي حنيفة» وقالا: 
إن سجد على الحبهة دون الأنف جازء وبالعكس لاء فالسجود على الجبهة فرض عندهما؛ لقوله عفكلا: "أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء"» وعد منها الجبهة» ولو كان الأنف محل السجود لذكره» فصار كالخد والذقن» وله: 
ما روي عن ابن عباس فا أن رسول الله 4 قال: "أمرت أن أسحد على سبعء ولا أكف الشعر ولا الثياب» 
الحبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" الحديث» رواه مسلم. [رمز الحقائق: ]59/١‏ ولأن السجود يتحقق = 


كتاب الصلاة ۸٦‏ فصل في كيفية الصلاة 


أو بكور عمامته» وأبدى ضبعيه عن جنبيه» 00 0 ووجه أصابع 


أي في السجود 
رحليه نحو القبلة وسح فيه ثلاثاء والمرأة تنحفض وتلزق بطنها بفخذيهاء av o ae ê‏ أن 
أي تضم نفسها لأن ذلك أستر لها 


= بوضع بعض الوجه» وهو المأمور» والخد والذقن خارجان عن الوجه بالإجماع» وبوضع الأنف يحصل وضع 
بعض الوحه» والمشهور في الرواية الوحه دون الحبهةء وقي رواية عنه: أنه لا يجوز الاقتصار على الأنفء وبه قالاء 
الفتوى» وعلى الحبهة دون الأنف جائز بالاتفاق. (عيئء فتح وغيره) 
بكور عمامته: [هو دورها إن وحد حجم الأرض أو على فاضل ثوبه] أي فإنه يكره أيضاء وكذا فاضل ثوب 
والباء.بمعين على" وقال الشافعي: لا يجوز بكور العمامة؛ لقوله علتلا: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" ولنا: 
حديث أنس ده قال: "كنا نصلي مع البي 5 في شدة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض 
بسط ثوبه» فيسجد عليه"؛ وورد أنه ۶ صلی في ثوب واحد متوشحا بي غر حر الأرض وبردهاء وما 
رواه لا ينافي ما قلنا؛ لأن التمكين يوحد معه؛ إذ لا يشترط ماسة الأرض مما إجماعا. 
ولو سجد على كفه وهي على الأرض جاز على الأصح. وعلى فخذه من غير عذر لا جوز» وعلى ركبتيه لا يجوز 
مطلقاء ولو سجد على ظهر من ني صلاته يجوز» وعلى ظهر من يصلي صلاة غيره» أو ليس في الصلاة لا يجوز 
وإن سجد على شيء لا يدرك حجمه لا يجوز كالقطن المحلوج والثلج والتبن ونحو ذلك. (عيئ» فتح) 
وأبدى ضبعيه: [ أي أظهر عضديه في غير زحمة وهو من الإبداء. (طائي» عين)] لقوله ءج لابن عمر ده: 
'وأبد ضبعيك عن جنبيك". والضبع بسكون الموحدة: وسط العضدء أي يباعدهما عن جنبيه. (عيئ» مستخلص) 
وجافى بطنه ! لخ: لحديث ميمونة: "أنه علا كان إذا سجد حاف بين يديه حي أن بممة لو أرادت أن تمر بين يديه 
مرت". [تبيين الحقائق: ]"٠١7/١‏ والبهمة بفتح الموحدة وسكون الهاء: الأنثى من صغار ولد الشاة» والحكمة في 
الحافاة إظهار كل عضو بنفسه» وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة» وقيل: إن كان في الصف لا يجافي 
حذرا من إضرار الجار. (عيئ» فتح) ووجه إخ: لقوله ع82: "إذا سجد العبد يسجد كل عضو منه» فليوحه من 
أعضائه إلى القبلة ما استطاع". وصرح في "التجنيس" بكراهة تركه كما يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا عذر 
ووضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض حي لو سجد ورفع أصابع رجليه من الأرض لا يجوز. (فتح» مستخلص) 
ثلانً: أي يقول: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات» وذلك أدناه» وعن مالك: التسبيح فيه فرض. إرمز الحقائق: ]55/١‏ 
والمرأة إلخ: والأمة فيه كالحرة» وتنحفض أي تضم نفسهاء فلا تبدي ضبعيها وتلزق بالزاء والصاد من باب علم 
أي تصل بطنها بفخذيها؛ لأنه ءي مر على امرأتين تصليان» فقال: "إذا سجدتما ضما بعض اللحم إلى بعض". 
والمرأة تخالف الرحل في حصال: ترفع يديها إلى منكبيهاء وتضع ينها على ثمالها تحت ثدييهاء ولا تحاف بطنها 
عن فخذيهاء وتضع يديها على فخذيها بحيث تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيهاء ولا تبدي إبطيها في السجود. 
وبجلس متوركة في التشهدء ولا تفرج أصابعها في الركوع» ولا تؤم الرحال» وتكره جماعتهن» ويقف الإمام 
وسطهن» ولا تنصب أصابع القدمين في السجود, ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الجهرية. (فتح) 


كتاب الصلاة AV‏ فصل في كيفية الصلاة 


م رفع رأسه مكررا وجلس مطمئناء وكبر وسجد مطمئنا وكبر للنهوض بلا اعتهاد 


أي بين سجدتين للقيام إلى الركعة الثانية بيديه على الأرض 
وقعو د والثانية كالأولى إلا أنه لا ينتي ولا يتعوذ, ولا برقع يديه إلا في فقعس صمعج, 
أي الركعة أي المصلي أي المكلف 


ثم رفع رأسه: [ أي المصلي بعد ما فرغ من السجود الأول] واحتلف في مقدار الرفع» فروي عن أب حنيفة أنه 
إن كان إلى القعود أقرب جازء وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوزء وقال محمد بن سلمة: إذا رفع رأسه بحيث 
لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجزئه» وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض بحيث يجري الريح بين حبهته وبين 
الأرض ثم أعادها جاز عن السجدتين» والصحيح المعتمد هو الأول. (عيي» فتح) 
وسجد مطمئنا: اعلم أن الاطمئنان في الأركان واحب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود, بخلاف القومة بعد رفع 
الرأس من ال ركو ع» والجلسة بين السجدتين؛ لأنهما شرعتا للفرق بين الركنين» وتكرار السجدة ثبت بفعل الرسول 
المنقول عنه تواتراء وأما وجه تكراره فقيل: إنه تعبد لا يطلب فيه المع كاعداد الركعات».وقيل: إن الشيطات أمر 
بسجدة فلم يفعل فسجد سجدتين ترغيما له» وقيل: الأولى إشارة إلى أنا حلقنا من الأرض» والثانية إلى أنا نعود 
إليها قال تعالى: مها حَلقَنَاكُمَْفِهًا ميد كم رطه:هه) وقيل: الأولى لشكر الإعانء والثانية لبقائه. (فتح) 
بلا اعتماد ! لخ: فإن اعتمد وقعد كره تنزيهأء وقال الشافعي: يجلس حلسة خفيفة» ثم ينهض معتمدا بيديه عليها؛ 
لما فعله علا وهو محمول عندنا على حالة الكبر؛ ولهذا فعله ابن عمر وه ثم اعتذر» فقال: إن رحلي لا تحملاي» 
ولو كانت مشروعة لشرع التكبير عند الانتقال منها إلى القيام» وأيضا روى أبو هريرة ده أنه فتلا كان ينهض 
على صدور قدميه. (فتح» عين) وقعود: أي بلا قعود عند رفع الرأس من الثانية إلى القيام. (طائي) 
كالأولى: أي يفعل فيها مثل ما فعل في الأولى. (طائى) لا يني ولا يتعوذ: أي لا يأني بالثناء» وهو سبحانك اللهم 
إلخ» ولا التعوذ؛ لأنهما لم يشرعا إلا في أول الصلاة. [رمز الحقائق: ]70/١‏ ولا يرفع يديه إلخ: أي على وجه السنة) 
أي لا يسن الرفع مؤكدا إلا في هذه المواضع» ولا يرد عليه الرفع في الدعاء والاستسقاء؛ لأن الرفع فيهما مستحب» 
وعلى تقدير تسليم كون الرفع فيهما من السنن يجاب بأنه من الزوائد» والحصر باعتبار السنن الأصلية. (فتح) 
فقعس صمعج: [ أي سبعة مواضع يعبر عنها بحروف فقعس صمعج: فالفاء تكبيرة الافتتاح» والقاف القنوت» 
والعين العيدان» والسين استلام الحجر الأسودء والصاد الصفاء والميم المروة» والعين الثاني عرفة الجمع وهو المزدلفة» 
والجيم الجمرة الأولى والوسطي.] أي إلا في سبع مواطنء ولا كان فيه تطويل ضبط المصنف هذه الحروف» فإن 
قيل: في الحديث سبع مواطن» وهذه الحروف ثمانية دالة على ثمانية مواضع فكيف التطبيق؟ فال حواب أن الصفا 
والمروة كالواحد» ولهذا صارت سبعة» وقد نظمها الشاعر في قوله: 

ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا وكات" و اتان فد “عزنا 

وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا وفي استلام كذا في مروة وصفا 3 


كتاب الصلاة ۸۸ فصل في كيفية الصلاة 


EY‏ و 
فإذا ضرع من سجدي الر كعة الثانية افترش رجله اليسرى» وجلس عليها ونصب 


أي المصلي 
عمناه» ووجه أصابعه نحو القبلة, ووصع يديه على فخذليه» وبسط ضاف وهي 
أي المرأة 
تتورك, وا تشهد ابن a‏ ف ا N ETT TE ET‏ 
وحوبا ي الركعتين من الفرض 


= والمراد من الوقوفين في الشعر الثاني: العرفات والمزدلفة» ومن الحمرتين: الأولى والوسطى. 
وصفة الرفع فيها مختلفة» ففي التحريعة والقنوت والعيدين حذاء أذنيه» وقي الاستلام والرمي حذاء منكبيه غير أنه 
يجعل باطنهما نحو الحجر في الاستلام» ونحو الكعبة في الرمي» وقي ما عدا ذلك يرفع نحو إبطيه باسطأ كفيه 
فتكون بينهما فرحة وإن قلت كالداعي» ومسح اليدين على الوجحه عقب الدعاء سنة» والرفع في غير هذه 
المواضع مكروه» وقال الشافعي: يرفع يديه أيضاً عند الركوع وعند الرفع منهء ولنا: قول ابن مسعود ده 
صليت مع رسول الله ل وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» وعن جابر قال: حرج لك 
علينا وقال: "مالي أراكم رافعي أيديكم؛ كأفا أذناب حيل شمس» اسكنوا في الصلاة" ولئن سلمنا وقوع الرفع منه 
عل عند الركوع والرفع منه فنقول: إنه منسوخ» كما في شرح المجمع. (مسكين» فتح) 
افترش رجله إل: وقد مر الكلام في القعدة الأخيرة أنها فريضة» وفي الأولى أنها واحبة» وهذا تفسير كيفية القعدة 
عندنا خلافاً للشافعي ومالك. (مستخلص) نحو القبلة: هكذا وصفت عائشة هن قعود البي يله في صلاته. 
[رمر الحقائق: ]5٠0/١‏ وبسط: أشيار إلى كيفية الوضع بقوله: "بسط أصابعه"» وف إطلاق البسط إعاء إلى أنه 
لا يشير بالسبابة عند الشهادتين عاقدا الخنصر والي تليها علا الوسطى والإبمام» وعدم الإشارة حلاف الرواية 
والدراية» ففي "مسلم' كان البي كت يشير يإصبعه الي تلي الإبمام» قال محمد: ونحن نصنع بصنعه جا وني "الجى": 
لا اتفقت الروايات» وعلم عن أصحابنا جميعاً كونما سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت الأخبار والآثار 
كان العمل بها أولى» وهو الأصح» ثم قال الحلواني: يقيم الإصبع عند النفي» ويضعه عند الإثبات» واحتلف في وضع 
اليد اليمئ» فعن ن أي يوسف: أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإهام» وف "در البحار" : امف به عندنا أنه 
يشير باسطأ أصابعه كلهاء وجاء في "الأخبار": وضع اليمئ على صورة عقد ثلائة وحمسين أيضا. (فتح» عيي) 
تتورك: أي تخرج رجليها من جانبها الأيمن وتمكن وركها من الأرض؛ لأنه أستر ها. [رمز الحقائق: ]10/١‏ 
تشهد ابن مسعود وه: هو أن يقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". وقال 
0 تشهد بتشهد ابن عباس مء وهو أن يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» سلام عليك 
بها الغ و الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا 
0 الله". والمعروف في الكتب الستة تشهد ابن مسعود د و لم يخرج تشهد ابن عباس أحد من التزم الصحة» - 


كتاب الصلاة ۸۹ فصل في كيفية الصلاة 


٠‏ واه ف ك 

اكتفى بالفاتحة. والقعود الثاني كالأول» وتشهد وصلى على البي علب ودعا با يشبه القرآن 
بعد الصلاة على على البي 

= وکل من رواه يرويه على حلاف قول الشافعي مع ضعف كل رواياته» وتشهد ابن مسعود نه يترحح عليه 
بو جحوه: الأول: أنه لا اضطراب فيه الثاني: اشتماله على واو العطف» فكان ثناء متعدداء الثالث: تعريف السلام 
والنقل به» وم يعمل بتشهد ابن عباس غير الشافعي وأتباعه» السادس: أمره علي ابن مسعود وه أن يعلمه 
الناس» والأمر للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب» السابع: أحذه يل بكف ابن مسعود بين كفيه حن علمه» 
ففيه زيادة اهتمام واستثبات» الثامن: كونه مرويا في الصحاح» التاسع: كون رواياته حالية عن الضعف» العاشر: 
تشديد عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم الواو في "والصلوات" والألف قي "السلام عليك". 
و"التحيات" العبادات القولية» و"الصلوات" العبادات البدنية» و"الطيبات" العبادات المالية أي كلها لله لا لغيره» 
قيل: إن حبريل لت أمر البيي يد ليلة ا يجيي ربه ذه التحية» فحى ربه با فأكرمه الله تعالى بثلااث 
i e‏ 9 ا 25 علينا وعلى عباد الله ا اجات 8 وقال: ا أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن ا ا ورسوله. (فتح ملخصا) 
اکتفی بالفاتحة: [وإن شاء تركهاء وعن أبي حنيفة: أا واجبة حي يجب سجو د السهو بتركهاء والصحيح الأول 
حي لو سبح ثلاثا أو سكت قدرها جاز.] أي مع غنية له عن قراءتماء فإها سنة على الظاهر» وهذا عندنا في 
الفرائض» أما في النوافل فضم السورة واحب» كما سيأني إن شاء الله تعالى. (فتح) 
كالأول: [ أي كالقعود الأول عندنا حلاف للشافعي ومالك] يعي أنه كما يفترش رحله اليسرىء ويجلس عليهاء 
وينصب يناه في القعدة الأولى فكذا في الثانيةء وقال مالك: يتورك فيهماء وقال الشافعي: يتورك في الثانية» وقد روي 
أنه عل مى عن الإقعاء والتورك في الصلاةء وهو حجة عليهما. . (فتح) وتشهد: أي قي القعدة الثانية. (طائي) 
وصلى: [فيها بأن يقول: "اللهم صل على محمد" إلخ "وبارك على محمد" إلخ» وهي سنة عندناء وعند الثلاثة 
فرض] أي في القعدة الثانية بعد التشهد» فإن قيل: إن المشبه به يكون أعلى» فيكون الصلاة على 0 أعلى 

من الصلاة على النبي يه فالجواب: أنه لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى أو مساوياء بل قد يكون ا دن كقوله 
تعالى : «ومثل وره كمِشْكَاةٍ فيها مصبَا < (النور :) وسبب وقوعه کون اله رر و عن ات إلحاق 
غير المشهور بالمشهور لا الناقص بالكامل» وههنا أحوبة أحرى ا ت ركناها مخافة التطويل. واعلم أن الصلاة 
عليه كلع أمر بها في السنة الثانية من الحجرة» وقيل: لقاو تداعا روعي ينه عدداناء وعند الشافعي فرض. (فتح) 
بما يشبه القرآن: أي بالأدعية الموحودة في القرآن» مثل: رتا لا توانجذتا» (البقرة كلع أو لرا آنا في الدنيا 
حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة (البقرة ٠٠:‏ ۲)» أو رتا اغفِر لي وَلِوَالِدَي © (إبراهيم: )11١‏ (فتح) 


كتاب الصلاة ل فصل في كيفية الصلاة 

ع ك #2 

أو السنة لا كلام الناس وسلم مع الإمام كالتحريمة عن ينه ويساره ناويا القوم 
OE‏ أي مقارنا عع اتا س 3 

والحفظة والإمام في الجانب الأعن أو الأيسر أو فيهما لو محاذياء ونوى الإمام 


ون أي ينوي المقتدي إن كان الإمام فيه إن كان فيه 


بالتسليمتين. وجهر بقراءة الفجر ا م ا ل N‏ 


أو السنة: أي يما يشبه الألفاظ المأثورة فيها نحو: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم إلخ. [رمز الحقائق: ]11/١‏ 
لا كلام الناس: أي لا يدعو جما يشبه كلامهم, وهو ما لا يستحيل سؤاله من العبادء نحو: أعطين كذاء وزوحيْٰ 
امرأة. [رمز الحقائق: ]51/١‏ 

كالتحريمة: أي يكبر مع الإمام» وعندهما يكبر بعده والخلاف في الأولوية» يعن الأولى أن يكون مع الإمام 
عنده» وعندهما الأولى أن يكون بعده؛ لأن في المقارنة احتمال وقوع تكبير المؤتم سابقا على تكبير الإمام فيقع 
اسا فيكون التأحير أولى» وله: أن الاقتداء عقد موافقة» وأا في المقارنة لا في التأحير» والكلام فيما إذا تيقن 
عدم السبق. فأما السلام فعن الإمام روايتان» فعلى المقارنة لا فرق بينهماء وعلى الأحرى يفرق بأن التكبير 
شروع ف العبادة فيستحب فيه المبادرة» والسلام حروج منها فلا يستحب فيه المبادرة» ويقتصر على "السلام 
عليكم رحمة الله" ولا يقول: "وب ركاته"؛ لأنه بدعة. (فتح) ويساره: أي التسليمة الأخرى وقال مالك: يسلم 
تسليمة واحدة تلقاء وحه وبميل قليلا إلى اليمين. (عيي) 

ا أراد من كان معه في الصلاة فقطء وهو قول الدمهورء وصححه همس الأئمة» بخلاف سلام التشهد فإنه ينوي 
جميع المؤمنين والمؤمنات. (فتح) والحفظة: أي الملائكة الذين يحفظونه من غير تعيين عدد. [رمز الحقائق: ]17/١‏ 
حاذيا: : بأن كان المقتدي بحذاء الإمام» وعند أبي يوسف نواه قي التسليمة الأولى» وعند محمد - وهو رواية عن 
أبي حنيفة - نواه فيهماء وهو الأصح؛ لأنه ذو حظ من الحانبين» وروي عنه عل أنه قال: "يكتب للذي خلف 
الإمام بحذائه قي الصف الأول ثواب مائة صلاة» وللذي في الأبمن حمسة وسبعون» وللذي في اليسار مسون 
وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون نقله ابن مالك عن "الجرد". . (فتح) ونوى الإمام: أي في الأصح» 
وينبغي له أن شري الحفظة عن ينه وعن يساره ما كانواء ولا ينوي عددا بعينه» واحتلاف الآثار في عددهم 
كالأنبياء لثقلثلا. فقيل: مع كل مؤمن حمسة من الحفظةء وقيل: ملكان. وقيل: ستون ملكاء وقيل: مائة وستون 

ملكا. 0 الحقائق: 57/١‏ بتغيير يسيرأ وجهر: أي الإمام وحوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. 

بقراءة الفجر: كان عل يجهر في الصلوات كلها في الابتداءء وكان المشركون يؤذونه» فأنزل الله تعالى: 
ولا تجهز بصّلاتك ولا تخافت بها (الإسراء: )١١ ٠‏ فصار يخافت في الظهر والعصر؛ لأهم كانوا مستعدين 
للإيذاء فيهماء ويجهر في المغرب؛ لاشتغالهم بالأكل»ء وفي العشاء والفجر؛ لكوم رقوداء وفي الجمعة والعيدين؛ 
لأنه أقامهما بالمدينة» وما كان للكفار بما قوة» وهذا العذر وإن زال فالحكم باق» وقيد بالقراءة؛ لأن الأذكار 
الي لا يقصد ما الإعلام لا يجهر بها كالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. (فتح) 


كتاب الصلاة ۹۱ فصل في كيفية الصلاة 
ط ك دم 


وأوليي العشائين ولو قضاى .والجمعة والعيلدين: ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار, 
أي المغرب والعشاء لقراءة هذه الصلوات كالظهر والعصر 
وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل» ولو 0 الور ةف اولي العشاء قراها ف 
ي المصلي أي السورة | 
الأحريين مع الفاتحة جهراء ولو ترك الفاتحة لا. ل 
أي ال ركعتين أي المصلي في الأوليين 
ولو قضاءً: اعلم أنهم احتلفوا في قضاء ما يجهر فيها بعد ذهاب الوقت كما لو قضى العشاء بعد طلوع الشمس» 
قال صاحب "الهداية": إنه انت حدما لأن الجهر مختص بالجماعة أو بالوقت ولم يوجد أحدهماء والأصح أنه يخير: 
عن أرق ارا لأن القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف» وهذا احتيار شس الأئمة وفخر الإسلام وجماعة 
من المتأخرين» وهو الصحيح؛ بل هو الأصح. (فتح) والجمعة: أي وجهر بقراءقا والتراويح والوتر بعدها. (طائي) 
ويسر في غيرها: اع مالفا سرا كان طهر کر أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو غيرهاء وقال مالك: 
يجهر ف ظهر عرفة؛ لأها تؤدى بجمع عظيم فأشبهت الجمعة» ولنا: إطلاق قوله ء##: "صلاة النهار عجماء" أي ليس 
فيها قراءة مسموعة» وقال محمد: يجهر في الاستسقاء وقال أبو يوسف: يجهر في الكسوف» وعن محمد روايتان» 
ويستئئ بالتراويح ووتر رمضان للتوارث بناء على ما هو الصحيح من أنه يجهر فيهماء ولا يسجد للسهو بالمحافتة 
في غير الفرائض كعيد ووتر» والظاهر أن هذا متفرع على القول بعدم وجوب الجهر في غير الفرائض. (فتح) 
بالنهار: فإنه يسر بالقراءة بلا حلاف. (عين) وخير المنفرد إخ: والجهر أفضل كمن سبق بركعة من الجمعة 
فقام يقضيهاء وقيد بقوله: "فيما يجهر"؛ لأنه فيما لا يجهر لا يتخيرء بل تتحتم عليه المخافتة» وبالجهر في السرية 
يسجد للسهو لتحتم المخافتة عليه» وإن كان ناخد وكذا لو أسر في الجهرية إن كان ناما . (فتح) 
فيما يجهر: أي في صلاة يجهر فيها إن أدى» والأفضل الجهر ويكتفي بأدناه» وفي السرية يخافت حتما على 
المذهب. (طائى) کمتنفل بالليل: أي كما يخير المتنفل بالليل بين الجهر والإخفاء» والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما 
أو 527 أو من ينظر في العلي واحترز بالمنفرد عن جهر الإمام في التراويح» وتخيير المنفرد بالنوافل؛ لأنها أتباع 
للفرائض» لكوفها مكملات ها» فيخير فيها المنفرد كما يخير في الفرائض. وحد الجهر أن يسمع غيره» والمخافتة 
أن يسمع نفسه؛ لأن محرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت» وكذا جميع ما يتعلق بالنطق كالتسمية 
على الذبيحة ووحوب سجدة التلاوة والإعتاق والطلاق والاستشناء وما يتوقف على القبول كالبيع والنكاح؛ 
فالصحيح أنه لا بد من سماع المشتري ونحوه. (فتح) أوليي: امهل عنيدا كان ا سیوا وھا الد قر 
بعد جهرا. (فتح) الفاتحة: أي ابتدأ بالفاتحة ثم بالسورة؛ لأن السورة 0 (عين) 
جهرا: وهو الأصح» وني رواية: يخافت ههما. لا: أي لا يقرأهاء وقال أ بو يوتف لا يفضي واج منهما؛ لأنه 
لو قرأ فإما أن يجهر يمما وفيه تغيير الفاتحةء أو يخافت هما وفيه تغيير السورة أو يجمع بينهما جهرا ومخافتة بأن 
يسر الفاتحة ويجهر بالسورة» وفيه تغيير المشروع» فوحب الكف أصلاء ولمما: وهو الفرق بين الوجهين: أن 
قراءة الفاتحة في الأخريين مشروعة» فإذا قرأها مرة وقعت عن الأداء؛ لأنها أقوى؛ لكوفا في محلهاء ولو كررها = 


كتاب الصلاة ۹۲ فصل في كيفية الصلاة 


مس دف كط 

وفرض القراءة آية» وسنتها في السفر الفاتحة وأ سورة شاء. وق E‏ طوال 
يد 

المفصّل لو فجرا أو ظهراً وأوساطه لو عصراً أو عشايٌّ وقصاره لو مغرباً ونال أولى 


أي قراءة 

= حالف المشروع بخلاف السورةء فإن الشفع الثاني ليس محلا لحا أداء» فحاز أن يقع قضاءء لأنه محل 
للقضاءء ثم عن أبي حنيفة ثلاث روايات: قي رواية يخافت كماء وفي رواية يجهر بالسورة دون الفاتحة» وهو 
اجار ور و( رواية يجهر يمماء وهو الأصح. [رمز الحقائق: ]17/١‏ 
وفرض القراءة: مطلقا ولو قصيرة م لقاع أو غيرها. آية: الآية لغة: العلامة وعرفا: طائفة من القرآن» وأطلقها 

فعمّ القصيرة» وهو قول أبي حنيفة؛ لإطلاق قوله تعالى: «إفاقرأو اما يسر من القرآن) (الزمل: )٠٠١‏ إلا أن ما دون الآية 
حار ج» وقالا: ثلاث آيات قصار؛ لأن القارئ بما دونها لا يسمى قارئا عرفاء سواء كانت من الفاتحة أو غيرها 
أو آية طويلة» وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض» وقال مالك: الفاتحة وضم سورة فرض» وهذا إذا 
قرأ آية قصيرة هي ثلاث کلمات» نحو: فقتل كيف قدرَي (المدثر :۹ أو كلمتان نحو: 2 ظر4 (المدثر: 51١‏ 
ولو قرأ آية أي كلمة واحدة ك طإمُدَهَامَتَانِ4 (الرحمن: 5 5) أو حرف باعتبار صورة الكتابة ك ص ون وق» 
فإنها آيات عند بعض القراء فالأصح أنه لا جوزء ولو قرأ آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي والمداينة» الأصح 
أنه يحوز عنده. (مسكين» فتح) 
الفاتحة: قال في النهر [١1/؟:*؟]:‏ ولو قال المصنف: "وسنتها في السفر بعد الفاتحة أي سورة شاء" لكان أولى؛ 
لإيهامه أن قراءة الفاتحة سنة» أقول: الإيهام باق؛ فإنه على ما ذكره يوهم أن قراءة أي سورة شاء سنة مع أها 
واحبة» ويمكن أن يجاب بأن المحكوم عليه بالسنية المجموع لا الجميع. (فتح) 
وأي سورة شاء: لأن مبئ السفر على التخفيف إذا كان على عجلة من السيرء وإلا فيقرا في الفجر والظهر نحو 
البروج» وفي العصر والعشاء دون ذلك» وقي المغرب بالقصار عدا (طائي) طوال المفصل: ظاهره الاستغراق» 
والمراد قراءة اثنتين تامتين من السور الطويلة من هذا القسم مع الفاتحة» والطوال بكسر الطاء جمع طويل» 
والمفصل وهو السبع السابع من القرآن» مي به لكثرة فصوله» وهو من سورة "محمد" وقيل: من "الفتح". 
وقيل: من "ق" إلى آخر القرآن» والطوال منه أو من "الحجرات" إلى آخر "البروج". (فتح» مسكين وغيره) 
أوساطه: أي أوساط المفصلء وهي من "البروج" إلى "لم يكن". [رمز الحقائق: ]77/١‏ وقصاره: أي قصار 
المفصل»› 3 من "لم يكن" إلى حر القرآن. [رمز الحقائق: ]1۳/١‏ ِ 
وتطال: أي إطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية مسنون إجماعاء وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد 
وق "المعراج" : وعليه الفتوى» وقوله أحب» وعندهما لا تطال» ثم يعتبر التطويل من حيث الآي إذا كان بين ما 
يقرا ف الأول ون ا قرا ى الثانية فار ت من جيك الأ آما ذا كات ون الأي تفاودة طول وف فر 
التفاوت من حيث الكلمات والحروف» وينبغي أن يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين؛ الثلثان في الأولى 
في الثانية» وهذا بيان الاستحباب. أما بيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشا لا بأس بهء وإطالة الثانية على - 


كتاب الصلاة ۹۳ فصل في كيفية الصلاة 
الفجر فقط. وم يتعين شيء من القرآن لصلاة ولا يقرأ الموتم بل يستمع ere‏ 
وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو أو صلى على البي عك والنائي كالقريب” 
في افتراض الإنصات 
الأول تكره إجاعاء أي تسريه ي غو شا ر ردت هه السنه كما خر جه الان من انافك كان يترا فق 
أولى الجمعة والعيدين ب"الأعلى" وف الثانية ب"الغاشية"» وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث» ويكره 
التفاوت بثلاث آيات» وأما بآية أو آيتين فلا يكره. (مسكين, فتح) 
لصلاة: [على سبيل الفرض» بل تعيين الفاتحة على وجه الوحوب» ويكره التعيين. (طائي)] مطلقاً سواء كان فجر 
الجمعة أو لاء يعين كره تعيين سورة لبعض من الصلوات أو لكلهاء يريد سوى الفاتحة» وأشار إلى أنه لا حلاف بيننا 
وبين الشافعي في تعيين الفاتحة» إنما الخلاف في جهة التعيين» فعنده للفرضية» وعندنا للوحوب» وقال الشافعي: 
يستحب أن يتخذ سورة "السجدة" وسورة "الدهر" بفجر يوم الجمعة» و كراهة التعيين إذا عين ولازم عليهاء فإن كان 
يكم الملازمة إنما تكره إذا لم يعتقد ابحواز بغيره» أما إذا اعتقد الجواز بغيره وإنها قرأها؛ لأنها 
انس عليه فا كرو و املق ان ما سك ره جو دعقا أو لا؛ إذ دليل الكراهة وهو إيهام التفضيل 
موحود» ومقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة» بل يستحب قراءة ذلك أحياناء وكذا قالوا: السنة أن يقرأ في 
ركعي الفجر ب"الكافرون" و"الإخلاص". (فتح) يقرأ المؤتم: ولو الفاتحة في السرية فإن قرأ كره تحرعا. 
بل يستمع وينصت: لقوله تعالى: فإوإذا قرئ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِعُواك الأعراف:04) وأكثر أهل التفسير 
على أن هذه حطاب للمقتديين» وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية» وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل؛ 
لقوله عفكا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"» ولنا: الآية المتقدمة وحديث أي هريرة: "فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" فما 
فق "اشذانة" و ك ا القاضد نالسر تاطا فا روئ ع عدن معي هرر من متهت 
أئمتنا ومشايخنا: أنه مكروه كراهة تحريم؛ لما حاء فيه من التشدد عن الصحابة على ما أخرجه محمد في الموطأ 
والطحاوي في شرح معاي الآثار» ثم وحوب الاستماع لا يخص المقتدي» ولا كون القارئ إماماً؛ لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» والإمام مأمور بإنصاته عما سوى القرآن حين قراءته» والمقتدي مأمور 
باستماع القرآن وإنصاته سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» وقال في المستخلص: قال الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ 
لأن الفاتحة ركن من الأ ركان» فيشتركان أي الإمام والمأموم فيه» ولنا قوله عفكك: "من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له" وعليه 0 الصحابة» وقال عف8ا: "من قرأ حلف الإمام فقد أحطأ الفطرة"» وعن سعد بن أبي وقاص 
وزيد بن ثابت: "من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له". (فتح» عيي) وإن قرأ !لخ: أي يستمع المؤتم ولو قرأ الإمام 
آية الترغيب في ثواب الله أو الترعيب: من عفاية لا سال الحئة ولا يتعوذ من ان (فتح) 
أو صلى: في الخطبة إلا أن يقرأ الخطيب: فيا يها الذي منوا صَلُوا عَِْ وَسَلَّمُوا (الأحزاب:ده) فيصلي السامع 
في نفسه. والنائي: أي البعيد الذي لا يسمع الخطبة. [رمز الحقائق: ]514/١‏ 


كتاب الصلاة ۹٤‏ باب الإمامة 


باب الإمامة 
الجماعة سنة مؤ كدة, والأعلم أحقّ بالإمامة, ثم الأقرأ O‏ 


أي الأحسن تحويد 

باب الإمامة: [هها شروطء وهي البلوغ والإسلام والعقل والذكورة وحفظ من القرآن قدر ما يجزئ» وأن يكون 
الإمام صحيحا لا عذر به. (فتح)] وهي الصغرى والكبرى» فالكبرى استحقاق تصرف عام» ونصب الإمام من أهم 
لاحات ا اموه عا دفن صاب ارات :كفلل ويشتترظ کر حرا متها د کا غافلا بال قادرا و ره 
تقليد الفاسق ويعزل به» وينعزل بطريان ما يفوت المقصود من الردة والجنون المطبق وصيرورته أسيرا لا يرحى 
حلاصه» والعمى والخرس والصمم والمرض الذي ينسي العلوم» وخلعه نفسه عن الإمامة لعجزه. والصغرى ربط صلاة 
المقتدي بصلاة الإمام» أو اتباع المصلي في حزء من صلاته. فالإمام هو المتبو ع» والحكمة ف ذلك قيام نظام الألفة بين 
المصلين» ولهذا شرعت في مساحد المحال؛ ليحصل التعاهد باللقاء في الأوقات» وليتعلم الجاهل من العالم الصلاة. (فتح) 
سنة مؤكدة: إفي الصلوات الخمس وما في حكمها كالتراويح والوتر بعدها دون النفل. (ط)] أي في الفرائض 
شبيهة بالواحب حى استدل .ملازمتها على وجود الإيمان» وقيل: فريضة» وقيل: فرض كفاية» وقيل: فرض عين» 
وبه قال أحمد وأهل الظاهرء ومن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخرء وتسقط بالأعذار كالمرض 
والإقعاد والزمانة والعمي والفلاحة والمطر والبرد والظلمة الشديدة. [رمز الحقائق: ]٠٠/١‏ ونحو ذلك والحجة 
على القائلين بفرضيتها قوله عقت#: "صلاة الرحل في جماعة تريد على صلاته قي بيته» وصلاته في موقا ها 
وعشرين درحة", وهذا يفيد حواز الصلاة القراداء كلو كال الجماعة فرض عين لما جاز صلاته ا ولو كانت 
فرض كفاية لكانت تسقط عمن لم يحضر الجماعة بفعله ليلكا وفعل أصحابه» ولما هم بإحراق بيوهم. (عيئ» فتح) 
والأعلم: [ أي بأحكام الصلاة إذا كان يحفظ فرض القراءة. (فتح)] أي الأعلم عا يصلح الصلاة ويفسدها إذا 
علم من القراءة قدر ما تقوم تسفة لعز اله زوزفا ل مون حل سس E‏ وات بظاهر ما قي الصحيح: "يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم إا وهما قوله عقتلا: "مروا أبا بكر فليصل بالناس", وكان غه 
من هو أقرأ منه بدليل ما روي "أقرؤكم أي" فلم يبق إلا لكونه أعلم» وقدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا 
يتلقون القرآن بأحكامه حي روي عن عمر نه أنه حفظ البقرة في اثني عشرة سنة» وقال ابن عمر و#ه: "ما كانت 
تنزل سورة إلا ونعلم أمرها وفيها وزحرها وحلاها وحرامها". فيلزم من كونه أقرأ أن يكون أعلم. 

تتمة: حفظ القرآن من الصحابة لي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن حبل» وأبو زيد الأنصاري» وعثمان 
بن عفان» واحتلف في أبي الدرداء وعبادة» وتميم الداري دوّف. (فتح) 


كتاب الصلاة ه56 باب الإمامة 

0 0 ب ف 

ثم الأورع ثم الأسن. وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد 
5 لنفره اناس عنه 

ا وتطويل الا ا 2017 


ثم الأورع: أي امحترز عن شبهة الحرام؛ لقوله عفتكا: "إن سر كم أن يتقبل الله صلاتكم فليؤمكم خيا ر كي فام 
وفدكم -أي رسلكم- فيما بينكم وبين ربكم"؛ ولأنه ل قدم أقدمهم هجرة ولا هجرة اليوم» فأقمنا الأورع 
مقامهاء وعلى تقدم الأورع على الأسن جرى الأكثر عكس ما في "المحيط" لت 

الأسيق: لقولة 225 الك بن رترت لاحب ل ذا حف ت الصلاة كاذنا م اا رلك اک کا 
ولأن في تقدم الأسن تكثير الحماعة» فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها أو أحسنهم خلقا ومعاشرة» فإن 
كانوا سواء فأشرفهم نسباء فإن تساووا يقرع بينهم» ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم» ولو أم قوماً وهم له 
كارهؤن" لاد في أو لأ غيرة هناك اج بالإمامة منه كره له ذلك تحرعا؛ لحديث أبي داود: "لا يقبل الله 
صلاة من تقدم قوما ES‏ تاركو ٠"‏ والمراد بالأحسن وجها أكثر صلاة بالليل. (فتح) 

والأعرابي: [ أي ساكن البادية عربيا أو عجميا للحنه وحهله. (ع)] منسوب إلى الأعراب» بفتح الهمزة من أوزان 
الجمع لا واحد له» وليس جمع العرب» ودر تتري كاه ين عن علي العام > كما حكي أن أعرابيا اقتدى 
بإمام في صلاة المغرب وقرأ الإمام: الْأَعْرَابُ أشد كفرا أ تاق رالتوبة:۷٠)‏ فلما سمع الأعرابي انصرف وأحذ عصا 
وضرب به على كتف الإمام» ثم اقتدى ثانيا وقرأ الإمام: ومن ا ف يالل الوم الآ جر (لتوية:هه) 
فقال الأعرابي وهو في الصلاة: "قد نفعك العصا"» فهذا يدل على غالب جهلهم فإن كان غالا “نهنا فهو فر 
ويستحب تقديعه. (فتح» مستخلص) والفاسق: فإن قدموه جاز؛ لقوله علكك: "صلوا حلف كل بر وفاحر". وكراهة 
إمامته؛ لأنه لا يهتم بأمر دينه؛ ولأن في تقديعه تقليل الجماعة» وقال مالك: لا تجوز الصلاة خحلفه. ( فتح» مستخلص) 
والمبتد ع: أي صاحب بدعة لا يكفر يما كمن ينكر الرؤية» بخلاف صاحب البدعة المكفرة كمن ينكر خحلافة 
الصديق فلا تصح إمامة الرافضي والحهمي والقدري كذلك. (ط.ع) 

والأعمى: لأنه لا يتوقى النجاسة» وفي "البدائع": وإذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة فهو أولى» وقد استخلف 
النبي عل ابن أم مكتوم على المدينة. [رمز الحقائق: ]٠١/١‏ وولد الزنا: لنفرة لاس عنه لكونه متهماً. 25 
وتطويل الصلاة: [ أي كره للإمام تطويل الصلاة على القوم زيادة على قدر السنة تحربا لحديث معاذ. (ط.ع)] 
لقوله 325 ١‏ من أمّ قوما فليصل يهم صلاة أضعفهم؛ فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاحة"» وكذا صح عنه ل 
أنه قرأ بالمعوذتين في الفجر حين مع بكاء صبيء فلما فرغ قالوا له: أوجزت؟ قال: "معت بكاء صبي فخحشيت 
أن تفتعن أمه"» والظاهر أن الكراهة في تطويل الصلاة تحرعية؛ للأمر بالتخفيف واستثئئ صلاة الكسوف؛ فإن 
السنة فيها التطويل حن تنجلي الشمسء ولا فرق في قراءة التطويل بين القراءة والتسبيحات وغيرها. (فتح) 


كتاب الصلاة 845 باب الامامة 


وجماعة النساء, فان فعان تقف الإمام وسطهن كالعراة, ويقف الواحد عن ينه 


أي كره تحربا أيضاً وحدهن الإمام 


و حلفه, ويصففٌ الرّجال EEE E‏ ا 


أي الإمام 


وجماعة النساء: لقوله عل#: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرقاء وصلاتها في خدعها أفضل من 
صلاتها في بيتها"؛ ولأن جماعتهن وحدهن لا تخلو عن ارتكاب محرم؛ وهو وقوف الإمام وسط الصف. (فتح) 
فإن فعلن: أي فإن أردن أن يصلين بجماعة. (ط) وسطهن: أي إن صلين بالجماعة مع كراهتها تقف الإمام 
وسطهن؛ لأن عائشة م فعلت كذلك» وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة 
الكشف» ولا بد من تقدم عقب الإمام عن عقب من خلفها. (فتح» مستخلص) 

كالعراة: [ أي كما يقف إمام العراة وسطهم تحرزا عن زيادة الكشف. (ط)] جمع عار من الثوب» وفيه إيماء 
إلى كراهة جماعة العراة أيضا كراهة تحرم؛ لاتحاد اللازم» وهو إما ترك واحب التقدم» أو زيادة الكشف. (فتح) 
ويقف الواحد إلخ: ولو صبيا يعقل عنه بمينه بلا فرحة؛ لأنه عي صلى بابن عباس دما فأقامه عن بكينه» وعن محمد 
أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام» والعبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود حن لو كان المقتدي أطول من الإمام فوقع 
سجوده أمام الإمام لم يضرهء وقوله: عن بمينه" قيد للفضيلة» حي لو صلى في يشارة أو حلفه جاز ويكون مسيئا 
لمحالفة السنة. [رمز الحقائق: [1٦/١‏ يمينه: أي المقتدي الواحد عن يمين الإمام اوی الا قا حر ج (طوع) 
والاثدان خلفه: وعن أبي يوسف: أنه يتوسطهما؛ لأن ابن مسعود كما صلى بعلقمة والأسود في بيته وقام 
وسطهماء وهما: أنه ج صلى بأنس ويتيم فأقامهما خلفه وأم سليم وراءهماء وفعل ابن مسعود نا كان لضيق 
المقام» كذا قال النخعي؛ وهو أعلم الناس مذهب ابن مسعود. والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم حى لو كان 
حلفه رحل واحد وامرأة يقوم الرحل بحذائه كما لو لم يكن معه امرأة» وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم 
تحركا؛ لترك الواحب أي التقدم. [رمز الحقائق: ]7/١‏ (فتح) 

يصف الرجال: أي صف الرحال مقدم على صف الصبيان وهو مقدم على صف الخناثى» وهو مقدم على 
صف النساء؛ لقوله عفككا: "ليل منكم أولو الأحلام والنهى". [تبيين الحقائق: ]"5٠0/١‏ وينبغي للقوم أن يتراصوا 
ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف, ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك لقوله ##: "سووا 
صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة"» وقال عا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" 
وهو راجع إلى احتلاف القلوب» وينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط فإن لم يفعل فقد أساءء وينبغي أن يكملوا 
الصف الأول حي إذا وحد فرجة فيه دون الثاني له أن يخرق الثاني؛ إذ لا حرمة لهم لتقصيرهم حيث لم يسدوا 
الصف الأول ثم يكمل ما يليه» وهلم جراء قال صل اقا ا وسدوا الخلل ولينوا 
بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرحات الشيطان» من وصل ا و الله ومن قطع صفا قطعه الله" وقال: 
"حيار كم ألينكم مناكب في الصلاة". (فتح) 


كتاب الصلاة ۹4۷ ١‏ باب الإمامة 


ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساءء فإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحرعة 


e‏ شى اللي احتراز عن الآمر قات د 
وأداء 5 مكان متحد بلا حائل فسدت ا إن نوی الا ال ا ESA‏ 
كأسطوانة ونحوها جواب فإن الإمام 


ثم الصبيان: ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبيان» فلو كان ثمه صي أدخل في 
الصف» ولو حضر معه رحل جعله معه خلف الصف كما يدل عليه حديث أنس #5ه: "فصففت أنا واليتيم 
وراءه عة والعجوز من ورائنا". (فتح) الخنائى: جمع خنثى كحبالى جمع حبلى» أي بعد الصبيان. (ط) 

ثم النساء: [ أي بعدهم يصف النساءء بأن يأمرهم بذلك لقوله ##: "ليل منكم أولو الأحلام والنهى". ويتفرع 
على هذا مسألة امحاذاة» فلذلك ذكرها بالفاء وقال: "فإن". (ع)] لما في "مسند الإمام أحمد": عن أبي مالك الأشعري 
أنه قال: "يا معشر الأشعريين! احتمعوا وأجمعوا نساءكم حن أريكم صلاة رسول لله يفي فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم 
ونساءهم, ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأء ثم تقدم» فصف الرجال في أدنق الصف» وصف الولدان حلفهم» وصف 
SS‏ عفتلا: "أخروهن من حيث أخرهن الله" ولم يذكر المصنف الخناثى جمع الخنثى؛ 
وهو الذي له آلة الرحال والنساء جميعاء والمراد المشكل منه؛ لندرة هذا النوع» حى لو وجد قدم على النساء. (فتح) 
مشتهاة: صالحة للجماع عاقلة محرمة أو أجنبية» ولو الحاذاة بعضو واحد» وحصه الزيلعي بالساق والكعب» 
وبعضهم اعتبر القدم. (طءعع) متحد: فلو كان على دكان مثل قامة الرحل وهي على الأرض أو بالعكس» 
صلاته: أي صلاة الرحل دون صلاتها لو مكلفا وإلا لا. 

إن نوى: إشارة إلى شرط آخر من شرائط الحاذاةء وهو نية الإمام إمامتهاء والشرائط منها: أن تكون المرأة من 
أهل الشهوة بأن تكون بالغة أو صبية مشتهاة» حى لو كانت صبية لا تشتهى» وهي تعقل الصلاة فحاذت الرحل 
لا تفسد صلاته» ومنها: أن تكون الصلاة مطلقة» حي أن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد؛ لأا دعاء ومنها: 
أن تكون مشتركة ری بان کر بانبين را على مرعة امام ومشتركة أداء بأن يكون أحدهما إماما 
لدعو يوادنه قينا ان ديا حي يشمل الشركة بين الإمام والمأموم» فإن محاذاة المرأة للامام مفسدة 
صلاته» حن لو اقتدى رجل وامرأة بإمام فأحدثا وتوضئاء ثم جاءا وقد صلى الإمام» فقاما ليقضيا فحاذته فسدت 
صلاته؛ لأن اللاحق فيما يقضي كأنه حلف الإمام تقديرا؛ وهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهوء ولو كانت خلفه 
حقيقة فسدت صلاته؛ لأن الصلاة وإن اشتركت تحرعة؛ لكوفما بانيين تحركتهما على تحرعة الإمام» حى لا يصح 
الاقتداء بالمسبوق» ولكنها ليست يمشتركة أداء؛ لأنه لا إمام الجا سنا فيان E‏ رو لذ E‏ 
فلار حو امنا قدا فلأنهما ما التزما الأداء مع الإمام فيما سبقا به؛ لأنه لا تتصور المتابعة فيما مضى» فلم يجعل 
كأهما حلفه فكانا في حكم المنفردين؛ ولهذا يقرأ المسبوق ويسجد للسهوء ومنها: أن يكون الكان سا حي 
لو كان الرحل على الدكان والمرأة على الأرض أو على العكس» والدكان مثل قامة الرحل لا تفسد صلاتهء = 


كتاب الصلاة ۹۸ باب الإمامة 


إمامتها . ولا حضرنں الحماعات› وفسد ا أو صبي. وطاهر بمعذور, 


أي وفسد أيضا اقتداء مصل 

وقارئ بأمي, ومُكنّس بعار» وغير مؤم بمؤم» ومفترض نعل وعفترض آخرء 55 
حلافا للشافعي وزفر 7 وهو يصلي بالإبماء 

= والمرأة على الأرض أو على العكس» والدكان مثل قامة الرحل لا تفسد ضلاته» ومنها: أن لا يكون بينهما 
حائل حن لو كانا في مكان متحد إلا أن بينهما أسطوانة أو قدر مؤحرة الرحل وغلظه مثل غلظ الأصبع أو 
فرحة يقوم فيها رجحل لا تفسد صلاته» ومنها: أن يكون الإمام ناويا إمامة المرأة؛ لأنه إذا لم ينو لا تفسد صلاة 
الرحل» بل صلاة المرأة تفسد» فهذه شروط ذكرها المصنف» وبقي شرطان آخران لم يذكرهماء الأول: أن تكون 
المحاذاة في ركن كاملء والثائ: أن تكون جهتهما متحدة» حي لو اختلفت لا تفسد» ولا يتصور ذلك إلا في 
حوف الكعبة أو في ليلة مظلمة» وصلى كل واحد بالتحري إلى حهة» وقال زفر: يجوز اقتداءها به وإن لم ينو 
ماما و قال فة اخاذاة مظلقا غير مفسدة أله وهو القياس. (مسکين» عيئ) 
إمامتها: وقت شروعه لا بعده وإلا فسدت صلاتهاء كما لو أشار إليها بالتأخر فلم تتأخر. (ط) 
ولا يحضرن الجماعات: وقالا: يخرحن في الصلوات كلهاء والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل 
الصلوات؛ لظهور الفساد» وم كره حضورهن المسجد للصلاة لأن يكره حضورهن مالس الوعظ خا 
عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. (مسكين) 
أو صبي: مطلقا سواء كان في التراويح أو النفل المطلق أو غيرهماء وقال 00 يجوز لما روي أن عمرو بن 
سلمة قدمه قومه وهو ابن ست أو سبع» وكان يصلي يُم. ولنا قول ابن مسعود ده : "لا يؤم الغلام الذي لا تحب 
عليه الحدود"» وعن ابن عباس م: حو قن ٠‏ وا اندع جلو وعند محمد يصح 
إمامته في النفل المطلق خلافا لأبي يوسفء والمختار أن لا يصح الاقتداء في الصلوات كلها. (فتح) 
بمعذور: مثل من به سلس البول ونحوه. [رمز الحقائق: ]18/١‏ بأمي: وهو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. (ط) 
ومكتس بعار: المراد من المكتسي: اللابس شرعاً أي مستور العورة» والمراد من العاري: العاري شرعاً أي غير 
مستور العورة لا عرفا؛ لحواز صلاة المكتسي شرعا كان أو عرفا بمستور العورة» وإن كان هو عارياً عرفاً. (فتح) 
وروم ای كمد اوی صلی تر کو ورد 22 ا اة دوف أن فضا عير يعي فسد اقتداء 
مصلى الظهر مثلاً مصلي العصر أوالفائتة؛ لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا. (ع» ط)] ليس هو بصفة للمفترض لفساد 
المعيى؛ لأن اقتداء مفترض .مفترض آخر في نحو ظهر مؤداة صحيح» وعلى جعله صفة له يقتضي عدم الصحة» وعند 
الشافعي اقتداء مصلي الظهر .ممصلي العصر يجوز والأصل في هذا أن الاقتداء عنده حرد المتابعة» وعندنا صيرورة صلاة 
المقندي في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادا. [رمز الحقائق: ]1۸/١‏ وقوله: "غاسل بماسح”"؛ لأن الخف مانع سراية 
الحدث إلى القدم» وكذا الماسح على الحبيرة بل أولى؛ لأنه كالغسل لما تحتها. (فتح» عيي) 


كتاب الصلاة 18 باب الإمامة 


1 م 
للا متوضى عتيمم» وغاسل عاسح» وفائم بقاعد وباحدب؛ ومؤم عثله., 


رلا يفسد أيضا اقتداء أي منحن قي الأصح لاستواء حاهما 


8 عفترض» وإن ظهر أن إمامه حدث O PE ETO N‏ 
لأن الفرض أقوى بعد أداء الصلاة 
متو ضى كتيمم: وقال محمد: لا يجوز؛ لأن التيمم طهارة ضرورية لا يصار إليه إلا عند العجزء وهما: أنه طهارة 
مطلقة» حن لا تتقيد بوقت الصلاة. (ع) بماسح: على الخف أو الحبيرة؛ لاستواء حالما إجماعا. 
وقائم بقاعد: لأن القعود كالقيام» وقال محمد: لا يقتدي المتوضئ .تيمم ولا قائم بقاعد, أما عدم الحواز في 
المسألة الأولى عنده؛ فلأن طهارة المتيمم ضرورية» وبالماء أصلية» فيكون بناء القوي على الضعيف» وهما: ما 
روي أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه» وهو متيمم عن الحنابة» وهم متوضؤونء فعلم عل ولم يأمرهم 
بالإعادة. وأجمعوا على الصحة في الجنازة» وقيل: هذا الخلاف بناء على أن التراب خحلف عن الماء عندهماء فيعمل 
عمله» وعند محمد الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء» فيكون بناء القوي على الضعيف» وأما عدم الجواز في 
المسألة الثانية عنده؛ فلقوله ع#: "لا يوم أحد بعدي جالسا"؛ ولهما: حديث عائشة ها أنه ع أمر أبا بكر 
أن يصلي بالناس» فلما دحل أبو بكر في الصلاة وحد في نفسه خحفة» فقام يهادى بين رجلين» فجاء فجلس عن 
يسار أبي بكر» فكان ع يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة البي ي ويقتدي التاس 
بصلاة أبي بكرء وهذا صريح في أنه علا كان ماما وأبو بكر كان مبلغاً؛ إذ لا يحوز أن يكون للناس إمامان في 
صلاة واحدة» وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء وتوفي علا يوم الاثنين» وهذا أصل 
مشروعية التبليغ» وجوازه إجماعاً إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام» إما لضعفه أو كثرة الجماعة» 
واتفق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند عدم الحاجة» وقالوا: إنه بدعة منكرة. (فتح) 
بأحدب: يقال له بالفارسية: 'كوزه بيشت" سواء بلغت حدبته حد الركوع أو لا. وقي "الفتاوى الظهيرية": لا تصح 
إمامة الأحدب للقائم عند محمد إذا بلغ حدبه حد ال ركوع» وتصح عندهما. (فتح» عيي) 
ومؤم بمثله: أي لا يفسد أيضاً اقتداء المؤمي بالمؤمي سواء كان الإمام قائماً أو قاعدا؛ لاستواء حالهماء وإن كان 
الإمام مضطجعاً والموتم قائما أو قاعداً لا جوز على المختار. (ط) 
ومتنفل بمفترض: أطلقه فعم اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة» لا يقال: إن القراءة في الأخريين فرض في حق 
المتنفل نفل في حق المفترض» فيكون في الأخريين اقتداء المفترض بالمتنفل وهو لا يجوز؛ لأنا نقول: صلاة المقتدي 
أحذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداءء وهذا يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من الشفع الأول» وكذا لو 
أفسد المقتدي صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعيةء فكان تبعا للإمام, فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلاً في 
حقه كما هي نفل في حق الإمام. (فتح) محدث: أو جنب أو في ثوبه أو بدنه بحاسة. 


كتاب الصلاة 0 باب الإمامة 


اله 


£ ع الو س ن 
أعاد. وإن اقتدى أمي وقارئ باميٌ أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاهم. 
صلاته 


أعاد: [ أي المقتدى مطلقاً سواء كان محدثا أو جنباً خلافاً للشافعي: ويلزم للإمام إعلام القوم لو معينين بالقدر 
الممكن» ولو بكتاب أو رسولء ولو أخبر الإمام أنه كان بحوسيا لا يقبل قوله» وصلاة القوم جائزة. (مسكين)] 
خلافاً لا روي عن عمر ده: أنه صلى بالناس وهو حنبء وأعاد ولم يأمر القوم بالإعادة» ولنا قوله عليل: "إذا 
فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه", وعن علي دنه: أنه علا صلى يهم ثم حاء ورأسه يقطر ماءً وأعاد 
مم؛ ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام» والبناء على الفاسد فاسد فصار كالجمعة» وكما إذا بان أن الإمام 
كافر أو بحنون أو امرأة أو حنثى أو أمي» فإنه لا يجوز بالإجماع. (فتح) 

فسدت صلاهقم: [لأن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة تحقيقاً أو تقديراء ولا تقدير في الأميّ لعدم أهليته» 
وكذا الإمام؛ لأن استخلافه عمل كثير من غير ضرورة» لعدم الحاحة لاستخلاف من لا يصلح. (فتح)] سواء 
علم الإمام أن حلفه قارئاً أم لم يعلمء أما المسألة الأولى -أي اقتداء أميّ وقارئ بأمي- ففيها حلاف الصاحبين» 
فإهما قالا: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة» وذكر عبد الله الحرحانئ: أن صلاة الإمام إنما تفسد عنده إذا علم أن 
حلفه قارئاء وأما إذا لم يعلم فلاء وأما المسألة الثانية - أي استخلاف أميّ في الأخريين» ولو في التشهد قبل 
الفراغ - ففيها حلاف أبي يوسف وزفرء فإهما قالا: لا تفسد صلاتهم؛ لتأدي فرض القراءة في الأوليين» أما لو 
استخلفه بعد التشهد صحت الصلاة بالإجماع؛ لخروجه بصنعه. (مسكين) 


كتاب الصلاة ١١١‏ باب الحدث ف الصلاة 


باب |الحدث فى الصلاة 


ر ا ا 
ل من يصلح للامامة يستخلف عجز 

باب الحدث إخ: أي هذا باب بيان أحكام سبق الحدث» ففي العنوان حذف المبتدأ ومضافين» وإقامة المضاف 
إليه مقامهما لعدم الالتباس» وأحره لكونه من العوارض» وقدمه على المفسدات؛ لأنه قد لا يكون مفسداء والحدث 
وصف شرعي يحل بالأعضاء يزيل الطهارة» وحكمه: المانعية ما جعلت الطهارة شرطأ له. (فتح) 

حدث: [سماوي غير مانع للبناء كالحنابة. (ط)] ولو من تنحنح أو عطاس» وهو الصحيح» وقيد بالسبق؛ لأنه لو حاف 
الحدث فانصرف» ثم سبقه استأنف» والمراد بالحدث: أن يكون غير موحب لقُسلء ولا نادر الوحود» ول يؤد ركناء 
ولم يفعل منافيا له منه بد» ولم يتراخ بلا عذر لزحمة» ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة مسحه» ولم يتذكر فائتة وهو 
ذو ترتيب» و لم يستخلف غير صالح لها فصاحب هذا النوع من الحدث يبي صلاته على ما مضى. (فتح) 

وبنى: [ولو منفردا أو امرأة على صلاته» والاستئناف أفضل. (ط)] أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضاً ويبئ» أي 
يتم ما بقي من صلاته إن شاءء وإن شاء استأنف أي ترك ما مضى وصلى من الابتداء» ويشترط للبناء أن لا يمكث 
قدر أداء ركن» وأن لا يفعل المنافي للصلاة حالة الذهاب للتوضيئ والإياب» وأن لا يفعل فعلا منه بد كالذهاب 
إلى موضع أبعد مع تيسر التوضئ في موضع أقرب» وأن لا يتراحى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذرء وقال 
الشافعي: لا يجوز له البناء» بل يستأنف؛ لفساد الصلاة بانتقاض الطهارة والمشي للتوضئ؛ وللحديث امار 'إذا 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة"» أخرجه أصحاب السنن» ولنا قوله ءة: "من قاء أو 
رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليين على صلاته ما لم يتكلم" > أحرحه ابن ماحه» والحديث السابق محمول 
على الاستحباب» أو على ما إذا فقد شرطا من شروط البناء» والحديث الثاني مذهب الخلفاء الراشدين» وكلمة 
"من" تتناول الإمام والمنفرد والمقتدي» والأولى للمنفرد أن يستقبل» وللمقتدي أن يبي؛ إحرازا لفضيلة الحماعة 
فالمنفرد بعد الوضوء يتخير بين إتمام صلاته ي بيته» وبين رجوعه إلى مصلاه وهو أفضلء والمقتدي يعود إلى 
مكانه إن لم يفرغ إمامه من الصلاة» ولو أتم بقية صلاته في بيته لم جز إلا أن يكون بيته بحذاء المسجد بحيث لو 
اقتدی به صح اقتداءه» وإن كان إمامه قد فرغ يتخير. (فتح» عيني) 

واستخلف:[والمدرك للاستخلاف أولى من لاحق ومسبوق. (ط)] أي يجر الإمام من المقتدين من كان صالحا 
للامامة إلى مكانه» حي لو استخلف امرأة فسدت صلاة المأمومين ولو نساء ويتأخر بنفسه محدودبا واضعا يده 
على أنقه يوهم أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون» ولا يستخلف بالكلام بل بالإشارة» ولو تكلم بطلت صلاتهم 
حلافا لمالك» ويقدّم من الصف الذي يليه» وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراءء وفي المسجد ما 
م يخرج منه» ولو لم يستخحلف حن جاوز الكل بطلت صلاة القوم» وقي صلاة الإمام روايتان. [رمز الحقائق: ]۷٠/١‏ 
ثم إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل حروحه من المسجد» وينوي أن يكون إماماء ولو لم يقم إلا بعد - 


كتاب الصلاة 1۰۲ باب الحدث في الصلاة 


عن القراءة, وإن حرج من المسجد بظن الحدث أو حر أو احتلم أو أغمي عليه 


صار محنونا قي الصلاة بأن نام فيها غشي عليه ب ف 


المصلي 
استقبل» وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم» وإن تعمده أو تكلم فت 


س الصلي أي بعد ما قعد قدره في هذه الحالة 
صلاته, وبطلت إن رأى متيمم م ا ا ا 0 


= الخروج أو بحاوزة الصفوف فسدت صلاتهم. (فتح» عيئ) 

عن القراءة: الحصر: العي وضيق الصدرء أي منع الإمام عن القراءة الخجل أو التعب ونحوهما في الصلاة 
فاستخلف أحدا جاز عند أبي حنيفة خلافا لهماء هذا إذا لم يقرأ قدر ما تجوز به الصلاةء فإن قرأ عليه أن يركع, 
ولم يحز الاستخلاف إجماعاء وكذا إذا نسى القرآن وصار أمياً فاستخلافه لا يجوز إجماعاً. (فتح» عيئ) 

بظن الحدث: بأن ظن أنه أحدث» فعلم أنه لم يحدث. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ استقبل: [ أي الصلاة في هذه 
الصور كلها. (ط)] أما في الخروج من المسجد؛ فلأنه عمل كثير من غير ضرورة» حى لو لم يخرج من المسجد 
يصلي ما بقي من صلاته» و ف مل ا ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجدء ولو تقدم 
قدامه و م يكن تمه سترة يعتبر قدر الصفوف خلفه» فإن كان بين يديه سترة فالحد السترة» وعن محمد: أنه يعتبر فيه 
قدر الصفوف خلفه كما إذا لم يكن نمه سترة» وإن استخلف تبطل صلاته وإن لم يجاوز الحد المذكورء وإن كان 
منفردا يعتبر موضع سجوده من كل حانب» وأما عدم جواز الاستخلاف في الجنون والاحتلام والإغماء وكذا 
القهقهة والحدث العمد؛ فلأما نادرة الوحود» وكذا لا يجوز البناء فيها. (فتح» عيي) 

توضأ وسلم: |لأنه لم يبق عليه إلا السلام فيأتٍ به» وعند الشافعي تفسد صلاته. (ع)] لأن التسليم واحب 
فيتوضاً ليأنيٍ به» فلو لم يفعل كره تحريماء واشترط في "البحر" روصو على فور مايق اتويت بق لي لم يتوضاً 
فورا وأتى .عناف بعده فاته السلام ووجب أعادتما لإقامة الواحب» وإن كان إماما استخلف من يسلم بهم. (فتح) 
تعمده: أي الحدث بعد التشهد قبل السلام. تمت صلاته: [لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض» وإغا بقي 
الخروج بفعله عنده وقد وحد» وفيه حلاف الشافعي أيضا. (رمز الحقائق: ])۷٠/١‏ والمراد بالتمام الصحة؛ إذ 
لا شك أنما ناقصة لت ركه واحبا منهاء وهذا النقص قار فيها بترك السلام» أي الواحب الذي لا بمكن استدراكه 
وحده» فيجب عليه إعادقا؛ لأنه حكم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم» ولو قال المصنف: "صحت" بدل 
"تمت" لكان أولىع وقال الشافعي: لا تصح صلاته؛ لتركه لفظ السلام» وهو فرض عنده. (فتح) 

إن رأى متيمم: هذه المسألة مع المسائل الآتية إلى "أو زال عذر المعذور" ملقبة بالاثنا عشرية» وهذه أولى منهاء أي 
رؤية المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد. وتقييده بالمتيمم لبطلان الصلاة عند رؤية الماء لا يفيد؛ لأنه لو كان 
متوضئاً يصلى ع 2 اليمج لاه بطلت هله وصلؤة الماع اة لمم فدره» ولق قال وبظلت إن 
رأى متيمم أو المقتدي به ماء" لشمل الكل. [رمز الحقائق: ]۷٠/١‏ 


كتاب الصلاة 1۰۴۳ باب الحدث في الصلاة 


ما أو تمت مدة مسحهء أو نزع خفيه بعمل يسير, أو تعلم أميّ سورة» أو وجد عارٍ 
0 أو قدر مؤم, أو تذكر فائتة, أو استخلف ا أو طلعت الشمس في الفح أو 


السادسة على الکو والسجود السابعة الثامنة التاسعة 
دا ردت ل ل الممعق و 0ن 0 
العاشرة على احتلاف القولين الحادية عشر الثانية عشر 


اء كاف شرف وتر غلل سال طا هة مسحه: إسزاء كان مقيها أو عسافرا برط أن يكون 
واحداً للماءء وهذه الثانية من المسائل. (ع)] قيده الزيلعي .ما إذا كان واجدا للماء» وإن لم يكن واحداً له لا تبطل؛ 
لأن الرحلين لا حظ لهما من التيمم» وقيل: تبطل؛ لأن الحدث السابق يسرى إلى القدم» لكن الصحيح هو 
الأول؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدثء وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع» فكأنه شرع من غير طهارة» 
فصار كالتيمم إذا أحدث فوجد ماء فإنه لا يبئي» ثم بطلان الصلاة .عضي مدة المسح مقيد بأن لم يخف تلف 
وليه من البود» وال ی ت 

أو نزع خفيه: الخف مفردا في بعض النسخ» وهو أولى من تثنيته؛ لأن تحقق الخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
البطلان وعدمه - حيث كان بعمل يسير - لا يتوقف على نزع الخفين؛ لأنه عمل كثير. (فتح) يسير: فلو 
بعمل كثير تمت صلاته بالأتفاق. (ط) 

سورة: [وكان قد صلاها بغير قراءة فتعلم ما تجوز به الصلاةء إما بالتذكر أو ممجرد السماع. (رمز الحقائق: 
0 قيد "السورة" وقع اتفاقاً والمراد يما الآية» أو هو على قوهماء وأما عند أبي حنيفة فالآية تكفي» هذا إذا 
كان إماماً أو منفرداء وأما إذا كان يصلى حلف قارئ فقد قيل: لا تبطل صلاته» وعند العامة تبطل. [رمز 
الحقائق: ]7١/١‏ والمراد بتعلم السورة التذكرء أو بأن قرأ من عنده آية فحفظهاء > حي لو تعلّم حقيقة تمت 
صلاته؛ لوجود صنعه؛ إذ التعلم حقيقة عمل كثير. (فتح» عيي) 

أو وجد إخ: بأن يكون ساترا لعورته» و لم يكن فيه بحاسة مانعةء أو كانت وعنده ما يزيلهاء أو لم يكن ولكن ربعه أو 
أكثر منه طاهرء فلو كان الطاهر أقل أو كان كله بحسا لا تبطل؛ لأن المأمور به الستر بالطاهر» فكان وجوده كعدمه. 
[رمز الحقائق: ]١/١‏ فائتة: عليه أو على إمامه» وني الوقت سعة وهو صاحب ترتيب. أواستخلف: بعد ما أحدث» 
وقيل: لا فساد؛ لأن الاستخلاف في نفسه عمل كثير» وهو الأصح. في الجمعة: إنما قيد يما؛ لأن الوقت شرط لصحة 
صلاة الجمعة» بخلاف ما إذا دحل وقت صلاة العصر في صلاة الظهرء فما لا تبطل. (مسكين) عن برء: كلمة عن 
للتعليل» فلو سقطت لا عن برء م تبطل بالاتفاق. 

أو زال: بأن لم يعد في الوقت الثاني» وبطلان الصلاة في هذه المسائل كلها قول أبي حنيفة» وعندهما تمت» 
والأصل فيها افتراض الخروج منها بصنعه عنده خلافاً لهماء وبقوهما يف. عذر المعذور: بأن توضأت المستحاضة 
مع السيلان» وشرعت في الظهرء وقعدت قدر التشهد فانقطع الدم» ودام الانقطاع إلى غروب الشمس» وتعيد = 


كتاب الصلاة ل باب الحدث في الصلاة 


وصح استخلاف المسبوق» فلو أتم صلاة الإمام 0 مدركا ر وتفسك بالمنافي 


الإمام الذي سبقه الحدث المسبوق الخليفة ۾ أي مدرك کان مع القو م 
صلاته دوت القوم كما تفسد بقهقهة إمامه لدى إا ار ب الل 
صلاة المسبوق لا تفسد صلاة المسبوق 


= الظهر عنده» كما لو انقطع في خلال الصلوات. وبطلت الصلاة عند أبي حنيفة في هذه المسائل» وهي اثنا عشرء 
وعندهما تمت؛ بناء على أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة فاعتراض هذه العوارض بعد 
التشهد قبل التسليم كاعتراضها في أثناء الصلاة» ولو اعترضت في أثنائها تفسدها فكذا هناء وعندهما الخروج من 
الصلاة ليس بفرض» فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بعد التسليم» ولو اعترضت بعده لا تفسد الصلاة فكذا 
هناء ثم إذا بطلت الصلاة في هذه المسائل لا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل: تذكر فائتة» أو طلعت الشمس» أو 
حرج وقت الظهر في الجمعة» زاد "الحاوي": "إذا قدر على الأركان"» ويزاد مسألة المتوضئ الموتم .تيمم 
والظاهر أن زوال الشمس ف العيد ودحول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك» وكذا يزاد ما لو وجد من الماء 
ما يزيل به بحاسة الثوب الذي صلى فيه. (مسكين, فتح) 

استخلاف المسبوق: أي الذي لم يدرك أول صلاة الإمام والأولى للإمام أن يقدم مدر كا« وينبغي لهذا المسبوق 
أن لا يتقدم» فلو تقدم يبتدأ من حيث انتهى إليه الإمام» فإذا انتهى إلى موضع السلام تأحر وقدم مدركا للسلام 
بالناس» ثم يقوم هو فيقضي ما بقي عليه» فإن توضاً الإمام الأول وصلى في بيته ما بقي عليه بعد فراغ الإمام 
الثاني تمت صلاته» وقبل فراغه تفسد» وإنما قلنا بأولوية تقديم المدرك؛ لأنه أقدر على إتمام صلاة الإمام؛ 
ولقوله علككا: "من قلد إنسانا عملا وقي رعيته من هو أولى منه» فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين"» ومن 
أحكام لوف أنه إذا كان مسيوقا ركه ار ر كن ضهنا بالفائة والسوؤة هام رغنك عب ااه 
فقط؛ لأنه عندهما يقضي أول صلاته» وعند محمد آخرهاء وإن لم يعلم المسبوق كمية صلاة الإمام ولا القوم بأن 
كان الكل مسبو قين عا ام ر رتد قام وام هاده ةة رولا جاع القوم بل ترود إلى راغ .فيلوت 
ما عليهم وحداناء ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا. (مسکین» فتح) 

بالمنافي: كالضحك والكلام والخروج من المسجد. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ صلاته: أي صلاة المسبوق؛ لأن المفسد 
وحد قي خلال صلاته. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ دون القوم: وقال أبو يوسف: تفسد صلاة القوم أيضاء والإمام 
الأول إن اقرع ل تشم صلاية».وإن. لل يقرع تمت وهر الاضخ» لاه لا شالق ضار متقديا ,تس صان 
بفساد صلاته» ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ الخليفة تفسد صلاته؛ لأن انفراده قبل فراغ 
الإمام لا يحوز. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ 

لدى اختتامه: وقالا: لا تفسد؛ لأن العارض لم يؤثر في صلاة الإمام مع أنه صدر منه» فلأن لا يؤثر في فساد 
صلاة المسبوق ولم يصدر منه أولى» ولأبي حنيفة: أنه مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام» فيفسد في المقتدي 
مثله» إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء لانتهاء الأركان؛ ففساد ذلك الجزء لا يضره» والمسبوق يحتاج إلى البناء» = 


كتاب الصلاة 1۰٥‏ باب الحدث في الصلاة 


وكلامه, ولو انك 2 ركوعه أو سجحوده توضاً وبى وأعادهماء ولو ذكر راكعا 
أو ساجداً سجدة فسجدها لم يعدهماء وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نة 


= ففساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بقي عليه؛ لأن البناء على الفاسد فاسدء فلزمه الاستقبال. [رمز الحقائق: 
١[]وقيد‏ بالاختتام؛ لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل اتفاقاء واعلم أن المسبوق 
منفرد فيما يقضي إلا في أربعة مواضع: الأول: لا يقتدي» والثاني: لا يقتدى به» والثالث: يلزمه السجود بسهو 
إمامه وإن لم يحضره في سهوه» والرابع: يأني بتكبيرات التشريق. (عيئء فتح) 

وكلامه: بعد ما قعد في آخر الصلاة إجماعا؛ لأن الكلام والخروج من المسجد قاطع لا مفسد. [رمز الحقائق: ]77/١‏ 
وبنى: [على صلاته» وعند الشافعي يستقبل. (ع)] أي ما لم يرفع رأسه منهما مريدا للأداء أما إذا رفع رأسه مريدا بأداء 
ركن فلا يبن بل تفسد» ولو ل يرد الأداء فروايتان. [رمز الحقائق: ]77/١‏ وأعادهما: [ أي الركوع والسجود اللذين 
أحدث فيهما وجوبا؛ لأن الانتقال من ركن إلى ركن بالطهارة شرط ولم يوحد» ولو لم يعدهما تفسد صلاته. (ع)] 
لعدم الاعتداد عا فعل أولآء أما على قول محمد؛ فلأن إتمام الركن بالانتقال ولم يوحد» وأما على قول أبي يوسف وإن تم 
إلا أن القومة والجلسة فرض عنده» ولا تحقق لمما بغير الطهارة حى لو لم يعدهما فسدت. (فتح) 

ذكر: أن عليه سجدة صلبية فانحط من ركوعه أو سجوده من غير أن يرفع رأسه. راكعا أو ساجدا: قيد به؛ 
لأنه لو تذكرها في القعدة فسجدها أعاد القعدة» وأطلق السجدة» فعم الصلاتية والتلاوية» وقيد بالسجدة؛ لأنه 
لو تذكر في الركوع أ نه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاد الركوع؛ والتلاوية كالصلاتية في رفع القعود بخلاف 
السهوية, فإِهُا ترفع التشهد فقط. (فتح) 

م يعدهما: [ أي الركوع والسجود الذي كان فيه والأفضل أن يعيدهما. (ط ع)] لأن الترتيب في أفعال الصلاة 
- أي في ما شرع مكررا - ليس بشرط بخلاف المتحد» فإن مراعاة الترتيب فيما شرع متحدا وهو القعدة شرط» 
لا يقال: ما ذكره المصنف هنا من عدم الإعادة مخالف لما ذكره في الوافي حيث نص على الإعادة» فقد تناقض 
قولاه؛ لأنا نقول: ما ذكره في الكنز من عدم الإعادة بالنظر لعدم الوحوب وما ذكره في الواقي بالنظر لما هو 
الأفضل» وكان ينبغي وجوب الإعادة لترك واحب الترتيب» وأحاب المصنف في الكافي بأن وحوب الترتيب 
سقط بعذر النسيان» ونظر فيه في البحر بأن الذي يسقط بالنسيان ترتيب الفوائت» وأما ترك واحب الصلاة 
الذي منه مراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً فموجب بسجود السهو فيسجد للسهو ولو مع الإعادة» والإعادة 
أفضل: لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن» وعن أبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع. (فقح) ٠‏ 
للاستخلاف: من الإمام لعدم المزاحمء فإذا توضأ الإمام دخل معه ي ضلاتة؛ لتحول الإمامة إليه.(ع) بلا نية: فلو 
استخلف غير الصالح كالصبي والمرأة بطلت صلاة الإمام إجماعاء وإلا بطلت صلاة المقتدي فقط؛ لأن الإمامة 
لم تتحول إليه لعدم صلاحيته» فبقي بلا إمام» وهذا إذا حرج الإمام من المسجد, وإذا لم يخرج فهو على إمامته = 


كتاب الصلاة ٠5‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ك ف ١‏ هذا باب في بيان 
يفسد الصلاة التكلي والدعاء مما يشبه كلامنا والأنين,» والتأوه وارتفاع بكائه من وجم 
73 ج ويفسدها وهو أن يقول: أوه إن حصل به حروف 
= حب لو توضاً في المسجد وعاد إلى مكانه صح» وحكم الخنثى والأمي والأخرس والمنتفل خلف المفترض 
كحكم الصبي» وصورة المسألة أنه إن أحدث الإمام ولم يكن خلفه إلا رحل صار إماما مطلقا قدمه الإمام أولاء 
نوى أن يكون إمام نفسه أو لاء فإذا توضأ الإمام دحل معه في صلاته؛ لتحول الإمامة إليه. (فتح) 
باب ما يفسد إلخ: [الفساد يرحع إلى ذات الصلاة» والكراهة ترحع إلى وصفها. (ع)] شروع في العوارض 
الاختيارية بعد الفراغ من السماوية» وقدمها؛ لأا أنم في العارضية؛ لعدم قدرة العبد على دفعها. (فتح) 
يفسد الصلاة: أي كلا كانت أو بعضا؛ ليشمل سجود التلاوة والسهوء والمراد من التكلم هو النطق يحرفين أو 
حرف مفهم ا و" ع" أمراء ولو استعطب كلبا أو هرة أو ساق حمارا لا تفسد؛ لأنه صوت لا هجاء له» سواء 
كان التكلم ساهيا بأن قصد كلام الناس ساهيا أنه في الصلاة أو مخطئا بأن قصد القراءة» فجرى على لسانه كلام 
الان أوعافدا بان فة الد غاا آنه الضتلذة أو تاا والقرق ين المي و الان أن الضورة الا عند 
العقل إن كان يمكنه الملاحظة أي وقت شاء سمي ذهولا ا أو لا إلا بعد كسب حديد سمي تسياراء والفرق بين 
السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه له صاحبه؛ والخطأ ما لا يتنبه إلا بالتنبيه أو تنبيه بعد إتعاب. 
وقال الشافعي: لا تفسد في الخطأ والنسيان؛ لقوله عَلتك: "رفع عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 
ولنا: حديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حي نزل 
قوله تعالى: لإوقوموا 7 قانتين 4 (البقرة:۲۳۸)» أمرنا بالسكوت» وفينا عن الكلام» وقال ع8: "إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"» والمراد .مما رواه رفع الإثم» وعن مالك: العمد أيضا لا يفسدها إذا كان 
لإصلاح صلاته؛ استدلالا بحديث ذي اليدين» والجواب عنه: أنه منسوخ بالآية الي ما حرم الكلام وهي مدنية؛ 
لأا من البقرة» وهي مدنية إجماعا. (فتح) 
التكلم: مطلقا سواء كان ساهياً أو مخطناً ناسيا أو عامدا. (مسكين) كلامنا: كقوله: اللهم ألبسئ ثوباء اللهم 
زوحي فلانة» وعند الشافعي لا تفسد. [رمز الحقائق: ]۷۲/١‏ والأنين: وهو الصوت الحاصل عن قوله: آه. [رمز 
الحقائق: ]77/١‏ من وجع: الوحع المرض» والمصيبة ما يصيب الإنسان من كل ما يؤذيه من موت ومرض ونحو ذلك 
أي من مرض في بدنه أو مصيبة في نفسه أو ماله» فصار كأنه يقول: "أنا مصاب فعزون" من التعزية» وعن أبي يوسف: 
أنه قال: إن كان يمكن الامتناع عنه يقطع صلاته» وإلا لاء وعن محمد: إن كان المرض ين يقطع» وإن كان ثقيلاً 
لاء وإن كان من ذكر جنة أو نار فعن أبي يوسف: أن "آه" لا تفسد سواء كان من وحع أو من ذكر جنة أو نار 
و"أوه" تفسد فيهماء والأصل عنده أن الكلمة إن اشتملت على حرفين زائدين أو أحدهما لا تفسد نحو:"أح"و"تف" 
و"أف"» وإن كانا أصليين تفسد» وحروف الزوائد جمعوها قي قوهم: "اليوم تنساه". (فتح» مسكين) 


كتاب الصلاة 1۰۷ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

أو مصيبة» لا من ذكر جنة أو نار والتدحنح بلا عذر وجواب عاطس 
لا تفسد و 

ب"'ي رحمك الله" وفتحه على غير إمامه, والجواب TT‏ 


أي المقتدي 

أو نار: لأا تدل على الخشوعء وهو المقصود في الصلاة. [رمز الحقائق: ]77/١‏ والتنحنح بلا عذر: أي 
بلا اضطرار» بل كان لتحسين الصوت إن ظهر به حروف نحو "أخ" بالفتح والضم يفسد عندهما لا عند أبي يوسف» 
الحم لا امسا ام ب رع د م 

شيخ الإسلام": إن كان التنحنح لتحسين الصوت فكذلك؛ لأنه يفعله لإصلاح القراءة» فيصير من القراءة 
م ل او لو ارو ا ماو 
وجواب عاطس: أي إن عطس رحلء فقال له آحر في صلاته: "يرحمك الله" تفسد؛ لأنه من كلام الناس» ولذا قال 
علا لقائله» وهو معاوية بن الحكم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"» فجعل جواب العاطس 
منه» ولو قال العاطس أو السامع: "الحمد لله" لا تفسد؛ لأنه ليس بحواب عرفاء وإئما قيد يحواب عاطس؛ لأنه لو قال 
العاطس في الصلاة: "يرحمك الله" وخاطب نفسه لا يضر؛ لأنه لما لم يكن خخطاباً لغيره لم يعتبر من كلام الناس» كما 
لو دعا بدعاء آخر. (فتح» مسكين) ير همك الله: لأنه يحري في خاطبات الناس فكان من كلامهم. 
وفتحه إلخ: هذا إذا أراد تعليمه» وإن أراد القراءة دون التعليم لا تفسدء وإن فتح على إمامه لا تفسد ما لم يقرأ 
مقدار جواز الصلاة أو لم يتحول إلى آية أخرىء أما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه قيل: تفسد صلاة الفاتح» والصحيح 
أن لا تفسد بحال» ولو أحذ الإمام منه» قيل: تفسد صلاته والصحيح أن لا تفسد» ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح من 
ساعة فرعا يتذكر من ساعةء وللإمام أن لا يلجئهم إلى الفتح» بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» وإلا ينتقل 
إلى أخرى» وقيل: إن قرأ القدر المستحب» وهو الظاهر من جهة الدليل ألا ترى إلى ما ذكر؛ ولأنه ءل قال لأبي: 
"هلا فتحت علي" مع أا كانت سورة "المومنين" بعد "الفاتحة", وقوله: "على غير إمامه" يشمل فتح المقتدي بإمام 
على إمام جماعة أحرى» وعلى غير المصلى» وعلى المصلى وحده وفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان. 
(مسكين, فتح) غير إمامه: فطلا راه كات الغر ى السا ]و تعره عدت حفر لأنه يقع جوابا. (مسكين) 
والجواب إلخ: أي تفسد بإرادة الجواب» وأما إذا أراد به إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بلا حلاف» وعند 
أبي يوسف: لا تفسد سواء أراد به الجواب أو لا؛ لأنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته قياساً على ما إذا أراد به إعلام 
أنه في الصلاة» وهما: أن الكلام مبن على قصد المتكلم» فإن من قال: "يا بن اركب معنا" وأراد به حطابه يكون 
کلاما مفسدا لا قراءة القرآن؛ ولأن الجواب ينتظم إعادة ما في السؤال» وكان القياس أن تفسد صلاته في إرادة 
الإعلام أيضاً لکنا تركناه لقوله ##: "من نابه شيء في صلاته فلیسبح" فلا يقاس عليه غيره» وعلى هذا الخلاف 
التحميد والتسبيح» بأن أحاب به من أخيره جما يعجبه أو يسره» وكذا الاسترحاع على هذا الخلاف في الصحيح. 
فرو ع: سقط شيء من السطح فبسمل أو دعى لأحد أو عليه فقال: "آمين" تفسدء ولو امتثل أمر غيره بأن قيل - 


كتاب الصلاة ۰۸ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


7 5 ٠اف‏ 
ب"له إله إلا الله" والسلام ورده» وافتتاح العصر او التطوع يا الظهر بعد ركعة 


السلام لأنه كلام الناس 
الظهر, وقراءته من مصحف. وأكله وشربه. ف واه قاع عه كاه ام عله ةق بصع فيه لاه هابا قابع ابه تجاه عالت 2 
أي يفسدها أيضاً أي المصلي 


= له: تقدم» فتقدم أو دحل فرحة الصف أحد فوسع له فسدتء بل يحكث ساعة ثم يتقدم برأيه. (مسكين» فتح) 
ب"لا إله إلا الله" : بأن قيل بين يديه: أمع الله إله آحر؟ فقال: لا إله إلا الله يريد جحوابه. (مسكين) 

والسلام: أي سلام التحية بأن يكون المخاطب احاضراً ويسلم عليه بقصد التحية» لا سلام الصلاة؛ لما صرحو 
أنه لو سلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا لا تفسدء وكذا لو سلم المسبوق مع الإمام» ويدل عليه ما في 
"النهر": e‏ وأما السلام وهو الخروج من الصلاة فمفسد إن كان عمداء أي لا ناسياء 
وفي إطلاق لفظ "السلام" إشارة إلى أنه مفسد ولو بلا لفظ "عليكم"» والمراد برد السلام باللسان» أما إذا رد 
بيده» أو قيل له: "أحيد هذا" فأوماً برأسه "بكلا" أو "نعم" لا تفسد» ويكره السلام على المصلي والقارئ 
والذاكر والمحدث والخطيب والسامع هما ومكرر الفقه والجالس للقضاء والباحث في العلم والمؤذن والمدرس 
والأجنبية الفتاة واللاعب بالشطرنج ونحوه و من يتمتع مع أهله والكافر ومكشوف العورة ومن هو يتغوط 
والآكل والأستاذ المغني ومطير الطير ونظمها الشيخ الغزي. (فتح) 

بعد ركعة الظهر: ظرف لشيئين» وهما قوله: "افتتاح العصر أو التطوع"» وقوله: "لا الظهر"» وتقدير الكلام: 
"وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهرء لا افتتاح الظهر بعد ركعة الظهر". [رمز الحقائق: ]۷٤/١‏ ركعة: أي 
صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة حديدة نقض الظهرء لا افتتاح الظهر بعد ما صلى ركعة 
منه فهي هي» ويجتزئ بتلك الركعة إذا نوى بقلبه ولو بلسانه لا يجترئ بتلك الركعة. (مسكين) 

من مصحف: [عند أبي حنيفة» وقالا لا تفسد؛ لأن النظر إليه عبادة» ولكنه يكره؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب. (ع)] 
أي عند أبي حنيفة؛ لأن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه 
وهو لا يحمل ولا يقلب أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد» وعلل بعضهم بأن التلقن من المصحف تعلم ليس من 
أعمال الصلاة» وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره» فيفسد بكل حال» وهو الصحيح» ولا فرق بين ما إذا قرأ 
قليلاً أو كثيراء وقيل: إذا قرأ آية تامة تفسدء وإلا فلاء وهذا كله إذا أبصره متفهماء أما لو وقع بصره على 
المصحف لا تفسدء وعند الشافعي: يجزئه بغير كراهة. [رمز الحقائق: ٤/١‏ ۷] 

وأكله وشربه: [عامدا أو ناسياء قليلاً أو كثيراً؛ لأنه عمل كثير. (ع» طع] لأنه ينائي الصلاة» ولو ابتلع ما 
حرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملأ الفم» ولو شرع في الصلاة وقي فمه شيء من السكر فابتلع 
ذوبه فإنها تفسد ولو بدون مضغ» بخلاف ما لو أكل سكرا قبل الشروع ثم شرع» فوجد حلاوته في فمه وابتلعهاء 
فإنه لا تفسدء بخلاف الأكل ناسياً في الصوم؛ لأن الصلاة حالة مذكرة بخلاف الصوم والمراد بالقليل المفسد - 


كتاب الصلاة 1۰۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والواضر إل افكوت واتهعه ea a‏ 
ي ١‏ 


ل وإ أثم. 


وصلية المارّ فى الثالثة 
وكره عله ر وبدنه» وقلب الحصى إلا للسجود مرة» و : الأصابعء والتخصر 
شروع في المكروهات أ ذكرة أي وكره 
= ما بلغ قدر الحمصة فصاعداء لا ما دون ذلك إلا أن يأخذه من الخارج فيفسد ولو قدر سمسمة» وبقي من 
المفسدات: الموت والارتداد بالقلب والجحنون والإغماء وكل ما أوجب الوضوء أو الغسل وترك الركن بلا قضاء أو 
الشرط بلا عذر وزلة القاري» وحكي عن أبي القاسم الصفار أن الصلاة إذا حازت من وجه فسدت من وجه 
يحكم بالفساد احتياطاً إلا في باب القراءة؛ لأن للناس فيها عموم البلوى» وفي "المضمرات": قرأ في الصلاة بخط 
فاحشء ثم أعاد وقرأ صحيحاء فصلاته جائزة. (عيين» فتح) 
وشربه: عامدا أو ناسيا قليلاً أو كثيرا؛ لأنه عمل كثير. (ع و ط) إلى مكتوب: بين يديه أو على الحائط 
وفيه حلاف محمد إذا كان المكتوب غير قرآن. [رمز الحقائق: ]۷٤/١‏ أسنانه: ما دون الحمصة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه. (ع) 
في موضع سجوده: لأنه إنها يأم إذا مر في موضع سجوده في الأصح» وقيل: في موضع يقع بصره لو صلى 
بخشوع وحضوع» وقيل: حمسون ذراعاء وقيل: بقدر الصفين» وهذا إذا كان موضع الصلاة والمرور متحداًء أما 
إذا كان المصلي على الدكان والمار يمر على الأرض والدكان مثل قامة الرحل لا بأس في الصحراءء» وق المسحد 
إن كان هما حال لا يكره :وإ لم يكن هما حال والمسجد صف أي أقل من أريعين ذراعاً كرة فى أي 
مكان کان» وقيل: ثلاثة أذرع» وقيل: قدر صفين أو ثلاثة» وإثم المار؛ لقوله ع#: "لو علم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين". (فتح) لا: أي لا تفسد صلاته في المسائل الثلاث. (مسكين) 
وكره عبثه: أي بلا غرض» فلو كان بغرض كسلت العرق عن وجهه فليس به بأس» وقال في "الفيض": الحك 
بيد واحدة في ركن واحد ثلاث مرات يفسد صلاته إن رفع يديه ق كل مرة, وإلا لا. (فتح) إلا للسجود مرة: 
لا روي في الكتب الستة عن معيقيب أنه علا قال: "لا تمسح وأنت تصليء فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة". (فتح) 
مرة: أي إن كان الحصى لا يمكنه من السجود فيسويه مرة لا يزيد عليها. (ع) وفرقعة: أي غمزها ومدها حى 
تصوت وكذا تشبيكها. (ط) الأصابع: لقوله عفِتة: "لا تفرقع أصابعك"» وحكم التشبيك كالفرقعة» لقول ابن 
عمر فاه في تشبيك الأصابع : "تلك صلاة المغضوب عليهم”؛ ورأى البي 5 رجلا شبك أصابعه في الصلاة ففرق 
بين أصابعه. (فتح) والتخصر: [وهو وضع اليد على الخاصرة. (ط)] أي كره تحرعا؛ لقوله علِتة: "الاختصار في 
الصلاة راحة أهل النار"» والخاصرة هي ما بين عظم رأس الورك وآحر ضلع في الجنب. (فتح) 


كتاب الصلاة 11۰ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والالتفات, والإقعاء, و وافتراش ذراعيه. ورد السلام بیده) والتربع بلا عذر» 


أي يكره أي يكره أيضا 
وعقص شعرهة. وكف ثوبه, وسدله» SAAC TE‏ تعن ذل اا DELE‏ 
أي يكره أيضا أع رة يننا 


والالتفات: وهو النظر إلى اليمين والشمالء والمكروه منه أن يلوي عنقه حى يخرج وجهه من جهة القبلة» ولو نظر 
بمؤخر عينه يمنة أو يسرة بغير التلوية فلا يكره» والأولى تركه» وبالصدر مفسد. (طء 0 
والإقعاء: [الجلوس مثل الكلب. (ط)] وهو أن يقعد على إليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع 
يديه على الأرض» وهو الأصح» وهذا هو المراد في حديث أبي ذر: "نماني خليلي عن ثلاث: أن أنقر كنقر الديك؛ 
وأن أقعي كإقعاء الكلب» وأن أفترش كافتراش الثعلب"» وكراهته تحريمية» وما قيل ني تفسيره: أن ينصب قدميه 
ويقعد على عقبيه واضعاً يديه على الأرض فمكروه أيضاء لكن كراهته تنزيهية. (مستخلصء فتح) ذراعيه: أي 
بسطهما في السجود للرجحلء أما المرأة فينبغي ها ذلك. (مسكين) 
ورد السلام بيده: أي باليد والرأس» وباللسان مفسد مطلقاء ولا بأس بإجابة المصلي برأسه كما لو طلب منه 
شيء أو رأى درهماء وقيل: "أجيد"؟ فأوماً برأسه ب"نعم" أو "لا"» أو قيل: "كم صليتم'؟ فأشار بيده أنهم 
صلوا ركعتين» ولو صافح بنية السلام تفسد صلاته. (فتح) 
والتربع إخ: [ أي يكره؛ الأنزاقيهار لتدبينه القعوى للتشهد للتشهد] وهو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض» 
ووضعهما على الأرض يمينا وشالا وكره في الصلاة فلا يكره حارحها لترك سنة القعود فيهاء والتعليل بأنه 
جلوس الحبابرة ليس بقوي؛ فإن البي ج كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله» حن أنه كان يأكل یوما متربعا 
فنزل عليه الوحي» "كل كما يأكل العبد". وهو كان منزها من أحلاق الحبابرة» وكذلك كان جلوس عمر فب في 
مسجده عات متربعاء والصحيح أن الحلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع» وهو أولى في حالة الصلاة 
إلا عند العذر. (مستخلص) 
وعقص شعره: [هو أن يجمع الشعر على هامة ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ؛ ليتلبد قبل الصلاة ثم يدل فيها 
كذلك» ولو عقصه في الصلاة تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير. (ع)] قيل في تفسيره: أن يلف ذوائبه حول رأسه 
ال و د وكراهة العقص لما روي أنه ءج نمى أن يصلي رجحل وهو معقوص الشعر. 
فتح» مستخلص) وكف ثوبه: [ أي رفعه من بين يديه أو من خلفه عند السجود؛ لأنه نوع تجير. (ع)] ويدخحل 
ل المرفقين» ولا يكره مسح جبهته من التراب في الصلاة والصحيح أنه يكره إلا للأذى» 
ولا بأس به بعد الفراغ قبل السلام والترك أفضل» وكراهة الكف؛ لما روي عن ابن عباس كف أن رسول الله كك 
قال: "أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب". (فتح وغيره) وسدله: لما ورد أنه علا فى عن 
السدل» وهو أن يضع الرداء على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أو يجعل القباء على الكتف ولم يدحل يديه في 
الكمين» وهو مکروه» سواء كان تحته قميص أو لا. (مستخلص) 


كتاب الصلاة ۱۹۱ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والتغاژب»› وتغميض عينية. وقيام الإمام 0 ox‏ في الطاق» 0 م على 
ي لا یکره یکره أيضا 
الدكان» وفك ولبس ثوب فيه تصاویر» SEE a‏ 
أي ويكره أيضاً 
والتغاؤب: [لأنه من الكسل والامتلاء» ويخل بالتوجه» وهو مكروه في الصلاة وخارجها. (ط)] أي مطلقاء 
لقوله علككا: "إن الله بحب العطاس ويكره التناؤب" فإن غلبه التثاؤب فليكظم ما استطاع ولو بأحذ شفته بسنة 
إن أمكنه وإلا فبيده» حي لو غطى فمه بيده متمكنا من أخذ شفته كره؛ لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة» 
وكذا يكره التمطي أيضا؛ لأنه من الكسل. (فتح) 
وتغميض عينيه: لأن من السنة أن يرمي بصره إلى موضع السجودء وفي التغميض ترك هذه السنة؛ ولأن كل عضو 
ذوحظ من العبادة فكذا العين» ويكره أيضا أن يصلي وهو يدافع الأحبثين أو أحدهما أو الريح» فإن شغله قطعها حيث 
كان في الوقت سعة» ويكره أن يروح على نفسه .ممروحة أو بكمه ولا تفسد إلا أن يكثر. (فتح) عينيه: لما روي أن 
البي لتلا فى عن تغميض العين في الصلاة. (مستخلص) وقيام الإمام: أي في الطاق وهو الحراب؛ لما فيه من التشبه 
بأهل الكتاب. لا سجوده: إذا كان قائماً حارج الحراب» والمعتبر هو القدم. [رمز الحقائق: ]75/١‏ 
في الطاق: لما فيه من التشبه بأهل الكتاب أو لاشتباه حاله على أهل اليمين واليسارء وأهل الكتاب يخصون 
الإمام بالمكان المرتفع» وهذه الكراهة عند عدم العذر؛ وهذا نقل عن "التجنيس": أنه لو ضاق المسجد يمن خلفه 
لا بأس بقيامه في الطاق. (فتح» مسكين) الدكان: هو الموضع المرتفع قدر قامة» وقيل: قدر الذراع» وهو 
الصحيح» ولا بأس بها دوفا. (ع) 
وعكسه: [ أي قيام القوم على الدكان فقط؛ لما فيه من الازدراء بالإمام» وإذا كان معه بعضهم لا يكره في 
الصحيح. (ع)] أي عند عدم العذر كجمعة وعيدء فلو قاموا على الوقوف والإمام على الأرض أو في الحراب 
لضيق المقام لا يكره» كما لو كان معه بعض القوم في الأصح» ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ» وكره القيام 
حلف صف فيه فرجة للنهي» وإن لم يجد فرجة يجذب أحداً من الصف لكن قالوا في زماننا: تركه أولى» ويكره 
للإنسان أن يخص نفسه .مكان في المسجد يصلي فيه؛ لأن الصلاة في ذلك المكان تصير طبعا له والعبادة م 
عارك ليها در ولهذا كره صوم الأبد. (فتح) 
ولبس ثوب فيه تصاوير: [لذوات الأرواح؛ لأنه يشبه حامل الصنم. (ع» ط)] تكره التصاوير على الثوب 
صلى أم لم يصل» وذكر الثوري الإجماع على تحريم تصوير صورة الحيوان» فإنه حرام شديد التحريم» وهو من 
الكبائر؛ لقوله ع#ك#: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» يقال لهم: أحيوا ما حلقتم"» وورد: أن جبريل لتك 
واعد البي علبلا فراث عليه - أي أبطأ - حي شق عليه» فخرج النبي عل فلقيه» فقال: "إنا لا ندحل بيتا فيه 
كلب ولا صورة". (فتح) 


كتاب الصلاة ۱۱۲ الا سف 


وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه و إلا أن صغيرة أو 


أي وكذا يكره أي المصلي 
مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح؛ وعد الآي والتسبي» > لا كل اا واب 
تكون الصورة 000 
والصلاة إل :طهر قاعد يتحدث . ا ا ANNES EL‏ 
أي ولا تكره 


فوق رأسه: أي في السقف مقتضاه عدم الكراهة إذا كانت تحت رجليه أو في محل جلوسه؛ لأا مهانة» ولكن 
يكوه كرافة عمل الطتورة ن ل و ليا عل الاك يا كيد كلب ول رة انها الكرافة أن تكون 
أمام مصلي ثم فوق رأسه ثم بحذائه ثم حلفه. [تبيين الحقائق: ]٤١ ٤/١‏ 

بين يديه بأن تكون معلقة أوموضوعة. صغيرة: [بحيث لا تبدو للناظر إلا بالتأمل؛ لأن الكراهة باعتبار العبادة والصغيرة 
لا تعبد عادة. (ع)] لما روي أن حاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان» وحاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما رجحل 
يلحسانه» والمراد بالصغيرة أن تكون بحال لو كانت على الأرض والناظر واقف لا يرى تفاصيل أعضائها. (فتح)» 
أومقطوعة الرأس: لأنها لا تعبد بدون الرأس. [رمز الحقائق: ]75/١‏ 

لغير ذي روح: كالشجرة والثمرة والكواكب ونحوها ؛ لأنها لا تعبد. (ط) وعد الآي: الآي جمع آية» أي آيات 
القرآن» وقالا: لا بأس باليد» ثم قيل: لا حلاف ني التطوع أنه لا يكره والخلاف في الفرض» وقيل: كره في 
الفرض إجماعاء والخلاف في النوافل» والأظهر أن الخلاف قي الكل؛ ولا يكره العد حارج الصلاة في الصحيح؛ لأنه 
أسكن للقلب وأحلب للنشاط؛ ولا روي أنه علي دحل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به» فقال: 
"أحبرك مما هو أيسر عليك من هذا وأفضل"» فلم ينهها عن ذلكء وإنما أرشدها إلى ما هو أيسرء ولو كان مكروها 
لبين ذلك ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد باتخاذ المسبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار؛ إذ لا تزيد المسبحة إلا 
بضم النوى ونحوه في حيط» ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع» ولهذا نقل اتخاذها والعمل يما عن جماعة من الصوفية 
الأحيار وغيرهم» اللهم إلا أن يترتب عليها رياء وسمعة. (فتح) 

والتسبيح: باليد في الصلاة ولو نفلاء أما باللسان فمفسد» وبرؤوس الأصابع والقلب لا يكره كخارج الصلاة. (ع) 
لا قتل الحيّة والعقرب: لا ورد أنه علي أمر بقتل الكلب العقور والحية والعقرب في الصلاة أيضاء وأقل مراتب الأمر 
اا ا ا ,شاي کات کا عا علط غامد اله إن لك دلوا ا 
وأن لا يظهروا أنفسهم» فإذا حالفوا فقد نقضوا عهدهم» فلا حرمة لهمء وقيل: لا يحل قتل الحنية؛ لقوله عل#: "اقتلوا 
ذا الطفيتين والأبتر» وإياكم والحية البيضاء فإِنها من الحن". ولا باس بقتل القمل والبرغوث إذا تعرضت له بالأذى» 
فإن لم تتعرض كره له الأحذ» وذكر شس الأئمة السرحسي: أنه إذا قتل الحية بعمل كثير لا تفسد صلاته» وقالوا: إنما 
يباح قتلها في الصلاة إذا مرت بين يديه ونحاف الأذى منهاء وإن لم يخف يكره. (فتح» مسكين) 

قاعد يتحدّث: أي سرا بحيث لا يخاف منه إغلاط في الصلاةء فلو رفع بالحديث بحيث يخاف المصلي أن يزل - 


كتاب الصلاة . بدا المسائل المتعلقة بباب الكراهة 


0 ولا تكره أيضا 


Md 
فصل‎ 


ف كو ف ك ر 
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارهاء E E E‏ 
أي وكره أيضا 


= في القراءة فحينئظٍ يكره» وقيد بالظهر؛ لأنه لكلا كان إذا أراد أن يصلي أمر عكرمة أن يجلس بين يديه 
ويصلي» وكذا لو كان بين يدي المصلى نائم» فإن كان بحيث لو ظهر منه صوت يضحك من هو في صلاته» أو 
يخجل النائم إذا انتبه يكره» وإن أمن من ذلك فلا بأس؛ لحديث عائشة ما أنها كانت نائمة بين يدي رسول الله 
كدٌ وهو يصلي» ولو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره» ومن المكروهات: أن 
يصلى مكشوف الرأس للتكاسل وعدم المبالاة لا للتذللء ومنها: إتمام القراءة راكعاء والقراءة في غير حالة القيام» 
وحمل صبي» وأما حمله ءال لأمامة بنت زينب فقيل: منسوخ. (فتح) 

معلق: ذكر التعليق باعتبار العادة» حي لو كانا موضوعين على شيء لا یکره أيضا. (مسكين) 

أو شع أو سراج: "الشمع" بفتح الميم أوحه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل» وقوله: "أو سراج" هو 
الصحيح؛ لأن المحوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة» واعلم أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد 
في رمضان فلا كراهة اتفاقا. . (فتح) تصاوير: جمع تصوير» وهو ما يصور من ذوات الأرواح ا د 
منسوجا؛ لأنه إهانة وليس بتعظيم. (مسكين) لم يسجد عليها: لأن التصاوير على البساط تداس وتوطأ فهو 
إهانة هاء بخلاف ما إذا كان سجوده عليها؛ لأنه تعظيم ها. (مستخلص) 

فصل:[ أي هذا فصل في مسائل تتعلق بباب الكراهة] لما فرغ من الأشياء المكروهة في الصلاة شرع في الأشياء 
الكروهة حارج الصلاةء وفصل بقوله: فصل. (مسكين) كره إلخ: أي تحرعاًء وهو بإطلاقه شامل لما لو كان ذيله 
ساقطا على الأرض» وقيل: لا يكره» وعم إطلاقه الفضاء والبنيان؛ لإطلاق قوله عفِتة: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا". و"الفرج" يعم قبل الرحل والمرأة باتفاق أهل اللغة. (فتح) 

في الخلاء: بالمد هو بيت الخلا أي عند البول والغائط. (ع) واستدبارها: وقيل: لا يكره؛ لحديث ابن عمر ضهْنما 
قال: "رقيت یوما على بيت أي حفصة» فرأيت رسول الله 2 قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة"» 
والأحوط الأول؛ لأن القول مقدم على الفعلء إن غفل خلس مبلا بسحب له أن يتحرف بقدر الإمكان» 
وقالوا: يكره للمرأة إمساك الصبي نحو القبلة للبول» ويكره أيضاً مد الرحل إليها أو إلى الملصحف أو كتب الفقه 
إلا أن يكون على مكان مرتفع من الحاذاة. (فتح) 


كتاب الصلاة ١1‏ المسائل المتعلقة بباب الكراهة 


وغلق باب المسجد. والوطء فوقه والبول والتخلي› > ل فوق بيت فيه مسحد 
أي كذا یکره یاود ايلک ومان ای خلت 
ولا نقشه بالحص وماء الذهب. 
أي المسجد 
وغلق باب المسجد: [لأنه يشبه المنع من الصلوات» وقي هذا الزمان لا يكره؛ لكثرة اللصوصء وعليه الفتوى. 
(ع)] وقيل: لا بأس به إذا حيف على متاع المسجد قي غير أوان الصلاة» وعليه الفتوى» وقيل: إذا تقارب 
الوقتان كالعصر والمغرب والعشاء لا يغلق» وبعد العشاء إلى الفجر» ومن طلوع الشمس إلى الزوال يغلق. (فتح) 
والوطء فوقه: ففي داخله بالأولى» وكره البول ولو في إناءء وينبغي لداحل المسجد أن يتعاهد نعله وخحفه عن 
النجاسة» واختلف في كراهة إخراج الريح فيه» والمراد من التخلي التغوط» وقيل: الخلوة بالمرأة» ولم يذكر 
المصنف كراهة البول والمجامعة في مصلى الجنازة» قال بعض أصحابنا: يكره كما في المساحد الي على القوارع 
عند الحياض» والأصح أنه ليس له حرمة المسجد كمصلى العيدء والمختار للفتوى في مصلى الحنازة والعيد أنه 
مسجد في حق جواز الاقتداء» وقي ماعدا ذلك ليس له حكم المسجد. (فتح) 
فوقه: أي فوق المسجد؛ لأن سطحه مسجد وغذا يصح الاقتداء منه من فيه. (ع) لا فوق بيت إلخ: التقييد 
ب'فوق” اتفاقي؛ لحواز المجامعة ودحول الجنب والحائض في مسجد البيت من غير كراهة» بخلاف سقف المسجد» 
فإنه لا يحل هما الوقوف عليه» وكذا مباشرة النساء قي المسجد حرام» ودخول الصبيان والبجانين حيث يغلب 
تنجيسهم) وإلا فيكره» وقيل: دول المسجد متنعلاً من سوء أدب. (فتح) مسجد: أي للصلاة» وهو ليس .كسجد 
حقيقة حي يجوز بيعه» فلم يكن له حرمة المساجحد. (ع) 
ولا نقشه بالجص إلخ: قيل: مكروه وقيل: هي قربة» وأصحابنا حوزوه ولم يستحسنوه» فللمتولي أن يفعل 
ابجع إل E‏ يريع إلى التريين» وف قوله: "لا يكره" إشارة إلى أنه لا يوجز بذلك» ويكفيه 
أن عور راسا را ؛ لأن النبي 5 عد من أشراط الساعة تزحرف المساجد وتطول المنارات. (فتح» مستخلص) 
بالجص: بالفتح والكسرء 27 والعرب تسميه القص. (ط) الذهب: والفضة واللازدرد ونحوها من 
الألوان؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى إذا فعل من مال نفسه الحلال» أما من مال الوقف فيضمن. (ط) 


كتاب الصلاة ٥‏ باب الوتر والنوافل 


باب الوتر والنوافل 


و نيان أحكام الور ك ف و و 
الوتر واجب» وسو ثلاث رکعاټ E‏ وقنت ف تالثته قبل الركوع بدا 500 
ا ال في جميع السنة 
باب الوتر والنوافل: لما فرغ من بيان الفرائض وآدابما وفضائلها شرع في بيان النوافل» وأحرهاء لأا مكملات 
ومتممات» وجمع بين الوتر والنوافل؛ لأنه كالنفل عندهما وعند الشافعي» والوتر - بفتح الواو وكسرها - 
حلاف الشفع» والنوافل جمع نافلة» وهي في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: عبارة عن قربة زائدة على الفرائض 
والواحبات والسنن.(مسكين» فتح) 
الوتر واجب: أي اعتقاداً حي لا يكفر جاحده» وفرض عملا حى لو تذكره في الفجر فسد فرض الفجر عند 
الإمام» وسنة سبباء فإن ثبوته بالسنة» وقالا والشافعي: هو آكد من سائر السنن» واحتجوا .ما روي عن البي مكل 
أنه قال: "ثلاث كتب علي» ولم يكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحية"» وقي رواية: "كتب علي» وهي لكم 
سنة"؛ ولحديث الأعرابي: هل على غيرهن؟ فقال: "لا إلا أن تطو ع" وللإمام قوله عق#: "إن الله زاد لكم صلاةء 
ألا! وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفحر"» والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر والأمر 
للوحوب» والثاني: أنه سمّي زياد والزيادة لا يكون إلا من جنسه. وإذا كان من غير جنسه يكون قراناً لا زياد 
والزيادة إنما يتصور على المقدر وهو الفرض؛ إذ النوافل غير منحصرة.(مستخلص) 
ثلاث ركعات: أي كصلاة المغرب في الأوقات كلهاء وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث 
أو بخمس إلى إحدى عشرة» ولا يزيد على هذا في الأوقات كلهاء وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث 
ركعات» وني غيره ركعة» للشافعي قوله ##: "من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بثلاث ركعات أو جمس" 
ولنا: ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة ب أنهم قالوا: كان رسول الله كد يوتر بثلاث ركعات» 
وعن الحسن أنه قال: "أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات» لا سلام إلا في آحرهن". وحديث التخيير 
1 على ما قبل استقرار الوتر.(مستخلص) بتسليمة: واحدة كالمغرب» حي لو اقتدى فيه من يسلم على 
أس الركعتين وسلم فسد اقتداؤه على الأصح. (طيع) 
قبل الركوع أبدا: لما روي عن أبي بن كعب أنه ع كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب فسح 
ربك الأَْلَى» وني الثانية ب قل يا يها الكافرون وني الثالثة ب طقل هو لحد 0 8 
الشافعي يقنت بعد الركوع؛ وقوله: "أبدا" احتراز عن قوله: "أيضا"» فإنه لا قنوت عنده إلا في النصف الأخير من 
رمضان» واحتج ما روي أن عمر ف لما أمر أبي بن كعب بالإمامة ف ليالي رمضان أمره بالقنوت في النصف 
الأحير منه» وتأويل ما رواه طول القيام» والقنوت في اللغة: الطاعة والقيام والدعاءء ودعاء القنوت في الوتر: "اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك إلخ" عند الحنفية» أو "اللهم اهدي في من هديت" كما يقرأه أصحاب الشافعي في الفجر» - 
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بعك أن کر وقراً ق کل ركعة ر ولا يقنت لغيره. ويتبع المؤتم 
رافعا يديه أي لغير الوتر المقتدي 


قانت الوتر لا الفجر. والسنة قبل الفجر عو ا وام وف الو با الا E‏ 
ل فريضة الفجر 

= والأحب الجمع بينهماء ومن لا يحفظ الدعاء المأثورة يقرأ: "ربنا آتنا في الدنيا لخ" وقيل: يقول: "اللهم 
اغفرلي" ثلاثاء وهل يقرأ حهرا أو إخفاء؟ الكل واسع. والمختار هو الثاني.(مستخلص» فتح) 

وسورة: [معها أو ثلاث آيات وجوبا.(ط)] أي أيّ سورة شاءء ولكن المروي عنه عك#: أنه قرأ في الركعة 
الأولى "سورة الأعلى" وف الثانية "الكافرون" وف الثالثة "سورة ة الإحلاص"» فإن قرأها كان حسناً للاتباع. .(فتح, 
عیي) ولا يقدت لغيره: وما روي من قنوته ءا في في الفجر» فإئما كان شهراً يدعو على قوم من العرب» ثم تركه 
كما روي عن جماعة الصحابة منهم ابن مسعود وه قمه: أن البي فتلا قنت في صلاة الفجر شهرأء وكان يدعو 
على رعل وذكوان وعصيّة» ويقول: "اللهم اشدد وطأتك على مضر» واجعل عليهم سنين كسينٍ يوسف 
ويونس"؛ ثم تركه فكان منسوخاً.(فتح» مستخلص) 

ويتبع المؤتم: أي يتبع المقتدي الإمام في قراءة دعاء القنوت في الوتر» وعند محمد: لا يتبع بل يؤمّن» وقيل: 
يسكت» وذكر الطحاوي أن القوم يتابعونه إلى قوله: "ملحق"» فإذا دعا فعند أبي يوسف يتابعونه» وعند محمد: 
يؤمُنون.(مسكين, فتح) قانت: أي الإمام القانت في قنوته» ويخفي هو والقوم؛ لأنه دعاء.(ع) 

لا الفجر: أي لا يتبع قانت الفجر بل يسكت من خلفه عند الطرفين» وقال أبو يوسف: يتبعه» ثم قيل: يقف 
قائما ولا يقنت» وقيل: يقعد» والأول أظهرء ودلت المسألة على جواز الاقتداء بشافعي المذهب» وجه الدلالة أنه 
لو لم يصح الاقتداء به لم يصلح احتلاف علمائنا في أنه يسكت أو يتابعه» وما قيل من فساد اقتداء الحنفي 
بالشافعي في الوتر وصلاة العيدين - محتجا بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل؛ إذ الحنفي يعتقد وجوبا والشافعي سنيتها - 
حطأ؛ لأن وجه صحة الاقتداء هو أن الصلاة متحدة لا تختلف باحتلاف الاعتقاد» وأحسن ما قيل في الاقتداء 
بالشافعي إنه إن علم منه أنه يتوقى في مواضع الخلاف مثلاً يحدد وضوؤه من الحجامة والفصد» ويغسل ثوبة من 
المي ونحوها جاز الاقتداء به بلا كراهة» وإن علم أنه لا يتوقاها لم يجز الاقتداء به» وإن جهل حاله جاز الاقتداء 
مع الكراهة» والجامع لهذه الأقوال أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده؛ بناء على أن المعتبر رأي المقتدي» 
وهو الصحيح وعليه الأكثر.(مسكين» فتح) 

والسنة قبل الفجر إلخ: ذكر الحلوان أن أقوى السنن ركعتا الفجر ثم سنة المغرب؛ فإنه علي لم يدعهما في سفر 
ولا حضرهء ثم الى بعد الظهرء فإهُا متفق عليها وال قبلها مختلف فيهاء وقيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة, ثم 
الى بعد العشاءء ثم الي قبل الظهر. ونقل في البحر ]۹٠/۲[‏ تصحيح أن الى قبل الظهر آكد بعد ركعي الفجر معللا 
بأنه ورد فيها وعيد» وهو قوله ع##: "من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعيّ"» وقيل: الأربع قبل الظهر والركعتان 
بعده وبعد المغرب والعشاء كلها سواء» وسنة الفجر أقوى لأنه يكفر جاحد سنيتها.(فتح) 
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وبعد الظهر ا والعشاء ركعتان. وقبل الظهر والجمعة وبعدها ا 
أي فرضة أي قبل فرضه أي قبلها اربع ركعات 


و الأربع قبل ا والعشاء وبعده» والستة بعد المغرب» 17005 
ست رکعات 
ركعتان: حبر المبتدأ» وقدم سنة الفجر؛ لأهها 550 ثم سنة المغرب, ثم الى بعد الظهرء ثم الى بعد العشاءء ثم 
الي قبل الظهر. (ط) وقبل الظهر إخ: الأصل في السنن المؤكدة في الصلوات الخمس قوله ل9: "من ثابر - أي 
دام - على انين عشر ركعة في يوم وليلة ب و تي يه 'بعد 
الجمعة"؛ فإنه مذهب عبد الله بن مسعود» وعن أي يوسف: أنه يصلي بعد الجمعة ستاً؛ لما روي أ نه عفتكا صلى 
هكذاء ووجه ظاهر الرواية قوله عفتكا: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربع ركعات".(مستخلص) 
وندب !خ: لما روي عن علي أنه ملكا كان يصلي قبل العصر أربع ركعات» وجعله في "الأصل" حستاء وخيّره 
محمد بين الأربع والركعتين لاحتلاف الآثار» وأما الأربع قبل العشاء فليست بسنة؛ لعدم المواظبة» فكانت 
مستحبة؛ ولهذا حير محمدء والأربع أفضل؛ لأنه أكثر ثواباً والعشاء نظير الظهرء فإنه يجوز التطوع قبلها وبعدهاء أما 
بعدها فلما روي عن ابن عمر ذه أنه قال: "من صلى بعد العشاء أربع ركعات كان له كمثلهن من ليلة القدر". 
وكذا روي عن عائشة ##نا.(مستخلص) قبل العصر: أي صلاته» وخير محمد بين الأربع والركعتين. (ط) 
بعد المغرب: واحتلف هل الأربع بعد الظهر» والست بعد المغرب سوى المؤكدات أو معها؟ والظاهر الثاني» وهو 
بالخيار بين أن يؤديها بتسليمة أو تسليمتين في الظهر أو بثلاث في المغرب» ولا مانع من تعيينه السنية في الشفع 
الأول والمندوبية في غيره» ومن الصلوات المندوبة صلاة الضحى فلها ركعتان» وكلما زاد فهو أفضل» ووقتها بعد 
الطلوع إلى الزوال» والمختار بعد ربع النهارء ومنها صلاة الاستخارة» وكيفية صلاة الاستخارة أن ي ركع ركعتين 
ويقول: "اللهم إني أستخيرك بعلمك إلخ" كما جاء في الأحاديث» ومنها صلاة الليل - أي التهجد - حثت السنة 
الشريفة عليها كثيراء وأفادت أن لفاعلها أجراً عظيما كما في صحيح مسلم مرفوعا: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله امحرم» وأفضل ارات مغن اة صلاة اللي" ومنها إحياء ليالي العشر من رمضان» أي قيامها مستوعباء 
ويجوز أن يراد غالبهاء وإحياء ليل العيدين وعشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان» ومنها ركعتان بعد الوضوء 
قبل اللحفاف» ومنها ركعتا السفر والقدوم منه» ومنها صلاة التسبيح كما رواه عكرمة عن ابن عباس اء وقد روي 
هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد صححه جماعة» ومنها تحية المسجد» أي تحية رب المسجد؛ 
لأن المقصود ههنا التقرب إلى الله لا إلى المسجد لقوله عفت: "إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حي يركع 
ركعتين"» وقد حكي الإجماع على سنيتها إلا في الأوقات المكروهة فإنها تكره» وأداء الفرض ينوب عنها وكذا السنة: 
وكل صلاة أداها عند الدحول تنوب عنها بلا نية التحية.(فتح ملخصاً) 
تتمة: يكره النفل بجماعة إلا التراويح» وكذا الجماعة في أول جمعة من رحب وهي المسماة بصلاة الرغائب» ولا بأس 
بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأورادء والتكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابهاء وقيل: يسقط» - 
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5 2 ف ك 
واوا ا ل في نفل النهارء وعلى تمان ليلا والأفضل فيهما 


ركعات واحد و كره الزيادة طز ف زر الليل والنهار 
رباع وطول 2 أحب من كثرة السجود. والقراءة فرض في ركعي الفرض 


1 النفل والوتن ا النفل بالشروع ولو عند الغروب از 1 11211111111111 
فيه قصدا كان الشروع غروب الشمس 
= وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح» والأفضل في النفل غير التراويح المنزِل» إلا لخوف شغل عنها.(فتح) 
الزيادة على أربع: لأن الي عة 0 على ذلك» أي على أربعة فار وعلى ثمان ليلاء ولولا الكراهة لزاد على 
ذلك تعليما للجواز» فالنفل ليلا وفاراً أربع أولى» وقالا: بالليالي شفع أفضل» وقي النهار يصلي أربعا بتسليمة 
واحدة» وعند الشافعي: الأفضل فيهما مثئ مثئ» وهما: الاعتبار في الليل بالتراويح» وق النهار بسنة الظهرء ولما ورد: 
"صلاة الليل مثئ"» ولأبي حنيفة: "أن البي عل كان يصلي ا رواه عائشة» وكان يواظب على 
أربع في الضحى؛ ولأنه أدوم تحرعة فيكون الأربع أ أكثر مشقة وأزيد فضيلة» والتراويح يؤدى بجماعة فيراعى فيها 
جهة التيسير» وف "المعراج © أنه قرفا نيفق :تناع اللي وسا ٠‏ فتح) مان ليلا: أي في نفل الليل؛ 
ان عل لم يزد عليه بتسليمة؛ وقالا: لا يزيد على ركعتين.(ع) كثرة السجود: لقوله ع3: "أفضل الصلاة طول 
القنوت" أي القيام» وبطول القيام تكثر القراءة» وبكثرة السجود التسبيح» والقراءة أفضل منه. [رمز الحقائق: ۷۹/۱] 
والقراءة فرض: أي في ركعتيه مطلقا سواء كان ثنائياً أو ثلائيا أو رباعياء لكن تعبينها في الأوليين واحب» وقال 
الشافعي: في كل ركعات فرض؛ لقوله علتلا: "لا صلاة إلا بقراءة" وكل ركعة صلاة» وقال مالك: قي ثلاث 
ركعات؛ إقامة للأكثر مقام الكل تيسيراء وقال زفر والحسن البصري: في ركعة واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي 
التكرار» وقال أبو بكر الأصم: القراءة ليس بفرض بل هي سنة كسائر الأذكار؛ لأن مبئ الصلاة على الأفعال دون 
الأقوال» والعاحز عن الأفعال كلها القادر على الأقوال لا يخاطب بالصلاة بخلاف العكس» ولنا قوله تعالى: 
لإفاقرأوا ما تَيَسَّرَ من الْقَْآنِ؛ (الزمل:٠)‏ والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار» وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى؛ 
ولأنهما متشاكلان من كل وحه» والشفع الثاني يتفارق من الأول في حق السقوطء فلا يلحق به» وروي عن علي 
ده وابن مسعود ذقه: "اقرا في الأوليين» وسبح في الأخريين".(عين» مستخلص) 
وكل النفل والوتر: أفرد الوتر بالذكر؛ لأنه في الأصح واحب وليس بفرض ولا بنفل» والقراءة فرض في كل 
ركعات النفل؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة؛ والقيام إلى الثالثة كتحرعة مبتدأة؛ وهذا لا يجب 
بالتحريعة الأولى إلا ركعتان في الأظهر؛ ولهذا قالوا: يستفتح في الثالثة» أما كون القراءة فرضا في كل ركعات 
الوتر فللاحتياط؛ لأنه شبهة قي كون الوتر سنة ثابتة لاحتلاف الأحاديث. (مستخلص» فتح) 
ولزم النفل بالشروع: [سواء كان صلاة أو صوما.(ط)] وقال الشافعي: لا يازمه؛ لأنه متبرع ولا لزوم على 
المتبر ع» قال الله تعالى: ما على الْمُحْسِِينَ مِنْ سبي (التوبة: ١‏ ). فمن شرع في النفل ثم أفسده لا يلزمه القضاءء - 
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- ولنا: أن المؤدى وقع قربة فيلزمه الإتمام صيانة للمؤدى عن البطلان؛ لقوله تعالى: وولا طلا أَعْمَالكة)4 
(محمد:مم [تبيين الحقائق: ]5715/١‏ وما يجب على العبد بالتزامه نوعان: الأول: ما يجب بالقول وهو النذرء 
والثاني: ما يجب بالفعل وهو وت والشروع بأحد الأمرين: إما بالافتتاح أو بالقيام إلى الثالثة؛ لأن القيام 
لبوا حك له ججرعة ده بوقولي "عند العرو CE‏ براعاة REN‏ النقل بالشروية ولا 
لكان تقدم الطلوع على الغروب أولى؛ لأنه مقدم عليه طبعا كقوله تعالى: «وَسبَحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قبل طلوع السْمْسِ 
وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ#» (ق:79) (فتح» مستخلص) 

والطلوع: والاستواء حى لو أفسده قضاه.(ط) 

وقضى ركعتين: أي إن شرع في أربع ركعات» وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين» وكذا 
قبل القعود الأول عند الطرفين» وعند أبي يوسف: قضى أربعاء وكذا الخلاف إذا لم يقرأ فيهن شيئاء واعلم أن هذه 
المسألة ملقبة بالثمانية» وهي ما إذا صلى أربع ركعات وترك القراءة في كلها أو بعضهاء فالخلاف الواقع فيها بين 
أئمتنا مبن على قواعد مختلفة بينهم» وهي أن ترك القراءة في ركعي النفل أو في إحداهما يوحب بطلان التحريعة عند 
محمدء فلا يصح الشروع في الشفع الثاني» ولا يلزمه قضاؤه ولا فساده» ولا يوحب بطلان التحريعة عند أبي يوسف» 
وإنما يوحب فساد الأداء فيصح شروعه في الشفع الثاي» فإن أفسده لزمه قضاؤه أيضاء وقول الإمام كقول محمد في 
إيجاب البطلان فيما إذا ترك القراءة في كل ركعي النفل» وكقول أبي يوسف في عدم إيجاب البطلان فيما إذا ترك 
القراءة في أحدهما. 

ثم اعلم أن من هذه الثمانية أربع مسائل مشتركة في الجواب» وهو قوله: "وقضى ركعتين"» الأولى: قرأ في الأوليين 
لا غير» فعليه قضاء الأخريين؛ لأنه صح شروعه في الثاني ثم أفسده بترك القراءة فيه» والشفع الأول لم يفسد للقراءة 
في ركعتيه. الثاني: قرأ في الأخريين لا غير» فعليه قضاء الأوليينء أما عند الطرفين فلأن الشفع الأول فسد بترك 
القراءة» فلزم عدم صحة الشروع في الثاني» وأما عند أبي يوسف فلأن الشروع وإن صح لكنه لم يفسد للقراءة في 
ركعتيه. الثالث: قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين» فعليه قضاء الأخريين كما هو ظاهر ثما سبق. الرابع: قرأ في 
الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين؛ لأنه ترك القراءة في إحداهما. 

وأربع مسائل مختلفة في الحواب: الأول: قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين» فعليه قضاء الأوليين عند محمد 
وقضى أربعا عند الشيخين؛ لأنه صح شروعه في الثاني عند الشيخين؛ لوجود القراءة في الأول ولو في ركعة عند 
الإمام» وعند أبي يوسف يصح الشروع في الثاني ولو لم يقرأ في الأول» أما عند محمد فلعدم صحة الشروع في 
الثاني؛ لأن وجود القراءة قي كل ركعي الشفع الأول شرط عنده لصحة الشروع في الثاني ولم يوحدء فلهذا يقضي 
الأوليين فقط عند الثاني : قرأ في إحدى الأوليين لا غير» فيقضي أربعاً عند الشيخين لفساد الأول بترك القراءة في 
إحدى ركعتيه» وصحة الشرو ع في الثاني فلهذا يقضي أربعاًء وعند محمد: قضى الأوليين في هذه الصورة أيضا؛ - 


كتاب الصلاة ١٠‏ باب ا 


الفعود الكو 


الول أو ا أو الأوليين وإحدى الأخريين؛ أو ا وإحدى لأرلين. 


لا غير ول يقرأ في الأوليين 

أو إحدى الأخريين؛ وأربعا لو قرأ في إحدى الأولين أو إحدى الأوليين 56 
و 

الأخريين؛ ولا يصلي بعد صلا 8 مثلها. ويسفل قاعدا م قدره القيام ا 
لا ا لأن باب النفل أوسع 
= لأن ترك القراءة في الشفع » الأول ولو في إحداهما يبطل التحريمة فلا يصح البناء على التحرعة لبطلاماء 
الثالث: الم يقرأ فيهن شيئاء فعليه قضاء ركعتين عند الطرفين؛ لأنه صح شروعه» وقد أفسد الشفع الأول بترك 
القراءة فيه» فلزم عدم صحة الشروع في الثاي» وعند أبي يوسف يقضي أربعاً؛ لأنه لا يشترط لصحة الشروع في 
الثاني وحود القراءة قي الأولء الرابع: قرأ في إحدى الأحريين لا غير» فعليه قضاء ركعتين عندهماء وعند أبي 
يوسف قضاء الأربع.(فتح) 1 
ولا يصلي بعد صلاة !خ: هذا لفظ الحديث» ظاهره غير مراد إجماعا؛ إذ الظهر والعصر يصليان بعد سنتيهما 
فوحب هله على أخحص الخصوص» وحاصله: أنه يصلي التطوع فيقرأ في الركعات كلهاء ويصلي المكتوبة ويقرأ 
في الركعتين الأوليين» فمعناه لا يصلي الفرض مثل النفل؛ ولا النفل مثل الفرض في الوصف الذي ذكرناء وقيل: 
المراد به الزحر عن تكرار الجماعة في المساحد. وهو تأويل حسنء وروي القول الأول عن عمر دنه وعلي ده 
وابن مسعود دنه فيكون بياناً لفرض القراءة في كل ركعات النفل» وقيل: كانوا يصلون الفريضة» ثم يصلون 
بعدها مثلها يطلبون بذلك زيادة الأحر» فنهوا عن ذلك» وقيل: هو نمي عن إعادة المكتوبة عمجرد توهم فسادها 
بالو سو سة.(فتح» عيي) ٍ 
مثلها : في القراءة أو في الجماعة اولا تعاد عند توهم الفساد للنهي. (ط) ويتنفل قاعدا:[ أي المكلف حال كونه 
قاعداً كما في التشهد» وبه يفى.(ط».ع) ] أطلقه فيشمل التراويح؛ إذ الأصح فيها الجوازء E‏ 
القاعد؛ لأن تتفل تنفل المضطجع بلا عذر غير صحيح» > لكن له نصف أجر القائم؛ لقوله عف: "صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم إلا من عذر » وقيل: عد زعا والصحيح: أن يقعد كما في التشهد. (فتح» عيئ) 
وبناء:[يعين مبتدءا وبانياء أو في وقت الابتداء وحالة البناء» وصورة الابتداء ظاهرة بأن يحرم قاعداء وصورة البناء 
أن يشرع قائماً وصلى بعدها ثم كملها قاعدا بلا عذر يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن القيام ليس بركن في النفل» 
وعندهما: لا يجوز؛ لأنه بالشروع ا فأشبه النذر.(ع)] حلافا هما قیاسا على مسألة النذر» فكما أنه 
لا يخرج عن عهدة ما لزمه بنذر الصلاة إلا بالقيام» فكذا ما شرع فيه قائما. وللإمام أن الوحوب في النذر باسم 
الصلاة» وهي تصرف إلى الأركان من القيام والقراءة وغيرهاء أما الوحوب فيما شرع فبالتحرعة» وهي لا توحب 
القيام» وإنما قيد بالقادر؛ لأنه لو قعد بعذر جاز اتفاقاً.(فتح) 


كتاب الصلاة 1۲1 باب الوتر والنوافل 


وراكبا حارج اض شا إلى أي جهة توحهت دابته» وبنی بنزوله لا بعكسه. 
او الس سس على صلاته 
وكيا إلخ: [ أي يتنفل راكبا بلا اشتراط قبلة ابتداء.(مسكين)] عطف على قاعد» أو 00 
المستكن في "يتنفل"» أي من كان خارج المصر - وهو راكب - يصلي النافلة على دابة يؤمي إعاء إلى أي 
جهة قدر؛ لحديث ابن عمر ذه: ال ل SS‏ 
الرواتب؛ لأا في الأصل نوافل» وعن أبي حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجرء ولا جوز الفرائض والواحبات مثل 
ار ور الذي أفسده» وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة الي تليت على الأرض» ويصلي المكتوبة 
عليها إذا كانت جموحا لو نزل لا بمكنه الركوب إلا ععين ولا معين لهء أو کان شيخاً کبیراً لا بمكنه ال ركوب 
ولا جد من يركبهء أو كان في طين لا يجد مكانا يابساء أو كان في البادية والقافلة تسير» ويخاف على نفسه 
وثيابه لو نزل» وكذا لعذر المطر» وحوف العدو والسبع ونحوهماء ثم احتلف في مقدار الخروج من المصر فقيل: 
مقدار فرسخين أو أكثرء وف أقل لا يجوز» والأصح أنه يعتبر .عمدة السفرء وعن أبي يوسف يجوز في المصر 
أيضاًء ولا تضره النجاسة المانعة على الدابة» وقيل: إن كانت على السرج أو الركابين تمنع» وقيل: إن كانت 
000 تمنع» والأصح عدم المنع مطلقاء والعجلة كالدابة إن كان طرفها على الدابة سواء كانت سائرة 
و لاء وإن لم تكن طرفها على الدابة فكالسرير.|رمز الحقائق: ]8١/١‏ 
وبنى إخ: لأن تحرعة الراكب انعقدت جموزة للركوع والسحود بواسطة النزول؛ فكان له الإماء رخخصة؛ وال ركوع 
والسجود بالنزول عزيمة» أي إن افتتح التطوع راكباء ثم نزل بين بالتزول بلا عمل كثير, بأن ثنى رجله فانحدر 
من الجانب الآخرء وإن صلى ركعة 00 لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود. 
فلا يجوز ترك ما التزمه من غير عذر» وعن أبي يوسف أ یل ا کا عن نمه وا ن .يعن ميا عملي 
ركعة» وعن زفر أنه ييي فيهما.(فتح)ٍ بنزوله: إذا افتتح راکبا ثم نزل ف عل ر کا أو ل وکن 
لا بعكسه: أي إن افتتح التطوع نازلاً ثم ركب لا يبي بل يستقبل؛ لأن ال ركوب عمل كثير. (ط) 


كتاب الصلاة ا فصل في التراويح 


فصل يي التراويح 


وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده 


سه مو كدق “أي شهر رشان سوى الوتر بين كل ركعتين تسليمة آي وها بعد اشا 


وسنَ في رمضان عشرون: أي سوى الوتر مطلقاء سواء كان للرحال أو للنساءء وقال بعض الروافض: سنة 
للرجال دون النساء» وقال بعضهم: سنة عمر ف وعندنا سنة رسول الله كه لقوله: "إن الله تعالى فرض عليكم 
صيامه» وسن لكن قيامه"؛ ولا بأس بأن يقال: التراويح سنة عمر دم؛ لأن البي #4 لم يصلها عشرين بل ثمانيا 
ولم يواظب على ذلك» وبين العذر في ترك المواظبة عليها بالجماعة» وهو خشية أن تكتب علينا» وصلى عمر ذه 
بعده عشرين ووافقه الصحابة على ذلك والتراويح جمع ترويحة» وهو في الشرع: اسم لأربع ركعات مخصوصة» 
ميت ترويحة لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات» وتسميتها يما مأخوذ من قوله 83: "أرحنا بالصلاة يا بلال"» 
والسر في كوها عشرين ركعة أن السنن شرعت مكملات للواجبات» وهي مع الوتر عشرون ركعة» فكانت 
التراويح كذلك» وعند مالك ست وثلاثون ركعة؛ استدلالا بفعل أهل المدينة» ولنا: ما روى البيهقي بإسناد 
صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر ذه بعشرين ركعة» وكذا على عهد عثمان وه وعلى مچ فصار 
إجماعاء وما رواه من عمل أهل المدنية غير مشهورء أو حمول على أنهم كانوا يصلون بين كل ترويحتين مقدار 
ترويحة فرادى» ويصلي التراويح بعشر تسليمات؛ للتوارث» فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية تنوب عن 
تسليمة في الصحيح» وعليه الفتوى» ولو قعد على رأس الركعتين يجوز عن تسليمتين.(فتح) 

بعد العشاء: أي وقتها بعد العشاء» وقال جماعة من مشايخ بلخ: الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده» وقيل: بين 
العشاء والوتر حى لو صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتهاء والجمهور على أن وقتها ما بين العشاء إلى 
الفجر والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو لنصفه» وبعد النصف الأصح أنه لا يكره؛ لأا صلاة الليل.(فتح» عي) 
بجماعة: [ أي سن بحماعة على سبيل الكفاية حب لو تركها أهل مسجد أساءواء لا لو ترك بعضهم بل هو 
تارك للفضيلة.(مسكين)] أي في المسجد» وعن أبي يوسف: من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام» 
فالصلاة في بيته أفضل» والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة» وللجماعة في المسجد فضيلة أخحرى» فأداء 
التراويح في يف مقت إلا أن یکرت فقنها عغليما دی بى وذكر في النهر :]"05/1١[‏ أنما في المسحد أفضل 
على ما عليه الاعتماد» وكذا كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل» ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا 
التراويح جماعة» ولو نم يصلها بالإمام أو صلاها مع غيره له أن يصلي الوتر معه.(فتح) وقال ملا مسكين: قال 
مالك والشافعي: التفرد فيها أفضل. 


كتاب الصلاة ۲۴۳ فصل في التراويح 
والختم مرة. ا د د ويوتر بجماعة في رمضان فقط. 

أربع ركعات أي يصلي الوتر 
والختم: باحر عطف على جماعة؛ ويجوز فيه الرفع عطفاً على عشرون.(مسكين» فتح) 
مرة: واحدة بأن يقرأ في كل ركعة عشر آيات؛ لأن عدد الركعات ست مائة ركعة» وعدد آي القرآن ستة 
آلاف آية وشيى ولا يترك الختم مرة لكسل القوم» وقيل: يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية؛ لأن عمر 4ه أمر 
بذلك» فيقع عند هذا فيها ثلاث ختمات» ومنهم من استحب e‏ ينالوا 
ليلة القدر؛ لأن الأخبار تظاهرت عليهاء وقيل: يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في المغرب؛ لأن النوافل مبيي على 
التحفيف فتكون مثل أحف الفرائض» وقيل: مقار ما ا ف العخباء اف 05١‏ لأن التراويح تبع 
لجاء وإذا حتم القرآن في التراويح مرة» ثم ل ال ل لأن التراويح ما شرعت 
لحق نفسها بل للختم فيها وقد حصل. تتمه جميع آيات القرآن ستة آلاف وست مائة وستة وستون آية» ألف 
وعيد» وألف وعدء وألف أمرء وألف نمي» وألف قصصء وألف خبر» وحمس مائة حلال وحرام» ومائة دعاء 
وتسبيح» وستة وستون ناسخ ومنسوخ.(عيئ» فتح) 
بجماعة في رمضان فقط: [ أي لا يوتر بجحماعة في بقية الشهر ولا يصلى تطوعاً مجماعة إلا في التراويح. 
(مسكين)] وعن شس الأئمة أن الجماعة في التطوع إنما تكره إذا كانت على سبيل التداعي» أما لو اقتدى واحد 
بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه» وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاء وفي 
"المغين": الاقتداء في الوتر حارج رمضان جائز ذكره في النوازل» وفي "مختصر القدوري" أنه لا يجوز قيل: 
معن عدم الحواز الكراهة لا أصل الحواز.(فتح) 


كتاب الصلاة 4 ؟ ١‏ باب إدراك الفريضة 
باب إدراك الفريضة 
صلّى ركعةً من الظهر فأقيم يتم شفعاً ويقتديء فلو صلى ثلاثاً يتم ويقتدي متطوّعاًء فإن 


منفردا ونحوها بأن قيدها السجدة فرضا بالإمام من الرباعية أي منفردا 
صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتديء ل ا لي 
أي منفردا أي المصلي أي شخص 


باب إدراك الفريضة: المناسبة بين هذا الباب وبين النوافل: أن أداء الصلاة بالجماعة زيادة على أصل الفرض 
كما أن النفل زيادة على الفرض» وقدم النفل؛ لأن المزيد ذاته ولا كذلك الآخر؛ إذ هو جرد وصفء ثم اعلم أن 
الأصل أن نقض اا ا بلا عذر حرام؛ لقوله تعالى: ولا ف اَعْمَالّک 4 (محمد:) وأن النقض 
للإكمال إكمال معئ» فيجوز كنقض المسجد للإصلاح ونقض الظهر للجمعة؛ وللصلاة بالجماعة مزية على 
الصلاة منفرداء فجاز نقض الصلاة منفردا لإحراز فضيلة الجماعة» وهو المراد بإدراك الفريضة. (فتح) 

فأقيم: [ذلك الظهر في مصلاه بأن شرع الإمام فيه. (ط)] أي شرع الإمام في ذلك المسجد الظهر الذي شرع 
الصلى فيه منفرداء وقيد به للاحتراز عما لو كان يصلي الظهر قضاءِ وأدى ركعة فأقيم أداء الظهر حيث لا يقطع 
مطلقأء وقوله: "يتم شفعا' ' أي بإضافة الركعة الأخرى إليهاء وعند الشافعي يتشهد ويسلم على رأس ركعة وتكون 
تقل و غين الر كفة الو اتخدة له تكو نفلا؛ لما ورد من النهي عن البتيراى والمراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة 
لا إقامة المؤذن» فإنه لو أذ المؤذن في الإقامة والرحل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة» فإنه يتم ركعتين بلا حلاف 
بين أصحابنا. (فتح) شفعا: أي يضم إليها ركعة أخرى ويسلم فإن لم يقيد بالسجدة يقطع ويقتدي وهو 
الصحيح. (ط) متطوعا: أي حال كونه متطوعا بالإمام» والتطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان الإمام والقوم 
متطوعين» أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل فلا يكره. (مسكين) يقتدي: بالإمام» وكذا لو قام إلى الثانية 
ولم يقيدها بسجدةء وإن قيدها بسحدة عضى فيها وم يشرع مع الإمامء فإن شرع معه في المغرب أ ريع 
وكره خروجه إلخ: أي تحرعا؛ لقوله عة: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجحل يخرج الحاجة يريد 
الرحو ع" وقوله: "أذن فيه" جرى على الغالب» والمراد: دحول الوقت أذن فيه أو لاء ولا فرق بين ما إذا أذن 
وهو فيه أو دحل بعد الأذان» وقالوا: إذا كان ينتظم به أمر جماعة بأن كان مؤذناً أو إماما في مسجد آخر تتفرق 
الجماعة لغيبته يخرج بعد النداء؛ لأنه ترك صورة وتكميل معن وي النهاية: إذا حرج ليصلي في مسجد حيه مع 
الجماعة فلا بأس به مطلقا من غير قيد بالإمام والمؤذن» ولا يخفى ما فيه؛ إذ خروجه مكروه تحريماء والصلاة في 
مسجد حيه مندوبة » فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب» بخلاف الخروج لحاجة إذا كان على عزم العود؛ لأنه 
مستئن بنص الحديث» وإذا فاتته الجماعة في مسجد حيه إن شاء ذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة, 
وإن شاء صلى وحده في مسجد حیه» وإن شاء ذهب إلى منزله فصلى بأهله. (فتح) أذن فيه: أي كره 
حروج من كان في المسجد وقت الأذان. (مسكين) 


كتاب الصلاة ١‏ باب إدراك الفريضة 


حى يصلي» وإك صلی لا ال في الظهر والعشاء إن 6 5 الإقامة, ومن حاف 


فوت ركعي الفجر إن ای ستنهء اتم وتركها وإلا لاء ولم تقض إلا تبعا 55 
مع الإمام ي الفجر اقتدی أي سنة الفحر 
وإن صلى: هو تلك الصلاة الى أذن ها. (ع) لا: أي لا يكره حروحه من المسجد؛ لأنه أحاب الداعي مرة 
فلا يجب عليه ثانيا. [رمز الحقائق: ]84/١‏ إلا في الظهر والعشاء: ظاهر إطلاقه أن من صلى الظهر والعشاء 
منفرداً يكره له الخروج عند الإقامة مطلقا؛ لأن التطوع بعدهما مشروع وقي الخروج تهمة» وهو المذكور في كثير 
من الفتاوى» لكن ذكر صدر الشريعة أن المقيم جماعة أحرى لا يكره له الخروج وإن أقيمت» وقوله: "إن شرع 
في الإقامة" وحه الكراهة فيه التوقي عن التهمة» وأما في غيرهما فيخخرج لكراهة النفل بعد أداء العصر والفجر 
ولزوم أحد المحظورين في المغرب إما البتيراء أو مخالفة الإمام» وف النهر ]۳٠١/١[‏ ينبغي أن يجب خروجه؛ لأن 
كراهة مكثه بلا صلاة أشد. (فتح) الإقامة: فإنه يكره وإن صلى؛ لأنه يخالف الجماعة عياناء بخلاف العصر 
والمغرب والفجرء أما إذا لم يشرع فلا بأس بالخروج. (ط.ع) 
ومن خاف إلخ: المراد بخوف فوت ركعتيه حوف فوت الجماعة لا حوف حروج الوقت» وإذا تركت عند 
حوف فوت الجماعة فلأن تترك عند حوف حروج الوقت بالأولى» وقوله: "تركها"؛ لأن ثواب الجماعة أعظمء 
والوعيد بتركها ألزم» وهو قول ابن مسعود ه: لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق + وهمه 2 بتحريق يبوت 
المتخلفين, والمراد بأعظم أعظم من سنة الفجر؛ لأن الفرض مجماعة يفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفا 
كما ورد في الحديث» ولا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحدا منها. . (فتح) 
وإلا لا: أي وإن لم يخف بأن كان يرجو إدراك الركعة الثانية لا التشهد على المذهب» وقيل: إنه يأ بالسنة إذا 
كان يد رکه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخه» ولا يتقيد بإدراك ركعة. (فتح) لا: لا يترك السنة؛ 
لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» فإن كان يرجو إدراك التشهد يبدأ بالسنة عندهما حلافا محمد وإن كان الظهرٌ 
ترك السنة مطلقاً وشرع مع الإمام. (طع) 
وم تقض: أي إن فاتته سنة الفجر لم يقضها قبل طلوع الشمس باتفاق بيننا خلافاً للشافعي» ولا بعد ارتفاعها عند 
الشيخين» وقال محمد: أحب إل قضاؤها إلى وقت الزوال؛ لما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 325: 
"من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد ما طلعت الشمس"» وف "الموطأ" عن مالك بلغه أن عمر ذه فاته ركعتا 
الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمسء ثم قيل: لا حلاف؛ لأن عند محمد لو لم يقض لا شيء عليه» وعندهما لو 
قضى كان حسناء وقيل: الخلاف متحقق» ولو قضى كان نفلا عندهما سنة عنده» أما سنة الفجر إذا فاتته مع 
الفرض فتقضى مع الفرض إجماعا إلى وقت الزوال مطلقاء سواء كان يصلي وحده أو بجماعة لما روي أنه فتك 
قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس» وبعد الزوال لا يقضيها في الأصح؛ لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل 
بخلاف القياس» فغيره لا يقاس عليه وقيل: يقضيها تبعاً بعد الزوال ولا يقضيها مقصوداً إجماعا. (مسكين» فتح) 


كتاب الصلاة ل باب إدراك الفريضة 


وفعي الي قبل الطيراق ر بل شفعف وم بصل الظهر جماعة بور الركعة بل 


أن السسنة 


أدرك فضلهاء ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت 3 إل لذ TT ET‏ 
الجماعة 7 بأن كان في الوقت سعة 
وقضى التي !خ: أي إذا شرع مع الإمام وترك الأربع قبل الظهر يقضي في وقته عند الجمهورء كذا روي عن 
أبي حنيفة وصاحبيه» وإطلاق اسم القضاء على ما ليس بواحب بحازء وهذا لا ينوي القضاء فيهاء وإئما لم يقض 
سنة الفجر بعد أداء الفرض لكراهة التنفل بعده بخلاف الظهرء والتقييد بال قبل الظهر وكذا قبل الجمعة للاحتراز 
عن الي قبل العشاء؛ لأا مندوبة فلا تقضى أصلاء وكذا الي قبل العصر بل أولى» وكراهة التنفل بعده» وقيل: 
لا يقضيه» ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولا ثم شفعه» وبه يفي» وقال محمد: بعكسه» وذكر صدر الشهيد 
الاحتلاف على العكس إما تقد القبلية مع أنه فات محلها على البعدية الى لم يفت محلهاء فلا حلاف في ترجيحه؛ 
قيل: الاحتلاف بناء على أنه نفل مبتدأ أو سنةء فمن قال: إنه نفل؛ لأنه ذات محله لا يقدمه عليه» ومن قال: إنه 
سنة يقدمه عليه فإن حرج الوقت لم يقضه وحده ولا تبعاء وكذا سائر السنن» أما عدم قضاء السنن وحدها بعد 
حرو ج الوقت فممًا لا حلاف فيه إلا سنة الفجر عند محمد وأما عدم قضائها تبعا فهو الصحيح. (مسكين) 
شفعه: أي إذا شرع مع الإمام وترك الأربع قبل الظهر يقضيها في وقته أولاء ثم الركعتين وعليه الفتوى» 
ولو جر الوتت م اندها وعدم ولا تبعاً وكذا سائر السنن. (ط) ولم يصل الظهر إلخ: أي مسبوق أدرك 
خلف الإمام ركعة فليس مدركا للجماعة» بخلاف اللاحق؛ أنه ملت الإمام حكماء وقوله: "بل أدرك فضلها" 
لكن ثوابه دون المدرك؛ لفوات التكبيرة الأولى» وليست الركعة قيدا احترازياً عن إدراك ما دوماء بل التقييد 
هافر )0لا يق اورمد كه الدبهة عرو فصل التماقة ب الاتا فط واقيله عاد ري "الجامع": رجحل قال: "عبده 
حر إن صلى الظهر يجماعة"» فأدرك ركعة لم يحنث» ولأزاة الك هرانا سواء كانت رباعية أو ثنائية أو 
ثلاثية» ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر حنث بإدراك الركعة؛ لأن إدراك الشيء إدراكُ آخحره» وعلى هذا قوله 
علتلا: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". (فتح) 
بجماعة: يعن إذا حلف بأن قال: عبدي حر إن صليت الظهر بجماعة لا يكون مصلياً بجماعة بإدراك ركعة؛ لأنه 
منفرد ببعضه» فلا يحنث إلا إذا صلى كله أو أكثره بجماعة حنث. (ع) أدرك فضلها: أي فضل الجماعة؛ ولو 
بإدراك التشهد لكن ثوابه دون المدرك. (ط) وإلا لا: [ أي وإن لم يأمن فوت الوقت بأن كان فيه ضيق. (ع)] 
قيل: هذا في سنة العصر والعشاء دون الفجر والظهرء قلت: هذا يحتاج إلى التفصيل» فنقول: التطوع على وجهين: 
سنة مؤكدة وهي الرواتب» وغير مؤكدة وهي ما زاد عليهاء والمصلي لا يخلو إما أن يكون يؤدي المكتوبة بجماعة 
أو منفردأء فإن كان بحماعة يصلي السنن الرواتب قطعاًء ولا يتخير فيها مع الإمكان» وإن كان منفرداً فكذلك في 
رواية» وقيل: يتخير» والأول أحوطء إلا إذا حاف فوت الوقت» وأما غير الرواتب فإنه يتخير فيها مطلقا. (عين) 


كتاب الصلاة 1۲۷ باب إدراك الفريضة 


وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حن رفع رأسه لم يدرك تلك الركعةء ولو ركع 
مقت فأدرك إمامه فيه صح. 

قبل الأمام ي هذا ال رکو 

لم يدرك تلك الركعة: [لأن الشرط هو المشاركة مع الإمام في أفعال الصلاة ولم توحد فيكون مسبوقا فيقضيها 
بعد فراغه ولو وافقه في الركوع كان مدركا ها. (طءع)] وقال زفر والشافعي: يصير مدركا ها؛ لأنه أدركه 
فيما له حكم القيام» فيصير هذا لاحقاً عندهماء فيأتٍ ما قبل فراغ الإمام» ولكن إن صلى بعد فراغه جازء 
وعندنا: هو مسبوق بما حى يأني بما بعد فراغ الإمام» وعلى هذا الخلاف لو لم يقف حى انحط لل ركوع» فرفع 
الإمام رأسه قبل أن يركع. [رمز الحقائق: ]85/١‏ وقال في "فتح المعين": وجب عليه أن يتابع الإمام في 
السجدتينء وإن لم يحتسبا له كما لو اقتدى بالإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع» ولو ترك المتابعة لا تفسد 
صلاته» وإنما قيد بقوله: "ووقف"؛ لأنه لو كبر ووافقه في الركوع فإنه يكون مدركاً لتلك الركعة اتفاقا. 

ولو ركع مقتد إلخ: أي بعد ما قرأ ما تحري قراءته» أما قبلها فلا يجريه» والركوع قبل الإمام مكروه؛ لقوله 
عفق: "لا تبادروني بالركوع والسجود'» وقوله عفتكا: "أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمار"» وهو يفيد كراهة التحرع للنهي» وقال زفر: لا يصح إذا لم يعد؛ لأن ما أتى به قبل إمامه لا يعتد به» فكذا 
ما يبتئ عليه» ولنا: أن الشرط هو المشاركة في جزءء وقد وحدت. (فتح) 


كتاب الصلاة ۲۸ باب قضاء الفوائت 
باب قضاء ائت 


الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق » ويسقط NE EES‏ 
الصلاة الصلاة 
باب قضاء الفوائت: [ أي في بيان أحكام القضاءء وهو تسليم مثل الواحب بسببه. (ع)] اعلم أن المأمور به 
نوعان: أداء: وهو تسليم عين الواجب» وقضاء: وهو تسليم مثل الواجب من عنده» فلهذا يقال: الديون تقضى 
بأمثامهاء وقد تستعمل إحدى العبارتين في الأحرى» ولا فرغ من الأداء شرع في بيان أحكام القضاء وقال: "باب 
قضاء الفوائت"» ولم يقل: قضاء مترو كات ظناً بالمؤمنين را لأن ظاهر حال المسلم أنه لا يترك الصلاة قصداء 
وإنما فاتته من غير قصد لاشتغاله بأمر لابد منه كالقابلة إذا حافت موت الولد, والمسافر إذا حاف 
من اللصوصء ألا ترى أن رسول الله 5 أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق» والدليل على وحوب 
القضاء قوله عليه: a‏ اعنها كليقطها ذا دكرهاك, > فإن الله عزوجل يقول: لإوَأَقِمٍ الصّلاة 
لذكري 4 (طه:٤١)»‏ وفيه إفادة كون العا عد اتناك رها عل الوه ؛ لأن جزاء الشرط لا يتراحى عنه 
والقضاء فرض في الفرض» وواحب في الواحب» وسنة في السنة يعي خصوص سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض؛ 
ون الح عدم فا ما غداها وإن قات مع الفرض. (مسکین» فتح) 
نخ [ أي :وانحب مقرو عمل لا اغتفادا خی ل مواق أداء الوقتية مع تذكر الفائتة» وكذا لا يجوز قضاء 
الفوائت بترك الترتيب بينهن. (ط)] وبه قال مالك وأحمد وجماعة من التابعين» ولم يقل: "فرض"؛ لانصراف المطلق 
منه إلى القطعي, ولا "شرط"؛ لأن الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان» وهذا يسقط به» ولا "واحب"؟؛ لأنه ما لا يفوت 
الجواز بفوته» وهذا يفوت به» فأتى بلفظ المستحق؛ ليمكن أن يتمشى على كل منهاء والمراد بالمستحق المفروض 
عملاً. وإئما كان الترتيب مستحقا؛ لقول ابن عمر #ما: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع 
الإمام» فإذا فرغ من صلاته فا فليصل الي نسيّهاء ثم يعد صلاته الي صلاها مع الإمام"» والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه 
عبد ون ee BN E E E‏ > ثم صلی 
المغرب بعدها OEP‏ إذ لو كان مستحباً لما أخر المغرب الي يكره تأخيرها لأمر مستحب» 
وقال الشافعي: ار ن كل فر أل هة د بكرن هر ر و ار ا ع ا ودوت 
حابر ضچه» وكونه أصلاً بنفسه لا ينافي أن يكون شرطا لغيره كالإبمان أصل بنفسه» وليس بتبع للشيء؛ ومع هذا هو 
شرط لصحة جميع العبادات» وأقرب منه أن تقدم الظهر شرط لصحة العصر في الجمع بعرفة فكذا ههنا. (فتح) 
ويسقط إلخ: أي الترتيب بين قضاء الفوائت وأداء الوقتية يسقط بأحدى خصال ثلاث: الأول ضيق الوقت بأن 
تذكر في آخر الوقت بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت قبل أداء الوقتية» فيسقط الترتيب؛ لأن في مراعاته 
إبطال العمل بالدليل المقطوع به» وهو أداء الصلاة في وقتهاء والثاني النسيان؛ لما ذكرنا أن حبر الواحد جعل = 


كتاب الصلاة ۱۹ باب قضاء الفوائت 


بضيق الوقت» والنسيات وصيرورقا سمّاء وم يعد بعودها إلى ا 


الفائتة س م ز أي الترتيب أي الفوائت 
اأكرا قائكه واو موقوفا. 
جيب ب 777/2 0 
= وقت تذكره وقتا للفائتة» ولا تذكرها هناء فوجب العمل بالدليل المقطوع به» وروي أنه علي صلى المغرب 
يوماء فقال هل رآن أحد منكم صليت العصرَء فقالوا: n‏ ولو وحب الترتيب مع 
النسيان لأعاد المغرب» والثالث كثرة الفوائت» ثم احتلفوا في أدى حد الكثرة» ففي ظاهر الرواية أن يصير الفوائت 
ستاء فإذا حرج وقت السادسة سقط الترتيب» وعند زفر أن يزيد على شهر كالحنون إذا استغرق الشهرء وروي 
عن محمد أن السقوط بصيرورها حمساء والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الفائتة لا تدحل في حد التكرار 
بدحول وقت السادسة وإنما تدحل بخروج وقت السادس. (مستخلص) وقال ملا مسكين: سواء كانت الفائتة 
قديمة أو حديثة» فالحديثة تسقط الترتيب اتفاقاء وفي القديمة احتلاف المشايخ» وذلك كمن ترك صلاة شهرء ثم 
صلى مدة ولم يقض تلك الصلوات حن ترك صلاة» ثم صلى أحرى ذاكرا للفائتة الحديثة لم تحر عند البعض» 
ويجعل الماضي كأن لم يكن؛ زجراً له» وقيل: تحوزء وعليه الفتوى؛ لأن الاشتغال هذه الفائتة ليس بأولى من 
الاشتغال بالفوائت القديمة» وفي الاشتغال بالكل تفويت الفريضة عن وقتها. (انتهى مع زيادة من الفتح) 
بضيق الوقت: لأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية» والمراد من الوقت: المستحب في الأصح. (ط.ع) 
والنسيان: للفائتة؛ لأن الناسي عاحز حن لو نسي الفائتة وصلى الوقتية ثم تذكرهاء يقضي الفائتة ولم يعد 
الوقتية» وقال مالك: لا يسقط بما. (مسكين) وصيرورقا: أي ED‏ مع صيرورة الفائتة ست صلوات 
بخروج وقت السادسة. (مسكين) إلى القلة: ل ل ل ل ا 
الترتيب فيما بقي؛ لأن الساقط لا يحتمل العود» وقال أبو حفص الكبير: وعليه الفتوى» وهو احتيار همس الأئمة 
وفخر الإسلام» وول يعو ر ار ار 
موقوفا: [ أي فسادا موقوفا عند أبي حنيفة» وعندهما تفسد فسادا باتا] أي لو صلى العصر مثلا ذاكرا أنه لم يصل 
الظهر فسد عصره إن لم يكن في آخحر الوقت» والعبرة لأصل الوقت عندهماء وعند محمد للوقت المستحب حى 
لو شرع في العصر وهو ناس للظهرء ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل به يقع العصر في الوقت المكروه» يقطع 
العصر عندهما ويصلي الظهر ثم يصلي العصرء وعنده عضي ف العصر ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمسء فإذا 
فسدت الفريضة لا يبطل أصل الصلاة عندهماء وعند محمد يبطل» كذا ذكر عامة مشايخنا هذا الاحتلاف» وقيل: 
لا حلاف بينهم بأنه لا يبطل أصل الصلاةء ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حى لو صلى بعده ست صلوات أو أكثر 
ولم يعد الظهر أعاد الكل جائزً» وعندهما يفسد فسادا باتاً لا حواز له بحال» وقال الشافعي: لا يفسد أصلاء وقوله: 
"ولو ا أي ولو كان المتروك وترا فكذلك عنده حلاف هما. (مسكين) 


كتاب الصلاة ۳۰ باب سجود السهو 


باب سجود السهو 


فك ا 
يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم Ea‏ وم و ا ل ا 
في الصحيح 
باب سجود السهو: هذا من قبيل إضافة السبب إلى المسبب» والأصل أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف 
كما في خيار الشرط وخيار العيب وسجلة التلاوة» وهذا لأن الإضافة للاختصاص أي اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه» وأقوى الاختصاص اختصاص الأثر بالمؤثر» ولا كان سجود السهو لإصلاح ما فات أشبه قضاء 
الفائت» ولهذا أحر هذا الباب عنها. (مسكين) 
يجب إلخ: أي للأمر به؛ لرواية ثوبان عن البي علتلا: "من سها في الصلاة فليسجد سجدتين"؛ ولأنه شرع لبر 
النقصان» وهو واحب كالدماء في الحج غير أنه لما كان للمال مدحل فيه كان بالدماء» بخلاف الصلاة؛ لأن شأن 
احبر أن يكون من جنس الكسرء وقوله: "بعد السلام"» وهو عندناء وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان سجد 
قبل السلام؛ لأنه جبر النقصان» وإن كان عن زيادة يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم الشيطان» وحكي أن 
أبا يوسف كان مع هارون الرشيد» فجاء مالك فقال له أبو يوسف: ما قولك في هذه المسألة؟ فأجاب .عذهبه» 
فقال له أبو يوسف: ما قولك لو وقع السهو في الرياةة رااان غا سكت مال بنا وقال: على هذا 
أد ركنا مشايخناء فقال أبو يوسف: الشيخ تارة يخطئ وتارة يصيب» فظن أن أبا يوسف قال له: الشيخ تارة يخطي 
وتارة يصيب» وقال الشافعي: يسجد قبل السلام؛ لما روي أن البي عك سجد للسهو قبل السلام ولنا قوله علككا: 
"لكل سهو سجدتان بعد السلام"» وروي أنه عك يسجد سجدتين للسهو بعد السلام» فتعارضت روايتان 
بفعله» وبقي التمسك بقوله ليلا سالماء ولأن سجود السهو مما لا يتكرر» فيؤخر عن السلام حي لو سها عن 
السلام يحبر به. وهذا الخلاف في الأولوية دون الجواز» وقال بعضهم: سجود السهو سنة. (مستخحلص» مسكين) 
بتشهد: متعلق ب "يجب" وبصلاة البي ع3 وبدعاء في الصحيح. (ط) 
وتسليم: [فيه إعاء إلى أن سجدة السهو يرفع التشهد دون القعدة بخلاف الصلبية حيث ترفعهماء وكذا التلاوية 
على المختار. (ط)] أي تسليم آخر بعد التشهد الثاني فالحاصل: أن في سجود السهو ثلاثة احتلافات: الأول في 
صفته وهو واحب في الصحيح» والثاني في محله» وهو بعد السلام عندناء والثالث في كيفيته» وهي أن يسجد 
سجدتين» ثم يتشهد ثم يسلم» ثم اختلف في السلام الأول: فقيل: يسلم تسليمتين» وهو الصحيح؛ وقيل: تسليمة 
واحدة تلقاء وحهه» ولا ينحرف عن القبلة» وقيل: تسليم واحد عن بمينه ويأي بالصلاة على البي 5 والدعاء 
في قعدة السهوء هو الصحيح؛ لأن في صورة التسليمتين يظن المقتدون فراغ الإمام عن الصلاة» فينصرفون ويقوم 
المسبوق لأداء ما بقي عليه صلاته» فيختل أمر الجماعة. (عيئ وغيره) 


كتاب الصلاة ۴۱ باب سجود السهو 


3 5 وإب تكرر, وسهو إمامه لا بسهوه. فإن e‏ الأول وهو 


أي ١‏ في الفرض ولو عمليا 
أي القعود القعود إلى القعود 
وسجد للسهو. فان e‏ قي لض تو او جو واج ادق وام ا E eas‏ 
ناحير فرض القعود 


بترك واجب: [متعلق بقوله: "يحب" أي يحب سجود السهو بترك شيء واحب. (ع)] وهو بإطلاقه شامل 
للتقسم والتأحير والتغيير وشامل لترك التشهد أو بعضه؛ لأنه ذكر منظوم» وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية من 
العيدين وتكبيرة القنوت عند البعض أي يجب سجود السهو بترك واحب كترك القعدة الأولى أو تأخير واحب 
کاو ا اا او تواست اهر افق و اکا ار كن كرك الد اة سا 
ثم تذكرها في الركعة الثانية فسجدهاء وتأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد» أو تكرار ركن بأن 
ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجداتء أو تقدم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن ي ركع» وقول 
المصنف: "بترك واحب" يشمل الكل ويكفيه سجدتان وإن تكرر السهو. (فتح) 

وإن تكرر: ترك الواحب حى لا يحب عليه أكثر من سجدتين. (ط) وسهو إمامه إلخ: أي على المقتدي؛ لأنه 
بالأقتداع ضار عا للام ولا يشرط أن يكرت متقديا به رقت السهو» واو دحل يعد ما تعد الامام دة 
من السهو يتابعه في الثانية» ولا يقضي الأولى» وإن بعد ما سجدهما لا يقضيهماء وإن لم يسجد الإمام لا يسجد 
المؤتم؛ لأنه يصير مالفا لإمامهء وما التزم الأداء إلا تبعا. (فتح) لا بسهوه: | أي لا يجب عليه ولا على إمامه] 
أي المقتدي؛ لأنه لو سجد هو يؤدي إلى المخالفة» ولو سجد الإمام معه لانقلب المتبوع تابعاًء فلا يحوز. (ع) 
أقرب: أي من القيام» ومعين القرب إلى القعود أن يرفع إليتيه من الأرض وركبتاه إليهاء وقيل: ما لم ينتصب 
النصف الأول فهو أقرب إلى القعودء وإن اتتصب فهو إلى القيام أقرب» ولا معتبر بالنصف الأعلى. (فتح) 

عاد: وجوباء وقعد وتشهد؛ لأن ما قرب إلى الشيء يأحذ حكمه» ولا يسحد للسهو في الأصح. (ط ع) 

وإلا لا: أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب لا يعود؛ لأنه كالقائم» ويعتبر ذلك بالنصف الأسفل من الإنسان» 
فإن كان النصف الأسفل سوا كان إلى القيام أقرب» وإلا لا. [رمز الحقائق: ]۸۷/١‏ للسهو: أي لترك 
الواحب أي القعدة؛ وفي ظاهر الرواية: إن لم يستو قائما يعودء وإن استوى قائماً لاء فإن عاد فسدت صلاته 
وقيل: لاء وهو الأشبه. (ط) لم يسجد: للركعة الي قام عليها؛ لأن فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك. (ط»ع) 
بطل فرضه: أي مطلقاء سواء كان عامدا أو ساهيا؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان 
المكتوبة» ومن ضرورته خروجه عن الفرض. (فتح) برفعه: وعند أبي يوسف بوضع الحبهة» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا وضع جبهته» فسبقه حدث فرفع رأسه للوضوء فتوضأء فعند أبي يوسف لا يمكنه إصلاحها لبطلافاء 
وعند محمد يبين» والفتوى على قوله. [رمز الحقائق: ]۸۷/١‏ 


كتاب الصلاة ۳۲ باب سجود السهو 


6م ء 
وصارت نفلا فيضم سادسة» وإن قعد 2 اق قام عاد وسل وإ سجد للخامسة 
الركعات النمس عندهماخلافاً محمد إليها ركعة إل القفود 


اه يد CS‏ جد ا سيد عور له 


الزائدتال ى لتأخيره السلام 


التطوع لين لها أخير عليه ولو سلم الساهيء فاقتدى به غير فإن سجد صح» 


قطع الصلاة أي هذا الساهي فى اقتداء الغير 


ولا لا E‏ سلم للقطع: وإن شلك أنه كم صلی أول مرة استأنفيء 
أي لا يصح اقتداؤه به الساهي 

سادسة: [ندباء وقيل وجوبا ولو في العصر ورابعة في الفجرء وأما المغرب فتصير أربعاً فلا حاجة إلى الضم. (ط)]؛ 
sS‏ 
أصل الصلاة» فلا يضم إليها شيئاء وعند زفر يضم. . (فتح» عيين) ثم قام: ولم يقيد الخامسة بالسجود. 

وسلم: ليخرج عن الفرض بالسلام؛ لأنه واحب» ولا يسلم قائما؛ لأنه غير مشروع. [رمز الحقائق: ]۸۸/١‏ 
تم فرضه: لأنه قد أتى بالقعدة الأحيرة» ولكنه أحر السلام فقط» وعند الشافعي لا يتم بل يعود إلى القعود ويسلم؛ 
لأن السلام فرض. [رمز الحقائق: ]۸۸/١‏ سادسة: بسن كفي إذ الركعة الواحدة غير مشروع ولو قي العصر 
على الأصح. (ط» ع) ولو سجد للسهو: أي لو صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما وسجد للسهوء فأراد أن يبن 
عليهما أخريين لم يين عليهما؛ لأنه يبطل سجوده؛ لوقوعه ف وسطهاء وإنما قيد الصلاة بالتطو ع؛ لأن المسافر لو 
صلى الظهر مثلاً ركعتين وسها فيهماء وسجد للسهوء ثم نوى الإقامة» فإنه يتم صلاته أربعاء ولم تفد السجدة 
السابقة فعليه إعادته. (مسكين) للسهو: لتأخيره السلام» ولا تنوبان عن سنة الظهر في الأصح. (ط. ع) 

التطوع: بأن تنفل شفعا وسها فيهما وسجد للسهو. (ع) عليه: أي لو أراد أن يبي عليهما لم يبن لثلا يطل ما أد 
من سجود السهو بلا ضرورة؛ لأنه يقع في وسط الصلاة» ومع هذا لو بى صح وكره تحريماً ويعيد سجود السهو؛ 
لأنه بطل. (طءع) للقطع: أي ناويا قطع الصلاة ما لم يتحول عن القبلة أو لم يتكلم لبطلان التحريعة؛ لأن هذا 
السلام غير قاطع لحرمة الصلاة» فلا ينقطع الإحرام؛ فلما نوى القطع كانت نيته تغييراً للمشروع فتلغو نيته. (فتح) 
وإن شك إلخ: أي قبل الفراغء أما بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد فلا شيء عليه وإن كان قبل 
الاك إل أنه لو أعمرة ذل يعن الاك أف جلى الف اربع ورك ق دة ر كته اغا ااا 
صلى: واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا. (طءع) أول مرة: معناه أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره 
قط» وقيل: أول سهو وقع له في عمره ولم يكن سهواً في صلاته قط بعد بلوغه» وقيل: اول سهو له في تلك 
الصلاة والأول أصح» وقوله: "استأنف": أي صلاته المذكورة؛ لقوله 6 "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم 
صلي فليستقبل الصلاة"» والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى» وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل ينافي 
الصلاة» وبالسلام قاعدا أولى؛ لأنه عهد محللا شرعاء وجرد النية لغو؛ لأنه لم يخرج به من الصلاة. (عييٰ» فتح) 


كتاب الصلاة TT‏ باب سجود السهو 
وإن كثر تحرّى» وإلا أخذ الأقل. توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم» ثم علم أنه صلى 
الشاك مثلا على الوهم 
ركعتين أتمها وسجد للسهو. 
فقَط أي أتم الظهر أربعا 

وإن كثر تحرى: لقوله عك "من شك فى صلاته فليتحر الصواب"» ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن ذلك محمول 
على ما إذا وقع له أول مرة» وهذا على ما إذا وقع له غير مرة» ولم يجعل الأمر بالعكس؛ لأنه يوحب ترك العمل 
بأحدهما. [رمز الحقائق: ١/۸۹]وقال‏ في "الفتح": ولأنه يقع الحرج بالإعادة في كل مرة. تحرى: أي أخذ 
بالأحرى وهو بأكبر رأيه. (ط) وإلا أخذ الأقل: وإن لم يكن وقع له تحر على شيء. [رمز الحقائق: ]85/١‏ 
ولم يذكر المصنف سجود السهو في جميع صور الشك» وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واحب سواء عمل بالتحري 
أو بى على الأقل» وهو مقيد ما إذا أشغله الشك قدر ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. (فتح) 
الأقل: لتيقنه» وبئ عليه ويقعد في كل موضع يتوهم أنه موضع قعود» ويسجد للسهو في جميع صور الشك. (ط) 
أتمها: لما روي أنه ءج# صلى إحدى العشائين» فسلم على رأس الركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله» فقال ##: كل ذلك لم يكن» فقال: بعض ذلك قد كان» فأقبل على القوم 
وفيهم أبو بكر ده وعمر دق فقال: أحق ما يقوله ذو اليدين» فقالا: نعم» فقام وصلى ركعتين» وكان ذلك 
قبل تحريم الكلام في الصلاة» وني الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياءء وهو يجوز فيما ليس سبيله 
البلاغ؛ والسهو الممتنع عليهم في الأخبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها ولقد أحسن من قال: 

يا سائلي عن رسول الله كيف سها 22 والسهو عن كل قلب غافل لاه 

قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله 

(فتح) 

وسجد للسهو: بخلاف ما لو ظن أنه مسافر أو أنما الجمعة أو التراويح وهو في الظهر أو العشاء أو كان قريب 
عهد بالإسلام وظن الفرض ركعتين فسلم حيث تفسد صلاته؛ لأنه سلم عامدا. (طءع) 


كتاب الصلاة ۳٤‏ باب صلاة المريض 


باب صلاة المريض 


من تعذر عليه القيام أو حاف زیاده امرض صلى قاعدا یر كع ویسجد» اا إن تع 
أي على المريض کن ع ان امل تحال رنه قاعدا 


عايذرا» وجعل سجوده أخفض› ل ATE E E‏ 


باب صلاة المريض: [ أي هذا باب في بيان أحكامهاء والمرض معن يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع 
الأربع. (ع)] اعلم أن للإنسان حالتين: الصحةء والمرض» فلما فرغ من الأولى شرع ف الثانية» وكل من السهو 
والمرض عارض سماوي» إلا أن السهو أعم موقعاً لتناوله حالة امرض أيضا فقدم؛ وإضافة الصلاة إلى المريض من 
إضافة الفعل إلى فاعله. (فتح) 

تعذر عليه القيام: قيد بتعذر القيام؛ لأنه لو قدر عليه متكا أو متعمداً على عصا أو حائط لا يجزئه إلا كذلك خصوصاً 
على قوهماء فما يجعلان قدرة الغير قدرة له فإن لحقه نوع من المشقة لم يجر ترك القيام؛ لأنه إنما يجوز تركه إذا كان 
يلحق به ضرر على الأصح» وعليه الفتوى» فإن قدر على بعض القيام يقوم بقدر ما يقدر حن لو كان قادرا على 
التكبير قائماً فقط يكبر قائماً؛ كو كان قادرا على بعض ارا قايا ولو آية يقوم بقدره» وقوله: "ي ركع 
ويسجد"؟؛ لقوله علا لعمران بن حصين: "صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن ا تومئ ع إعاء". 
تتمة: وف البحر الدليل على صلاة اريس اغ أذ مستلقيا قوله تعالى: الا كرون ال اما وَقعُوداً وَعَلَى 
حُنوبهمٍ» ووه قال ناه عناس عار و ا ی قينا إن قدورة 
وقعوداً إن عجزوا عن القيام» وعلى جنوهم إن عجزوا عن القعود. (فتح) 

القيام: في الفرائض بحيث لو قام يسقط فهو المرض الحقيقي. (ع) المرض: وهو المرض الحكمي أو إبطاء البرء أو 
دوران الرأس أو كان يجد ألما شديدا للقيام. [رمز الحقائق: ]89/١‏ 

ويسجد: فالأول اتعذر يقي الان كى كن إن تغليراء اي كل واد امن ار كرح والسحوده فإنه ايم 
تعذرهما معا شرطا) CT‏ بالإيماء» ولو قدر على 
الركوع دون السجود سقط الركوع؛ ولو أحذته شقيقة ولا عكنه السجود يومي» ولي الاقتصار على بيان البدل 
للأركان الثلاثة أعين القيام والركوع والسجود إشارة إلى أن القراءة لا بدل لها عند العجز عنهاء فيصلي بغير قراءة. 
وجعل سجوده: إشارة إلى حذف مضاف أي إماء سجوده أحفض من إعاء ال ركو ع؛ لأن الإيماء قائم مقامهما 
فيأحذ حكمهماء ولا يلزمه في الإيماء تقريب الحبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكن بل إذا أخفض رأسه لركوعه 
شيكاما ثم للسجود أخفض منه حاز حي لو سوى بينهما لا يجوزء ويكفيه أدن الانحناء فيهما على وحه يقع 
التمييز بينهما بأن يكون الانحناء في إعاء السجود أحط منه في إعاء الركوع. ( فتح» مستخلص) 

أخفض: أي إعاء سجوده أحفض من إكاء ركوعه. (ط) 


كتاب الصلاة 0 باب صلاة المريض 


ولا يرفع إلى وحهه لد اقل واه ضع وإلا لح 


أي والحال أنه 
وإ تعذر القعود أومى افا أو على حنبه» وإلا اخرت» ASS‏ ان 
بالر کو ع والسجود حال كونه عنه الصلاة ولا تسقط 


ولا يرفع: الرواية في "يرفع" بضم الياء التحتية وفتح الفاء على بناء احهول؛ لأن الظاهر أن المريض الذي بلغ حد الإماء 
لا يقدر على رفع شيء إلى وحهه بل أن يرفع له غيره» والدليل على عدم جواز الرفع قوله كل "إذا قدرت أن تسجد 
على الأرض فاسجدء وإلا فأوم برأسك". فلو رفع كان مكروها تحربا[تبيين الحقائق: ]4894/١‏ (مستخلص) 
عليه: على ذلك الشيء الذي يرفع لورود النهي عن ذلك. (ع) فعل: على صيغة المحهول أي فعل الرفع المذكور. (ع) 
رأسه: أي وإن لم يخفض رأسه هل وضع المرفوع على وجه. (ط) صح: أي بالإجماع» وقيل: هو سجود. قال 
الزيلعي ]٤۸۹/١[‏ وكان ينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح يجوز جاز للمريض 
على أنه سجود» وإن لم جز للصحيح أن يسجد عليه فهو إعاء» فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود» وقوله: 
'وإلا لا" أي وإن لم يخفض رأسه ولكن وضع شيئاً على جبهته لم يجزء وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض 
وهو يسجد عليها جاز أي من حيث إنه إماء في السجود. ويشترط أن يجد حجم الأرض حن لو سجد على ما 
E‏ لم يكن ارتفاعها قدر لبنةٍ أو لبنتين حاز على أنها بركوع وسجود. (فتح) 
وإن تعذر القعود: أراد بتعذر القعود ما د يعم الحكمي بأن كان بحال لو قعد بنزع الماء من عينه» فأمر الطبيب 
بالاستلقاء على الظهر ایام وهاه عن القعود والسجود., فإنه يحزئه أن يستلقي ويصلي بالإيماء؛ لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة النفس. (فتح) مستلقيا: أي على ظهره» جاعلاً رحليه إلى القبلة ويضع تحت رأسه وسادة ليرتفع» فيصير 
شبة القاعد» وينصب ركبتيه إن قر تحاميا عن مد رجلية إلى القبلة. [رمز الحقائق: ۸۹/١١‏ 
أو على جنبه: [ووجهه إلى القبلة والأوّل أولى. (ط)] أي إن اضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر ووحهه إلى 
القبلة فأومأ جازء وعلى الأبمن أفضلء والاستلقاء على الظهر أفضل من مطلق الاضطجاع؛ لأن إشارة المستلقي 
تقع إلى هواء الكعبة» وهو قبلة إلى عنان السماء» وإشارة المضطجع إلى جانب قدميه» ولأن المرض على شرف 
الزوال» فإذا زال فقعد أو قام كان وحهه إلى القبلةء بخلاف ما إذا كان على الجنب» وعند لامي لا يجوز له 
الاستلقاء مع القدرة على الاضطجاع؛ وهو رواية عن الإمام بحديث عمران بن حصين: "صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك" ولنا: ما روي عن قوله عفت#: "يصلي المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء 
فإن لم يستطع فعلى قفاه"» ولا حاجة في الحديث الأول؛ لأن الجنب يذكر ويراد به السقوط» فمعن قوله للكلا: 
"فعلى جنبك" أي ساقطاً ولو كان مستلقياً. (فتح) وإلا أخرت: [ أي وإن لم يستطع البماء برأسه. (ط)] لقوله 
ف في الحديث السابق بعد قوله: "فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إماء. فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر 
منه" وتي قوله: "أحرت" وقي "رمز الحقائق": إشارة إلى أنها لا تسقط وإن كان العجز من الإعاء أكثر من يوم وليلة 
إذا كان مفيقا؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب» بخلاف المغمى عليه» وقيل: الأصح أن عجزه إذا زاد على يوم - 


كتاب الصلاة 5” ١‏ باب صلاة المريض 


ز رفس زوف فزسو 


وم يۇم بعينه وقلبه وحاجبيه, وإن عذر ا والسجود يا القيام ا قاعدل 


ولو مرض في صلاته يتم بما قدر, TE‏ ا O‏ 


أي المصلى بعد ما شرع _ صلاته قاعدا 
= وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه؛ لأن محرد العقل لم يكف لتوحه الخطاب» فقد ذكر محمد 
أن من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه. ]89/١[‏ (فتح» عيي) 
ولم يؤم بعينه: [عند عدم القدرة على الإعاء برأسه. (ط)] بناء على أن مسمى اراد لع تعاض وال اس وآنة 
بغيرها إشارة» وقد حاء مفسرا في قوله عة لذلك المريض: "وإلا فأوم برأسك» واحعل سحودك أحفض"» 
ولا تتحقق زيادة الخفض بالعين ونحوهاء وقال زفر: يؤمئ بعينيه» فإن عجز فبقلبه» وقال الشافعي: ينبغي أن 
يؤمئ بقلبه وبعينه» وقال الحسن بن زياد: يؤمئ بحاحبه وبقلبه» ويعيد مى قدر على الأركان» وفي رواية عن 
أبي يوسف يومئ بعينيه؛ لاما في الرأس فيأحذان حكمهاء وإن عجر فبقلبه؛ لأن النية ال لا تصح الصلاة 
بدوما إنما تقوم به» فتقام به الصلاة عند العجزء ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع» والنص ورد بالإيماء بالرأس 
على حلاف القياس» فلا يمكن القياس على الرأس؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة أي السجدة دون هذه الأشياءء 
والحسن يقول: إن أركان الصلاة تؤدى بالأعضاء الظاهرة» أما الباطن فليس بذي حظ من أركافاء فلا يجوز 
الإبعاء بالقلب» ولنا: ما مرّ في حديث عمران بن الحصين: فالله أحق بقبول العذر منهء أحبر البي ع3ة: "أ 
معذور عند الله" في هذه الحالة» ولو كان عليه الإعاء كما ذكروا لذكره. (مستخحلص» فتح) 
وحاجبيه: خلافا لزفر والشافعي وأبي يوسف في رواية. (ع) 
أومأ قاعدا: وهو المستحب؛ لأنه أشبه بالسجود؛ لكون رأسه فيه أحفض وأقرب إلى الأرض» وهو المقصود» 
وق ا قاعذا" أولى من قوهم: "صلن فاع إذ يفترض عليه أن يقوم» فإذا جاء أوان الركوع والسجود 
أومأ قاعداء وإنما لم يلزمه القيام عند الإيماء لل ركوع والسجود؛ لأن المقصود من الصلاة الخضوع والخشوع» 
ويحصل ذلك بالركوع والسجود؛ لأن التواضع يوحد في الركوع وفايته في السجود» والقيام وسيلة إلى السجود 
فيسقط بسقوطه» وقال زفر والشافعي: يومئ قائما؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر» ولنا: 
أن ركنية القيام ليتوسل به إلى السجدة؛ لما فيها من فاية التعظيم؛ فإذا كان لا يعقبه السجود لا يكون ركناء 
فالخلاف في الأفضلية» وما قلناه أولى؛ لأن القعود أشبه بالسجود. (فتح» مستخلص) 
يتم ما قدر: .مما قدر بحسب طاقته» فإن قدر على الركوع والسجود فعلهماء وإلا يؤمئ» فإن لم يقدر فيستلقى على 
الأصح» وقيل: يستأنف. [رمز الحقائق: ]۹٠/١‏ وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل؛ لعدم حواز البناء؛ لأن 
تحركته انعقدت موجبة للركوع والسجود» فلا يجوز بدوهماء وهذا لزم الاستقبال» لكن قول المصنف: "يتم ما قدر" 
هو الأصح؛ لأن أداء بعض صلاته بركوع وسجود وبعضها بالإبعاء أولى من أن يؤدى الكل بالإيماء. (فتح) 


كتاب الصلاة 1۳۷ باب صلاة المريض 


ولو صلی قاعداً يركع ويسجد فصح بنی» ولو كان مؤمياً لاء وللمتطوّع أن یتکی 


المريض بعض صلاته من المرض في أثناء صلاته 


على شيء إن آې» ولو صلى في فلك فاعدا بلا عدر صج» ومن اس 


كعصا وحائط مثل دوران الرأس أي صارعقله مغلوبا 


حن مس صلوات قضىء ولو أكثر لا" 

ا الس ل د ا 

بنى: عندهماء وقال محمد: يستقبل» والأصل أن بناء آحر الصلاة على أوها بمنزلة صلاة المقتدي على صلاة 
الإمام» فكل موضع يصح الاقتداء صح البناءء وما لا فلاء واقتداء القائم بالقاعد صحيح عندهما بناء على فعل 
0 وعند محمد لا جوز؛ لأن حالة المقتدي أقوى من حالة الإمام. (فتح» مستخلص) 
ولو کان: أ ي المريض صلى بعض صلاته. (ط) مؤميا: ثم صحّ حي قدر على الركوع. (ط) 

لا: أي لا يبن بل يستأنف اتفاقا للزوم بناء القوي على الضعيف» وقال زفر: يبن بناء على اختلافهم في جواز 
الاقتداء بالمومي للراكع والساحدء فلا يجوز عند المشايخ ويجوز عند زفر. (فتح) 

إن أعبى: أي تعب؛ لأنه عذر, فإن لم جد شيئاً قعدء وكره الاتكاء بلا عذر في الصحيح. (ط»ع) 

بلا عذر: ولو مع القدرة على الخروج ويلزمه التوحه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما دارت به السفينة؛ لأنما 
في حقه كالبيت ولا بحوز الصلاة فيها بالإبماء اتفاقا. (ط ع) صح: عند أي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا من عذر؛ 
لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذرء وله: أن الغالب دوران الرأس فصار كالمتحقق» والأولى أن يخرج إن 
استطاع الخروج منهاء والخلاف في غير المربوطة» ولو كانت مربوطة لم جز إجماعاء وقيل: جوز عنده في حالي 
الإحراء والإرساء فإن كانت موثقة بالبحر في لحة البحر وهي تضطرب قيل: يحتمل وجهينء والأصح إن كان 
الريح يحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة» وإن حركها قليلاً فهي كالواقفة. (عييئ» مسكين) 

ومن أغمي عليه: قيد بالإغماء؛ لأنه لو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء وإن طال؛ لأنه حصل ما هو معصية» 
فلا يوجب التخفيف؛ وهذا يقع طلاقه» وكذا إذا زال بالبنج أو الداء عند أبي حنيفة؛ لأن سقوط القضاء عرف 
بالأثر إذا حصل بآفة سماوية» فلا يقاس عليه ما حصل بفعله» وعند محمد يسقط؛ لأنه مباح» فصار كالمرض» 
وأطلق في الإغماء فعم ما لو حصل بفزع من سبع أو آدمي؛ لأن الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض» وقال 
الشافعي: لا يقضي إذا أغمي عليه أو حن في وقت صلاة كاملء ولنا: ما روي أن عليا 2ه أغمى عليه أربع 
ا A‏ . (فتح» عيي) 

ولو أكثر لا: أي لو زاد الإغماء أو الجنون أكثر من الخمس لا يقضي مطلقاً سواء كان بالساعات أو بالأوقات 
عندهماء وعند محمد: إن كثر بالأوقات بأن تفوته السادسة أيضاً لا يقضي» فلو حن قبل الزوال ودام إلى ما بعد 
الزوال من اليوم الثاني» وأفاق قبل دحول وقت العصر لم يقض عندهما؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم 
وليلة» وعند محمد: يقضي ما لح يمتد إلى وقت العصر حى يصير الصلوات ستاً. (عيي» مسكين) 


كتاب الصلاة ۳۴۸ باب سجدة التلاوة 


باب سجدة التلاوة 


هذا باب في أحكامهاى ۴ 
يجب بأربع عشرة آية» منها: أولى الحج و"ص" على من تلا 24 إماماً وسمع 
بتلاوتما فيكون الباء للسببية أي من أربع عشرة أما ثانيتها فصلواتية 
ولو غير قاصد» شاو ري فود ةبلغ SESS SSE DSL‏ أت اتج و وج بياجع ا ل LO‏ 
أي السامع 


باب سجدة التلاوة: [ أي مصدر من تلا يتلو معن قرأ. (ع)] المناسبة بينهما أن في سجدة التلاوة سقط بعسض 
الأ ركان كما يسقط في صلاة المريض» وفي ذكر التلاوة إعاء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب» وركنه وضع الجحبهة 
على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامها من الإبماء للمريض أو التالي على الدابة» وشروطها شروط الصلاة إلا 
التحريمة» ونية التعيين والتلاوة سبب بالإجماع؛ وهذا أضيف إليهاء والسماع شرط لعمل التلاوة في حق السامعين؛ 
وعند البعض هو السبب في حقهم؛ لقول الصحابة وقّ: السجدة على من تلاها وعلى من معهاء والأول أصح. (فتح) 
يجب : أي عندناء حلاف للشافعي؛ فما عنده سنة مؤكدة؛ لأنه لتلا قرأها ولم يسجد اء ولنا: أن آياتَا كلها 
تدل على الوحوب؛ لأنها على ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح» وهو الوحوب» وقسم ذكر فيه فعل الأنبياى 
والاقتداء بهم واحب» وقسم ذكر فيه استنكاف الكفار» ومخالفتهم واحبة» وتأويل ما رواه أنه لم يسجد للحال؛ 
وليس فيه دليل على عدم الوحوب؛ إذ هي لا تحب على الفور» وورد عنه عل أنه قال: "السجدة على من سمعها 
وعلى من تلاها"» وكلمة "على" للوحوب. [رمز الحقائق: ]11/١‏ (فتح) أولى الحج: وقال الشافعي: في سورة 
الحج خا ديع ع وخ ها + قال فل نا رفول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: 
ر و يقرا هما" ولنا: ما روي عن ابن عباس وابن عمر مج أنهما قالا: سجدة التلاوة في 
الحج هي الأولى» والثانية سجدة الصلاة» وقراها بال ركوع يؤيد ما روي عنهماء وما رواه الشافعي لم يثبت» وذكر 
ضعفه في الغاية» ولئن ثبت فالمراد بأحدهما سجدة التلاوة» وبالأخرى سجدة الصلاة. (عيي) 

وص: إوالأعراف» والرعد. والنحل» والإسراء ومريم» والفرقان» والنمل» و"الم تنزيل» ولحم 
السجدة» والنجم» وانشقت» واقرأ. (ط)] وقال الشافعي: لا سجدة فيهاء بل هي سجدة الشكر؛ لما روي عن 
ابن عباس أنه ليت سجد في "ص وقال: "سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا" ولنا: ما روي عنه عن 
البي هة أنه سجد في "ص" وما رواه ضعفه البيهقي» والمراد به لأحل الشكرء وهو لا ينائي الوحوب» وقال 
مالك: لا سجود في المفصل أي في سورة النجم والانشقاق والعلق. [رمز الحقائق: ]11/١‏ 

على من تلا: "على" يتعلق بقوله: "يحب" أي يحب سجلة التلاوة في هذه المواضع على من تلاها. (ع) 

وجمع: أي يحب على من ”مع ولو السامع غير قاصد للسماع. ولو غير قاصد: لما روي عن عثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وق أنهم أوحبوا على التالي والسامع من غير قصدء وكفا بهم قدوة. [رمز الحقائق: ]47/١‏ 


كتاب الصلاة ۱۴۹ باب سجدة العلاوة 


أو مؤقا و ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة. ولو 


أي أو كان السامع أي أي آية السجدة أي المصلي لتحقق السبب وهو السماع 
ا ولو سمع من إمام فائتم به قبل أن يسجد سجد 
أي المصلي أي السحدة أي لا يعيد الصلاة جل آنه دة أي الإمام للتلاوة أي المقتدي 
معه وبعده ل وإن م يقتد سجحدهاء وم تقض الصلاتية حار جهاء lS‏ 
أي الإمام تحقيقاً للمبالغة ما سجد الإمام أي بالإمام الصلاة 

أو مۇتما: وإن لم يسمع حقيقة كما إذا قرأها الإمام 76 أو وکن اضرا وقت القراءة كما اقتدي به بعد 
التلاوة؛ لأنها تحب عليه تبعا للإمام. [رمز الحقائق: ١/17](فتح)‏ 

لا بعلاوته: [ أي الموتم» لا عليه ولا على إمامه» لا في الصلاة ولا بعدهاء وقال محمد: يسجدوفها إذا فرغوا. 
طء مسكين)]» وإطلاقه يفيد عدم الوحوب على من كان خارجها بأن سمعها الخارج من المؤتم لكنه قول 
البعض» والأصح الوجوب؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم» والاختلاف في الوجوب على الخارج مقيد 
بعدم الدحول معهم» فإن دحل سقطت» وإذا علم الوجوب على السامع إذا كان خارج الصلاةء فكذا يجب 
عليه إذا كان في صلاة أحرى غير صلاة التالي» ومن تلاها في الركوع أو السجود أو التشهد لا يحب؛ للحجر 
عن القراءة فيه ولو سمعها ممن لا تحب عليه الصلاة لصغر أو جنون تحب؛ لتحقق السبب» وقيل: لاء ولا تحب 
بقراءة النائم أو المغمى عليه في رواية» وكذا لو معها من طوطى على الصحيح. (فتح» عيي) 

من غيره: أي من ليس معه في الصلاة. (ط) فيها: أي في الصلاة تلك السجدة الي سمعها من غيره. (ع) 

أعادها: لأا ناقصة؛ لأن الشرع منع عن إدخال ما ليس من أفعال الصلاة فيهاء فلا يتأدى به الكامل» وهي السجدة 
الواحبة بإسماع من ليس .عحجور؛ فإن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاء وقوله: "لا الصلاة" أي لا يعيدها؛ لأن زيادة 
ما دون ال ركعة لا يفسدهاء وما في "النوادر" من الفساد وقيل: هو قول محمد» لكن الأصح عدم الفساد اتفاقا. . (فتح) 
لا الصلاة: لأن السجود من أفعاها فلا يفسدها. 0 فائتم به | أي اقتدى ذلك السامع قبل سجود الإمام» 
وكذا لو لم يسمع؛ بل ولم يكن وقت التلاوة حاضراً سجد مع الإمام تحقيقاً للمتابعة» ولا يسجد بعد ما سجدها 
الإمام» وهذا إذا أد ركه ف ي آحر تلك الركعة؛ لأنه صار کا للسجدة بإدراك تلك الركعة فيكون موادي اء 
ولأنه لا يمكنه أن يسجدها قي الصلاة؛ لما فيه من مخالفة الإمام» ولا بعد فراغه؛ لأا صلاتيةء فلا تقضى حارحهاء 
فصار كمن أدرك الإمام في ال ركو ع في الركعة الثالثة من الوتر» حيث لا يقنت؛ لفوات امحل وللمخالفة. (فتح) ٠‏ 
وبعده لا: أي وإن اقتدي به بعد ما سجد الإمام لا يسجد المقتدي لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها. (ع) 
سجدها: لتقرر السبب في حقه وعدم المانع. [رمز الحقائق: ]17/١‏ ولم تقض الصلاتية إل: [ أي السجدة 
ال وحبت في الصلاة بتلاوته أو بتلاوة إمامه. (ط)] القياس صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء؛ لأن تاء التأنيث 
تسقط عند النسبة كما في بصري» وقال ف العناية: إن الصلاتية خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء حير من 
صواب نادر» فالسجدة الصلاتية لا تقضى حارج الصلاة فيأثم وتلزمه التوبة؛ لأن لها مزية الصلاة» وصارت 
جزء من أفعال الصلاة وأفعالها لا تتأدى خحارجهاء وهذا إذا لم يفسد الصلاة قبل السجود» فإن أفسدها قضاها - 


كناب الصلاة 4۰ باب سجدة التلاوة 


ولو تلا حارج الصلاة فسجد له وأعاد فيها سجد أخرى. وإن لم يسجد أوّلا كفته 


أي آية السجدة أي لأحل سجود التلاوة في الصلاة فيها مرة أخحرى 


واحدة كمن كررها في مجلس لا في مجلسين, الو ال و ور ان عب ا لف E Aa‏ 
أي آية واحدة واسمد 
= حارجها؛ لأا لما فسدت لم يبق إلا بحرد تلاوة فلم تكن صلاتية» ولو بعد ما سجدها لا يعيدهاء ثم اعلم أن 
تصور فوت السجود ها في الصلاة بعد أن تلاها فيها يتوقف على ما إذا قرأ بعد آية السجدة ما يزيد على ثلاث 
آيات؛ لأنما لا توحب قطع الفورية فلو قرأ بعدها دون ثلاث آيات أو لم يقرأ شيا بعدهاء وركع على فور القراءة 
فلا يتصور فوتما؛ لأنها تتأدى في ضمن سجود الصلاة ولو بدون النية» ولو نواها الإمام في الركوع عقيب التلاوة 
ولم ينوها المقتدي لا تنوب عنه» ويسجد إذا سلم الإمام» وهذا مب على أن سجدة التلاوة إنما تتأدى في الركوع 
بالنية ويشترط كونه على الفور» وهل ينقطع الفور بثلاث؟ قيل: نعم وقيل: لاء والحاصل أنه إذا تلا آية سجدة قي 
صلاته ثم ركع للصلاة أو سجد للصلاة ولم يقرأ بعدها ثلاث آيات فما فوقها تأدى سجود التلاوة في ضمن ذلك 
الركوع بشرط النية» وقي السجود بلا نية اتفاقاً فلو لم يكن على فور القراءة فلا بد لها من السجود لها استقلالاً. (فتح) 
سجد أخرى: أي ولو تلا حارج الصلاة فسجد ثم دحل في الصلاة فأعادها في الصلاة يسجد لما أحرى؛ لأن 
الثانية هي المستقلة» لكوها صلاتية» ولا وحه إلى إلحاقها بالأولى لملا يؤدي إلى سبق الحكم على السبب؛ لأن 
الصلاتية أقوى» فلا تكون تبعا للأضعف. (مستخلص» عيئ) 
كفته واحدة: [ أي سجدة واحدة عن التلاوتين في الصلاة في الأصح. (ط)]؛ للتداحل؛ 5700010 
للصلاتية؛ لقوقها حى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارحية أيضا وأثم. (فتح» عيئ) 
كمن كررها: أي في مجلس واحد كالبيت والمسجد والسفينة» فإنه يكفيه سجدة واحدة؛ لأن مبناها على التداحل ما 
أمكن» وإمكانه على اتحاد انجلس؛ لكونه جامعا للمتفرقات» وشرط التداحل اتحاد الآية والجحلس» فلا يضر المشي 
خطوة أو حطوتين» ولا أكل لقمة وشرب حرعة» ولا انتقال من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية أحرى» 
بخلاف تسدية الثوب والانتقال من غصن إلى غصن والدياسة وكرب الأرض والسبح في النهر أو الحوض؛ لاحتلاف 
المجلس حقيقة. [رمز الحقائق: 4۲/١‏ 1] واعلم أن المجلس قد يختلف حقيقة وقد يختلف حكماء والمختلف حقيقة 
قن حدا كما EEE‏ و التنهكبوق RE‏ تاو يكال اعرف فاه لذ يدك رز a‏ وف كل موضع 
يصح الاقتداء يجخعل كمكان واحدء والمحتلف حكماً كما إذا اشتغل بفعل آحر كثير مثلا شرع بعد التلاوة في عقد 
النكاح أو البيع أو الشراء ثم تلاها أخرى يتكرر الوجوب» ولو كررها راكبا على الدابة وهي تسیر يتكرر إلا إذا كان 
في الصلاة؛ لأن الصلاة جامعة للأماكن؛ إذ الحكم بصحة الصلاة دليل اتحاد المكان. (فتح» عيئي) 
لا في مجلسين: [ أي لا تكفيه سجدة واحدة إن كررهاء بل يجب لكل تلاوة سجدة. (ط)] لاختلاف المجلس» ثم 
التبدل سواء في حق السامع والتالي» فلو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوحوب على السامع إجماعاء ولو تبدل 
جحلس التالي دون السامع يتكرر على السامع عند البعض» والأصح أنه لا يتكرر وعليه الفتوى. [رمز الحقائق: ]317/١‏ 


كتاب الصلاة ١5١‏ باب سجدة التلاوة 


و كيفيئه: ١‏ ع اند رفور ب لكراوو ارق جود روطم 
ي ١‏ د 
وكره أن يقرأ عورة ويد آية السجدة» لا عكسه. 


- 1 RR 
بشرائط الصلاة: [سوى التحريعة ونية تعيين الآية. (ط)] أي يشترط لما ما يشترط للصلاة من الوضوء» وستر‎ 
العورة» ا القبلة» وطهارة المكان والثوب والبدن» وقوله: "بين تكبيرتين بلا رفع يد" إل لما روي في حديث‎ 
ابن عمر د و او ا ا ال 1ن لأن ذلك للتحليل» وهو‎ 
يستدعي سبق التحرعة» وهو معدوم هناء والحاصل: أنه من أراد سجود التلاوة كبر ندبا بلا رفع يد وتشهد‎ 
وتسليم» وسجد ثم كبر ندباء ورفع رأسه كسجدة الصلاة» ويأني في سجود التلاوة بتسبيح السجود؛ وهو الأصح»‎ 
وإن كانت الصلاة نفلاً قال ما شاء ما وردء وكذا حارج الصلاة» وقال الشافعي: يسجد سجدة واحدة بأن يقوم‎ 
ويكبر رافعاً يديه ناويا ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكير للرفع ويقعد ويتشهد ثم يسلم تسليمتين؛ لأنها عبادة‎ 
مستقلة» فاعتبر لها ما يعتبر للصلاة من الدحول والخروجء ولنا: أن المأمور به هو السجود, فلا يزاد عليه بالرأي»‎ 

والسجدة فعل واحد فلم يحتج فيه إلى تحريم وتحليل كما احتاحت الصلاة إليهما؛ لكونها أفعالاً متفاوتة. (فتح) 

بين تكبيرتين: مندوبتين» ويأنٍ فيها بتسبيح السجود في الأصح. (ط) وتسليم: أي بلا تشهد وغير تسليم» 
وتتأدى بسجود الصلاة مطلقاء وكذا بالركوع إن نواهاء ول ينقطع فور القراءة. (ط) 

ويدع: لأنه يشبه الاستنكاف عنهاء ويوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن» وكل ذلك مكروه 
كراهة تحرعية. (فتح) آية السجدة: في الصلاة أو غيرها لأنه يشبه الاستنكاف عنهما. (ط) 

لا عكسه: [وهو أن يقرأ آية السجدة ويترك ما سواها. (ط)] لأنه مبادرة إليهاء ثم قيل: وجوب السجدة متعلق 
بالكلمة الى فيها ذكر السجود» وعن محمد: لا يجب إلا أن يقرأ معها أكثر آية السجدة» وقيل: كلهاء وقال 
حمد: وأحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعا للتوهم تفضيل آي السجدة على غيرها مع أن الكل من حيث 
أنه كلام الله في رتبة» واستحسنوا إحفاءها شفقة على السامعين» وقيل: إن وقع بقلبه أنهم يؤدوما ولا يشق 
عليهم ذلك جهر با؛ ليكون حثا لهم على الطاعة وإذا لم يعلم بحام ينبغي إحفائها. [تبيين الحقائق: 5٠١5/١‏ ] 
مهمة: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه سواء سجد لكل آية بعد 
تلاوهًا بأن تلا الأولى وسجدء ثم الثانية وسجد وهكذاء أو تلا آيات السجدة كلها ثم بعد الفراغ من تلاوة الكل 
سجد ها. (فتح) 

تتمة: سجدة الشكر لا عبرة بجا عند أبي حنيفة وهي مكروهة تنزيهاء وتركها أولى» وبه قال مالك وعندهما: قربة 
يثاب عليهاء وبه قال الشافعي وأحمد وهيئتها كهيئة التلاوة, وقال في الأشباه: سجدة الشكر حائزة عند أبي حنيفة 
لا واحبة» والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز» والفتوى على قوهماء لكنها تكره بعد الصلاة؛ لأن الجهلة 
يعتقدوها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فهو مكروه. (فتح) 


كتاب الصلاة ؟ ١‏ باب صلاة المسافر 


باب صلاة المسافر: المناسبة بينهما ظاهرة أي كل من التلاوة والسفر عارض» إلا أن التلاوة عارض هو عبادة 
في نفسها إلا بعارض» والسفر عارض مباح إلا بعارض يعن أن الأصل في التلاوة أن تكون عبادة إلا بعارض 
كالرياء» والأصل ف السفر الإباحة إلا بعارض كالسفر لزيارة الرحم» وقي بعض النسخ "باب المسافر" وفي 
بعضها "باب صلاة المسافر"» واحتار الشارح مسكين النسخة الثانية» فالإضافة من إضافة الفعل إلى فاعله» 
والأصل في المفاعلة أن تكون بين اثنين» وقد تستعمل في واحد» وهنا من قبيل الأول؛ لأن المسافر لا يخرج من 
بيته ا إلا مع رفيقه» والسفر في اللغة: الكشف» معي به؛ لأنه يكشف عن أخلاق الرجال» وشرعاً: قطع 
مسافة تتغير به الأحكام من قصر الصلاة» وإباحة الفطرء وامتداد مدة المسح» وسقوط وحوب الحمعة» والعيدين» 
والأضحية» وحرمة الخروج على المرأة بغير محرم. (فتح» مسكين) 

جاوز بيوت: من الجانب الذي حرج منه وإن كان بحذائه من جانب آخخر بناء. (ع) مصره: ليس المراد بالمصر 
حقيقة بل المراد محل إقامة أعم من البلد والقرية جازاء فإن الخارج من القرية للسفر مسافر. (فتح) 

رید را :"[ آي ال كويه مرها اه الى ل رولك فام اقات يوسا ية يوم فصر لقن الد 
وحده غير معتبر» والفعل وحده كذلك وإنما العبرة للمجموع. (مستخلص)]حال من ضمير حاوز وسيرا 
مفعول قوله: "مريدا" ثم إن هذا السير متصف بشيئين: الأول: أن يكون وسطاء والفاي: أن يكون ثلاثة أيام» 
فانتصاب فل ال وانتصاب وسطا وثلاثة أيام على الوصفية» 

وقيد بثلاثة أيام وهي أدنن مدة السفر عندناء لقوله عيلا: "بعسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"» 
وحه الاستدلال: أن المسافر ذكر محلى بالألف واللام فاستغرق الجنس؛ لعدم المعهود» واقتضى ل 
من مسح ثلاثة أيام» ولا يمكن ذلك إلا أن تكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام؛ إذ لو كان أقل من ذلك فرج بعض 
المسافرين عن استيفاء هذه الرحصة» ويتطرق الخلف في كلام صاحب الشر ع» والزيادة عليها منتفية إجماعاً فكان 
الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفرء وعند الشافعي: مقدر بيومين» وهو ستة عشر فرسخاء وني قول 
بيوم وليلة؛ وعند مالك: بأربعة برد» كل بريد اثنا عشر ميلاء وعند أبي يوسف: يومين وأكثر الثالث» ولكل 
واحد دال ين ار ولنا ما روينا. (عيي وغيره) 

وسطا: احتراز عن سير البريد» فإنه ا وعن سير العجلة» فإنه بطيء خداء فالسير الوسط سير الإبل ومشي 
الأقدام. (مستخلص) ثلاثة أيام: من أقصر أيام السنة» ولا يشترط سير اليوم بتمامه» بل إلى الزوال. (ط) 


كتاب الصلاة م١‏ باب صلاة المسافر 


ر ا قصر الفرض الرّباعي» فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا 
5 أي الركعة قدر التشهد 
أو ينوي إقامة نصف شهر ببلدة أو قرية» . . . ESS SEO‏ 
هو حمسة عشر يوما لا بمفازة أي يتم فيهما 

في بر أو بحر إخ: يعن أن السفر في كل مكان معتبر به لا بغيره» حي لو كان لموضع طريقان: أحدهما في المای 
وهو يقطع بثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرياح ساكنة» والثاني في البرد» وهو يقطع بيومين» فإنه إذا ذهب بطريق 
الماء يقصرء وإن ذهب قي البر يتم» والمعتير في البحر ما يليق بحاله» ولو سار في البر والبحر قطع في أقل من ثلاثة؛ 
ولو سار قي الحبل قطع في ثلاثة أيام» لمكان الصعود والنزول فيقصر في طريق الحبل؛ والفتوى على أن ينظر إن تسير 
السفينة في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح حيث م تكن عاصفة ولا هاذنة» فيجعل ذلك هو المقدر في البحرء 
وينظر في الحبل كم يسير الماشي فيه في ثلاثة أيام ولياليهاء فيجعل ذلك هو المقدر. (عيئ» مسكين) 
أو جبل: مع الاستراحات الاه حى لو أسرع توضل:ق يومين ن ولو لموضع طريقان: أحدهما مدة السفر 
والآخر أقل قصر في الأول لا في الثاني. (ط) قصر إل لأنه لا جوز له الإتمام عندنا يعن ينقص من الفرض 
الرباعي الذي يصلي ف الحضر بقدر ركعتين» ويكون فرضه ركعتين بقول عائشة #5ها: "فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فأقرت صلاة السفر» وزيدت في صلاة الحضر"» فتكون القعدة الأولى من الرباعية فرضا في حق المسافر» 
وقال الشافعي: فرضه الأربع» والقصر رحصة اعتبارا بالصوم» ولنا: أن الشفع الثاي لا يقضى ولا يأثم على تركه 
بالاتفاق» وهذا آية النفلية» بخلاف الصوم» فإنه يقضى» وقيد الفرض بالرباعي؛ ليعلم أنه لا قصر في المغرب 
والفجر والوتر. (فتح» مستخلصء عيي) 
أتم: | المسافر الرباعي ولم يقصر وصلى زعا : (طءع) صح: أي فرضه. والأحريان تطوع كما لو صلى الفجر 
أربعا وأساء بتأخير السلام. (ع) وإلا: أي وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد. (ط) لا: أي لا يصح لاشتغاله 
بالنفل قبل إكمال الفرض. [رمز الحقائق: ]٩ ٤/١‏ 
حت يدخل اخ: [لاشتغال غاية لقوله: "قصر" أي لا يزال يقصر في سفره إلى دخول مصره. (ع» ط)] أي بعد 
استحكام السفر أو يعزم على الرجوع إليه قبل الاستحكام» وسير ثلاثة أيام» فإنه يتم بالدحولء أو عجرد العزم قبله 
وإن ل ينو الإقامة إلا إذا كان لاحقا بأن اقتدى مسافر بمسافر ثم نام» فلما فرغ الإمام استيقظ ودحل مصره للوضوءء 
فإنه يقصر؛ لأنه وراء الإمام حكماً. (فتح» عين) أو ينوي: عطف على قوله يدخل مصره. (ع) 
ببلدة أو قرية: أي بعد ما دحلء ولو نوى الإقامة بأحدهما قبل الدحول لا يكون مقيماء والتقييد هما يؤذن بأنه 
لا تصح نية الإقامة في المفاوز لكن لا مطلقاء بل مقيدا .ما إذا سار ثلاثاء وليس المراد بالمفازة حصوصهاء بل في كل 
موضع غير صالح للإقامة» وأما إذا لم يسر ثلاثا فيصح» وقال مالك والشافعي: مدة الإقامة أربعة أيام؛ لحديث 
عثمان ذقه: "من أقام أربعا صلى أربعا"» ولنا: ما ورد عن ابن عباس هما وابن عمر هما أنما قالا: "إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وق نفسك أن تقيم بها مسة عشر يوما وليلة فأكمل صلاتك» وإن كنت لا تدري م تظعن- 
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لا بمكة ومناء ول ا م يدو وبقي ستين ا 
“دي زس أي ي الإقامة 


ذلك بأرض ارب ون اضر ا ففرا أو.خاصروا و E O OT‏ 
أي إقامة نصف شهر 

= فاقصرها"» والأثر في المقدرات كالخبر؛ إذ الرأي لا يهتدي إليه؛ ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث؛ لأن السفر 
لا يعري عنه» فيؤدي إلى أن لا يكون مسافراً أصلاً فقدرناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان. (فتح) 

لا بمكة: أي لا يتم إذا نوى الإقامة. (ط) لا بمكة ومنا: [ونحوهما من كل موضعين مستقلين إلا إذا نوى أن 
يقيم بالليل في أحدهما ويخرج في النهار إلى الآحر فيتم في الذي يقيم فيه بالليل. (طءع)] أشار به إلى أنه يشترط 
لصحة نية الإقامة اتحاد المكان يعن لو نوى مدة الإقامة بمكة ومنا على الاشتراك يصير مقيماء إلا إذا نوى أن 
يقيم بالليل في أحدهما ويخرج في النهار إلى الموضع الآخرء فإن دحل أولا الموضع الذي عزم على الإقامة فيه 
بالنهار لم يصر مقيماء وإن دحل أولاً الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالليل صار مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لم يصر مسافرا؛ لأن موضع إقامة المرء حيث يبيت فيه» والتقييد مكة ومنا اتفاقي» بل المعتبر 
كوما أصلين» ففي كل موضعين أحدهما تبع للآخر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث جحب الجمعة على 
ساكنهاء فإنه يصير مقياء فيتم بدحول أحدهماء واستفيد من كلامه أن شرائط نية الإقامة حمسة: ترك السفر 
والمدة وصلاحية الموضع واتحاد المكان والاستقلال بالرأي» فلا تصح نية التابع. (مسكين» فتح) 

وقصر إن نوی إلخ: يعن إن نوى الإقامة أقل من نصف الشهر قصرء وعند الشافعي ومالك: إن نوى الإقامة أربعة 
O‏ ل وعند أحمد: إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة يتم» 
وإلا فلا. [رمز الحقائق: ]310/١‏ وبقي سنين: [في موضع بأن عزم أن 0 أو لم يعزم على شيء. (ط)] أي 
على عدم نية الإقامة قصر؛ لأن ابن عمر ْم أقام بآذربائيجان ستة أشهر» وكان يقصر» وعن جماعة من الصحابة 
مثل ذلك» وعن ابن عمر ضما وابن عباس ذم أنهما قالا: إذا دحلت بلدة إلخ كما سبق. (مستخلص) 

أو نوى عسكر إلخ: أي إن نوى عسكر الإقامة في دار الحرب» وإن حاصروا قصروا مطلقاء وقال أبو يوسف 
في الإملاء: إذا كان العسكر استولوا على الكفارء ونزلوا بساتينهم وكرومهم وبيوةهم» وللمسلمين منعة وشو كة» 
فأجمعوا على الإقامة خمسة عشر يوما أتموا الصلاة» وعند زفر تصح نية الإقامة إن كانت الشوكة لحم؛ وإن كانت 
لأهل الحرب لا تصح نيتهم. (فتح) بأرض الحرب: أي في دار الحرب فإفهم يقصرون أيضا ا 
لأنهم بين أن يهزموا فيقروا وبين أن ينهزموا فيفروا فلم يكن في حقهم دار إقامة. (مستخلص) مصرا: أي حاصر 
أهل العسكر مصرا في دار الحرب يقصرون بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم. (ط» ع) 

أو حاصروا إلخ: أي قصروا إن حاصروا في دار الإسلام في غير المصر أو حاصروهم في البحر مطلقاء سواء 
كانت الشوكة لهم أو لناء وقال زفر: يصح في فصلين أي في فصل ما لو كانت المحاصرة في غير المصر من البر» - 
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أهل البغي في دارنا في غيره» بخلاف أهل الأخبيةء وإن اقتدى مسافر .عقيم في الوقت 


5 أي دار الإسلام كعرب و تركمان 
صح وأتم وبعده لا وبعكسه صح فيهما, ويبطل الوطن الأصلي .مثله e‏ 
أي الاقتداء أي لا يصح اقتداءه بالمقيم 


= وقي فصل ما لو كانت في البحر مطلقاء وعن أبي يوسف تصح إذا كانوا في بيوت المدر» وأما إذا حاصروهم 
في مصر من أمصار المسلمين تصح نيتهم الإقامة بلا حلاف. (فتح» عيي) 

آهل البغي: وهم المسلمون الذين حرجوا عن طاعة الإمام. [رمز الحقائق: ]45/١‏ غيره: أي غير المصر المتردد 
بين القرار والفرار. (ع) بخلاف أهل الأخبية: [كعرب وتركمان نووا الإقامة في المفازة فم يتمون. (ع» ط)] 
هي جمع حباء وهو بيت من صوف أي ذلك الحكم المتقدم ملتبس .مخالفة حكم أهل الأحبية حيث تصح منهم 
نية الإقامة» وإن كانوا في المفازة في الأصح» وعليه الفتوى؛ والأصح أنهم مقيمون؛ لأن الإقامة أصل فلا تبطل 
بالانتقال من مرعى إلى مرعى إلا إذا ارتحلوا عن موضع الصيف قاصدين لمكان الشتاء وبينهما مسيرة سفر حيث 
يقصرون إن نووا سفرا. (فتح) 

وأتم: أي المسافر صلاته مع الإمام» مطلقاً سواء أدركه في الشفع الأول أو الثان؛ لأنه تغير فرضه إلى أربع لصحة 
الاقتداء» وإن أفسد الفرض يصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع للمتابعة» وقد زالت» بخلاف ما لو اقتدى به بنية 
النفل ثم أفسد» حيث يلزمه الأربع بالشروع. [رمز الحقائق: ]95/١‏ وعند مالك: إذا أدركه في الشفع الأخير 
لا يحاوز شفعه. (عييي» مسكين) وبعده لا: [ولو اقتدي به بعد خروج الوقت. (ط)] لأن فرضه لا يتغير بعد 
الوقت لانقضاء السبب» كما لا يتغير بنية الإقامة» فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى؛ إذ هي 
فريضة في حق المسافر وني حق القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل. [رمز الحقائق: ]4٦/١‏ (فتح) 

وبعكسه: هو ما لو اقتدي مقيم ممسافر. (ط) 

صح فيهما: إذا اتفق الفرضان» لأنه يكون اقتداء متنفل .عفترض في حق القعدة» فإن سلم المسافر يتم المقتدي 
ولا يقرأ فيما بقي؛ لأنه كاللاحق» وقيل: يقرأ كالمسبوق. [رمز الحقائق: ]57/١‏ ويستجب للإمام أن يقول: "أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر"؛ لأنه عل قال هذا حين صلى بمكة وهو مسافر. (فتح) فيهما: أي في الوقت وبعده وإذا 
سلم المسافر يتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب للإمام أن يقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. (ط) 
الوطن الأصلي: هو مولد الإنسان أو البلدة الي تأهل فيها. [رمز الحقائق: ]35/١‏ والأوطان ثلاثة: أصلي 
ووظن إقامة ووطن السك و هر ها يكو كيه الأقامة أقل ى سين سكت برها فالأول ينتقض كثله؛ لأن البي ل 
والمهاحرين من أصحابه كانوا من أهل مكة ثم لما هاحروا واستقروا بالمدينة انتقض وطنهم يممكة حن كانوا إذا 
أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين» ولا يبطل بالآخرين ولا بالسفرء والثاني يبطل بالأول وبالثاني وبالسفرء 
والثالث يبطل بالكل وبالسفر. ول يعتبر المحققون وطن السكين وهو الصحيح. [رمز الحقائق: ]47/١‏ (فتح) 
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3 ر وون الإقامة عثله والسفر» والأصلي وفائتة السفر والحضر تقضي 


0 ال أي أي وطن الإقامِ فى و أي فائتة الحضر 
رد 9 
ف وأربعاء 00 فيه آخر الوقت» والعاصي كغيرة, وتُعتّبر فيه نية الإقامة 
أي وتقضى 
والسفز م الأصل ذون التبع أي المرأة والعبد والجندي 
كالأمير والزوج والمولل فإها تبع لزوجها فإنه تبع 5 


لا السفر: أي بإنشائه؛ لأنه دونه ولا يبطل بوطن الأقامة ايشا (ط» ع) ووطن الإقامة: الموضع الذي ينوي 
المسافر أن يقم ذه حبية عقن ورنا ساعن : (ع) والسفر: أي بإنشاء السفر؛ لأنه ضده. (ط) والأصلي: أي 
بالوطن الأصلي» والأصل أن الشيء يبطل كثله وما فوقه لا ما دونه. (ط) 

وأربعا: فيه لف ونشر ف"ركعتين" يرحع إلى فائتة السفر» و"أربعا" يرجع إلى فائتة الحضر؛ وذلك لأن القضاء 
يحكي الأداء. [رمز الحقائق: ]1"/١‏ وقال الشافعي: لا رخصة في فائتة السفر أيضاً. (مسكين) فيه: أي في كل 
واحدكن راو OC ma a‏ ٍ 

آخر الوقت: [فإن كان آحر الوقت مسافرا وجب عليه ركعتان وإن كان مقيما فأربع. (ط)] لأنه المعتبر في 
السببية حال عدم الأداء قبله» وذا بقدر التحرية؛ فلو بلغ صبي أو أسلم كافر في آحر الوقت بقدرها وجبت عليهم» 
وقال زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة» حن لو سافر المقيم في آخر الوقت وبقي منه قدر ما يتمكن أن 
يصلى فيه ركعتين قصرء وإن بقي أقل منه أتم عنده» وقال الشافعي: يعتبر أول الوقت. (فتح» مسكين وغيره) 
والعاصي: [بالسفر مثل قاطع الطريق والسارق ونحوه. (ط.ع)] أي من سافر سفر المعصية كقطاع الطريق 
واللصوص يترحصون بالقصر والإفطار كما يترخص من سافر سفر الطاعة كالغزاة والحجاج» وهذا عندناء وقال 
الشافعي ه: لا رخصة للعاصي؛ لأن الرحصة ثبت تخفيفا فلا يتعلق .ما يوجب التغليظ وهو المعصية» ولنا: 
إطلاق النصوص؛ كقوله تعالى: لفن کان نک مَرِيضاً 1 على سَفْرٍ 6 (البقرة:814١)‏ وقوله علت#: "صلاة المسافر 
ركعتان" إلى غير ذلك؛ ولأن نفس السفر ليس .ععصيةء وإنما المعصية ما يكون بعده أو معه» والرحصة تتعلق بالسفر 
لا بالمعصية؛ لأن المعصية البجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء. [تبيين الحقائق: ]071/١‏ (مستخلصء فتح) 
كغيره: من المطيعين في الترحص برخحص المسافرين. (ط»ع) والجندي: يعن من كان في طاعة الغير يصير 
مسافراً بسفره ومقيماً بإقامته تحقيقاً للتبعية كالمرأة تكون تبعاً للزوج إذا أوفاها مهرها المعجل» والعبد تبع للسيد» 
والحيش تبع للأمير» وكذلك الأحير تبع للمستأجرء والتلميذ تبع للأستاذ» والأسير لمن أسرهء وإنما يكون الجندي 
تبعاً إذا كان يرتزق من الأمير» فإذا كان مضافا إليه لا يكون تبعا. [رمز الحقائق: ]97/١‏ ثم هذا إذا علم التبع 
نية إقامة الأصلء أما إذا لم يعلم فلاء حى لو صلى التبع صلاة المسافرين قبل علمه بنية الأصل فإن صلاته جائزة» 
ولا يحب عليه إعادتها؛ لأن في اللزوم بدون العلم ضرراً في حقه وحرجا. (مستخلص» عيي) 
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باب صلاة الجمعة 


كفو أي في بيان أحكامها 

شرط أدائها المصرء وهو كل موضع له أمير وقاض ينفد م ويقيم الحدود. 
صلاة الجمعة أي المصر أي حده 

باب صلاة الجمعة: في بعض النسخ: باب الجمعة بحذف مضاف لكثرة الاستعمال» وف بعضها: باب صلاة 
الجمعة وهو اختيار بعض الشراح» والحمعة مشتقة من الاجتماع؛ لاجتماع الناس» أو لما جاء من جمع خلق آدم 
فيهاء أو جمعه مع حواء في الأرضء وهي بسكون الميم» والقراء يقرءون بضم الميم» وكان اسمها في الجاهلية 
العروبة» وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لوي» ويسمى يوم المزيد؛ لتزايد الخيرات فيه» أو لتزايد الثواب» 
وقد يطلق عليه العيد أيضاً وهي فرض عين» يكفر جاحدها؛ لثبونما بالدليل القطعي» وهي فرض مستقل آكد من 
الظهرء وليست بدلا عنه» والمناسبة بين البابين أن في كليهما سقوط شطر الصلاة يعن أن نسبتها إلى الظهر شطر 
لا أا تنصيف الظهر بعينه؛ لأنها فرض ابتداء. (فتح) 
شرط أدائها: اعلم أن لوحوما شرائط» وهي في المصلى كما سيأ ولأدائها شرائط» وهي في غير المصلى؛ 
والفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الأداء: أن بانتفاء الأول يصح الأداءء وبانتفاء الثاني لا يصح» ونظم 
بعضهم شروط الأداء والوحوب فقال: 

حر صحيح بالبلوغ مذكر مقيم وذو عقل لشرط وجوها 

ومصر وسلطان ووقت وخطبة وإذن كذا جمع لشرط أدائها 
والحاصل: أن شرائط الأداء أيضاً ستة: الأول: المصر فلم تحر في قرية على الصحيح» وعن أبي يوسف القرية إن 
كانت داحل السور فعلى أهلها الجمعة» وإلا فلاء وعن محمد: كل قرية يسمع أهلها الأذان فعليهم الجمعة 
علافا للشافعي؛ لحديث ابن عباس ثم أنا أقيمت بمسحد عبد القيس بموائي قرية من قرئ البخرين» ولا قول 
علي ده "لا جمعة ولا تشريق" إلى آخرهء ولا حجة له في حديث ابن عباس هما؛ لأن حوائي اسم لحصن 
بالبحرين» رهي مدينة والمدينة تسمى قرية كما ورد في القرآن. (مسكينء فتح) المصر: فلا تجوز في قرية ولا مفازة؛ 
لقول علي نه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. (طءع) 
أمير وقاض: يحرس الناس وعنع المفسدين ويقوي أحكام الشرع. (ع) ويقيم الحدود: [هذا عند أي يوسف وهو 
ا وني رواية عنه المصر الجامع كل موضع أهلها كثير بحيث لو احتمعوا في أكبر مساحدهم لم يسعهم. 
(عين)] أي يرحم المحصن الزاني» ويجلد غير المحصن» ويقطع السارق» ويحد القاذف وشارب الخمر» ويحكم بالقود 
والدية ونحوهاء وتفسير المصر بكل موضع له أمير إلخ رواية عن أبي يوسف» وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح؛ 
وعليه أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق» وها رساتيق يعن القرى» ووال ينصف 
المظلوم من ظالمه» وعالم يرجع إليه في الحوادث» وهو الأصح» وقيل: في تفسير المصر أقوال أخخرء وأحسن ما قيل 
فيه: إذا كان أهلها بحال لو اجتمعوا في أكبر مساحدهم لم يسعهم» وهو رواية عن الثاني. (فتح» مستخلص) 


كتاب الصلاة 1۸ باب صلاة الجمعة 


أي الجمعة ا متعددة في موضعين فأكثر 


س ر 
أو مصّلاهء ومنا مصر لا عرفا وتُودى في مصر ا في مواضع. اا ا TEC‏ 


أو مصلاه: [وهو ما حوله لمصالحه مطلقاء والمختار للفتوى تقديره بفرسخ. (ط)] الحكم غير مقصور على 
الصلى» بل تحوز الجمعة في جميع أفنية المصر؛ لأا يمنزلة في حق حوائج أهل المصر من ركض الخيل وجمع 
العساكر وصلاة الحنازة ودفن الموتى ونحو ذلك والمختار للفتوى قول محمد أنه مقدر بفرسخ» الحاصل: أنه 
تؤدى الجمعة في مصلى المصر مثل مصلى العيد سواء كان بينهما مزارع أولا؛ لأنه يكون في فنائه» وفناؤه ملحق 
به» وكما أن المصر وفناؤه شرط جواز الجمعة» فهو شرط جواز صلاة العيد. (عيئ» مسكين) 

ومناً مصر: [فتجوز إقامة الجمعة فيها إذا كان الإمام أمير الحجاز أو الخليفة لا أمير الموسم؛ لأنه يلي أمور الحج 
لا غير. (طعع)] وقال محمد: لا تحوز؛ لأنها من القرى» وهما: أنما تتمصر في أيام الموسمء وفيها أبنية ودور 
وسكت وها يشر إلى اغالا رر ن غير ابه الور كفا تق سرا يدها وقيل 2 رز 4 اها من فاه 
مكة بناء على تقدير الفناء بفر سخين» لكن تقدير الفناء بذلك غير صحيح. (عييٰ» فتح) 

لا عرفات: [ أي هي ليست ,مصر؛ لأا فناء ولا من فناء مكة. (ع)] ولو كان الخليفة ما في قوهم یع 
وهي علم للموقف ولكنها منصرف كمسلمات؛ لأن الألف والتاء تمنع تقدير تاء التأنيث فيهاء وال فيها ليست 
للتأنيث إنما هي مع الألف علامة جمع المؤنث سميت بذلك؛ لأا وصفت لإبراهيم عل فلما أبصرها عرفهاء 
وقيل: التقى فيها آدم وحواء عليهما السلام فتعارفاء وقيل: غير ذلك. (فتح) 

في مواضع: أي في موضعين أو ثلاثة عند محمد» وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: لا يجوز إلا إذا كان بين 
موضعين فر عظيم فيصير .عنزلة مصرين»› وقيل: شرط أيضاً أن لا يكون على النهر حسر أو كان ولكن يأمر 
بقطع الجسر يوم الجمعة حي ينقطع الوصلء وفي رواية: قال: يجوز إذا كان المصر عظيماً في موضعينء ولم جز 
في الثلاث» فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وللآخرين أن يعيدوا الظهرء إن فشكي أ كان 
لا يدرى كيف كان يجوز صلاتهم» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز الجمعة في الموضعين أو أكثر وقي ظاهر 
الرواية يجوز في موضعين ولا يجوز في أكثر من ذلك وعليه الاعتمادء فإنه روي أن عليا كان يخرج إلى الحبانة في 
العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس» وذلك يمحضر من الصحابة» فلما جاز في صلاة العيد حاز في 
الجمعة؛ لأهما في الاختصاص بالمصر يستويان. (فتح» مستخلص) 

تتمة: سئل السيد الحموي عن أربع ركعات الى بعد صلاة الجمعة وتسمى الظهر عندهم إذا اختلت بعض 
شروط الجمعة هل هي فرض أو واحبة أو مستحبة أو ليست بواحدة منها وما كيفية نية الظهر على القول بما؟ 
فأحاب بأنما ليست فرضا ولا واحبة ولا سنة» بل ولا أصل ها في متهي قال ف انكر رفاست ارا 
بعدم صلاتما حوفاً على اعتقاد الجهلة أا الفرض وأن الجمعة ليست بفرض. (فتح» مستخلص) 


كتاب الصلاة 8 ١‏ باب صلاة الجمعة 


ف 
والسلطان أو نائبه» ووقت الظهرء فتبطل بخروجه والخطبة قبلهاء وتسن خطبتان 


المأمور بإقامتها ولو عبدا شرط أدائها أيضا أي الجمعة ای ط أدائها أيضاً 


والسلطان أو نائبه: [بالرفع عطف على قوله: "بالمصر" يعن شرط أدائها أيضاً السلطان أو نائبه ولو كان 
السلطان متغلباً لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته سيرة الأمراء. رع ط)] أي مطلقا سواء قلد السلطنة من 
الخليفة» أو كان متغلباء وقال الشافعي نه ان ونان ا ور انعلا .وقة ميل بالا 
ا ن كا مان ر ولأنها فرض فلا يشترط ها السلطان كسائر الفرائض» ولنا قوله عءَلِككا: "من تركها 
استخفافا يما وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله" الحديث» شرط أن يكون له إمام» وقال الحسن البصري: 
أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة» ومثله لا يعرف إلا سماعاء فيحمل عليه» ولأنما تؤدى بجمع عظيم» فتقع 
المنازعة في التقدم أو في الأداء في أول الوقت» فيليها السلطان تسكينا للفتنة والمنازعة» وحديث علي نه يحتمل أنه 
فعله بإذن عثمان ذه فلا يلزم حجة مع الاحتمال. [تبيين الحقائق: ]5717/١‏ (فتح) 

ووقت الظهر: أي شرط لأدائها وقت الظهرء ولا تقدم على زوال الشمس؛ لما روي أن البي عك لما بعث 
مصعب بن عمير ذه إلى المدينة» قال له: "إذا زالت الشمس فصل بالناس الجمعة"؛ ولأنه علا كان يصليها بعد 
الزوال» وعند أحمد: تحوز قبله» وقوله: "تبطل بخروجه" أي إذا لم يؤدوها حي خرج وقت الظهر ودخل وقت 
العصر سقط الجمعة» وكذا لو حرج الوقت وهو فيها قبل ما قعد قدر التشهد يستقبل الظهر اتفاقاء وقال الشافعي: 
أتمهما أربعاً؛ لأن الجمعة ظهر مقصور لأجل الخطبة؛ لقول عمر ده إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة» لكن قصرها 
مشروط بالوقت» فإذا فات عادت أربعاً؛ لأن الجمعة ليست فرضاً مستقلاً عنده» بل هي في الأصل ظهر ثم قصرت› 
وعند مالك: .مضي على الجمعة؛ لأن وقتها يمتد إلى الغروب أي الوقت الضروري. (مستخلص» فتح) بخروجه: 
أي بخروج وقت الظهر وهو فيها ولا يبن عليها؛ لاختلاف الصلاتين خلافا لمالك والشافعي. (ط»ع) 

والخطبة قبلها: لأن شرط الشيء سابق عليه» ويشترط أن تكون بعد الزوال» وأن تكون بحضرة جماعة تنعقد الجمعة 
٠‏ يهم وإن كانوا صما أو نياماء ولو حطب وحده لا تجوز الخطبة» ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته» وأن يكون 
الجهر في الثانية دون الأولى» وذكر الخلفاء الراشدين مستحسنء والدعاء للسلطان بالنصر لا يستحب بل يكره» وقال 
عطاء: إنه محدث» وإغا كانت الخطبة تذكيراً» والدنو من الإمام أفضل من التباعد» وما يفعله المؤذنون حال الخطبة من 
الصلاة على البي والترضي عن الصحابة فمكروه اتفاقاء وتسن ححطيتان؛ لحديث حابر بن سمرة أنه كي كان يخطب 
قائماً خطبة واحدة» فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما جلسة: ففي هذا دليل على أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة» 
وعلى أن الجحلسة بينهما للاستراحة لا للشرط. (فتح) قبلها: حي لو صلوا بلا خطبة أو صلوا قبل الخطبة أو حطب 
قبل الوقت لم تحر. (ط) خخطبتان: حفيفتان قدر سورة من طوال المفصل. [النهر الفائق: ]5/١‏ 


كتاب الصلاة 10۰ باب صلاة الجمعة 


بجلسة بينهما بطهارة قائماء و کفت حميدة أو قليلة أو تسبيحة والجماعة وهم 


أي في الخطبة أي قوله الحمد لله أي قوله لا إله إلا الله 


ثلاثة. فإن نفروا قبل سجوده بطلت. ا ATA SET‏ ا 
أي الججماعة أي هربوا 
بينهما: أي بين الخطبتين» ومقدارها أن يستقر كل عضو منه في موضعه يحمد في الأولى» ويصلي على البي» 
ويعظ الناس» وف الثانية كذلكء إلا أنه يدعو مكان الوعظ كذا جرى التوارث. [رمز الحقائق: ]۹۸/١‏ 
بطهارة: متعلق لمحذوف أي يخطب بطهارة حال كونه قائماً. (ط) قائما: وعند الشافعي: لا تحوز إلا قائما: 
ولا بدون الطهارة؛ لأنها قائم مقام ركعتين» وعندنا: لا تقوم مقامهما؛ لأنما تنافي الصلاة؛ لما فيها من استدبار 
القبلة والكلام» فلا يشترط ها ما يشترط للصلاة. (فتح) 
تحميدة: إنا اكتفى بالتحميدة ونحوها؛ لإطلاق قوله تعالى: فَاسَعَوًا إلى ذكر ال (الجمعة:ة) وعن عثمان نه 
أ قال الحيجد لله فارج ي فقال: إنكم إلى إمام فعال E‏ مام قوال» وإن أبا بكر وعمر ْم 
كانا يعدان هذا المقام مالا وستأتيكم الخطب من بعد» وأستغفر فر الله لي ولک وقالا: لا يجوز إلا إذا كان 
کلاما يسمى خحطبة عادة» وقيل: أقله قدر التشهد. (فتح, مسكين) تسبيحة: أي قوله: سبحان الله بشرط نية 
الخطبة في الكل حن لو حمد لعطاسه لم تنب عنها. (طءع) 
وهم ثلاثة: أي سوى الإمام» ولو كانوا غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة» وإنما قلنا: سوى الإمام؛ لأن الجماعة 
شرط على حدة وكذا الإمام فلا يعتبر أحدهما؛ ولأن قوله تعالى: ذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الحنكة وران 
5 ار (الجمعة:9) يقتضي مناديا وذاكرا والساعين؛ لأن قوله: "اسعوا" جمع» وأقله اثنان ومع المنادي ثلاثة, 
وقال الشافعي: أربعون رجلا أحرارا مقيمين سوى الإمام لا يظعنون صيفاً ولا شتاء إلا ظعن حاحة؛ لما روي 
فی و اال س وی كل اوه اماما رق ارعن كنا توفي حفن راف فط 
ولحديث عبد الر حمن عن أبيه كعب ب بن مالك قال: أول من جمع بنا سعد بن زرارة» قلت: ا 
أربعين» ولنا قوله تعالى: وتر كوك قائماًكه (الجمعة: )1١‏ أي قائما تخطب؛ لأنه لم يبق معه علا إلا اثنا عشر رجلا 
وصح أا عقدت باثي عشر رجلاء وحديث حابر نه ضعفه أهل النقل» حن قال البيهقي: لا يحتج .مثله» وكذا 
حديث عبد الر حمن؟ لأنه كان قبل مقدم البي 4 المدينة قبل أن تفرض الجمعة وكان بغير إذنه» وعن أبي يوسف 
أدنى الجماعة اثنان سوى الإمام» وقوله أصح؛ لأن في المنئى معن الاحتماع» والجمعة منبئة عن الاحتماع. (فتح) 
قبل سجوده: أي الإمام» بعد أن أحرموا معه. [رمز الحقائق: ]۹۹/١‏ 
بطلت: [الجمعة عند أبي حنيفة» وقالا: لا تبطل» ولو نفروا بعد السجود لا تبطل اتفاقا. (ع)] أي إذا شرطت 
الجماعة فإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة وبطلت الحمعة وكذا لو بقي 
منهم النساء أو الصبيان» وقالا: إذا نفروا عنه بعد ما شرع في الصلاة أتم جمعة» فإن نفروا عنه بعد ما ركع = 


كتاب الصلاة ١٠6‏ باب صلاة الجمعة 


والإذن العام. وشرط وجوها: الإقامة والذكورة والصحة وَالْحردية وسلامة العينين 


أي وحوب الحمعة فلا تحب على المريض 


- وسجد بن عليه الحمعة في قوم جميعاً خلافاً لزفر» والأصل فيه: أن الجماعة شرط تأكد الانعقاد بالسجدة 
عنده» وعندهما: شرط الشروع» وعند زفر: للأداء وهو يقول: إن الجماعة لما كانت شرطا فلابد من دوامها 
كالوقت» وهما يقولان: إن الجماعة شرط الانعقاد والانعقاد بالشروع فلا يشترط دوامها كالخطبة» بل هي بعد 
الشروع مستغن عنهاء ولأبي حنيفة: أن شروع الصلاة إنما يتم بتمام الركعة؛ لأن ما دوها ليست بصلاة فلابد 
من دوامها إلى السجود بخلاف الخطبة؛ لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. (مستخلص» عيي) 
والإذن العام: [بالرفع عطف على المرفوغات قبله وشرط أذائها أيضا الإذن العام من السلطان بأن تفتح أبواب 
الجوامع للواردين] أي الإذن العام من الإمام بفتح أبواب ع والإذن للناس حى لو احتمعت جماعة في الجامع 
وأغلقوا الباب وجمعوا لم يجر يحر ذلك» وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي الجمعة بعسكره في داره أو الجامع لم يجز؛ 
لعدم الإذن. وإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدحول فيه يجوز ويكره؛ لأنه م يقض حق المسجد الجامع. [رمز 
الحقائق: ]19/١‏ (عيي» مسكين) 
وشرط وجوها: أخر هذه الشروط عن شروط الأداء اقتداء بالسلف مع أن الواحب تقديعىها؛ إذ الوجوب 
مقدم على الأداء» وقوله: "الإقامة" أي ممصر وحذفه المصنف للتصريح به في شروط الأداء أي الجمعة لا تحب إلا 
على المقيمين؛ لأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر والخروج وبطول المكث لفراغ الإمام والقوم فيتعطل عن السفر 
فيلحقه الحرج. (فتح) 
الإقامة: عمصر فلا تحب على المسافر» ومن كان حارج المصرء فإن مع النداء بحب عليه عند محمد» وبه يفى. 
(ط) والذكورة: أي المحققة فلا تحب على الأنثى والخنثى. (ط) والحرية: فلا بحب على العبد اتفاقاء واحتلف 
في المكاتب والعبد المأذون والذي حضر ليحفظ دابة مولاه. (ع) 
وسلامة العينين والرجلين: فلا تحب على الأعمى وإن كان له ما يستأحر به القائد عند الإمام؛ لأن القادر 
بقدرة الغير لا يعد قادرأء وكذا لا تحب عليه إذا كان له مملوك يقوده» فلو أبدل المصنف قوله: "وسلامة العينين 
والرحلين" بقوله: "ووحود البصر والقدرة على المشي" لكان أولى؛ ليفيد وحويها على الأعور والأعرج بالغير 
المانع من قدرة المشي بلا مشقة» وعطف سلامة العينين على الصحة من عطف الخاص على العام؛ لأن عدم 
سلامة العينين والرحلين من الأمراض عند الأطباء إلا أمما في العرف له يعدا مها ' فليذا حه بال 
ولأن فيها خلافاًء وبقي من الأعذار الحبس والخوف ولمطر الشديد فيشترط بوجويها عدم هذه الأشياء. (فتح) 
والرجلين: أي وسلامة الرحلين يعي قدرة المشي فلا تحب على المقعد ومقطوعهما. (ع) 


كتاب الصلاة ٠‏ !ه6١‏ باب صلاة الجمعة 


ومن لا جمعة عليه إن أذاها جاز عن فرض الوقت» نه والمريض أن يوم 


أي حضر الجمعة أدائه 


فيهاء وتتعقد کې ومن لا عذر له لو صلی الظهر تبلها كرهء فإن سعى إليها بطل؛ 


أي الجماعة للجمعة أي صلاته صلاة اللجمعة 0 
للمعذور و ASAD DESC Sa‏ لماشو كاقرف وخ SRDS E‏ ل اد 
أي تحرماً 2 مثل المريض والمسافر لي الحبس 


لا جمعة عليه: مثل المسافر والمرأة والعبد والمريض والشيخ الفاني ونحوهم. (ع) 

جاز عن فرض الوقت: [وهو الظهر؛ لأن امتناع الوحوب كان للتخفيف فإذا تحمله جاز كالمسافر إذا صام. 
(ط»ع)] أي الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجمعة فذلك على ثلاثة أقسام: الأول: أنه ليس بأهل للوجوب 
كالصبي والمحنون» فصلاة الصبي نافلة» ولا صلاة للمجنون أصلاء والثاني: امم من أهل الوحوب كالمريض 
والمسافر وغيرهما يحزيهم» وسقط عنهم فرض الوقت؛ لأن امتناع الوحوب عليهم لم يكن لمعن في الصلاة» بل 
للحرج والضررء فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم» الثالث: أنه يوحد في حقهم شرائط الوجوب لكن لا يوجد 
شرائط الأداء كالمصر وغيره» بأن كانت جماعة من الشافعين يصلون الجمعة في موضع اجتمع فيه أربعون من" 
الأحرار» فإن اقتدى بهم حنفي لا يجزيه عن الظهر؛ لأن ما صلى ليس بجمعة في زعمه فلا يسقط عنه الفرض 
الأصلي. (مستخلص» فتح) ٍ 

أن يؤم فيها: الحصر المستفاد من تقديم الخبر الظرقي بالنسبة لمن لا تصح إمامته كالصبي والمرأة لا مطلقاء وقال 
زفر: لا جوز لهم الإمامة في الجمعة؛ لأا غير واحبة عليهم كالصبي والمرأة» ولنا: أفهم أهل للإمامة, وإنما سقط 
عنهم الوجوب للرخحصة» فإذا حضروا تقع فرضا كالمسافر إذا صام» بخلاف الصبي؛ لأنه غير أهل» وبخلاف 
المرأة؛ لأنها لا تصلح 57 للرحال. إتبيين الحقائق: 8/١‏ ه] (فتح) 

وتنعقد بمم: [حن لو كان خلفه مسافر وعبد ومريض فقط جازت الجمعة خلافاً للشافعي. (ط.ع)] أي 
بالمذكورين من المسافر والعبد والمريض؛ لأنهم إذا صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء بالطريق الأولى. (فتح) 
ومن لا عذر له: قيد بعدم العذر؛ لأن المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا كراهة اتفاقاء وقوله: "كره" أراد به 
حرم؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهرء وعند زفر والثلاثة: لا جوز» وهذا مبئ على أن 
الأصل عندهم هو الجمعة» والظهر بدل عنهاء فلا يصار إليه مع القدرة على الأصلء ولنا: أن الفرض هو الظهر 
لقدرته عليه دون الجمعة» لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده إلا أنه مأمور بإسقاط الظهر بالجمعة» فيكون 
بتر که مسيئاء فیکره» وقيد بقوله: "قبلها"؛ لأنه لو صلی بالظهر بعدها في منزله لا یکره اتفاقاً. (فتح» عیي) 
سعى: الذي صلى الظهر مثلا إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر بأن انفصل عن باب داره والإمام فيها. (ط»ع) 
بطل: [ أي بطل ظهره وانقلب نفلا أدركها أو لا بلا فرق بين معذور وغيره على المذهب. (ط)] أي إن أدى 
الظهر ثم سعى إلى الجمعة بطل الظهر المؤدى وانقلب نفلا والتعبير بالفساد أولى؛ لأن البطلان هو الذي يفوت - 


كتاب الصلاة مه ١‏ باب صلاة الجمعة 


جت 
يوم الجمعة وكذا بذاك وإقامة الخال كون اماه ا 1 هذا e‏ 
س م 


وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا کلام ل 


= المعى المطلوب من كل وحه» والفساد ما يفوت المع المطلوب من وجه دون وجه» والظهر هنا لم تبطل من كل 
وجه بل اتقلت فاد سوام كان أدرك الإمام فيها أو لا وشوا كان معذورا كا لشاف والعبدا أو لاوقالا إن 
لم يدرك الإمام لا يبطل» وقال زفر: لا يبطل ظهر المعذور» فإن 0 
لأن 0 بالسعي عند الإمام حروحه من بيته قبل شروع الإمام أو بعده» وإن حرج من بيته والإمام فيهاء 
فقبل أن يصل إليه فرغ منها بطل عند أبي حنيفة حلافا لهماء وإن حرج لا يقصد الجمعة لم تبطل إجماعاً. . (فتح) 
أداء اء الظهر إخ: لأنها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة؛ لأنه رعا يتطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور» ولأن فيه صورة 
عارضة للجمعة بإقامة غيرهاء بخلاف القرية» فإنه ليس فيها جمعة» فلا تفضي إلى التقليل» ولا إلى المعارضة. (فتح» 
مسكين) في المصر: سواء كان قبل فراغ الإمام أو بعده يروى ذلك عن علي هه ولا يكره في القرية. (طع) 
َنم جمعة: وقال محمد: إن أدرك أكثر الركعة الثانية مع الإمام أتم جمعة» وإن أدرك أقلها أتم ظهرا؛ لأنه جمعة من 
وجه وظهر من وجه؛ لفوات بعض الشروط في حقه» فيصلي أربعاً اعتبارا للظهرء ويقعد على رأس الركعتين 
لا محالة اعتبارا للجمعة؛ وما: قوله عفتكا: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"» أمر بقضاء ما فاته» وهو 
الذي صلى الإمام قبل الاقتداء به لا صلاة أخرى؛ غير الدمعة. [رمز الحقائق: ]٠٠٠١/١‏ 
وإذا خرج إل: أي إذا ظهر الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حى يفرغ من حطبته» هذا عند 
أبي حنيفة: لقوله علتلا: "إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" من غير فصلء وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج 
الإمام قبل أن يخطب» وإذا نزل قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة الاختلال بفرض الاستماع» ولا استماع ههنا بخلاف 
الصلاة؛ لأنها قد تمتد إلى حالة الخطبة» وله: ما روينا؛ ولأن الكلام أيضاً قد يمتد طبعاء فأشبه الصلاة» فما يؤدي 
إلى الحرام فهو حرام. (مستخحلص) 
وقال الشافعي: يأ بالسنة وتحية المسجد ويرد السلام؛ لأن الأوليين مأمور يمما عن الشارع عقتلاء وأما رد السلا 
فلأنه واحب لا يجوز تركه» قلنا: هذا من المواضع المستثناة من الوحوب» وأمره عليكا معارض بقوله عل: "إذا حرج 
الإمام" الحديث من غير فصل؛ لأنه بإطلاقه شامل للسنة وتحية المسجدء والأحذ به أولى؛ لأن النهي راجح على 
الأمر» على أن الحديث محمول على ما قبل المنع» والمراد بالكلام الذي يتعلق بالآحرة» أما غيره فيكره إجماعاء 
واختلف في إباحة الكلام قي جلسة الخطيب وسكوته» فأباحه أبو يوسف ومنعه محمد. (فتح) 
الإمام: من الحجرة إن كان فيها أو قام المصعود إن لم يكن فيها. (ط) ولا كلام: اا زرا و و 
لم بخطب. (مسكين) 


كتاب الصلاة ه ١‏ باب صلاة الجمعة 


ويجب السّعي وترك البيع بالأذان الأول» فإن جلس على المنبر أذن بين يديه. 
على من عليه الجمعة إلى الجمعة ولو مع السعي ي الإمام يع أذن الموذن 
وأقيم بعد تمام الخطبة. 


بإقامة الجمعة 


بالأذان الأول: [الواقع بعد الزوال في الأصح. (ط)] وقيل: يجب السعي بالأذان الثاني أي عند المنبر؛ لأنه لم يكن 
في زمن النبي ل إلا هو» وكذا في عهد أبي بكر وعمر ما وزاد عثمان يه الأذان على الزوراء أي المكان 
المرتفع» وقيل: يحب بدخول الوقت وإن لم يؤذن لما أحدء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر في وحوب 
السعي وحرمة البيع الأذان على المنارة» والأصل في ذلك: قوله تعالى: «إذا وي للضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ َاسَعَوا 
إلى ذكر الله وَذرُوا اليم (الجمعة:9) ثم إذا عقد البيع وقت الأذان ينعقد, ولكنه يكره حلاف لبعض الشافعية 
والحنابلة. [رمز الحقائق: ./١‏ . ١)(مستخلص)‏ 

أذن ا بالبناء للمفعول ولا يستعمل مبنيا للفاعل» وقوله: "بين يديه" أي بين يدي الخطيب» وأفاد بوحدة 
الفعل أن المؤذن إن كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد يعن إذا اتسع المسجد وكثر الجماعات بحيث أن 
صوت المؤذن وحده لا يبلغ جميعهم واحتيج إلى احتماع المؤذنين في الأذان لا يجتمعون» بل يؤذنون واحدا بعد 
واحد بأن يجعل كل مؤذن في ناحية من اح المسجد. (فتح) 

تتمة: لم يذكر المصنف الأمور المستحبة يوم الجمعة كما ذكرها في صلاة العيد فلنذكر شيئا منهاء فالمستحب لمن 
أراد حضور الجمعة أن يدهن» وأن يمس طيباء وأن يلبس أحسن ثيابه» وأن تكون بيضاء وأن يقعد عند استماع 
الخطبة كما يقعد في التشهد» ولا بأس بالاحتباءء وينبغي للإمام أن يقرأ فيها كالظهرء ولو قرأ تبركا بالسور 
المأثورة كان حسنا إن لم يواظب عليه» وأن يتبكر» وأن يجلس في الصف الأول إن قدر وهو ما يلي الإمام؛ ثم 
اعلم أنهم اختلفوا في جواز السؤال في المسحد وفي جواز الدفع إليه» والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي 
المصلي ولا يتخطى رقاب الناس» ولا يسأل إلحافاً بل لأمر لابد منه» فلا بأس بالسؤال؛ والدفع إليه» ولا بأس 
بالسفر يوم اللجمعة إذا حرج من عمران المصر قبل دخول وقت الظهر» والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل 
أن يصليها. ولا يكره قبل الزوال. (فتح) 

بين يديه: أي بين يدي المنبر» بذلك حرى التوارث» ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لأن القصر للخطبة 
فلا يقيمهما اثنان. [رمز الحقائق: ]٠١١/١‏ تمام الخطبة: والفصل بينهما بأمر الدنيا مكروه. 


الصلاة 6ه ١‏ باب صلاة العيدين 


باب صلاة العيدين 


ا في بيان أحكامها 


تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة» وندب في 


أي بشرائط الجمعة أي استحب 


الفطر أن يطعم ل ل ا ل ا 
أي عيد الفطر 
باب صلاة العيدين: المناسبة بين البابين أن الجمعة عيد؛ لقوله عفا: "إن لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو 
خمسة"» أو لاشتراكهما في الشروط المتقدمة سوى الخطبة» أو لأنهما يؤديان يجمع عظيم نهاراء ويجهر فيهما بالقراءة» 
أو لوحوما على من تحب عليه الجمعة. وقدمت الجمعة؛ للفرضية» أو لكثرة وقوعهاء أو لثبوقها بالكتاب. 

وأصل العيد عود» قلبت الواو ياء لسكوفا وانكسار ما قبلهاء مي به؛ أنه يعود كل سنة» ويجمع على أعياد 
ليفرق عن أعواد جمع عود يع آلة اللهوء والعود عو لخدي بيع على يلات وصلاة العيدين وغيرها كتكبير 
الشريق ها سرغت فى اة الأول هن اة كما رو اة أبن داو سسدا إل انس نقد قال قدم البي 5 المدينة 
وهم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال ع83: "إن الله 
أبدلكم بمما خيرا منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر". (فتح) 
تجب صلاة العيد:[عند الجمهور وهو الصحيح» وقيل: تسن» وبه قال الشافعي ومالك؛ وعن أحمد فرض 
كفاية. (ع)] لقوله تعالى: فصل ربك وَانحَر» المراد به صلاة العيد» وكذا المراد بقوله تعالى: «إوَلتُكيّرُوا الله على 
ما داک4 (البقرة:85١)‏ في تأويل» وقد واظب عليها علا من غير ترك وهو دليل الوحوب» وهذا رواية الحسن 
عن الإمام» وهو المختار عند اللجحمهور» وذكر في الجامع الصغير: عيدان إذا احتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني 
فريضة» ولا يترك واحد منهماء ووحه سنيتها: قوله عي في حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل على غيرهن» قال: 
"لا إلا أن تطو ع“ والأول أصح» وتسميتها بالسنة للوجحوب بالستة. (فتح) مستخلص) 
على من تجب: اعلم أن ها شرائط للأدای وشرائط للوحوب» وشرائظ للجواز» فبقوله: "على من تحب" بين شرائط 
الوحوب أي الحر المقيم الصحيح المذكر مع سلامة البصر وقدرة المشي» وبين شرائط الأداء بقوله: "بشرائطها سوى 
الخطبة" وهي: المصرء والسلطان» والجماعة» وشروط الجواز هي: الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» والوقت» 
والنية. والخطبة ليست من شرائطها؛ لأنها تؤدى بعد الصلاة» وشرط الشيء يسبقه» أو يقارنه. (فتح) 
الجمعة: فلا تحب على المسافر» والعبد وإن أذن له مولاه» والمريض» والمرأة. (ع) بشرائطها: أي بشرائط الجمعة من 
شروط الأداءء والجواز. (ع) سوى الخطبة: فإنها ليست بشرط قي العيد بخلاف الجمعة. [رمز الحقائق: ]٠١٠/١‏ 
أن يطعم: وما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن» والفطر عليه فليس له أصل في السنة» وما قيل من 
التخيير بين التمر وغيره نما هو حلو فيه تأملء وينبغي أن لا يعدل عن التمر إلى غيره عند وجوده؛ لأنه المأثور كما 
روي أنه كا لا يغدو يوم الفطر حي يأكل ترات وترا. أن يطعم : بفتح الياء والعين أي يأكل قبل الخروج إلى 
المصلى تميرات ثلاث أو خخمساء وأن يكرت وتراء وكيا من أي لر کان بلك ورد الا [رمز الحقائق: ۱۰1/۱[ 


كتاب الصلاة 5ه ١‏ باب صلاة العيدين 
ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه» ويؤدي صدقة الفطرء ثم يتوجه إلى 
المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها. ووقها من ارتفاع الجن إلى زوف 55 


ا أي صلاة العيد أي أبيضاضها 

ويغتسل: الأصح أنه سنة» وسماه دوا لاشتمال السنة عليه» ومن المستحب إظهار الفرح والبشاشة وإكثار 
الصدقة حسب الطاقة وصلاة الغداة في مسجد حيه» والخروج ماشياء والرحوع من طريق آخحر» والتهنئة 
ب"تقبل الله منا ومنكم"» وكذا المصافحة» ويستحب أن يتوجه ماشيا؛ لأنه عل ما ركب في عيد ولا جنازة 
ولا بأس بال ركوب في الرحوع؛ لأنه غير قاصد إلى قربة. (فتح) أحسن ثيابه: [ولو غسيلا؛ لأنه يوم اجتماع 
وسرور. . (طيع)] أي أجملها حديدا أن عسي لأنه عل كان يلبس بردة حمراء ي كل عيد. (فتح) 

ويتطيب: .ما له ريح لا لون كالمسكء والبحور. (ط) ويؤدي صدقة الفطر: لحديث ابن عمر ذم أنه قال: 
"أمرنا رسول الله 3 بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة"[كشف الحقائق: ١/8]؛‏ لأن في 
أدائه للفقير إعانة له ليفرغ قلبه للصلاة. (فتح) ثم يتوجه !لخ: بالنصب بتقدير "أن" معطوف على المندوبات 
قبله» فاقتضى ندبه أيضا كما في المحتبى: الخروج إلى المصلى لصلاة العيد سنة» وإن كان يسعهم المسجد الجامع 
عند عامة المشائخ وهو الصحيح» ولا بأس بإخراج المنبر إليهاء واحتلف في كراهة بنائه فيهاء فقيل: يكره» وقيل: 
لاء وعن الإمام لا بأس به. (فتح) المصلى: وهو الموضع الذي يجتمع فيه الناس مع الإمام لصلاة. (ع) 

غير مكبر: [ أي حال كونه غير مكبر جهراً في الطريق بل مكبرا خفية. (ع)] أي حهرا؛ لأن التكبير غير موضوع 
لا حلاف في جوازه بصفة الإحفاءء وإليه ذهب الإمام؛ لقوله تعالى: «إواذكر رَبك في نَفسكَ) (الأعراف:٠٠٠»‏ 
وقال عفت8: "حير الذكر الخفي"؛ ولأن الأصل في الثناء الإخفاء» إلا ما حصّه الشرع في يوم الأضحىء وقالا: 
يكبر حهرا؛ لما روي أن ابن عمر دما كان يرفع صوته بالتكبير» وهو مروي عن علي هه وقيل: الخلاف في 
أصل التكبير» فعنده لا يكبر» وعندهما يكبر. (فتح) 

ومتنفل قبلها: [بالجر عطف على مكبر أي وغير متنفل. (ع)] أي يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقاً في حق 
الإمام والقوم» وني المصلى وغيره» وقال الشافعي: يكره في حق الإمام لا في حق القوم» وقيل: غير مكروه» 
والجمهور على الكراهة في المصلى وغيرها؛ لما ورد عنه عفتكا من المنع عن التنفل قي العيدين قبل الإمام» ولأنه علا 
لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. (مسكين ومستخلص) قبلها: قبل صلاة العيد لكراهته في حق الإمام والقوم 
في المصلي وغيره. (ط) الشمس إلى زواها: [قدر رمح أو رممين. ] أي الشمس عن كبد السماء وقال الشافعي: وقنها 
طلوع الشمس ويستحب تأخيرها. [رمز الحقائق: ]٠١7/١‏ الغاية غير داخلة حي لو دحل وقت الزوال وهو فيها 
فسدت الصلاة اتفاقاً إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد, أما بعده قبل السلام فكذا عند الإمام خلافاً هماء وابتداء 
الوقت من ارتفاع الشمس ليخرج الوقت عن حد الكراهة. (فتح) 
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ين ك 7 ت ل 1 ف 7 
ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث في كل ركعة» ويوالي بین القراءتين. 


أي الإمام التكبيرات أي الزوائد تكبيرات 5 5 من الموالاة وهي المتابعة 
ويرفع يديه في الزوائد. ويخطب بعدها خطبتين, يعلم فيها أحكام 0000 
أي الإمام صلاة العيد أي الإمام الناس 


مثنيا: حال كونه مثنياء أي آتيا بالثناء يعني سبحانك اللهم إلح خلافاً للشافعي ومالك. [رمز الحقائق: ]٠١7/١‏ 
وهي ثلاث: لما في آثار الطحاوي عن ابن مسعود ذه أنه سئل عن كيفية صلاة العيد: فقال: يفتتحها بتكبيرة» 
ثم يكبر بعدها ثلاثاء ثم يقرأء ثم يكبر تكبيرة يركع مماء ثم يسحد, ثم يقوم يقرأء ثم يكبر ثلاث ثم يكبر تكبيرة 
يركع اء وقال علي : أربع في كل ركعة في الفطرء وفي الأضحى واحدة في كل ركعة» ويبدأ بالقراءة ' 
فيهماء وقال ابن عباس ما: حمس في كل ركعة, ويبدأ بالتكبير فيهماء وفي رواية عنه: حمس في الأولى» وأربع 
في الثانية» وأحذ الشافعي بقول ابن عباس ذكما. ويسكت بين كل تكبيرتين عندناء وقال الشافعي: يقول بينهما: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

ومن فاته أول صلاة الإمام يكبر في الحال. ولو حشي المدرك قي الركوع أن يرفع الإمام را كن قفا أتى 
به راكعاً. ولو ركع الإمام قبل أن يكبر لا يعود إلى القيام ليكبر ولا يكبر في الركوع في ظاهر الرواية» والمسبوق 
بركعة إذا قام إلى القضاء يقرأء ثم يكبر؛ لأنه لو بدأ بالتكبير يصير مواليا بين التكبيرات» ولم يقل به أحد من 
الصحابة» ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي وده؛ لأنه يقول بالبدء فيهما بالقراءة» والموالاة مستحب 
حى لو لم يوال فقد ترك الأولى. (فتح) 1 

القراءتين: ندبا بأن يكبر للافتتاح» ثم يستفتح» ثم يكبر ثلاثا قبل القراءة» ثم إذا قام إلى الثانية يقرأء فإذا فرغ من 
القراءة يكبر ثلاثء ثم يكبر للركوع. (ع) ويرفع يديه إخ: أي في التكبيرات الزوائد مطلقاء رفع الإمام أم لاء 
ولا يضعهماء وعن أبي يوسف لا يرفع في شيء منهماء وصلى أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد, 
وكبر تكبير ابن عباس هما فإنه صلى خلفه هارون الرشيد فأمره بذلكء والمسألة جتهد فيهاء وطاعة الإمام فيما 
ليس .ععصية واحبة» وهذا ليس .معصية؛ لأنه قول بعض الصحابة. (فتح) 

الزوائد: لقوله عفتكا: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" وذكر منها تكبيرات العيد» يسكت بين كل تكبيرتين 
بقدر ثلاث تسبيحات؛ لأنها تقام بحمع عظيم» وبالموالاة تشتبه على من كان نائيا. (ع) ويخطب بعدها: لأنه لتك 
خطب بعد الصلاة حطبتين» بخلاف الجمعة حيث يخطب لما قبل الصلاة؛ لأن الخطبة فيها شرطء وشرط الشيء 
يسبقه» وقي العيد ليست بشرطء وبعد الصلاة بيان الأفضلية حن لو قدمت على الصلاة جازء ولا تعاد الخطبة بل 
التقسم حلاف الأولى. (فتح) خخطبتين: بحلسة بينهماء وهما سنة» فلو قدمتا على الصلاة حاز وكره. (ط) 

يعلم فيها إلخ: أي يعلم في الخطبة الأحكام الخمسة المتعلقة بصدقة الفطر: الأول: على من تحب» فتجب على 
الحر المسلم المالك للنصابء والثاني: لمن بحب» فللفقراء والمساكين» والثالث: مى تحب: فبطلوع الفجر من يوم 
العيد» والرابع: كم تحب» فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب» والخامس: مم تحب» فمن أربعة - 
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صدقة الفطرء و a‏ إن فاتت مع الإمام, وتؤحر بعذر إلى الغد فقط» وهي 
أي صلاة عيد الفطر كمطر أي إلى الزوال من الغد 


اا و الأكل عنهاء ويكبر في الطريق جهراء ENG‏ 
أي عيد الأضحى أي في عيد الأضحى الصلاة ندبا أي طريق المصلي 
= أشياء مذكورة» أما ما سواها فبالقيمة. فإن قلت: إذا ندب أداؤها قبل الخروج فلا فائدة لهذا التعليم» قلنا: يمكن 
أن تظهر في حق من يأت ها في العام القابل» أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة» وينبغي تعليمهم في اللجمعة الي 
قبلها ليخرجوها في محلها. والخطبة في العيد ليست بشرط تؤدى بعد الصلاة لما روي عن ابن عمر وى أنه قال: 
"صليت خلف رسول الله كلقي وحلف أي بكر د وعمر ب وكانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة» ولا يؤذنون 
ولا يقيمون." إنما أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة؛ لأنهم كانوا يتكلمون في خطبتهم ما لا يحل» فكان الناس 
لا يحلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوا قبل الصلاة. (فتح» مستخلص) 
صدقة الفطر: هل هي سنة أم واحبة» وكيف يخرج» ومم يخرج» ونحو ذلك. ولو حطب قبلها يجوز» ويكره 
لمخالفة السنة. (ع) ولم تقض: معناه: لو لم يصل رحل مع الإمام لا يقضيها منفرداً؛ لأن صلاة العيد لم يشرع 
على سبيل الانفراد» هذا عندناء وقال الشافعي: يصليها وحده كما يصلي مع الإمام» أما لو فاتت من الإمام 
أيضاً فإنا تؤدى في اليوم الثاني» ولو قدر بعد الفوت مع الإمام على إدراكها مع غيره» فعل للاتفاق على جواز 
تعددها. (مستخلص» فتح) مع الإمام: بأن صلاها الإمام مع الجماعة ولم يصلها هو لا يقضيها في الوقت 
ال 0 (ع) 
بعذر: بأن غم عليهم الحلال» وشهد بالهلال عند الإمام بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبلهء 
أو صلاها في غيم فظهر أنما وقعت بعد الزوال. [رمز الحقائق: »]١٠١7/١‏ أو حدث عذر آخر من الصلاة في اليوم 
الأول يصلوفا في الغد و لم تقض بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث» وهو حديث 
شهادة رؤية الهلال بعد الزوال. (مستخلص» عيئن) فقط: عندناء وعند الشافعي: يؤخر إلى ما بعد الغد أيضاً. (ط) 
وهي أحكام إلخ: [ أي الأحكام المذكورة في صلاة عيد الفطر من الشروطء والمندوبات. (رمز الحقائق: ])٠١7/١‏ 
أي إن ما ذكر من أول الباب إلى هنا من الشروط والمندوبات في الفطر كلها في الأضحى كذلك إلا أن المستحب أن 
يؤخر الأكل في الأضحى إلى ما بعد الصلاة؛ لما روي أنه علي كان لا يطعم يوم النحر حى يرجع من المصلى فيأكل 
من أضحيته» ولأن الناس في ضيافة الله تعالى فالأكل من مائدة الضيافة أولى» وهذا في حق من يضحي ليأكل عن 
أضحيته أو لاء أما في حق غيره فلا بأس أن يأكل قبلهاء ولا یکره في حق من يضحي أيضا. (عييء مستخلص) 
ويكبر إخ: هذا ترك آخر بين الفطر والأضحىء أي يكبر في طريق المصلى جهرا في الأضحى؛ ؛ لقوله تعالى: 
ااذ كروا اله في أيّام معدوداټ) (البقرة:070» المراد به التكبير في هذه الأيام ملافا ؛ ولا روي أن البي عل كان 
يكبر في طريق المصلى جهراً في يوم الأضحىء ثم يقطع التكبير كما انتهى إلى المصلى» وفي رواية: حن يشرع 
الإمام فيها. (مستخلصء فتح) 
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ويعلم الأضحية وتكبيرات العشير يق في الخطبة» وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام, 


أي الناس ١‏ أحكام الأضحية 2 . متعلق بقوله: يعلم أي صلاة الأضحى 
آله , 3 ف و 
والتعريف ليس بشىء» وسن و ا و وو او ال ا 1 
أي لا يتعلق به الثواب 


في الخطبة: [هل هما واجبان أم سنتان وكيف يضحي ويكبر ونحو ذلك. (طء م)] هكذا ذكروا مع أن تكبير 
التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة للاتيان فيه فينبغي في حطبة الجمعة الي تكون قبل يوم عرفة» والتشريق 
في اللغة: إلقاء اللحم في الشمس للجفاف» ولا كان الناس يجفون لحوم الأضاحي ميت ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
بأيام التشريق. (المحشي) وتؤخر بعذر إلخ: التأحير هنا إلى ثلاثة أيام؛ لكوفا موقتة بوقت الأضحية» فتجوز ما 
بقي وقتهاء وإذا أحرت هل يجوز الذبح قبل الزوال أم لا؟ قال الزيلعي: ولو لم يصل الإمام العيد في اليوم الأول 
أخروا التضحية إلى الزوال» ولا تحرئهم التضحية في اليوم الأول إلا بعد الزوال» وكذا في اليوم الثاني لا تحرئهم 
قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرحون أن يصلي الإمام فحينتئدٍ تجزئهم» فلو أحرت بلا عذر أساؤوا وحازت» فالعذر 
هنا لنفي الكراهة فقط» وفي عيد الفطر شرط الحواز. (فتح) 

إلى ثلاثة أيام: لأنها أيام عيد وأضحية ولا تصلى بعد ذلك» فلو أخر بلا عذر أساء. (طءع) 

والتعريف إخ: [وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيهاً بالواقفين بعرفة. (عين)] اعلم أن 
التعريف يأتي لمعان: الإعلام» والتطييب من العرف» وإنشاد الضالة» والوقوف بعرفة» والتشبه بأهل عرفات» وهو 
المراد هناء وقوله: "ليس بشيء" أي من حكم الوقوف كقول محمد: دم السمك ليس بشيء أي في حكم الدماء؛ 
لأنه شيء حقيقة إلا أنه لما لم يكن معتبراً نفى عنه الشيية وهو نكرة في سياق النفي» فيشمل جميع أوصاف 
العبادة من الفرض» والواحب» والسنة» والمستحب ونحوه» وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره؟ 
لما روي عن ابن عباس ها أنه فعل ذلك بالبصرة» وما يفعله أهل بيت المقدس وأهل الجامع الأزهر حعصر يحمل 
على هذاء والظاهر أنه مكروه؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بالمكان المعين» فلا يكون عبادة في غيره كسائر 
المناسك» وفعل ابن عباس يحتمل أن يكون حرج للاستسقاء ونحوه» لا للتشبه بأهل عرفات. (عيي» فتح) 

وسن إلخ: [ أي تكبير التشريق» وقيل: يحب» وهو الأصح. (ط»ع)] سن ههنا .معن وحب» واخحتلف الصحابة في 
مبدئه فقال شبان الصحابة كابن عباس #5ماء وابن عمر «كم: يبدأ بعد صلاة الظهر من أول أيام النحر» وبه أذ 
الشافعي» وقال كبارهم كعمر وعلي» وابن مسعود «إ: يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» وهو مذهبناء واختلفوا 
في مختمه أيضاء فقال ابن مسعود: يقطع بعد صلاة العصر من يوم النحرء وهي ثمان صلوات» وبه أحذ الإمام 
أبو حنيفة ابتداء وانتهاءء وقال علي: يقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهي ثلاثة وعشرون صلاة؛ وبه 
أحذ الإمامان ابتداء وانتهاء» وقال ابن عمر «#ما: يقطع بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» وهي أربع عشرة 
صلاة» وأحذ به الشافعي ابتداء وانتهاء. (فتح) 
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+ 5 4 اھ مه ol‏ 1 ف » 
بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّة "الله أكبر" إلى آحره بشرط إقامة ومصر ومكتوبةٍ 


أي التاسع من ذي الحجة 1 متعلق بقوله سن فلا تحب على مسافر 
وجماعة مستحبةه ‏ وبالاقتداء يحب على المرأة والمسافر. 
فلا تحب على المنفرد أي بالمقيم أي التكبير 


بعد فجر عرفة: أي ابتداؤه بعد صلاة فجر عرفة» التاسع من ذي الحجة. ويأني بالتكبير بلا تراخ حي لو حرج 
من المسجدء أو جاوز الصفوف في الصحراء أو أتى .ما بنع البناء لا يأت به» ولو سبقه حدث بعد السلام فإن 
شاء توضأ وكبر أو أتى على غير طهارة. وقوله: "مرة" وقال الشافعي: يقول: الله أكبر ثلاث مرات» أو حمس 
مرات» أو سبع مرات» ولا يزاد عليه؛ لأن المنصوص عليه هو التكبير» قال الله تعالى: وَلتُكيْرُوا الله على ما هَدَا ك4 
(البقرة:86١)‏ والتهليل والتحميد ليستا بتكبير حقيقة. 

ولنا: أن المأثور عن الخليل عك هكذاء فإنه إذا أضجع إسماعيل للذبح أمر الله تعالى جبريل عل حن يذهب إليه 
بالفداء» فلما رأى جبريل أنه أضجعه للذبح قال: الله أكبر الله أكبر كي لا يعجل بالذبح» فلما مع إبراهيم لتك 
صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه بالبشارة فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء فلما مع إسماعيل لل صوقما وقع عنده 
أنه فدي فقال: الله أكبر ولله الحمد. (مستخلص» فتح) 

ثمان: ثمان صلوات عند الإمام أي يكون آخره صلاة العصر من يوم النحر» وهو قول ابن مسعود. [رمز الحقائق: ]١٠١7/١‏ 
مرة: أي مرة واحدة» فإن زاد عليها يكون فضلا. [رمز الحقائق: 00-0 

الله أكبر: أي من قول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. (ع) 

ومصر: فلا تحب على أهل القرى. (ع) 

ومكتوبة: [ أي صلاة فرض فلا تحب على المتنفل(ع)] أي مفروضة على الأعيان» فعم الجمعة» وخرج غير 
المفروضة ولو وترأء وكذا صلاة الحنازة؛ لأا ليست فرضا على الأعيان» وكذا صلاة العيدء لكن البلخيون 
يكبرون عقب صلاة العيد؛ لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة. (فتح) 

جماعة مستحبة: [احتراز عن جماعة النساء فإن المرأة لا يجب عليها التكبير وإن صلت مع الجماعة؛ لأن جماعتهن 
مكروهة. (ع)] فيجب على الرحال المقيمين في الأمصار عقب المكتوبات بالجماعة» فلا يجب على القروي والمنفرد 
والمسافر وإن صلى يجماعة» هذا عند الإمام» وقالا: هو على كل من صلى المكتوبة مصرياء أو قروياء أو مسافراء أو 
منفرداء أو امرأة؛ لأنه شرع تبعا للمكتوبةء فيؤديه كل من يؤديهاء والفتوى على قوهما. (فتح) 

على المرأة والمسافر: المرأة تخافت بالتكبير؛ لأن صوتما عورة» بخلاف المسافر» وكذا يحب على المسبوق؛ لأنه 
مقتد تحريعة» لكن لا يكبر مع الإمام بل بعد قضاء مافاته. [تبيين الحقائق: ]5545/١‏ وكذا يجب على المؤتم أن 
يأ بتكبير التشريق وإن تر كه إمامه لأدائه بعد الصلاة» واللاحق كالمسبوق. (فتح) 

والمسافر: للتبعية غير أن المرأة لا ترفع صوقاء بخلاف المسافر؛ لأن الجهر فيه سنة. (ع) 


كتاب الصلاة ۱٦1‏ باب صلاة الكسوف 


أي في بيان أحكامها 
ف س م ف 
يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبة. ا SME‏ 


بالرفع فاعل يصلي في القراءة 
باب صلاة الكسوف: من إضافة الحكم إلى سببه. والمناسبة بين البابين أنهما يؤديان بالجماعة» وقدم العيد 
لوحوبه على الأصح. وصلاة الكسوف تثبت شرعيتها بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: وما نَؤْسِلٌ 
بالآياتٍ إلا تَحويفاً «لإسراء:هه) والكسوف آية من آيات الله المخوفة» وأما السنة ففي البخخاري: "أن الشمس 
والقمر لاينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا"» وقي رواية: "فادعوا". 
(فتح) الكسوف: للشمس» والخسوف للقمر» وقد يستعمل الكسوف فيهماء وقيل: إذا ذهب بعضها فهو 
الكسوف» وإذا ذهب كلها فهو الخسوف. 
ركعتين: بيان لأقل مقدارهاء وإن شاء صلى أربعاء أو أكثر» كل ركعتين بتسليمتين» أو كل أربع» وقوله: 
كالنفل: أي في عدم الأذان والإقامة» وعدم الجواز في الأوقات المكروهةء وفي إطالة القيام بالقراءة» والأدعية الي 
هي من خصائص النفل؛ لأن قيامه علي في الأولى كان بقدر البقرة» وفي الثانية بقدر آل عمرانء والمسنون 
استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء وقيل: يقرأ فيهما ما أحب كالصلاة المكتوبة» وذهب الشافعي إلى أنهما يصليان 
بركوعين؛ لما روت عائشة ما وابن عباس دما أنه عك صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات 
وأربع سجدات» ولنا: ما روى قبيصة أنه ع صلى ركعتين» فأطال فيهما القراءة» وقد روى الركعتين جماعة من 
الصحابة» منهم ابن عمر» وسمرة بن حندب» وأبو بكرء ونعمان بن بشيرء والأخذ ما أولى؛ لموافقة الأصولء 
ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه ثبت أن مذهبهما بخلاف ذلك؛ ولأنه روي عنه عة أنه صلی ثلاث ركوعات في كل 
ركعة» وأربع ركوعات» و حمس ركوعات» وست ركوعات» ولم يأخذ الشافعي ما زاد على ركوعين» فكل 
حواب له عن الزيادة على ركوعين فهو جوابنا عما زاد على ركوع واحد. (فتح) 
كالنفل: أي بلا أذان وإقامة» وبركوع واحد في الركعة الواحدة كهيئة النفل. (طءع) إمام الجمعة: بيان 
للمستحب» ويستحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء: الإمام» والوقت» والموضع الذي تصلى فيه صلاة العيد 
أو المسجد الحامع» ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم» والأول أفضل» ولو صلوا وحدانا في منازلهم حاز. (فتح) 
بلا جهر وخطبة: وقال أبو يوسف: يجهرء وأما عدم الخطبة فبإجماع أصحابنا؛ لأنه لم ينقل فيه أثرء وحطبته لكل 
لما كسفت الشمس يوم موت سيدنا إبراهيم ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لوته» وهذه الصلاة سنة 
وقيل: واحبة لأمره علي "إذا رأيتم شيئا من هذه الآيات فافزعوا إلى الصلاة"» ويقرأ فيها ما أحب» والأفضل أن 
يطول القراءة فيها. (فتح) وخخطبة: أي بلا خطبة؛ لأنها لم تنقل» وعن الشافعي: يخطب كالجمعة. (ط) 


كتاب الصلاة ۱۲ باب صلاة الكسوف 


3 يدعو حئىّ 3 الشمس» وإلا صلوا ر كالخسوفء والظلمة. 


أي الإمام القوية شارا 


والريح» والفرع. 


الشديدة مطلقا 


ثم يدعو: أي بعد الصلاة» يدعو الإمام مستقبل القبلة» أو قائما يستقبل الئاس بوجحهه» والقوم يؤمنون» وهذا 
أحسن» ولو اعتمد على عصا كان حسناء ولا يصعد المنبر للدعاء» والدعاء بعد الصلاة سنة» وقوله: حن تنجلي 
الشمس؛ لحديث المغيرة ابن شعبة أنه جل قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لاينكسفان لموت 
أحد ولا لحيوته» فإذا رأيتموهما فادعوا لله وصلوا حي تنجلي"» وهذا يفيد استيعاب الوقت بحماء وهو السنة» 
والمراد من ابحلاء الشمس كمال الانحلاء لا ابتداؤه» فإن لم تنجل وغربت يترك الدعاء أيضا. . (فتح) 

وإلا: أي وإن لم يحضر إمام الجمعة. فرادى: حال كوهم منفردين ركعتين» أو أربعاً. (ع) 

كالخسوف: أي كما يصلي في الخسوف فرادى؛ لأنه قد حسف في عهده ج مرارا ولم ينقل أنه 2 جمع 
الناس له؛ ولأن الجمع العظيم بالليل بعد ما ناموا لا يمكن؛ وهو سبب للفتنة أيضاء فلا يشرع» بل يتضرع كل 
واحد لنفسه. [تبيين الحقائق: ]051١/١‏ والحاصل: أن صلاة الكسوف سنة أو واحبة» وصلاة الخسوف حسنةء 
وكذا الصلاة في الظلمة والريح وغيرها من الأفزاع والأهوال؛ لأن كلها من الآيات المخوفة» وقال الشافعي: إذا 
حسف القمر صلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين» ويجهر؛ لما روي أن ابن 
عباس فما صلى بالناس في حسوف القمرء وهذا الحديث غير مأخوذ به؛ لكونه حبر واحد في محل الشهرة. 
(فتح» مستخلص) والفزع: أي الخوف, والزلازل» والصواعق» وانتشار الكواكبء والضوء المائل ليلا والثلج؛ 
والأمطار الدائمة؛ وعموم الأمراض. (ط) 


كاب الصلاة 1۳ باب صلاة الاسسقاء 


باب صلاة الاستسقاء 


له صلاة لا بجماعة ة ودعاء O CO‏ ا E ED‏ 
أي للاستسقاء 7 اللمنفردين 

باب صلاة الاستسقاء: [هو طلب السقيا بضم السين وهو المطر. (ع)] المناسبة بين البابين أن صلاة الكسوف 
والاستسقاء تودى بالحمع العظيم» والمناسبة بينهما وبين صلاة العيد أيضا الأداء بالجماعة أو للأن للإنسان 
حالتين: حالة السرورء وحالة الحزن» فلما فرغ من بيان العبادة في حالة السرور بينها في حالة الحزن. 
والاستسقاء ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع» قال تعالى حكاية عن نوح ء## حين أصاههم القحط: لفقت 
سوا رك د كال عفار ا ١١ ٠‏ وأخر صلاة الاستسقاء عن الكسوف؛ 
لأن صلاة الكسوف سنة بخلافه. أو لأا تؤدى بجماعة بلا حلاف بخلافه» والاستسقاء شرعاً طلب المطر من الله 
تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص» وهو مشروع في موضع لا يكون لأهله أودية وأنها يشربون منهاء 
ويسقون دوابمم» وزروعهم» أو يكون ولا تكفي هم» فإن كانت هم فلا يخرحون. (فتح) 

صلاة لا بجماعة: [ أشار بمذا إلى أنها مشروعة في حق المنفردين لكن لا بجماعة وحطبة. (ع)] لم يتعرض 
المصنف لصفة تلك الصلاة ما هي؟ وقد احتلف فيهاء وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه» فقال: أما صلاة بجماعة 
فلاء ولكن فيه دعاء واستغفار» وإن صلوا وحدانا فلا بأس به» وهذا ينفي كوفا سنة» أو مستحبة» لكن إن صلوا 
وحدانا لا يكون بدعة» ولا يكره» فكأنه يرى إباحتها في حق المنفرد» وذكر صاحب التحفة وغيره أنه لا صلاة 
في الاستسقاء في ظاهر الرواية» وهذا ينفي مشروعيتها مطلقاء وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة 
ms‏ ل ل ل ا ل ما روى عبد الله بن زياد أنه قال: 
"حرج رسول الله 2 يستسقي» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه» وصلى ركعتين» 
وجهر فيهما بالقراءة. 

ولأبي حنيفة: ما رواه مسلم أن رجلاً دحل المسجد يوم الجمعه» ورسول الله 325 قائم يخطب الناس» فاستقبل 
سول الله ع ثم قال: يا رسول الله! هلكت الأموالء وانقطعت السبلء؛ فادع الله أن يغيثناء قال: فرفع 
رسول الله كلد يديه ثم قال: "اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا". (الحديث)» وتأويل ما رواه فعله مرة وتركه 
أحرى» والسنة لا تثبت .عثله بل بالمواظبة» ثم عند محمد يخطب بعد الصلاة كخخطبة العيد» وعند أبي يوسف يخطب 
خطبة واحدة» ولا حطبة عند أبي حنيفة؛ لأنها تبع للجماعة» ولا جماعة فيهما عنده. [رمز الحقائق: ]٠١5/١‏ 
ودعاء: [بالرفع عطف على قوله: "صلاة" أي الاستسقاء دعاء أيضا. (ع)] أي يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا 
يديه» والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه» فيقول: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل 
غدقا طبقا داكما" وما أشبهه سر وجهرا؛ لا روي عته حل هذاه الألفاظ ف الاستسقاء» وروت عائشة أنه ع - 


كتاب الصلاة ١55‏ باب صلاة الاستسقاء 


واستغفان لا قلب رداءع وحضور ذمي» وإنا يخرحون ثلاثة أ يام. 
مكابعات 
- قال قبل الدعاء: 0 رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين, لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واحعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين"» 
الحديث. وفي الكافي قال محمد: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء بلغنا عنه عل أنه حرج ودعاء وبلغنا عن 
عمر ذه أنه صعد المنبر» ودعاء واستسقى» ولم يبلغنا عنه ءي في ذلك صلاة إلا حديث شاذ. م 
واستغفار: | أي طلب المغفرة فإنه السبب لإرسال الأمطار. (ع)] لقوله تعالى: اسْتَْقِدوا رکم إنة كان غفاراً 
يسل السَّمّاءً عَلَبَكَْ مدرارا (نوح:٠٠» )١١‏ جعل الاستغفار ب لإرسال المطر. [تبيين الحقائق: ]55/١‏ 
وعطف الاستغفار على الدعاء عن عطف الخاص على العام؛ إذ الاستغفار: الدعاء بخصوص المغفرة» والمراد 
بالدعاء إن كان لطلب المطر خاصة يكون العطف للمغايرة. (فتح) 
لا قلب رداء: 9 ا كان اماما أو د وقالا والشافعي: يقلب الإمام رداءه دون القوم؛ لأنه ءاتلا فعل 
كذلك» وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم هما: أنه علج قلب رداءه ولأبي حنيفة: أن البي ءي استسقى يوم الجمعة 
ولم يقلب الرداء؛ ولأن هذا دعاءء فلا معن لتغيير الثوب فيه كسائر الأدعية» وما روي من فعله علي يحتمل أنه أصلحه 
فظن الراوي أنه فلب أو كان فا يعلمه بالوحي أن الحال ينقلب مى قلب الرداءء فكو عرض له هره 
وغند مالك بقلب القوم أيضاء لا روق:عبد الله أن الي عت قلب رداءه» فحول الناس أرديتهم. وصفة قلب الرداء 
أن يأحذ بيده اليمئ الطرف الأسفل من حانب يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل من حانب بينه» ويقلب يديه 
حلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض باليمئ على كتفه الأيمن» والطرف المقبوض باليسرى على كتفه الأيسرء 
فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسار وبالعكس» والأعلى أسفل وبالعكس. (فتح» مسكين) 
وحضوز ذمي: [بالرقع عطق على قلي ردا أي: ولا فيه حضو ذمي + وع)] لقوله تعالى: وروما دعاء 
الْكَافرِينَ إلا في ضَلالٍ # (الرعد: )١‏ ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه» والاستسقاء لاستنزال ال رحمة» وإنها 
تنزل عليهم اللعنة. [تبيين الحقائق: ]5014/١‏ وقال مالك: إن خرجوا لم بمنعوا؛ لأن هذا طلب الرزق» والله تعالى 
متولي أرزاقهم كما هو متولي أرزاقناء فإن طلبوا لم يمنعواء والمراد من الحضور الدعاء. (فتح» مستخلص) 
ثلاثة أيام: يستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج» وبالتوبة من الذنوب» ثم بخرج بهم في الرابع 
مشاة في ثياب غسيلة» أو مرقعة» متذللين» متواضعين, حاشعين لله تعالى» ناكسي رؤوسهم ويقدمون الصدقة في 
كل يوم قبل حروجهمء ويجددون التوبة» ويستغفرون ويستسقون بالضعفة» والشيوخ» والعجائز» والصبيان» 
ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم» ويستحب إخراج الدواب» والأولى خروج الإمام معهم» وإن خرجوا بإذنه أو بغير 
إن جا وإن سقوا قبل روجهم ندب أن خر جوا شكرا لله ويستحب النحاء عند نزول الغيث؛ لوه مك 
"اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول الغيث". (فتح) 


كتاب الصلاة 116 باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخوف 


أي في بيان أحكامها 
إن اشتدّ الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدوء وصلى بطائفة 
أي عدرّ كيان أو حية عظيمة ونحوها أي القوم طائفتين واحدة منها للحفظ والدفع أخرى 


ركعة, وركعتين لو مقيماء ومضّت هذه إلى العدو, وحاءت تلك. فصلى مم ما بقي 
وسل > وذهبوا إليهم» وجاءت الأولى وأتمّوا بلا قراءة وسلموا ومضواء ثم الأخرى 


الإمام أي الطائفة الثانية الطائفة صلاتهم لأنهم لاحقون أي الطائفة الأول أي 7 العدو 
باب صلاة الخوف: [وهي مشروعة في زماننا حلاف لأبي يوسف» فإنه م يجوزها بعد البي 3 (ع)] المناسبة بين 
البايين أن كلاً من الاستسقاء والخوف شرع لعارض يعن انقطاع المطرء والجهاد» وإضافة الصلاة إلى الخوف من 
إضافة الشيء إلى شرطه. (فتح) إن اشتد الخو إلخ: اشتداد الخوف ليس بشرط»عند عامة الع بل تحور 
صلاة الخوف عند قرب العدو وغيره» خلافا لأبي يوسف؛ لقوله تعالى: «إوَإِذَا كنت نيهم فَأَقَنْتَ لهم الصّلاةَ 
النساء:؟١٠)‏ (الآية) شرط لإقامتها أن يكون عي معهم» ولنا: أن الصحابة صلرها اي ومعين: «إوَإذا 
كنت فيه أنت أو من يقوم مقامك في الإمامة كما في قوله تعالى: لإخذ م ين أموَلِهِمْ صدقة طهرهم ور يهم 
بهَاكه (التوبة:١٠)‏ وقد يكون الخطاب مع رسول اله له ولا ختص هو به كقوله تعالى: «إيَا أيّهَا التي إذا طلقم 
النّسَاءك (الطلاق:١)‏ وفي رواية عن أبي يوسف أنه يجعلهم صفين إذا كان العدو قي جانب القبلة فيحرمون كلهم 
معه وي ركعون» فإذا سجد سجد معه الصف الأول» والصف الثاني يحرسونهم من العدوء فإذا رفع رأسه تأخر 
الصف الأولء» وتقدم الصف الثاني» فإذا سجد سحدوا معه» وهكذا يفعل في كل ركعة» وفي كيفية أدائها 
احتلافات كثيرة» والمختار عند علمائنا ما صرح به المصنف بقوله: وقف الإمام طائفة إلخ. (فتح) 
وصلى بطائفة: هذا إن طلب الكل الصلاة خلفهء فيفعل ما ذكرء لقطع المنازعة عند قول كل طائفة منهم: نحن 
نصلي مع الإمامء وإذا لم يتنازعوا كان الأفضل أن يجعلهم طائفتين» فيصلي هو بطائفة» ويأمر رجلا من الطائفة 
الأحرى أن يصلي بالأحرى. (فتح) ركعة: واحدة إن كان مسافراً أو كان في الفجر. (ط) 
وركعتين: أي وصلى ركعتين لو كان مقيماًء فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قامت هذه الطائفة الي وراءه. (ع) 
هذه: الطائفة الب صلى هم ركعةء أو ركعتين.(ع) إلى العدو: أي إلى حهتهم» ووقفوا بإزائهم موضع الطائفة الأولى.(ع) 
تلك: أي الطائفة الذين كانوا تحاه العدو. [رمز الحقائق: ]٠١7/١‏ ما بقي: من الصلاة وهو ركعة إن كان 
مسافراء وركعتان إن كان عقيما. (ط) وسلم: أي الإمام؛ لأنه لم يبق عليه شيء» ولا تسلم الطائفة الي وراءه بل 
قاموا. (ع)إليهم: أي إلى العدو ووقفوا تجاههم. (ع) الأولى: الي صلت مع الإمام أولا إما ركعة» أو ركعتين. (ع) 
وأتموا: صلاتهم بأن يصلوا إما ركعة أو ركعتين. (ط) ثم الأخرى: أي تحيء الطائفة الأحرى وهي الثانية. (ط) 


كتاب الصلاة ۱٦٦‏ باب صلاة الخوف 


ك ف و 


وأتموا بقراءة» ا 2 المغرب بالأولى ركعتين, وبالثانية ركعة» ومن قاتل بطلت 


ما بقي من صلاتهم أي الإمام أي في صلاته أي بالطائفة الأولى قار عكس افسدت عيلاة الكل من المصلين بعمل كثير 
صلاته» وإن اشتدٌ الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي حهة قدرواء ولم تحر 

9 جمع راكب وهو حال للضرورة أي صلاة المنوف 
بلا حضور عدو. 


وأتموا بقراءة: لأنهم مسبوقون» والمسبوق يفرض عليه القراءة فيما سبق. وقال مالك: يصلي بالطائفة الأحرى 
وينتظر لتصلي الطائفة الأولى ما بقي ههم» وتسلم وتذهب إلى العدو» وحاءت الطائفة الثانية فيصلي بم الركعة 
الثانية» ثم يسلم» ويقومون لقضاء الركعة الأولى» وبه قال الشافعيء إلا أنه يقول: لا يسلم الإمام حى تقضي 
الطائفة الثانية الركعة الأولى» ثم يسلم» ويسلمون معه؛ لحديث سهل أنه عتا فعل كذلك في غزوة ذات الرقاع» 
ولنا: حديث ابن عمر دما أنه عليتكا فعل كما قلناء والأحذ به أولى» لموافقته الأصول. (فتح) 

بالأولى ركعتين: لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن فجعلناها في الأول» وهو أولى بحكم السبق» وقال 
الثوري بالعكس؛ لأن فرض القراءة ني الركعتين الأوليين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظ. (مستخلص) 
بطلت صلاته: [لأن المشي والقتال عمل كثير» وقال الشافعي: إن احتاج إليه لا تبطل. (رمز الحقائق: ٠٠/١‏ )] 
لأن البي عات شغل عن أربع صلوات يوم الخندق» ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها. [كشف الحقائق: 
١‏ فإن قيل: إنما أحرها؛ لأن آية صلاة الخوف لم تكن نزلت لانعدام مشروعية الصلاة مع القتال» قلنا: آية 
صلاة الخوف نزلت بذات الرقاع وهي قبل الخندق. (مستخلص) وقال في 'فتح المعين": إن مشروعيتها في ذات 
الرقاع قبل الخندق وهم) بل هي إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» ولا تبطل الصلاة عند الشافعي ومالك 
بناء على أن الأمر بأحذ السلاح في قوله تعالى: لإ وليأخذوا أُسْلِحَتَهُر (النساء:؟١٠)‏ يفيد جواز القتال في الصلاة» 
ولنا: ما روينا من تأخير الصلوات يوم الخندق» وفائدة الأمر بأحذ الأسلحة إباحة قتال المفسد» فأفادت حله بعد 
أذ كان را وحمل السلاح فق الصلاة عند كوف تتعيدي عندنا ولش براجت اانا للشافعي ومالك 
عملا بظاهر قوله تعالى المذكورء قلنا: هو محمول على الندب؛ لأن حملها ليس من أعماها فلا يجب فيها. 

وإن اشتد الخوف: 58 ابتداء» ولم يمكنهم الصلاة مع الجماعة. (ع) 

صلوا ركباناً: قيد به للاحتراز عما لو صلوا مشاة حال افتتتاحها حيث لا يصح؛ لفسادهاء وقيد بالفرادى؛ 
لأا لا تجوز مجماعة؛ لعدم الاتحاد في المكانء إلا إذا كان راكبا مع الإمام على دابة واحدة» فإنه يحوز اقتداء 
ا ونراذى بع قرد على عو فاس . (فتح) 

فرادى: أي منفردين» وعن محمد لهم أ كان مجماعة. (ع) بالإبماء: متعلق "بصلوا" أي مستقبلين 
القبلة» وإن عجزوا عن التوجه إلى القبلة صلوا إلى أي جهة إلخ. (ع) بلا حضور عدو: أي عقابلتهم بطريق الحقيقة» 
وأما إذا كان ببعد منهم فلا تحجوز» ولو شرعوا فيها والعدو حاضر ثم ذهب لا يجوز لمم الانحراف؛ لزوال سبب 
الرحصةء وبعكسه لو شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز لهم الانحراف في أوانه لوجود الضرورة. (فتح» مسكين) 
عدو: لعدم الضرورة حقيقة» حي لو رأوا مواد فظنوه نوا فصلوها ثم بان بخلافه أعادوها. (طيوع) 


كتاب الصلاة ۱۷ باب الجنائز 


باب اجنائز 


أي في بيان أحكامها 
ولي اختضر القبلة على ينه ولقن الشهادة, فان مانت شك 1512*595 
أي وجه أي الحتضر أي انحتضر 


باب الجنائز: [جمع حنازة وهي بالفتح: الميت» وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت» من جنزت الشيء 
أحنزه إذا سترته. (رمز الحقائق: ])٠١1/١‏ المناسبة بين هذا الباب وبين صلاة الخوف بل بين أبواب الصلاة أن 
صلاة الجنازة صلاة من وحه لا مطلقة بل متعلقة بعارض هو آخر ما يعرض للحي في دار التكليف؛ وهذا أحرت 
عن الصلوات كلهاء لكن المصنف أحر الصلاة في الكعبة ليكون حتم كتاب الك عا يرك بيه خالا ومكاناء وأقحم 
العي لفظ "أحكام" إلى الجنازة» وقال: هي من إضافة الشيء إلى سببه؛ إذ الوحوب بحضور الجنازة أي وجوب 
جميع ما يتعلق بالميت من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل ودفن بحضور الجنازة» والأحكام شاملة لجميعها. (فتح) 
المحتضر: يقال: احتضر على بناء المجهول إذا مات؛ لأن الوفاة أو ملائكة الموت حضرته» وعلامات الاحتضار: 
أن تسترخحي قدماه» فلا ينتصبان وينعوج أنفه» وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة الخصية؛ لأن الخصية تتعلق بالموت 
وتتدلي حلدهاء ويستحب لأقربائه وجيرانه أن يدحلوا ويتلوا سورة "يس"» واستحسن بعض المتأحرين قراءة 
سورة الرعد» وينبغي إحضار الطيب ويخرج من عنده الجنب والحائض والنفساءء ومعين "ولي القبلة" أي يوحه 
نحوها؛ لأنه عل لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك» وأوصى أن يوجه 
إلى القبلة لما احتضرء فقال علكظ: "أصاب الفطرة أي الإسلام ‏ وقد رددت ثلثه على ولده" ثم ذهب فصلى 
عليه. (فتح) 

بمينه: [ أي على شقه الأمن» وإن شق عليه ترك على حاله. (طءع)] وهو السنة والمعتاد في زماننا أن يلقى 
على قفاه» وقدماه إلى القبلة» قالوا: لأنه أسهل لخروج الروح ولم يذكروا وجه ذلك» ولا يمكن معرفته إلا نقلاء 
ولكن يمكن أن يقال: هو أسهل لتغميضه وشد الحييه عقب الموت» ومنع من تقوس أعضائه ثم إذا ألقى على القفا 
يرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء والإضحاع للمريض أنواع: أحدها في الصلاة يستلقى على 
قفاه» والثاني في الموت يضجع على شقه الأيمن واحتير الاستلقاء» والثالث في الصلاة عليه يضجع على قفاه 
معترضا القبلة» والرابع في اللحد يضجع على شقه الأبمن» ووجه إلى القبلة» هكذا توارث السنة. (فتح) 
ولقن الشهادة: المراد بالشهادة مجموع الشهادتين» ويلقن عند النزع قبل الغرغرة ولا يأمره بماء ويندب أن يكون 
الملقن غير متهم بالمسرة مموته» وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير فيذكرها عنده جهرا عساه أن يأتي ما لتكون آخر 
كلامه؛ لقوله ءفتكا: "من كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة"؛ ولأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد 
اعتقاده فيحتاج إلى مذكر ومنبه على التوحيد» ولو أتى ما مرة كفاه» ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بأجحبي» وهذا 
التلقين مستحب بالإجماع. والتلقين على ثلاثة أوجه: فللمحتضر لا حلاف في حسنه» وما بعد انقضاء مدة الدفن 
لا حلاف في عدم حسنه» والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا تم دفنه» وكيفيته أن يقول: يا فلان بن فلان اذكر = 


باب الجنائز ۱۸ كيفية تجهيز الميت 


خیاه» وغمض عيناه» ووضع على سرير مجمر وتراء وستر عورته» وجرد ووصئ. 
باحر صفة للسرير وضوءا شرعيا 

= ما كنت عليه فقل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 5 نبياء وتلقين الميت في القبر مشروع عند أهل 

السنة؛ لأن الله تعالى يحييه في القبرء وقال الشافعي: يلقن بعد الموت؛ لظاهر قوله علت: "لقنوا موتاكم شهادة أن 

لا إله إلا الله" وعندنا في ظاهر الرواية: لا يلقن» والمراد "موتاكم" في الحديث من قرب من الموت كما في 

'اقرؤوها على موتاكم '. (فتح) ٍ 

الشهادة: وهي أن يقول من حضر عنده: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (مسكين) 

خياه: .ممنديل ونحوه واللحيان بفتح اللام تثنية لحى وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره. (ع) 

وغمض عيناه: أي وفمه بذلك حرى التوارث؛ ولأنه لو ترك على حاله يبقى كريه المنظرء ولا يؤمن من دخول 

الهوام في حوفه» والماء عند غسله» ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صق اللهم يسر عليه أمره» وسهل 

عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل ما حرج إليه حيرا ما حرج عنه. [تبيين الحقائق: ]57/١‏ 

تتمة: إذا مات المسلم تمد أعضاؤه ويوضع السيف أو المرآة على بطنه» وتوضع يده اليمئ في الجانب الأيمن 

واليسرى في الأيسرء ولا يجوز وضع اليدين على صدر الميت كما تفعله الكفرة؛ لأنه لتلا أمر بالوضع في 

الجانب» ولا بأس بإعلام الناس .موته؛ لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له بشرط أن لا يكون 

مع تنويه بذ کره وتفخيم. (فتح) 

عيناه: تحسيناً له» ويوضع على بطنه حديدة؛ للا يتتفخ؛ كذا روي عن الشعي. (ع) على سرير: وهو التحت 

الذي يغسله عليه فإن لم يوحد فعلى لوح أو حجر مرتفع ليمكن غسله وتقليبه. [رمز الحقائق: ]٠١۷/١‏ 

مجمر: أي مبخر بعود ونحوه؛ لإزالة الرائحة الكريهة. [رمز الحقائق: ]١٠١1/١‏ 

وترا: صفة مصدر محذوف أي تحميرا وتراء والتجمير والإجمار: التطييب بأن يطاف بالمحمر حوالي السرير مرة أو 

ثلاثا أو حمساً؛ لقوله علكلا: "إن الله وتر يحب الوتر". (ع) 

وستر عورته: لأن سترها واحبء والنظر إليها حرام كعورة الحي» ويستر ما بين سرته إلى ركبته بشد الإزار عليه» هو 

الصحيح كما في حالة الحياة؛ ولقوله عي لعلي: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". [تبيين الحقائق: ]051/١‏ ولا فرق 

بين الرحل والمرأة؛ لأن عورة المرأة للمرأة كالرحل للرحل. (فتح) 

عورته: الغليظة في ظاهر الرواية» وقي النوادر يستر من السرة إلى الركبة وهو الصحيح» ثم إذا سترها لف الغاسل 

على يديه حرقة وغسلها. (ع» ط) 

وجرد: أي من الثياب ليمكنهم التنظيف» وقال الشافعي: يغسل في قميصه؛ لأنه لتلا غسل في قميصه» ونحن 

اعتبرناه بحالة الحياة» وما رواه كان مخصوصا به علتكا, وقالوا: يجرد كما مات؛ لكلا يسرع إليه التغير بحرارة 

الثياب. [رمز الحقائق: ]٠٠۷/١‏ 


باب الجنائر ۱۹ كيفية غسل الميت 


بل« مضمضة واستنشاق» وصب عليه ماء مغلى ر حر ض» وإلا فالقراح, 
و امس علي جارف اتدل بحن يل هلدا 


إن كان مما شعر 
TA 1‏ 1 بمينه كذلك ثم أجلس e‏ إليه» و RA‏ نا 


مضمضة إل: أي يبدأ بوجهه. لا بغسل يديه إلى رسغيه» فيغسل الوحه بلا مضمضة واستنشاق» حلاف 
للشافعي اعتبارا لحالة الحياة» فكما أن الغسل للحي لا يتم إلا بالمضمضة والاستنشاق فكذا للميت» ولنا وهو 
الفارق: أن إحراج الماء من فم الميت وأنفه لا يمكنء فيتركان للحرج» واستحسن بعض العلماء أن يلف الغاسل 
على إصبعه خرقة يمسح هما أسنانه ولحاته وشفتيه» ومنخريه» وعليه عمل الناس اليوم» ويمسح رأسه في المختارء 
ولا يؤخر غسل رحليه» واختلفوا في الاستنجاء فعند أبي حنيفة: يلف خرقة على يده» ويغسل حن يطهر 
الموضع؛ لأن مس العورة حرام. (فتح) 

ماء مغلى إلخ: [يعي قد أغلى بورق زنبق. (ط.ع)] من الإغلاء لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم» واسم المفعول 
إنما ييي من المتعدي» ودل كلامه على أن الحار أفضل مطلقا سواء كان عليه وسخ أم لاء ولم أر هل الأولى أن يكون 
ال ملحا. (فتح) وحرض: بضم الحاء المهملة وسكون الراء وهو الأشنان؛ لأن ذلك أبلغ للتنظيف. (ع) 
وإلا: أي وإن لم يوحد سدر أو أشنان. (ع) فالقراح: بفتح القاف أي الماء الخالص» ولكنه يسخن؛ لأنه أبلغ 
في التنظيف. [رمز الحقائق: ١/8١٠](ط)‏ بالخطمئي: بكسر المعجمة نبت مشهور وهو أبلغ في استخراج 
الوسخ» فإن لم يوحد فبالصابون ونحوه. (ط) على يساره: أي وكيفية الغسل أن يضجع الميت على يساره؛ لأن 
السنة البداءة بالميامن وهو يحصل بذلك. (مسكين» فتح) التحت منه: [ أي التحت من الميت بالحاء المهملة» 
ويجوز بالخاء المعجمة» فيكون المراد منه السرير. (ع)] جوز العيئ بالمهملة والمعجمة كليهما وبالمهملة نظر؛ لأنه 
يوم أنه يشل إل هنا يلى الت :من ال لا اب التضل :افحت :وايضا من حيك الضداعةة أن "تك" 
ظرف لازم الإضافة فلا يجوز الألف واللام عليه» فهو بالخاء المعجمة الجنب المتصل به. (فتح) 

على يمينه: أي يغسل إلى أن يصل الماء إلى التحت منه. [رمز الحقائق: ]٠١8/١‏ 

م أجلس: [ أي يجلسه الغاسل حال كون الميت مسندا على صيغة المفعول إلى نفسه. (ع)] أي الغاسل 
الميت» ولم يذكر المصنف إلا غسلتين: الأولى بقوله: "وأضجع على يساره" والثانية بقوله: "ثم على ,ينه 
كذلك" ولم يذكر الثالثة» وهي بعد إقعاده يضجعه على شقه الأيسر ويغسله؛ لأن تثليث الغسلات مسنون» 
ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاثاء وإذا زاد على الثلاث أو نقص جاز إن كان الحاحة, 
وقوله: "مسح بطنه رقيقا" إن كان بالفاء فا لمعن بالرفق» وإن كان بالقاف فك ذلك أي مسحا ليناً. - 


باب اجنائز 1۷۰ كيفية غسل الميت 
ومسح بطنه رقيقاء وما خر ج منه غسل» ول يعد غسله. ونشف بثوب» وجعل 


أي الغاسل أي الميت موصولة أي من بطنه بالمسخ أي الغاسل ذلك ال موضع 
الحنوط على راسه و لحيته, والكافور على مساحده) e Ga os e ares‏ 
أي يجعل 


= فروع: تيمموا الميت لعدم ماء يغسل به» وصلوا عليه ثم وحدوه غسلوه وصلوا عليه ثانياً. صلی وهو حامل 
ميتا مسلما لم يغسل أو سقطأ أو جروا لم يجزء وبحمل محدث وشهيد بدمه وولد هرة جاز» وصلاة حامل الكافر 
لوق ملفا ولو بع القسن تشترظ اة للع لاما الجر عن الكل :لأ مين ظيارة الت 
وينبغي أن يكون الغاسل طاهراء ويكره أن يكون جنباً أو حائضاء والأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت» فإن 
م بحسن الغسل فأهل الأمانة والورع؛ والأفضل أن يكون غسل لميت محاناء واستئجار الخياط لخياطة الكفن مختلف 
فيه» غسالة الميت من الماء الأول والثاني والثالث إذا استنقع في موضع فأصاب شيئا ينجسه؛ لأنه نجس» وإن أصاب 
ثوب الغاسل فما دام في علاج الغسل فما ترشرش عليه ولا يجد بدا منه» ولا يمكنه الامتناع عنه لا ينحسه لعموم 
البلوى» وعدم إمكان التحرز عنه. الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرحال والنساء؛ لأنه ليس 
لأعضائهما حكم العورة» وفي الأصل قال: قبل أن يتكلماء ولا بأس بتقبيل الميت. الأصح أنه يجوز للزوج رؤية 
زوجته. غسل الميت شريعة ماضية لما روي أن آدم علي لما قبض نزل جبريل لتا بالملائكة وغسلوه» وقالوا 
لولده: هذه سنة موتاكم. إذا حرى الماء على الميت أو أصابه المطر لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل وذلك 
ايع يعمل الغريق يغسل: (فيج) 

رقيقا: أي مسحا رقيقا حي بقي شيء يسيل فلا تتلوث أكفانه. (ع) ول يعد غسله: بالبناء للمجهول وكذا 
لا يعاد وضوءه؛ لأنه عرف نصا وقد حصل مرة؛ وقال الشافعي بفه: يعاد وضوءه اعتبارً بحالة الحياة» ولنا: أنه 
إن كان حدثا فالموت فوقه في هذا المععيى؛ لكونه ينفي التميز فوق الإغماء فلا معن للإعادة مع بقاء الموت؛ لأن 
الوت أشد من خروج النجاسة وهو لم يمنع حصول الطهارة. (فتح» مستخلص) ونشف: بالبناء للمجهول أي 
يؤحذ الماء الذي على بدن الميت بعد الغسل بثوب حي يجف» من نشف الماء أحذه بخرقة من باب ضرب» ومنه 
كان للنبي عل حرقة ينشف ها إذا توضا. (فتح) بثوب: كما في حال الحياة لعلا يبتل أكفانه. (ط) 

الحنوط: بفتح الحاء عطر مركب من أنواع الطيب غير الورس والزعفران في حق الرحال دون النساء. (ع) 

على رأسه ولحيته: لورود الأثر بذلك» وجعل الحنوطءعليهما مندوب» وكذا يوضع الحنوط في القبر؛ لأنه عت 
فعل ذلك بابنه إبراهيم» وعن أبي حنيفة: أنه يجعل القطن في منخريه وفمه وصماحيه. (فتح) 

والكافور إلخ: لأنه كان يسجد هذه الأعضاء فتختص بزيادة الكرامة» وفي تخصيص الكافور أن الديدان قرب من 
رائحته. [رمز الحقائق: ]١٠١8/١‏ 

مساجده: جمع مسجد بفتح الحيم وهو موضع السجود وهي جبهته وركبتاه وقدماه ويداه. (مسكين) 


باب الجنائز 1۷1 كيفية التكفين 
ولا يسرح شعره ولحبته: ولا يقصّ ظفره وشعره. كوس إزار وقميص ولفافة, 


لأن ذلك زينة الأحياء أي من حيث السنة 

ولا يسرح إلخ: [من التسريح بالمهملتين وهو إرسال الشعر بالمشط. (محشي»] لما روي عن عائشة أنها رأت امرأة 
يكدون رأسها ممشطء فقالت: "علام تنصون ميتكم"» وهو مأخوذ من نصوتٍ الرحل إذا مددت ناصيته» فأرادت 
عائشة قن أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وعبرت بالأحذ بالناصية تنفيراً عنه» وقوها: "علام تنصون" بوزن 
تبكون كأفها كرهت تسريح راس الميت» وأنه لا يحتاج إلى ذلك» وكما لا يجوز تسريح الشعر لا يجوز قطع شيء 
من شعره سواء كان شاربا أو غيره» وكذا لا يخن إجماعاء ولا يقرأ القرآن وقت الغسل جهراء وكذا الأدعية 
ولا ا وكره قراءة القرآن أمام الجنازة وكذا الذكرء والمستحب الصمت حلاف للشافعي؛ لقوله ع#23: 
"اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم" ولنا: أن هذا يفعل للزينة» وقد استغن عنها الميت» وقد سبق عن 
عائشة دن ما أنكرت من التسريح؛ وما رواه محمول على التجهيز بالطيب ونحوه. (فتح) 
ولا يقص ظفره: إلا أن يكون منكسراء والحاصل أنه لا يفعل به ما هو للزينة» وقال الشافعي: يقص شاربه 
وتقلم أظفاره» ويزال شعره الذي حقه الإزالة من الإبط والعانة. 
فروع: لا يغسل الرحل امرأته ولا أم ولده ولا يغسلنه في المشهور عن الإمام إلا الزوحة فلها ذلك ولو ذمية بشرط 
بقاء الزوجية عند الغسل» وإذا لم يكن للميتة إلا رحال تيممها ذو رحم حرم منهاء وإن لم يكن ما أحد لف 
اا ن لم يوحد للرحال إلا النساء تيممه واحدة من محارمه إلا أن يكون له زوجة 

فتغسله. ولو وحد أطراف ميت أو بعض بدن لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا أن يوحد أكثر من النصف أو 
النصف مع الرأس فيصلى عليه ويغسل» وإذا لم يدر أمسلم هو أم كافر» فإن كان عليه علامة المسلمين غسل وإن 
لم يكن ففيه روايتان» والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه» وعلامة المسلمين أربعة: الخضاب والختان ولبس السواد 
وحلق العانة» وإذا احتلط موتى المسلمين بالكفار» والأكثر مسلمون يغلسون كلهم ويصلي عليهم وينوي المسلمون 
بالدعاء» ويدفنون في مقابر المسلمين» وقيل: في مقبرة علي حدة وهو أحوط. (فتح) 
إزار: هو ما يؤتزر به من الفرق إلى القدم. (ع) وقميص: من أصل العنق إلى القدمين بلا جيب ولا العريض 
ولا كمين. (ع) إزار وقميص ولفافة: [وهي ما يلتف به الفرق إلى القدم أيضا. (ع)] خلافا للشافعي؛ لقول 
عائشة اي: كفن لتلا في ثلاثة أثواب يعانية بيض سحولية ليس فيها عمامة» ولا قميص» ولنا: ما روي عن عبد الله 
ابن سلول وه أنه سأل البي عك أن يعطيه قميصه ليكفن أباه فأعطاه» وعن عبد الله بن مغفل أنه و كفن في 
قميضة» وقال ابن عباس: كفن يل فى ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه» وحلة بحرائية» والحلة ثوبان» والعمل بما 
روينا أولى؛ لأنه فعل البي بل وما رواه فعل بعض الصحابة» وأيضاً هو معارض ما روينا من حديث عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن مغفل بء والحال أكشف على الرحال لحضورهم» دون النساء لبعدهن. (فتح) 
فرو ع: أوصى بأن يكفن في وبين م يراع شرطه؛ لأنه حلاف السنة» وكذا إذا أوصى بأن يقبر مع فلان في قبر 
والجدء لأنه لاقت السنة أيضاء أوصى بأن يصلي عليه فلان فالمحتار أن الوصية باطلة؛ لأن فيه إيحاشا لمن له حق 
التقدم في الصلاة على الميت» وقال أحمد ومالك: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص كما قال الشافعي. (فتح) 


باب الجنائز ۷۲ كيفية التكفين 


أي الميت ك رأ لحال الحياة أي 5 صونا عن الكشف 

وضرورة ما يو جد وكفنها سنّة: r‏ وخرقة تر بط ما ثدياهاء 
عطف على قوله سنة أي قميص 00 

وكفاية: إزار ولفافة وحمار» وتلبس الدّرع أؤّلاء ثم يجمعل شعرها ضفيرتين ETTI‏ 


الا ا ار يي E‏ 

وكفاية: [بالنصب عطف على قوله سنة أي من حيث الكفاية.] أي أدى ما يكفن فيه الميت في حالة الاختيار 
ثوبان؛ لقول صديق #ه: "كفنون في ثوبين هذين» فإههما للمهل والصديد» والحي أولى بالجديد"» ولأن أدن ما 
يلبسه الرحل حال حياته ثوبان يخرج فيهماء ويصلي فيهما من غير كراهة. (مستخلص) 

ولفافة: أي بلا قميص» وقيل: قميص ولفافة» والأول أصح. (مسكين) ولف من يساره: أي كيفية التكفين: 
أن يبسط اللفافة ثم يبسطءعليها الإزار ثم يوضع الميت عليه ثم يقمص ثم يعطف الإزار عليه من قبل اليسار ثم من 
قبل اليمين» ويشد الإزار عليه ثم اللفافة كذلك. (مسكين) 

وضرورة: مقدم في بعض نسخ المتن على قوله: "ولف" وعلى قوله: "وعقد" وهذا شرح الراوي للمسكين» و 
بعض نسخ المتن هو مؤحرء وعليها شرح باكير» وفي "فتح" هو ساقطععنهاء وعليها شرح الزيلعي والعيئ. 

ما يوجد: لما روي أن حمرة ونه كفن في ثوب واحد» ومصعب بن عمير لم يوحد له شيء يكفن فيه إلا غرة» 
فكانت إذا وضعت على رأسه تبدو رحلا وإذا وضعت على رجليه حرج رأسه» فأمر النبي ۶ أن يغطى رأسه 
ويجعل على رحليه شيء من الإذخر» وفي هذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي» خلافا للشافعي ينك 
[تبيين الحقائق: ]575/١‏ (فتح) وكفنها سنة إل: لحديث أم عطية أنه لت أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب. 
[تبيين الحقائق: ]579/١‏ واختلف فيهاء ففي مسلم أنها زينب» وقي أبي داود أنها آم كلثوم. وقوله: "درع" وهو 
قميص المرأة وهو مذكرء بخلاف درع الحديد» وعند الشافعي: لا درع في الأكفان. وقوله: "حمار" بكسر الخاءء قال 
باكير: الخمار ثلاثة أذرع بذراع الكرباس فيجعل على وحهها. (فتح) 

وحمازٌ: بالكسر وهو ما يخمر به الرأس أي يغطى. رمز الحقائق: ]١٠١5/١‏ 

وخرقة: وعرضها من الندي إلى السرة» وقيل: إلى الركبة. (ع) ثدياها: وبطنها هو الصحيح وهي تكون تحت 
اللفافة وفوق الإزار والقميص» والأولى أن تكون من الصدر إلى الركبتين. وقوله: "كفاية" لم يقل ههنا ضرورة 
ما وجد اكتفاء ما سبق. (فتح) وحمارٌ: ويكره الاقتصار على ثوبين» وكذا للرحل على ثوب واحد إلا 
للضرورة. [رمز الحقائق: ]٠١9/١‏ ضفيرتين: [الضفر: نسج الشعر وغيره عريضا(مسكين)] وعند الشافعي 
يجعل ثلاث ضفائرء ويلقي حلف الظهر؛ لما روي عن أم عطية أا فعلت هكذا في رقية بنت رسول الله عت 
ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من حانب الزينة» وليست هذه بحال الزينة» ولا حجة له في حديث أم عطية؛ لأن 
ذلك كان فعلهاء ولم يذكر في الحديث أن البي علق علمها بذلك. (مستخلص) 


باب الجنائز ۷۴ فصل في الصلاة على الميت 
يوي لالت ااا و الا القطادة ا اك 


على صدرها فوق الدّرع, م الخمار فوقه تحت اللفافة» وتجمّر الأكفان ارلا وترا. 


أي يجعل ويوضع لدرع اعتباراً بحال الحياة أي تعطر 


في الصلاة على الميت 


السلطان حر بصلاته» وهي فرض كفايةٍ, ل ل 


اللفافة: اعتبارا بحال الحياة عند المصيبة» وعند الشافعي: يجعل شعرها ثلاث صعائر ولي جلف ظهرها. 22 
وتجمر الأكفان: الأكفان جمع كفن وهو اسم هذه الثياب» وإنما قال: "الأكفان" ترا إل ذذ الأثواب. 
ص ٠‏ عيي) أولا: أي قبل أ ن يدرج اميت فيها. [رمز الحقائق: ]٠١4/١‏ وترا: [ أي و أو ثلاثا أو 
خمسا] مسا] بأن يدار اجمر لاا أو خمساً؛ للا روي أن البي علج قال: "إذا أجم رتم ا ميت فأجمروه ل > ولقوله ع: 
"إن الله تعالى وتر يحب الوتر"» والمقصود يحصل بالخمس» فما زاد عليه يكون إسرافاء وجميع ما يجمر به الميت 
ثلاثة مواضع: عند حروج روحه؛ لإزالة الرائحة الكريهة» وعند غسله وعند تكفينه» ولا يحمر خلفه لقوله عفكلا: 
ألا تتبع الحنازة بصوت ولا نار"» وكذا يكره في القبر. [رمز الحقائق ]٠١5/١‏ (مستخلص) 
فروع: المحرم في التكفين كالحلال» والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت» لو كفنه الحاضر ليرحع على 
الغائب ئب ليس له رحوع إذا فعل بغير إذن القاضي. . (فتح) 
فصل: أي هذا فصل في الصلاة على الميت» والأصل فيه قوله ع3ة: "صلوا على كل بر وفاجر"» وقوله علكلا: 
اللمسلم على المسلم ستة حقوق" وذكر من جملتها أن يصلي على جنازته» وكذا الإجماع منعقد على فرضية 
صلاة الحنازة إلا أنما فرض كفاية» لأن قضاء حق الميت يحصل بالبعض» وقيل: هذه الصلاة يهذه الكيفيةء 
والتكبير من حصائص هذه الأمة كالوصية للثلث. (مستخلص» فتح) 
أحق بصلاته: لأن في التقدم عليه إهانته» وتعظيمه واحب» وأراد بالسلطان من له حكم وولاية على الناس» 
سواء كان الخليفة أو غيره. وقي رمز الحقائق :]٠١۹/١[‏ نص عليه أبو حنيفة بقوله: الخليفة أولى إن حضرء فإن 
م يحضر فإمام المصر أي حاكمهاء وبعده القاضي» وبعده إمام ايء ومعيئ الأحقية في قوله: "السلطان أحق" 
وحوب تقديمه بخلاف تقدم إمام الحي على الول فإنه مندوب» وقوله: "إن حضر "لما روي أن الحسين بن علي ضما 
E‏ يي لو لا السنة لما قدمتك» وكات سيد واليا ق الدرنة يويد 
وذكر في الأصل: أن إمام الحي أولى ما يعي إذا لم يحضر السلطان ولا من يقوم مقامه. وقال أبو يوسف: ولي 
اميت أولى بماء وقال الشافعي: الولي 000 . (عيي» فتح) 
وهي فرض كفاية: [فتسقط بإقامة البعض عن الباقين. (ط)] أي بالإجماع» ف فمن أنكرها كفر؛ لإنكاره الإجماع» 
وإنغا كانت على الكفاية؛ لأن في الإيجاب على الجميع خا يها وسبب وحوها: الميت المسلم وركنها: 
التكبيرات والقيام» وسنتها: التحميد والثناء والدعاءء وآدابما كثيرة» وأفضل صفوفها آحرها. (فتح) 


باب الجنائز ۷٤4‏ أحق بالإمامة على الميت 


وشرطها إسلام الميّت وطهارته ثم القاضي ! إن حضرء ثم إمامُ الح ثم الولي» وله 


أي الصلاة عليه أي للولي 


أن يأذن ليره فإن صلى غير الولي والسلطان E E ES‏ 
کک 

إسلام الميت: [لقوله تعالى: ولا صل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدأ (التوبة:64) يعن أن المنافقين هم الكفرة 
فلا يصلى على الكافر. (ع)] أي شرط جواز صلاة الحنازة إسلام الميت إما بنفسه» أو بإسلام أحد أبويه» أو 
بتبعية الدار» وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه» والإسلام شرطها الخاص. (فتح) 
وطهارته: | أي الميت لأن له حكم الإمام فلا تصح قبل الغسل» ويشترط حضوره فلا يصلى على غائب» ووضعه 
أمام القوم حن لو وضعوه خلفهم لا تجوز الصلاة. (د ع و)] أي طهارة اميت فلا تصح على من لم يغسل» ولا 
من عليه نحاسة, أما طهارة المكان فإن كان على الجنازة فيجوز, وإن كان على الأرض يجوز في قول؛ لأن الكفن 
حائل بين الميت والنجاسة» وقيل: لا يجوز؛ لأن الكفن تابع فلا يعد حائلاء ولم يذكر المصنف بعض الشروط› 
فنقول: الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام والميت» وكون الميت أمام 
المصلي» فلو حلفه لا يصح؛ لأنه كالإمام من وحه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي» وتقدم الميت على 
الإمام» وبلوغ الإمام» وحضور الميت أو الأكثر من بدنه كالنصف مع الرأس فلا يصلى على غائب. 

وأما صلاته ع3 على النجاشي فإما لأنه رفع له سريره حي رآه بحضرته» فتكون صلاة من حلفه على ميت يراه 
الإمام وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء أو أا حصوصية للنجاشي» ويشترط وضعه» فلا يصلي 
عليه محمولا على الأعناق أو على الدابة إلا المسبوق» وكذا يشترط كونه إلى القبلة» فلو أحطؤوا القبلة صحت 
إن تحروا وإلا لاء ولو وضعوا الرأس موضع الرحلين صحت وأساءوا إن تعمدواء ثم المراد بالمكان الذي اشترطت 
طهارته إما الجنازة أو الأرض» إن لم يكن جنازة فطهارة الأرض تشرط إذا وضع الميت بدون جنازة» أما بالجنازة 
فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه. 

تتمة: لو صلي على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعد الغسل إذا أمكن غسلهء فإن لم يمكن بأن دفن بلا غسل 
ولم يمكن إخراحه إلا بالنبش سقط الغسل» وصلي على قبره بلا غسل ضرورة» فإن لم يهل عليه التراب أخرج 
وغسلء ولو صلي عليه بلا غسل ودفن أعيدت على القبر» وقيل: تنقلب صحيحة. (فتح) 

إن حضر: وف بعض النسخ: إن حضرا - أي السلطان والقاضي - يعي السلطان أحق ثم القاضي إن لم يوم 
السلطان. (مسكين) ثم إمام الحي: وهو الذي كان يصلي الميت خلفه في حياته. (ط) 

ثم الولي: على ترتيب العصبات إلا الأب 00 ن اتفاقاً في الأصح. لغيره: بالصلاة عليه؛ لأن التقديم 
حقه» فله إبطاله بتقدم غيره. [رمز الحقائق: ]١١١/١‏ غير الولي والسلطان: 0 
مؤحر عن الولي» فإن صلى القاضي أو الإمام أي لا يعيد؛ لاما مقدمان عليه. 


باب الجنائز 1۷0 كيفية الصلاة على الميت 


أعاد الولي. وم يُصل غيره بعده وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يتفسخ. 


أعاد الولي: ولو على قبره إن شاء؛ لأجل حقه لا لإسقاط الفرضء وهذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع 
الولي؛ لأن تكرارها غير مشروع» وعلم من قوله: "أعاد الولي" أن لإمام الحي أن يعد أيضاء لن الأغلاة حت 
ثبتت لمن هو أدن وهو الولي كان ثبوتها للأعلى أولى. ولم يصل غيره بعده: وكذا بعد إمام الحي وبعد كل من 
يتقدم على الولي خلافا للشافعي؛ لأنه ع2 صلى على قبر بعد ما صلى عليه أهله» وورد أن الناس صلوا على 
البي ك قوما بعد قوم» ولنا: ما سبق من عدم مشروعية التنفل بهاء ولذا ترك الناس الصلاة على قبره لكلا وهو 
اليوم كما وضع؛ لأن أجساد الأنبياء لا يأكلها التراب» وعن عبد الله بن سلام لما فاتته الصلاة على عمر ذه قال: 
إن ت الد تلم ابي اا ا على © على افر بعد ما ويل عل اه لأنه هو الولي؛ لقوله 
تعالى : ی ای الْمُوْمِنِينَ من افيه (الأحزاب:٠)‏ وتكرار الصلاة على البي علي كان خصوصا به. 

فائدة: لما أن غسل عك وكفن ووضع على السرير دحل أبو بكر وعمر ذ#ناء ومعهما نفر من المهاجرين 
0 فقالا: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» وسلم المهاحرون والأنصار كما سلم أبو بكر 
وعمر ام ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد, ثم قال أبو بكر وعمر ما وهما في الصف الأول: حياك رسول الله يلد 
اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليهء ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله حي أعز الله دينه وتمت كلمته» وأومن به 
وحده لا شريك له» فاجعلنا إهنا تمن يتبع قول الذي معه» وأجمع بيننا وبينه حن تعرفه بنا وتعرفنا به» فإنه كان 
بالمؤمنين رؤوفا رحيماء لا يبتغي بالإيمان بدلاء ولا يشتري به ممنا أبداء والناس يقولون: آمين ويخرجون فيدحل 
آخرون حي صلى الرحال ثم النساء ثم الصبيان» وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد» أمر مجمع 
عليه لا حلاف فيه. (فتح) 

غيره: أي بعد الولي وكذا بعد كل من يتقدم على الولي» وقال الشافعي: يجوز لمن لم يصل أن يصلي بعده. (ع) 
وإن دفن: أي الميت بعد الغسل أو قبله وأهيل التراب. (ط) ما لم يتفسخ: عن أبي يوسف ومحمد: يصلى عليه 
إلى ثلاثة أيام» والصحيح أن التقدير ليس بلازم؛ ؛ لأنه مختلف باعتلاف الزمان بردا وحراء والمكان ربحاوة 
وصلابة» وحال الميت سمنا وهزالاء فيعتبر فيه أكبر الرأي لإقامة الواحب بقدر الإمكان. (مسكين) 

بناء: أي مع ثناءء وقد احتلف فيه» فقال بعضهم: بحمد الله في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول: "سبحانك اللهم 
وبحمدك" كما في سائر الصلوات» وهو رواية الحسن عن الإمام» فظاهره أنه لا يزيد "وجل ثناؤك"؛ وهو حلاف 
امحفوظ, وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ لأا صلاة من وحه» ولا صلاة إلا بالفاتحة» ولما روي عن ابن عباس فقا أنه عل 
صلى على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: "لتعلموا أنه من السنة"» ولنا: قول ابن مسعود ذه أنه ع لم يوقت لنا 
في صلاة الحنازة قراءة» وفي "الخزانة": لابأس بقراءة الفاتحة بنية الثناء» وإن قرأها بنية القراءة كره. (فتح) 


باب الجنائز ۱۷٦‏ الصلاة على الصبي 


بعد الأولى: وصلاة على البي علي بعد الثانية) ودعاء بعد الثالثة» وتسليمتين بعد 


التكبيرة الأولى كما في التشهد التكبيرة الثانية التكبيرة الثالثة 
لوي ا a‏ ؛ ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطاء 
أي الإمام أي حمس تكبيرات أي الإمام ومن معه أي أجرا متقدما 
واجعله لنا أجرا وذخراء واجعله نا شافعا شيعا 4 » وينتظر المسبوق ا ES‏ 


الذي يشفع لغيره الذي مقبولا شفاعته 


بعد الأولى: أي التكبيرة الأولى» ويرفع يديه في هذه فقطء وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة عقب الثناء. (مسكين) 
ودعاء: بأمور الآحرة» والمأثور حسن» وهو: "اللهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا و كبيرنا وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". (مسكين) 

وتسليمتين: وليس بعدها دعاء سوى السلام» وقيل: يقول: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وقي الآخرة حسنة» 
وقنا برحمتك عذاب القبر وعذاب النار"» وعند الشافعي: يسلم تسليمة واحدة» وقوله: فلو كبر حمسا َم یتبع؟ 
لأنه عثتةا حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات» وثبت عليها إلى أن توقي» فنسخحت ما قبلهاء وقيد 
بالخمس؛ لأنه لو كبر ستاً لا يتبع اتفاقاء حلاف لزفر قياسا على تكبيرات الزوائد في العيد» وعن أبي حنيفة يسلم 
ن اشتغل إمامه بالخطأء وعنه أنه ينتظر سلام الإمام يسلم معه وهو المختار» ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى خلافا للشافعي» فإنه يرفع في كل تكبيرة؛ لأن ابن عمر فما كان يفعل ذلك» ولنا: ما رواه الدار قطي 
عن ابن عباس ما وأبي هريرة ذه أنه عل كان إذا صلى على حنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. (فتح) 
بعد الرابعة: وري ات مانس قو روات عون ای ر کا (ط) 

م يتبع: على صيغة المجهول أي لم يتبع المقتدي الإمام في ذلك بل يقف ساكتا حى يسلم فيسلم معه وبه يفق. (ع) 
لصبي: لأن الاستغفار يقتضي سبق ارتكاب الذنب وهو معصوم» وكذا الحنون والمعتوه. (مستخلصء عيي) 
ويقول: أي في صلاة جنازة الصبي مكان الدعاء المعروف يقرأ دعاء الذيل. (مسكين) 

وذخرا: بضم الذال المعحمة أي حيرا باقيا. وينتظر المسبوق: ولو لم ينتظر وكبر لا يفسد تكبيره عند الطرفين» 
لكن ما أداه غير معتبر» ويكون شارعاء وعدم اعتبار المؤدى لا يناقي صحة الشروع بوحه» ولا يلزم من اعتبار 
شروعه اعتبار ما أداه كمن أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السحود مع الإمام» 
وقال أبو يوسف والشافعي: يكبر حين يحضرء وعليه الفتوى» وقضى المسبوق ما بقي سبقا بغير دعاء؛ لأنه لو قضى 
به ترفع الحنازة فتبطل الصلاة. (فتح) 

تتمة: رحل أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ولم يكير كبر هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية؛ لأن محلها قائم» فإن 
لم يكبر حي كبر الإمام الثانية كبر الثانية مع الإمام ولم يكبر الأولى حى يسلم الإمام؛ لأنه لو كبر للأولل كان 
قضاءء والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام» وإن لم يكبر مع الإمام حى كبر الإمام أربعاء كبر هو 
للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الحنازة متتابعاً لا دعاء فيهاء فإذا رفعت الحنازة من الأرض 
يقطع» وعن أبي حنيفة: إذا لم يكبر حن كبر الإمام أربعاً فاتته صلاة الجنازة وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى - 


باب الجنائز ۷۷ الأحكام المتفرقة 


كير معه له من كان حاضراء ويقوم للرحل والمرأة جذاء ال وم يضارا 


أي لا ينتظر ي الإمام على جنازة 
ركبانا ولا 5 مسجل Se‏ ل 4 كول ORE e‏ دوه هاه ور اماف ET‏ يعاق :قا O OLD O E‏ 


= ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام» وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين» فجاء رجحل 
لا يكبر هذا الرحل حى يكبر الإمام» فيكبر معه تكبيرة الافتتاح» ويكون مسبوقا عا كبر به الإمام قبله بخللاف 
من كان حاضراً قائما في الصف ولم يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلاء فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة 35 والأصل 
عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام» فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول» وعند أبي يوسف: 
يدحل إذا بقيت التحريمة أي إلى ما قبل السلام. (فتح) 

لا من: أي لو سبق بتكبيرة أو بتكبيرتين ينتظر حى يكير الإمام فيكبر معه» فإذا سلم قضى ما بقي عليه قبل رفع 
الجنازة» وقال أبو يوسف والشافعي: يكبر حين يحضر. (مسكين) حاضرا: أي في حال التحرعة فلم يكبر مع الإمام 
لا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية بل يكبر حين أراد اتفاقا» ومن حضر بعد الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة. (مسكين) 
بحذاء الصدر: أي قريب منه؛ لأنه محل الإبمان والشفاعة لأحله» وهذا على سبيل الاستحباب» وإلا فمحاذاة 
حزء من الميت لابد منه» والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حن لو كانوا ستة رحال اصطف ثلاثة ثم اثنان ثم 
واحد؛ لقوله عفت "من اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له"» وعن أي حنيفة في رواية: أنه يقوم 
للرحل بحذاء رأسه» ومن المرأة بحذاء وسطهاء وفي رواية: بحذاء الوسط فيهماء وعند الشافعي بحذاء رأسه وبحذاء 
عجزتا وعند مالك: بحذاء وسطه. وبحذاء منكبهاء وعند أحمد: بحذاء الصدر لهء وعند الوسط لما. (فتح» عيي) 
ركبانا: لأا صلاة من وجه لوجود التحريعة» ولو تعذر النزول بطين أو مطر جاز الركوب فيهاء وي القياس 
لا يحوز؛ لأنه دعاء» وعدم الجواز استحساناً اعتبارا لوجه الصلاة» فما لا تجوز إلا قياماء وأشار إلى أنها لا تجوز 
قاعداً مع القدرة على القيام» ولو كان الإمام مريضاً فصلى قاعدا والناس خلفه قياما أ جزأهم في قول الشيخين» 
وقال محمد: يجرئ الإمام» ولا يجرئ المأموم بناء على اقتداء القائم بالقاعد» ويسقط فرض الصلاة بصلاته إجماعاء 
ولا قوز أبضا الى کان الميت على الدابة أو على أيدي الناس على المختار. (فتح» عيي) 

ولا في مسجد: [ أي لا يصلي في مسجد جماعة على جنازة؛ فإنه مكروه بلا عذر تحريماء وقيل تنزيهاء وعند 
الشافعي: لا يكره. (مسكين)] أي الصلاة على الجنازة في مسجد جماعة مكروه؛ لقوله عيلا: "من صلى في المسجد 
على ميت فلا أجر له" وف رواية: "فلا شيء له"» رواه أبو داود» وأما المسجد الذي بني للصلاة عليها فلا يكره 
فيه» وعند الشافعي وأحمد: لا بأس ما في مسجد جماعة أيضاً؛ لأن رسول الله ك صلى على جنازة سهيل بن 
بيضاء في المسجد؛ ولأنها دعاء وصلاة فالمسجد أولى» ولنا ما روينا؛ ولأنه لأداء المكتوبات فيه» ويحتمل تلويث 
المسجدء وتأويل ما رواه أنه علك# صلى عليه في المسجد بعذر الاعتكاف» وقيل: للمطر. (عين» مستخلص) 
تتمة: اجتمعت الجنائز حير الإمام بين أن يصلي على كل واحدة وحدها أو على الكل جملة» والأول أفضل» = 


باب الجنائز ۱۷۸ الأحكام المتفرقة 


ومن استهل صلي عليه وإلا لا كصبي سبي مع أحد أبويه, E E‏ 
1 8 أي وإن لم يستهل ‏ ”7 
أو هو أو مم یسب أاحلثما معه» NA SEO E TOS SOLARIS SEAS‏ 


= وعلى الثاني فإن شاء حعلهم صفا واحدا وقام عند أفضلهم» وإن شاء رتبهم كترتيبهم خلفه حال الحياة فيقدم 
الأفضل بأن يجعل الرجل لما يليه ثم الصبي ثم الخنثى ثم الأنشى» والمشهور تقددم الحر على العبد مطلقاء وترتييهم 
في القبر إن دفنوا في قبر واحد للضرورة على عكس هذا أي يجعل الأفضل ما يلي القبلة» قال ابن أبي ليلى: يجعل 
رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه» واستحسنه الإمام؛ لأنه عي مع صاحبه هكذا دفنواء وهل يكتفي بدعاء 
أو يفرد كلا به؟ قال شيخنا: إن الجمع في الصلاة يقتضي الاكتفاء بدعاء واحد. (فتح) 

ومن استهل: [ أي رفع صوته بالبكاء عند الولادة يعني وحد منه ما يدل على الحياة بعد حروج أكثره سمي 
وغسل وصلى عليه. (ط»ع)] على بناء الفاعل؛ لأن المراد رفع الصوت» ويستعمل على بناء المفعول للإبصار كما 
في المغرب» والمراد ما هو أعم مما يدل على الحياة دون اختصاصه برفع الصوت» ولا عبرة ببسط اليد وقبضها؛ لأن 
هذه الأشياء حركة المذبوح حى لو ذبح رحل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح؛ لأنه في هذه الحالة في حكم 
الميت» والمعتبر خروج أكثر الولد حياء وحد الأكثر من قبل الرحل سرته» ومن قبل الرأس صدره» ويقبل قول الأم 
والقابلة في الاستهلال للصلاة لا للميراث عند الإمام» وعندهما: قول القابلة العدلة يقبل في الميراث» فلو استهل 
مى وغسل وصلى عليه» وورث ویورث» وإن لم يستهل أدرج في خرقة تكربها لبي آدم» ولم يصل عليه ولا يرث 
ولا يورث اتفاقاء وهو مقيد .مما إذا انفصل بنفسه. أما إذا فصل كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث 
ويورث؛ لأن الشارع لما أوحب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته» والاستهلال في البطن غير معتير» وهل 
يحشر السقط أم لا؟ الذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه يحشرء وترحي شفاعته؛ لقوله عك8: 
"إن السقط ليقف مخبطا على باب الحنة فيقول: لا أدحل حى يدحل أبواي". (فتح) 

وإلا لا: أي لا يصلى عليه» والمختار أنه يغسل ويدرج في خرقة ويسمى. (ط) كصبي سبي إلخ: [ أي كما 
لا يصلى على صبي أسر من دار الحرب. (ع)] أطلق المصنف في الصبي وهو مقيد بغير العاقل أي الصغير الذي لا يعبر 
عن نفسه؛ لأنه بمنزلة المتاع تبع لأبويه» وأما العاقل فيستقل بإسلامه» ولا يرتد بردة من أسلم منهماء ولا يكون 
كافرا تبعا لأبيه الكافر» ويكون مسلماً تبعا للدارء وقوله: "إلا أن يسلم" استثناء من نفي مقدر أي لا يصلى على 
صبي إلا أن يسلم أحد أبويه فحيتئلٍ يصلى عليه تبعا لمسلم؛ لأنه يتبع خير الأبوين ديناء وقوله: "أوهو" عطف على 
الاستثناء يعني ولا يصلى عليه إلا أن يسلم أحدهما أو يسلم الصبي على تقدير أن يكون يعقل الأديان؛ لأنه مسلم 
حقيقة» فإسلامه صحيح» أو لم يسب أحدهما؛ لأنه حيتقلٍ يصير تبعاً لدار الإسلام» فيصلى عليه. (فتح» مستخلص) 
أحل أبويه: إما بأبيه أو أمه فمات؛ لأن الصبي تبع له. (ع) أحدهما: أي أبويه قبل موت الصبي. (ط»ع) 

أو هو: أي يسلم الصبي وهو يعقل. معه: أي مع الصبي ففي هذه الصور يغسل ويكفن ويصلي عليه. (ع) 


باب اجنائز ۱۷۹ كيفية التدفين 


ويغسل ولي مسلم 0 ويكفنه ويدفنه) ويخ سريرة بقوائمه الأربع» ويعجل 


أي اميت وهو الجنازة 


به بلا خبب» ولك فض ومشي قدامهاء 0 
أي بالسرير أي بلا حلوس 

ويغسل ولى مسلم إخ: [ أي قرب الميت يغسله غسل الثوب النجس بلا رعاية سنة من جميع الوحوه ولا يصلي 
عليه. (ع] لما روي أن أبا طالب لما مات أتى أبنه على دده إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله! إن عمك 
الضال قد مات» فقال ع83: "اغسله وكفنه وادفنه" والولي بإطلاقه يتناول كل قريب له من ذوي الأرحام» وليس 
المراد وجوب الغسل على المسلم بل لا بأس بهء والكافر مقيد بغير المرتدء أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب. 
(مستخلص» فتح) ويكفنه: أي يلفه في ثوب بلا مراعاة سنة» ويدفنه أي يلقيه في حفرة من غير حد» ولا توسعة 
ولا رعاية سنة. (ط»ع) 

ويؤخذ سريره: كان ينبغي أن يقدم هذا على قوله: "يغسل ولي مسلم الكافر" لما في التأخير من الإيها» 
والغرض بيان كيفية الحمل أن يؤحذ سرير الميت وهو الحنازة بالقوائم الأربع يحمله أربعة رحال» وقال الشافعي: 
السنة أن يحملها رحلان» يضع السابق مقدمها على أصل عنقه. ويأحذ قائمتها بيده» والثاني يضع مؤخرها على 
أصل صدره ويأخذ قائمتها بيده؛ لأن جنازة سعد حملت هكذاء ولنا: حديث ابن مسعود وم أنه قال: "السنة 
أن يحمل الحنازة من جوانبها الأربع"» وما رواه كان ذلك لازدحام الملائكة» وقوله: 'يعجلٍ به" أي يعشون 
مسرعين؛ لما روي أنه عل سكل عن المشي بالجنازةء فقال ع "ما دون الخبب» فان كر كديرا عجره إليه» 
وإن يكن شرا وضعتموه عن رقابكم". (مستخلص) الأربع: بأن يأحذ كل قائمة رجل. (ط) 

بلا خبب: وهو العدو السريع بحيث يضطرب لميت على الجنازة. (طء ع) وجلوس ج لقوله عف#: "من اتبع 
الجنازة فلا يجلس قبل أن توضع"؛ ولأنه قد تقع الحاحة إلى التعاون» والقيام أمكن منه» وهذا في حق المشيع» أما 
القاعد إن مرت عليه فلا يقوم اء وإذا رأى الحنازة يقول: "هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
اللهم زدنا إماناً وتسليما". ويستكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة» ولا يتكلم بشيء من الدنياء ولا ينظر 
بميناً وشمالاً؛ فإن ذلك يقسي القلب. (فتح) وضعه: عن أعناق الرجال لإمكان الاحتياج إلى الإعانة» وقال 
الشافعي: لا بأس به. (طيع) 

ومشي قدامها: [ أي بلا مشي قدام الجنازة؛ إذ المشي حلفها أحب. (ط)] قيد بالمشي؛ لأن الركوب أمامها 
مكروه مطلقاء لما روي عن ثوبان قال: حرجنا مع رسول لله كل في حدازة فرأى قوماً ركباناء فقال: "ألا تستحيون 
أن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور الدواب"؛ ولأن الركوب تنعم لا يليق في هذه الحالة؛ لأنها حال 
حسرة وندامة وعظة واعتبار» والمشي خلف الجنازة أحب؛ لقوله ع83: "من اتبع جنازة مسلم إعانا واحتسابا 
وكان معها حي يصلى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين" والاتباع لا يقع إلا على التاليء 
وكان علي ذه عشي خلفهاء وقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على = 


باب الجنائز ۸۰ كيفية التدفين 


E‏ ثم مقدمها على يسارك ثم مؤحرهاء ويلحد, 


بلفظ الخطاب ام ا 5 1 أي ثم ضع على يسارك 
ويدخل من قبل القبلة. لر بسم الله وعلى ملة EERE‏ 
أي الميت أي الميت في اللحد 


- النافلة» خلافاً للشافعي؛ لقول ابن عمر ها كان علا بمشي بين يديها وأبو بكر وعمر م ولنا: حديث البراء 
بن عازب دده أنه قال: أمرنا علككا باتباع الجنازة» وأبو بكر وعمر فما كانا يعلمان ذلك» لكنهما أرادا أن يسهل 
الأمر على الناس» ومعناه أن الناس يتحرزون عن المشي أمامهاء فلو اختارا المشي خلفها لضاق الطريق على من 
شيعها؛ ولأن المشي حلفها أوعظ؛ لأنه ينظر إليها ويتفكر في حال نفسه. ا ا 

على بمينك: وذلك بين اميت أيضا. (ط) يسارك: وذلك يسار الميت أيضاً. (ط) ويلحد: [لقوله #32: "اللحد 
لنا والشق لغيرنا" واللحد أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة فيوضع فيها الميت. (ط» ع)] أي يحفر اللحد بعد 
حفر القبر» وقال الشافعي: السنة الشق» واحتج أن أهل المدينة توارثوا الشق» وتوارثهم حجة» والشق أن يحفر حفرة 
في وسط القب 0 الميت» ولنا قوله ع83: "اللحد لناء والشق لأهل الكتاب". وروي أن البي عابت لما 
توفي اختلف الناس أن ر يشق القر أو جد و کان أب طح الا از لادا وأبو عبيدة بن الخراح شقاقاًء 
فبعثوا رحلا إلى أي طلحةء رد إن أبي عبيدة» فقال عباس بن عبد المطلب: اللهم احتر لنبيك أحب الأمرين 
إليك» فوجد أبا طلحة من بعث إليه» و لم يجد أبا عبيدة من بعث إليه» وكان عباس مستجاب الدعوة» وتوارث 
أهل المدينة الشق؛ لضعف أراضيهم» فينهار اللحد» فإن كانت الأرض رخوة» فلا بأس بالشق» واتخاذ التابوت 
من حجر أو حديد» ويفرش فيه التراب. (مستخلص) 

ويدخل إخ: بأن توضع الجحنازة في حانب القبلة من القبر» ويحمل منه الميت» فيوضع في اللحد فيكون الآخذ له 
مستقبل القبلة حال الأخذ. وعند الشافعي: يسل من قبل رأسه لحديث ابن عباس: أنه عل سل سلا من قبل 
رأسه» ولنا: حديث ابن مسعود وه أنه لكا أخذ الميت من قبل القبلة» وعن ابن عباس م أنه عك دحل قبرا 
ليلا فأسرح له سيراه ا ا جه اف ولأن جية الف شرف فكان اولوقف أطت الرزواية 
في إدحاله عل فإن إبراهيم التيمي روى أنه علبلا أحذ من قبل القبلة ولم يسل سلا والسل أن توضع الحنازة في 
مؤخحر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه قبل الواقف إلى القبر من حهة رأسه» ولئن صح السل 
لم يعارض ما روينا؛ لأنه فعل بعض الصحابة» وما رويناه فعل البي عل أو يحتمل أنه ع8 سل لأحل ضيق 
المكان أو لخوف أن ينهار اللحد؛ لرحاوة الأرض. [تبيين الحقائق: ]385/١‏ (فتح) 

قبل القبلة: بأن يوضع من حهتها ثم يحمل فيلحد. (ط) ويقول واضعه: والأولى إن كان أنثى أن يكون 
الواضع رحما محرما وإلا فرحماء وإن لم يوحد فمن الأحانب» فلا يحتاج إلى النساء في الوضعء وقوله: "بسم الله إلخ"؛ 
لأنه عك كان إذا وضع ميتاً في قبره قال ذلك» وهذا ليس بدعاء للميت؛ e‏ 
ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرض» فيشهدون بوفاته على الملة» وعلى هذا جرت السنة. (فتح) 


باب النائز ۸1 كيفية التدفين 
رسول الله» ويوّجّه إلى القبلةء وبُحل العقدة» ويسوّى اللبن عليه والقصبء لا 


أي الميت في قير أي على لحد الميت 


الأجر وحم ويسجى قبرهاء ليه قبره, ويهال التراب» ويسنم القبرء 0000 
أي يغطى بثوب المرأة الرحل 
رسول الله: أي بسم الله وضعناك؛ وعلى ملة رسول الله سلمناك» هكذا روى الطبراني عن ابن عمر فا (طع) 
ويوجه إخ: أي يوضع على شقه الأمن متوجها إلى القبلة؛ لقوله ءل لعلي حين وضع حنازة: "يا علي استقبل 
به استقبالا' '. (مستخلص) ويحل العقدة: الي في الكفن إذا وضع في القبر للأمن من الانتشار. (ع) 
ويسوى اللبن: لا روي أنه وضع على قبر رسول الله 4 لبن وطن من القصب» وروي أنه لت رأى فرحة في 
قبر» فأخذ مدرة» وناوها الحفار» وقال سد يما تلك الفرحة» وروي عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلوا على قبري 
اللبن والقصب؛ لأنهما وضعا على قبر رسول الله ك وأبي بكر ف وعمر م؛ لأنهما بمنعان ما يهال من التراب 
على القبر من الوصول إلى الميت. (مستخلص) اللبن: بفتح اللام وكسر الباء: الآحر الي. (ط) والقصب: أي 
يسوى القصب واللبن جديدين غير معمولين. (ع) 
لا الآجر والخشب: [ أي لا سوى عليه الآحر المطبوخ.] لأنهما لإحكام البناء» والقبر موضع البلاء» وما عللوا 
كراهة الآجر بأن فيه أثر النار» فليس بشيء؛ لأنه يكفن في ثوب قصره القصارء وبه أثر النار» وكذا يغلى الماء 
بالسدر والحرض» وإغلاءه بالنار» وكراهتهما فی صورة يكونان حوله» أما لو كان فوق القبر لا يكره؛ لأنه يكون 
عصمة من السبع. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ (فتح) والخشب: إلا أن تكون الأرض رخوة. (ط) 
ويسجى قبرها: أي المرأة وكذا الخنثى المشكل إلى أن يجعل اللبن على اللحد؛ لأن مب حالما على السر كما في 
الحياة. رط ع) لا قبره: أي لا يسجى قبر الرحل؛ لأن علياً منع ذلك إلا لمطر أو ثلج أو حر على الداحلين في 
القبر. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ ويهال التراب: [سترا له ويكره أن يزاد على التراب الذي حرج من قبره. (ع)] 
ولا يزاد على الذي أحرج منه؛ لأن الزيادة عليه .منزلة البناء ولا بأس برش الماء على القبر حفظا لترابه عن 
الاندراس» ويندب حثوه من قبل رأسه ثلاثا اقتداء به علج ويقول في الأولى: "منها حلقناكم" وقي الثانية: "وفيها 
نعيدكم'» ولي الثالثة: "ومنها نخرحكم تارة أحرى"» وفي كتاب النورين: من أحذ بتراب القبر بيده وقرأ عليه سورة 
القدر سبعاء وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر. (فتح) 
ويسنم: [ أي يمل مثل سنام البعير قدر شبر» وقيل: قدر أربع أصابع. (ط» ع)]؛ لرواية البخاري عن سفيان أنه 
رأى قبره عا مسنماء وقوله: "لا يربع" أي لا يجعل مسطحاء وقال الشافعي: يسطح؛ لما روي أنه عك جعل 
قبر ابنه مسطحاء ولنا: ما رويناه عن سفيان» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله 385 
وقبر أبي بكر وعمر ما أا مسنمة؛ ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب» والتشبه بهم فيما بد منه مكروه» 
وقوله: "لا يخصص"؛ لقوله عفتك: "لا تحصصوا القبورء ولا تبنوا عليهاء ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها" ويحرم البناء 
على القبر للزينة» ويكره للإحكام بعد الدفن» ويكره أن يطأ القبر أو يجحلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاحة = 


باب الجنائز 1A۲‏ كيفية التدفين 


ولا يربع» ولا بجصصء ولا يمخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة. 
أي القبر حلافا للشافعي أي الميت بعد الدفن 
= من بول أو غائط» أو يصلى عليه أو إليه» ويكره الستور على القبورء وبناء القبة على القبر كما يصنع الآن في 
حق الأولياء والصلحاء ولا يدفن اثنان أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاحة» يوضع الرحل مما يلي القبلة ثم 
خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة» ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب ليصير في حكم قبرين» هكذا 
أمر البي ءفك في شهداء أحد. (مستخلص» فتح) 
ولا ببخمصص: أي لا يطين باحص ولا يعمل بالجص. (ط) ولا يمخرج من القبر إخ: شامل لما لو دفن في غير بلده 
حي لو حضرت أمه لنقله لا يسعها ذلك» وما قيل: لا إثم في النقل من بلد إلى بلد؛ لأن يعقوب لتكلا مات .مصر 
فنقل إلى الشام» وموسى علي نقل تابوت يوسف بعد زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه فهو شرع من قبلناء 
على أن غير الأنبياء لا يقاس عليهم؛ لأنها أطيب ما يكون قي الموت كالحياة لا يعتريهم تغير» وقيل: لا يكره النقل؛ 
لأن الأصل أن الشرائع من قبلنا شريعة لنا ما لم يقم دليل النسخ عليهاء والحاصل: أن الميت لا يخرج من القبر إلا 
بعذر» والعذر أن تكون الأرض مغصوبة» وأراد صاحب الأرض إخراجه» وكذا إذا كان الكفن مغصوبا و لم يرض 
صاحبه إلا بنبشه ونزع ثوبه؛ فإنه ينبش قبره وينزع ثوبه بالاتفاق» أما تذكر الرحل أنه نسي ثوباً أو درهما ينبش 
ويرفع ذلك» وكذا إذا كانت الأرض أحذت بالشفعة» فإن دفنوا» وسووا اللبن» ولم يهيلوا عليه التراب حي علموا 
أنه لم يغسل لا ينبش أيضا؛ لأن الكفن والغسل مأمورء والنبش منهي عنه» والنهي راجح على الأمر. 
فروع: لا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر؛ لقوله علب "من عزى مصابا فله مثل أجره"» ويقول له: 
أعظم الله أحرك وأحسن عزاك - أي صبرك - وغفر لميتك» ولا باس بالجلوس لا إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب 
محظورء وقال أنس أنه عك#: قال: "لا عقر في الإسلام" وهو الذي كان يذبح عند القبر بقرة أو شاة» ولا بأس 
بأن يتخذ لأهل الميت طعام؛ لقوله علتكا: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم". يندب ستر موضع 
غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعينه» وإن رأى ما یکره لم يحر ذكره لحديث: "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
عنهم". تكره التعزية ثانيا» وعند القبر وعند باب الدار. لا بأس بزيارة القبور ولو للنساء على الأصح؛ لحديث: 
"كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها". ويستحب قراءة "يس" في زيارة القبور؛ لما ورد: "من دحل المقابر 
فقرأ سورة يس حفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات". لا تكره الدفن ليلاء ولا يكره تيئة 
الكفن بخلاف القبر. (فتح) 
مغصوبة: فيخرج لحق صاحبها إن شاءء وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به زراعة وغيرها. (ط٬ع)‏ 


كتاب الصلاة ۱۸۴ باب الشهيد 


باب الشهيد 


أي في بيان أحكامه 
هو من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق. أو وجد ف معركة وبه أثر, ل 
الشهيد شرعا والواوان عع أو أي من وحد 


باب الشهيد: أخرحه من باب الحنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله؛ لاختصاصه بالفضيلة الي ليست 
لغيره. والمناسبة بينهما أن الشهيد ميت وإن كان بسبب؛ لأنه ميت لعمره» وهو فعيل .ععى مفعول أي مشهود له 
بالجنة بالنص» وهو قوله تعالى: إن الله اسْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ اسهم (التوبة:١1)‏ وقي المعراج: النص قوله علكلا: 
"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ببذهم نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى" حين جمع رجلين من الشهداء في قير 
واحد» أو .معن فاعل؛ لأنه حي عند الله حاضر؛ أو لأن عليه شاهدا يشهد حاله» وهو دمه وشجه وجرحه؛ 
أو لأن روحه شهدت دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيام؛ أو لقيامه بشهادة الحق حين قتل؛ أو 
شهد عند حروج روحه ما له من الثواب. (فتح) : 

هو من قتله: أطلق في القتل أي سواء كان القتل مباشرة أو تسبيباء حى لو أوطئوا دابتهم مسلماء أو رموا بنار 
فأحرقوا سفنهم» أو نفروا دابته بضرب» أو زجر فقتلته» أو طعنوه برمح ونحوه» فألقوه في ماء أو نار» أو رموه 
من سور أو بناء مرتفع» أو أسقطوا عليه حائطاء أو أرسلوا علينا نارا أو ماء فاحترق أو غرق مسلمء ففي كل 
ذلك المقتول شهيد. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ والمراد بأهل الحرب المشركون. والحاصل أن الشهيد مسلمء 
مكلقن» ظاهرة قدله :من ذكره: وهنا تعريف للشهيد الذي لا يغسل كرام لا لطلى الشهيد؛ لأنه اعم من ذلك: 
والأصل في هذا الباب شهداء أحدء فإفهم لم يغسلوا؛ لقوله #: "زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم" 
الحديث» وكل من .معناهم يلحقهم في عدم الغسل» ومن ليس .معناهم» ولكنه قتل ظلماء أو مات حريقاء أو 
غريقاء أو مبطونا فلهم ثواب الشهداء مع أنهم يغسلون» وهم شهداء الآخرة على لسان رسول الله ينل ومن 
شهداء الآخرة المرتث والجنب ومن قتل العدو فأصاب نفسه» والغريب والمهدوم عليه والمطعون والنفساء والميت 
ليلة الجمعة وصاحب ذات الجحنب» ومن مات في طلب العلم» وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين. (فتح) 

ب ا ا ا د الحرق والغرق. (مسكين) 

وقطاع الطريق: بالرفع عطف على قوله: "أهل الحرب" أي قتيل أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق شهيد 
مطاف كان القتل با محدد أو بالمنقل» بخلاف قتيل غيرهم حيث يشترط كون القتل بالمحدد» فمن قتل مدافعاً عن 
نفسه شهيد بأي شيء قتلوه» وكذا من قتله اللصوص ليلا في المصر بسلاح أو غيره كان شهيدا؛ لاهم ألحقوا 
اللصوص بقطاع الطريق. (فتح) معركة: وهي موضع القتال» من العرك وهو الدلك. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 

وبه أثر : قيد بالأثر؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» وإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه ميت حتف أنفه» 
ويحتمل أنهم قتلوه فلا يكون شهيداً بالشك » والدم إن كان يسيل عن موضع يعتاد حروج الدم عنه كالأنف والفم 
والدبر غسل؛ لأنه ليس بقتيل» وإن كان من موضع غير معتاد كالأذن والعين لا يغسل؛ لأنه قتيل. (مستخلص) 


كتاب الصلاة ١5‏ باب الشهيد 


أو قتله مسلم ظلماً ول تجب به ديد فيكف ويُصلى عليه بلا غسل؛ ويدثَن بدمه 


أي قتلاً بغير حق 


وثيابه إلا ما ليس من الكفن, او ع اهيدا 5 
الات ع SEE Sl‏ العبيهوسو عي .اماك كر جا 
وم تجب به دية: [ أي وال حال أنه لم يقع القتل موجبا للدية بنفس القتل. (مسكين)] بل قصاصء فكل قتل يتعلق به 
وحوب القصاصء فالمقتول شهيد» حن لو قتل عمدا فصا أولياؤه على مال» أو قتل أب ابنه فهو شهيد» وفي 
"الوقاية": الشهيد هو مسل طاهر» بالغ» قتل ظلماء ولم يجب به مال» فعلى هذا لا يكون الجنب والحائض والنفساء 
والصبي شهيدا. وإنما شرط القتل ظلما؛ لأنه لو قتل بحق رحم أو قصاص لا يكون شهيدا. (مسكين» فتح) 
ويصلى عليه إلخ: وقال الشافعي: لا يصلى عليه أيضا؛ لرواية حابر بن عبد الله: "أنه أمر بدفن شهداء أحد 
بدمهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم'؛ ولأن الصلاة شفاعة» وهم مستغنون عنهاء ولنا: ما رواه ابن عباس حم 
وابن الزبير كما أنه لت صلى على شهداء أحد مع حمزة» فكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة عاشرهم» فيصلي 
عليهم؛ ولأن أحدا لا يستغن عنها كالصبي والبي» وما روياه مثبت وقوله: يدفن بدمه؛ لأنه علتكا لم يغسلهمء 
وقال: "زملوهم بكلومهم" فإنه ما من حريح يجرح في سبيل الله تعالى إلا وهو يأ يوم القيامة» وأوداجه تشخب 
دماء واللون لون الدم؛ والريح ريح المسك. (فتح) بدمه: أي مع دمه فلا يغسل. (ع» مسكين) 
من الكفن: أي من جنسه كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه والقلنسوة والخف فينزع. (ع) يزاد: أي 
إن لم يكن عليه ما يبلغ الكفن» يزاد حى يتم الكفن. [رمز الحقائق: ]١١ 14/١‏ وينقص: أي إن كان عليه أكثر 
من الكفن؛ مراعاة للسنة في الوجهين. [رمز الحقائق: ]١١ ٤/١‏ 
جنبا أو صبيا: أو مقتولاً.مثقل؛ اعلم أن شروط صحة الشهادة عند أبي حنيفة كون المقتول طاهراً من ٠‏ الجنابة) 
ومكلفاء حى لو استشهد الحنب أو الصبي يغسل عنده» وعندهما القتل على طريق الشهادة أقيمت مقام الغسل 
المعروف كالذكاة أقيمت مقام الغسل المعروف بدليل أنه يرفع الحدث» ولأبي حنيفة: ما روي أن حنظلة بن 
أبي عامر لما استشهد جنباً غسلته الملائكة حى قال عليلا: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة"؛ فسأل تلا أهله: 
"ما باله؟"؛ فقالت: حرج وهو جنب حين سمع النداء» ولأن الشهادة عرفت مانعة من حلول النجاسة الى 
حصلت بالموت» لا رافعة لنجاسة كانت من قبل» وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتاء فإن كان شهادقما بعد 
انقطاع الدم قبل الغسل» فالكلام فيهما وڼ الجنب سواءء وإن كان قبل الانقطاع ففيه روايتان» وأما الصبي 
فوجه قوهما أنه مقتول ظلماًء فكان شهيدا كالبالغ؛ ؛ لأن سقوط الغسل عن الشهيد لإبقاء أثر المظلومية في القتل› 
ليكون [كراماً له» والمظلومية في حق الصبي أشدء فكان أولى؛ ولأن القتل ظلما لما يوحب تطهير غير الطاهر من 
الذنب» فلأن يوجب تطهير الطاهر أولى» ولأبي حنيفة: أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد لوصف 
كونهم طهوراً عن الذنب» ولا ذنب للصي» فلا يكون في معناهم» وما ذكرا من معن الطهارة غير سديد؛ لأن 
سقوط الغسل غير مب على الطهارة بدليل أن الأنبياء يغسلون مع أنه لا ذنب لهم كالصبي فكيف يطهر السيف» 
فكان الوت والقتل ي حقه سواء. (مستخلض) أو:صبيًا: أي حال كوه صبياً أو خائضا أو نفساء. ومسكين”) 


كتاب الصلاة ۸٥‏ باب الشهيد 


أو ارث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى اى وت صلاة وهو يعقل» أو 
أي عليه 


8 بدواء كامل 

نقل من المع ركة حياء أو أوصى» أو قتل في المصر ولم يدر أنه قتل Ee Rs‏ 
تيه أي يغسل إن قتل أي والحال أي المقتول 
أو ارتث: [ أي صار خلقا في الشهادة؛ لنيل مرافق الحياة» وذلك بأن أكل إلخ. (مسكين)] والأصل فيه ما روي 
أن عمر ذه حمل إلى بیته» فعاش يومين ثم مات» فغسل مع أنه كان شهيداء وكذا غسل على ده وسعد بن 
معاذ ذه وأما عثمان ذه أجهز عليه في مصرعه» ولم يرتث» فلم يغسل. وارتث على البناء للمفعول» أي بلي 
لنيل راحة الدنياء فلا يكون في معن شهداء أحد فيغسل؛ لأن شهداء أحد ماتوا عطاشاء والكأس يدار عليه 
فلم يشربوا خحوفاً من نقصان الشهادة. والمرتث يصير خلقاً في الحكم الدنيوي للشهادة» وهو عدم الغسلء أما 
عند الله فلا ينقص ثوابه» بل هو شهيد عند الله. (فتح» مستخحلص) 
وهو يعقل: أي مع القدرة على أداء الصلاة حي يجب القضاء بتركهاء والارتثاث في هذه الصورة بأن الصلاة 
صارت ديناً في ذمته» وحكم بوجوب تلك الصلاة عليه وذلك من حكم الأحياءء فكان مرتثاء فيغسل. (فتح» 
مستخلص) وعن محمد أنه إن عاش مكانه یوما وليلة» يغسل» وإلا فلا. (مسكين) 
أو نقل من المعركة حيّا: سواء وصل إلى بيته حياً أو مات قبله؛ ولو انتقل بنفسه يكون مرتثاً بالأولل» ولو جر 
برحليه من , بين الصفين حين لا تطؤه النيول» فمات لم يكن مرتثا؛ لأنه ما نال شيعا من راحة الدنياء فكمل أثر 
الظلم. (فتح» مستخلص) من المعركة: أي المكان الذي جرح فيه. (ط) 
حيًا: إلى موضع آحر لا لخوف وطء الخيل» سواء استقر في مكان أو مات على الأيدي. (ط) 
أو أوصى: [بأمور الدنياء وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب» فلو فيها لا يصير مرتثا بشيء ما ذكر. (ط)] 
اول الوصية بأمور الدنيا والآخرة» :وهو قول أ يوسفة وقال عمد لا يكون مركا بالووضيةء اوقل لا حلاف 
بينهماء فحواب أبي يوسف فيما إذا كانت الوصية بأمور الدنياء فإنه يغسل اتفاقاء وحواب محمد فيما إذا كانت 
الوصية بأمور الآحرة» فإنه لا يغسل افا وعند محمد: لا يكون الارتثات إلا إذا أطال الوصية» فإنه يغسل 
إجماعاًء ومن الارتثاث: البيع والشراء والتكلم بكثير» وكل ذلك ينقص معن الشهادة» فيغسل إذا وحد بعد 
انقضاء الحرب» أما قبل انقضاء الحرب» فلا يكون مرتثا بشيء ما ذكرنا. [تبيين الحقائق: ]٥ ٩٩۹/۱‏ (فتح) 

في المصر: أو القرية» في موضع تحب فيه الدية» ولو في بيت المال» كالمقتول في جامع وشارع. وقوله: "ظلما" 
داحل تحت النفي» ففيه شيئان أحدهما: عدم العلم بأنه قتل بحديدة» وثانيهما: عدم العلم بأنه مظلوم بأن مم يعلم 
قاتله؛ لأنه إذا لع ا اوج ابو لو اد 
للشافعي؛ ؛ لأن الشهيد عنده ليس إلا من قتل في المعركة: مجاهدا في سبيل اللهء فغيره يغسل» وإذا علم أنه 
بحديدة» ولكن لم يعلم قاتله يغسل؛ لأن الواحب هناك الدية» والقسامة على أهل الحلةء وإذا 0 
بقريها عمران» لا يحب فيه قسامة ولا دية» فلا يغسل إذا وحد أثر القتل. (فتح» مسكين) 


كتاب الصلاة ۱۸٦‏ باب الشهيد 
بحديدة ظلما أو قتل بح أو قودء لا لبغي وقطع طريق. 

أي لا يغسل من قتل 1 
أو قعل بحد أو قود: فإنه يغسل؛ لأنه ليس .مقتول ظلما؛ لأنه بذل نفسه لإيفاء حق مستحق» ومن كان كذلك 
لم يكن في معن شهداء أحد؛ لاهم بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى» فلا يلحق مم. (مستخلص) 
بحدٌ: بأن كان محصنا فزق فرحم ومات. [رمز الحقائق: ]١١ ٤/١‏ 
أو قود: أي لأجل قصاص بأن قتل شخصا فقتل مكانهء أو تعزير؛ لأنه لم يقتل ظلماء فلا يكون شهيدا. (ط»ع) 
لا لبغي إخ: [ أي لأجل البغي وخحروج عن طاعة الأمام] عط على حد» والمععى أنه يغسل من قتل بحد» لا لبغي 
وقطع طريق» فإنه لا يغسل إهانة» وكذا لا يصلى عليه إهانة وزجرا لغيره» وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه؛ لأنه 
مسلم» قتل بالحق» فصار كمن قتل بالقصاصء أو بالحد» ولنا: أن عليا ذه لم يصل على أهل النهروان» أي 
الخوارج» ولم يغسلهم» فقيل له: أهم كفار؟ فقال: إخوانناء بغوا عليناء فأشار إلى العلة» وهو البغي؛ ولأنه قتل 
ظالماً لنفسه محارباً للمسلم كالحربي؛ فلا يغسل ولا يصلى عليه» وكذا من يقتل بالخنق غيلة. (فتح) 


كتاب الصلاة 1A۷‏ باب الصلاة في الكعبة 


باب الصلاة في الكعبة 


ف أي في بيان حكمها 
صح فرض ونفل فيها وفوقهاء ومن E CE‏ إلى ظهر إمامه فيها صح» وإلى 
سن أي جوف الكعبة أي من المقتد 
وحهه لاء وإن حلقوا وها صم لمن هو أقرب إليها من ع إمامه» إن لم يكن في جانبه. 
أي لا يصح اقتداء به أي الاقتداء أي للذي المقتدي 


باب الصلاة في الكعبة: لما فرغ من الصلاة حارج الكعبة شرع في الصلاة فيهاء وحتم هذا الباب كتاب الصلاة؛ 
ليكون الختم بصلاة متبركة .بمكانماء والكعبة هي البيت الحرام ميت بذلك؛ لتربيعهاء وقيل: لثبوتًا وارتفاعهاء وهي 
عندنا اسم للبقعة المعينة سواء كان هناك بناء أو لاء وعند الشافعي: اسم للبناء والبقعة. (فتح الله المعين) 

صح فرض ونفل: [ أي إقامته أداء وقضاء وإقامة نفل. (ع)] لأن الواحب استقبال شطره لا استيعابه» وقال 
في "البدائع": الواحب استقبال جزء من الكعبة غير عين» وإنما يتعين الحزء قبلة له بالشروع في الصلاة» والتوجه 
إليه» حلافاً للشافعي فيها؛ لأنه مستدبر من وجه فرجححنا حانب الفساد احتياطاء ولنا: حديث بلال ده أنه عله 
دحل البيت» فصلى فيه؛ ولأن شرط الحواز استقبال جزء من الكعبة» وقد وجدء والاستدبار المفسد الذي 
يتضمن ترك الاستقبال أصلاًء وقوله تعالى: أن طهرًا بتي للطائفين وَالْاكِفِينَ اكع السود ولبقرة:010 دليل 
على جواز الصلاة فيه؛ إذ لا معن لتطهير المكان لأحل الصلاة» وهي لا تجوز في ذلك المكان» وخلافاً لمالك في 
الفرض» وترك الإمام مالك القياس الذي أحذ به الشافعي في النفل بالأثر؛ لأن بابه واسع وقوله: "وفوقها"؛ لأن 
القبلة هي العرصة والمواء إلى عنان السماء دون البناء؛ لأنه يحول كما رفع البناء في عهد ابن الزبير والحجاج» 
وكانت صلاة الناس حائزة» ولو كانت الكعبة هي البناء لما كانت الصلاة جائزة؛ ولهذا لو صلى على جبل 
أبي قبيس حازت صلاته» ولا بناء بين يديه ولكن يكره فوقها؛ لما فيه من ترك التعظيم. (فتح) 

وفوقها: أي وصح على سطح الكعبة أيضاء ولو بلا سترة» وإن كره للنهي. (طعع) فيها: أي في الكعبة إذا 
صلوا بجماعة» وكذا لو جعل وجهه إلى وجهه. وإن كره؛ لأنه موجه إلى القبلة» ولم يعتقد إمامه مخطئا. رط ع) 
وجهه: أي جعل ظهره إلى وجه الأمام. وإن حلقوا: أي إن صلى الإمام في المسجد الحرام» وتحلق الناس حول 
الكعبة» واقتدوا به. (ط) في جانبه: أي جانب الإمام» فلو في جانبه لم يصح؛ لأن التقدم والتأحر إنما يظهر عند 
اتحاد الجانب» وعند الاحتلاف لا. [رمز الحقائق: ]١١ ٠/1١‏ 


كتاب الزكاة ۱۸۸ تعريف الزكاة 


أو ويه 


أي في بيان 0 


أي الركاة حترز به عن الغئي اقرز به عن الكافر 


0 وشرط وجوها: العقل ا ل تو 


بكسر اللام وهو الدافع خمسة الأول الثاني 


كتاب الزكاة: دكن الو كاة يعن -الصلاة اسا ا د كو الت قم ارآ وها امةن الغة) لرل 
بن الإسلام على حمس" إلخ: وقدم الصلاة؛ لأها تحب على جميع البالغين العاقلين بخلاف الزكاة. والزكاة 
فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه» وهي في 23 النماء» يقال: زكا الزرع إذا نما وزادء 
رسيت ما لأا سنب غاء الال باشل ى الدنياء والثوات ق العقين» وتر عن الطهارة أيضاء فال الل :تعالى: 
اا ور کا (مرم:۳٠)‏ أي طهارة» ميت هاء؛ لأا تطهر المز كي عن الذنوب. (عيئ» فتح) 
تمليك المال: أي جزء منه وحرج بالتمليك الإباحة وبا لمال المنفعة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة أو أسكن فقيرا داره سنة 
لم تحر(ط). تمليك المال بغير عوض: كان الواجب أن يقول: تمليك المال على وجه لابد منه حى لا ترد الكفارة إذا 
ملكت؛ لأن التمليك بغير عوض موجود فيهاء حي أنها تؤدى بالإباحة بخلاف الزكاة. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ 
(وعييٰ) والفرق بين التمليك والإباحة: أن في التمليك يلك الفقير التصرف فيه ما شاءء وف الإباحة لا يملك 
التصرف غير أن يأكل؛ وأيضاً في إباحة الطعام ليس مقدار الإطعام معيناء سواء شبع بنصف صاعء أو أقلء 
بخلاف التمليك» فإنه لا يجوز بأقل من نصف صاع. (محشي) 
من فقير: قيد إيتاء الزكاة بالفقير؛ لأنه لا يجوز إيتاؤها للأغنياء» وقيد بالمسلم؛ لأنها لا يجوز إيتاؤها للفقير الكافر؛ 
لقوله عءقتة: "حذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم" أي المسلمين» وقيد بقوله: "غير هاشي"؛ لأن الصدقة محرمة على 
م لقوله عفتكا: "يا معشر بن هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساحهم» وعوضكم منها 
یی ان و عور لاوا بول اهي ا لأن مولى القوم منهم كما ورد في الحديث. (مستخحلص) 
غير هاشئمي: أي منسوبا إلى بي هاشم» وهم آل علي» وآل عباس» وآل عقيل» وآل حعفر» وآل حارث بن 
عبد المطلب. [رمر الحقائق: ١/ه١١]‏ ولا مولاه: أي مولا هاشم أي معتقه بفتح التاء. 
وجه: احتراز عن الدفع إلى فروعه وإن سفلواء وإلى أصوله وإن علواء وعن دفع أحد الزوجين إلى الآخر؛ فإن 
المنفعة لا تنقطع عن الدافع بالكلية في هذه الصور. لله تعالى: [متعلق بقوله: "تمليك المال" أي يكون مع 
الإخلاص لله. (ع)] إشارة إلى وحوب النية؛ لتصير حالصة لله تعالى» وليقع التميز بين العبادة والعادة. (مستخلص) 
وجوها: أي افتراضها؛ لأنها تثبت بدليل مقطو ع به وهو الكتاب والسنة والشرائط حمسة. (ع) 
العقل والبلوغ: هذان شرط عندناءوقال الشافعي: واحبة عليهما؛ لأنها حق مالي» فيجب في مالهماء كنفقة الزوحات 
والعشر والخراج» ولنا قوله عقكلا: "رفع القلم عن ثلاثة" (الحديث)» وھا ليسا .مخاطبين بالعبادة» فلا تحب عليهماء» = 


کتاب الزكاة ۱۸۹ شرائط وجوها 


SEES AN و ا نصاب حولي فارغ عن الدين»‎ el 
لرابع‎ 
والنفقة ونحوها حقوق العباد؛ وهذا تتأدى بدون النيةء وكذا العشر؛ وهذا يجب على المكاتب» وفي أرض الوقف.‎ = 
ولأن من شرطها النية» وهي لا تتحقق منهماء ولا تعتبر نية الولي؛ لأن العبادة لا تتأدى بنية‎ [١٠١/١ [رمز الحقائق:‎ 
الغير؛ ولأن ملكهما ناقص» ولا يملكان التصرف فكيف ينمو مالهماء وهي لا تحب إلا في المال النامي. (عيين» فتح)‎ 
]١١5/١ والإسلام: أي الثالث فلا تحب على الكافر؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادات كلها. [رمز الحقائق:‎ 
والحرية: [ أي الرابع فلا تحب على الرقيق؛ لعدم تحقق التمليك. (ع)] فلا تحب على العبد؛ لعدم ملكه» وقد قال‎ 
"لا صدقة إلا عن ظهر غيئن" ولا غي للعبد, ولا لأنه وإن ثبت له الملك إلا أنه ليس بكامل؛‎ :## 
لوحود المنافي» وهو الرق؛ ولأن المال الذي في يده دائر بينه وبين المولى» فإن أدى مال الكتابة سلم له» وإن عجر‎ 
سلم للمولى» فكما لا يحب على المولى فيه شيء فكذلك لا يحب على المكاتب. (مستخحلص» فتح)‎ 
وملك نصاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي شرط وجويها نصاب مملوك» أو من إضافة المصدر إلى‎ 
مفعوله أي وملك المكلف نصابا. والنصاب ما عينه الشارع 5 للزكاة كمائى درهم في الفضة» وعشرين‎ 
مثقالا في الذهب» وحمسة في الإبل» وثلاثين في البقرة» ولا تحب في أقل من النصاب» وقوله: "حولي" اشتراط‎ 
الحول مخصوص ,هما عدا زكاة الزرع والثمار» وإنما اشترط حولان الحول؛ لأن النماء شرط» وهو باطن» فأدير‎ 
الحكم على زمان يتحقق فيه النمو» وهو الحول؛ لاشتماله على الفصول الأربع الي لها تأثير في زيادة النفوذ بالبيع‎ 
والشراءء وزيادة الأنعام بالدر والنسل» وزيادة القيمة في عروض التجارة باعتبار تفاوت الرغبات في كل فصل.‎ 
(فتح وغيره) نصاب: أي الخامس فلا تحب في أقل منه؛ لأن الشرع قدر السبب كمائى درهم مثلا.‎ 
حولي: صفة للنصاب أي حال عليه الحول؛ لقوله ء#: "لا زكاة في مال حى يحول عليه الحول". (ع)‎ 
فارغ عن الدين: أي لو كان عليه دين يحيط عاله» وله مطالب من العباد إصالة أو كفالة »حالاً أو مؤحلا منع‎ 
عن اكات الركاة كدين تياد وهر ولو مؤحلاء وعشرء وحراج» ونفقة قريب وزوحة قضى بماء وكذا‎ 
دين الزكاة بعد الوجوب؛ لأن له مطالبا من حهة العباد يعن الإمام في الأموال الظاهرة» ونوّابه في الأموال‎ 
الباطنة» والأموال الظاهرة أي المواشي» والمال على العاشرء والباطنة: هي الذهب» والفضةء وأموال التجارة في‎ 
مواضعهاء وقال الشافعي: لا بعنع؛ لتحقق سبب الوحوب» وهو ملك نصاب نام» ولنا: أن الزكاة إنما تحب في‎ 
المال الفاضل عن الحاجحة» ومال المديون ليس كذلك» فاعتبر بقدر دينه معدوماء وهو قول عثمان بن عفان ذه‎ 
وابن عباس اء وابن عمر مء وكفى مم قدوة» وكان عثمان هه يقول: "هذا شهر زکاتکم» فمن کان‎ 
عليه دين فليؤد دينه حي تخلص أمواله» فيؤدى منها الزكاة" وكان ذلك معحضر من الصحابة من غير نكيرء‎ 
فكان إجماعا؛ ولأن ملك المديون ناقص حيث كان للغريم أن يأخذ إذا ظفر بحبس حقهء فصار كمال المكاتب»‎ 
وإن كان مالاً كثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً. (مسكين؛ فتح)‎ 


کتاب الزكاة 1۹۰ شرائط أدائها 
وحاجته الأصليّة نام ولو تقديرا. وشرط أداتها: نية مقارنة للأداء أو لعزل ما 
وحب أو تصدّق بكله. 


أي شرط أدائها 
وحاجته الأصلية: أي حاجته السكن واللباس وال ركوب والاستعمال والاستخدام» فلا تحب في دار السك إن 
لم تكن للتجارة» ولا فرق بينهما لو كانت للسكئ أو لم تكن بأن كانت للاستعمال لا تحب عليها الزكاة وإن 
كان قيمتها نضابا وثياب البدن وآناث المنزل ودواب الركوب. وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال :وآلآت 
امحترفين وكتب العلم» وهذا القيد مغن عن قوله: "فارغ عن الدين"؛ لأن مال المديون ليس بفاضل» بل هي 
مستحقة لحاجته الأصلية» وهو دفع المطالبة والملازمة» والحبس في الدنيا والمؤاحذة في العقى. (مسكين» فتح) 
نام غه را للنصاب» أي عنيقة a a‏ وباتبعاراك ا رع ) 
ولو تقديرا: بان مك و الاما بان كان" الان مهدا للتحارة ر ها ادن ار اها د دوت 
الملك الاحتياري» جخلاف ما لو ورثه ونواه للتجارة» والحاصل: أن النماء الحقيقي» والتقديري ينقسم إلى حلقي 
وفعلي» فالخلقي: الذهب, والفضة؛ لأنهما حلقا للتجارة» فلا يشترط فيهما النية» والفعلي: ما يكون بإعداد العبدء 
وهو العمل بنية التجارة كشراء العروض والحيوانات وقبول الهبة بنية التجارة» أو كان المال معدا لللإسامة 
كالحيوانات السائمة» فإن لم يتمكن من الاستنماء» فلا زكاة كما في مال الضمار» وهو ف اللغة المال الغائب الذي 
لا يرحى» وي الشرع: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك» وكذا الآبق» والمفقود» والمغصوب إذا 
لم يكن عليه بينة» والمال الساقط في البحرء والمدفون في المفازة» إذا نسي مكانه» والذي أخذه السلطان مصادرة» 
والوديعة إذا نسي المودع» وليس هو من معارفه» والدين المححودء إذا لم يكن بينة. (مسكينء فتح) 
مقارنة للأداء: أي أداء الفقير أو الوكين ولو كه كنا دفع بلا نية» ثم نوى» والمال كانم ايد الفقيرء ولا يشترط 
علم الفقير بأنما زكاة على الأصح» حن لو أعطى يا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة يجرئه؛ لأن 
العبرة لنية الدافع؛ لا لعلم الدفوع إليه» ولل وكيل دفع الزكاة لولفه کا كان ا كرا وار انه ذا كاتوا حاویج» 
ولا يجوز أن بسك لنفسه شيئاء إلا إذا قال ضعها حيث شه شغت» وهذا محمول على ما إذا كان ال وكيل فقيراً. وقوله: 
"أو لعزل" أي شرط صحة أداء الزكاة النية وقت الأداء؛ لأا عبادة» فلا تصح بدون النية وقت الأداء» كسائر 
العبادات» أو نية مقارنة وقت العزل؛ لأن الدفع يتفرق» فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفى بوجودها 
حاجة العزل» دفعا للحرج كتقدم النية في الصوم. (فتح) لعزل: أي أو نية مقارنة لعزل الواحب عن الزكاة. 
أو تصدق بكله: [ أي بكل النصاب أو بجميع ماله فيسقط عنه الزكاة؛ لأن الجزء الواحب دخل فيه. (ع)] 
أي لو تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة سقط فرضها؛ لأن الجزء الواحب دحل فيه» فإن قيل: النية شرط في 
الزكاة ولم توحد؟ قلنا: إن الواحب نية أصل العبادة لتمتاز عن العادة وقد وجدت؛ لأن الكلام فيما إذا تصدق 
على الفقير» والصدقة ما يراد بمما رضا الله تعالى» ونية الفرض إثما تشترط لتحصيل التعين وذا عند عدم التعين» = 


كتاب الزكاة ۹۱ باب صدقة السوائم 


باب صدقة ائم 


عوسي 
السائمة قا e e‏ 


- والواحب متعين في هذا النصاب فلا حاجة إلى التعين وصار كما إذا نوى الصوم مطلقاً في رمضان» ولو 
تصدق ببعض المال سقطت زكاة المؤدى عند محمدء وعند أبي يوسف: لا تسقط؛ لأن الباقي محل الواحب» ولو 
كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه» نوی به الزكاة أو لاء ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك 
البعض» وزكاة الباقي لا تسقط ولو نوى به الأداء عن الباقي. [رمز الحقائق: ]١1١17/١‏ (ومستخلص) 

باب صدقة السوائم: بدأ بصدقة السوائم؛ اقتداء بكتاب رسول لله ص ولأها كانت إلى العرب» وأعز 
أموالهم المواشي» وأشرفها الإبلء فلهذا قدمها على البقرء وتعبيره بالصدقة؛ للاقتداء بقوله تعالى: نم الصَّدَقَاتُ 
لل َالْمَسَاكِين 4 (التوبة: )٠ ٠‏ أي الزكاة, ولأنها إذا أطلقت يراد ما الزكاة. وسميت الزكاة بالصدقة؛ لدلالتها 
على صدق العبد في العبودية. (فتح) السوائم: جمع سائمة وهي الحيوانات الراعية في المرعى. (هر) 

وهي التي: هذا تعريف لمطلق السائمة» لا الى يجب فيها الزكاة؛ إذ يشترط فيها كون ذلك لقصد الدر والنسل» حي 
لو أسامها للحمل وال ركوب لم يجب فيها شيء» ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التحارة. والرعي بالفتح مصدر 
رعت الماشية» وبالكسر الكلاً نفسه» ولا بد من كون المرعى مباحا حن لو رعت غير المباح لا تكون سائمة. (فتح) 
في أكثر السنة: هو ما فوق النصفء فلو رعت أقل السنة أو علفها نصف الحول لا تكون سائمة ولا تحب فيها الزكاة. 
بنت مخاض: [وهي الي استكملت سنة ودحلت في الثانية» ميت ما؛ لأن أمها صارت ذات مخاض بأحرى» 
والمخاض وجع الولادة. (رمز الحقائق: ])١١8/١‏ إنما قيد بما؛ لأن الشرع حعل الواحب في نصاب الإبل الصغار 
دون الكبار بدليل عدم جواز الأضحية ها؛ إذ لا تجوز الأضحية إلا بالثيى فصاعداء وكان ذلك تيسيراً لأرباب 
المواشي» وجعل الواجب أيضاً من الإناث حى لا يجوز فيها سوى الإناث» ولا تحوز الذكور إلا بطريق القيمة؛ لأن 
الأنوثة تعد فضلا في الإبل» فصار الواحب وسطاء وقد جاءت السنة بتعيين الوسط» ولم تعين الأنوثة في البقر 
والغنم؛ لأن الأنوثة فيها لا تعد فضلا. و "في كل مس من الإبل شاة" إنما وحبت الشاة في الخمس من الإبل؛ 
لأنها إذا بلغت حمسا كان مالاً كثيراً لا يمكن إخلاؤه عن الواحب للإسراف» ولا إيجاب واحدة من الإبل 
لللإحجاف» فتجب شاة ذكراً كان أو أنثى تم لها سنة وطعنت في الثانية فصاعداء ولا يحوز ما دون ذلك. فإن قيل: 
الأصل في الزكاة أن يحب في كل نوع منه» فكيف وحبت الشاة في الإبل؟ قلنا: بالنص على حلاف القياس؛ ولأن 
الواحد من حمس حمسء والواحب ربع العشرء وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة» فأوجبنا الشاة؛ لأنها تقرب 
من ربع العشر للإبل الخمس؛ لأنها كانت تقوم بخمسة دراهم وبنت مخاض بأربعين» فإيجاب الشاة في حمس من 
الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم» وقال في النهر: الراحح أنه توقيفي» لا أنه معقول المعيئ. (فتح) 


باب صدقة السوائم 1۹۲ صدقة الإبل 


من الإبل. بي أي وجب ا أي ويجب 
0 وفي إحدى وستين جذعة» وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين» وفي إحدى 
أي ويجب أي ويجب أي ويجب 
وتن حفتان إلى مائة وعشرين, ثم في كل حمس شاة ان ETTI ETI TTT‏ 
أي يجب 


وفيما دونه: أي يجب فيما دون المقدار المذكور. (ط) شاة: أي في حمس شاة» وفي عشرة شاتان» وفي حمسة 
عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وما بين النصابين عفو. (ط»ع) 

لبون: وهي الى دحلت في الثالثة ميت بما؛ لأن أمها تلد أحرى وتكون ذات لبن. [رمز الحقائق: ]١١8/١‏ 
حقة: بالكسر هي الى طعنت في الرابعة» وحق لا أن تركب وتحمل. [رمز الحقائق: ]١١8/١‏ 

جذعة: [وهي الي طعنت في الخامسة» ميت ها؛ لمعن في أسنافها يعرفه أرباب الإبل» وهي أكبر سن يؤوخذ في 
الزكاة. (رمز الحقائق: ])١١4/١‏ بفتحتين والذال المعجمة» أعلى سن في الزكاة» وبنت المخاض أدن سن» وبعد 
الجذعة أسنان أحرء كالئئ والسديس والبازل لم يذكروها؛ لأنه لا مدحل للزكاة فيهاء والأسنان الأربعة الي في 
الزكاةء هي فاية الإبل في الحسن والدر والنسلء وما زاد فهو رجوع إلى الكبر والهرم. (فتح الله المعين) 

مائة وعشرين: على هذا اتفقت الآثارء واشتهرت كتب رسول الله كد واحتمعت الأمة إلا ما ورد عن علي ده 
أنه قال: في حمس وعشرين من الإبل حمس شياه» قال سفيان الثوري: كان علي وه أفقه من أن يقول ذلك وإنما 
هو من غلط الرحال؛ ولأن فيه موالاة بين الواحبين» ولا وقص بينهماء وهو حلاف أصول الزكاة. [تبيين الحقائق: 
۲] والوقص بفتحتين وقد سكن القاف» ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لاشيء فيه أي المقدار المعفو, 
وقال الشافعي: يدار الحساب على أربعين وحمسين بعد مائة وعشرين» ولو كان الزائد واحدا فعنده في مائة وأحد 
وعشرين ثلاث بنات لبون» وإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» وهكذا في كل أربعين بنت لبون» وف 
كل حمسين حقة؛ لقوله عفت#: "إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون» وقي كل حمسين 
حقة"» ولنا: أنه علا كتب لعمرو بن حزم أن ما زاد على المائة والعشرين ففي كل حمس شاة» وما رواه الشافعي 
عملنا عو جبه» فإنا أوحبنا في أربعين بنت لبون» وفي حمسين حقة» فإن الواحب في أربعين ما هو الواحب في ست 
وثلاثين» والواحب في الخمسين ما هو الواحب في ست وأربعين» ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه 
فنوجبه مما رويناه» ولئن سلمنا عدم الجمع بين الحديثين» فالعمل بحديثنا أولى؛ لأن ابن حنبل قال: حديث ابن حزم 
في الصدقات صحيح؛ ولأنه مثبت لزيادة واجبء ومذهبنا منقول عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب مء وهما 
أفقه الصحابة» وعلي فقه کان املا فکان أعلم بحال الزكاة. 

ثم في كل مس شاة: أي تستأنف الفريضة في ما زاد على مائة وعشرين وهذا استئناف أول. (مسكين) 

جس شاة: أي تحب مع الحقين في مائة ومس وعشرينء وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وهكذا. (ط) 


باب صدقة السوائم ۹۴۳ صدقة الإبل 


TOE yT‏ ل لد ا ايك 
إل مائة و مس واربعين. ففيها حقتان وبنت مخاض» وي مائة و ححمسين ثلاث 
إبلا أي في مائة و حمس وأربعين 
مه ره هھ ۰ 2 4 م 0 5 ها زم 5 0 
حقاق. ثم في كل حمس شاةء وي مائة وهس وسبعين ئلاث حقاق ونب خاض»› 
أي تحب 5 و ٠‏ 
4 ي تحب ر أي بحب 
حقاق إلى مائتين» ثم تستأنف أبدا كما بعد مائة وحمسين, والبخت كالعراب. 
وما بينهما عفو تستأنف 
وأربعين: وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» فإذا صارت مائة وثلاثين 
ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب على كل أربعين وخمسين» فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
مسين حقة. (مسكين) ثلاث حقاق: حقتان في مائة وعشرين وحقة في ثلاثين على حلاف القياس. (مستخلص) 
ثم في كل مس شاة: [تستأنف الفريضة وما زاد على مائة وحمسين وسبعين وهذا استئناف ثان.] فيجب في 
مائة ومس وحمسين ثلاث حقاق وشاه» وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان» وق مائة وهس وستين ثلاث 
حقاق وثلاث شياه» وف مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه. [رمز الحقائق: ]١١4/١‏ 
بنت مخاض: [إلى مائة وست وثمانين» وما بينهما عفو. (ط)] ثلاث حقاق لائة وحمسين» وبنت مخاض لخمسة 
وعشرين المقدار الزائد. (مستخلص) لبون: إل مائة و ست وتسعين وما بينهما عفو. (ط) 
كما بعد مائة وحمسين: احترز به عن الاستئناف الأول؛ فإنه ليس فيه بنت لبون؛ لعدم نصابماء والحاصل: أنه 
إذا زادت الخمس على المائتين كان فيها شاة وأربع حقاق» والمراد بالشاة: المتوسطة» والإطلاق على أن الذكور 
والإناث سواءء ولا يناقي تجرد العدد عن التاء؛ فإن ما فوق الاثنين لم يستعمل بالتاء أصلاً إذا كان ممييزه اسم 
والبخت كالعراب: لأن اسم الإبل يتناوهماء فيدحلان تحت النصوص الواردة ضرورة» والبحت: أي الذي 
تولد من العربي والعجمي المنسوب إلى بخت نصر؛ لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي» وهو اسم مركب 
معناه ابن الصنم؛ لأنه وجد عنده وم يعرف له أب فنسب إلى نصرء والبخحت: الابن معرب بوحت» والعراب 
جمع عربي للبهائم» ويقال للأناسي عرب» ففرقوا بينهما في الجمع» والعرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى 
العربية» والأعراب أهل البدوء واحتلفوا في نسبتهم» والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين» وهي من قامة؛ لأن 
أباهم إسماعيل ع نشا يما. [تبيين الحقائق: ۹/۲ ] 
كالعراب: أي البحت كالعراب في الزكاة والربا والأضحية. (فتح) 


باب صدقة السوائم ۹٤‏ صدقة البقر 
فصل في البقر 


في ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة» وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسئة» وفيما 


۴ وهي الأنثى 
EOE N O :‏ 
زاد نحسابه إلى ستين ففيها تبيعان» ويي سبعين مسنة وتبيع» .... : فافقاةا ةا اماه افاء مام ام ما قيهن 
على الأربعين أ ب ق السحين أي تبيعتان إجماعا أي يجب 


فصل في البقر: وف بعض النسخ باب صدقة البقر» وهي الى احتارها الشارحان: ملا مسكين والطائي» وقدم البقر 
على الغنم؛ لقريها من الإبل ضخامة وقيمة» وهو من البقر بالسكون .معن الشق» سمي به؛ لأنه يشق الأرض كالثور؛ 
لأنه يثير الأرض» والبقر حنس» واحده بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة» فالتاء للوحدة لا للتأنيث. (فتح) 
في ثلاثين بقرا: أي نصاب البقر ثلائون» ليس في أقل من ذلك صدقةء وق الثلاثين تبيع ذو سنة واحدة» سمي 
به؛ لأنه يتبع أمه إلى هذا الوقت» وهذا إذا كان البقر سائمة ولم تكن للتجارة» أما إذا كانت للتجارة فلا يعتبر 
العدد فيهاء وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مائي درهم من فضة أو عشرين مثقالا من ذهب» وكذلك الإبل والغنم إذا 
كانت للتجارة لا يعتير عددها بل قيمتهاء ويشترط حولان الحول أيضاء وزكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفتان 
قدرا وسبباء فلا يبن حول أحدهما على الآخرء فلو اشتراها للتجارة ثم حعلها سائمة إعتبر أول الحول من وقت 
الجعل للسوم» وفي العجاف أي ازال أفضلها تحب أو وسطها إن كان» يعي إن لم يوحد في ثلاثين هزالا تبيع 
وسط أو ما يساويه وجب أفضلهاء وإن وحد فيجب هو. (فتح وغيره) 

ذو سنة أو تبيعة: الذكر والأنثى سواءء وكذا في الغنم فلذا كان مخيراء وهذا إذا لم تكن للتجارة» فإن كانت لها 
يعتبر أن تبلغ قيمتها نصاباء ولا شيء في أقل من ثلاثين» وكوفها سائمة وحولان الحول شرط. (مسكين وغيره) 
مسن: وفي العجاف بقدرها بأن ينظر إلى قيمة تبيع وسطء وإلى قيمة مسن وسطء فإن كانت قيمة التبيع الوسط 
أربعين وقيمة المسنة الوسط حمسين تحب مسنة تساوي أفضلها وربع الذي يليها في الفضل» حى لو كانت قيمة 
أفضلها ثلاثين والذي يليها في الفضل عشرين تحب مسنة تساوي حمسة وثلاثين» هذا إذا كانت كلها عجافا. 
(مسكين) ذو سنتين: أي الذي كمل سنتين وطعن في الثالثة. (ع) 

بحسابه: [ أي الأربعين» ففي الواحد ربع عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وف الثلاثة ثلاثة أرباع عشر 
مسنة. (ط)] الضمير في حسابه يحتمل أن يكون للزائدء ويحتمل أن يكون للأربعين» وفي هذه المسألة عن أبي حنيفة 
ثلاثة روايات: الأول: فيما زاد بحسابه إلى ستين» ففي الواحد ربع عشر مسنة» وفي اثنين وأربعين نصف عشر 
مسنة» وقي ثلاثة وأربعين ثلاثة أرباع عشر مسنةء وهكذاء وهو المذكور في المتن» وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ لأن 
لفقو لمع ا بخلاف القياس» ولا نص هناء وهذه رواية الأصلء والثانية: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا شيء 
في الزيادة حى تبلغ مسين» ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع» والثالثة: أنه لا شيء في الزيادة حى تبلغ ستين» - 


باب صدقة السوائم ١6‏ صدقة البقر 


وفي ثمانين مسنتان» فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى مسنة واجاموس كالبقر. 


کر وهآ ون مؤي ف وو ا لقره دوه لكاة وه عدن ف ی ی ااانا جيل لق الأ قاض لين" 
وفسره عا بين أربعين إلى ستين» وف "الحيط": رواية أسد أعدل الأقوال» وقال سعيد: وبه نأحذ» وذكر 
الإسبيجابي أن الفتوى على قوهماء لكن قال الزيلعي: حديث معاذ وده غير ثابت؛ لأنه ل يجتمع به علا بعد ما 
بعثه إلى اليمن في الصحيح» واختار المصنف الرواية الأولى» ووجهه: أن إحلاء المال عن الزكاة لا يجوز بالرأي؛ 
لأن قوله تعالى: وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حى مَعْنُوم لِلسَّائْلٍ وَالْمَحْرُومٍ) (المعارح:؛۲» )٠١‏ ظاهره يتناول كل مال» 
فلا يحوز إخلاؤه عن الواحب. (فتح) 

مسنتان: وفي تسعين ثلاث أتبعة» وفي مائة تبيعان ومسنة. (ع) 

فالفرض إلخ: إفي وحوب الزكاة والأضحية والربا؛ لأن البقر يتناوهما.] الحاصل أن عدد البقر يقسم على 
ثلاثين» فإن استقام فالخارج عدد الواجب من التبيعات» فإن فضل من القسمة عشرة ينقص من الخارج واحد 
ويؤحذ مسنة مكانه» مثلاً: كان العدد مائة وثلاثين فقسمناه على ثلاثين خرّج أربعا وبقي عشرة فنقصنا من 
الأربع واحدا وأحذنا مكانه مسنة» فالواحب فيه ثلاثة أتبعة ومسنة» أو يقسم العدد على أربعين أولا فإن استقام 
فالخارج عدد الواحب من المسنات» وإن بقي عشرون ينقص من الخارج واحد ويزاد تبيعان مكانه كما إذا كان 
العدد مائة وأربعين ويقسم على الأربعين فالخارج ثلاثة ويبقى عشرون» فنقصنا من الخارج واحداً وأخذنا 
مكانه تبيعين فالواجب فيه مسنتان وتبيعان» ولو بقي عشر يزاد وينقص في التبيعات والمسنات بحيث يتم العدد 
بلا كسرء وإن كان عدد يستقيم على ثلاثين وأربعين معا فالواجب فيه تبيعات ومسنات بقدر الخارج» مثلا: 
العدد مائة وعشرون» ولو قسم على ثلاثين يخرج أربعة وهو مقدار التبيعات ولو قسم على أربعين يخرج ثلاثة 
وهو عدد المسنات. (حشي) 

مسنة : مثلا: في مائة وعشرة مسنة وتبيع» وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسناتء وقس على هذا. (ع) 
والجاموس كالبقر: [معرب كاؤميش ولو متولدا من وحشية وأهلية ووحشي بقر وغنم وغيرهما لا يعد في 
النصاب. (فتح)] [في وحوب الزكاة والأضحية والربوا؛ لأن البقرتينا وهما. (ط)] هذا ليس بحيد؛ لأنه يوهم أن 
الجاموس غير البقر وليس كذلكء فلو قال المصنف: والجاموس نوع من البقر لكان أولى» وأحاب في البحر بأن 
التغاير في العرف كاف لصحة التشبيه» ولهذا لا يحنث إذا حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس؛ لأن أوهام 
الناس لا تنصرف إليه في ديارنا لقلته» والمعن أن حكم الحاموس كالبقر في وجوب الزكاة ويكمل به نصاب البقر 
وتؤخذ الزكاة من أغلبهماء وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدن وأدن الأعلى. (فتح) 


باب صدقة السوائم ١5‏ صدقة الغنم 


في أربعين شاة شاةء وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وف مائتين وواحدة ثلاث» 
سائمة ثلاث شیاه 


وفي أربع مائة أربع» ثم في كل مائة شاة» والمعز كالضأن, ويؤخذ الني از كام 


فصل في الغنم: هو يشمل المعز والضأن» ميت بذلك؛ لأنه ليس ها آلة للدفاع؛ فكانت غنيمة لكل طالب» 
وهي اسم حنس مؤنثة» لا واحد لها من لفظهاء وقول العامة: غنمة وتخصيصهم إياها بالضأن حطأ. (فتح) 

شاة: أي تحب شاة واحدة» فالشاة الأولى نصب على التمييز والثانية رفع على أنه فاعل فعل محذوف أي تجب. 
(ط»ع) في مائة وإحدى وعشرين: نبه هذا على أن الشاة تحب في المائة والعشرين» حي لو أراد الساعي 
تفريقها وأن يأحذ على كل أربعين منها شاة لم يكن له ذلك؛ لأنه باتحاد الملك صار الكل نصاباء وقالوا في 
الخليطين قي الساتة وأموال التحارة: يمسر ميب كل مها على حه وام كانت شر كا غنان أذ 
مفاوضة؛ أو شركة ملك بالإرث أو غيره» اتحد مرعاهما أو احتلف» وقال الإمام ومحمد: يشترط اتحاد املك 
وأبو يوسف لا يشترط. (فتح) 

شاتان: أي تحب شاتان وما بينهما عفو. (ط) ثلاث: أي تحب ثلاث شياه» والذي بينه وبين ما قبله عفو. (ط٬ع)‏ 

أربعٌ أي تحب أربع شياة وما بينهما عفو. (ط) ثم في كل: بعد ما بلغت أربع مائة تحب في كل مائة شاة إلى 
غير نماية» بهذا اشتهر كتب رسول الله ول وكتب أي بكر دنه وعليه انعقد الإجماع. (طءع) 

والمعز كالضأن: [والمعز بإسكان العين وفتحها جمع ماعز كتجر جمع تاجر اسم للأنثى أي الشاة من ذوات الشعر, 
ويقال للذكر: تيس. (فتح) والضّأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف» والضأن اسم للذكر» 
والنعجة للأنثى أي كالضأن في تكميل النصاب لا في أداء الواحب. (فتح)] وكذا المتولد من الظبي والنعجة» وقوله: 
كالضأن أي في تكميل النصاب؛ لأن النص ورد باسم شاة والغنم» وهو شامل هما فكانا حنسا واحداء فتكمل 
نصاب أحدهما بالآخر. 

وليس المعز كالضأن في أداء الواحب فإن من كان له أربعين من الضأن والمعز والغلبة للضأن لا يجوز له أن يؤدي المعز 
إلا بطريق القيمة» أما إذا استويا فيؤدي من أيهما شاءء وفي المتولد من الظي والنعجة العبرة للأم عندناء وعند 
الشافعي: العبرة للأب كما في النسب» فإن شرف الأم غير معتبر في النسب وهو الصحيح, وثمرة الخلاف بيننا وبينه 
تظهر في جواز الأضحية بالمتولد عندنا حلافا له» وكذا تظهر في وجوب الزكاة وتكميل النصاب. (فتح» مستخلص) 

ويؤخذ الثني: وهو ما تم له سنة وطعن في الثانية. [رمز الحقائق: ]١٠١/١‏ 


باب صدقة السوائم ۹۷ صدقة الغنم 


لا الجذاع, ولا شيء في الخيل والبغال والجمير ان لل 0ن ارط لسو وا O‏ 141ل 1 
يوخذ 

لا الجذع: أي لا يوحذ الجذع مطلقا سواء كان زكاة الضأن أو المعز» والجذع من الضأن ما أتى عليه أكثر 
السنة» ومن البقر ما تم له سنة» ومن الإبل ما تم له أربع سنين» ونقلوا عن الأزهري: أن الجذع من المعز ما تم له 
سنة» والضأن ما له ألية» وروي عن أبي حنيفة وهو قوطما: أنه يؤحذ الجذع؛ لقوله علكلا: "إنما حقنا الجذع 
والنين"؛ ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة مع أن باب الأضحية أضيق من باب الزكاة» ألا ترى أن التبيع والتبيعة 
لا جوز أحدهما في الأضحية ويجوز قي الزكاة» ووجه ظاهر الرواية حديث علي وه موقوفا ومرفوعا: "لا يوحذ في 
الزكاة إلا لشي فصاعدا"؛ ولأن الواجب هو الوسط والجذع من الصغارء وجواز الأضحية عرف نصا وهو قوله علكلا: 
"نعمت الأضحية الجذع من الضأن" والمراد جما روياه: "إنما حقنا" إلخ الجذع من الإبل. (فتح» مستخلص) 

ولا شيء في الخيل: مطلقا سواء كانت ذكورا أو إناثا في السوائم مخلوطا أو لاء والمراد بالخيل: السائمة؛ إذ 
الباب معقود لهاء وهو مشتق من الخيلاء» هو اسم جمع للعراب والبرازين لا واحد له كالغنم والإبل» وعدم 
الزكاة فيه قولهما وهو المختار للفتوى؛ لقوله علككا: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » متفق عليه 
وقوله ع#3: "عفوت لكم عن صدقة الحبهة والكسعة والنخحة" والجبهة: الخيل) والكسعة: الحميرء والنخة: البقر 
العوامل» وبه أخذ المصنف» وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل سائمة واختلط ذكورها وإناثها فصاحبها بالخيار 
إن شاء أعطى من كل فرس ديناراء وإن شاء قوّمها وأعطى من كل مالي درهم حمسة دراهم وهو قول زفرء 
وإن كانت ذكورا منفردا لا زكاة فيها عند الإمام» وكذا إذا كانت إناثا منفردات لا زكاة فيهاء وفي رواية عنه: 
أنها تحب في الإناث؛ لإمكان التناسل بالفحل المستعار» بخلاف الذكورء وله قوله عقتلا: "في كل فرس سائمة 
دينار أو عشرة دراهم"» وتأويل ما روياه: فرس الغازي وعبيد الخدمة. (مسكين» مستخلص) 

والبغال والحمير: من حيث السوم إجماعاً؛ لقوله #4 "لم ينزل على فيهما شىء" وأما من حيث التجارة 
ففيهما الزكاة» والبغال بالكسر جمع بغل وهو ما يتولد بين الحمار والفرس» والحمير بالفتح جمع حار وهو العير» 
والحملان بضم الحاءء وقيل: بكسرها جمع حمل بفتحتين» والفصلان بضم الفاء جمع فصيل» ولد الناقة قبل أن 
يصير ابن مخاض أي في السنة الأولى» والعجاجيل جمع عجول بكسر العين وتشديد الحيم؛ وقيل: جمع عجل بالكسرء 
وتكلموا في صورة المسألة فإِهُا مشكلة؛ لأن الزكاة لا تحب بدون مضي الحول» وبعد الحول لم تبق صغارء فقيل: 
صورة المسألة أن الصغار كانت ها أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادأء ثم ماتت الأمهات وبقيت الأولاد 
قدر النصاب وتم الحول عليها وهي صغار هل بحب الزكاة فيها أو لا؟ فقال أبو يوسفء إنا لو أوجبنا فيها ما 
يحب في المسان كما قال زفر أحجفنا بأرباب الأموال» ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء» فأوحبنا واحدة 
منها استدلالا بالمهازيل فإن نقصان الوصف كما أثر في تخفيف الواحب لا في إسقاطه فكذلك إسقاط السن» 
والصحيح قول أبي حنيفة أن لا شيء فيها؛ لأن النص أوحب للزكاة أسنانا مرتبة فلا مدخل للقياس في ذلك» > 


باب صدقة السوائم ۹۸ صدقة الغنم 
والحملان والفصلان والعجاحيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب› 
ولو وجب سن ولم يوحد دفع أعلى منها وأحذ الفضل أو دوما De E‏ 


أي ذات سن في مواشيه المالك إلى الساعي ذات السن 2 من الساعي دفع 
= وهذه الأسنان مفقود في الصغارء وهذا آحر أقوال أبي حنيفة وهو قول محمد» وكان يقول أولا: يحب فيها ما 
يحب في الكبار وهو قول زفر ومالك ثم رحع وقال: يجب فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف والشافعي؛ 
وروي عن أبي يوسف أنه قال: دحلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول في من ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة 
سنة فقلت: را تأي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعهاء فتأمل ساعة ثم قال: لاء ولكن تؤحذ واحدة منهاء 
فقلت: ويؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال: لاء إذن لا يحب فيها شيء» فعد هذا من مناقبه حيث أخذ 
بكل قول من أقاويله بحتهد و لم يضع منها شيء. (فتح) 
والحملان: جمع حمل وهو ولد الضأن في السنة الأولى. (ط) والفصلان: جمع فصيلء وهو ولد الناقة قبل أن 
يتم الحول. (ط) والعوامل: أي ولا في العوامل أي المعدات للعمل والحمل والغزو كالحرائة وسقي الماء» عمل 
عليها أم لم يعمل. (فتح» مستخلص) والعلوفة: [وهي الي يعلفها صاحبها نصف الحول أو أكثر. (ط)] بفتح 
العين ما يعلف من الغنم وغيرهاء الواحد والجمع سواءء وقال مالك: بحب الزكاة فيها للعمومات كقوله تعالى: 
حْذ من أَمْوَالهمْ صَدَقَة) (التوبة:0٠0»‏ ولنا قوله عتكا: "ليس في العوامل صدقة"» وقال علتة: "ليس في المثيرة 
صدقة"» ولأن السبب هو المال النامي» ودليل النماء الإسامة للدر والنسل أو الإعداد للتجارة» ولم يوحد في 
العوامل» وتكثر المؤونة في العلوفة فلم يوجحد النماء معيئ. (فتح» مستخلص) 
العفو: |[ أي ولا في العفو وهو ما بين النصابين. (ط)] أي الفاضل عن النصاب» ا وقال 
محمد وزفر: اف التعتابيه الف هيا وفرة الوق طهر من كان له كافون هه الغنم» فهلك أربعون 
تحب فيها شاة عندهماء وعند محمد وزفر تحب نصف قيمة شاة؛ 0 
في هذا المعيى سواء» بل معن التمول في العفو أظهرء وما قوله علتلا: "في خمس من الإبل شاة» ولا شيء في 
الزيادة حي تكون عشرة"» وهذا نص على عدم الوحوب في الزيادة. (فتح» مستخلص) 
والهالك بعد الوجوب: [وفٍ هلاك البعض يسقط بقدره. (ط)] بالجر عطف على ما قبله أي لا شيء في امالك 
بعد وجوب الزكاة» وقيد به؛ لأنه قبل الوحوب لا شيء قي الهالك اتفاقاء وكذلك في هلاك البعض يسقط بقدره 
وقال الشافعي: لا يسقط إذا هلك بعد التمكن من الأداءء معناه إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوحوب وبعد 
التمكن من الأداء لا تسقط الزكاة؛ لأنها حق مال فلا تسقط بملاك المال كصدقة الفطر؛ لأن الطلب بالأداء متوجحه 
عليه في الحال» فيكون بالتأخير مفرظاء بخلاف الأموال الظاهرة وهي السائمة؛ لأن الأخذ فيها إلى الإمام فلا يكون 
تفريطا ما لل يطلب عق لر بطل ومتفه ضفن والأصلعننا أن الواضيه هى كان بضقه اليس ودر القدرة 
شرط لدوام الواجب؛ لأن الحق م وحب بصفة لا يبقى إلا بتلك الصفة» وأما الواحب بقدرة الممكنة كصدقة 
الفطر فلا يشترط دوام القدرة لدوام الواحبء فلهذا لا تحب الزكاة إذا هلك النصاب» فتجب صدقة الفطر. (فتح) 


باب صدقة السوائم ١6‏ صدقة الغنم 


ورد الفضل» أو دفع القيمة, وي خحذ الوسط. ويضم مستفاد من جنس نصاب 
في الزكاة من جنس ما يجب أي ما هو مستفاد 
ورد الفضل: إلى الساعي» فإن وحبت بنت لبون دفع بنت مخاض وأعطى فضل قيمة بنت لبون إليه. (مسكين) 
أو دفع القيمة: [ أي قيمة ما وحب عليه وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوصء وهذه الأحكام في البقر 
والإبل سواء. (مسكين)] أي في الزكاة والعشر والكفارات وصدقة الفطر والنذر» بخلاف الضحايا والهدايا 
والعتق» وتعتبر القيمة يوم الوحوب عنده» وعندهما يوم الأداءء وفي السوائم تعتبر يوم الأداء إجماعا. 
وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوص في هذه الأشياء كلها؛ لقوله علكلا: في أربعين شاة شاة وفي ست 
وثلاثين من الإبل بنت لبون إلى غير ذلك من النصوصء فلا يجوز إبطال النص بالتعليل؛ ولأنما قربة تعلق محل 
فلا تتأدى بغيره كالحدايا والضحاياء ولنا: أن المقصود سد حلة الفقراء في الزكاة والعشر وغيرهماء وذلك يحصل 
بأي مال كان» والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين» بخلاف المدايا والضحايا؛ لأن القربة فيهما بالإراقة 
وهي غير معقولة فلا يتقوم, وهذا معقول فيتقوم» وكذا الإعتاق» فإن معين القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق» 
وهو لا يتقوم أيضاء وات شتراط عدم وحود السن بحواز دفع الأعلى والأدن» ودفع القيمة وقع اتفاقا حي لو دفع 
أحد هذه الأشياء مع وحود النتى الوا خب جار ندا لاا للشافعي» والخيار في ذلك لرب المالء ويجبر الساعي 
على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل؛ لأنه شراء للزيادة ولا إحبار فيه على الساعي. (عيئ» فتح) 
ويؤخذ الوسط: لقوله ج#: "إياكم وكرائم أموالهم””, رواه الجماعة» وقوله عفك: "لا تأحذ من خزرات أموال 
الناس" أي كرائمهاء "وحذ من حواشي أموالهم" أي من أوساطهاء والحاصل أنه لا يأحذ الساعي خيار المال 
ولا رذالته نظرا لحانب الفقير» ورب المال إذا امتنع عن أداء الزكاة فلا يأحذها كرها؛ لأنها زكاة فلا تتأدى 
بدون احتياره» لكن يحبر بالحبس ليؤدي بنفسه» وعند الشافعي يأحذها كرها. 
تتمة: مات من عليه الزكاة لا تؤحذ من تركته إلا أن يوصي فحيئئلٍ تعتبر من الثلث عندناء وعند الشافعي: تؤحذ 
من تر کته. (عیي» فتح) 
ويضم مستفاد: أي من كان له نصاب فاستفاد في أثناء ا حول ما هو من جنسه ضم إليه مطلقاء سواء كان ولدا 
أو ربحا وإن 0 كالارث والحبة» وإن لم يكن من حنسه لا يضم اتفاقاء وقال الشافعي: إن 
كان المستفاد ولدا يض يضم إلى ما عنده من حنسه قولا واحداء وإن كان ربحا فله قولان في ضمه إلى النصاب» وإن وجد 
ذهبا أو فضة من المعدن وأدى خمسه وعنده نصاب من جنسه فله قولان» وحاصل مسألة لمعن أن المستفاد في أثناء 
الحول من جنس النصاب يضم إليه ولا ينفرد له حول آخر بل يزكى للكل بحول النصاب السابق. 
وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب بل بحول آخرء وعند مالك وأحمد: يضم في غير المواشي» ولنا 
قوله فتك: "إن من السنة شهراً تودون فيه زكاة أموالكمء فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حي يحيء رأس 
الشهر"؛ رواه الترمذي» وهذا يقتضي أن تحب الزكاة في الحادث عند بجيء رأس السنة» وأما الأولاد والأرباح 
فتضم بالإجماع إلا في قول الشافعي في الأرباح. (مسكين) 


باب صدقة السوائم 0" صدقة الغنم 


إليه» ولو أحذ 6 والعشر والزكاة بغاة لم يؤخذ أخرى» ولو عجّل ذو 
الشات مرة أعرى 202 قدم الزكاة على الحول 
نصاب لسنين أ و لنصب صح. 
زكاة سنين معدودة عجل من نصاب واحد التقدعم فيها 
إليه: أي إلى النصاب الذي استفيد منه في أثناء الحول ولو يبة أو إرث. (ط.ع) 
بغاة: جمع باغ وهم الذين خرجوا عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلدة. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ 
م يؤخد أخرى: [ أي مرة أحرى مطلقا سواء نوى التصدق أو لم ينوء وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم 
سقط عنه وإلا لا. (مسكين)] لأن الإمام لم يحمهم, والحباية بالحماية» بخلاف ما إذا مر بهم هو فعشروه حيث 
از ان إذا ر غل آهل ادن لأن التقصير من جهته حيث مر عليهم لا من الإمام» والذمي فيه 
كالمسلمء ثم إذا لم يؤحذ منهم ثانيا يفتون بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى» وقيل في الخراج لاء وقيل: إذا 
نوى بالدفع الصدقة عليهم أجزأته؛ لأنهم لو حوسبوا ما عليهم من التبعات يكونون فقراء» وعلى هذا ما يؤحذ من 
الرحل ف جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم حاز عما نوى. [رمز الحقائق: ١/7؟7١]‏ 
تتمة: أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها سنين» ثم حرج إلينا لا يأحذ الإمام منه الزكاة لعدم الحماية» ونفتيه 
بأدائها إن كان عالما بوحوما وإلا فلا؛ لأن الخنطاب لم يبلغه وهو شرط الوحوب. زكى المال الحلال بالمال الحرام 
احتلف في الإحزاء نوى الزكاة في ما يدفع إلى صبيان أقاربه أو لمن يهدى إليه الباكورة أو من يبشره بقدوم 
يقه أو المعلم في المكتب إذا لم يستأحره يجوز. (فتح) 
ولو عجل ذو نصاب: أي من كان له نصاب تام لو قدم زكاة لسنين أو زكاة نصب جاز التعجيل؛ لأن النصاب 
الأول هو الأصلء والزائد تبع له» وقيد بقوله: "ذو نصاب"؛ لأنه لو لم يملك نصابا أصلاء أو ملك أقل من النصاب 
لا يجوز له تقديمها لا الحول ولا لنصب؛ لوقوع الأداء قبل وحود سبب الوحوب» فصار كالصلاة قبل الوقت» فإفها 
لا تقع فرضا قبل الوقت» كذا هذاء خلافاً لمالك في التعجيلء وللشافعي في السنين. (فتح وغيره) 
نصاب: واحد من أي نصاب كان. (ع) 
أو لنصب: متعددة كالفضة والذهب والغنم. (مسكين) 


کتاب الزکاۃ ۲۰۹ باب زكاة المال 
باب زكاة المال 


يحب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا أو حلا أو آنية ثم في كل 


وهي نصاب الفضة وهو نصاب الذهب 


باب زكاة المال: [ أي في بيان أحكامهاء وأراد بالمال غير السوائم؛ لأن حكمها ذكر فيما مضى. (ع)] المال 
اسم لما يتمول ويدخرء واللام فيه للمعهود في قوله علككا: "هاتوا ربع عشر أموالكم" فخرحت السوائم؛ لأ 
زكاتها غير مقدرة به» وقدمها على حمس الركاز والعشر؛ لأنهما كالمستفادء وقدم النقدين على العروض؛ لأنهما 
أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم» وقدم الفضة على الذهب اقتداء بكتب رسول الله د (فتح) 
مائتي درهم اخ: لما أخر جه الشيخان: "ليس في ما دون حمس أواق ل ل أربعين 
درهماء فخمس أواق ار ماني ر وقوله ##: "ليس ف أقل من عشرين ديناراً صدقة" وهو نصاب 
الذهب» 0 "ربع العشر"؛ لقوله عقتكا: "في الرقة ربع العشر» وقٍ عشرين دینارا نصف دينار" ٠‏ (عيي) 
ربع العشر: أ ي الحزء الواحد من أربعين» ففي مائيٍ درهم مس دراهم» وفي عشرين ديناراً نصف دينار. < (E)‏ 
4 تبرا: وهو القطعة المأحوذة من المعدن غير مضروب من الذهب أو الفضة. (ط.ع) 

ول إلخ: وكذا حلي الخيل وحلية السيف والمصحف Cm‏ وقال الشافعي: 
E‏ وحاتم الفضة للرحال؛ لا روى حابر وه أنه عت قال: "ليس في الحلي زكاة"؛ 
ولأنه مبتذل في مباح وليس بنام» فأشبه بثياب البذلة» ولنا: أن امرأة 0 البي 5 وني يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب» فقال عفكك: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: "لا" قال: "أيسرك أن يسورك الله بمما يوم القيامة 
بسوارين من نار"» ورأى عت في يدي عائشة فجي فتخات فقال لها: "أتودين زكاقن؟" فقالت: "لا" قال: 
"حسبك من النار"» وعموم قوله تعالى: طوَلَذِينَ ين الذهّبَ وَالْفِضّة)» (التوبة:؛٠)‏ يتناول الحلي فلا يجوز 
إخراجه بالرأي» وما رواه من حديث جابر قال اي لا أصل لهء وقوله: "مبتذل في مباح وليس بنام" 
لا ينفعه؛ لأن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة حقيقة النماء» ولا تسقط زكاقما بالاستعمال كما إن كان 
حلي المرأة أكثر من المعتاد تحب فيه الزكاة إجماعاء والحاصل أن في نصاب الفضة والذهب ربع العشر ولو كانت 
ااا لأن النبي لتلا كتب إلى معاذ وأء: حذ من كل مائي درهم خمسة دراهم» ومن كل عشرين مثقالا 
نصف مثقال. (فتح» مستحلص) آنية: من أواني البيت كالإبريق وغيره. (ع) 
في كل حمس بحسابه: [بضم الخاء أي في كل حمس نصاب» وهو أربعون درهما من الورق وأربعة دنانير من 
الذهب. (ع)] أي بحساب كل النصاب» يعن كما أنه يجب في كل النصاب من الفضة والذهب ربع عشره يجب في 
الزائد عليه ربع العشر أيضاً بشرط أن يكون الزائد حمس النصاب» ولا يجب شيء إذا كان الزائد أقل من خمسة - 


باب زكاة امال ۰۲ الأوزان المعتبرة 


والمعتبر وزنمما أداء ووحوبآء وفي الدراهم وزن سبعة» وهو أن يكون العشرة 


في بلوغ النصاب الذهب والفضة لا قيمتهما أي المعتبر فيها أي ذلك الاعتبار 
منها وزن سبعة مثاقيل» وغالب الورق ورق لا عكسه. ل 1 
أي من الدراهم 


= مثلا: نصاب الفضة مائتان» فلو زاد على هذا المقدار درهم أو درهمان إلى تسعة وثلاثين درههما لا تحب في 
الزيادة عنده شيء» وإذا زاد أربعون درهما وهو حمس النصاب يجب فيه درهم هذه الزائدة» وكذا نصاب الذهب 
عشرون مثقالاء فلو زاد عليه مثقال أو مثقالان أو ثلاثة لا يجب فيه شيءء فإذا زاد أربعة مثاقيل وهو حمس 
النصاب يجب في هذه الأربعة ربع العشرء وهو قيراطان؛ لأن المثقال عشرون قيراطاء وأربعة مثاقيل يساوي ثمانين 
قيراطا» وربع عشره قيراطان» وهكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو عنده في الفضة والذهب؛ لقوله علبلا في 
حديث معاذ ؤقه: "لا تأحذ من الكسور شيا" وقوله في حديث عمرو ابن حزم: " ليبس ق ما دون الأريعين 
صدقة"؛ ولأن الحرج مدفوع شرعاًء وقي إيجاب الكسر الحرج» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجب في 
الزائد أيضا ربع عشره» ولو كان الزائد درهما أو مثقالاً أو غير ذلك لإطلاق النصوص؛ ولأن الزكاة وحبت شكرا 
لنعمة المال» واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغئ» فلا معن لاشتراطه بالخمس وغيره بعد ذلك. (محشي) 
والمعتبر ا يعني أن المعتبر أن يكون المؤدى في الوزن قدر الواجب عند الشيخين» وعند محمد: الأنفع للفقراء» 
ولا اعتبار للقيمة مثلا: لو أدى أربعة جيدة قيمتها عنسة ردية عن يسة 3 موز لنقصان الوزن» ويعتبر الوزن 
أا ف الركاة بالاتفاق» مثلا: لو كان له إناء ذهب وزنه عشرة مثاقيل» وقيمته مائتا درهم لا تحب 
الزكاة بالاتفاق؛ لعدم تكامل النصاب في الوزن» وعند زفر تعتبر القيمة» فلو كان له إبريق فضة وزنه مائتان» 
و ثلاث مائة» فأدى حمسة جاز عند الشيخين جاورا كه وده فعندهما ينبغي أن يؤدي سبعة دراهم 
ا لأنه أنفع للفقراء باعتبار القيمة. (محشي) 

وفي الدراهم إلخ: أصله أن الدراهم كانت على ثلاثة أصناف: صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل» 
وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل» وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» وكان الناس يتصرفون فيها 
إلى أن استخلف عمر الفاروق» فأراد أن يستوفي الخراج فطالبهم بالأكثر والتمسوا منه التخفيف فجمع محاسبي 
زمانه ليتوسطوا بين ما رامه ورامته الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة بأن جمعوا من كل صنف عشرة دراهم 
فصار الكل أحدا وعشرين مثقالاء ثم أحذوا ثلث ذلك وكان سبعة مثاقيلء والمثقال - هو الدينار - عشرون 
اطا والدرهم أربعة عشرة قیراطاء والقيراط حمس شعيرات غير مقشورة» فيكون الدرهم الشرعي سبعين 
شعيرة والمثقال مائة شعيرة. (مسكين) وزن سبعة: في الزكاة والنصاب وتقدير الديات والمهر. 

مغاقيل: كما أن المعتبر في المثقال أن يكون كل سبعة منه وزن عشرة دراهم. ورق: أي إذا كانت الغلبة للفضة في 
الدراهم المضروبة فهي كالدراهم من الفضة الخالصة. (ط) لا عكسه: [يعينٍ إن كانت الغلبة للغش أي للنحاس والصفر 
لا يكون ورف بل في حكم العروض. (ط)] أي لا يكون عكسه ورقاًء بل يكون عروضا فينظر فإن تراه للتجارة يعتبر 
قيمته مطلقاء وإن لم ينوه للتجارة ينظر فإن كانت فضته تنخلص تعتبر» فتجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو = 


باب زكاة المال ۰۳ نصاب العروض 


1 . 2000 فال 
وفي عروض تحارة بلغت نصاب ورق أو ذهب» ونقصان النصاب في الحول لا يضر 


+ 


وهو مائنا درهم وهو عشرون مثقالا في الأموال الزكوية أي في أثنائه 

إن كمل في طرفيه» وتضمٌ قيمة العروض إلى الثمنين» والذهب إلى الفضة قيمة. 

أي النصاب أول الول وآخره أي الي للتحارة أي الذهب والفضة أي يضم 
= بالضم إلى غيرهاء وإن لم يتخلص منه شيء فلا شيء عليه فتبقى العبرة للعروض» وتشترط فيه نية التجارة» وعلى 
هذا التفصيل الذهب المغشوش» وإنما لم يذكره اكتفاء بذكر الورق» ثم الغلبة بأن يزيد على النصف» وإن كانا سواء 
قيل: يجب فيه الزكاة احتياطاء وقيل: لا يجب» وقيل: يجب فيها درهمان ونصف. [رمز الحقائق: ]١١٤/١‏ 
وفي عروض إلخ: عطف على قوله: "في مائ درهم" أي يجب ربع العشر أيضا في عروض» والعروض بضم 
العين جمع عرض بالفتح وهو المتاع غير النقدين. (عيي) بلغت نصاب ورق !إخ: أي يشترط في زكاة عروض 
التجارة أن تبلغ قيمتها نصاب ورق أو ذهبء ويعتير فيهما الأنفع للفقراء عند أبي حنيفة بأن يقوم ما يبلغ نصاباء 
مثلا إن قوم بالورق يبلغ مائي درهم» وإن قوم بالذهب يبلغ تسعة عشر مثقالا فيقوم بالورق» وعن ابي يوسف: 
يقوم بما اشترى إذا كان الثمن من النقود» وإلا بالغالب منهاء وعن محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال؛ 
فيقوم بالمصر الذي هو فيه» وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يسير إليه ويقوم بالدراهم والدنانير المضروبة. 
[رمز الحقائق: ]١714/١‏ ووحوب الزكاة في العروض؛ لقوله علتا: "يؤدى من كل مائي درهم حمسة دراهم» 
فهو لإطلاقه يشمل العروض وغيرها. (عيي وغيره) لا يضر: [ أي لا يمنع وجوب الزكاة] وقال الشافعي: 
كمال نصاب السوائم من ابتداء الحول إلى انتهائه شرط» وفي مال التجارة يعتبر الكمال في آخره» قال العيئ: 
كمال النصاب شرط انعقاد الحول» وكماله شرط وجوقا في آحره» وفيما بينهما ليس وقت الانعقاد ولا وقت 
الوحوبء فلا يمنع وحوب الزكاة. [رمز الحقائق: ]١7 5/١‏ 
ف طرفيه: أي أول الحول وآحره» سواء كان نصاب السوائم أو الذهب أو الفضة أو مال التجارة. (مسكين) 
الشمنين: أي الذهب والفضة» فلو لم تكن العروض للتجارة وعنده مال لا يبلغ نصابا لا يضم العروض لتكميل 
النصاب فلا زكاة عليه. (مسكين) والذهب إلى الفضة قيمة: بأن كان له عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم 
من الفضة يضم أحدهما إلى الآخر ليتم النصاب» وقال الشافعي: لا يضم» والمعتبر كمال النصاب في كل منهما؛ 
لأنهما حنسان» وبه قال أحمدء ولنا: أنهما في الثمنية سيآن» فلا يعتبر الاحتلاف في الصورة» ثم الضم من حيث 
القيمة عند أبي حنيفة» وعندهما يضم بالأحزاء» حى لو كان أحدهما ثلث نصاب لا بد أن يكون الآخر ثلثي 
نصاب» وعلى هذا سائر الأجزاء كالنصف والربع وغيرهماء وثمرته تظهر فيما إذا كان له عشرة دنانير وخمسون 
درهماً وقيمة الدنانير لحودتها مائة وخمسون درهماً أو قيمة مسين درهما عشرة دنائير» تحب الزكاة عنده لتكامل 
النصاب ف الصورتين بالقيمة حلافاً هما؛ لأن عشرة دنانير نصف النصاب» وحمسون درهما ربعه» فالنصف والربع 
لا يتمان النصاب» وإذا كانت مائة وحمسين درهما وحمسة دنانير وقيمتها أقل من حمسين درهماء فعلى قوهما تحب؛ 
لتكامل النصاب بالأحزاء ولا تحب عند أبي حنيفة لنقصان النصاب. (عييٰ وغيره) 


كتاب الزكاة ئ باب العاشر 


باب العاث 
E E‏ 
هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار» فمن قال: لم يتم الحول. أو علي 
ر 8 س 
دين أو أديت أنا على عاشر آخر وحلف صدق» BSS‏ 


حيط ها لي أو منقص للنصاب 

باب العاشر: ألحقه بالزكاة؛ لكأن يعطق .م بار كا ول حه فلهذا رمه وفك بعلن الر کار اده 
من معن العبادة مأحوذ "من عشرت القوم» أعشرهم عشرا" بالضم فيهما إذا أحذت عشر أموالهم؛ والمراد 
بالعشر: ما يأخذه العاشر عشرا كان أو ربعه أو نصفه» فإنه صار علم جنس عليه» وعلم الجنس ما وضع بإزاء 
الماهية بقيد حضورها في الذهن. (فتح) 

نصبه الإمام: على الطريق» فخترج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأحذ صدقات المواشي من أماكنها. (ط) 

ليأخذ الصدقات: فيه تغليب لما يؤخذ من المسلمين لكونه عبادة على ما يؤخحذ من غيرهم» أي يأحذ الزكوات 
ويحمي التجارء وهذا فائدة نصبه» ومن ثم شرط فيه أن يكون حرا مسلما غير هاشمي؛ لأنه لا حماية لعبد ولا كافر» 
وأما الهاشمي فلأن المأحوذ فيه شبهة الزكاة» وأن يكون قادرا على الحماية» ومنها ظهور المال وحضور المالك» 
وأن لا يكون مولى هاشمي. وهذه شروط العاشرء وهل تشترط هذه الشروط كلها في الساعي الذي يسعى في 
القبائل ليأحذ صدقة المواشي؟ والمصدق على وزن اسم فاعل من التفعيل اسم جنس للعاشر والساعي» والمصدق 
بتشديد الصاد والدال هو رب المال» وما ورد من ذم العاشر محمول على من يظلم كما في زماننا وكما أنه يأحذ 
العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأحذ صدقات الأموال الباطنة الي تكون مع التجار؛ لأنها تصير ظاهرة بالخروج 
إلى الفياني لاحتياجها حينئذ إلى الحماية» والأحذ يحمله على الحماية. (فتح) 

التجار : المارين بأموالهم الظاهرة والباطنة عليه» ويحميهم من اللصوص وقطاع الطريق» ويشترط أن يكون العاشر 
حرا مسلما. (ط.ع) فمن قال !خ: اعلم أن شرط ولاية الأحذ وجوب الزكاة» فكل ما وحوده مسقط فالحكم 
كذلك إذا ادعاه» فلو قال: لم يتم الحول أنكر الوحوب» وكذا لو قال: لم أنو التجارة أو قال: ليس هذا المال لي بل 
هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أوعلي دين العباد أو قال: ليس في هذا المال صدقة وإن لم بين 
السبب» وإطلاق الدين يعم غير المحيط» وقوله: "إلى عاشر آخر"؛ لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها. (فتح) 

الحول: أي على المال الذي في يده. (ط) أو أديت: أي لو قال: أديت زكاتي إلى عاشر آخر أو قال: أنا أديت 
للفقراء بنفسي ما وحب علي. (ط وع) عاشر آخر: ويي تلك السنة عاشر آخر محقق وإلا لم يصدق. 

صدّق: متعلق بالجميع وهو في موضع الحال أو عطف على قال: هذا إذا أخرج البراءة وهي حط الإبراء وإن 
لم يخرحها لا يصدقء وف الجامع الصغير لا يشترط إخراحها وهو الصحيح» وعن أبي يوسف: أنه لا يشترط 
التحليف للتصديق وهو القياس. [تبيين الحقائق: ٤/۲‏ ۸] 


کتاب الزكاة YY.‏ باب العاشر 


5 3 ف اھ ہے بن مھ ٠‏ 
إلا في السوائم في دفعه بنفسه. وفيما صدق المسلم صدق الذمي لا الحربي» إلا في 
أي لا يصدق في صورة واحدة أي في المواضع الي فيه أي لا يصدق في شيء مما ذكر 


َم ولده» وأحذ منا ربع العشر› ومن الذمي صعفه ومن الحربي العشر بشرط 


العاشر أي من المسلمين أي أخذ منه وهو نصف العشر أي أذ 


نصاب وأخذهم مناء وم يشن في حول بلا عود. وعشر الخمر, TET‏ 


في دفعه بنفسه: [ أي لا يصدق في هذه الدعوى وإن حلف» بل توحذ منه ثانياً ويصدق في باقي الصور. 
(طوع)] وقال الشافعي: يصدق؛ لأنه أوصل الحق إلى مستحقه» ولنا: أن أحذ الحق للسلاطين في الأموال 
الظاهرة؛ فلا يمكن إبطاله كالحزية والدين للصغير إذا دفع إليه المديون» فإن للولي أن يأحذه ثانياً. (مستخلص) 
صدق الذمي: [لأنه في دارنا كالمسلم في المعاملات وأحكامهاء إلا أنه لا يصدق في الجزية إذا قال: أنا أديتها. 
(ع)] لأن ما يوذ منهم ضعف ما يؤحذ من المسلمين» فيراعى فيه شرائطه تحقيقاً للتضعيف» إلا إذا قال: 
"أديتها إلى فقراء أهل الذمة في المصر". فإنه لا يصدق؛ لأن المأحوذ جزية» وليسوا جمصارف لماء ولو صرفها إلى 
مصالح المسلمين فليس له ولاية ذلك. (فتح) أم ولده: بأن كانت معه جارية» فقال: هذه أم ولدي» فإنه 
يصدق؛ لأن إقراره بنسب من في يده منه صحيح» وكونه حربياً لا يناثي الاستيلاد. [رمز الحقائق: ١/8؟١]‏ 
بشرط نصاب وأخذهم منا: هذا الكلام من قبيل اللف والنشر المرتب» فقوله: "بشرط نصاب" متعلق بقوله: 
"وأخذ منا ومن الذمي"» وقوله: "وأحذهم منا" يتعلق بقوله: "ومن الحربي" أي نأحذ منه العشر بشرط أحذهم 
العشر مناء حي لو مر حربي بخمسين درهما أو بمائي درهم لم يؤحذ منهم شيء إلا أن يأخذوا منا من مثلهاء 
وني كتاب الزكاة: لا يؤحذ من القليل وإن أحذوا منا من مثله» وإن مر بنصاب ولم يعلم كم يأخذون منا يؤحذ 
منه العشر؛ لقول عمر #ه: فإن أعياكم فالعشرء وإن علم أنهم يأحذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأحذ 
بقدره» وإن لم يأحذوا منا لا نأحذ منهم؛ لأنا أحق بالمكارم» وإن كانوا يأحذون الكل لا نأحذ الكل» بل نبقى 
معه ما يوصله إلى المأمن. (مسكين وغيره) 

نصاب: أي بشرط بلوغ ماله نصاباء فلا يؤخحذ من القليل وإن أخذوا منا من مثله. (طءع) 

هنا: فلو لم ياععذوا منا لا تاذ شيعا منهء وإن أحذوا الكل لا نأخذ الكل بل تبقى معه ما يبلغه إلى مامنة. (ط) 
ولم يشن: أي م يأحذ العاشر العشر من الحربي ثانيا. (ط) بلا عود: [إلى دار الحرب» فلو عاد ثم حرج عشر 
انيأ] حي لو مر حربي على عاشر فعشره» ثم مر مرة أخرى لم يعشره حي يحول الحول» وإن عشره فرجع إلى 
دار الحرب ثم حرج من يومه ذلك عشر ثانيا؛ لأنه بالرحوع ينتهي الأمان؛ وله الأمان ما دام في دارناء 
وبالرحوع إلى دار الحرب يتجدد له الأمان بأمانٍ حديد. (ع) 

الخمر: أي يوحذ من الذمي نصف عشر قيمة الخمر إذا مر يما على العاشرء ومن الحربي عشر القيمة. (ع» ط) 


کتاب الزکاة ۲ باب العاشر 


ليه الخنزير, وما ف بيته والبضاعة, ومال المضاربة» وكسب المأذون, وثني 


إن عشر الخوارج. 

أي يؤحذ العشر ثانيا 

لا الخنزير: [ أي لا يعشر الخنزير» ولو مع الخمر.] وعند الشافعي: لا يعشرهما جميعاء وقال زفر: يعشرهما جميعاء 
وقال أبو يوسف: إن مر بمما جميعا عشراء وإن مر بهما على الانفراد عشر الخمر لا الخنزير» ولهما: أن عمر ذه 
قال لعامله في حمور أهل الذمة: ولوهم ببيعهاء وحذوا العشر من أمانماء وإنما تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين 
تاباء أو ذميين أسلماء ويقال: يعرف ذلك بالرحوع إلى أهل الذمة. [رمز الحقائق: ١/7؟١]‏ 

وما في بيته: [ أي ولا يعشر أيضاً ما في بيت المار من المال ولو كان نصابا؛ لأنه لم يدحل تحت الحماية. (ع)] 
"وما في بيته" إلى "كسب المأذون" في محل النصب» عطف على قوله: "لا الخنزير"» "والبضاعة" وما بعدها عطف 
على "ما في بيته"» أي لو مر على العاشر ذمي أو مسلم بأقل من مائ درهم وأخبره أن له في منزله ما يبلغ 
نصاباً» وقد حال عليه الحول لم يأحذ العاشر منه شيئا؛ لأن حق الأخحذ في الأموال الباطنة مقيد بالمرور بما؛ ولأن 
ما في بيته لم يدحل تحت حمايته» ولا يعشر البضاعة وهي ما يكون الربح فيها للمالك وحده بأن يكون العامل 
فرعا لل ی اها م ان الضازية أي تراس مالفاو كاك ابو ا يفول ولا يمقر لقرة حق 
المعنازية قله بلك رن لكال فيه عن التضرف :فيه بعد ما ار عروضاء فيترل يمنرلة امالك ثم وشم وقال: 
لزه وهو وا لأن العتارب لبن عاك ولا اتيا ن راس الان إ9 إا ربك ولم اتميية تا فاه 
يعشر نصيبه» وكذا لو مر عبد مأذون له لا يعشره ولو لم يكن عليه دين؛ لأن الملك فيما في يده للمولى» ومناط 
عدم الأخذ من المضارب كونه ليس مالكاً ولا نائبا عنه» وهذا موحود في المأذون ويرد دخوله تحت الحماية 
لا يوجب الأخذ إلا مع شروطه. (مستخلص» فتح) 

والبضاعة: أي ولا يعشر أيضا للبضاعة» وهي المال الذي يدفعه الشخص إلى آخر ليكتسب منه وليس عليه 
شيء؛ لأنه ليس مالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة. (ع) 

مال المضاربة: وهو الذي يدفعه شخص إلى آحر ليتجر فيه ويكون الربح بينهما. 

وكسب المأذون: أي لا يعشر أيضاً كسب العبد المأذون له في التجارة إذا مر به على العاشر. (ع) 

وثني إلخ: أي إن مر تاجر بعاشر الخوارج وعشروا منه» ثم مر على عاشر أهل العدل عشر ثانياء لا يقال: هذا 
مناقض لا ذكره قبله في باب صدقة السوائم» وهو إذا أذ العشر بغاة لا يؤحذ أحرى؛ لأن التقصير ههنا منه 
حيث مر عليهم فكان جانيا فلا يبطل به حق الفقيرء بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلد وأحذوا زكاة 
سوائمهم فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم وإما التقصير من الإمام. (مسكين) 


كتاب الركاة ۰¥ باب الركاز 
باب الركاز 
ا 


خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشرء لا في دارة وأرضه “50 
وهو الذهب والفضة 
باب الركاز: [ أي في بيان أحكامه هو اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو يدفنه العباد» فالأول يسمى معدنا 
والثاني كنزا. (ع)] حق هذا الباب أن يذكر في السير؛ لأن المأحوذ منه ليس زكاة وإنما يصرف مصرف الغنيمة» 
وإنما ألحقوه بالزكاة؛ لكونه من الوظائف الالية فأشبه الزكاة» وقدمه على العشر؛ لأن العشر مؤونة فيها مع 
القربة» والركاز قربة محضة» وهو بالكسر من الركز .معي الإثبات» أعم من أن يكون راكزه الخالق أو المخحلوق» 
فكان حقيقة قي المعدن والكفي فطق کا مرا ولیس ا بالدفين. . (فتح) 
خمس: بصيغة المجهول مخففا أي أخذ الخمس من معدن نقدء تقول: حمست القوم أحمسهم من باب نصر إذا 
أحذت منهم حمس أموالهم» وشيء مخمّس بالتشديد له خمسة أركان كما في الصحاح» ومنه يعلم أن التشديد غير 
سديد؛ إذ لا مععئ لكونه يجعل خمسة أحماس فقط» ووحوب الخمس ف المعدن؛ لقوله عفكه: "وف الركاز الخمس". 
وأطلق على المعدن؛ لأنه كان في أيدي الكفرة وحوته أيدينا غلبة» فكان غنيمة» وفي الغنيمة الخمس. (فتح) 
ونحو حديد: [ أي ومس أيضاً نحو حديد» وأراد به كل جامد ينطبع بالنار كرصاص وصفر. (فتح)] احترز 
به عن المائعات كالقار والنفط والملح» اعلم أن ما يوجد تحت الأرض نوعان: معدن وكنزهء ولا تفصيل في 
الكنز» بل يجب فيه الخمس» سواء كان من جنس الأرض أم لم يكن بعد أن كان مالا متقوما؛ لأنه دفين الكفارء 
والمعدن ثلاثة أنواع: نوع يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهماء ونوع لا يذوب ولا ينطبع كالكحل 
وسائر الأحجار» ونوع يكون مائعا كالقير والنفطء والوجحوب يختص بالنوع الأول دون الآخرين. 
وقوله: "في أرض حراج وعشر" أي لو وحد شيء منها في أرض الخراج أو العشر ففيه الخمس» واحترز به عن 
الموحود في دار الحرب» فإن أرضها ليست أرض خراج ولا عشرء وقال مالك والشافعي: لا يخمس الركاز؛ لأنه 
مباح سبقت يده إليه كالحطب ونحوه؛ إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة وبلغ نصابا تحب فيه الزكاة 
ولا يشترط فيه الحول؛ لأنه للتنمية فأشبه الزرع؛ ولنا ما روينا: "وني الركاز الخمس" فالخمس لبيت الالء 
وأربعة أحماسه للواحد» ولو وحده في أرض مملوكة لغيره» فأربعة أحماس مالك الرقبة وحمسه لبيت المال سواء 
كان الواحد حرا أو عبداء مسلماً أو ذمياء بالغاً أو صبياء ذكرا أو أنثى. (مسكين, فتح) 
أرض خراج: أي إذا وحد في أرض خراجية أو عشرية, وباقيه للواحد. (ط) لا في داره: أي لا يوحذ الخمس 
من معدن نقد ونحو حديد يوجد في داره» والحانوت كالدار؛ لأن المعدن من توابع الأرض بدليل دحوله في البيع 
بغير نص حلاف هماء وقوله: "لا في أرضه" عن أبي حنيفة روايتان» في رواية "الأصل": لا يجب كما في داره؛ لأن 
المعدن من أجزاء الأرض» وليس في سائر الأجزاء منهما خمس» فكذا في هذا الجزءء وفي رواية "جامع الصغير": 
يجب؛ لأن الأرض لم تملك حالية عن المؤون بدليل وحوب العشر أو الخراج فيها بخلاف الدار. (فتح» مسكين) 


كتاب الزكاة ۲۰۸ باب الركاز 
وكدر. وباقيه للمختط له وزيبق» لا رکاز دار حراب. وفيرورزج ولۇلۇ وعنبر. 


وكنز: [بالرفع عطف على قوله: "معدن نقد" أي حمس كنز أيضاً وهو ما دفنه بنو آدم. (ع)] اعلم أنه إذا 
وحد كنز فإن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو لقطة» وحكمها: أنه يجب 
تعريفهاء ثم التصدق على نفسه إن كان فقيراً أو على غيره إن كان غنياء ولو كان على ضرب أهل الحاهلية 
كالمنقوش عليه الصنم» فإن وجده في أرض مباحة غير مملوكة لأحد ففيه الخمس» وأربعة أحماسه للواحد» وإن 
وحده في دار نفسه أو أرضه ففيه الخمس اتفاقا. (مسكين) 

وباقيه للمختط له: وهو مختص بالصورة الواحدة» وهي إن وحده في دار فته أو أرضة لا مطلقاء والشظ 
له: هو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح» وإنما سمي به؛ لأن الإمام يخط لكل واحد من الغانمين ناحية 
ويقول: هذه لك وإن لم يعرف المحتط له أو ورئته صرف على أقصى مالك يعرف في الإسلام؛ لقيامه مقام 
صاحب الخط في هذه الدار» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: باقيه للواجد» ولو اشتبه الضرب 
بأن لم يكن فيه شىء من العلامات يجعل جاهلياً في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصلء وقيل: إسلامياً في زماننا؛ 
لتقادم العهد. (مسكين» فتح) 

وزيبق: بالياء وقد تهمزء فارسي معرب» ولزوم الخمس فيه عند الطرفين خلافاً لأبي يوسف؛ لأنه ينطبع بنفسه 
وهو مائع ينبع من الأرض فأشبه القير والنفط» وهما: أنه ينطبع مع غيره» فإنه حجر يطبخ» فيسيل منه الزييق 
قأعية ضاف ت ا وو م آنا ا جر ف سايق الكفا رن كفي الس اتفاقا : 

فر ع: الكنز سواء كان نقد أو غيره من السلاح والآلات وأثاث المنزل والمفصوص والقماش يجب فيها الخمس؛ 
لما كانت ملكا للکفاں فحوته أيدينا قهرا فصار غنيمة. (فتح) 

لا ركاز دار الحرب: أي لا خمس ركاز صحراء دار حرب وجده مستأمن فيهاء فلو في بيتهم يرد عليهم. (ط) 
وفيروزج !خ: [وكذا كل جامد لا ينطبع كالياقوت وسائر الجواهر إذا أحذت من معادفا. (ط)] أي لا يخمس 
فيروزج؛ لقوله ءك:" لا حمس ني الحجر". معطوف على قوله: "لا ركاز دار حرب"'» وفيروزج معرب فیروزه. 
وهو حجر مضيء يوجد ٿي الجبال. [رمز الحقائق: [۱۲۷/١‏ وقوله: "ولولو" هو مطر الربيع يقع في الصدف. 
فيصير لؤلؤأًء والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤء والعنبر حشيش نبت في البحر أو خشي دابة في البحر. [البحر 
الرائق: ۳۷۳/۲] وقال أبويوسف: فيهما وف كل حلية تخرج من البحر خمس؛ لأنه ما تحويه يد الملوك كال معدن 
ولهما: أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد» فانعدمت اليد» وهي شرط لوجوب الخمس» ففي كل حلية تخرج من 
البحر حي الذهب والفضة بأن كانتا كنزاً فيه لا يحب الخمس عند الطرفين. (فتح) 

ولؤلؤ: أي ولا يخمس أيضاً لؤلو ولا عنبر وكل حلية تستخرج من البحر. (ع) 


كتاب الزكاة ۲۰۹ : باب العشر 


باب ١‏ 
ا فك أي ايان أ عكانه ننه س م ف 
يحب في عسل أرض العة ومسقي سماءٍ وسيح بلا شرط نصاب وبقاءٍ إلا 
أي العشر : أي في الكل 
الخطب والقصب والحشيش,» ونصفه في مسقي غرب أو دالية ا ا ا 
أي الفارسى أف فت تالحر الدلو العظيم أي دولاب 


باب العشر: أراد بالعشر ما ينسب إليه ليشمل نصف العشر وضعفه وذكره في الزكاة؛ لأنه يصرف مصارفهاء 
ويجب في أرض الصبي واجنون وأرض الوقف والمأذون والمكاتب أيضاء ومع عدم الحول حى لو أخرجت الأرض 
مرارا وحب في كل مرة» وتسميته زكاة محاز» وركنه التمليك» وسببه الأرض النامية بالخارج تحقيقاء وشروط 
الأداء فيه كالزكاة» ويسقط بملاكه ولاك بعضه بقدره. (فتح) 

في عسل: أي وجد في أرض العشر دون أرض الخراج. (طعع) أرض ا لو قال: "في عسل أرض غير 
الخراج " لكان أولى؛ ليعم المفازة والحبل» فإنه يحب العشر فيه عند الطرفين حلافا لأبي يوسف؛ لأنه إقالة» وهي 
بيع في حق غيرهماء وقال الشافعي ومالك: لا يجب؛ لأنه متولد من حيوان» ولنا: ورود الأثر بذلك» وعند أحمد 
يحب العشر فيه وإن كان من أرض خراجية» ثم عند أي حنيفة يجب سواء كان نصاباً أو لم يكن» وعند أي يوسف 
إذا بلغت قيمته خمسة أوسق والوسق ستون صاعا ففيه العشر» وفي رواية: خمسة أمنان» وعند محمد: إذا بلغ 
خمسة أفراق يجبء والفرّق بفتحتين ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. [رمز الحقائق: ]١١۸/١‏ 

ومسقي سماء: أي ويجب أيضا في كل شيء سقي مطرء سمي المطر ماء محازاً من قبيل ذكر الشيء باسم ما 
يجاوره أو ما يحل فيه. ٠‏ )وس : أي مسقي سيح» وهو ماء أنمار وأودية. (ط) 

وبقاء: [ أي وبلا شرط بقاء في مسقي سماء أو سيح فيجب في الخضراوات الي لا تبقى. (ط)] وهذا عند أبي حنيفة» 
فإن عنده يجب العشر في كل شيء أخرحته الأرض لا يشترط فيه نصاب» ولا أن يكون ما يبقى حولا حي يجب في 
النضراوات والبقولء» وقالا: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية؛ لقوله علكلا: الى ان حب رار ار صن حي با خا 
أوسق". وقوله: "ليس في الخضراوات صدقة"» وبه قالت الثلاثة» وله: عموم قوله تعالى: «أنفقوا مِنْ طيبَاتِ ما 
EG‏ ريما CO‏ مِنَ رض (البقرة:۷٠۲)‏ وقوله علكك: "فيما سقت السماء والغيم العشر» وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر"» رواه مسلم وغيره» وما روياه فتأويل الأول زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق» 
والوسق يومعذ أربعون درهماء والحديث الثاني إن صح محمول على صدقة يأحذها العاشر. [رمز الحقائق: ]١7/8/١‏ 
والحشيش: [إذا لم يتحذ أرضه هذه الأشياء. (ط)] استثناء من قوله: "يجب العشر"؛ لأنه لا يقصد يهذه الأشياء 
استغلال الأرض كالسعف والتين وبذر البطيخ والقثاء والصمغ والقطران» والمراد بالقصب القصب الفارسي 
الذي يتخذ منه الأقلام» وأما قصب السكر وقصب الزريرة الذي يجعل ذرة ذرة ويلقى في الدواء ففيه العشر› 
ولو اتخذ أرضه مقصبة أو محطبة أو محشيشا يجب العشر. (فتح) 


كتاب الركاة 51 باب العشر 


ولا ترفع المؤون. ومعنة د ارين عشريةٍ لتغلبي وإن ل أو ابتاعها منه مسلم أو 


ف لك الأرض العشرية التغلبي 
ذم وخراجٌ إن آذ شر فقي" أرضاً عشرية من مسل وعشرٌ إن أحذها مه مسا 
أي ويجب خراج أي ويجب عشر واحد الأرض الخفراحية 


بشفعة أو رد على البائع للفسادء وإن جعل مسلمٌ داره بستانا SAD SE‏ 


المؤون: جمع مؤونة كأحرة العمال ونفقة البقر» أي لا تحتسب ولا تستثئ هذه الأشياء بل يجب العشر في كل 
الخارج. [رمز الحقائق: ١/9؟١١]‏ 

لتغلبي: [ أي كائنة لتغلبي وهو منسوب إلى بي تغلب. (ع)] منسوب إلى بي تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام» وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم» وهذا بإجماع الصحابة أ عندهماء وعند محمد: 
لا يضاعف العشر؛ لأن الوظيفة في الأرض هذاء فلا يتغير بشرائه من مسلم. [رمز الحقائق: ١/9؟١]‏ 

أو ذمَي: د جود ل لأنه بمنزلة الخراج فلا يتبدل بإسلام المالك. (ط) 

إن اشترى ذمي إلخ: أرضا أي وقبضها؛ لأن الخراج لا يحب إلا بالتمكن من الزراعة» وذلك بالقبض» وهذا 
عند الإمام؛ لأن في العشر معن العبادة والكفر ينافيهاء ولا وحه إلى تضعيف العشر؛ لأنه ضروري ولا ضرورة 
هناء ويهذا اندفع قول محمد ببقاء العشر وقول أبي يوسف بتضعيفه؛ لأنه يضعفه كما اشتراها التغليي ويصرف 
الضعف في مصارف الخراج. (فتح) 

مسلم: عند أبي حنيفة» ويبطل العشر؛ لأنه قربة وهو ليس من أهلهاء وعند أبي يوسف: يجب عشران كالتغبي 
فيوضع موضع الخراج» وعند محمد: تبقى عشرية كما كانت» وعند مالك: يجبر على بيعها. (مسكين) 

بشفعة: أي بسبب شفعة لتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم. (مسكين) 

أو رد إلخ: [عطف على أحذ» أي إن رد الذمي تلك الأرض العشرية الي اشتراها من مسلم. (مسكين)] لأنه 
بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن؛ لأن حق المسلم لم ينقطع يمذا العقد؛ لكونه مستحقا للرد» وفيه إيماء إلى 
أن كل موضع کان الرد فيه فسخا كان الحكم فيه كذلك كالرد ر الشترظ وا وة عطقا وخيار العيب إن 
كان بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية؛ لأنه إقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وبيع حديد في حق غيرهماء فصار 
شراءً من الذمي فتنتقل إليه ما فيها من الوظيفة. [تبيين الحقائق: ]١١٠۸/۲‏ 

للفساد: أي لأجل فساد البيع؛ لأنه جعل كأن لم يكن. (ع» ط) 

داره بستانا: [ اع أرضا رطا با وا معرقة وار وا كانت ا 
أرضها فهي كرم. (مسكين)] وجعلها مزرعة كجعلها بستاناء ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا لا شيء فيها 
سواء كان مسلما أو ذمياء ولو بما نخيل تغل كارا (مسكين) 


کتاب الزركاة 51١‏ باب العشر 

1 لي 5 + اها یں 5 ۵ e‏ 1 

فمؤونته تدور مع مائه» خلا الذميّ وداره حر كعين قير ونفط في أرض عشرء 
وهو القار أي الزفت 

ولو في أرض حراج يجب الخراج. 


تدور مع مائه: يعي لو سقي .ماء الخراج يجب فيه الخراج؛ لأن المسلم وإن لم يبتدئ بالخراج لكن الوظيفة تدور 
مع الماء الخراحي؛ لأن الأرض لا تنمو EAU‏ خحراحية» وليس هذا ابتداء حراج على المسلم بل 
وظيفة قدية في الماءء فلزمته بالسقي منه. (فتح) ثم اعلم أن الماء على نوعين: عشري» وحراحي» أما العشري 
فماء السماء والآبار والعيون والبحار الى لا تدحل تحت ولاية أحدء والخراحي فماء الأفار الي شقها الأعاحم 
الكفرة» وبئر حفرت في أرض خراجية» وعين تظهر في أرض خراجية. (مسكين) 

مائه: فإن سقاه مماء العشر يجب فيه العشرء وإن سقي .اء الخراج يجب فيه الخراج» وإن سقي بهذا مرة ويهذا مرة 
فالعشر أحق بالمسلم. (مسكين) الذمي: إذا جعل داره بستانا حيث يجب عليه الخراج فيه مطلقا؛ لأنه أليق بحاله. (ع) 
ودارة حر: أي لا يحب حراج على الذمي في داره؛ أن عر ا جل الستاكن عفرا وعليه إجماع الصحابة» 
وكذا المقابر» والبحوسي كالذمي. (فروع): تمكن من الزراعة ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان 
بملاك الخارج» ولو باع الزرع قبل إدراكه فالعشر على المشتري» ولو بعده فعلى البائع» العشر والخراج لا يجتمعان 
فلا عشر على المالك في الخراحية عندناء ولا حراج في العشرية بالاتفاق» وكذا الزكاة والعشر لا يجتمعان. 
والزكاة والخراج لا يجتمعان بلاحلاف» واشتهر أن عشرة لا يجتمع مع عشرة »وزيد عليها من ذلك زكاة الفطر 
مع التجارة» والحد مع المهرء والأحر مع الضمانء والوصية مع الميراث» أي مع وحود الورثة سوى الموصى له 
والقطع مع الضمان» والمتعة مع المهرء والتيمم مع الوضوء بالماء المطلق» والحيض مع الحمل» والفدية مع الصوم» 
ومهر المثل مع التسمية» والقصاص مع الدية» والجلد مع الرحم» والجلد مع النفي» والقصاص مع الكفارة» 
والأحر مع النصيب في الغنيمة» لو ترك الإمام الخراج للمالك جازء وعليه الفتوى ولو غنياً ضمن السلطان مثله 
لبيت المال» وأجمعوا على أن ترك العشر لا يجوز. (فتح) 

ونفط: بكسر النون» دهن يكون على وجه الماء لو وحد. (ط) يجب الخراج: فيهما إن كان حرعهما يصلح 
للزراعة» فإذا لم يصلح فلا يجب الخراج أيضا. [رمز الحقائق: ]١0/١‏ 


كتاب الزكاة 1۲ باب المصرف 


و والمسكين وهو أسوء حالاً من الفقير, والعامل, والمكاتب RES‏ 
أي المصرف الأول 


باب المصرف: أي في بيان أحكامه» هو بكسر الراء أي مصرف الزكاة والعشرء وهم ثمانية مذكورة في الآية: 
فما الصَّدَقَاتُ لْفقرَاءِ؟ (التوبة: )٠۰‏ وقد سقط منهم المؤلفة قلوبهم فبقيت سبعة. (ع) 

هو الفقير: [ أي أحد المصارف السبعة الفقير وهو من له أدق شيء وقيل: هو الذي لا يسأل؛ لأنه يجد قدر 
ما يكفيه للحال. (مسكين)] الأصل فيه قوله تعالى: نم الصَّدَقَاتٌ ْفقرَاءِ وَالمَساكين (التوبة: ۰ وقد سقط 

منها المؤلفة قلويهم؛ وكانوا أصنافا ثلاثة: صنف كان عة يتألفهم ويعطيهم ليسلموا» وصنف يعطيهم لدفع 
شرهم» وصنف أسلموا وقي إسلامهم ضعف فيزيدهم بالعطاء تقريرا على الإسلام» كل ذلك كان جهادا منه 
لإعلاء كلمة الله؛ لأن الجهاد تارة باللسان وتارة بالبنان وتارة بالإحسانء ثم في أيام أبي بكر جاء عيينة والأقرع 
يطلبان أرضا فكتب هما يما فجاء عمر #ه ومرّق الكتاب وقال: إن الله تعالى أعز الإسلام وأغيئ عنكم فإن ثبتم 
عليه وإلا فبينا وبينكم السيفء فانصرفا لأبي بكر وقالا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: "هو إن شاء" ولم ينكر عليه 
ما فعل» فانعقد الإجماع على عدم الدفع إليهم. . (فتح) 
والمسكين: أي والثان المسكين الذي ا لأنه لا جد شيكا. (مسكين) وهو أسوء حال ل وعند الشافعي: 
الفقير أسوء ا لقوله تعالى: م الح فكائث لِمَسَاكِينَ اد في الْبَحْرِي (الكهف :۹(« 
ولنا قوله تعالى: أو مِسْكيناً ذا مرب (البلد:16) معناه التصق بطنه بالتراب من الجوع» وكذا قوله تعالى: 
فإِطعَامٌ سين مشكيناً (لمجادلة:؛) حصهم بصرف الكفارة إليهم. (فتح) 
الفقير: وهو قول عامة السلف» وعند الشافعي: على عكس ذلك» وعن أبي يوسف: أنهما صنف واحد. (ع) 
والعامل: [ أي الثالث العامل ولو غنيا إلا هاتمياء وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات ساعيا كان أو عاشراء 
فيعطيه الإمام ما يكفيه وأعوانه» لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه. (ط)] أي عامل الصدقة يعطى له بقدر عمله 
ذهاباً وإيابا» وكان المال حي لو حمل أرباب الأموال الزكاة إلى الإمامء أو هلك ما جمعه من الال لا يستحق شيعا من 
بيت المال» وأحزأت الزكاة عن المؤدين؛ لأنه عنزلة الإمام في القبض أو نائب عن الفقير في القبضء فإذا تم القبض 
سقطت الزكاة» وكذا حقه؛ لأنه عمالته في معن الأحرة» ويتعلق با محل الذي عمل فيه» فإن هلك سقطتء فيعطيه 
الإمام وإن 1 غا لأن عا اعدو لين + كا وف هر عقابلة له :ولك اد اداو على النصف» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يعطى له تمن الحاصل؛ لأن العامل ثامن ثمانية ذكرت في النص» واللام في إت الصَّدَقَاتُ 
فر للتمليك» وعندنا: اللام فيه لبيان العاقبة أهم مصارف لا لبيان الاستحقاق. (فتح» عيي) 
والمكاتب: [ أي الرابع المكاتب ولو لغين لا هاشمي» فيعان المكاتب على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليه. (ط)] 
وهو معن قوله تعالى: ظوَفِي الرّقاب»4 (البقرة:۷۷٠)‏ عند أكثر أهل العلم» وأطلقه فعم مكاتب الغ ا ت 


کناب الزكاة ۲1۳ باب المصرف 


والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل» »> فيدفع إل كلهم أو إلى صنفف له إلى ذمي» 
أي أو يدفع واحد منهم 
= وذكر أبو الليث: لا تدفع إلى مكاتب غين» والصحيح: هو الأول» وأما عدم جواز الدفع إلى مكاتب الهاشي»› 
فظاهر كلامهم الاتفاق عليه» وكذا لا فرق بين مكاتب الصغير والكبير. 
والمديون: [ أي الخامس المديون إذا لم يملك نصابا فاضلا عن دينه. (ط)] تفسير للغارم» ويجوز أن يراد بالغارم 
من له دين على الناس لا يقدر على أحذه» ولیس عنده نصاب فاضلء ولا يكون هاشميا. (فتح) 
ومنقطع الغزاة: [ أي السادس منقطع الغزاة بسبب الفقر وهو المراد بقوله تعالى: #إوفي سَبِيلٍ الوه (العربة:..3) 
(ع)] أي الذي عجز عن اللحوق بحيش الإسلام وهذا عند أي يوسف وهو الأظهرء ومنقطع الحاج عند محمد 
وقيل: طلبة العلم» وفسره في "البدائع" بجميع القرب أي فسر المراد في قوله تعالى: #وفي سَبِيلٍ ار (التوبة: )١ ٠‏ 
فإضافة المنقطع إلى الغزاة للتوضيح؛ ليشمل منقطع الحاج ومنقطع غير الغزاة» وقوله: "ابن السبيل" هو المسافرء 
إضافته مجازية لأدن ملابسة. (فتح) وابن السبيل: أي السابع المسافر وهو من له مال في وطنه لا معه. (ط) 
فيدفع: أي المزكي الزكاة يعني هو مخير إن شاء يدفع إلى الكل إلخ. (ع) 
أو إلى صئف: وهو قول عمر بن الخطاب هه وعلي بن أبي طالب م وابن عباس دما ومعاذ بن حبل فإ وحذيفة 
ابن اليمان وه وجماعة أخرى» ولم يرد عن غيرهم من الصحابة حلاف ذلك فكان إجماعاء وقال الشافعي: 
لا يحوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثة؛ لأن الله تعالى أضاف جيع 'الصدقات إليهم بلام 
التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك» وذكرهم بلفظ الحمع وأقله ثلاثة» ولنا قوله تعالى: #إوإن تخفوها وَيُوْنُوهَا 
ا ف حير اک4 (البقرة:۲۷۱) بعد قوله تعالى: إن 0 الصدقاتك فنعمًا هی (البقرة: )71/١‏ فعلم أن الفقراء 
مصارف الصدقات من غير أصناف سبعة» واللام للعاقبة أي عاقبة الصدقات للفقراء لا أنها ملكهم؛ إذ لو كانت 
للتمليك لما حاز له أن يطأ حارية له للتجارة لمشاركة الفقراء فيها؛ ولأن بعض المصارف ليس فيه لام وهو قوله: 
"وقي سبيل الله" فلا يصح دعوى التمليك» وليس الكل بلفظ الجمع كاين السبيل. (فتح» عيي) 
لا إلى ذمي: : أي لا تدفع الزكاة إلى ذمي عندنا وإن كان فقيراء وقال زفر: الإسلام ليس بشرط؛ لقوله تعالى: 
«إلا ناکم ا َه عن اَنَل قاو کم في الذينِ ولم خر و كم ِن ويار كم أن رومي (للمتحة:هم وقوله تعالى: 
تما الصَّدَقَاتٌ للفقراءِ)» (التوبة:٠٠)‏ من غير قيد بالإسلام» ولنا: حديث معاذ وه حذها من أغنياءهم وردها 
إلى فقراءهم"» فإن قيل: لا تجوز الزيادة بخبر الواحد؛ لأنه نسخ؟ قلنا: النص مخصوص بقوله تعالى: «إإِنمَا نهاك 
ار ا اة حرحوا من عموم الفقراء» وكذا 
أصول المز كي وفروعه وزوجته؛ فجاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس» وصح غير الزكاة كصدقة الفطر والمنذور 
إلى الذمي» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لحديث معاذ وده المذكورء فصار كالحربي» ولنا قوله تعالى: إلا يناكم اه 
ولو لا حديث معاذ وده لقلنا بجواز صرف الزكاة للذمي» والحربي خارج بالنص» وعند أبي يوسف: لا يعطى 
للذمي زكاةء ولا صدقة الفطرء ولا طعام الكفارات» والمستأمن كالحربي لا يجوز دفع صدقة ما إليه. (فتح) 


كتاب الزكاة "١‏ باب المصرف 


: 5 .أله 1 
وصح غيرهاء وبناء مسجد وتكفين ميت» وقضاء دينه» وشراء فن يعتق» وأصله 


الزكاة أي لا تصرف إلى حلافا لمالك 
وإن علاء وفرعه وإن سفل» وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده 
اس أي لا يدفع المزكي إلى عبده أي المطلق والمقيد 
وصح: أي صح دفع غير الزكاة كصدقة الفطر إلى الذمي. (ع) وبناء مسجد: [بالجر عطف على قوله: "ذمي" 
أي لا تصرف الزكاة إلى بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق ونحوها؛ لعدم التمليك. (ع)] وكذا بناء 
القناطر وكري الأفار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه» فإن قيل: اللام في الآية للعاقبة وجعلتم عدم حواز 
الزكاة في بناء مسجد وغيره؛ لعدم التمليك؟ قلنا: كوها للعاقبة لا ينافي اشتراط التمليك؛ لأها تدل على ثبوت 
الملك لهم بعد الصرف إليهم» أما قبله فلا؛ لعدم تعينهم فجعلها للعاقبة بالنظر إلى ما قبل الصرف هم. (فتح) 
ميت: أي ولا تصرف إلى تكفينه ولا إلى قضاء دين الميت» ولو قضى يما دين حي بأمره حاز. (ع) 
وشراء قن: لأن الركن في الزكاة التمليك وم يوجد, خلافاً لمالك» حيث قال: يعتق منها الرقبة؛ لقوله تعالى: 
رفي الوّقاب © (البقرة:1017)؛ ولأنه لا يجوز دفعها للمكاتب؛ لأنه عبد ما دام عليه درهم» ولنا: أن رحلا جاء 
إلى البي هة فقال: دلي على عمل يقربي إلى الحنةء ويباعدني عن النار» فقال: "أعتق النسمة» وفك الرقبة"؛ 
فالا رسول آ1 أو ليسا ا قال: "لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في نها", 
والمراد بالرقاب المكاتبون أي يعانون في فك رقابمم» وهو قول جمهور العلماء. (فتح) 
وأصله: أي ولا تصرف أيضا إلى أصلهء وهم الآباء والأمهات. (ع) وإن علا: أي الأصلء وهم الأجداد 
والجدات من قَبّل الأب والأم. (ع) وإن سفل: أي الفرع» وهم أولاد الأولاد. (ع) 
وزوجته: [ أي لا يدفع الزوج إلى زوجته بالاتفاق. (ع)] أي لا يدفع الزكاة إلى زوحته ولو كانت معتدة من 
بائن أو ثلاث؛ لما بين الزوحين من الاتصال والاشتراك في المنافع؛ لوحود الاشتراك في الانتفاع عادة» فكان 
كالاتصال بين الأصول والفروع وهذا بالاتفاق» وكذا لا تدفع المرأة إلى زوحهاء وقالا: تدفع إن كان فقيرا 
وبه قال الشافعي؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وده قالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة 
وقد كان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود هو وولده أفهما أحق من تصدقت عليهم؟ فقال علكل: 
"صدق ابن مسعود» زوحك وولدك أحق من تصدقت عليهم"» ولأبي حنيفة: ما ذكرنا من الاتصال بينهماء 
وحديث زينب كان في صدقة التطوع لا الواحب؛ لقوله عقتلا: "زوحك وولدك أحق" والواحب لا يجوز صرفه إلى 
الولد؛ ولأن عند الشافعي لا تحب الزكاة في الحلي وزينب تصدقت بالكل فدل أفها كانت تطوعا. (فتح) 
وزوجها: أي لا تدفع الزوجة إلى زوحها عنده» وقالا: تدفع إن كان فقيراً. (مسكين) 
ومكاتبه: لأنه عبد ما بقي عليه درهم. [رمز الحقائق: ]١1/١‏ 
وأم ولده: لعدم التمليك من هؤلاء الأربع» وهذا بالإجماع إلا عن أحمد في المكاتب في الأشهر. (ع) 


كتاب الزكاة 10° باب المصرف 
ومعتق البعض وغن يملك نصابا وعبده وطفله» وبني هاشم ومواليهم. DE‏ 
أي لا يدفع إلى غي فاضلا من الحوائج 
ومعتق البعض: أي لا يدفع إلى عبده الذي أعتق بعضه؛ لأنه كالمكاتب عند الإمام» وعندهما: إذا أعتق بعضه 
عتق كله فيصير أجنبياً عنه. (ع) وغني بملك نصابا: وفي بعض النسخ: "ملك نصاب" أي لا تدفع الزكاة إلى 
غين بسبب ملك نصاب مطلقاً أي نصاب كان» حن لو كان له حمس من الإبل أو أربعون من الغنم السائمة 
لا تحل له الصدقة» وقال الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى غي الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يكن يأخذ 
من الفيء» وإنما قيد الغ بقوله: "بملك نصابا"؛ لأن الغ على ثلاث مراتب: الأولى: ما يتعلق به وجوب 
الركاق-والفائية: ها تعلق به وخرب :صتتقة الفطر والأحتسيف: :وهو ما يكرا مالك قدا الاب فاضا عن 
حوائجه الأصلية» وهو المراد هناء والثالثة: ما يتعلق به تحريم السؤال» وهو أن يكون مالكا لقوت يومه وما يستر 
به عورته عند عامة العلماء» ودليل الشافعي قوله عفتلا: "لا تحل الصدقة لغين إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله 
والعامل على الصدقات والغارم ورحل اشترى الصدقة .ماله ورحل له حار مسكين تصدق عليه فأهداها للغئ". 
ولنا: ما روينا من حديث معاذ به وقوله ء3: "لا تحل الصدقة لغينٍ", وما رواه لم يصح» ولئن صح فهو 
محمول على الغين بقوة البدن» والحديث مؤول بالإجماع؛ فإنه ليس فيه تقييد بأن لا يكون له شيء في الديوان 
ولم يأحذ من الفيءء فإذا حمله الشافعي على هذا حملناه على ما قلنا. (فتح) 
وعبده وطفله: أي لا إلى عبد غي ولا إلى طفله» وقيد به؛ لأنه لو كان كبيرا فقيرا يجوز دفع الزكاة إليه وإن 
كان نفقته على الأب» وكذا امرأته وأبوه وطفل الغنية إذا كانوا فقراء يجوز الدفع إليهم. (مسكين) 
وبني هاشم: أي لا جوز دفع الزكاة إلى بي هاشم لخبر البخاري: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة"» 
وبنو هاشم آل علي وعباس وحعفر وعقيل وحارث بن عبد المطلب» وخصوا بالذكر؛ لأن بعض بي هاشم يعني 
بن أبي لهب يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن حرمة الصدقة كرامة لهمء وإنما استحقوها لنصرتم البي ع8 في 
الجاهلية والإسلام ثم سرى ذلك إلى أولادهمء وأبو لهب آذى البي ب فلا يستحق الكرامة» وكذا لا تدفع إلى 
موالي بن هاشم أي معتقيهم لما روي أنه ع بعث رحلا من بني خزوم على الصدقة فقال الرحل لأبي رافع مولى 
رسول الله كله أصحبيئن كي ما يصيبك منها؟ فقال: حن أسأل رسول الله 4 فانطلق فسأله فقال عكلا: "إن 
الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم" أي في حل الصدقة وحرمتها لا من جميع الوجوه؛ ألا ترى أنه 
ليس بكفء لهم وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤحذ منه الحزية» ومولى التغلبي لا تؤحذ منه المضاعفة» ولا فرق 
بين الصدقة الواحبة والتطوع» وكذا الوقف لا يحل لهم؛ وقال بعض أصحابنا: يحل لهم التطوع على وجه الصلة 
والماشمي لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة حلاف لأبي يوسف. (فتح» مستخلص) 
ومواليهم: أي معتق بي هاشم» ويجوز النفل لهم على وجه الصلة. (ط٬ع)‏ 


كتاب الزكاة 515 باب المصرف 


ولو دفع بتحر» فبان أنه غ أو هاشمي أو كافر أو أبوه أوابنه صح» ولو عبده أ 
رجحل زكاة أي ظهر أي المعطى له أو مولاه 


مكاتبه لاء وكره الإغناء, ونذب عن السؤال» وكره نقلها نقلها إلى بلد أحر ا ان 
أي المز کي أي الر کا من باد .غير بلدة 

بتحر: [ أي باجتهاد إلى شخص وف أكبر رأيه أنه مصرف. (ط] التحري لغة: الطلب والابتغاء» وعرفا: طلب 
الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته» والتحري غير الشك والظن؛ فالشك: أن يستوي طرفا العلم 
والجهلء والظن: ترحح أحدهما من غير دليل» والتحري: ترحح أحدهما بغالب الرأي» وهو دليل يتوصل به إلى 
طرف العلم» وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم. (فتح) 

أو كافر: أي ذمي لا حربي ولو مستأنفاً. (ط) أبوه: أي أب المزكي أو ابنه أو زوجته. (ط) 

صح: [دفعه عندهماء وقال أبو يوسف لا يصح. (ط)] أي دفعه عند الطرفين» وقال أبو يوسف: لا يصح؛ لأن 
کا يقن ا توسا نيمك إوبطكك فق و عي اند كان كسا أو فی القاضى ا واد 
ثم ظهر له نص بخلافه» وبه قال الشافعي أيضاء ولهما: ما رواه البخاري عن معن بن يزيد أنه قال: كان أبي يزيد 
أحرج دنانير يتصدق كاء فوضعها عند رجحل في المسجدء فجكت فأحذقا فأتيته بماء فقال: والله ما إياك أردت» 
قا سيك a‏ قلق وقلال "للك EEE‏ كما اعدف امون ؛ ولأن الوقوف على هذه 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع» ولو اوتاه ببالاعادة لكان نهدا فيه أرما فلا فائدة فيه بخلاف الأشياء الي 
استدل ها؛ لأنه يمكنه الوقوف عليها حقيقة. 

واعلم أن المدفوع إليه إذا كان جالسا مع الفقراء أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة 
التحري» حن لو ظهر غناه لم يعد» وصحة الدفع في صورة التحري مقيدة ما إذا كان في أكبر رأيه أنه مصرف» 
أما لو شك فلم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس ممصرف لا يجوز. (فتح» مسكين) 

ولو عبده: أي لو ظهر أن المرفوع إليه عبد المزكي. 

وكره الإغناء: [ أي لا يصح؛ لأنه لم يخرج من ملكه] يمكن أن يكون المراد الإغناء الحرم لأحذ الزكاة» وهو 
مقتضى إطلاق المصنف فيكره دفع عرض يساوي نصاباء وإن يكون المراد الإغناء الموجب للزكاة فلا يكره إلا 
الدفع من النقدء أي يكره أن يدفع إلى واحد مائيٍ درهم» وقال زفر: لا يحوز؛ لأن الغن قارن الأداءء فحصل 
الأداء للغني وهو لا يحوزء ولنا: أن الأداء يلاقي الفقير؛ لأن الزكاة إما تتم بالتمليك وهو حالة التمليك فقير» 
وإغا يصير غنياً بعد تمام التمليك» فيتأخر الغين عن التمليك ضرورة؛ فحاز مع الكراهة؛ لأنه جاور المفسد» فصار 
كمن صلى وبقربه بحاسة. (فتح» مسكين) 

عن السؤال: في هذا اليوم؛ لقوله ء##: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". (ع) 


کتاب الزکاة 1۷ باب المصرف 


لغير قريب وأحوج» ولا يسأل من له قوت يومه. 

0-07 أيله آي لا يحل له السوال أي غداؤه وعشاؤه 

لغير قريب وأحوج: لأن المقصود سد خلة الحتاج» وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة حن قيل: لا تقبل 
صدقة الرحل' وقرابته محاويج حى يبدأ يهم ويسد حاحتهم؛ والأفضل صرف الصدقة إلى إخوته الفقراء» ثم 
أولادهمء ثم أعمامه الفقراءء ثم أحواله» ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه» ثم أهل سكنه» ويعتبر في الزكاة مكان المال» 
واحتلف في صدقة الفطرء فقيل: مكان الرأس» وقيل: مكان من تحب عليه. (فتح) وأحوج: من أهل بلده أو أورع 
أو أصلح أو أنفع للمسلمين أو إلى طالب علم أو من دار الحرب إلى دار الإسلام. (ط) 

ولا يسأل: لقوله کب "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر جمر جهنم“ قالوا: يا رسول الله! ما يغنيه؟ قال: 
"ما يغديه ويعشيه". فالقدرة على الغداء والعشاء تحرم سؤال الغداء والعشاء» ويجوز معها سؤال الحبة والكساء 
وحاء في الخبر حرمة السؤال على من بملك مسين درهماً وروي: على من يملك أوقية» وعلى من يكون صحيحا 
مكتسبا. [تبيين الحقائق: ][۱١١/١‏ وحرمة السؤال في هذه الأخبار محمولة على سؤال ما لا يحتاج إليه» وقوله: 
"من له قوت يومه" أي بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب» يأثم معطيه إن علم بحاله؛ لإعانته على الحرم. (فتح) 


کتاب الزكاة ۲۹۸ باب صدقة الفطر 


باب صدقة الفطر 


UE, 
عب علق خا اسلو دي اب عن که و اه و ا ووو ا‎ 
ف احترز به عن الرقيق أي صاحب أي وفضل عن ثيابه أي متاعه‎ 
وعبيده عن نفسه تاقري نفك الوم قح اتاماة فاه لديو فخ من تر هضيع ألو جات ووو و ال و‎ 
أي يجب إحراحها‎ 

صدقة الفطر: من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه؛ وإنما قدمت على الصوم مع أنها تحب بعده؛ لأنها عبادة مالية 
كالزكاة. والفطر بالكسر كلمة مولدة لا عربية ولا معربة» بل هي اصطلاح للفقهاء فيكون حقيقة شرعية» والصدقة: 
العطية الي يراد يما المثوبة» وركنها: الأداء إلى المصرف» وسبب شرعيتها: ما جاء في حديث ابن عباس ض#هنا: 
فرض رسول الله ك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» أمر بما قبل العيد بيومين قبل أن تفرض زكاة 
المال وهو الصحيح» والصوم والزكاة فرضا في السنة الثانية من الهحرة» وكذا تحويل القبلة. (فتح) 

تجب: أي صدقة الفطر حلافا للشافعي فما عنده فرض. (ع) على حر مسلم: شرط الحرية؛ ليتحقق التمليك» 
وشرط الإسلام؛ لتقع الصدقة قربة» وقال محمد: لا تحب على الصغير؛ لأنها عبادةء وهما يقولان: فيها معن المؤنة؛ 
لأنه يتحملها عن الغير» فصارت كنفقة الأقارب» بخلاف الزكاة؛ لأنها عبادة محضة؛ وهذا لا يتحملها أحد عن 
أحد» وقوله: "ذي نصاب" لا يعتبر فيه وصف النماء» وقال الشافعي: تحب على من بلك زيادة عن قوت يومه؛ 
لحديث ابن عباس ما المتقدم» ولنا قوله ع854: "لا صدقة إلا عن ظهر غين"؛ وقوله: "فضل عن مسكنه"؛ لأن 
المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم» ومن حوائجه الأصلية دار السكونة حى لو كان له داران دار يسكنهاء ودار 
أخرى لا يسكنهاء يؤاحرها أو لاء تعتبر قيمتها في الغئى حن لو كانت قيمتها مائ درهم تحب عليه صدقة 
الفطر» و كذا يكون فاضلا عن ثيابه ومتاع البيت والفرس والسلاح الى تستعمل للحاجة الدينية وعبيد الخدمة؛ 
وهذا قالواه إن عتب التفسير والفقه و الف لحد لا يكن تضاباء لها مشر باطاجة الأضلية الدينيف 
وأما كتب النحو والأدب والطب والتعبير فتعتبر نصابا. (مسكين) 

مسلم: احترز به عن الكافر سواء كان المسلم صغيرا أو كبيرا أو مجنونا حي لو لم يخرحها الولي وحب الأداء 
بعد البلوغ. (مسكين) وعبيده: للخدمةء وهذه الأشياء كلها يعتبر أن تكون مشغولة بحاحته الأصلية. (مسكين) 
عن نفسه: [متعلق ب"تحب" أي يجب إحراجها عن نفسه. (ع)] بيان للسبب» والأصل فيه قوله علكلا: "أدوا 
عن كل حر أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من برء أو صاعاً من شعير". وي حديث الدار قطني عن من 
تمونون» ولا شك أن الإنسان يمون نفسه ويلي عليهاء فيلحق به ما في معناه ممن ونه كطفله الفقير وعبده 
اة فوا ان الفية سلما أن كاد وقال الشافعي: لا تحب عن الكافر؛ لأنها تحب على العبد ابتداء» ثم - 


باب صدقة الفطر ۹۹ باب صدقة الفطر 


وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الک وكات 


ف س م أي تحب عن مدبره أي لا تحب على الرحل أي ولا عن أي لا تحب عن 
مشترك بين اثنين مشت ر کين بينهما أي وحوب صدقة الفطر 


= يتحملها المولى» والكافر ليس بأهل؛ ولنا: إطلاق قوله عفتكا: "أدوا عن كل حر وعبد"» فلا يشترط فيه إسلام 
العبد كالزكاة» ولا تحب عن عبيد للتجارة؛ لأن إيجابها يؤدي إلى الثئي» وهو لا يحوز؛ لقوله ءإ#: "لا لي في 
الصدقة" أي لا تؤحذ في السنة مرتين. (فتح) 

الفقير: يعن أولاده الصغار الفقراءء فإن كان طفله غنيا يجب في ماله حلافا لمحمد. (ع) وعبيده: أي عن عبيد 
الخدمة لا للتجارة خلافا للشافعي. (ع) أم ولده: لما روى الدار قطي أنه عل أمر بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن تمونون» وهؤلاء المذكورون يذه الصفة على الكمال. (ع) 

لا عن زوجته: لأنه لا يلي عليها ولا وما إلا لضرورة نظام مصالح النكاح» وهذا لا يحب عليه غير الرواتب نحو 
الأدوية» وقوله: وولده الكبير؛ لأنه لا بمونه ولا يلي عليه فانعدم السبب» وكذا إن كان في عياله لعدم الولاية 
عليه؛ إلا أن يكون محنوناء ولو أدى عن الزوجة والولد الكبير جاز استحسانا؛ لثبوت الإذن عادة» ولا يودي عن 
أحداده وحداته؛ لأنهم ليسوا في معن نفسه خلافاً للشافعي فيهما أي في الزوحة والولد الكبير؛ لقوله عفتكا: "أدّوا 
عن من تمونون" ولنا: ما سبق من أن السبب رأس بمونه ويلي عليه ولا ولاية له عليهما. (فتح) 

وعبد أو عبيد هما: أما العبد المشترك: فلا تحب عنه عندنا على أحد من الشريكين؛ لقصور الولاية والمؤنة في 
حق كل واحد من السيدين» وفيه حلاف الشافعي بناء على أصله من أها تحب على العبد ابتداء ثم يتحملها 
المولى عنه» والعبد ههنا كامل في نفسه وهما يمونانه فتحب عليهماء وأما العبيد المشتركة فعندهما على كل واحد 
منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص» حى لو كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما الصدقة 
عن عبدين؛ لأنه باعتبار القسمة يكون ملك كل واحد من السيدين كاملا في عبدين ولا يعتبر النصف من العبد 
الخامس» والأصل في هذا أن الإمام لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها يعن أن لاتحي لوف تند رفن كرا 
فلا يملك كل واحد منهما عبد معيناء بل ملكهما شائع في الكل» وقيل: لا تحب إجماعا؛ لأن النصيب لا يجتمع 
قبل القسمة فلم تتم الرقبة بواحد منهما. (فتح) 

ويتوقف إلخ: أي لو اشترى عبدا بالخيار ومر وقت الفطرء والخيار باق ففطرته على من يستقر الملك له بخلاف 
النفقة فإنها تحب على من كان له الملك وقت الوحوب لعدم احتماها التوقف؛ لأنها تحب لحاجة المملوك للحال؛ 
فلو جعلناها موقوفا لمات جوعاء وعند زفر: على من له الخيار؛ لأن الولاية له» وقال الشافعي: على من له الملك 
وقت الوحوب كالنفقة» ولنا: أن الملك موقوف؛ لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع» ولو أجيز يثبت الملك 
للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتئ عليه» بخلاف النفقة فإنها للحال الناجزة فلا تقبل التوقف. (فتح) 


باب صدقة الفطر ۲۰ نصاب صدقة الفطر 


ف سم ف و 
لو مبيعاً بخيار» نصف صاع من بر بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب» أو صاع تمر 
أي لو كان المملوك ۽ س ف ا أي دقيق البر أي أو يجب 
شعير» وهو عانية أرطال» EPEC‏ اول ل ري ا ا ا ا 
أي الصاع بالبغدادي عند الطرفين 


بخيار: لأحدهما أو هما فإذا مر وقت الفطر والخيار باق تحب على من يصير له العبد» يعي إن تم البيع فعلى 
المشتري» وإن فسخ فعلى البائع. (ع) نصف صاع: بالرفع حبر مبتدأ حذوف أي هي» أو بدل من فاعل "يجب 
أي الصدقة نصف صاع. (ع) 

دقيقه أو سويقه: أطلق الدقيق فشمل الحيد والرديء» ودقيق البر وسويقه كالبر ولم يذكرهما من الشعير ولا حكمهماء 
فاعلم أن دقيق الشعير وسويقه كالشعير حى يحب من كل واحد منهما الصاع» والأولى أن يراعى فيهما القدر 
والقيمة احتياطا؛ لضعف الآثار فيهماء وقالا: الزبيب كالشعير؛ لأن الزبيب يقارب التمر من حيث المقصود وهو 
التفكه» وللإمام ما روي في الخبر: "أو نصف صاع من زبيب"؛ ولأنه والبر يتقاربان؛ لأن كل واحد منهما يوكل 
مجميع أحزائه» ولا يرمي من البر النخالة ولا من الزبيب الحب إلا المترفهون» بخلاف التمر والشعير فإنه يرمى منهما 
النوى والنحالة» وبه ظهر التفاوت بين التمر والبر» وقال الشافعي: من الكل صاعء ولا يجزئ نصف صاع من بر 
بقول أن مید ا دزی "كنا عزوت على عد رشول الله كك صاعا عن طفاء او ضاعا من شعن أو صاع من أقظ 
أو صاعاً من زييب”؛ وف بعض طرقه ذكر "صاعاً من دقیق"» ولنا: قوله لتك في خخطبته: "أدوا عن كل حر أو عبد 
صغير أو كبير نصف صاع من بر" وروى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر ف عن رسول الله ين أنه أمر 
عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمرء وهو مذهب جمهور الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجابر وغيرهم من كبار الصحابة م ولم يرو عن أحد منهم أن 
نصف صاع من بر لا يجرئ» فكان إجماعاء وحديث الخدري محمول على أنهم كانوا يتبرعون بالزيادة وكلامنا في 
الوحوب» وليس فيه دلالة على أنه عل عرف ذلك منهم فلا يلزم حجة. [تبيين الحقائق: ۱۳۷/۲[] (عييئ» فتح) 
أو سويقه: وهو البر المقلو» وقال الشافعي: لا يجوز منهما. (ع) 

أو زبيب: أي أو نصف صاع أيضا من زبيب» وقال: الزبيب كالشعير و به يفق. (ع) 

وهو ثمانية أرطال: كل رطل عشرون إستاراء والإستار - بكسر الهمزة - أربعة مثاقيل ونصف» وقال أبو يوسف 
والشافعي: الصاع حمسة أرطال وثلث رطل؛ لقوله علتكا: "صاعنا أصغر الصيعان" وروي أن أبا يوسف لما حج 
سأل أهل المدينة عن الصاعء فقالوا: خمسة أرطال وثلث» وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه» فمنهم من قال: 
أحبرني أبي أنه صاع البي 8 ومنهم من قال: أحبرني أخي أنه صاعه ڪل فرحع أبو يوسف عن مذهبه» ولنا: 
ما رواه صاحب الإمام في شرح "الالام" عن أنس مه أنه قال: كان ليلا يتوضأ مد رطلين» ويغتسل بصاع 
ثمانية أرطال» وقيل: لا حلاف بينهم؛ وإنما أبو يوسف لما حزر صاع أهل المدينة وجد الصاع خمسة أرطال وثلثا - 


باب صدقة الفطر ۲1 وقت صدقة الفطر 


صبح يوم الفطرء فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تحب» وصح لو قذم أو أخر. 
وهو طلوع الفحر منه قبل صبح يوم الفطر بعد صبح يوم الفطر عليه صدقة الفطر 
= برطل أهل المدينة» وهو أكبر من رطل أهل بغداد؛ لأنه ثلاثون إستاراء والرطل البغدادي عشرون إستاراء وإذا 
قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث رطل بالمدني تحدهما سواءء فوقع الوهم لأحل ذلك» وهذا 
أشبه؛ لأن محمداً ل يذكر في المسألة حلاف أبي يوسفء ولو كان فيه لذكره وهو أعرف عذهبهء ثم يعتير نصف 
صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن» فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ لأن الاحتلاف في مقدار الصاع 
كالإجماع على اعتبار الوزن» وروى محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار حاءت بالصاع هو اسم للكيل. (فتح) 
صبح يوم الفطر: [منصوب على الظرفية» والعامل فيه "تحب" أي تحب صدقة الفطر في صبح. (ع)] وقال 
الشافعي: عند غروب الشمس؛ لأن الفطر بانفصال الصوم» وذلك بالغروب من اليوم الأخير من رمضانء ولنا: 
أن الإضافة للاحتصاص للفطر باليوم دون الليلة» وذلك؛ لأن اليوم هو المسمّى بيوم الفطرء والفرض أن يتعلق 
الفطر بفطر مخالف للعادة وهو اليوم لا الليلء وللشافعي قولان آحران» الأول: بطلوع الفجر يوم العيد كمذهبناء 
والثاني: .مجموع الوقتين. (عيين» مستخلص) أو أسلم: أحد من الكفار بعد صبح الفطر. (ع) 
وصح لو قدم: على الوقت مطلقاً وهو الصحيح؛ لأن وحود السبب كان في صحة التعجيل؛ لأن سبب 
الوجوب رأس يمونه ويلي عليه» وعند حلف بن أيوب يجوز تعجيلها بعد دحول رمضان لا قبله؛ لأا صدقة 
الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم» وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الآخر من رمضان» وقيل:في العشر 
الأعين مةه وة الم ين زياد لا مود حا أضلذ اة ورد بان الاه غر مق فاد كن 
عبادة إلا في وقت مخصوصء بخلاف التصدق» فإنه قربة معقولة المعئ» وقوله: "أو أحر" أي عن يومه وإن طالت 
المدة» وصح الأداء بعده؛ لأن وقتها موسع» وعن الحسن: يسقط .عضي يوم الفطر؛ لأنها قربة احتصت بيوم العيد 
وتسقط ,عضيه كالأضحية تسقط .عضي أيام النحرء قلنا: هي قربة معقولة المعى» فلا تسقط عضي الوقت 
كالزكاة بخلاف الأضحية. (فتح) 
لو قدم: أي لو قدم صدقة الفطر على وقت الوحوب ولو قبل رمضان. (ط»ع) 
أو أخخر: أي الصدقة عن وقت الوحوب؛ لأن وقتها موسع وهو قول العامة. (ط) 


كتاب الصوم TY‏ تعريف الصوم وحكمه 


كتاب الصوم 
أي في بيان أحكامه 
هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصّبح إلى الغروب بنية من أهله» وصح 
أي عمدا ll‏ الفجر الصادق أي إلى غروب الشمس 

صوم رمضان» وهو فرض, والنذر المعين وهو واحب PETTY‏ 
020200 أي شهررمضان_ _أي وصح أيضاً صوم النذر جملة حالية أو معترضة 
كتاب الصوم: كان ينبغي أن يذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة؛ لأن كلا منهما عبادة بدنية» إلا إنه 
تبع القرآن وذكر الزكاة بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ زاكترا الرّكاةك (البقرة:*4) ولحديث: بي 
الإسلام على مس" إلخ؛ لأن فيه ذكر الصوم بعد الزكاة» وفرض الصوم بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في 
شعبان بعد أشحرة بسنة ونضصف» والله سبحانه وتعالى شرع الصوم بفوائد: أعظمها إيجابه بشيئين ينشأ أحدها 
من الآخر: سكون النفس الأمارة بالسوء وكسر سوعتا في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان 
والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها قي محسوساتا؛ وهذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جنيع الأعضاء وإذا 
شبعت النفس جاعت الأعضاء كلهاء وهو لغة: الإمساك مطلقاء ومنه قوله تعالى: ني درت لِلرَحْمَن صما 
«مرم:٠٠)‏ أي صمتاً. (فتح) هو: أي الصوم لغة الإمساك وشرعًا ما ذكره المصنف. (ع) 
ترك ھک إخ: الأول أن يعرف آنه اماك عن الفط اا هة اوكا كمن اك اسي فان مك 

ثم اعلم أن شهود الشهر سبب لصوم كله ثم كل يوم سبب لوجوب أدائه» وركنه الإمساك» وشرط 
وحوبه العقل والبلوغ والإسلام» ا أدائه الصحة والإقامة» وشرط صححته النية والطهارة عن الحيض 
والنفاس» وقوله: "والجماع" أي ولو معين» فدخل لو أنزل بلمس أو قبلة» وقوله: "بنية" أي بنية ترك الأكل» وق 
"الكافي": بنية التقرب» وقال زفر: صوم رمضان يتأدى بنية واحدة كمذهب الإمام مالك» والتسحر نية في 
رمضان وغيره. (فتح) والشرب: أي إدحال الشيء إلى الباطن أو ما له حكم الباطن. (ط.» ع) 
بنيّة: أي بنية ترك الأكل لتمييز العبادة عن العادة. (ع) من أهله: أي تكون النية حاصلة من أهل الصومء وأهل 
الضوع بت عاقل بالغ طاهر من اخيش واا( 
وهو فرض: [جملة حالية أو معترضة] الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشرء سبعة منها يجب فيها التتابع» وهي 
رمضان و كفارة القتل وكفارة اليمين والاعتكاف الواحب وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر 
المعين كقوله: لله على صوم غرة رجحب سنة كذاء وبين اعبات لابج وهي 0 وصوم المتعة 
وصوم كفارة الخلق وصوم النذر المطلق وصوم اليمين بأن قال: والله لأصومن شهراء وقوله: "وهو واجب" أي 
صوم النذر المعين؛ لقوله تعالى: وفوا رهم (الحج:؟) وقوله: وَأَوْفُوا بعد الله إذا عَاهَدتمْك (النحل:41) فإن 
قلت: فعلى هذا لا فرق بين صوم رمضان وصوم النذر المعين في الفرضية؛ لأن كلا منهما ثبت بالكتاب [فلم أطلق 
الوجوب عليه؟] قلت: حص من الذنة ملسن من سه و اا كعيادة ال بو ديت ارخ عد كل اد 
ونحو ذلك فلا يكون قطعياء كالآية المؤولة وخبر الواحد» وتمثله لا يثبت إلا الوجوب. [رمز الحقائق ]١ 5/١‏ 


ف ك 
والنفل بنّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار, وبمطلق النيَة وبنّة النفل» وما بقي 
لم جز إلا بنية معينة مبيتة› OCCT OLEATE.‏ الا ل ا AMA‏ 

لعدم تعين الوقت 


والنفل: أي وصح أيضا صوم التطوع؛ وهو ما زاد على الفرض والواحب سواء كان سنة أو مندوبا. (ط) 

من الليل: أي تصح هذه الصيامات بينة من الليل. (ط) ما قبل نصف النهار: وقيل: إذا صام رمضان بنية إلى 
ما قبل الزوال حاز» وقال مالك: يشترط التبييت أيضا؛ لقوله ##: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
ويعزم"» وقال اللي ES‏ اتيك و لعل يضح E‏ اقول اتعالى . 
وکوا واشر بوا حَنَى ن كم الْحَيْط مِنَ اعبط لأسو من الفجر ” م موا اليم إلى تٍ4 (البقرة:۱۸۷) 
أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصيام بعده بكلمة "ثم" وهي للتراحي» فتصير العزيمة بعد الفجر 
لا حالة» والحديث محمول على نفي الفضيلة كحديث التسمية» أو على غير المتعين من الصيام كالقضاء والكفارات» 
وقول أحمد كالشافعي في النفل» فإنه يجوز بنية بعد الزوال أيضا؛ لأن مبناه على التحفيف» ولنا: أن النية إنما 
تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار؛ لأن للأكثر حكم الكل. (فتح) 

نصف النهار: الشرعي» وهو من طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى. (ط) وبمطلق: أي تصح ,مطلق نية الصوم 
فقط. (ط) بنية النفل: [ أي يصح صوم رمضان والنذر المعين بنية النفل؛ لعدم المزاحم. (طءع)] بأن يقول: 
نويت أن أصوم غدا النفل» سواء علم أنه من رمضان أم لم يعلم» وقي رواية يكون عن النفل» وقال مالك: إن 
علم أنه يوم رمضان فنوى النفل لم يكن صائماء وإن لم يعلم صح عن النفل؛ وقال الشافعي: لا يصح بنية النفل؛ 
لأن المأمور به صوم معلوم» فلابد من تعيينه؛ ليخرج عن العهدة كما في الصلاة» ولنا: أن رمضان لم يشرع فيه 
صوم آخر فكان متعينا للفرض» والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» فيصاب يعطلق النية وبنية غيره ومع الخطأ في 
الوصف إلا إذا وقعت ع ا هن رن وا ينه متاح إلى التعين. لعدم : ي ی > فلا يقع عن 
رمضان» بل عما نوی من نفل أو واحب» ويصح صوم رمضان بنية واحب آخر أيضاء وكذلك النذر المعين 
يتأدى بجميع ذلك إلا بنية واحب آخر فيكون عما نوى» ولا يكون عن النذر. (عيئء فتح) 

وما بقي: وهو صوم قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات كلها وقضاء ما أفسده من نفل. (طءع) 

مبيتة: [من التبييت وهو فعل الشيء ليلا فلا يصح بنية من النهار. (ع؛ مسكين)] ليس المراد بالتبييت خصوص 
تقديم النية على طلوع الفجرء بل المراد عدم تأخيرها عن طلوع الفجرء أي لا يصح بنية من النهار؛ لأن 
الوحوب ثابت في الذمة والزمان غير متعين لحا فلم يكن بد من التعيين ابتداء» ثم قال أصحابنا: تحب على الصائم 
النية لكل يوم» وقال مالك: يصح صوم جميع الشهر بنية واحدة؛ لأن صوم الشهر عبادة واحدة كالصلاة» قلنا: 
فساد البعض لا يوحب فساد الكل في الصوم بخلاف الصلاة» فلهذا اشترطنا النية لصوم كل يوم؛ لأن صوم كل 
يوم عبادة على حدة؛ لتخلل وقت لا يصح الصوم فيه وهو الليل. (فتح) 


كتاب الصوم f‏ ثبوت شهر رمضان 
ويشبت رع بر هلاله, أو بعد شعبان ثلاثين 35 ولا يصام يوم الشك إلا 
تطوعاء ومن رای هلال رمضاك أو الفطر E TC OSAP‏ 
ويكره غيره 
ويثبت رمضان إلخ: لقوله علكك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم الهلال عليكم فأكملوا عدة شعبان 
لاثين يوماء وهذا بالإجماع» ويجب التماس الال في التاسع والعشرين من شعبان؛ لأن الشهر قد يكون تسعة 
وعشرين يوما كما ورد في الحديث فيجب طلبه لإقامة الواحب» وفي قوله: "بروية هلاله" إيماء إلى أن صوم 
رمضان لا يلزم بقول أهل النجوم وإن كانوا عدولا هو الصحيح. (فتح) 
هلاله: لقوله عثئلا: "صوموا لرؤيته" الحديث. (ع) أو بعد شعبان: أي بتكميل عدد شهر شعبان إذا غم الهلال؛ 
لقوله عفتكا: "فإن غم الحلال عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين يوما". (فتح) 
ولا يصام يوم الشك: [وهو يوم ثلاثين من شعبان إذا وقع الشك أنه منه أو من رمضان. (ط)] الشاك ما استوى 
فيه طرف الإدراك من النفي والإثبات» وذا بأن غم هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشك 
في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان» وهذه المسألة على وحوه: أحدها: أن ينوي في يوم الشك صوم 
رمضان وهو مكروه تحربما؛ لحديث: "لا تقدموا لرمضان بصوم يوم أو يومين", ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان 
يحزئه؛ لأنه شهد الشهر وصامه» وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاء وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه ظان» والثاني: أن 
ينوي عن واحب آخر وهو مكروه أيضا تنزيهاً» ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزئه» وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: 
يكون تطوعا؛ لأنه منهي عنه» فلا يتأدى به الكامل من الواحب» وقيل: أجزأه عن الذي نواه» وهو الأصح» 
والثالث: أن ينوي التطوع» وهو غير مكروه» وعند البعض مكروه» ويقول: إنه ورد في الحديث: "من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم"» ولا أصل لهذا الحديث. 
وقال الشافعي: ابتداء يكره بأن لم يوافق عادة له» والمحتار أن يصوم المفى بنفسه» ويف العامة بالانتظار إلى وقت 
الزوال» ثم يأمر بالإفطارء والرابع: أن يتردد في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدأ إن كان من رمضان ولا يصوم إن 
كان من شعبان» وفي هذا الوحه لا يكون صائما؛ لعدم الجزم في العزيمة» وكذا إذا نوى إن لم أجد غذاء فأنا صائم 
وإلا فمفطرء وكذلك لو نوى إن لم أحد سحورا فمفطرء وإلا فصائم» والخامس: أن يتردد في وصف النية بأن 
توي إن كان غد نو رصان يضوم ع إن كان من ان ف وا خر وعد کو تدده ون ارين 
مكروهين» ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه؛ لوجود الحزم في أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزئه عن 
واحب آخر؛ لعدم الحزم به ويكون تطوعاً غير مضمون بالقضاءء والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غدا 
منه» وعن التطوع إن كان من شعبان» وهذا مكروه أيضا أي تنزيهاء ثم إن ظهر أنه من رمضان أحزأه عنه» وإن 
ظهر أنه من شعبان حاز عن النفل. (مسكين» فتح) أو الفطر: أي هلال الفطر وشهد عند القاضي. (ط) 


كتاب الصوم 9 ثبوت شهر رمضاد 


ورد قوله صام» فإن أفطر قضى فقطء وفبل بعلّةٍ خبرٌ عدلٍ ولو قناً أو أنثى 


أي بعد يارد القاضي أي يوم بلا كفارة” ee‏ 


لرمضات. وحرين أو حر وحرّتين للفطرء O‏ ل 


أي قبل حبر حرين أو حر 


ورد قوله صام: بأن ل بالرؤية. (ع) صام: تفن ضرا لأنه شهد الشهر وف 
هلال الفطر للاحتياط. (ع) فإن أ فطر إلخ: أي بالجماع قضى فقط بلا كفارة» وقيل: يقضي ويكفرء والصحيح 
الأول» ووجه عدم الكفارة أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي» وهو مة الغلط» فأورث شبهة» وهذه الكفارة 
تندرئ بالشبهات» خلافاً للشافعي فتلزمه الكفارة إذا كان الفطر بالوقاع؛ لان رمضان متيقن في حقه» وشك 
غيره لا يبطل تیقنه» ولنا: أنه ما رآه يحتمل أن يكون خيالاً لا هلالء فلا يكون تيقنا في حقه مع أن رد القاضي 
شهادته شبهة دارئة للكفارة؛ لأنما ألحقت بالعقوبات باعتبار أن معن العقوبة فيها أغلب» وف بقية الكفارات 
اجتمع معن العبادة والعقوبة» والعبادة أغلب. (فتح) 

وقبل بعلة إلخ: أي بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم وبحلس قضاء؛ لأنه حبر لا شهادة سواء بين كيفية 
الرؤية أم لاء وتقبل شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهماء ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج 
في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد, ثم إذا قبلت وأكملوا العدة ولم ير الهلال فعن الشيخين: أنهم لا يفطرون» وقال 
محمد: يثبت الفطر يحكم القاضي لا بقول الواحد» وقوله: "حير عدل" أي مطلقاً سواء كان محدودا بحد القذف 
أو لاء وعن أبي حنيفة أنه لا تقبل شهادة المحدود جحد القذف بعد التوبة؛ لأنه شهادة من وجه» وعند مالك: 
يشترط المثين؛ لأن هذا نوع شهادة فيشترط فيه العدد كسائر أنواعها وكذا عند الشافعي في أحد قوليه» ولنا: ما 
روي عن ابن عباس ما أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يدٌ فقال: إني رأيت الهلال فقال: "أتشهد أن لا إله 
إلا الله؟" قال: "نعم قال: "أتشهد أن محمدا رسول الله؟" قال: "نعم" قال: "يا بلال! أذن في الناس فليصوموا 
غدا"؛ ولأن في حبر الديانة يقبل قول الواحد. (مسكين» فتح) 

بعلة: لغيم أو غبار ونحوصما في السماء. (ع) خبر عدل: أي قل وه مطاف ولا ل خر فالس اغاق : (ط) 
ولو قنا: أي رقيقاء واحتار هذا اللفظ؛ ليشمل المكاتب والمدبر ومعتق البعض» وكذا قوله: "أو أنثى"؛ ليشمل 
الأمة وغيرها. (ع) لرمضان: متعلق بقوله: "قبل" أي قبل لأحل شهر رمضان و لأحل صومه. (طءع) 

وحرين أو حر وحرتين: أي يقبل شهادة حرين أو حر وحرتين لال الفطر كما في سائر الأحكام؛ لأن فيه 
منفعة العباد» وهي الإفطار» فلهذا شرطت فيه العدالة والحرية والعدد ولفظ الشهادة» ولكن لا يشترط فيه الدعوى 
كعتق الأمة وطلاق الحرة» ولا تقبل فيه شهادة المحدود في القذف لكونه شهادة. [رمز الحقائق: ]١17/١‏ وقوله: 
"وإلا فجمع عظيم ما" أي إن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم في هلال 
رمضان والفطرء ثم قيل في حد الكثرة: أهل الحلةء وعن أبي يوسف حمسون رجلا كالقسامة» وعن محمد: - 


كتاب الصوم ۲۲٢‏ بوت شهر رمضان 


وإلا فجمع عظيم هماء والأضحى كالفطر, ولا عبرة لاحتلااف المطالع. 
أي لرمضان والفطر أي هلاله وبقية الشهور 

= حت يتواتر الخبر من كل حانبب» فلو جاء واحد من حارج المصر فظاهر الرواية أن لا يقبل» وكذا إذا كان 
على مكان مرتفع في المصرء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادة رجلين ورحل وامرأتين» وعن خحلف 
ابن أيوب قال: حمس مائة ببلخ قليل» وعن أي حت فض الك أنه ير العا :وغ عقيل آنه فال الفلة بوالكدرة 
على رأي الأمام وهو الأصح. وقال الشافعي: تقبل شهادة الواحد. (مسكين) 
وإلا: أي وإن لم يكن بالسماء علة. كالفطر: أي كهلال الفطر في الثبوت بشهادة حرين أو حر وحرتين وهو 
الأصح. (طيع) 
ولا عبرة إلخ: أي إذا رأى املال أهل بلدة يلزم ذلك أهل بلدة أخرى في ظاهر الرواية مطلقاً سواء كان بين 
البلدتين تفاوت أو لاء وعليه الفتوى» وقال بعضهم: لا يلزم وهو الأشبه وإن كان الأول هو الأصح للاحتياط؛ لأن 
انفصال املال من شعاع الشمس يختلف باحتلاف الأقطار كما في دخحول الوقت وخروحه» حي إذا زالت 
الشمس في الشرق لا يلزم منه أن تزول في الغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب الشمسء بل كلما تح ركت 
الشمس درحة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع همس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لآخرين» وهذا مثبت في 
علم الأفلاك والهيئة. [رمز الحقائق: 2١17/١‏ ۱۳۸[ وقال بعضهم: إذا لم يكن بين بلدتين تفاوت لا تختلف 
المطالع» وإن كان بينهما تفاوت أي مسيرة شهر فصاعدا تختلف المطالع» ولا يلزم حكم إحدى البلدتين بالبلدة 
الأحرى» ولا عبرة أيضا برؤية الحلال يمارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة» وعند أبي يوسف: إذا كان قبل 
الزوال فهو الليلة الماضية» فيحكم بوجوب الفطرء وعن أبي حنيفة في رواية: إن كان بحراه أمام الشمس تتلوه» فهو 
من الليلة الماضية» فيحكم بوجوب الفطر» وإن كان بحراه حلف الشمس فهو من الليلة المستقبلة. (مسكين» عيي) 
المطالع: بل إذا ثبت في مصر لزم سائر الناس» فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب وعليه الفتوى» ولا عبرة 
برؤية الهلال ارا طلقا (طيع) 


كتاب الصوم ۷ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


أي الصائم في نومه أي الصائم بزيت أو غيره 

باب ما يفسد الصوم !خ: [ أي في بيان مفسدات الصوم وغير المفسدات له.] لما فرغ من بيان الصوم وأنواعه 
شرع في العوارض الطارية عليه» وفساد الشيء إحراحه عما هو المطلوب وبينه وبين المبطلان في العبادات من 
النسب التساوي بخلافهما في المعاملات» وهذا يثبت الملك بالقبض في البيع الفاسد لا في الباطل. (فتح) 

ناسيا: [ أي حال كونه ناسيا وهو قيد للثلاثة قبل النية أو بعدها في الصحيح.] النسيان عدم استحضار الشيء 
وقت حاحته» وليس عذرا في حقوق العباد» وقي حقوقه تعالى عذر في سقوط الإثم» والتقييد بالناسي يخرج 
المحطع وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب» بل قصد المضمضة أو احتبار 
طعم المأكول فسبق شيء إلى حوفه» والمكره والنائم كالمخطىئ, والحاصل: أن هذه الأشياء الثلاثة ناسيا لا تفسد 
الصوم» وقال مالك: يفسد صومه وهو القياس؛ لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة 
فإنغا أطعمه الله وسقاه"» رواه البخاري» وورد: "إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء 
عليه"» وبه يندفع احتمال أن يكون المراد بإتمام الصوم الإمساك عن المفطرات تشبها بالصائمين» والحديث الثاني 
رواه الدار قطي وقال: إسناده صحيح» فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة بخلاف الإحرام في 
الحج والصلاة والاعتكاف؛ لأن حالته مذاكرة؛ لأن هيئته في هذه الأشياء تخالف هيئته العادية, وي الصوم لا مذكر 
له. (عين» فتح) 

أو احتلم: لقوله عفكلا: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام"» وقوله: "أو أنزل بنظر" أي لا يفسد 
اش سواء كان مرة أو مرتين» وقال مالك: إن نظر مرتين فأنزل فسد صومه؛ لقوله علك#: "لا تتبع النظرة النظرة 
فإن الأولى لك والأحرى عليك" ولنا: أن النظر مقصور عليه غير متصل بماء فصار كالإنزال بالتفكر» والمراد 
عا روي في حق الإثم» ولأن ما يكون مفطرا لا يشترط التكرار فيه» وما لا يكون مفطرا لا يفطر بالتكرار» وإغا 
قيد بالنظر؛ لأنه إن أنزل بالتفخيذ ونحوه يفسد صومه» وقوله: "أو احتجم" فيه حلاف لأحمد؛ لقوله عج#: "أفطر 
الحاجم والمحجوم'» ولنا: ما روي أنه ع احتجم وهو خحرم. واحتجم وهو صائم»› وما رواه منسو خ؟ لأن 
احتجامه عل كان في السنة العاشرة» وما رواه كان في السنة الثامنة عام الفتح. (فتح) 

بنظر: ولو إلى فرجها مرارا أو ذكر وإن طال أو أصبح جنبا ولو استمر يوما. (ط) 

أو احتجم: لقوله e‏ ۶ يفطر من احتجم أو اغتاب" ) رواه أبو داود. (طيع) 


كتاب الصوم ۲۲۸ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


أو اكتحل أو قبّلء بخلاف الإنزال بهء أو 0 أو ذبابٌ وهو ذاكرٌ لصومه 


ا ولم ينزل فإنه لا يفسد فإنه يفسد وهو حملة حالية 


أو أكل ما بين أسنانه E‏ اوقا ار ها قا ول a‏ اوهل aS ORS ea‏ 


أو اكتحل: أي الاكتحال لا يفسد الصوم أيضا؛ لما روي عن عائشة هد أن البي د اكتحل وهو صائم» رواه 
الدار قطيٰ» ولا فرق بين أن يجد طعمه في حلقه أو م يجد. وكذا لو بزق ووجد لونه في الأصح» وقال مالك وأحمد 
إن وحد طعمه في حلقه يفسد؛ لما روي أنه ءل أمر بالإتمد المروح عند النوم» وقال: "ليتقه الصائم"» ولنا: ما روينا 
من حديث عائشة #م؛ ولأنه ليس بين العين والدماغ مسلك» والدمع يخرج بالترشح كالعرق» وما يجده في حلقه 
أثر الكحل لا عينه فلا يضره كمن دق الدواء ووحد طعمه في حلقه؛ إذ لا يمكن الامتناع عنه وكذا من اغتسل 
فوحد برد الماء في باطنه لا يفطر؛ لأن المفطر إنما هو الداحل من المنافذ» وما روياه منكر قاله جى بن معين؛ فلا يصح 
الاحتجاج به» ولئن صح فهو محمول على أنه ع قال ذلك شفقة عليهم؛ لاحتمال أنه ليل عرف ف الإلمد صفة 
لا توافق الصائم كالحرارة ونحوه. وقوله: "أو قبل" يعن ولم ينزل لا يفطر؛ لما روى أبو سعيد الخدري أنه عك 
رخص ف القبلة للصائم والحجامة» رواه الدار قطين» وقال: رواته ثقات» بخلاف المصاهرة والرحعةء فإهما يثبتان 
بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل؛ لأن الحكم فيها أدير على السبب المفضي للوقاع وهنا على قضاء 
الشهوةء وهذا لو أنزل بالقبلة لا يثبت به حكم المصاهرة ويفسد به الصوم» ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء؛ لوحود 
معن الجماع وهو الإنزال ا دون الكفارة؛ لعدم الإيلاج. [رمز الحقائق: ][۱١۸/١‏ (فتح) 

أو دخل حلقه إٍڂ: أما لو دحل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه؛ لتيسر طبق فمه 
وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدحول» وقيد بالدحول للاحتراز عن الإدخال» وهذا صرحوا بأن الاحتواء على 
المبخرة مفسد» وليس كشم الورد والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر 
دخان وصل إلى جوفه بفعله. وقوله: "وهو ذاكر لصومه" جملة حالية يشير إلى أنه إن كان ناسيا لصومه لا يفسد 
بالطريق الأولى. (مسكين» فتح) 

لصومه: لا يفسد لعدم استطاعته الامتناع عنه فأشبه الدحان بخلاف المطر والثلج في الأصح. (ع) 

أو أكل ما بين إل: إذا كان قليلا؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» فإنه يبقى القليل بين الأسنان عادة» وإن كان 
كرا تفط وال ره قط ي الم جهن لأن الفم له حكم الظاهر فيكون داحلا من الخارج» ولنا: أن القليل 
لا مكن للامتناع عنه عادة فصار تبعا لأسنانه بمنزلة ريقه» والكثير يمكن الاحتراز عنه» والفاصل بينهما قدر 
الحمصة» فما دونًا قليل» وإن أحذه بيده وأخحرحه ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن محمد أن 
الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه» ولو ابتلعها من حارج ابتداء يفسد» ولو مضغها لا يفسد؛ 
لأنما تتلاشى» ولو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطر ويكرهء ولو أخرحه ثم ابتلعه يفطر كريق وغيره. [رمز 
الحقائق: ]١9/١‏ 


كتاب الصوم 56 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


0 س ط £ 3 س اط ع .2 9 9 
أو قاء وعاد لم يفطرء وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديدا قضى فقط. 
وولا ف أي القيء عمداً 5200 
ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عداء أو دواء REA EAS RED SASS‏ 


أو قاء وعاد: أي لا يفسد صومه أيضا لو قاء وعاد القيء؛ لقوله عفتكا: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء 
ومن استقاء عمدا فليقض"» رواه أبو داودء وقال الدار قطي: رواته ثقات» ويستوي فيه ملء الفم وما دونه 
وقال أبو يوسف: إن عاد وكان ملء الفم يفسد» والصحيح قول الطرفين. (فتح) لم يفطر: حواب للمسائل 
المذكورة من عند قوله: "فإن أكل". (ع) وإن أعاده أو استقاء: يوضحه ما في "الهداية": "وقيء كثير عاد أو 
أعيد يفسد لا القليل في الحالين" أي إذا عاد القيء فالمعتبر عند أبي يوسف: الكثرة يعن ملء الفم» وعند محمد: 
يعتبر الصنيع أي الإعادة» ففي إعادة الكثير يفسد اتفاقاء وفي عود القليل لا يفسد اتفاقاًء وقي إعادة القليل لا يفسد 
عند أبي يوسف خلافاً محمد وفي عود الكثير يفسد عند أبي يوسف لا عند محمد. (فتح) 

أو استقاء: أي تكلف في القيء سواء كان ملء الفم أولا. (مسكين) أو ابتلع حصاة إلخ: أي فعليه القضاء؛ 
لوحود صورة الفطرء ولا كفارة عليه في الكل؛ لعدم معن الفطر وهو وصول الغذاء إلى جوفه لنفع البدن فقصرت 
الجناية فانتفت الكفارة» فعلى هذا لا تحب الكفارة في شرب الدحان. واعلم أن كل ما انتفى فيه وحوب الكفارة 
محله إذا لم يقع منه مرة بعد أحرى لأحل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعله وحبت على ما عليه الفتوى» وكذا 
لا تحب الكفارة في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد, وفي الملح لا تحب إلا إذا اعتاد أكله وحده» وعلى هذا 
أوراق الأشجار والنباتات كلها إن كانت تؤكل عادة تحب فيها وإلا لاء ولا تحب في الطين إلا الطين الأرمئ؛ لأنه 
يتداوى به» وقال مالك: لا يشترط كون المأكول غذاء في وجوب الكفارة. (فتح» عيئي) 

أو حديدا: أو حجر أو تراباً أو شيئاً ما لا يتغذى به. (ع) قضى فقط: [حواب للمسائل المذكورة بكلمة 
"وإن أعاده". (ع)] أي بلا وحوب الكفارة» وقال مالك: تحب الكفارة أيضاً في الابتلاع. (مسكين) 

ومن جامع إلخ: لابد أن يكون امحل مشتهى على الكمالء فلا تحب الكفارة لو جامع يبميمة أو ميتة ولو أنزل» 
أو صغيرة لا تشتهي» وكذا إذا فخذ أو بطن أو لس أو استمئن بكفه أو .ممباشرة فاحشة ولو بين المرأتين وأنزل في 
الجميع» ولو لم ينسزل لم يفطرء وأن يكون الجماع في أحد السبيلين من إنسان لاحنّي فيقضي ويكفرء أما 
القضاء فإنه مأمور بالصوم وقد فوته فيقضيه»ء وأما الكفارة فلحديث الأعرابي كما يجيء» سواء أنزل أو لم ينزل؛ 
لأن أحكام الجماع كالحدء والاغتسال تتعلق بالتقاء الختانين» وفساد الصوم ووحوب الكفارة منهاء وهذا الحكم 
سواء في الذكر والأنثى؛ لقوله علتا: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر"» رواه الدار قطي» وكلمة "من" 
تطلق على الذكر والأنثى» وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنما تحب على المرأة إن طاوعته» وفي قول الشافعي: 
لا تحب عليهاء وفي قول: تحب عليها أيضاً ويتحمل عنها الزوج. (عيئ» فتح) 

أو جومع: ذكرا كان أو أنثى في أحد السبيلين في محل مشتهى على الكمال بأن يكون إنساناً حياً. (ط»ع) 


كتاب الصوم ۰ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


عمدا قضى, وكفر ككفارة الظهار, ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج» وبإفساد 


عندنا خلافا للشافعي لذ كقازة ايشا 
صوم غير رمضان وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه ال اا آمة . 
وضع حقنة في دبره يكن الطية ١‏ لك لخر 


عمدا: حال رنه امد وهذا القيد يرحع إلى جميع الثلاثة. (ع) قضى: صوم ذلك اليوم بلا حلاف. 

قضى و كفر: في محل الرفع؛ لأنه حبر من "حامع" وقال الشافعي: لا كفارة فيهاء أي في الأكل والشرب؛ لأنها 
تثبت في الوقاع بالنص على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره» ولنا: ما روينا "من أفطر في رمضان" الحديث» 
وقوله: "ككفارة الظهار" يعي في الترتيب؛ لحديث أبي هريرة و#ه: حاء رحل إلى البي عل فقال: هلكت 
يا رسول اله قال: "وما أهلكك"؟ قال: وقعت على امرأني ف رمضانء قال: 'هل بحد ما تعتق"؟ قال: لاء قال: 
"هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين"؟ قال: لا قال: آهل عد ما نلعم سين مک '؟ قال: لاء ثم جلس 
فاي البي كَل بعرق فيه تمرء فقال: "تصدق هذا" فقال: أعَلى أفقر مناه فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل 
ب قحك لقن حي بدك اباب غلاا الك حي :يفول بال فياسا غل كفا ان ايض يتول 
بنفي التتابع» وخلافا للشافعي حيث يقول بالتخيير. (فتح) 

ككفارة الظهار: يعن إن كان يجد رقبة فعليه تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم 
ستين مسكينا. (مسكين) فيما دون الفرج: [ أي القبل والدبر كالتبطين والتفخيذ والاستمناء بالكف» بل 
يلزمه القضاء فقط. (ط»ع)] أي يجب القضاء بلا كفارة في الإنزال فيما دون الفرج مطلقاء سواء كان بالتفخيذ 
أو بالدبر» وهو رواية عن أبي حنيفة» وعنه: أنه إن وطئ في الدبر» فعليهما الكفارة» وهو قوهماء وهو الأصح» 
وكذا الكفارة في الاستمناء بالكف؛ لعدم الجماع صورة» وهو إدخال الفرج في الفرج» ويجب القضاء لوجوده 
معن من حيث إنه قضاء الشهوةء واختلف في الاستمناء بالكف» فقيل: يحرم لما روي أن ناكح اليد ملعون» وعن 
عطاء: معت قوما يحشرون وأيديهم حبالى» فأظن أهم هؤلای وقال سعيد بن خبير: عذب الله أمة كانوا يعبفون 
عذاکیرهم» وقيل: إن قصد به تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال. (عيئ» مستخلص) 

غير رمضان: ولو في قضاء رمضان؛ لأن الكفارة وردت في هتك رمضان؛ إذ لا يجوز إحلاؤه من الصو 
بخلاف غيره من الأزمنة. [رمز 3-7 141/1[ وإن احتقن إلخ: وإن احتقن أو استعط هما 0 للفاعل» 
وبناؤها للمفعول غير حائزء وقوله: "أو أقطر" الصواب قطر؛ لأن "أقطر" لم يأت متعدياء يقال: أقطر الشيء: 
حان له أن يقطرء بخلاف 'قطر" فإنه جاء متعديا ولازماء وبالتضعيف متعديا لا غير» وأما الإقطار .معبئ التقطير 
فلم يأت» وأطلق الإقطار فعم الدهن والماء» ولا حلاف في الأولء واحتلف في الثاني فجزم في "النهاية" بأن الماء 
لا يقطر مطلقاء ولو استنشق ووصل الاء إلى دماغه يفطر. (عيينء فتح) أو استعط: أي صب في أنفه الدواء 
والسعوط بفتح السين ما يجعل في الأنف من الأدوية ومنه يقال: سعطته وأسعطته. (ع) 

أذنه: دهنا؛ لأن الماء إذا أقطر فيه لا يفطر. . (ع) أو آمة: وهي الشجة الي تبلغ أم الرأس. (ع) 


كتاب الصوم خرص باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


بدواء وصل إلى حوفه أو دماغه أفطر› وإن أقطر ق 8 لا وكره ذوق شي ء 


أي الدواء يرحم إلى الحائفة يرجع إلى الآمة ا 
ومضغه بلا عذر ومضغ العلك» لا كحل ودهن شارب اك NEE DES‏ 
أي الصائم شيا لما ذكرنا أي كذا يكره اع ایک أي ولا 


بدواء إلح: إرظا كان أودياتها. (ط)] متعلق بالدميع يعن يحب القضاء إن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أ 
داوى جراحة الجوف أو الدماغ بالدواء بلا كفارة» وفساد الصوم بما؛ لقوله عفككا: "الفطر ثما دحل والوضوء مما 
حرج"؛ ولوجود معن الفطرء وهو وصول ما فيه إصلاح البدن إلى الجوف. وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا يفطر؛ 
لأنه لم يصل من المنفذ الأصلي وهو الفم» وقيل: الدواء الرطب مفسد عنده خلافا لهماء واليابس ليس يمفطر اتفاقاء 
والأكثرون على أن العبرة للوصولء فإن وصل إلى الحوف أفطر وإلا لا. [ رمز الحقائق:١ ]١٤١/‏ 

أفطر: جواب الشرط من قوله: "وإن احتقن" أي أفطر في الصور كلهاء لكنه يجب القضاء بلا كفارة. (ع) 

لا: أي لا يفطر عند أبي حنيفة سواء كان ماء أو دهناء وعند أبي يوسف يفطر»ء ومحمد مضطربء والأصح أنه 
مع أبي حنيفة» وهذا الاختلاف مبن على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ واحتلفوا في الإقطار في قبلهاء 
والصحيح الفطر. [رمز الحقائق: ]١ 4١/١‏ ٍ 
وكره ذوق شيء إل: لما فيه من تعريض الصوم للإفساد؛ لأن الحاذبة قوى فلا يأمن أن تحذب منه شيئا إلى 
الباطن قيل: هذه الكراهة في الفرضء أما في النفل فلا يكره؛ لأنه يباح الفطر فيه بالعذر اتفاقاء وبلا عذر في رواية 
الحسن» ومن الأعذار أن المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق لا بأس ها أن تذوق المرأة بطرف لسافا وكذا إذا لم جحد 
من بعضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء ممن لا يصوم ولم تحد طبيخا ولا حليباء وشراء الشيء أيضا عذر 
لا يكره فيه الذوق للضرورة» وقوله: "مضغ العلك" أي مطلقا سواء كان أسود أو أبيض» وقيل: إذا كان أبيض 
يكره وإن كان أسود يفسد؛ لأنه يتفتت ويذوب بالمضغ بخلاف الأبيضء ثم قالوا: هذا إذا كان العلك ملتئما أي 
را وا يكن ملعم بطع حون ار ها انسل وی عو ا ل الا کو رکو اج 
إذا لم يكن من علة كبخرء وقيل: لا يكره ولا يستحب. (عيئ؛ فتح) 

بلا عذر: يرحع إلى الذوق والمضغ جيعا. (ع) العلك: لأنه يتهم بالإفطارء والكراهة فيما إذا كان العلك 
ممضوغا وإلا فيفسد. (طءع) لا كحل: بفتح الكاف مصدر من: كحل يكحل بالضم: اسم. (ع) 

ودهن شارب: بفتح الدال مصدر وبالضم اسم والمعن على الأول؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم بخلاف الحرم. (ع) 
وسواك: أي لا يكره استعماله مطلقا سواء كان رطبا حضرا أو مبلولا بالماء وسواء كان بالغداة أو العشي» وقال مالك: 
يكره الرطب لا فيه من التعريض للفساد» ولنا: أنه ليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة» 
وقال الشافعي: يكره بالعشي؛ لقوله عقككا: "لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك إلا الإذحر"؛ 
ولأن :فيه إؤالة الكت اسوك وا ماتروع اق عه اف ين امن ا رما عن اچ قال رات رسول الله يل 
يستاك وهو صائم ما لا أعده ولا أحصيء رواه أبو داود والترمذي» وقوله عفكلا: "حير خلال الصائم السواك", - 


كتاب الصوم 1 فصل في العوارض 


والقبلة إن أمن. 
اف و بک اتا 
فصل ي العوارض 
ف 
کر شاقن زيادة المرض الفطرء وللمسافرء UE E‏ ا 
حوفا قويا أي الفطر جائز لمن حاف 


= وقال أبو يوسف: يكره المبلول ولا يكره الرطب الخضر ولا معن له؛ لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له 
استعمال العود المبلول» وفي السواك عشر حصال: يشد اللثة» وينقي الخضرة» ويقطع البلغم» ويذهب المرة 
ويطيب النكهة» وإتمام للوضوءء ومرضاة للرب» ويزيد في الحسنات» ويصحح الحسم» ويوافق السنة. 
فروع: لا تكره التلفف بالثوب المبتل وكذا المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف» 
وبه يفى. لا جوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف. (عيئ» فتح) 
والقبلة إلخ: لما روت عائشة م قالت: كان رسول الله 55 يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائمء ولكنه كان 
أملك لأربه أي لشهوته» رواه البحاري وأبو داود» ويكره إن لم يأمن» والشافعي يلك أباحها في الوجهين؛ والمس 
كالقبلة» والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية حلافا محمد» وتفسير المباشرة أن يتجردا عن الثياب» ويضع فرجه 
على فرجها. إرمز الحقائق: ]١ 55/١‏ أمن: على نفسه الجماع والإنزال» وكره إن لم يأمن» ويستحب للصائم 
السحور وتأخيره» وتعجيل الفطر لا في يوم غيم. (ط) 
فصل في العوارض: [ أي في بيان أحكامهاء وهي جمع عارضة من عرض الأمر إذا حدث أي في العوارض 
المبيحة لعدم الصوم. (ط»ع)] لما كان إفساد الصوم بغير عذر يوحب فا وبعذر لا يوجبه. احتيج إلى بيان 
الأعذار المبيحة لعدم الصوم» وهي ثمانية» ذكر المصنف منها حمسة» يعي المرض والسفر والحمل والإرضاع 
والشيخ الفاني» وبقي منها ثلاثة: الإكراه» والعطش» والجوع الشديد إذا خيف منها الحلاك أو نقصان العقلء 
ونظمها العلامة المقدسي في بيت واحد فقال: 

سقم وإكراه وحمل وسفر رضع وحوع وعطش وکر 

رفح طابي) 

زيادة المرض: بالصوم أو بطوء البر أو فساد العضو بغلبة الظن عن تحربة أو أمارة أو إخبار طبيب مسلم غير 
ظاهر الفسق. (ط) الفطر: يعي الفطر عندنا؛ لخوف زيادة المرض» وقال الشافعي: لا يفطر إلا إذا حاف حوف 
امملاك أو فوات العضو كما في التيمم» ونحن نقول: إن زيادة المرض أو امتداده قد يفضي إلى اللاك فيجب 
الاحتراز عنه» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا عجز عن القيام في الصلاة له الفطر. (عييئ» فتح) 
وللمسافر: أي الفطر له بالسفر الشرعي إذا أصبح مسافراء أما إذا أصبح مقيما صائما ثم سافر فلا يحل له 
الإفطار في ذلك اليوم. (مسكين) 


كتاب الصوم ۳۴ فصل في العوارض 
وصومه اعب إن لم ير ولا قضاء إن مانا عليهماء ويطعم ولثهما لكل يرم 


أي المسافر أي لا يجب القضاء أي المريض والمسافر أي المريض والمسافر عنهمة 
كالفطرة و وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء. فإن جاء رمضادت قدم | الأداء TPE‏ 
أي المريض والمسافر أي رمضان الذي جاء 


وصومه أحب: لقوله تعالى: لفن شهد اسهد فلْيِصمْه © (البقرة:٠۸٠)‏ فعم الكل» وأحيز له التأحير 
رحصة» فإذا أحذ بالعزعة يكون أفضل» وقال الشافعي: الفطر أفضل؛ لقوله ع#4: "ليس من البر الصوم في 
امقر توالنا و ESSE EES‏ ولا 
المفطر على الصائم"؛ متفق عليه. وما رواه حرج في مسافر ضره الصوم على ما روي في القصة أو غشي عليه 
ونحن نقول به. [رمز الحقائق:  ]١55‏ , 

لم يضره: لقوله تعالى: فاون تَصُومُوا حير لك (البقرة:184) فإن ضره فإفطاره أفضل. (طءع) 

ولا قضاء إن ماتا إلخ: أي إن ماتا على حالما من المرض والسفر ولم يدركا أيام الصحة, وللإمام لا يلزمهما 
القضاء؛ لأهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى» ولا يلزمهما دفع الفدية» وهذا إذا لم يتحقق للمريض 
اليأس من البرءء فإن تحقق فدى لكل يوم من المرض» وإن صح المريض أو أقام المسافر ولم يقض حي مات لزمه 
القضاء بقدر الصحة والإقامة أي لزمه الإيصاء به. (ط) [رمز الحقائق: ]١ ٤١/١‏ 

عليهما: أي على المرض والسفر؛ لأهما لم يدركا عدة من يام أخر. (طءع) 

ويطعم وليهما إلخ: أي إن صح المريض وأقام المسافر ولم يصوماء ثم ماتا لزم وليهما أي من له ولاية التصرف 
في اهجا الأطعام بو اواو ايوضن م يارع الإطعام على الواركء :وقال الشاففق :يلوم ب2 وصية بين كل كال 
اعتبارا بديون العباد» ولنا: اما عبادة فلابد فيها من احتياره» وذلك بالإيصاء» ويكون من ثلث المال» وإذا مات 
من غير إيصاء فات الشرط فسقط بالتعذرء وقوله: "وقضيا ما قدرا" أي لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة» 
وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام. (فتح» مسكين) يوم: من الأيام التي أفطرا فيها. (ط) 

كالفطرة: أي نصف صاع من بر أو قاع رار [رمز الحقائق ETI‏ 

بوصية: منهماء فلو لم يوصيا بذلك لم يلزم الولي أي الوصي يطعم عنهماء ولو تبرع به الولي حاز. (طءع) 

بلا شرط ولاء: [ أي متابعة فله الخيار إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (ط)] الولاء بكسر الواو الموالاة معن المتابعة 
وهو الترتيب؛ لأن النص لم يشترط ذلك» وعند البعض لابد من المتابعة؛ لقوله ع#83: "من كان عليه قضاء رمضان 
فليسرده ولا يقطعه", قلنا: هذا غير ثابت» وروی ابن عمر ذم أنه علا قال: "قضاء رمضان إن شاء فرّق» وإن شاء 
تابع"» رواه الدار قطيٰ» فإن قلت: قراءة أبي "فعدة من أيام أخر متتابعة" فيجب العمل يما كما في قراءة ابن مسعود ذه 
في كفارة اليمين: "ثلاثة أيام متتابعات"» قلت: هذه الرواية مشهورة» وتلك غير مشهورة» فلا يجوز التخصيص هاء 
ولكن المستحب التتابع مسارعة إلى إسقاط الواحب. [رمز الحقائق: ]١ 47/١‏ 

جاء رمضان: [آحر ولم يقض الرمضان الذي قبله. (ع)] رمضان ههنا نكرة فاقتضى تنوينه؛ لأنه منصرف أي 
رمضان آخر يعي إن حاء رمضان الثاني على المكلف الذي لم يصم رمضان الأول أدى الثاني أي ينبغي له ذلك» - 


انااد ۳4 فصل في العوارض 
على القضاى وللحامل والمرضع إن حافتا م الولد والنفس, وللشيخ الفابي, 


أي الحامل والمرضع2 راجع إلى المرضع 
وهو يفدي فقط وللمعطوع 00020121 
أي الشيخ الفان 
ا لي ا الاي الل 8 


القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبهاء ولأن الفدية حلف عن الصوم فلا يجوز الجمع بين الأصل 
والخلف. (مستخلصء فتح) ١‏ 
القضاء: أي الرمضان الذي قبله ثم صام القضاء ولا فدية عليه. (ع) وللحامل: [ أي الفطر حائز للحامل أيضا 
للحرج كالمسافر. (ع)] لحديث: "إن الله وضع عن المسافر الصوم» وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم"؛ 
ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة» لاسيما عند إعسار الزوج» أي يجب عليهما القضاء بلا كفارة وفدية» وقال 
الشافعي: تحب الفدية فيما إذا حافت على الولد؛ لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم» وهو الولد» فتجب الفدية 
كإفطار الشيخ الفاني» ولنا: أن الفدية وحبت على الشيخ الفاني بخلاف القياس فلا يلحق به خلافه؛ لأن الفدية على 
الشيخ لعجزه عن الصوم الواحب» والطفل لا يجب عليه الصوم؛ وإنما يحب على أمه وهي تصوم القضاءء فلا يجب 
عليها غيره؛ وقيل: المراد من المرضع الظكر؛ لأا لا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع؛ لوجوبه عليها بعقد الإحارة؛ 
وأما الأم فليس عليها الإرضاع» فإن امتنعت على الأب استجار مرضعة أخرى. (عيئ» فتح) 
والمرضع: بالجر عطف على الحامل؛ أي الفطر للمرضع أيضاً ولو ظثرا والقضاء بلا كفارة ولا فدية. (ط) 
والنفس: راجع إلى الحامل وعليه القضاء بلا فديه. (ع) وللشيخ الفابي: [ أي المرم وهو الذي فنيت قوته ول يقدر 
على الصيام» أي الفطر للشيخ الفا أيضا. (ط)] قيل: هو من جاوز الخمسينء والمدار على عدم قدرة الصو 
وهو أن يكون كل يوم في نقص إلى أن يموت, والعجوز الكبيرة الي لا ترحى قدرقها على الصوم كالشيخ الفاني؛ 
ويلحق به من كان في معناه واش من حياتهء وقوله: "وهو يفدي" بفتح الياء التحتية أي و لو 00007 
وإلا فيستغفر الله وهذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وحوطب بأدائه حين لو لزمه الصوم ككفارة يمين ثم عجر 
لم تحر له الفدية» وقال مالك: لا فديه عليه؛ وبه قال الشافعي في القدم؛ لأنه عاحز عن الصوم» فأشبه المريض إذا 
مات قبل البرء وصار كالصغير والجنون» ولنا قوله تعالى: ©وَعَلَى الَذِينَ بُطيقونةً (لبقرة:04) قال ابن عباس: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان» ولم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك فكان 
إجماعاء ولا يجوز المصير إلى القياس مع وجود النص. (فتح المعين) 
يفدي: أي يطعم لكل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى: لوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقَونَهُ فذيّة طَعَامٌ مشكين (البقرة:184) أي 
لا يطيقونه. (طوع) فقط: أي يفدي هو فقط دون المسافر والمريض والحامل والمرضع. (ط) 
وللمتطوع: أي للمتطوع بالصوم الفطر أيضاً. (ط) 


كتاب الصوم ٥‏ فصل في العوارض 
بغير عذر ف رواية, ويقضي 0 ولو بلغ صبي أ وإ كاد أمسك بقيّة 


للمتطوع بالصوم الفطر أيضًا e‏ مه 
رت زام اس جد ولو نوى المسافر الإفطار ثم قدم ر ونوى الصوم في وقته 
0 1 مصره من | 

ضح و يقصي يقصي باغماء ع سوى يوم » EEO O OC O‏ ل 


ند د لفو أي لا يقضى يوما 


بغير عذر في رواية: عن أبي يوسف» وذكر الكرحي وأبو بكر عن أصحابنا أنه لا يفطر إلا من عذر؛ لما 7 
أنه عل قال: "إذا دعي أجدكم إلى الطعام فليجب, فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائما فليصل" أي 
فليد ع» ولو کان الفطر حائزا كان الأفضل الفطر لإجحابة الدعوة الي هي سنة» ووجه رواية اي يو سف اك 
عائشة فد أا قالت: دحل البي 4 ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لاء قال: "إن إذا صائہ" ثم 
e‏ 7 آحر» فقلنا: يا رسول الم أهدي لنا حيس » فقال: "أرنيه فلقد أصبحت اقا ' فأكل؛ رواه مسل 
وزاد النسائي 'ولكن أصوم 58 0 ولا حلاف كه جوز للعذر» والضيافة عذر» والصحيح من المذهب أنه 
إن كان صاحب الدعوة لا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر وإلا يفطر إذا كان قبل الزوال» وبعده لا يفطر إلا إذا 
في رواية: بشرط أن يكون من نيته القضاء وقي أحرى لا يحل إلا بعذر وهي الصحيحة. (ط) 

ويقضي : أي المتطوع إذا أفطر بغير عذر أو غيره يقضي الصوم» وقال الشافعي: ليس عليه قضاء؛ لأن المتطوع 
أمير نفسه ومتبرع هما أدى فلا يلزم ما يتير ع به» ولنا: ما روينا من رواية النسائي: 'ولكن أصوم يوما كان" 
وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم؛ ولأن المؤدى صارت قربة فتجب صيانتها عن البطلان؛ لقوله 
تعالٰی: ولا ل غالک (حمد:٣٣)‏ فإذا وجب المضى وجب القضاء بتر که» وحديث: "الصائم المتطوع أمير 
نفسه" قي إسناده مقال» قاله الترمذدي» وقال القرطبي: غير صحيح. (عيي» مستخحلص) 

صبي: أو صبية بالسن أو بغيره في بعض هار رمضان. (ط.ع) أمسك بقية يومه: كما أنه إذا أكل في رمضان 
ناسيا فظن أن ذلك يفطره. فأكل بعده عمدا يجب القضاي وقي رواية: استحباباء ثم احتلفوا ق هذا الإمساك› 
فقيل: مسد حب ) وقيل: واجحب وهو الصحيح؛ وكذا يحب الإمساك على كل من صار أهلا في آخر النهار كحائض 
أو نفساء طهرت بعد الفجر أو معه» وكمجنون أفاق ومريض برئ ومسافر أقام قبل الزوال أو بعده» وقوله: 
"ولم يقض شيئا" أي لم يقض هذا اليوم ولا ما مضى خلافاً لمالك وزفر» فهما يوجبان عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن 
إدراك جزء من الوقت كإدراك كله كما في الصلاةء قلنا: لا يتمكن من أداء الصوم بإدراك جزء من النهار بخلااف 
الصلاة. (فتح» عيي) ولم يقض شيئا: أي لم يقض هذا اليوم وإن أفطر فيه؛ لأن الصوم غير واحب فيه. (مسكين) 
وقته: أي في وقت النية» فكان الأولى تأنيث الضمير وهو قبل الضحوة الكبرى. (فتح) 

صح: صومه سواء كان فرضا أو نفلاً. (ع) يإغماء: أي بسبه؛ لأنه نوع مرض. (ع) 


كتاب الصوم ۳٢‏ فصل في العوارض 
حدث في ليلته, وبجنون غير ممتد. وبامساك بلا نيّة صوم وفطر» ولو قدم مسافر 


الال 2 ريه ف ا و مره و بعش ا 
حدث في ليلته: [ أي فيه أم في ليلته فلا يقضيه لوجود الصوم إلا إذا علم أنه لم ينو. (ط.ع)] أي يقضي الصوم 
الفائت بالإغماء سوى يوم حدث الإغماء في ليلته» وفيه إشارة إلى أن الحكم لا يختلف بحدوث الإغماء في اليوم؛ 
لأنه إذا لم يجب القضاء بحدوثه في الليلة مع أنهما غير محل للصوم فلأن لا يجب بحدوثه في اليوم أولى» ووحه عدم 
القضاء: أنه نوى من الليل حملا لحاله على الصلاح حي لو كان منهتكا يعتاد الأكل في رمضان أو مسافرا» قضى 
الكل؛ ل و ا ل ا ا ل 
فلا شك في القضاء خلافاً لمالك» فإنه يوحب قضاء اليوم الذي حدث فيه الإغماء أيضاء وهذا يقتضي اذ شتراط النية 
عنده لصوم كل يوم وهو حلاف ما سبق عنه. (عيئ» فتح) 

وبجنون غير ممتد: اعلم أن الجنون ينافي النية الي هي شرط العبادات» فلا يجب القضاء مع الممتد منه مطلقاء 
وهو أن يكون مستوعبا لشهر رمضان كله للحرج» وغير الممتد جعل كالنوم؛ لأن الجنون لا ينفي أصل 
الوجوبء والمراد باستيعابه أن لا يفيق مقدار ما يمكنه إنشاء الصوم فيه حن لو أفاق في ليلة أو في آخر يوم منه فقط 
لا قضاء عليه» وعليه الفتوى سواء كان أصليا أو عارضيا أي يقضي ما فات بجنون غير مستغرق للشهرء وقيل: 
هذا إذا بلغ مفيقا ثم حن» أما إذا بلغ مجنونا وهو الجنون الأصلي ثم أفاق في بعض الشهر فعن محمد أنه ليس عليه 
قضاء ما مضى إلحاقا له بالصبي» واختاره بعض المتأخرين» وعن أبي يوسف أنه يجب عليه قضاء ما مضى من 
الشهر كالحنون العارض» ولا رواية فيه عن الإمام» والأصح أنه ليس على المحنون الأصلي قضاء ما مضىء وقال 
زفر والشافعي: يسقط القضاء في نون غير ممتد أيضاء لأن القضاء فرع وجوب الأداء وهو منتف لعدم الأهلية 
فكذا ما يبتئ عليه» ونحن لا نسلم أن القضاء يترتب على وجحوب الأداء بل يجب في الذمة لوجود السبب وهو 
الشهرء ألا ترى أن النائم يحب عليه القضاءء وهو مرفوع عنه في حق الأداء» وكذا المسافر يجب عليه القضاء 
دون الأداء» وإذا تحقق الوحوب بلا مانع يتعين القضاء وقال مالك: يقضي في الحالين. (عييئء فتح) 

غير ممتل: أي مستغرق للشهر ولو استغرقه لا يقضي. (ط) وبامساك: يعي من لم ينو بالإمساك صوما ولا فطرا 
في رمضان يقضي ولا يكفر» وقال زفر: يتأدى صوم رمضان بلا نية؛ لأن المستحق عليه الإمساك» فعلى أي وجه 
وحد يقع عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير» ولنا: أن المستحق عليه هو الإمساك بجهة العبادة؛ لقوله 
تعالى: وما أمرُوا إلا عدوا اله مُخْلِصِينَ له الدّين (البينة:ه) والإخلاص لا يكون بدون النية» وثمرة الخلاف تظهر 
في لزوم القضاء ووحوب الكفارة؛ فإن لم يأكل لا يلزم القضاء عنده» وإن أكل تلزمه الكفارة؛ لأنه صائم عند 
وعند أبي حنيفة: الحكم على عكسه؛ لأنه غير صائم» وعندهما: إن أكل بعد الزوال فكما قال أبو حنيفة: لا كفارة 
عليه» وإن أكل قبله تحب عليه الكفارة؛ لأنه فوّت إمكان التحصيل. (مستخلص» فتح) وفطر: أي بلا نية فطر 
وقال زفر: يتأدى صوم رمضان بلا نية من الصحيح المقيم. (مسكين) ولو قدم مسافر: فإن قلت: في إيجاب القضاء 
عليه مخالفة لما سبق من أن المسافر إذا نوى الإفطار ثم قدم مصره فنوى الصوم في وقته صح» قلت: لا تخالف؛ لأن 
ما ههنا يحمل على ما إذا قدم بعد استعمال المفطر أو بعد مضي وقت النية فيمسك وعليه القضاء. (فتح) 


كتاب الصوم ۳۷ فصل في العوارض 


ف ا أي الصائم أي ظنه غروب الشمس 
حية أمسك يومه وقضى» ولم 1 ا عمدا بعد أكله ناسيا ونائمة 
أي والحال أنها 9 كل منهم ذلك اليوم أي كل منهم أي عامدا أي الصائم 


ومجنونة وطنتا. 


أو تسحّر ظنه إلخ: [الصائم والحال أنه قد ظن الوقت الذي تسحّر فيه.] والمراد بالظن هو التردد في بقاء الليل 
وعدمه» سواء ترحح عنده شيء أو لاء فيدحل الشكء وف لفظ الظن إشارة إلى أنه يتسحر بقول عدل»ء وكذا 
بضرب الطبول» وقوله: "والفجر طالع" مفهومه أنه لو لم يتبين له أ نه أكل بعد الفجر لا قضاء عليه؛ لأن الأصل 
هو الليل» فلا يخرج بالشك» ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل ترك الأكل تحرزا عن الحرم. 
ثم التسحر مستحب» وقيل: سنة؛ لقوله ع8: "تسحروا فإن قي السحور بركة". وقال ع8: "إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"» والمستحب فيه التأخير وفي الفطر التعجيل؛ لقوله ع#: "لا تزال امي بخير ما 
أخروا السحور وعجلوا الفطر"» وعن أنس 5ه أنه علج كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم يكن رطبات 
فتمرات» فإن م يكن تمرات حسا حسوات من ماء أي شرب غرفات منه. (فتح) أمسك يومه: كل من 
المذكورين. (ع)] أي بقية يومه تشبهًا للصائمين. (ع) كأكله: أي كما يجب القضاء فقط بأكله. (ط) 
بعد أكله ناسيا: أي إذا أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعده عمدا يجب القضاء دون الكفارة» 
وظاهر الرواية أنه لا كفارة عليه مطلقاء ظن الفطر أم لا وهو الصحيح» وعن أبي حنيفة أنه إن بلغه الحديث يعي 
قوله ع##: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (الحديث) وعلم تحب الكفارة وهو قولهماء وهكذا 
لو جامع ناسيا ثم أكل أو جامع عمدا بعد الجماع ناسياء ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه 
القضاء والكفارة؛ لأن الظن لم يستند إلى دليل شرعيء وبلغه الحديث: "أفطر الحاجم والحجوم" فتعمد الفطر بعد 
فعند محمد لا كفارة أيضا؛ لأن قول الرسول أقوى من المف» وعن أبي يوسف: حلاف ذلك. (فتح) 
ونائمة ومجدونة: [بحروران عطفا على قوله: كل" أي وكنائمة وبجنونة. (ع)] أي إذا جومعت النائمة أو 
امحنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة لفساد صومها قبل الأكل بالجماع من غير قصدء وقال زفر 
والشافعي: لا قضاء عليها أيضا كالناسي» ولنا: وجود ما يناي الإمساك إلا أن قي الناسي ثبت بالنص فلا يقاس 
عليه» وصورة المحنونة: أا نوت الصوم ثم حنت بالنهار وهي صائمة فجامعها زوجهاء ثم أفاقت وعلمت بفعل 
ا الأكل بعد الإفاقة» وقيل: ا اا وهي المكرهة» وعن عيسى بن أبان 
قلت محمد قه: أهذه البجنونة؟ قال: لا بل المحبورة» فقلت: ألا تحعلها محبورة؟ قال: بلى» ثم قال: كيف وقد سارت 
كما الركبان. [رمز الحقائق: ]٠٤١/١‏ وطئتا: أي إذا جومعت النائمة أو المجنونة ال كانت عاقلة في أول النهار 
وهي صائمة يجب القضاء عليها لا الكفارة. (ط) 
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فصل 
أي فى أحكام النذر ي 
من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى»› 0 نوی بيناً كفر أيضاء اي a‏ 
وحوبا لأنه معصية يوما مكانه 2 أي الناذر مع نذره الصوم أي قضى وكفر كفارة يمين 
فصل: لما بين المصنف الصوم الواحب بإيجاب الله تعالى رتب عليه الصوم الواحب بإيجاب العبد على نفسه وهو 
النذر» وأحره عما أوجبه الله تعالى؛ لأنه فريضة» ولهذا يشترط لصحته أن يكون من جنسه واحب» وأن لا يكون 
واحباً بإيجابه تعالى. (مستخلص» فتح) 
صوم يوم النحر: ولا فرق في ظاهر الرواية بين أن يصرح بذكر المنهي عنه أو لا كأن يقول: "علي صوم غد“ 
فوافق يوم النحرء وقوله: "أفطر" أي وجب عليه الفطر تحرزا عن المعصية» وقوله: "وقضى" فيه إماء إلى أن النذر 
صحيح؛ إذ الباطل لا يقضىء ثم شروط النذر أن يكون من جنسه واحب» وأن لا يكون واجبا عليه من قبل 
وأن يكون مقصوداء وأن لا يكون .معصية كشرب الخمر فلا يصح النذر بالوضوء وسجدة التلاوة وتكفين 
اميت؛ لأن التكفين فرض على الكفاية وهو فوق الواحب خلافاً لزفر والشافعي فإن عندهما لا يقضي؛ لأنه نذر 
بصوم منهي عنه فلا يصح النذرء قلنا: النهي عنه لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس في هذه الأيام 
أضياف الله تعالى» ونذر الصوم مشروع بأصله والنهي لا يعدم المشروعية» نعم! الشروع فيه معصية» فنفس 
الشروع معصية ونفس النذر طاعة؛ وهذا صح النذر. (عيئ» فتح) 
يوم النحر: وهو العاشر من ذي الحجة بأن قال المكلف: علي صوم يوم النحر. (مسكين) 
كفر أيضاً: أي مع القضاء حيث لم يوف بالمنذور» وعند أبي يوسف لا يكفر؛ لأن النذر حقيقة واليمين محازء 
فإذا نواهما تعينت الحقيقة» وهما: أنه لا تنافي بين الجهتين؛ لأنهما يقتضيان الوحوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه 
واليمين لغيره» فجمعنا بينهما عملاً بالدليلين» وعند زفر والشافعي لا يكفر أيضا كما لا يقضي. 
وهذه المسألة على ستة أوحه: الأول: أنه لم ينو شيئاء والثاي: أنه نوى النذر فقطء والثالث: أنه نوى النذر ونوى 
أن لا يكون بميناء يكون نذراً بالاتفاق عملا بالصيغة؛ لأنه نذر بالصيغة» فتعين النذر في الوجه الأول بلا نية 
لكونه حقيقة كلامه» وكذا في الوحه الثاني بالطريق الأولى؛ لأنه قرر النذر بعزيمة» وفي الثالث؛ لكونه قرر النذر 
فرقة و كول کر رادا والرابع: E‏ دوت آنا مكف درا يكون يمينا بالاتفاق» 
والخامس: أنه نوى اليمين ولم ينو النذر a‏ عند أبي و و كان ارا الك كفن ا 
وعندهنا يكون ندرا وھا لأنه لا تنافي بين الجهتين. 
والسادس مذكور في المثن يعين: نواهما جميعاً كان نذرا وعينا عند أي حنيفة ومحمدء ونذر فقط عند أبي يوسف› 
فلا يكفر لو لم يصم؛ لأن قوله: "لله على صوم كذا" يراد به النذر حقيقة؛ لعدم توقفه على النية» ويراد به اليمين 
بحازً؛ لتوقفه على النية» وكلما كان أحدهما مراداً لم يجر أن يراد الآحر؛ لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز بلفظ - 
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ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية» وهي يوما العيد وأيام التشريق» 
أي الأيام المنهية 

وقضاهاء ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر. 


0 الأيام المذكورة أي لا يجب القضاء عليه 


= واحد» ولهما: أنه نذر بصيغة يمين بلازمه» وهو الإيجاب فلا تجتمع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد؛ لأن إيجاب 
امباح یمین كتحريم المباح كما في قوله تعالى: لم تُحَدِمُ ما احلا تّ4 (التحرع:1) إلى قوله: قد فَرَضَ اله َك 
جل نانک (التحرم:؟) (فتح» مسكين) 1 

هذه السنة: فهو نذر بأيام جميع السنة وهي اثنا عشر شهرا صام ولكنه. (ع) 

منهيّة: لكون الصوم فيها حراماً. [رمز الحقائق: ]١ ٤٠/١‏ 

وأيام التشريق: فالحملة حمسة أيام» وأيام التشريق: الأحد عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. 
ولا قضاء: وعن أبي يوسف ومحمد: أنه يجب القضاء؛ لأن الشروع يلزم كالنذرء وكالشروع في الصلاة في 
الأوقات المكروهة, وحه الفرق أن القضاء بالشروع يبت على وحوب الإتمام وهو منتف هنا؛ لأنه بنفس 
الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه» بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بنفس الشروع. 

تتمة: نذر الكافر ما هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء لعدم أهلية النذر الذي يقع للأموات من أكثر 
العوام» وما يؤحذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضريح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل 
ولا تشتغل الذمة به؛ لأنه حرام بل سحت. (فتح) 

فيها: أي الأيام الخمسة المنهية متنفلاً. (طءع) 

ثم أفطر: أما لو شرع في غيرها متنفلا لزمه إتمامه» ولو أفسده قضى. 
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باب الاعتكاف: يقال: من عكف أي أقبل على الشيء وأقام به واللازم عي من نهر ومصدره کک 
لإيغكفونَ على اتام لھ (الأعراف:۳۸١)‏ والمتعدي .معين الحبس ف باب اضرب ون العكف» 
لوَالْهَدَيَ معْکوفا (الفح: ) وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: «إأن طْهُرا يي للطائفين والعّاكفين) 5 (Ye:‏ 
ولا كان الصوم شرطا في بعض الاعتكاف أخره عنه. (فتح) 

لبث: بفتح اللام وضمها وهو حبر محذوف ويجوز أن يكون نائب الفاعل والأول أولى» ثم اعلم أن الاعتكاف 
سنة مؤكدة إلا أنه سنة كفاية بالإجماع على عدم ملامة بعض أهل بلد إذا أتى به بعض منهم في العشر الأخير 
من 0 ٠‏ وقيل: مستحب» والصحيح: أنه سنة مؤكدة للمواظبة عليه في العشر الأخير وهي دليل السنية؛ 
والحق أنه ينقسم إلى واحب» وهو المنذور» وسنة» وهو في العشر الأخير من رمضان» ومستحب في غيره من 
اار6 ومن محاسن الاعتكاف تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس للمولى» وملازمة عبادته وبيته» واا 
اعتكاف العشر الأوسط فقد ورد أنه علج اعتكفه» فلما فر غ أتاه جبريل عل فقال: إن الذي تطلبه أمامك يعي 
ليلة القدر فاعتكف العشر الأحير» وعن هذا ذهب الأكثر إلى أنها في العشر الأخير من رمضان» فمنهم من قال: 
في ليلة إحدى وعشرين» ومنهم من قال: في ليلة سبع وعشرين» وقيل: غير ذلك ثم ركن الاعتكاف هو اللبث» 
والمسجد والنية شرطان» ولا حفاء أن صحتها تتوقف على العقل والإسلام فلا حاحة لذكرهما في الشروط› 
ومن الشروط أن يكون في مسجد جماعة أي مسجد تؤدى فيه بعض الصلوات. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم» وتؤدى فيه الصلوات الخمس بجماعة» وعن 
أي يوسف: أن الاعتكاف الواحب لا يجوز في مسجد غير جماعة» وغير الواحب يجوز في غيره؛ ثم الصوم شرط 
لصحة الاعتكاف الواحب؛ لحديث عائشة ها قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع 
ومثله لا يعرف إلا سماعاء ولم يرو أنه علا اعتكف بغير صوم ولو كان جائرا ل ا وقال الشافعي: الصوم 
ليس بشرط بقول على ذه: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه. ولنا قوله علكه: "لا اعتكاف إلا 
بالصوم" وما رواه أثر فلا يعارض الخبر» ولئن سلمنا المعارضة فنقول: هو محمول على غير المنذور بدليل قوله: "إلا أن 
يوحبه على نفسه"» واحتلفت الروايات في النفل» فروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصوم شرط لصحته؛ فعلى هذا 
لا يكون أقل من يوم» وني ظاهر الرواية ليس بشرط وهو قوهماء فيكون أقله ساعة بلا صوم» وليس لأقله تقديرء 
حي لو دحل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام» وتارك له إذا حرج» ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في 
المسجد الحرام, ثم في مسجد البي ك أي الذي كان في زمنه لا ما زيد عليه» ثم في بيت المقدسء ثم في الجامع» ثم في 
كل مسجد أهله أكثر. سکن قتحء عبي) في هسجد: متعلق بقوله: ليث ونية عطت عليه (ع) 
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وأقله نفلا ساعة والمرأة تعتكف في مسجد بيتهاء ولا م لحاجة شرعية 
كالجمعة» أو طبيعيّة كالبول والغائط. فإن حرج ساعة بلا عذر فسد Se‏ 


والعيدين من المسحد.: زمانية لا رهلية اعتكافه عند أبي حنيفة 
نفلا: منصوب على الخال أي أقل الاعتكاف حال كونه نفلا. ©2424 ساعة: عند حمد وعند أبي يوسف: أكثر 
النهار» وعند الإمام: يوم. (ط) في مسجد: هذا تعريف الاعتكاف شرعا وهو لبث في مسجد مع الصوم والنية» 
والمعن اللغوي موجود فيه مع زيادة» والمراد المسجد الذي تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس. (ط ع) 
في مسجد بيتها: [وهو الموضع الذي أعدته للصلاة في بيتهاء ولو اعتكفت في المسجد جاز وكره. (ط)] هذا 
بيان الأفضلية» وهذا لو اعتكفت في مسجد جاز مع الكراهة» وإن لم يكن في البيت مسجد لا يجوز الاعتكاف 
فيه» ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت بغير عذر» ولو حرحت من غير عذر يفسدء وهذا في الواحب بالنذرء أما 
في النفل فلا يفسد بل ينتهي» واعتكافها في مسجد بيتها؛ لأنه أصون اء وعند الثلاثة: لا يجوز لها ذلك بل 
تعتكف في أي مسجد كان غير مسجد بيتها. (عيئ» فتح) 
ولا يخرج: أي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجحة» وهي قسمان: شرعية» وطبيعية» أما الخروج 
للحاحة الطبيعية؛ فلحديث عائشة هنا أن البي علي كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان» ولأنه معلوم 
وقوعها فلا بد من الخروج في تقضيتهاء فيصير الخروج ها مستثى من مقتضى الركن وهو اللبث» لكنه لا يحكث 
بعد فراغه من الطهور؛ لأن ما يثبت بالضرورة يتقدر بقدرها. 
وأما الحاجة الشرعية مثل الجمعة ان إذا كان المئذنة حارج المسجد يجوز له الخروج عندناء وقال الشافعي ومالك: 
الخروج للجمعة مفسد؛ لأنه لا ضرورة في حقه؛ لكونه يمكنه أن يعتكف في الحامع» قلنا: الاعتكاف في كل مسجد 
مشروع؛ لقوله تعالى: واس عَاكِفُونَ في المَساجد (لبقرة:187) فيتناول الحميع» ثم هو مأمور بالسعي إليها؛ لقوله 
تعالى : #إفاسَعَرًا (الجمعة:4)» فيكون النروج لها مستثئى لحاحة الإنسان» فإذا صح الشروع في مسجد فالضرورة 
ثابتة» ويخرج للجمعة حين يزول الشمس»؛ ومن بعد معتكفه خرج فق وقت يدر كها مع سنتهاء وبسئن بعدها أربعاً أو 
0 لأنه محل له» وكره تنزيهاً لمخالفة ما ألزمه بلا ضرورة. (فتح» مستخلص) 

و طبيعيةٍ: وهي ما لابد منه وما لا يقضي ف المسجد. (مسكين) والغائط: والغسل لو احتلم ولا يمكنه 
0 (ط) بلا عذر: شرعي كافدام المسجد أو تفرق أهله؛ أو طبيعي كخوف على نفسه أو 
ماله لا عيادة مريض وصلاة حنازة. (ط»ع) 
فسد: لأن الاعتكاف هو اللبث والخروج ينافيه فيبطله قل الخروج أو كثر فيقضيه» والمراد بالخروج انفصال 
القدمين من المسجد احترازاً عما إذا أخرج رأسه إلى داره» فإنه لا يفسد اعتكافه» ثم الفساد بالخروج بغير عذر 
مقيد بالواحب» وأما في النفل فلا ولو بلا عذر كما في "المجمع"” وقالا: لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم؛ 
لأن القليل لو لم يبح لوقعوا في الحرج؛ لأن المعتكف إذا حرج لحاحة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع في المشي» = 
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وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه» وكره إحضار المبيع» والصمت والتكلم إلا 


أي المعتكف ال لابد له منها قي المسجد أي تحرباً 


خير » و ل ا اسن نانس ار يانه نه وموم وا قا ل م ا ا 


- وله أن يمشي على التؤدة فكان القليل عفوا بخلاف الكثير؛ ولأن اللبث في أكثر النهار يقوم مقام كله» وقوله: 
"حرج" إشارة إلى أنه لو أخرجه السلطان كرها لا يفسدء و"بلا عذر" إشارة إلى أنه لو حرج بعذر المرض أو 
النسيان إلى مسجد آخر لا يفسد. (مسكين» فتح) 

وأكله وشربه إلخ: [بالرفع على الابتداء "وفيه" حبره أي جاز له أن يأكل ويشرب ف المسجد. (مسكين)] إذ ليس 
في تقضي هذه الحاحات في المسجد ما يناقي المسجد حي لو حرج لأحلها فسد اعتكافه» خلافا للشافعي في خروجه 
إلى بيته للأكل؛ قلنا: الأكل في المسجد مباح» والبي عل كان يأكل في المسجد فلا ضرورة للخروج لأحل الأكلء 
وإذا لم جد من يأ له بالطعام حرج إليه للضرورة» وكذا يجوز له المبايعة؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا جحد من يقوم 
بحاجته إلا أنه يكره إحضار المبيع في المسجدء أما إذا باع واشترى للتجارة يكره؛ لقوله علكلا: "جنبوا مساحدكم عن 
صبيانكم ومحانينكم' إلى أن قال: "وبيعكم وشرا ؤكم" وعند مالك وأحمد: تكره المبايعة كما إذا كانت للتجارة؛ 
لقوله ع##: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تحارتك"؛ رواه النسائي» ونحن قلنا بموجبه؛ لأن 
المراد من المبايعة ما لابد منه كالطعام ونحوه» وأما إذا أراد التجارة يكره له ذلك على الصحيح. [رمز الحقائق: ]١ 5/١‏ 
لأنه منقطع لله فلا ينبغي له الاشتغال بأمور الدنياء وقيد با معتكف لأن مبايعة غيره فيه مكروهة للنهي» وكذا نومه 
إلا الغريب» وقال ابن الكمال: لا يكره الأكل والشرب والنوم في المسجد مطلقاء وقوله: "كره إحضار المبيع"؛ لأن 
المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله ما فلو لم يشغل المبيع البقعة كدراهم ودنانير أو كتاب لا يكره 
إحضاره» والمراد بالكراهة التحرعية؛ لأا حل لإطلاقهم. (مستخلص» فتح) 

المبيع: وهو السلعة لأنه مستغن عن ذلك. )@ والصمت ا [ أي كره أيضاً السكوت الذي يعتقده قربة. 
(ع)] عدل من السكوت لأنه ضم الشفتين فإن طال سمي صمتاء والمراد منه ما يعتقده المعتكف عبادة كفعل 
امحوس؛ لأنه منهي عنه؛ لما روي عن علي ذه أنه قال: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" وهو صوم 
أهل الكتاب» ففسخ» فإن لم يتعبد به لم يكره لقوله عفتكا: "من صمت بحا" وأما الصمت عن الشر فواحب؛ 
لحديث: "رحم الله امرءاً تكلم فغنم أو سكت فسلم"» وقوله: "والتكلم إلا بخير" المراد بالخير ما لا إثم فيه 
فيشمل المباح» فله أن يتحدث بكل ما لابد له بعد أن لا يكون مأئما؛ لأنه عل كان يتحدث مع الناس في 
اعتكافه؛ ولأن التكلم بغير حير يكره لغير المعتكف» فللمعتكف بالطريق الأولى. (فتح» عيي) 

وحرم الوطء: فإن قلت: المعتكف في المسجد لا يتهيأ له الوطءء قلت: تأويله أن يخر ج لحاجة الإنسان فعند ذلك يحرم 
عليه الوطء؛ لأن اسم المعتكف لا يزول بذلك الخروج» ويحتمل أن تكون الزوحة معتكفة في بيتها فيمكن الوطء في 
غير المسجد» وحيئئذ يبطل اعتكاف الزوحة» وفي "شرح التأويلات" ارا رعرن ارك خاعيي a‏ 
يغتسلون فيرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى: «إولا تَبَاشِرُوهُن وشم عاكفون في الْمَسَاجدٍ (البقرة:180) (فتح) 


باب الاعتكاف 4۳ محظورات الاعتكاف 


ودواعيكه. وبطل بو طئه» ولزمه الزيالي أيضا بنذر اعتكاف أيام» وليلتات بنذر يو مین . 
0200 لاعتكاف أي السك كالأيام أي لزم المعتكف أي اعتكافهما 
ودواعيه: أي دواعي الوطء وهي اللمس والقبلة كما حرمت في الحج والظهار والاستبراء دون الصومء والفرق أن 
الدماع محظور للنهي فيها فتعدى إلى دواعيه» وكف النفس هو الركن في الصوم» والحظر يثبت ضمنا كي لا يفوت 
الركن فلم يتعد إلى دواعيه» ولو تعدى لصار الكف عن الدواعي ركنا وهو لا يثبت بالشبهة» ولأن الصوم يكثر 
وجرد فلو مع الدواعي دجوا وعند خافن ا عترم البواعي ي 3 (عيئ» فتح) 

وبطل بوطئه: [في الفرج أو الاين ليلذ از ارا غاهذا أو عاضا أنزل أو لم ينزل وبتقبيله ولمسه إن أنزل ل. (لا 
لأن الوطء محظور بالنص كالجماع في الإحرام» بخلاف الصوم إذا كان ناسياء والفرق الحالة المذكرة في 
الاعتكاف دون الصوم» ولو أنزل بالقبلة أو اللمس فسدء وبغير الإنزال لا يفسد حلافا للشافعي [رمز الحقائق: 
]١ 0‏ إذا كان الوطء ناسيا فإنه لا يفسد الاعتكاف عنده» وعندنا يفسد مطلقاً كما ذكرناء والأصل أن ما كان 
من محظورات الاعتكاف وهو ما منع عنه لأجل الاعتكاف لا لأحل الصوم لا يختلف فيه السهو والعمد والنهار 
والليل كالجماع والخروج؛ وما كان من محظورات الصوم وهو ما منع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو 
والليل والنهار كالأ كل والشرب. (عيئ» فتح) 

ولزمه الليالي: معناه لو نذر أن يعتكف أياما لزمته بلياليها؛ لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدحل ما بإزائها من 
الليالي» وكذا لو نذر أن يعتكف ليالي لزمته بأيامها؛ لأنه بذكر الليالي يدحل ما بإزائها من الأيام» قال تعالى: 
فإئلانة ام 7 رمز (آل عمران:41)» وقال تعالى «إثّلاتَ ليا سوي (مرم:١٠)‏ والقصة واحدة فعبر عنها تارة 
بالأيام وتارة بالليالي» فعلم أن ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر. [تبيين الحقائق: ۰۲۳۱/۲ ۲۳۲]» وقوله: 
"بنذر اعتكاف أيام" بأن يقول بلسانه: "علي أن أعتكف ثلاثة أيام" ملا حيث يلزمه بلياليها متتابعة؛ لأن 
الإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع» بخلاف الإطلاق في نذر الصوم» والفرق أن الاعتكاف يدوم بالليل 
والنهار بخلاف الصوم فإنه لا يوحد ليلا. 

تتمة: النذر لا يكون إلا باللسان» ولو نذر بقلبه لا يلزمه» بخلاف النية؛ لأن النذر عمل اللسان والنية المشروعة 
انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى. (فتح) 

وليلتان !لخ: أي إذا نذر أن يعتكف يومين لزمه ليلتاهما خلافا لأبي يوسفء فإن عنده لا تدحل الليلة الأولى؛ 
لأن دخحوها في اللجمع إنما كان لضرورة الوصلء ولا حاجة إليه في التثنية لتحقق الوصل بدوفاء وجه الظاهر أن 
في المثى معن الجمع فيلحق به احتياطاء فإذا نذر اعتكاف يوم أي نمار يدحل المسجد قبل طلوع الفجرء ولا يخرج 
حن تغرب الشمس» وي اعتكاف اليومين يدخحله قبل غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الأحرى 
ويومهاء ويخرج بعد غروب الشمس» وكذا في اعتكاف الأيام الكثيرة يدحل قبل غروب الشمس ويخرج بعد 
غروبما بعد تمام الأيام. (فتح» مسكين) 


كتاب الحج 4 4 ١‏ تعريف الحج وحكمه 


کتاب الحج 


هو زيارة مكان مخصوص ف زمان مخصوص بفعل مخصوص, فرض مرّة 011001 


أي قصد زيارة وهو الكعبة المشرفة وعرفات وهو أشهر الحج آي الحج أي واحدة في العمر 


كتاب الحج: [ العبادات على ثلاثة أنواع: بدنية محضة كالصلاة» ومالية محضة كالزكاة» ومركبة منهما كالح 
فلما بين النوعين الأولين شرع في بيان النوع الأخير» وهو بفتح الحاء وكسرها لغتان» معناهما القصد إلى معظمء 
وشرعا ما ذكره المصنف. (عيي» مسكين)] عنون الكتاب بالحج مع أنه يذكر فيه أحكام العمرة أيضاً؛ لشرفه 
وكونه فريضة؛ ولأن الحج نوعان: الحج الأكبر: حج الإسلام» والحج الأصغر: العمرة» والصحيح أن الحج لم يجب 
إلا على هذه الملة. واعلم أنه علي حج قبل أن يهاحر حججا لا يعلم عددهاء وكانت حجته الفريضة بعد ما 
هاحر سنة عشر» وحج أبو بكر 0ه سنة تسع وفيها فرض الحج. (فتح) 

هو زيارة إلخ: الظاهر أن الحج عبارة عن الأفعال المحصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج؛ لأن 
أركانه الطواف والوقوف» فلا وجود للشيء إلا بأجزائه الشخصية؛ ولأن سائر العبادات السابقة جعلت أسماء للأفعال 
فليكن الحج كذلك. (فتح) بفعل مخصوص: وهو الطواف والسعي والوقوف محرما. [رمز الحقائق: ]١ 43/١‏ 
فرض إخ: أي فرضه الله تعالى بقوله: وه عَلَى الاس جح ايت رآل عمران:47 والمراد من الناس المؤمنون بقرينة 
ومن كفره (آل عمران:97)» وقوله: "مرة"؛ لقوله علتلا: "كتب عليكم احج" فقيل: أفي كل سنة؟ فقال: "لو قلتها 
لوجبت» ولو وجبت ل تعملوا جماء ولم تستطيعوا أن تعملوا يماء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع"» ولأن سببه البيت 
وهو لا يتكرر, وقد يتصف الحج بالحرمة كالحج .مال حرام» وبالكراهة كالحج بلا إذن من يحب استمذانه» وقوله: 
"على الفور" أي لا علي التراخي عند أبي يوسف؛ لقوله علتة: "من أراد الحج فليتعجحل"» فإنه قد يمرض المريض» 
وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة؛ ولأن الموت في سنة واحدة أي الى وجد فيها الاستطاعة غير نادر» وعن أبي حنيفة 
وهو أصح الروايتين عنه: الوحوب على الفور» وعند محمد: أنه على التراحي؛ لأنه وظيفة العمر كالوقت للصلاة؛ 
ولهذا ينوي الأداء فلا يتصور فواته وهو قول الشافعي إلا أنه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته بالموت» فعند الشافعي: 
لا يأثم بالتأخير وإن مات» أما لو حج في آخر عمره لا يأثم بالإجماع. 

فإن قلت: لو كان الحج فرضا على الفور» كما عند أبي يوسف» لا أحره عتا إلى السنة العاشرة بعد ما افترض فى 
السنة التاسعة» فيحتمل أن يكون التأخير لعذر فوات الوقت أو للخوف من المشركين على أهل المدينة أو على نفسه 
والصحيح أن الحج فرض في أواحر سنة تسع بقوله تعالى: لو عَلَى الاس جج الست (آل عمران:۹۷)» وهي نزلت 
عام الوفود أواحر سنة تسع» وأنه علبلا لم يوخر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو الأليق يديه وحاله ود 
وما قيل: إنه فرض في سنة ست بقوله تعالى: #إوأيموا الْحَجّ وَالْعُمرَةَ َك ولبقرة:019, وهذا يدل على ما ذهب إليه 
محمد من تأخيره ي بعد فرضه سنين» قلنا: في هذه الآية أمر بإتمام ما شرع فيه» وليس فيه دلالة على الإيجاب = 


كتاب الحج 4 شرائط الوجوب 


على الفور بشرط حرَيَةٍ وبلوغ وعقل وصحّة وإسلام وقدرة زاد وراحلة فضّلت 


عند أبي يوسف وهو الأصح فلا يجب على انون فلا يحب على الكافر أي وبشرط قدرة صفة قدرة 
عن مسكنه وعن ما لاب منه ونفقة ع ل 
وعن مؤونته أي وفضلت أي وبشرط قدرة 


= من غير شروع» والوحوب إنما كان بالآية السابقة» ثم اعلم أن الركن في الحج شيئان: الوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة أي معظمه» وواحباته حمسة: السعي بين الصفا والمروة» والوقوف .مزدلفة» ورمي الجمار» والخروج عن 
الإحرام بالحلق أو القصرء وطواف الصدرء وعد ب بعضهم الواحبات نيف وعشرين» والضابط أن كل ما يجب بتركه 
دم فهو واحب» وما عدا ذلك إما سنة أو أدب بأن يتوسع في النفقة» ويحافظ على الطهارة» وعلى صون لسانه» 
ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله» ويودع المسجد بركعتين ومعارفه ويستحلهم» ويلتمس دعاءهم» ويتصدق بشيء 
عند حروجه» ويخرج يوم الخميس أو الاثنين أو الجمعة. (عيئ؛ فتح) 

بشرط حرية: [فلا يحب على العبد. (عين)] اعلم أن الشروط منها شروط وحوب وشروط أداء وشروط صحة» 
والمصنف دل بيز بينها مع حذف بعضهاء فشروط الوجوب: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة 
والعلم بكون الحج فرضاًء وشروط الأداء: صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في حق 
المرأة وحروج الزوج أو الحرم معهاء وشروط 06 الإحرام بالحج وأشهر الحج والمكان المخصوص,» فلا يجب 
على العبد مطلقاً مدير كان أو مكاتباً أو مأذوناً؛ لعدم أهليته لملك الزاد والراحلة» ولا على الصبي ولا على 
المعتوه. (فتح) وبلوغ: فلا يحب علي صبي. وصحة: | الرارع طعي اي تيد عي ورم بي (عين)] 
أي بشرط صحة الحسد» فلا يجب على الأعمى ولو وجد قائداء وهو مذهب الإمام» وكذا من الشروط أن لا يكون 
محبوساً ولا حائفاً من سلطانء ولا يجب على الزمن والمفلوج ومقطوع الرحلين وإن ملكوا الزاد والراحلة» هذا 
في ظاهر م حنيفة» وهو رواية عنهماء وني ظاهر روايتهما: يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوهماء وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» والخلاف مب على أن الصحة من شرائط الوجوب أو الأداءء قال الإمام بالأول» 
وما بالثانى» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ملكوحماء فإنه لا يجب عليهم الإحجاج الهم عنده» خلافا هما إذا 
لم يقدر على الحج وهو صحيح» فإن قدر عليه ثم زالت القدرة وجب الإحجاج اتفاقا. (فتح) 

وراحلة: بالملك أو بالإحارةء لا الإعارة. (ط) فضلت عن مسكنه: ومؤونته» فلو كان له دار لا يسكنها 
ولا يواحرها أو متاع لا يمتهنه أو عبد لا يستخدمه وجب عليه أن يبيعه ويحج به» ويحرم عليه أنحذ الزكاة إذا 
كان قدر المائتين؛ لأنها فاضلة عن حاجته» فتحصل ها الاستطاعة» وقوله: "عما لابد منه" يعن من غير المسكن 
كقضاء الديون» وإلا فالمسكن أيضا مما لابد منه. (فتح) لا بد منه: من الثياب والفرس والسلاح وأثاث البيت 
والخادم وكتب الفقه إن كان فقيها. (ط.ع) 


كتاب الحج E3‏ شرائط الوجوب 


ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفرء فلو أحرم صي أو 
وهو يعقل 


نت ا فی ا ن رج و RE‏ 


ذهابه وإيابه:[ أي مدة ذهابه إلى مكة» ورجوعه إلى أهله راكبا. رط ع)] لا ماشياً مطلقاًء وقال مالك: يجب الحج 
على من له قدرة على المشي؛ لأنه مستطيع إليه بواسطة القدرة على المشي» ولنا: أنه ع4 فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة» فيتعلق الوجحوب بمماء وهذا في حق من كان بعيداً عن الكعبة. وعياله:[ أي وقدرة نفقتهم وأولادهم 
الصغار إلى عوده. (ط)] ومن تلزمه نفقته» وإن لم يكن ذا رحم محرم منه» والمراد بالنفقة: الوسط من غير إسراف 
ولا تقتير» وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولم الراحلة؛ لأنهم لا تلحقهم المشقة بالمشي» فأشبه 
السعي إلى الجمعة. (فتح) 

وأمن طريق: |بالحر عطف على قدرة» أي وبشرط أمن طريق ولو بالرشوة؛ لأنه لا يتأتى بدونه. (ط»ع)] فإن كان 
في الغالب السلامة يجب الحج» وإن كان الغالب الخوف والقطع لا يجحبء ولو كان بينه وبين مكة بحر فهو كخحوف 
الطريق» فإن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا. (فتح» مسكين) 

ومحرم إلخ: أي لا تثبت الاستطاعة للمرأة AEE‏ سف إلا عرافقة رم إلى روج لقوله عفكلا: 
"ذفن لخثرأة ناه ولو الاجر أن تافر هرا يكون ثلاثة أيام فضاعدا إلا وها اوها أو ابنها ار 
زوجها أو أخوها أو حرم منها". رواه مسلم وأبو داود» وهو حجة على الشافعي حيث قال: يجوز لها الحج إذا 
حرحت برفقة ومعها نساء ثقات. [رمز الحقائق: ]١ 5١/١‏ وقيد بمدة السفر؛ لأا يباح لما الخروج إلى ما دون 
السفر بلا محرم أو زوج؛ ولو وحدت محرماً ليس لزوجها المنع من ححة الإسلام لاق للشافعي, ولحرم من لا يحل 
له نكاحها أبدا برحم أو رضاع أو مصاهرة» وشرط فيه أن يكون مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا 
كاف أو م ولو كانه اقرع و أو ونيا ار ا ار ا يقير لان ر ل سيل اا 
والمحوسيء ولا يتأتى من الصبي والجنون الحفظ» ونفقة الحرم عليها. (مسكين» فتح) 

في سفر: أي في مدته» وهي ثلاثة أيام فصاعداً. (طءع) فلو أحرم: هذا تفريع على ما مر من الشرائط. 
(مسكين) فمضى: أي أتى بأفعال الحج؛ ولم يجدد الإحرام للحجة المفروضة. (ط) 

م جز عن فرضه: [ أي فرض الحج؛ لأن إحرامهما انعقد للنفل فلا يؤدى به الفرض. (عيين)] فإن جدد الصبي 
الإحرام قبل الوقوف بعرفة» صح وحاز عن حجة الإسلام؛ لأنه في هذا الحال من أهل اللزوم» أما العبد إن جدد 
الإحرام فلم يجز عنه؛ لأن إحرامه لازم فلا بمكنه الخروج عنه بالشروع. (مسكين» فتح) 

ومواقيت: جمع ميقات» وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان» ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام الي لا يتجاوزها 
الإنسان إلا محرماء وهي خمسة. (مسكين» ع) 


كتاب الحج 4۷ بيان المواقيت 


ذو الحليفة وذات وي o‏ ؛ ويلملم لأهلها ون مرّ جماء وصح 2 


لأهل المدينة لأهل العراق لأهل الشام 
عليهاء لا عكسه ولداخلها الح قن ككس هه عوك و شوو SA EEE‏ 
المواقيت أي لا يصح 


ذو الحليفة: أي الأول» بضم المهملة وفتح اللام» مكان على ستة أميال من المدينة» وعشر مراحل من مكة» تسميها 
العوام "آبار علي"» يزعمون أنه قاتل الجن قي بعضها وهو كذب» و"ذات عرق" بالكسر هو الحد بين جحد وتمامة» فإن 
قلت: كيف يتأتى قوله عفتكا: "هن لمن" وأهل العراق والشام لم يكونوا مسلمين؟ أجيب بأنه عك علم بطريق الوحي 
إعافهم فوقت لهمء و"ححفة" موضع بالقرب من رابغ» وهي رسم حال لا يسكن به» سميت بذلك؛ لأن السيل 
ححف أهلها أي استأصلهم» وهي ال دعا البي عل أن تنقل إليها حمى المدينة» و"قرن" بفتح القاف وسكون الراء 
جحبل مطل على عرفات» وفتح الراء فيه خطأء ونسبة أويس ذه إليه خطأ آخرء وجه التخحطئة أن المتحرك اسم قبيلة 
ينسب إليها أويس القرني» و"يلملم" هو جبل من جبل تهامة؛ ميقات أهل اليمن» وهو ميقات أهل اند أيضاء 
والمواقيت جمعت في بيتين: 
عرق العراق ويلملم اليمن ١‏ وبذي الحليفة يحرم المدني 
للشام جححفة إن مررت ها ولأهل نحد قرن فاستبن 

فهذه المواقيت لأهل هذه الأمكنة ولمن أتى على الميقات من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة أو غيرهما كتجارة أو 
حاحة أحرى. (فتح) وذاتعرق: أي الثاني» بكسر العين لأهل العراق موضع» منه إلى مكة مسيرة ثلاثة أيام. (عيي) 
وجحفة: أي الثالث» بضم اليم وسكون الماء المهملة لأهل الشام ومصر ومغرب وهو المسمى الآن ب رابغ". (طءع) 
وقرن: أي الرابع قرن المنازل» ويقال له: قرن الثعالب لأهل بحد, بينه ويين مكة مسون ميلا. (ط ع) ويلملم: أي الخامس 
يلملم بفتح التحتية واللامين وسكون الميم يينهماء وقيل: ألملم باهمزة لأهل اليمن؛ منه إلى مكة فرسخان. (طء ع) لأهلها: أي 
المواقيت تكون لأهل هذه الأمكنة. (مسكين) مر يا: أي بهذه المواضع من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. (ط ع) 
وصح تقديمه: أي جاز الإحرام بشرط الأمن من ارتكاب محظورات الإحرام» على أنه عند الأمن يكون أفضل؛ 
لأنه أشق فكان أعظم أجراء وقيد بتقديمه على المواقيت؛ لأن تقد الإحرام على أشهر الحج يكره مطلقاء وقوله: 
"لا عكسه" أي لا يجوز تأخيره عن المواقيت لآفاقي قصد دحول الحرم» ولو لحاجة غير الحج كالتجارة وبجرد 
الرؤية أو للقتال» ودحول البي عقككا بغير إحرام يوم الفتح كان مختصا بتلك الساعة» أما لو قصد موضعا من الحل 
كخليص وحدة» حل له مجاوزة الميقات بلا إحرام» فإذا حل به التحق بأهله» وقال الشافعي: لا يجب الإحرام 
إلا على من أراد الحج أو العمرة؛ لما روي عن جابر ده أنه علي دحل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» 
رواه مسلم والنسائي» ولنا: ما روي عن ابن عباس هما أنه عل قال: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام"» وما رواه 
كان مختصا بالبي #4 بتلك الساعة. (عيي» فتح) ولداخلها: أي الميقات لداحل المواقيت في الحج والعمرة. (ط) 


كتاب الج 4" بيان المواقيت 


2 
و س مه 
وللمكي الحرم للحجّ والحل للعمرة. 
أي الميقات لساكن مكة 
وللمكي إلخ: يعني ساكن مكة ويلحق به القارني حرمها وإن لم يكن مكياء والمراد به من كان داخل الحرم 
سواء كان مكة أو لاء والحرم حوالي مكة» وقد نظم حدود الحرم في بيتين: 


ومن يمن سبع عراق وطائف وحدة عشر ثم تسع حعرانة 

الحرم: حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق اليمن والعراق والطائف سبعة» ومن طريق جذة 
عشرة» ومن الجعرانة تسعة. (ط) 

والحل للعمرة: [ أي ميقات المكي الحل للعمرة ليتحقق نوع سفر» والتنعيم أفضل» وهو موضع بقرب مكة 
عند مسجد عائشة ها.] أي ميقات المكي إذا أراد العمرة الحل» والعمرة اسم من الاعتمار» وأصله القصد 
إلى مكان عامر ثم غلب استعماله في زيارة البيت محرما بأفعال متخصوصة: وإنما ميت بما؛ لأن عمارة البيت ها 
وإغما كان ميقات المكي لمريد الحج الحرم» ولمريد العمرة الحل؛ لأنه ءج كان يأمر بذلك؛ ولأن أداء الحج في 
عرفة وهي في الحل» فيكون الإحرام من الحرم؛ ليتحقق نوع سفرء وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من 
الحل؛ ليتحقق نوع سفر بتبديل المكان» وسبب تحريم الحرم قال بعض أهل العلم: لما حاف آدم عاب على نفسه 
من الشيطان استعاذ بالله فأرسل ملائكة حفوا بمكة من كل جانب ووقفوا حواليها فحرم الله الحرم من حيث 
كانت الملائكة وقفت. (مسكين» فتح) 


كتاب الحج 8؟ باب الإاحرام 


باب الإحرام 


وإذا أردت أن حرم فتوضاًء ”7 حب اولض إزارا ورداء جديدين أو غسيلين 
أي الإحرام لأن أن مصدرية 
باب الإحرام: [ أي في بيان أحكامه وكيفيته. 0 لما ذكر المصنف المواقيت الى لا يجوز للإنسان أن 
يحاوزها إلا محرما ناسب ذكر الإحرام» وهو لغة مصدر "أحرم" إذا دحل في حرمة لا تنتهك» وشرعا: الدخول 
في حرمات مخصوصة - أي التزامها - غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية» فهما شرطان 
5 تحقق الإحرام» فالاحرام للحج كتكبيرة الافتتاح للصلاة» و سمي اخ لأنه يحرم به الأشياء المباحة» وهو 
فرض في الحج كالوقوف وطواف الزيارة. (مستخلص» فتح) 
وإذا أردت: [ أيها الطالب حجا أو عمرة. (عيي] إنما ذكر هذا الفصل بالخطاب تحريضا على تعلم أمور الإحرام 
واهتماماً؛ لشدة الاحتياج إلى معرفة أحكامه» وقيل: إنه خطاب من أبي حنيفة لأبي يوسفء ونقل أن المصنف 
صنف هذا المختصر لولده فالخنطاب له. (فتح» مستخلص) فتوضاً: إن شئت و إلا فاغتسل. 
والغسل أحب: يعي أن السنة في الإحرام إحدى الطهارتين مع قيام التفاوت بينهما في الفضيلة» فالغسل أفضل؛ لما 
روى زيد بن ثابت أنه عفكلا اغتسل لإحرامه» رواه الترمذي وحسنه؛ لأنه أعم وأبلغ في التنظيف» والمراد بهذا الغسل 
تحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة لا الطهارة حي تؤمر به الحائض والنفساءء روي أنه علا أمر أبا بكرف 
حين نفست زوجته أسماء بابنه محمد أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج ولا يتصور حصول الطهارة ها؛ وهذا 
لا يعتبر تيمم عند العجز عن الماء بخلاف جمعة وعيد. 
ويشترط لنيل السنة أن يحرم على طهارة الاغتسال حى لو أحدث ثم توضأ فأحرم لم ينل فضله؛ لأنه شرع 
للإحرام» ويندب أيضاً كمال التنظيف من قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وجماع أهله وحلق رأسه لمن 
اعتاده وتسريح شعره لمن لم يعتده وغسل بدنه بالخطمي والأشنان ونحوهما. (عيي» مستخلص» فتح) إزارا: الإزار 
ما يكون من السرة إلى الركبة. (مستخلص) ورداء: الرداء ما يكون على الظهر من الكتف. (مستخلص) 
إحرامه؛ ولأنه تمنوع من لبس المخيط» ولابد من ستر العورة ودفع الحر والبرد» وذلك فيما عيناه» م الجديد 
أفضل؛ لأنه قريب إلى الطهارة» فإن لم يوجد فالغسيل؟ لأنه أشبه به في هذا المعين» ثم الجمع بينهما على وجه 
السنة حي لو اقتصر على الإزار أحزأه؛ لوحود ستر العورة. (مستخلصء فتح) 
جديدين: أي حال كوفما؛ لأنه أنظف وأبعد من الوسخ. (عييٰ) 
غسيلين: أي إن م تحد الجديدين» والأولى أن يكونا أبيضين. (عي) 


کتاب الحج Yo.‏ فود 


وتطيّب وصل ركعتين» وقل: اللْهمّ إن ني أريد الحج فيسّره لي وتقبله مني» ولب دير 
ي عقيب 
صلاتك تنوي ها احج وهي: لبيك اللَهُمَ لبيك» لبيك لا شريك لك لك ET‏ 


وهي الركعتان المذكورتان أي التلبية أي يا الله في املك 

وتطيب: [ أي طيب بدنك إن وجدتء لا ثوبك ما تبقى عينه. (ط)] على وجه السنة بأي طيب شئت؛ لما 
ورد عن عائشة ها أا قالت: "كنت أطيب رسول الله يل بأطيب ما أحد"» رواه البخاري ومسلم» وكره 
محمد وزفر بما تبقى عينه بعد الإحرام؛ لأنه إذا عرق ينتقل إلى محل آخر من بدنه» فيكون بمنزلة ابتداء التطيب» 
وبه قال الشافعي أيضا؛ لقوله فتلا لرحل غرم سأله عما كان عليه من الطيب: "أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات"» ولنا: ما ورد عن عائشة ها أنه ءل كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص 
الطيب» وفي رواية: وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وعنها أيضاً أا قالت: كنا نخرج معه كلا إلى مكة فنضمد 
حباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه علي ولا ينهانا عنه» وما رواه 
منسوخ؛ لأنه كان في عام الفتح في العمرة» وما روينا كان في حجة الوداع؛ ولأنه غير متطيب بعد الإحرام وهو 
المنهي عنه؛ وما في جسلده تابع لاتصاله به. (فتح) 

وصل ركعتين: [بعد اللبس والتطيب ندبا في غير وقت كراهة. (ط»ع)] لما روى جابر 9ه أن البي عل صلى 
بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه» وهذه صلاة الاستعانة» وهي واحبة في جميع الأمور؛ لقوله تعالى: «إواستعينوا 
بالصبر وَالصَلاةِ) (لبقرة:ه؛) والحج أشق الأمور وأعظمها فيستعان له وتجزئ عن هذين الركعتين المكتوبة والتحية» 
ولو قرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لكان أفضلء والأمر هنا للندب» وقيل: لبيان السنة. (فتح» مستخلص) 
فيسره لي إلخ: لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة» فناسب سؤال التيسير فيه» وكذا في العمرة» وسؤال 
القبول لموافقة الخليل وإسماعيل علهالكلااثلا حيث قالا: ور بتا قبل مناه (البقرة:177) (فتح) مني : لأن أنسا ذه روى أنه 
ءج صلى الظهر ثم ركب على راحلته فقال: "اللهم إن أريد الحج" إلخ. (عيي) 

ولب دبر صلاتك: [ أمر من التلبية أي قل: لبيك إخ. (عيئي)] لما روي أن البي كلتك لى دبر صلاة» وهذا بيان 
الأفضل حى لو لى بعد ما استوت به راحلته جاز» وروايات أنه عك ى بعد ما استوت به راحلته أصح وأكثر» لكن 
روي عن ابن عباس ما أنه قال: "وأم الله! لقد أوجحب عة - أي لى - في مصلاه"» والضمير في "تنوي بها" إلى 
التلبية المفهومة من قوله: "لب" والذكر باللسان ليس بشرط كما في الصلاة» فإن جمع بينهما كان أحسن. (فتح» 
مستخلص) تنوي: أي حال كونك ناويا بالتلبية. (عين) ها الحج: لأن النية شرط لجميع العبادات. (عيي) 

لبيك إخ: [ أي أنا مقيم على طاعتك. (عين)] تثنية من لى بالمكان أي أقام» ومنصوب بفعل مضمر معناه إلبابا 
لك بعد إلباب أي لزوما لطاعتك بعد لزوم كما فسر في كتب النحوء وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله 
تعالى لعبيده بأن وفودهم إنما كان باستدعاء منه» وهذا إحابة دعاء الخليل عَلتلا حين أمره الله أن يؤذن للناس بالحج 
فوقف ف المقام ونادى: عباد الله! حجوا بيت الله وأجيبوا داعي الله فأبلغ الله صوته أهل المشرق والمغرب حي 
أسمع النطف في الأصلاب» فأجاب إبراهيم كل من كتب له الحج من الأصلاب والأرحام وقالوا: لبيك. فمن قال = 


کتاب الحج ۲01 محظورات الإحرام 


إن اليد وَالتْعمة اك والللة للا 7 وزد فيها ولا تنقص» فإذا لبيت ناويا 
بكسر الممزة وفتحها / في التلبية ندبا . أو سقت الهدي 
فقد أحرمت» فاق الرفث 7[ [1[1[|[ز[ز[1|[1[1[|[|[ |[ |[ [|[ز[|[|[|[ز[ |[ | ODOC‏ 1ك( 


= مرة حج مرة» ومن زاد في التلبية حج مراراء وقوله: "إن الحمد" بكسر الهمزة وهو قول الفراءء وقال الكسائي: 
الفتح أحسن ومعناه "لأن الحمد" أو "بأن الحمد"» وعن ابن سماعة قلت لمحمد: ما أحب إليك؟ قال: الكسر 
للابتداء والفتح للبناء» والابتداء أولى من البناء» أي ليكون ابتداء ذكر لا تعليلاً للكلام الأول. 

تتمة: الأنبياء ثلا كانوا يلبون إذا حجواء فيونس بن م عي كان يقول: لبيك فرَاج الكربة» وكان موسى عك 
يقول: لبيك أنا عبدك لديك» وكان عيسى عي يقول: لبيك أنا عبدك أنا ابن أمتك. (مسكين» فتح» مستخلص) 
والنعمة: بكسر النون» كل ما يصل إلى الخلق من النفع ودفع الضرر. (عيين) والملك: بضم اليم وفسر بأنه سعة المقدور . 

(عيي) وزد فيها: وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: لا يزيد؛ لأنه ذكر منظوم فتخل به الزيادة والنقصان 
كالأذان» ولنا: أن ابن عمر ظا كان يقول إذا استوت به راحلته زيادة على المروي: "لبيك لبيك وسعديك؛ 
والخير بين يديك» والرغباء إليك والعمل"؛ متفق عليه» وعن ابن مسعود هه أنه كان يقول: "لبيك بعدد التراب 
لبيك" ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية فلا بنع الزيادة عليه بخلاف الأذان؛ لأنه للإعلام» فلا يزاد على 
المنقول» وقوله: "ولا تنقص"؛ لأنه هو المنقول عنه حلت باتفاق الرواة» وقال عفتكا: "حذوا مناسككم عي" فالنقص 
مكروه اتفاقاً. (فتح) ناويا: أي حال كونك ناويا للحج. (طءع) 

فقد أحرمت: [ أي دحلت في الإحرام وصرت محرما. (مستخلص)] هذا تصريح بأنه يكون شارعا عند وجود 
النية والتلبية» وإشارة إلى أنه لا يصير محرما مجرد النية ما لم يأت بالتلبية» وعن أبي يوسف: أنه يصير شارعا بالنية 
وحدهاء وبه قال الشافعي؛ لأن الشروع بالنية كالصوم» ولنا قوله تعالى: NE‏ 
ابن عباس #ا: فرض الحج الإهلالء وقال ابن عمر فم: التلبية» وقال ابن مسعود ذه: الإحرام؛ وقالت عائشة في: 
لا إحرام إلا لمن أهل ولى؛ ولأنه عقد للأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة» ويصير شارعاً بذكر ما يقصد 
به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية؛ لأن باب الحج أوسع من باب الصلاة حى يقام غير الذكر مقام 
الذكر كتقليد البدن بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحد. [رمز الحقائق: ]٠١١/١‏ (مستخلص) 

فاتق الرفث: [ أي احتنب الجماع؛ وقيل: الكلام الفاحش. (طع)] الرفث الوقاع» وقيل: ذكره بدواعيه عند النساءء 
وقيل: الكلام الفاحش الذي خوطب به النساء» والفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى» واحتلف في المراد هناء قيل: 
السباب؛ لقوله علككا: "سباب المؤمن فسوق"» وروي عن ابن عباس ذف وابن عمر فى أن المراد هنا المعاصي كلهاء 
وهو الصحيح؛ لأن ذلك كله حروج عن الطاعة» والحدال أن تحادل غيرك محادلة تفضي إلى التغاضب وزوال التألف» 
وأما الجدال على وجه النظر في أمر من أمور الدين بالدليل فلا بأس» وأصل الكل قوله تعالى: لإفَمَنْ فَرَضَ فيه الْحَحَ 
فَلارَقَتٌ وَلافْسُوقَ ولا جدال في الح (ابقرة:۱۹۷» وهذا حبر.معين النهي» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تحادلوا. (فتح) 


کتاب الحج o۲‏ محظورات الإحرام 
والفسوق والجدال, وقتل الصّيد والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس القميص 


أي واتق أيضا الصيد اي وائق ابض 

والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين» إلا أن لا تحد نعلين فاقطعهما أسفل 
3 أي الخفين 

من الكعبين, الت 0 بورس أو زعفران أو عصفر, ار 


والفسوق:أي المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى قبيح» وف حالة الإحرام أقبح. (طع) والجدال: أي المخاصمة 
مع الرفقة وا لخدم والمكارين» والمنازعة معهم والسباب. (عيئ) وقتل الصيد: أي اتق أيضا؛ لقوله تعالى: لا نلوا 
ا نتم حرم (لمائدة:0) أي الصيد البري. (ط ع) 
والإشارة إليه: [والإشارة تكون فيما إذا كان الصيد حاضراً. (عيي)] عطف على قوله: "قتل الصيد"» وظاهر 
إطلاقه أنه لا فرق في حرمة الإشارة والدلالة بينهما إذا كان للقاتل علم أم لم يكن» والراجح أن المنع محمول على 
ما إذا لم يكن له علم به» والأصل في ذلك حديث أبي قتادة أنه علب حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده 
أبو قتادة: قال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه"؟ قالوا: لاء قال: "فكلوا ما بقى من لحمه"» رواه البخاري 
ومسلم» علق حله على عدم الإشارة إليه» وكذا الدلالة تزيل الأمن من الصيد فيحرم . [تبيين الحقائق: ؟//اه؟] 
عليه: أي على الصيد, وهي إذا كان الصيد غائباء ومحل تحرعهما إذا لم يعلم القاتل لا إذا علم. (ط) 
ولبس القميص: يدخل فيه الزروية والبرنس» والضابط ههنا: أن كل شيء محمول على قدر البدن أو بعضه بحيث 
يستمسك عليه بنفسه بخياطة أو لزق أو غيرهما يكون لبساء والسراويل أعجمية والجمع سراويلات» وقيل: السراويل 
جمع سروال» والعمامة والقلنسوة؛ لأن لبسهما يوجب ستر الرأس وهو ممنوع وإن كان وسط الرأس مكشوفاء ولبس 
القباء بالمد بان يدحل منكبيه ويديه في کميه» فلو لم ل له بقميص وخحوه» ولبس الخفين وإنا 
ثيْ؛ لأن لبس الخف الواحد ممنوع في غير حالة الإحرام أيضاء وهذا بالنسبة اه أما النساء فيجوز هن لبس 
الخفين» والأصل في منع لبس هذه الأشياء حديث ابن عمر ذم أنه قال: سئل رسول الله 5 ما يلبس الحرم؟ قال: 
الا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ما مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين» إلا أن لا يجد 
النعلين فليقطعهما حي يكونا أسفل من الكعبين" متفق عليه» والكعب هنا هو المفصل الذي في وسط القدم عند 
معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد. إتبيين الحقائق: 58/7 ؟] (فتح) 
إلا أن: أي واتق لبس الخفين إلا أن لا تحد. (مسكين) الكعبين: أي المفصلين الذين وسط القدمين عند معقد 
شراك النعل» وهو سيره الذي على ظهر القدم» وهو المراد هنا بالكعب. (مسكين) بورس: نبات كالسمسم 
ليس إلا باليمن» يزرع فيبقى نحو عشرين سنة. (قاموس) أو عصفر: وهو زهر القرطم» وقال الشافعي وأحمد: 
لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لا طيب له. [رمز الحقائق: ]١ 5/١‏ 


كتاب الج Yor‏ محظورات الإحرام 
إلا أن يكون غسيلا لا ينفض» وستر الرّأس والوجه وغسلهما بالخطمي» ومس اليب 


+ 


أي واتق أيضا أي واتق أيضا 


أن يكون غسيلا: أي الثوب المصبوغ بأحد هذه الأشياء. (ط) لا ينفض: [ أي لا يفو وقيل: لا يتناثر وهو 
أقرب لادة اللفظ. (عيي)] بضم الفاء» والنفض تناثر الصبغ عند الفقهاءء والتعويل على الرائحة» حي لو كان لا يتناثر 
لكن يفوح ريحه بمنع منه الحرم كالثوب المبخرء وقيل: النفض: فوحان الطيب» وهو الأصح» وعند محمد: أحد الأمرين 
إما أن يتعدى أثر الصبغ إلى غيره وإن لم يفح» أو يفوح وإن لم يتعد أثر الصبغ إلى غيره. (فتح) 

وستر الرأس والوجه: [بما يغطى به عادة بخلاف نحو العدل والطبق» وهذا مختص بالرحالء أما المرأة فتستر 
رأسها لا وجهها. (ط)] ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية, لا حمل عدل وطبق ما لم تد يوما وليلة فتلزمه 
صدقة» وقالوا: لو دحل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كرهء وإلا فلا بأس به» وكذا لو غطت المرأة 
ولم تحاف عن وجهها؛ لأن تغطية الوجه حرام عليها كالرحل» ولو غطى رجل رأس محرم نائم يوما لزمه دم؛ 
لأن الستر حرام لما فيه من معين الارتفاق» وهذا حاصل بفعل الغير» وقال الشافعي: يجوز للرحال تغطية وجهه؛ 
لقوله #: "إحرام الرحل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها". ولنا: قوله عل في الأعرابي الحرم الذي وقصت به 
ناقته فمات: "لا تخمروا وحهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"» فنهيه ل عن تخمير وجهه ورأسه دل على أن 
للإحرام أثرا في عدم تغطية الوحه غير أن أصحابنا قالوا بتغطية وجه الحرم إذا مات بدليل آخرء وهو ما روي: أنه عك 
سكل عن محرم مات فأمر بتخمير وحهه ورأسه» وإنما أمر بذلك لانقطاع الإحرام بالموت؛ لقوله عك#: "إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله' الحديث» ولا شك أن الإحرام عمل» وتأويل حديث الأعرابي أن البي عك عرف بقاء إحرامه بعد 
الوت بطريق الوحي بالخصوصية» وقد كان البي عك بخص بعض أصحابه بأشياء وهذا ماهم عن تخميرهماء وأيضاً ما 
رواه الشافعي موقوف على ابن عمر دما فلا يعارض المرفوع» ولإن صح فقوله: "إحرام الرحل في رأسه" ليس فيه 
نفي وحهه. (عيئ» فتح» مستخلص) 

وغسلهما: أي الرأس والوجه؛ أراد بالوجه اللحية من إطلاق امحل وإرادة الحال بقرينة قوله: "بالخطمي"؛ لأن 
الوحه لا يغسل به عادة» وإنما منع؛ لأنه طيب عند الإمام» وله رائحة طيبة» فصار كاستعمال الطيب» وعندهما: 
يلين الشعر ويحسنه ويقتل القمل» والثمرة تظهر في استعماله» فعند الإمام: يلزمه دم» وعندهما: صدقة» بخلاف 
الصابون والأشنان حيث لا يلزمه باستعماله شيء اتفاقاً. (عيئ» فتح) 

ومس الطيب: بقوله عفتكا: "الحاج الشعث التفل"؛ والمراد من الشعث أن يكون منتشرا شعره ومغيرأء والمراد من 
التفل أن يترك الطيب حن يوجد منه رائحة كريهة؛ لأنه يشبه الميت من حيث أنه انقطع عن وطنه» وقد قال علك: 
"إن الله تعالى يباهي على ملائكته يوم عرفة» ويقول: "عبادي جاؤوا شعثاء غبراء من كل فج عمیق» يبتغون 
مرضاتي» ويلتمسون مغفرت» اشهدوا أن قد غفرت هم" وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحناء؛ لأنه ليس 
بطيب» ولنا قوله ع83: "الحناء طيب"» رواه النسائي. (عيئ» مستخلص) 


كتاب الحج ه ١‏ مباحات الإحرام 


وحلق رأ سه وقص شعره وظفره» لا الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبيت 
أي واتق أيضا أي لا تق أي لا تنق أيضا أي ولا تتق أيضا 


والمحمل, وشد الحهميان SES‏ ان تر ل ما هد رو وف با لد انوا تر ار الم حو رط دا 
أي ولا تتق أيضا 
وحلق رأسه: إلى ظفره» قال العيئ: فيه التفات من الخطاب ا "ملا مسكين" العبارة 
هكذا: "وحلق الشعر وقص الشارب والظفر"» وهذه النسخة أنسب بالمذكورات أولأء ومنع حلق الرأس؛ لقوله 
تعالى: #إولا تَحْلقَوا رُؤُوسَكُمْ حى يلم الذي مَجِلَه) (لبقرة:<14» والقص في معنن الحلق» فثبت المنع بدلالة 8 
وأراد بالحلق الإزالة» فعم ما لو كان بإحراق أو نورة؛ لأنه من إزالة الشعث وقضاء التفث» وقال تعالى: أنه ليقضر 
تفه (الحج:5؟) والتفث: الأحذ من الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» والأحذ من 0 
وقيل: التفث: الوسخ» والمراد بالقضاء إزالة التفث» واستشى تشن الحبي في "مناسكه" إزالة الشعر النابت في العين» فإنه 
لا شيء فيه عندنا. (فتح» مستخلص) وقص: أي وليتق أيضا قطع شعره وقلم ظفره. (عيين) الاغتسال: لأنه علتة 
اغتسل وهو حرم» رواه مسلم. (عیي) 1 
ودخول الحمام: لأنه جل دحل الحمام بالجحفة» وقال: "ما يعبأ الله بأوساحنا شيئا"» والمراد جرد دحول الحمام 
والاغتسال بالماء الحار» وأما إزالة الوسخ فمكروهة» وعند مالك: إن دحل الحمام وتدلك افتدى. [رمز الحقائق: 
0 || والاستظلال بالبيت: وهو في الأصل الخيمة من الصوف أو الشعرء ثم أطلق على المسقف» سمي به؛ لأنه 
يبات فيه» وتي معناه نطع أو ثوب مرفوع على عود بحيث يمكن الاستظلال به» وكذا الفسطاط والمحمل إن لم يصب 
رأسه أو وحهه» فإن أصاب أحدهما كره» وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبهه؛ لما روي أن ابن 
عا وا ا N‏ لي لمن أحرمت له" أي أبرزء وبه قال 
أحمد» ولنا: حديث أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله 4 حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما 
آحذ بخطام ناقة البي 3# والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حى رمى جمرة العقبة"» رواه مسلم وغيره. [رمز 
الحقائق: ]١ 55/١‏ وعمر وده كان يلقي على شجرة ثوبا ويستظل به وعثمان ذه نصب له فسطاط. (فتح) 
والمحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس: الحودج الكبير الحجازيء وهذا إذا لم يمس رأسه ولا 
وحهه وإلا كره. (طء مسكين) وشد اهميان: [بكسر الهاء كيس الدراهم يشد على الحقو. (ط.عع)] وكذا 
منطقة وسيف وسلاح وتختم واكتحال بغير مطيب» فلو اكتحل ممطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة» ولو كثيرا 
فعليه دم» وكذا فصد وحجامة وقلع ضرس وجبر كسر وحك الرأس والبدن» لكن برفق إن حاف سقوط شعرة 
أوقملة» ففي الواحدة يتصدق بشيء» وف الثلاث كف من طعام» وقوله: "في وسطه". المراد بالوسط الخصرء وهو 
الموضع المستدق من البدن فوق الوركين» وقال مالك: يكره شد الهميان إن كان فيه نفقة غيره» وإن شد افتدى؛ 
لما روي عن عائشة #:"أوثق عليك نفقتك بها شئت" حين سئلت عنه؛ ولأنه لا ضرورة إليه فلا يباح بخلاف = 


كتاب الج Yoo‏ ر را 


برة 58 0 أي صعدت مكانا مر تفعاً اي ال عد ا 
وبالأسحار رافعا صوتك بماء وابداً با مسجد NEE‏ 


أولاً 


= ما إذا كانت فيه نفقة» ولنا: أن ابن عباس ّم كان يطلقه من غير قيد؛ ولأن هذا ليس بلبس مخيط ولا في 
معناه» فلا یکره» فإن قلت: يرد عليه ما لو شد الإزار بحبل أو غيره فإنه يكره بالإجماع وليس في معن لبس 
المحيط» ولو عصب العصابة على رأسه فإنه مكروهء ولو فعله يوما كاملا لزمه الصدقة وليس في معنن لبس 
المخيط. أحيب عن الأول بأن الكراهة فيه تثبت بنص وهو ما روي أنه عل رأى رحلا قد شد فوق إزاره حبلا 
فقال: "ألق ذلك الحبل". وعن الثاني بأن لزوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطية بعض الرأس بالعصابة والحرم ممنوع 
من ذلك. (فتح) 

وسطه: سوا كان فيه نفقته أو نفقة غيره. (عيي) وأكثر التلبية: قال في "المحيط": الزيادة منها على المرة الواحدة 
مف تعن يارقه الأشائة كر کا كرون فر ضا و س ووا و بحب أن يك ره كلما اخ .ها تلات مراك 
ولا يتركها ولا يقطعها بکلام» ولو رد السلام في خلا ما جازء ويكره السلام عليه في خلاهاء وإذا رأى شيئا يعجبه 
قال: "لبيك إن العيش عيش الآحرة"» ويصلي على البي 5 عقب التلبية سراء ويسأل الله النة» ويتعوذ من النار. (فتح) 
ركباً: اسم جمع؛ وال ركب أصحاب الإبل في السفر دون غيرها من الدواب» ولا يطلق على ما دون العشرة. (فتح) 
وبالأسحار: [ أي أكثر التلبية فيها؛ لكوهًا مباركة ووقت إجابة الدعاء. (ع» مستخلص)] لما روي أنه كل 
كان يلي إذا لقي راكباء أذ عد أ كيش إن سيط واوا وق أدبار المكتوبة» وآخر الليل» ذكره في الإمام» والصحابة 
ّم كانوا يلبون في هذه الأحوال؛ لان للحي زتها بالفاذة من ان لكر متها رع وتحليلاء والتكبير في الصلاة 
كالتلبية في الحج» وقد شرع التكبير فيها عند الانتقال من ركن إلى ركن» فكذا شرع التلبية في الحج عند 
الانتقال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان» وكذا يستحب التلبية لو استعطف دابته أو استيتقظ من نومه 
ولا فرق بين الركب والمشاة ولا بين الواحد والمتعدد لكن عد المواضع الخمسة؛ لأنه علي كان لبّى فيها وإلا 
فإكثار التلبية غير مقيد بتغير الحالات. (مستخلص» عييٰ» فتح) 

رافعا: لما روي أنه عل قال: "أتاني جبريل فأمرن أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتمم بالإهلال والتلبية"» رواه 
أبو داود وغيره. [رمز الحقائق: ]١55/١‏ ولقوله عفككا: "حير الحج العج والنج". فالعج رفع الصوت بالتلبية» والشج 
إراقة الدم» ورفع الصوت ها مستحب. (عيئ؛ مستخلص) صوتك: أي حال كونك رافعاً الصّوت بالتلبية. (طيع) 
وابدأ بالمسجد: [ أي الحرام من باب بي شيبة. (عيي)] يعن إذا دحلت مكة - شرفها الله - فادحل من الثنية 
العلياء وهي ثنية كداء على درب المعلى وطريق الأبطح» ومئ بحنب الحجون» وهي مقبرة أهل مكة؛ فاقصد أولا 
بالمسجد من باب بي شيبة» وهو المسمى بباب السلام؛ لأن هذا أول شيء فعله عل وكذا الخاغاء بعلاة يع 
م يشتغل بشيء من أفعال الحج قبله» والبدأ بالمسجد بعد ما يأمن على أمتعة بوضعها في حرزء أي لا تنزل منزلاً 
ولا تزر أحداً بل اقصد المسجد الحرام aT‏ . (فتح) 


كتاب الج ۲٥٦‏ مظعم هه 
بدخول مكة» وكبّر وهلل تلقاء البيت» ثم استقبل الحجر الأسود مُكبّرا مهللا 


را 


بدحول: متعلق ب "ابد" أي حال دحولك مكة من باب السلام قبل أن تشتغل بشيء. (ط٬‏ ع) 
وكبر وهلل: لحديث حابر ذه أنه علا كان يكبر ثلاثاء ويقول: "لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» له الملك؛ 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير" عند ذلك. [رمز الحقائق: ]٠٠١/١‏ ولأن ابن عمر ما كان إذا لقي 
البيت: يقول: "يسع الله الله أكبر" > وعن محمد أنه لم يتعين له شيء من الدعوات؛ لأن بتعيين الدعاء يذهب رقة 
القلب بل يدعو با بدا له» وإن بدأ بالمنقول رعا فهو اخ م فى هذا التكبير والتهليل إشارة إلى أن الكعبة 
ليست بمقصودة بالعبادة» بل المستحق للعبادة والعظمة والكبرياء هو الله تعالى» وإشارة إلى قطع شركة الغير في 
الألوهية» وكمال التعظيم والجلال. وعن عمر ذه أنه كان إذا وقع بصره على البيت المطهر كبر وهلل لاا 
وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما و رفاو غا واف 
وزد من عظمه وشرفه وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريعا وتعظيما وبرا"» وعن عطاء أنه لتلا كان إذا 
لقي البيت يقول: "أعوذ برب البيت من الدين والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر" وقال في الفتح: من أهم 
الأدعية طلب الحنة بلا حساب» ومن أهم الأذكار الصلاة على الي المختار» ولا يبدأ بالصلاة بل باستلام الركن 
والطواف. (مستخلص» فتح) 
البيت: أي قل بحاه البيت: "الله أكبر" والمعيئ الله أكبر من كل كبير» وفيه إيماء بأن رحمة الكعبة وحرمتها وجلالها 
من الله الأكبر لا من ذاتهاء والتهليل أن يقول: "لا إله إلا الله" تبرءا عن كل شيء سوى الله سبحانه. (مسكين) 
مکبرا مهذلاً: لما روي أنه عل دحل المسجد فبدأ بالحجر فاستقبله فكبر وهلل» رواه أحمد» ووصف الحجر بالسواد 
باعتبار ما عليه الآن وإلا فقد أحرج الترمذي من حديث ابن عباس م نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد 
0 بي آدم» وطعن بعض الملحدين: E‏ 0 
عنه: بان الله تعالى أحرى عادته أن السواد يصبغ ولا ينصبغ؛ ؛ وبأن في ذلك عظة ظاهرة» وهي اش الذنوب في 
الحجارة السواد فالقلوب أولى» وقوله: "مستلما" وهو أن يضع كفيه عليه ويقبله بفيه بلا صوت» وذكر مسح 
الوحه باليد مكان التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كما في الصلاة» وعن عمر ده أنه كان يقبل الحجر ويقول: إن 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولو لا أن رأيته عت يقبلك ما قبلتك» رواه الجماعة. (عيئ؛ فتح) 
بلا إيذاء: [لأحد حي لا يرتكب ترك الواحب لإقامة السنة. (عيي)] لقوله عي لعمر ذه: "يا عمر! إنك 
رحل قوي لا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر 
وهلل", رواه أحمد. ولأن ترك الإيذاء واجب فلا يتركه لتحصيل سنة الاستلام» والحاصل: أنه إن لم يمكنه 
تقبيله بلا إيذاء وضع يديه وقبّلهما أو أحدهماء فإن لم يقدر مس الحجر شيعا كالعرحون ونحوه وقبّله؛ لقول 
عامر بن وائلة غه: "رأيت رسول الله د يطوف بالبيت» ويستلم الحجر .بمحجن معه» ويقيّل المحجن": رواه مسلې = 


كتاب الج YoY‏ ا ل 
أو أعن ي ت أشو تر 


مان ان اله 

= وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر وظاهرهما نحو وجهه يشير ممما إليه 
كأنه واضع يديه عليه. [رمز الحقائق: [10٥/1‏ 
وطف مضطعا: الاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسرء ويكون كتفه الأيمن مكشوفة 
والأيسر مغطى بطرفي الردای مأحوذ من الضبع» وهو العضد؛ لأنه يبقى مكشوفا؛ لما روى يعلى بن أمية أن 
رول الله 4 طاف مضطبعاء رواه أبو داودء وقوله: "وراء الحطيم' ' أي يكون طوافك خلف الحطيم؛ لأنه من 
البيت سمي به؛ لأنه محطوم من البيت أي مكسور منه» ويسمى ججراً أيضا؛ لأنه حُجِرٌ من البيت أي منع منه» وفيه 
حظيرة هاجر وإسماعيل ع#الكلاثلا وليس كله من البيت» بل مقدار ستة أذرع فقط وهو محوط ممدود على صورة 
نصف دائرة حارج عن جدار البيت من حهة الشام تحت الميزاب» وكونه ستة أذرع من البيت؛ لما روي عن عائشة ذقنا 
أنه ع قال: 'ستة أذرع الحجر من البيت» وما زاد ليس من البيت". رواه مسلم. 
وروي أن عائشة نذرت إن فتح الله مكة عليه #4 أن تصلي في البيت ركعتين فصدها سدنة البيت فأحذ علتكا بيدها 
وأدخلها الحطيم فقال: "صلي ههناء فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت بم النفقة فأخرجوه من البيت» ولولا 
حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة وأظهرت بناء الخليل» وأدخلت الحطيم قي البيت» وألصقت العتبة 
بالأرض» وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا؛ ولإن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك" > فلم يعشء والبيت بي مس مرات: 
بتته الملائكة» ثم إبراهيم عة ثم قريش في الجاهلية» وكان عل ينقل معهم الحجارة» ثم بناه عبد الله بن الزبير 
والخامسة بناء الحجاجء فلكون الحطيم» من البيت شرع الطواف وراء الحطيم فلو لم يطف بالحطيم بل دحل الفرجة 
الي بينه وبين البيت لا جزئه» ويعيد الطواف كله ولو أعاد الحجر وحده أجزأه. إرمز الحقائق: ١/هه ]١‏ 
عدا مهال ید ال اکا جال کر مف وال کرت سارعا ا ا کک 
أشواط: جمع شوطء وهو الحري من الحجر الأسود إليه. (مسكين) 
0 [من الرمل؛ وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين. (عيئ)] بيان للسشنة لما روي عن خابر كيه أنه للا ما قدم 

تی الحجر فاستلمه» ثم مشى على ينه فرمل لاا وس ا رواه مسلم والنسائي» وکان سببه وسبب 
ل "أضعفتهم حمى يثرب"» وصعد أهل مكة على حبل وقاموا ينظرون إلى 
أصحاب رسول الله يل فقام عفتلا ثم اضطبع رداءه» ورمل حول البيت ثلاثاً ورمل أصحابه؛ ثم بقي الحكم بعد زوال 
العلة» وعن هذا قال ابن عباس هما: إنه ليس بسنة» وقال به بعض المشائخ» لكن العامة على أنه سنة» فإنه جا رمل 
في حجة الوداع؛ تذكيرا لنعمة الأمن بعد الخوف وهو العلة الآن» وقوله: "فقط" إشارة إلى أنه لو ترك الرمل في 
الشوط الأول لا يرمل إلا في الشوطين بعده» وبنسيانه في الثلاثة الأول لا يرمل في الباقي بخلاف استلام الحجر؛ 
لأن الاستقبال بدله» ولو رمل في الكل لا دم عليه وإن كره الزائد» والقرب من البيت أفضلء فإن لم يقدر فالبعد 
منه أفضل من الطواف بلا رمل» وكل طواف بعده سعي ففيه الرمل والاستلام وإلا فلا. (مستخلص» عين» فتح) 


كتاب الحج مه ؟ كيفية العمرة والحج 
ف الثلاثة الأول فقط واستلم الحجرَ كلما مرزرت به إن استطعت» واختم الطواف 


2 


أي الأشواط الثلائة أي الأسود 
به» وبركعتين في المقام e CE e‏ وهو سنة لغير المكي» 
أي باستلام الحجر أي مقام إبراهيم عله م إن لم يكن في المقام أي طواف القدوم 


فقط: أي وتمشي في الباقي على هيئتك؛ ولو زحم الناس وقف حن يجد فرحة فيرمل. (ط) 

واستلم الحجر: لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير كذلك يفتتح كل شوط 
بالاستلام» إلا أنه لا يرفع الأيدي في الصلاة إلا في تكبير الافتتاح» وف الاستلام يرفع؛ لأنه لم يرو عنه ا 
حلافه» وقوله: "إن استطعت"؛ لما روي أنه ءل طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر» رواه أحمد والبخاري» وإن لم يستطع استقبل كما ذكرناء ويستحب أن بحس الركن اليماني ولا يقبله» 
وعند محمد: هو سنةء ويقبله مثل الحجر الأسود؛ لما روي عن ابن عباس #ما أنه عل كان يقبل الركن اليمان 
ويضع يده عليه» رواه الدار قطي. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ (فتح) 

استطعت: استلام الحجر أي تناوله باليد أو القبلة وهو حسن. (ط) 

واختم الطواف به: اقتداء بفعله ليلا في حجة الوداع» وقوله: "وبركعتين في المقام" المقام ما ظهر فيه أثر قدمي 
إبراهيم ع وهو حجارة كان يقوم عليها عند نزوله من الإبل وقت إتيان هاجر وولده» وعند ركوبهء فإن 
تيسر أداؤهما في المقام كان أولى» وإلا فحيث تيسرء قال "العيين": وهذه الصلاة واجبة عندناء» وقال الشافعي: 
سنة؛ لعدم دليل الوحوب» ولنا: أنه علتلا لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى: إواتجذوا م من مقا إِبرَاهيم 
مُصَلَئَ 4 «لبقرة:5؟1) فصلى ركعتين» فقرأ فيهما "فاتحة الكتاب" و"قل يا أيها الكافرون"» و"قل هو الله أحد". 
ثم عاد إلى الركن؛ فاستلمه ثم حرج إلى الصفاء رواه أحمد ومسلمء فنبه للا أن صلاته كانت امتثالاً لأمر 
الله عزوحل» والأمر للوحوب. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ (فتح) 

وبركعتين: أي واحتم أيضا بركعتين وجوبا في غير وقت كراهة» ولا يجزئ عنها المكتوبة. (ط) 

للقدوم: متعلق بقوله: "طف" أي فطف مضطبعا سبعة أشواط لأحل طواف القدوم. (عيي) 

سنة لغير المكي: [لأن القدوم يتحقق في حق دون ساكن مكة» ويندب له بعد ذلك الالتزام بالملتزم والشرب من 
ماء زمزم. (طء مسكين)] لأنه على من يقدم» والمكي لا يقدم؛ لأن أهل مكة في حق طواف القدوم كالجالس في 
المسحد في حق تحية المسحد ويقال لطواف القدوم: طواف التحية واللقاء أيضاء وقال مالك واحمد: طواف القدوم 
واحب؛ لقوله ع83: "من أتى البيت فليحيه بالطواف" أمر وهو للوجوبء ولنا: أنه عل ماه تحية بقوله: "فليحيه" 
فلا يفيد a‏ لاد التحية 00 اللغة 2 کک يبدأ به ايد على سبيل ولا ارم ر وحوب رد 


محازاة لاسلا ا د د ل 


كتاب الحج ۲0۹ كيفية العمرة والحج 
م اخرج إلى الصفا وقم عليه مستقبل البيت مُكبرا مهللا مصلياً على البي اة 
داعيا ربك لحاحتك» ثم اهبط نحو المروة ساعياً بين الميلين الأعضرين» وافعل عليها 


بحذاء دار العباس المروة 
فعلك على الصفاء وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا TEE‏ 
أي مثل فعلك الصفا والمروة الشوط الأول 


5 اخرج: [بعد ذلك من باب بئ مخزوم ويسمى باب الصفا أيضا ندبا. (ط)] عبر ب"ثم" إعاء إلى اشتراط 
تقدم الطواف أو أكثره لصحة السعيء وقوله: "إلى الصفا" مذكر؛ لأن آدم ءل وقف عليه» والمروة مؤنث؛ لأن 
حواء وقفت عليهاء وقيل: لله كان على الأول صنم يدعى 'إساف" وعلى الثاني آخر يدعى "نائلة"'2 روي أنهما 
كانا رحلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر يهماء فلما طالت المدة عبداء والصعود 
عليهما سنة ولا شيء عليه لو ترك الصعود بل يكره. (فتح) إلى الصفا: أي جبل الصفاء واصعد عليه بقدر ما 
يصير البيت .كرأى منك. (ط) وقم عليه: أي على الصفا بحيث تشاهد البيت منه. (ع) مستقبل البيت: لا 
روي أن النبي عات صعد على الصفاء حي إذا نظر إلى البيت قام مستقبلا للبيت» الحديث. (مستخلص) 
داعيا: هذه الألفاظ من قوله: "مكبر" إلى هنا كلها أحوال متداخلة أو مترادفة كل ذلك مذكور في حديث 
حابر الذي أحرجه مسلم. (ع) ثم اهبط: [ أي بعد ذلك انزل من الصفا ماشيا وجوبا فلو ركب بغير عذر 
لزمه دم. (ط.ع)] وينبغي أن يكون متوجهاً إلى القبلة» وعشي على هيئته حى يدخل بطن الوادي» حي إذا 
انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حن إذا حرج من بطن الوادي مشى على هيئته حى تصعد المروة» قال: 
"ساعيا بين الميلين الأحضرين" وهما شيئان على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار المسجد الحرام» إلا أنهما 
منفصلان عنه» وهما علامتان لموضع المرولة - أي السعي - في ممر بطن الوادي» وقيل هما: "الأحضرين" بطريق 
التغليب» فإن أحد الميلين أحضر والآحر أحمرء وغلب الأحضر لشرفهء وإذا أحذ الحرم في السعي بينهما يقول: 
رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. (فتح» مسكين) 

بين الميلين: أي حال كونك ساعيا وجوبا بينهما بحيث يلتوي إزارك بساقيك وأنت تدعو. (طءع) 
عل العف من استقبال البيت والتكبير والتهليل والصلاة على البي ل والدعاء الحاجتك. [رمز الحقائق: ]٠١١/١‏ 
تبدأ بالصفا: لأنه لتلا بدأ بالصفا فرقي عليه» رواه مسلم» ثم الذهاب إلى المروة شوطء والعود منها إلى الصفا 
شوط آخرء هكذا يفعل سبعة أشواط» حن يتم السبعة على المروة» وقال الطحاوي وبعض الشافعية: الذهاب من 
الصفا إلى المروة والرجحوع منها إلى الصفا شوط واحد قياسا على الطواف بالبيت» فإنه من الحجر إلى الحجر شوطء 
فكذا من الصفا إلى الصفا شوطء ويرد عليهم ما قاله حابر ذه في حديثه الطويل: "فلما كان آخر طوافه على 
المروة" الحديث» حعل آخر طوافه على المروة» ولو كان كما قاله لكان آخره على الصفاء والشوط في الطواف 
لا يتم ما لم ينته إلى الحجر الأسودء وف السعي يتم بالمروة؛ فيكون ما بعده تكراراً محضاء فلا يكون القياس عليه 
صحيحا. ثم السعي بين الصفا والمروة واحب عندناء وقال مالك والشافعي: ركن. [رمز الحقائق: ]٠١١۷/١‏ = 


کتاب الحج ۰ ۲ كيفية العمرة والحج 
وتختم بالمروة, ثم أقم بمكة حراماء وطف بالبيت كلما بدا لك» ثم اخطب قبل يوم التروية 


الشوط السابع أي في مكة يوما أي ظهر يعن كلما تيسر 
= لقوله ع#ك#: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"» ولنا قوله تعالى: إن الضَّفا وَالمَووَةَ مِنْ شعائر الله فمن حج الي 
أو اعَْمَرَ فلا ُمَاحَ عليه أن طوف بهمَا وَمَنْ نطو ع حيرا إن الله شاكر علي (ابقرة:۸١٠)‏ فرفع الجناح والتخيير ينفي 
الفرضية وال ركنية. ويستحب له إذا فرغ من السعي أن يصلي ركعتين في المسجد ودخول البيت إذا لم يؤذ أحداء 
ويقصد مصلى البي 5 قبل وحهه وجعل الباب قبل ظهره» حى يكون بينه وبين الحدار الذي قبل وجهه نحو ثلاثة 
أذرع» ثم يصلي فإذا صلى إلى الحدار المذكور يضع ده عليه» ويستغفر الله ويحمده ثم يأ الأركان فيحمد ويهلل 
ويسبح ويكبر ويسأل الله ما شاء» ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه. (فتح) 
بالمروة: وتسعى في بطن الوادي بين الميلين في كل شوط. (ط) ثم أقم بمكة: [ أي بعد الفراغ من السعي (ع)] 
أي امكث ما في حالة الإحرام إلى ثامن ذي الحجة إن كان قدومك قبل ذلك؛ لأنك محرم بالحج» فلا تحلل قبل 
الإتيان بأفعاله» وفيه إعاء إلى أنه لا يجوز له أن يفسخ الحج بالعمرة» أما أمره علِتة بذلك أصحابه إلا من ساق 
اهدي فمخصوص هم أو منسوخ, وقوله: "طف بالبيت" ولو أقيمت وهو يطوف أو يسعى ترك ذلك وصلى ثم 
بى» واعلم أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة؛ لأن السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والتنفل به غير مشروع؛ ولا يرمل 
أيضا في هذه الأطوفة؛ لأن الرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي» وكذا إن أحر السعي إلى 
طواف الزيارة لا يرمل في طواف القدوم أيضاًء ويصلي لكل أسبوع ركعتين. (فتح) بدا لك: لأنه يشبه الصلاة» 
وهي خير موضوع فكذا الطواف» وهو أفضل من الصلاة في حق الآفاقي وبالعكس للمكي. (ع) 
تم اخطب: أي بعد الزوال والصلاة حطبة واحدةء ولو حطب قبل الزوال جاز وكره» فيبدأ فيها بالتكبير ثم التلبية ثم 
التحميد» وف الحج ثلاث خحطب: أوها: هذه يوم السابع من ذي الحجة» والثانية: بعرفات يوم عرفة التاسع من ذي 
الحجة» والثالثة: من في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خحطبتين بيوم» وهذه الخطبة والثالثة حطبة واحدة 
ولا يجلس في وسطهماء وخطبة يوم عرفة خطبتان يجلس بينهماء ووقت الأولى والثالثة بعد ما صلى الظهر بعد 
الزوال» ووقت خخحطبة عرفة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهرء وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أوهها يوم التروية 
وآخرها يوم النحر؛ لأنها أيام الموسمء ومجتمع الناس» ولنا: أنه عك حطب ف اليوم السابع» وكذا أبو بكر وقه. 
[رمز الحقائق: ]١51/١‏ ولأن المقصود منها التعليم ويوم التروية ويوم النحر اشتغال بأفعال الحج فكان ما ذكرنا 
أنفع وأشد تأثيرا في القلوب» وإغا سمي بيوم التروية؛ لأن الحاج يروون فيه بالماء من العطش عئ» وفي "المغرب": 
"رويت في الأمر" فكرت فيه فنظرت» ومنه يوم التروية» روي أن إبراهيم عك رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن 
الله يأمر بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روّى قي ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا أم من الشيطان» فمن ثم 
سمي يوم التروية» فلما أمسى في الليلة الثانية رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله سبحانه وتعالى» فمن ثم سمي يوم 
عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي اليوم يوم النحر. (مسكين, فتح) 


کتاب الحج ١‏ كيفية الحج 


يوم وعلم فيها اماك ثم رح يوم اتروية إلى مى ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر 


أي بعد ذلك اذهب 
يوم عرفة» م م اخطبء ثم صل بعد الزوال الظهر والعصر بأذان وإقامتين بشرط الإمام 
بعرفات بالناس جمع تقدم بقراءة سرية 


بيوم: وهو السابع من ذي الحجة. ويوم التروية اليوم الثامن منه. (ع) المناسلك: أي أفعال الحج والخروج إلى مى 
وإلى عرفات والصلاة والوقوف فيها والإفاضة منها. (ع) إلى منى: [وهي قرية من الحرم على فرسخ من مكة؛ 
والمبيت ها سنة. (ط)] وإنما مي مئ؛ لأن جبريل عت حين أراد أن يفارق آدم ع قال: ما تتمئ؟ قال: أتمئ الحنة 
فسمي مئ لأمنية آدم لتا الجنة يماء ولم يبين حصوص وقت الخروج إماء إلى جوازه في أي وقت شاءء واختلف 
في المستحب منه» والصحيح أنه بعد طلوع الشمس؛ لرواية حابر ذه أنه علي توحه قبل صلاة الظهر يوم التروية 
إلى من» وصلى ما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» رواه مسلم» ولو بات .مكة وصلى يها الفجر من يوم 
عرفة حاز؛ لأنه لا يتعلق .من في هذا اليوم إقامة نسك ولكنه أساء بترك الإقتداء به ع3. (عين» مسكين» فتح) 
عرفات: جمع عرفة وهو مكان مرتفع عن مئ. (طء مسكين) بعد صلاة الفجر: [بيان للسنة والصحيح بعد 
طلوع الشمسء ولو راح قبل طلوع الفجر جاز. (فتح)] لحديث جابر وه أن البي جلا صلى الصبح عى ثم 
مكث قليلا حي طلعت الشمس» ثم صار إلى عرفات» فبان لك من هذا أن السنة الذهاب بعد طلوع الشمس› 
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك» وينزل مع الناس» وكونه بقرب الحبل أفضل» ونزوله وحده أو على الطريق 
مكروه؛ لأن الانفراد تحبر والمقام مقام حضوع» وفي النزول على الطريق تضييق على الناس» ويستحب للإمام أن 
ينزل بدمرة؛ لأن نزوله علا يما ما لا نزاع فيه؛ والنمرة: المسجد المعروف ,مسجد إبراهيم عت لا إبراهيم الأمير 
المضاف إليه باب إبراهيم أحد أبواب الحرم. (فتح الله المعين) 

ثم اخطب: [ أي بعرفات» وعلم فيها ما يحتاجون إليه في هذا اليوم ويوم النحر. (ط)] أي خحطبتين بعرفة بعد 
الزوال وبعد الأذان قبل الصلاة كخطبة الجمعة» ولو خطب قبل الروال جازء وعلم الناس فيهما الوقوف بعرفة 
والمزدلفة والإفاضة منها ورمي الحمرة العقبى ورمي الحمار والنحر والحلق وطواف الزيارة» هكذا فعل رسول الله 
يي وقال مالك: يخطب بعد الصلاة؛ لأنما حطبة الوعظ والتذكير فأشبه حطبة العيد, ولنا: ما روى حابر ف 
أنه عت حطب مثل ما قلنا. [رمز الحقائق: ]١58/١‏ ولأن المقصود منها تعليم المناسك والجمع بين الصلاتين 
فتكون قبل الصلاة. (مستخلص) بأذان وإقامتين: [ولا يتطوع بينهما ولو بسنة الظهر في الصحيح» ولا بعد 
أداء العصر في وقت الظهر. (ط)] أما جمع الظهر والعصر؛ فبالأخبار المتواترة» وأما بأذان وإقامتين؛ فلما روى جابر 
ضيه أنه لكلا صلاهما بأذان وإقامتين» وقال مالك: يصلي بأذانين كالإقامتين» والحديث حجة عليه» والقياس على 
الإقامتين غير صحيح؛ لأن العصر في غير وقتها المعتاد فأقيم ها للإعلام. (عيئي» مستخلص) 

بشرط الإمام: متعلق محذوف تقديره: إنما جوز الجمع بين الظهر والعصر بشرط الصلاة مع الإمام وهو محرم. (ع) 


كتاب الحج ۲۴ كيفية الحج 


والاحرام, : ثم إلى الموقف» وقف بقرب اله وعرفات كلها موقف SELE‏ 
7 الوقوف جبل الرحمة أي موضع الوقوف 

والإحرام: [ أي وبشرط الإحرام بالحج في الصلاتين» وقالا: لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وهو الأظهر. 
(ط» ع)] عطف على الإمام أي إنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرط الإمام الأعظم ا كناد ا 
فلا يجوز الجمع مع إمام غيرهماء وبشرط الإحرام ولو بعد الزوال على الأصح لكن قبل الصلاة» وقيل: لا بد منه 
قبل الزوال» وكيفية الجمع أنه إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن لما بين يدي المنبر» فإذا فرغ من الأذان يقوم الإما» 
ويبخطب خحطبتين قائماء ويجلس بينهما حلسة حفيفة كما في الجمعة» فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن ويصلي الإمام 
يهم الظهر» ثم يقيم للعصر ولا يؤذن» فيصلي الإمام يمم العصر قي وقت الظهرء ولا يتطوع بين الصلاتين. 

والحاصل: أن للجمع بين الصلاتين شرطين عند أبي حنيفة: الأول: الإمام الأكبرء والثان: الإحرام بالحج» وعندهما: 
إحرام الحج لا غير» حى لو صلى الظهر وحده صلى العصر في وقته عنده» وقالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأن جواز 
الجمع للحاحة إلى امتداد الوقوف» والمنفرد يحتاج إليه» قلنا: المحافظة على الوقت فرض بالنص» فلا يجوز تركه إلا فيما 
ورد النص به» ولا نسلم أن جواز التقديم لحاجة امتداد الوقوف» بل لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاحتماع بعد 
ما تفرقوا في الموقف» وقال زفر: الإمام والإحرام شرط في العصر حاصة» حن لو فاته الظهر مع الإمام فأدرك العصر 
معه لم يجمع بينهما عند أبي حنيفة مث وعند زفر مللكه: يجمع بينهماء وكذا الحال إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم 
بالحج وصلى العصر معه لم يجز عنده؛ لفوت شرط الإحرام في الظهرء وعند زفر: يجوز. (فتح» مسكين) 

وقف: [لزوما متوجها إلى الكعبة (ط)] هذا الوقوف ركنء وأول وقته إذا زالت الشمسء وعتد إلى طلوع فجر 
يوم النحرء والركن ساعة من ذلك» والواحب إن وقف ارا إلى الغروب» وإن وقف ليلا فلا واحب فيه» ولو حرج 
ب جره عرنة كر عزوي اللتسر ا لا ال ل كا بر إلى الحبال المقابلة 
هما ينا وثمالاء ويسن الاغتسال بعرفات قبل الوقوف» وينبغي أن يقف وراء الإمام ليكون مستقبل القبلة» والوقوف 
على الراحلة أفضل» والوقوف قائما أفضل من الوقوف قاعدا» ويجتهد أن يقطر من عينيه قطرات من الدمع؛ فإنه 
دليل القبول» ويدعو لأبويه وإحوانه وأهله وأصحابه ومعارفه وجيرانه» ويلح في الدعاء ولا يقصرء فإن هذا اليوم 
لا يمكن تداركه لاسيما إذا كان من الآفاق, واعلم أن أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وقال علتلا: 
"أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجة"» (ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ). 
فرع: وافق يوم عرفة يوم الجمعة لا يصلى فيها الجمعة اتفاقاء وقوله: "بقرب الحبل" أي جبل الرحمة» ويقال له: 
"إلال" كهلال» وأما صعود الحبل كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن يقتدى به فيه فضيلة» بل حكمه حكم 
سائر أراضي عرفات» والقيام والنية في الوقوف ليس بشرط ولا واجبء فلو كان جالسا حاز حجه؛ لأن الشرط 
الكينونة فيه» صح وقوف بحتاز وهارب وطالب غرم ونائم وجحنون وسكران. (فتح) 

بقرب الجبل: يعي حبل الرحمة الذي عند الصخرات السود الكبار. (ع) 


كتاب الحج ۳ كيفية الج 
إلا بطن عرنة؛ حامداً مكبر مهللا ملبيا مصليا داعياء ثم إلى مزدلفة بعد الغروب» 


على البي 26 رح ماشيا على هينتك 


إلا بطن عرنة: لقوله عَفِته: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن حسر» a‏ رواه البحاري» وهو حجة على مالك في محويزه الوقوف ببطن عرنة مع 
الدم. [رمز الحقائق: ][٠١۹/١‏ وعرنة بضم الأولى وفتح الثانية والاستثناء منقطع» وظاهر كلامهم أنه لو وقف يما 
لا يحزئه» ورأى البي عل الشيطان فيها وأمر أن لا يقف ني ذلك المكان أحد احترازا عنه. (مسكين) 

عرنة: وهو واد عدالاغ نات عر سار الموقف. (ط) ملبيا: أي في الموقف ساعة فساعة» وقال مالك* يقطع 
التلبية كما يقف بعرفة؛ أن عليا قطعها فيه»› وادعوا أنه مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وأ ولنا: ما 
روينا من حديث ابن مسعود ه ده وحديث الفضل بن عباس فما أنه ع لم يزل يلبي حى رمى الحمرة العقبة"» 
رواه البخاري ومسل افر "علا" ن الا و ا اعا وق اعا > صح أنه علا دعا 
لأمته بالمغفرة في عشية عرفة فاستجيب إلا في الدماء والمظالم ثم أعاده بوقفة المزدلفة فاستجيب حن في الدماء 
والمظا لم» فعلم عدو الله إبليس بذلك فصار + ey‏ وهو يدعو بالويل و الور 

وهذا ظاهر في أن الحج يكفر الصغائر والكبائر» لا فرق بن اد كرد نينا هار تنعت لكين لرنارة امه ولا وتسم 
فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله فضلاً عن حقوق العبادء وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه أن الدين يسقط 

وكذا قضاء الصلاة والصوم والركاة؛ إذ لم يقل أحد بذلك وإنما المراد أن إثم الدين أي مطله وتأحيره يسقط ثم 
بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء» وذكر 
قاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. (فتح) 

داعيا: ربك بحاجتكء وهذه الألفاظ كلها أحوال متداخلة أو مترادفة» وذو الحال الضمير في قوله: "قف". (ط»ع) 
مردلفة: هي مشتقة من الزلفى» وهو القرب وإنما سمي بما؛ لأن آدم عابلا قرب فيها إلى حواء؛ أو لأنه يتقرب فيها 
إلى الله تعالى) وهي عَلم للبقعة لا يدخلها "إل" راغا اة » ثم اعلم أن الرواح إليها ماشيا مستحب؛ لأنه علا 
لما أفاض من عرفات رأى أصحابه يتسارعون في السوق والمشي فقال عاكلا: 5 البر في إيجاف الخيل ولا في 
إيضاع الإبل» عليكم بالسكينة والوقار"» وقوله: "بعد الغروب" بيان للسنة» حن لو مكث بعد ما أفاض الإمام 
كثيرا بلا عذر أساءء ولو أبطأ الإمام ولم يفض حى ظهر الليل أفاضوا؛ لأنه أخطأ السنة» ولو دفع قبله» فإن 
جاوز حدود عرفة لزمه دم» ويقال للمزدلفة: جمع أيضاء وقيل: المشعر الحرام. (فتح) بعد الغروب: أي غروب 
الشمس من يوم عرفة وجوباء والمبيت بها سنة. (ع) 

وانزل بقرب الخ: أي وقف فيه؛ لأنه هو الموقف؛ لما روي: "أنه علا لما أصبح وقف على قزح", رواه أبو داود. 
و"قزح" بضم وفتح, الأصح أنه المشعر الحرام» وعليه ميقدة» قيل: هي كانون آدم عل وفي "المطالع": أنه 
موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانوا لا يقفون بعرفة. وإضافة جبل إليه بيانية» مشتق من "قزح الشيء» = 


كتاب الحج ٤‏ كيفية الحج 


قرح» وصل بالناس العشائين بأذان وإقامةء ولم جز المغرب في الطريق, ثم صل الفجر 


المغرب والعشاء واحد واحدة أي صلاة المغرب ولا في عرفات أي بعد ذلك 


= أي ارتفع» وغير منصرف للعلمية والعدل؛ لأنه معدول عن قازح .معن مرتفع. (عيين» مسكين) 

قرح: عن يمين الطريق أو يساره» وقف فيه ندبا. (ع) العشائين: أي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع 
تأخير بشرط تقد المغرب» فلو قدم العشاء يعيدها بعد المغرب» فإن لم يعد حي طلع الفجر عادت جائزة. (ط) 

بأذان وإقامة: [واحدة ولا يتطوع بينهما ولا تشترط الحماعة هنا. (ط»ع)] وقال زفر والشافعي: بأذان وإقامتينء 
قياسا على الجمع الأول واخختاره الطحاوي؛ لحديث جابر ضيه أنه عل صلاهما بأذان وإقامتين» رواه مسل وبه قال 
أحمد ومالك وعنهم: ا ا ولنا: حديث ابن عمر فم أنه عل أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء 
بالإقامة الأولى» قال ابن حزم: رواه مسلم» ويرجح هذا؛ لأن العشاء في وقته والقوم حضور فلا يحتاج إلى الإعلام, 
بخلاف عرفة» فإن العصر فيها في غير وقته» فلابد له من الإعلام يما. [رمز الحقائق: ]١55/١‏ ولا يتطوع بينهما؛ لأنه 
يخل بالجمع» ولو فعل أو اشتغل بشيء آحر أعاد الإقامة؛ لوقوع الفصل بينهماء وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في 
الجمع الأول ولكنا اكتفينا بإعادة الإقامة؛ لما روي "أنه يلا صلى المغرب .مزدلفة ثم تعشى» ثم أفرد الإقامة للعشاء"» 
ولا يشترط الجماعة لهذا الجمع بل تستحب عند أبي حنيفة» وينبغي إحياء هذه الليلة. (مستخلص) 

في الطريق: أي طريق المزدلفة» وكذا لو صلاها في عرفات» وقال أبو يوسف: تجوز؛ لأنه صلاها في وقتهاء 
وبه قال الشافعي» ولهما: حديث أسامة وده أن رسول الله ب دفع من عرفة» حى إذا كان بالشعب نزل فبال 
وتوضأء ولم يسبغ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله! فقال: "الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل 
فتوضأ فأسبغ الوضوءء (الحديث) [رواه البخاري ومسلم]ء ومعئ: "الصلاة أمامك" أي وقت الصلاة؛ لأن 
الصلاة حركات توحد من المصلي» فلا توصف بالقبلية قبل الوحود» وعند الوحود لا يكون أمامه» وقيل: 
معناه المصلى أمامك» أي مكان الصلاة» والحاصل: إن كان المراد به الوقت يظهر أن وقت المغرب في حق 
الحاج لا يدحل بغروب الشمس» وأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوزء وإن كان المراد به المكان يظهر اختصاص 
هذه الصلاة بالمكان وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرها إلا أن حبر الواحد يوجحب العمل لا العلم» فأمر بالإعادة 
ما بقي الوقت؛ ليصير جامعاً بين الصلاتين بالمزدلفة. (مستخلص» فتح» عي 

ثم صل الفجر: لما روينا من حديث ابن مسعود وه أنه لتلا صلاها يومئذ بغلس» متفق عليه ولأن في التغليس 
دفع حاجة الوقوف فيجوزء كتقديم العصر بعرفة بل أولى؛ لأنه في وقته. [تبيين الحقائق: ۲۹۸/۲] "والغلس" 
بالمعجمة واللام المفتوحتين: ظلمة آخر الليل» والمراد طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل زوال الظلمة وانتشار 
الضياء» وقوله: "ثم قف" أي مزدلفة» والوقوف ها واحب» حى لو ترك بلا عذر يجب الدم» وعند الشافعي: 
ركن؛ لقوله تعالى: «إفإذا أَفَصْئحْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام/ (البفرة:۹۸٠)»‏ ولحديث عروة أنه علق 
قال: "من وقف معنا هذا الموقف وقد كان اا من غرقات فيل ےه 2 شهدا غل بيه ام الحج وهو - 


كتاب الحج 1٥‏ كيفية احج 
بغلس» ثم قف مكيرا مهللا مصلياً ملبياً داعياء وهي موقف إلا بطن محسّر, ثم إلى می 


على الني 4 أي متكلما بالتلبية الزدلفة كلها أي موضع للوقوف ا 


بعد ما أسفر, فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى ا 


= قال: "من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض من عرفات قبل ذلك فقد تم حجه" علق به تمام الحج وهو 
آية الركنية» ولنا: أن سودة استأذنت البي ءل أن تفيض بليل فأذن لماء متفق عليه» ولو كان ركنا لما جاز تركه 
كالوقوف بعرفة» وعن ابن عباس فم أنه قال: "أنا من قدم البي يه ليلة المزدلفة في ضعفة هله" والمذكور في 
الآية الذكر وهو ليس بواحب بالإجماع» وتعليق إتمام الحج به يصلح أمارة للوحوب أيضاء غير أنه إذا ترك لعذر 
الضعف لا شيء عليه؛ لما روينا. (عيي» مستخلص) بغلس: أي ظلام آخر الليل؛ والمراد منه بفور طلوع الفحر 
الصادق قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. (ع) ثم قف: أي بعد الصلاة قف بالمزدلفة وجوباء ووقته من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء ولو تركه بعذر كز حمة فلا شيء. (ط) داعيا: لله تعالى بحاحتك. (ع) إلا بطن محسر: 
[موضع عن يسار مزدلفة. (ط»ع)] لقوله ءتة: "المزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر". وهو بضم الميم وفتح 
المهملة وكسر السين المشددة اسم واد سمي ما؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر هناك» فإذا بلغ وادي محسر أسرع 
بالسير أو المشي قدر رمية حجر؛ اقتداء بفعله 83. (فتح) ما أسفر: الصبح جدا قبل طلوع الشمس. (ط) 

العقبة: وهي الحمرة الصغيرة الي عند الشجرة من ناحية مكة. [رمز الحقائق: ]١70/١‏ (ط) الوادي: أي يكون 
الرمي من بطن الوادي» فلو رماها من فوق كره تنزيها. (ط) بسبع حصيات: لما روي عن ابن مسعود ده أنه 
انتهى إلى الحمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن عن بمينه ورمى بسبع» وقال: "هكذا رمى من أنزلت عليه 
سورة البقرة"» والتقييد بسبع نفي للأقل حى لو زاد لم يضره وإن كان حلاف السنة» ويندب غسلها وأخذها من 
قارعة الطريق» ولو أحذها من جمار رميت جاز وأساء ويكره أن يكسر من حجر سبع حصاة. 

وقوله: "كحصى الخذف": بالخاء والذال المعجمتين؛ لقوله عفت8: "عليكم بحصى الخذف لا 4 بعضكم 
عع نو كفية ان مي أن يضع الحصاة على ظهر إهامه اليمئ ويستعين بالمسبحة» ومقدار الرمي أن أن يكون بينه 
وبين موضع السقوط حمسة أذرع قصاعداء لأن ما دون ذلك لا يكون رمياً بل طرحاء ولو طرحها طرحا جاز 
إلا أنه أساء لمخالفة السنة» EE‏ لم يحر؛ لأنه ليس برمي» ا فشك قري من ا جازء 
ولو بعيدا لا يجزئه؛ لأنه لم يكن قربة إلا في مكان مخصوصء ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض 
كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة» بخلاف الخشب والعنبر واللؤلق» ولو رمى سبع حصيات جملة فهي عن 
واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال» ويأحذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الحمرة؛ لأن ما عندها 
مردود؛ لما روي عن ابن عباس هما ا رو ل ييل ترك وقوله: "وكبّر بكل حصاة" أي 
قل: بسم الله والله أكبر» اللهم اخعل جا مرو دا افوا يفا مشكوراء ولو سبح مكان التكبير حاز 
لحصول التعظيم بالذكر. (فتح) 


کتاب الحج ۲٦٦‏ كيفية احج 
الخذف» وكبّر بكل حصاةء واقطع التلبية بأوها ثم اذبح ثم احلق أو قصرء والحلق أحب» 
أي بعد الفراغ من الرمي 

الخذف: بالخاء والذال المعجمتين» وهو مقدار النواة يرمى برؤوس الأصابع. (طءع) وكبر: أي قل الله أكبر مع 
رمي كل حصاة ولو سبح أحزأه. (ط) واقطع: أي اتركها ولا تقل من بعد. (محشي) 

بأوها: أي مع أوهاء اختلف العلماء في أنه هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي» فذهب إلى الأول 
الجمهور, وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ووقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ويكره قبل 
طلوع الشمس» ويستحب بعده إلى الزوال» ويباح بعد الزوال إلى الغروب» وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخير من الليل» ولنا: ما رواه ابن عباس دما عن البي 4 "أي بي لا ترموا الجمرة حي تطلع الشمس"؛ رواه 
أبو داود» وصححه الترمذي» ورمى رسول الله ل ضحى» متفق عليه. [رمز الحقائق: ]١١/١‏ (فتح) 

ثم اذبح: [وهذا مستحب للمفرد» وواحب على القارن والمتمتع. (ط)] أي بعد الفراغ من الرمي؛ لحديث جابر دنه 
أنه ييا لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر» فنحر بيده ثلاثا وستين» وأمر عليا فنحر ما غبرء وأشركه في 
هدوف و کات نا غر سا وکین دة عام الم الک ی غره جع تلان وين بيدنة آنه كان له يرد 


ثلاث وستون سنة» فنحر لكل سنة بدنة. (فتح) 

ثم احلق: إلا روي أنه عل قال للحلاق: "حذ" » وأشار إلى جانبه الأبعن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. (رواه 
مسلم) (ع)] أراد بالحلق إزالة الشعر» واستعمال الموسى مستحب» ويجب إجراء الموسى على رأس أقرع وذي قروح 
إن أمكن» وإلا سقط والتقصير: أن يأحذ الرحل والمرأة من رؤوس الشعر مقدار الأنغلةء والحلق أحب في حق الرجال 
والتقصير في حق النساء لا غير» وكون الحلق أحب في حقهم؛ لقوله عفتلا:"اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: "يا رسول الل 
والمقصرين”؟ قال: "اللهم اغف للقن قالواة يا 'رسول: الل '"وللقضرين"؟ قال والمقصر ين فى عليه 
ويكتفي بحلق ربع الرأس؛ لأن للربع حكم الكل» وحلق الكل أولى؛ اقتداء به علت8. [رمز الحقائق: ]١51/١‏ 

تنبيه: عن و كيع قال: قال لي أبو حنيفة: أحطأت في ستة أبواب من المناسك علمنيها حجام» وذلك أن حين أردت 
أن أحلق رأسي وقفت على حجامء فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال لي: أعراقي أنت؟ فقلت: نعم» قال لي: النسك 
لا يشارط عليه» احلس» فجلست منحرفا عن القبلة» فقال لي: حول وجهك إلى القبلة» فحولته» وأردت أن يحلق 
رأسي من الحانب الأيسرء فقال لي: أدر الشق الأمن من رأسكء فأدرته» وحعل يحلق وأنا ساكت» فقال لي: كبر 
فجعلت أكبر حن قمت أذهب» فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي» فقال: ادفن شعرك» ثم صل ركعتين» ثم امض» 
فقلت له: من أين لك ما أمرتئ ؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. (عيئ» فتح) 

أو قصر: بأن تأحذ من كل شعرة قدر الأنملة وحوباء وتقصير الكل مندوب» والربع واحب. (ط) 

أحب: من التقصير للرحال» ويكتفى بالربع والكل أفضل. (ط) 


کتاب الحج ۹۷ كيفية الحج 
وحل لك غيرٌ النساء. ثم إلى مكة يوم النحر أ و غدا أو بعده» فطف للركن سبعة 


أي بعد الحلق رح من مين 5-25 أي غد يوم النحر 
أشواط بلا رمل وسعي إن قدمتهماء وإلا علا وحل لك النساى ........ 5505 
في الطواف وإن لم تكن قدمتهما 

حل لك: كل شيء من محظورات الإحرام. (ط) غير النساء: [ أي غير الجماع يمن ودواعيه كالمس والقبلة. 
(ط)] وقال مالك: لا يحل له الطيب أيضاً؛ لأنه من دواعي الجماع؛ ولنا: ماروت عائشة ّنا قالت: قال رسول 
الله 325 "إذا رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب"؛ رواه الدار قطني 
ونخبر الواحد يترك به القياس» ثم الرمي ليس بسبب التحليل عندناء وقال الشافعي: قو ابي الكلي اتا لاه 
يتوقت بيوم النحر كالحلق» فيكون بمنزلته في التحليل» ولنا: أن ما يكون محللاً يكون جناية في غير أوانه كالحلق, 
والرمي ليس كذلك. (عيئ؛ مستخلص) أو بعده: [ أي بعد غد النحرء وأوها أفضلها. (ط.ع)] وهذه الأيام 
الثلاث» أي من عاشر ذي الحجة إلى ثاني عشر منه أيام النحر» وهي وقت طواف الزيارة؛ لأن الله تعالى عطف 
الطواف على الذبح والأكل منه. فقال: إفكلوا + نھ ا الْفقِيرَ 4 (الحج: ۲۸)» ثم قال: ا 
البيْتٍ الْعَتيق» (الحح:۹٠»‏ والعطف يقتضي المشاركة في الحكم , بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان بحرف الواوء 
والذبح مؤقت بأيام النحر فكذا الطواف» فكان وقتهما واحداء وأوها أفضلها. [رمز الحقائق: ]١51/١‏ لقوله ئلا 
"أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها", وطواف الركن هو الطواف المفروض في الحج وهو ركن فيه» ويسمى طواف 
الزيارة وطواف الإفاضة وطواف يوم النحر. (مستخلص) للركن: أي إذا أتيت مكة طف لأجل طواف الركن؛ 
ووقته من طلوع فجر النحر إلى آخر العمر. (طءع) 007 

سبعة أشواط: إوال ركن منها أربع» والباقي واحب. (ط)] يجب أن يكون قائما ماشياء ولو طاف ناصبا أنصاف ساقيه 
فقط أو محمولاً أو راكب وسعى كذلك» لزمه دم» ولا يحوز لو طاف هارباً من عدو أو طالبا لغرم» وكذا يجب أن يكون 
على طهارة وأن يكون مستور العورة. وقوله: "بلا رمل وسعي إن قدمتهما"؛ لأن التكرار فيهما لم يشرع. (فتح) 
قدّمتهما: أي الرمل والسعي في طواف القدوم. [رمز الحقائق: ]١١١/١‏ (ط) وإلا فعلا: أي الرمل والسعي في 
طواف الزيارة» وكان ينبغي أن يقول: وإلا افعلهما - بصيغة الأمر - وصل ركعتين عقب هذا الطواف. (ط.ع) 
وحل لك النساء: [بالحلق السابق لا مذا الطواف حي لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء, فلو قلم ظفره مثلاً 
كان جناية. (ط)] أي إذا طفت طواف الركن حل لك النساء لإجماع الأمة على ذلك؛ لأن المنع كان للحج و 
قد تم» وحلة النساء إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن المحلل هو الحلق دون الطواف غير أنه أحر عمله إلى 
ما بعد الطوافء فإذا حصل الطواف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة؛ لحاجته إلى 
الاسترداد» فإذا انقضت» عمل الطلاق عمله فبانت منه. [تبيين الحقائق: ]"١١/7‏ والطواف ركن من أركان 
الحج, والتحليل عن العبادات لا يكون بر كن» بل مما هو محظور في تلك العبادة. (عيى» مستخلص) 


كتاب احج ۲۸ كيفية الحج 
وكره تأخيره عن أيا م النحر» ثم إلى مى فارم الجمار الثلاث في ثان النحر بعد 


تحريما أي طواف الر - ولرمه دم رح من مكة "أي أيام 
الورالويات عدبي السك > ثم بما يليهاء ثم بجمرة العقبة» وقف عند كل رمي 
بعده رمي» 3 غدا 0 ل ا ل ا 


وكره تأخيره: أي تأحير طواف الزيارة عن أيام النحر - وهي يوم النحر واليومان بعده - مكروه حيث كان لغير 
عذر» ولزمه بالتأخير دم عند أبي حنيفة حلاف لصاحبيه؛ لأن الذبح موقت بأيام النحر» فكذا الطواف مؤقت 
بمما؛ لأنه معطوف عليها في الآية كما تقدم» وال ركن منه أربعة أشواط» فلو طاف أربعة أشواط قبل الغروب لا شيء 
عليه» وقيل: إن آخره خر أيام التشريق؛ وفي "الغاية": إن آخره عند محمد غير مؤقت. (عيئئ» فتح) 

فارم الجمار: لما روي عن عائشة دقن أنها قالت: "أفاض البي 4 من يومه حي صلى الظهرء ثم رحع إلى مئ» 
فمكث با أيام التشريق يرمي الحمار» فإذا زالت الشمس يرمي كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة 
ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"» رواه أبو داود» وقال جابر 
فقه: "رأيت رسول الله ب يرمي على راحلته يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس"» رواه 
مسلم. إتبيين الحقائق: [۳٠۲/١‏ الثلاث: وهي الحمرة الأولى والوسطى والأحيرة. (ع) 

بعد الزوال: [في الصحيح إلى طلوع الشمس من الغد» فلو رمى غدا صح» وكره. (ط)] بيان لأول وقت الرمي؛ 
وهذا هو المشهور عن الإمام» وعنه أنه واحب فقط» حى لو رمى قبله أجزأه» والمروي من فعله ءات لبيان الأفضل» 
والظاهر الأول» وآخره عند طلوع الشمس من الغد» فلو رمى ليلا صح» وكره» ولو أخر رمي الجمار كلها إلى 
اليوم الرابع رماها على الترتيب؛ لأن أيام التشريق كلها وقت الرمي» فيقضي مرتباء وعليه دم واحد عند الإمام» 
ولو أحرها حى غابت الشمس من آخر أيام التشريق سقط؛ لانقضاء وقته» وعليه دم واحد اتفاقا. (فتح) 

بلي المسجد: أي مبتدئا بالجمرة الي تلي مسجد الخيف استنانا. (ط٬ع)‏ ثم با يليها: أي بالجمرة الي تلي 
الجمرة الأولى» وهي الحمرة الوسطى. (ط. ع) بجمرة العقبة: بسبع حصيات» كذلك ورد الآثار. (ط»ع) 

وقف عند كل إلخ: [حامداً مكبرا مهللا مصلياً داعيا قدر قرأة البقرة. (ط)] وهو ما سوى جمرة العقبة» فإنه لا رمي 
بعدهاء فلا يقف عندهاء ويقف عند الحمرتين الأوليين» فيحمد الله تعالى ويثئ عليه ويهلل ويكبر ويصلي على البي 25 
ويدعو لحاجته» ويرفع يديه في الدعاء؛ لقوله علعل: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن". وذكر من جلتها عند 
الجمرتين» وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذا الموقف؛ لأن البي #32 قال: "اللهم اغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج", فالحاصل: أن كل رمي بعده رمي يقف عندها؛ لأنه في وسط العبادة فيتأدى بالدعاء فيه» وكل رمي 
ليش بعذه رمي لا يقف عددة؛ لأن العبادة انتهت» وهذا لا يقف عند الحمرة العقبة في يوم النحر وبعده. (مستخلص) 
ثم غداً كذلك: أي ارم في غد ثاني النحر وهو ثالث أيام النحر» يعي الثاني عشر من ذي الحجة. (ط٬ع)‏ 


كتاب الحج ۲۹ كيفية الحج 
ثم بعده كذلك إن مكفت, ولو رميت في اليوم ا صح» وکل رمي 


ا کا ةا اجمار الثلاث بعد طلوع الشمس 


بعذه رمي فارم ماشيا وإلا راكباء EAT EEE SESE ADEE SETS‏ 


إن مكشت: [في من ؛ لأنه خير في المكث؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجّلَ في يَؤْمَيِن فلا ِنَم عليه وَمَنْتَأخَرَ فلا نم َيه 
لمن انَقَىيه (البقرة:*50) (ع)] فيه إيماء إلى تخييره بين المكث وعدمه؛ والمكث أفضل اقتداء بفعله عإك8؛ لقوله تعالى: 
فمَنْ تَعَجَلَ في يوين رابقرة:٣.٠)‏ الآية» ولك أن تنفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع الفجر لا يحل لك 
أن تنفر؛ لدحول وقت الرمي» وقال الشافعي: إذا غربت الشمس من اليوم الثالث لا يحل لك النفر حي ترمي الحمار 
الثلاث في اليوم الرابع» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن النفر أبيح في اليوم؛ لقوله تعالى: طفَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْميْن فلا ِم 
عليه لا في الليل» وجه الظاهر: أنه نفر في وقت لا يجب فيه الرمي ولا يحوز» فجاز له النفركالنهار. (مسكين, فتح) 
اليوم: وهو الثالث من أيام الرمي. (ع) صح: أي عند الإمام» وعندهما: لا يصح اعتباراً بسائر الأيام» وإنما 
رخص له فيه في النفرء فإذا لم يترحص بالنفر التحق بسائر الأيام» ومذهبه مروي عن ابن عباس هما؛ ولأنه لما 
ظهر أثر التخفيف فيه في حق ترك الرمي فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى» بخلاف اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق؛ حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال؛ لأنه يجوز تركه فيهما فكذا لا يجوز تقديمه» ولا كلام في 
أفضلية الرمي بعد الزوال. [تبيين الحقائق: ]١ ٤/۲‏ (فتح) 

رمي: كرمي الجمرتين الأولى والوسطى في الأيام الثلاث. [رمز الحقائق: ]١١7 /١‏ فارم ماشياً: [حال كونك 
ماشيا ندباء فلو رميتها راكبا جاز. (طء مسكين)] لأن ما ورد من أنه #٭ رمى جمرة العقبة راكباء يدل على 
ذلك» وعن ابن عمر ّم أنه كان يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وسائر ذلك ماشياء ويخبرهم أنه ع كان 
يفعل ذلك وقال بعضهم: الأفضل الرمي ماشياً في زماننا؛ لأنه أقرب إلى التضرع والتواضعء وذكر إبراهيم بن 
الجراح وهو من أكبر تلامذة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس» وكان عالما بالمناسك» قال: دحلت على أبي يوسف 
وقد أغمي عليه» فأفاق» فلما رآ قال: يا إبراهيم ما تقول في رمي الحمار يرميها الحاج راكباً أو ماشيا؟ فقلت: 
يرميها ماشياء فقال: أحطأت» فقلت: يرميها راكباء فقال: أحطأت» قلت: فما يقول الإمام: قال: كل رمي بعده 
رمي يرميها عاشياء وکل رمن لین بعده رمي تزميها رکا فخربتت من اغنده» فسعت يكاء الناسن في داره» 
فقيل لي: قضي أبو يوسف يلك فتعجبت من حرصه على العلم في هذه الحالة. (مستخلص» فتح) 

وإلا: أي وإن لم يكن بعده رمي كجمرة العقبة يوم النحر والحمرة الأحيرة في الأيام الثلاث. (ع) 

راكبا: [ أي ارم حال كونك راكبا a‏ يدل عليه ما روي أنه عك رمى جمرة العقبة راكبا يوم النحر» وهذا 
بيان الأفضلية» وأما الحواز فثابت كيف ما كان. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ وقال في النهر: إن الرمي راكباً أفضل 
مطلقاً عند الإمام ومحمد؛ لأن الثابت عنه عة إنما هو الرمي راكباً فحينئذ الرمي ماشياً حلاف السنةء قلنا: إنما 
فعله ليكون أظهر للناس حن يقتدوا به فيما يشاهدونه منه عككا. (فتح) 


کتاب الج ۷۰ طواف الصدر 


وكره أن تقدم ثقلك إلى مكة وتقيم مين للرمي. ثم إلى المحصب. 
إن لم تأمن لا إن أمنت 
طوف الصدرا 


وكره ا لأن عمر وده كان يبمنع من ذلك ويؤدب عليه؛ ولأنه يوحب شغل قلبه وهو لي العبادة فيكره. 
[تبيين الحقائق: ]5١7/1‏ والظاهر أن ا تحريمية؛ إذ لا يؤدب على المكروه تنزيهاًء وكره أيضاً أن لا تبيت 
كن ليالى الرمي: ولو يف وغوه عفدا الا تغل شو والذهاب إلى عرفات وترك الأمتعة بمكة مكروه 
بالأولى؛ لأن شغل القلب نمه أشدء وقال الشافعي: لو ترك البيتوتة مى في ثلاث ليال يحب دم» ولو ترك ليلتين 
وجب عليه مدان» وبليلة مدء ولنا: أن البيتوتة ليست مقصودة بنفسها بل لما يقع في الغد من النسكء؛ فإذا تركها 
لم يلزمه شيء كالبيتوتة عى ليلة العيد. (فتح) ثقلك: بفتحتين» وهو ما معك من المتاع والحوائج. (طي)ع) 

ثم: أي بعد رمي الجمار رح من من. (ط) إلى الحصب: [وهو الأبطح ويسمى الحصباء والبطحاء أو الخيف» 
وقف استنانا ولو ساعة ثم ادحل مكة. 0 بضم الميم وشدة الصاد على وزن اسم المفعول من التفعيل› 
موضع بقرب مكة يقال له: الأبطح» وهي أرض ذات حصى» سمي بالمحصب؛ لأنه في مهبط» ويحمل السيل إليه 
الحصباء فتجتمع فيه» والنزول فيه سنة عندناء وأصل مشروعيته أن الكفار تحالفواء أي بنوكنانة حالفوا 
قريشا على ب هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم» ولا يودوهم حى يسلموا إليهم محمدا 5 أو يخر بحوه 
مع بن هاشم وبني المطلب من مكة إلى الشعب» وكتبوا بينهم الصحيفة» وكتبوا فيه أنواعا من الباطل والكفر» 
فأرسل الله عليها الأرضة» فأكلت ما فيها من الكفر والباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله» فأحبر جبريل النبي 
لتلا بذلك» فأحبر به البي عل عمه أبا طالب» فجاء إليهم أبو طالب» فأحبرهم عن البي علي بذلك» فوجدوه 
كما أخبر» وقال ابن عمر ##ما: النزول به سنة حن لو ت ركه يصير مسيئا. 

وقال الشافعي: ليس بسنة؛ لما روي عن عائشة ها أنما قالت: نزول الأبطح ليس بسنةء وإما نزله رسول الله و 
لأنه كان أسمح لخروجه إلى المدينة» وكذا روي عن ابن عباس فكب ولنا: أنه لتلا قال: "نحن ان هذا فى 
ب كنانة حيث تقاسمت قريش على كفرهم'» متفق عليه» فعلم أن نزوله كان قصداًء وأيضا قال ابن عمر ضما 
التزول به سنت فقيل له: إن رحلاً يقول: إنه ليس بسنة فقال: "كذب» أناخ به رسول الله 5 وأبو بكر وعمر 
وعثمان س" متفق عليه» فأي سنة أقوى من هذاء فإن فعله #2 قصداء وفعل الخلفاء من بعده» وقول عائشة 
ابن عباس ظن مدي فلا يعارض المرفوخ» والمئيت مقدم على الناي:. (عيي» حع 

للصدر: [ أي لأحله وهو الرحوع لغة فلذلك سمي طواف الصدرء ويسمى أيضا طواف الوداع وطواف آخخر 
العهد بالبيت. (ع)] أي الرجوع عن أفعال الحج» وعن أبي يوسف وابن زياد: أنه الرحوع إلى الوطن» وأول وقته = 


كتاب الحج ۷1 طواف الصدر 


سبعة أشواط» وهو واب إلا على أهل مكة؛ ثم اشرب من زمزم والتزم الملتزم 
آي علواف الصابر 7 إذا فرغت من الطواف بعد شرب زمزم 
= بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر ولا آحر له» ويستحب إيقاعه عند إرادة السفر» ولو نفر ولم يطف وحب 
عليه العود ما لم يجاوز الميقات» وقوله: "سبعة أشواط"؛ لأنه علا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء با حصب ثم رقد 
رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخحاري» والركن منه أكثرهاء وبترك الأقل يلزمه الصدقة بخلاف طواف 
الركن؛ حيث تحب الإراقة بترك أقله» ويسمى طواف الوداع؛ لأنه يودع به البيت ويرجع به عنه. (عيئ» فتح) 
وهو واجب: لقول ابن عباس ذُّيّما: كان الناس ينصرفون لكل وجه» فقال ع8: "لا ينفر أحد حى يكون آخر 
عهده بالبيت» إلا أنه حفف عن المرأة الحائض" متفق عليه» وقال الشافعي: ليس بواحب؛ لأنه لو كان واجبا لما 
سقط عن المكي وعن الحائضء قلنا: إن أهل مكة لا يصدرون فلا يجب عليهم؛ لأن التوديع من شأن المفارق» 
والحائض مستثناة بالنص» والنفساء بمنزلتهاء فيتناولها النص دلالة» وقوله: "إلا على أهل مكة" أي لا يجب عليهم 
بل يندب» ويدحل فيهم أهل ما دون الميقات؛ لأنهم منزلتهم ومن اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروج» ومن كان 
معتمرأ من أهل الآفاق؛ لأنه ليس هؤلاء طواف القدوم» فكذا طواف الصدرء ويصلي ركعتين عقب هذه 
الطواف» ولا يسعى ولا يرمل؛ لعدم مشروعية التكرار. (فتح) 
تم اشرب: واحتلفوا في أنه هل يبدأ بالملتزم أو بزمزم؟ والأصح الابتداء بزمزم» وكيفية الشرب: أن يستقي بنفسه 
ويشرب مستقبل القبلة» ويتضلع ويتنفس مرات» ويرفع بصره في كل مرة» وينظر إلى البيت» وكسح به رأسه ووجهه. 
وقال علِ8: إا مباركة إا طعام طعم وشفاء سقم"» رواه مسلم» والمصنف لم يذكر الاستسقاء بنفسه ولا تقبيل 
العتبة ولا رحوع القهقرى؛ لما قيل: إنه لم يثبت شيء من ذلك من فعله عك ل 
حديثان ضعيفان. والزمزم عمقها تسع وستون ذراعاء وعرض رأسها أربعة أذرع بالذراع الي هي أربع وعشرون 
إصبعاء ميت يما لكثرة ماءهاء ثم التوضؤ والاغتسال ماء زمزم لا يكره» وبه قال الشافعي ومالك» وكرهه أحمد. 
زمزم: أي مائه مستقبلا قائما متضلعا منه متنفسا فيه مرات صابا منه على جسدك إن تيسر. (ط٬ع)‏ 
والتزم الملترم: [هو ما بين الباب والحجر الأسود»ء والالتزام أن يلزق وجهه وصدره به باكيا. (ط.»ع)] أي 
ساغة بايا وقيل: العنية أيضاء لأا مشتحة» وقوله: "وتقبت بالاسفار" أي ساعة إن كانت قريية عبت تاغل 
وإلا ضع يديك على رأسك مبسوطتين على الحدار قائمتين» وإلى هنا تم أفعال الحج. 
تكميل: زيارة قبره علا أفضل المندوبات قريبة من الواحب؛ لقوله علِكها "من زار قبري وجبت له شفاعي" ثم إن 
كان الحج عليه فرضا قدمه عليها و إلا يتخير» والأولى في الزيارة تحريد النية لزيارة القبر» وقيل: ينوي زيارة المسجد 
اا ويستحب بعد زيارته علا أن يخرج إلى بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة» فيأت المشاهد والمزارات شو ضا قير 
سيد الشهداء حمزة ذه ويزور ف البقيع قبة العباس ضهه» وفيها معه الحسن بن علي ما وزين العابدين وابنه محمد الباقر 
وابنه حعفر الصادق» ويزور قبة أمير المؤمنين عثمان ف وقبة إبراهيم بن البي علا وجماعة من أزواج البي عا - 


کتاب الحج ۷1 مسائل الوقوف وغيرها 


ونش تشبث ى بالأستار والتصق بالجدار. 


أي الصق حدك 
من ج يدحل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم, ومن وقف بعرفة ساعة 
مع الحجيج 


بعد إحرامه من الميقات 


من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجّه ولو جاهلا أو نائما DES Eee‏ من وليه 


أي يوم النحر أي أمن عن الفساد كان الواقف أنما عرفات 


= وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين» ويصلي في مسجد فاطمة يها بالبقيع» ويستحب أن يزور شهداء أحد 
يوم الخميس» ويقول: سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقى الدار» سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويقرأ آية الكرسي وسورة الإحلاص» ويستحب أن يأ مسجد قباء يوم السبت كذا ورد عنه ءج . (فتح) 
بالأستار: أي أستار الكعبة كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يستغيثئه في حطب جسيم. (ع) بالجدار: أي جدار 
البيت إن تمكنت» ثم ارجع القهقرى متباكيا متحسرا على فراقه متضرعا حي تخرج من المسجد. (ط) 

فصل: في بيان مسائل تتعلق بالوقوف وأحوال النساء وأحوال البدن وتقليدها. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ 

طواف القدوم: [ولا شيء عليه؛ لأن طواف الزيارة يغ عنه كالفرض يعي عن تحية المسجد. (ع)] قيد به؛ 
لأن القارن إذا لم يدحل مكة ووقف بعرفة فإنه يصير رافضا لعمرته» فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها أيضاً كما 
سيأق في آحر القران» ووجه سقوطه: أنه سنة وطواف الزيارة يغبن عنه. (فتح) 

ساعة من الزوال: [ أي من زوال شمس يوم عرفة. (ع)] أي من وقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار ما بين 
زوال الشمس من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» والمراد بالساعة الزمانية وهو اليسير من الزمان» وهو احمل عند 
إطلاق الفقهاء لا الساعة النجومية» وقوله: "فقدتم حجه" المراد بالتمام الأمن من الفساد؛ لأن استمراره إلى 
الغروب واحب يجب بت ركه دم ولأنه قد بقي عليه الركن الثاني وهو طواف الزيارة» وإنما عدل المصنف عن قوله: 
"فقد صح' ' إلى قوله: "فقد تم" للاقتداء بقوله عفتلا: "الحج عرفة» فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو فار فقد تم 
حجه"» رواه .معناه أبو داود وغيره» وصحّحه الترمذي» فأول الوقت عندنا بعد الزوال؛ لأن البي ع وقف بعرفة 
بعد الزوال» فبين أول وقته بالفعل» وقال: "من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفة بليل فاته الحج", 
بين آخر الوقت بالقول» وقال مالك: أول وقته بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس؛ لأن اليوم بتمامه يضاف إليهاء 
وقال أيضا: لم يجزئ إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليلء والحجة عليه ما روينا. (عيي» مستخلص) 

ولو جاهلاً إخ: لأن في حديث "الحج العرفةء فمن وقف" إل لم يفصل بين أن يكون عالما بعرفة أو لم يكن 
فيشترط الحصول في عرفة فقط»ء فإن قلت: هذا مشكل بالطواف» فإنه لو طاف هاربا من عدو أو سبع أو طالبا 
غريماً له لم يجره عن الطواف؛ لعدم النية» فكيف أجزتم مع الجهل بكونه عرفة» وكلاهما فرض؟ قلت: الوقوف - 


كتاب الحج ۷۴ مسائل الوقوف وغيرها 


أو مغمى عليه ولو أهل عنه رفيقه بإغعمائه صح» والمرأة كالرجل غير أا تكشف 


أي أحرم بغير أمره شخص أو غيره أي بسبب إغمائه أو نموه والختثى المشكل 


وجههاء لا رأسها ولا تبي حهرا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق» وتقصر 
لأن إحرامها فيه لأن صوتما عورة في الطواف ولا تضطبح أي لا مرول لأنه مثلة في حقها 

= ليس بعبادة مستقلة بنفسه؛ فلهذا لا يتنفل به» فوحود النية في أصل تلك العبادة يغ عن اشتراطها في ركنه 
كما في أ ركان الصلاةء والطواف عبادة مقصودة؛ وهذا يتنفل به» فاشترط فيه أصل النية» فلا يشترط تعين الجهة 
كما في صوم رمضان. [رمز الحقائق: ]١514/١‏ 

أو مغمى عليه: أو مارا يما مسرعاً أو بحنوناً أو سكران أو محدثاً أو جنبا أو حائضا أو نفساء. (ط) 

ولو أهل إلخ: معن الإهلال أن ينوي عنه ويبئ» فيصير المغمى عليه محرماً بذلك؛ لانتقال إحرام الرفيق إليه 
بدليل "له أن يحرم عن نفسه"» وليس معناه أن يجرده ويلبسه الإزار» والحاصل: أنه إذا أحرم عن نفسه أصالة» 
وعن الرفيق نيابة صح هذا الإحرام عند أبي حنيفة» وقالا: لا يصح بناء على أن المرافقة هل تكون إذناً دلالة عند 
العجز عنه أو لا؟ قال الصاحبان: لا؛ إذ المرافقة إنما تراد لأمور السفر لا غير» فلا تتعدى إلى الإحرام. 

وقال الإمام: نعم؛ لأن عقد الرفقة استعانة كل منهم فيما يعجز عنه في سفره» وليس المقصود بهذا السفر إلا الإحرام؛ 
إذ هو أهمهاء وصورة المسألة: رجحل حرج للحج فأغمي عليه قبل الإحرام وأحرم عنه رفيقه» صح عند أبي حنيفة» 
ولم يصح عندهماء لهما: أن الإحرام شرط فلا يسقط إلا بفعله أو فعل نائبه ولم يوجدء وله: أن الاستنابة ثابتة 
دلالة» فصار كالثابت نصا كشرب ماء السقاية» أما لو أمر غيره بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم 
المأمور عنه فيصح إجماعاً حى إذا أفاق أو انتبه وأتى بأفعال الحج صح. (عيئء فتح) 

صح: إهلاله عنه عند أبي حنيفة» وقالا: لا جوز» ولو أمره بأن يحرم عنه عند عجزه فأحرم عنه عند إغمائه جاز 
إجماعاً. (ع) كالرّجل: في جميع أفعال الحج لعموم الأوامر ما لم يقم دليل الخصوص. (ع) 

غير أا تكشف وجهها: لو قال المصنف: "غير أن لا تكشف رأسها" واقتصر عليه لكان أولى؛ لأن المرأة 
لا عالق ال بق کت الوعنه فكان د كه نطولا بلا اندي وسح أن تحدل اغانرراسها شينا اف 
وقد حعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقه. (فتح) 

لا رأسها: أي لا تكشف رأسها؛ لأنها عورة. (ط) الميلين: الأحضرين لأنه مخل بستر العورة. (ع) 

وتقصر: لقوله عفتكا: "ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير"» وهل التقصير مقدر بالربع كالرجل أم لا؟ فيه 
حلاف» وقوله: "تلبس المخيط" وما بدا لما من القميص والسراويل والخفين والقفازين غير مصبوغ بورس أو زعفران 
إلا أن يكون غسيلا؛ لأن هذا تزين» وهو من دواعي الجماع؛ وهي ممنوعة عن ذلك في الإحرام» ويزاد أنها تترك 
الصدر وتؤخر طواف الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس» وكذا يزاد أنها لا تقرب الحجر في الزحام؛ لأنها 
ممنوعة من مماسة الرجال بل تستقبله من بعيد. (فتح) 


كتاب الحج 4 /؟ مسائل الوقوف وغيرها 


وتلبس المخيط, ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيدٍ ونحوه وتوحه معها يريد 


أي أو قلد بدنة نذر أي أو قلد كبدن المتعة وبدن القران هو أي البدنة 


الحج فقد أحرم, فإن بعث يمحاء ثم توحه لا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة, RES‏ 
جملة حالية أي هو أي لا يصير محرما 


وتلبس المخيط: لأن في لبس غير المحيط كشف عورتها. رع قلّد بدنة تطوع: [التقليد أن يعلق على عنق 
البدنة قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر مما يكون علامة على أنه هدي. (ع)] بيان لما يقوم مقام التلبية؛ 
أن ارهن اة إطهار الاخابة للنضوة وهو حاص قليد ادى و إا افر ك جاعة ى ,يدنة فادها 
أحدهم صاروا محرمين إن كان ذلك بأمر البقية وساروا معهاء وقوله: "أو جزاء صيد" أي قتله في الحرم أو في إحرام 
سابق بأن قتل في الحرم أو محرم صيدا ووجبت قيمته» فاشترى ها بدنة في سنة أحرى» فقلدها وساقها إلى مكة» 
وقوله: "فقد أحرم" أي بإتيان القيود الثلاث الي ذكرت من قبل وهي: التقليد» والتوحهء وإرادة الح فأفاد أنه لو 
فقد واحد منها لا يكون محرماء وقال الشافعي في قول: لا يصير محرما إلا بالتلبية وهو القياس» ولنا: قول ابن عمر 
ضكم: "إذا قلد الرحل هديه فقد أحرم"» وهو محمول على ما ساقه؛ لأن سوقه بعد التقليد في مع التلبية. (عيئ» فتح) 
فقد أحرم: أي :ضار محرماً؛ لقوله علكلا: قله بدنة فقد أحرم". (مستخلص) بعث ها: أي بالبدنة بعد التقليد. (ط) 
حتى يلحقها: [لأنه إذا أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خحصائص ال حج فيصير محرما كما لو ساقها من 
الابتداء. (ع)] لأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد منه إلا جرد النية» وبمجرد النية لا يصير 
محرماء ولو وصل إلى الميقات ولم يلحقها لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات» ولا أثر للحوق بعد ذلك قال في 
'المبسوط": اختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منهم من يقول إذا قلدها صار محرماء ومنهم من 
يقول: إذا توجه في أثرها صار محرماًء ومنهم من يقول: إذا أدركها وساقها صار محرماء فأحذنا بالمتيقن من ذلك 
وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرما. 

وقوله: "إلا في بدنة المتعة" استثناء من قوله "حي يلحقها" فإنه يصير محرما حين توجه إذا نوى الإحرام قبل أن 
يلحقها استحساناء والقياس أن لا يصير محرما حي يدركها أو يسوقها؛ لأن عند عدم سوق الهدي وقت التوجه 
لم يوحد منه إلا محرد النية» ووجه الاستحسان: أن هذا الهدي مشروع من الابتداء نسكا من مناسك الحج 
وضعا؛ لأنه يختص بمكة ويجب شكراً للجمع بين أداء نسكين وغيره لا اختصاص له بمكة» وينبغي أن يكون 
هدي القران كذلك وإنما اقتصر على الأول لذكره في القرآن» وههنا قيد آخر لابد من ذكره وهو أنه في بدنة 
لمتعة إنما يصير محرماً بالتقليد والتوحه إذا حصلا في أشهر الحج» فإن حصلا في غير أشهر الحج لا يصير محرماً ما 
م يدرك اهدي ويسر معه؛ لأن التمتع قبل أشهر الحج غير معتد به. (فتح؛ مستخلص) 

بدنة المتعة: فإنه يصير محرما بالتوجه إن نوى الإحرام قبل أن يلحقها. (ط) 


کتاب الج Vo‏ مسائل الوقوف وغيرها 
ط ك ف 

فإن حللها أو أشعرها أو قلد شاة م يكن محرماء والبدن من الإبل والبقر. 

أ وضع على ةا عد 

أو أشعرها: من الإشعار» وهو الطعن قي سنام الهدي من جانبها الأعن أي أدماها بجرح ليعلم أا هدي. (ط»ع) 

م يكن محرما: لأن شيعا من ذلك ليس من حصائص الحج؛ إذ التحليل وإن ندب إليه إلا أنه قد يكون لذقع 

الأذى كالحر والبرد» والإشعار مكروه عند الإمام أي الإدماء بالجرح, فلا يكون من النسكء وعندهما: وإن كان 

حسنا إلا أنه قد يفعل للمعالحة» وتقليد الشاة ليس بسنة غير معتادء والتقليد أحب من التجليل لذكره في القرآن. 

(فتح» مستخلص) ١‏ 

والبدث: بضم الباء جمع بدنة» وهي عندنا من الإبل والبقر مطلقاء سواء عجز من الإبل أو لاء وقال مالك: إن 

عجز من الإبل فمن البقرء وقال الشافعي: من الإبل خاصة بظاهر قوله ء##: "من راح يوم الجمعة في الساعة 

الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة" فإنه يفيد التغاير بينهماء وأجيب بأن التخصيص 

باسم خخاص لا بمنع الدحول تحت العام» كقوله تعالى: «إمَنْ کان عَدُوَا بل وَمَلائكته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وميكال) 

(البقرة:۹۸)» ولنا: حديث حابر "كنا ننحر البدنة عن سبعة"» فقيل: والبقرة؟ فقال: "وهل هي إلا من البدن", 

وقال الخليل: إن البدنة ناقة أو بقرة تمدى إلى مكة»ء قال النووي وهو قول أكثر أهل اللغة. (عييئ؛ فتح) 


ا ۲۷٦‏ باب القران 


باب القران 


أي في بيان أحكامه 


باب القران: [هو مصدر من قرنت بين شيئين إذا جمعت بينهماء والقارن الجامع بين الحج والعمرة. (رمز الحقائق: 
0/0١‏ مصدرء قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما في الإحرام» والاسم القران مثل كتاب من باب 
"نصرا؛ ولي لغة من باب "ضرب" وهو قارنء والحرمون أنواع أربعة: مفرد بالحج: وهو أن يحرم بالحج من 
الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء وذكر الحج بلسانه عند التلبية وقصد بقلبه أو لم يذكره بلسانه ونوى 
بقلبه» ويأتي بأفعال الحج كما مرء والركن فيه شيئان» الوقوف بعرفة وطواف الزيارة» والإحرام شرط. 
ومفرد بالعمرة: وهو أن يحرم ما من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء ذكر العمرة بلسانه عند التلبية 
وقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه ونوى بقلبه» وطاف هما قبل أشهر الحج أو فيهاء ولم يحج في عامه ذلك أو حج 
فيه لكن ألم بأهله بينهما إلماما صحيحا بأن يرحع إلى أهله حلالا. 
وأفعاها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق» الأول شرط الأداءء والآحر شرط الخروج» والباقيان ركناهاء 
وقارن: وهو أن يجمع بينهما في الإحرام من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء يذكر الحج والعمرة بلسانه عند 
التلبية ويقصدهما 0007 باللسان وينوي بالقلب» ومتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر 
0 ويعتمر في أشهر الحج أو يكون أكثر طوافه في أشهر الحج» ويتحلل ويحرم للحج» ويحج من عامه ذلك 
أن يلم بأهله إلماما صحيحا. (مسكين, فتح) 
00 [من التمتع والإفراد ولذا قدمه. (ط.ع)] وقال الشافعي: الإفراد أفضل؛ لأن في الإفراد زيادة بالتلبية 
والسفر والحلق» وهذا لا يكون إلا بالإحرام لكل من الحج والعمرة» فإفراد كل منهما أفضل من الجمع بينهماء 
ولأنه عل قال: "القران رخحصة والإفراد عزعة" وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء ولنا قوله تعالى: وَأَتَمُوا الْحَحّ 
وَالْعُمْرَة ل رابقرة:٠۹٠)‏ وإتمامهما أن يحرم مما من دويرة أهله, كذا فسّره الصحابة وهو القران» وحديث أنس ده 
أنه قال: معت رسول الله يله يقول: الوم فير هجا لبف عن ويفا رواه البخحاري ومسلم. 
وعن علي م قال: أتيت البي 5 فقال: "كيف أهللت”؟ قلت: "أهللتُ بإهلالك": فقال: "إى سقت الهدي 
وقرنت"» رواه أبو داود والنسائي» وقال علتكا: "يا آل محمد! أهلوا بالعمرة والحج 007 ولأن فيه جمعا بين العبادتين 
فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل» والتلبية غير محصورة فيمكن أن يزيد القارن على 
المفرد» والسفر غير مقصود» والحلق حروج عن العبادة فلا يرحح» وقوله علتكا: "القران رحصة" نفي قول أهل الحاهلية: 
إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء أو المراد بسقوط سفر العمرة صار رحصة. [رمز الحقائق: ]١50/١‏ وأيضاً 
في القران زيادة نسك» وهو إراقة الدم؛ وفيه امتداد إحرامهماء بخلاف المتمتع والمفرد» وقال مالك: التمتع أفضل؛ - 


كتاب احج ۷۷ باب القران 


م الإفراد وهو أن يهل بالعُمرة والحج من الميقات» ويقول: اللّهم إن أريدُ الحجّ والعمرة 


> أي التزاك أي مت أي جرم 7 بعاد اوهل هو الال عه ركعي الاخرام 
فيسّرهما لي وتقبلهما مئ» ويطوف ويسعى فاء ثم يحج كما مرء فإن طاف هما طوافين 
أي للعمرة أي يأني بأفعال الحج أي للعمرة والحج 


EU ONG‏ فا مہ فمن تَمَتّعَ بِالْعُمْرَة إلى الحَجّ)4 (البقرة:97١1):‏ ولا ذكر 
للقران» ولنا: أن في القران تعجيلاً للإحرام واستدامة إلى أن يفرغ منهما كما ذكرنا في قوله تعالى: واوا 
الح وَالْعْمرَةَ ّ4 رالبقرة:٠۹٠)‏ ولا كذلك التمتع» فكان القران أولى. فإن قيل: لما كان القران أفضل من الإفراد 
كان من حقه أن يقدم في البيان؟ قلنا: معرفة القران وهو الجمع موقوفة على الإفراد. (مستخحلص» فتح) 

الإفراد: بالحج أفضل من الإفراد بالعمرة. (ط) يهل بالعمرة والحج: حقيقة أو حكماً بأن يحرم بالعمرة أولًء ثم 
بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» وعكسه بأن يدحل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم 
وإن أساءء ولزمه دم أي دم جير لا دم شكرء ووجه الإساءة تقدم إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأنها مقدمة 
فعلاً فكذا إحراماء ولهذا تقدم العمرة بالذكر إذا أحرم بمما معاء وكذا تقدم في دعاء التيسير كما وقع في نسخ 
الشروح "أريد العمرة والحج"؛ لكن في نسخة المعن "أريد الحج والعمرة" بتقدم الحج تبركا بقوله تعالى: «إوََتَمُوا 
الح وَالْعْمْرَة لهك (البقرة:97١).‏ (فتح) 

ويطوف: أي إذا دحل مكة يبدأ بطواف العمرة» فيطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى» ويسعى بين الصفا 
والمروة» وهذه أفعال العمرة» وتقديم العمرة على الحج واحب» فلو طاف أولاً الحجته وسعى هاء فطوافه الأول 
وسعيه يكون للعمرة» ونيته لغوء ولا يلزمه دم؛ لأن التقدم والتأخير في المناسك لا يوحب الدم عندهماء وعند 
أبي حنيفة: طواف التحية سنة» وت ركه لا يوحب الدم فتقديمه أولى» ولو طاف قارن لعمرته ثم حلق فعليه دمان» 
ولاكل سن عدر باكلن رقع 

ويسعى فا: أي للعمرة أولا ولا يحلق» بخلاف المتمتع الذي لم يسق الهدي. (ط) كما مر: [ أي في باب المفرد» 
وهذا الترتيب واحب. (طءع)] فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده إن شاءء فعندنا: للقارن طوافان وسعيان» 
طواف للعمرة وطواف للحج» وهكذا السعي» وقال مالك والشافعي: القارن يطوف طوافا واحداء ويسعى سعيا 
اوق عه ارد عم ضيف أنه قال: "من أحرم بالحج والعمرة أحزأه طواف واحد وسعي واحد"» رواه 
الترمذدي» ولنا: ما ورد عن ابن عمر ما أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف ممما طوافين وسعى سعيين» وقال: 
"هكذا رأيت رسول الله 5 يصنع كما صنعت"» رواه الدار قطين؛ ولأن القران هو الجمع؛ فمن لم يفعل لم يكن 
جامعاً؛ ولأنه لا تداحل في العبادة كالصلاة والصوم» والرواية عن ابن عمر ما قد احتلفت» لكن ترجّحت رواية 
الدار قطي بفعل ابن عمر دما وتصريحه بقوله: "رأيت رسول الله" إل بخلاف رواية الترمذي؛ إذ لم يصرح فيها 
ما يفيد الرفع إليه ء3ت8. (فتح) 

طوافين: متواليين من غير أن يتخلل بينهما سعي العمرة. (ط) 


كتاب الحج ۲۷۸ باب القران 


وسعى سعيين جاز وأساء. وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعهاء و 


جمرة العقبة من الإبل والبقر البدنة 


جاز: لأنه أتى .ما هو المستحق عليه. [رمز الحقائق: ]١55/١‏ وأساء: بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية 
عليه» ولا يلزمه بذلك شيء. [رمز الحقائق: ]١15/١‏ ذبح شاة: أي وحوباً قبل الحلق بشرط أن يقع الذبح في 
يوم من أيام النحرء فإن حلق قبل الذبح لزمه دم عند الإمام» والذبح قبل الرمي لا يحوز؛ لوحوب الترتيب غير أنه 
لا يازمه الدم بعكس الترتيب عندهماء وعنده يجب» وهذا دم القران شكرا فيأكل منه» وقوله: "أو سبعها" إعاء 
إلى أن البدنة من الإبل والبقر يكن أن يشترك فيها سبعة» وقال مالك: لا تجرئ البدنة إلا عن واحدء ولنا: قول 
حابر ده "حججنا مع رسول الله 25 فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة"» رواه البخاري ومسلم» 
والحزور أفضل من البقرة» والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة فيما إذا كانت حصة من البقرة أكثر قيمة من 
الشاة» والمسألة مقيدة بإرادة الكل للقربة وإن احتلفت حهتهاء حي لو أراد أحدهم اللحم دون القربة لم يجزء 
وكل دم وجب جيرا لا يكفي فيه سبع البدنة» بخلاف دم الشكر. . (عيئ» فتح) 

شاة: وهذا دم القران وهو واحب شكرا؛ لما أنعم الله تعالى حيث وفق لأداء النسكين» ولو ذبح قبل الرمي م يجز. 

ط» مسكين) سبعها: أي أعطى سبع البدنة بأن ذبحت لسبعة. (ط) العاجز عنه: أي الفقير العاحز عن الهدي. 

7 | أي ثلاثة أيام في الحج ولو متفرقة. (ط)] أي الفقير إذا عجز عن الذبح لفقره أو فقد ما يذبحه صام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا فرغ بحيث يكون آخر ثلاثة أيام يوم عرفة» وهو الأفضلء والأصل في صوم هذه 
الأيام العشرة قوله تعالى: فمن لم جذ فْصِيَام اة ايام في الْحَجٍّ وَسَبِعَةٍ إا رَحَغْتُمْ يلك عَشَرَةٌ كَامِلَة4 (البقرة:57١):‏ 
وإنما شرط أن يكون آخرها يوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الدم يستحب تأخيره إلى آحر وقته رحاء أن يقدر 
على الأصل» وهذا بيان الأفضلية» فإن صام قبل ذلك أجزأه لإطلاق النص» وهذه الآية وإن وردت في التمتع 
فالقران مثله؛ لأنه ترفق بأداء النسكين كالتمتع. 

فإن قيل: إذا قال تعالى: ملفصِيَامُ تلان ام في الْحَجّ وَسَبِعَةٍ | إذا ر جعم (البقرة ) علم أن المجموع عشرة أيام» 
فأي فائدة في قوله: للك عَشَرَةٌ كاملة ؟ قلنا: الواو قد تستعمل .معن "أ و" فلو اقتصر على ذكر الثلاثة والسبعة 
رعا توهم متوهم أنه خير بين الثلاثة والسبعة. فقال: اتلك عَشَرَةٌ كَامِلَةَك إعلاما بأن الواحب كلهاء وقيل: كان في 
العرب قلة معرفة بالحساب» وإذا كان الرجل خاطباً صاحبه بأعداد متفرقة جمعها ليسرع فهمه إليهاء فالآية من هذا 
القبيل» وهو كثير في أقوال الشعراءء و"لو" في قوله: "ولو عكة" متصلة أي وإن كان صام هذه السبعة بمكة متصلة 
فإنه يجوزء وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة فيهاء هو يقول: إن المراد بقوله تعالى: وك إِذا 
رَحَعتم (البقرة:197) حقيقة الرحوع» ونحن نقول: إِرَحَعتُة» .معن فرغتم عن أفعال الحج» والفراغ سبب 
الرحوع؛ فأطلق المسبب على السبب. واعلم أن أول وقت الصوم بعد الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» وشرط 
جوازه وجود الإحرام» وأن يكون في أشهر الحج؛ لأن كونه متمتعا شرط بالنص» وقبل الإحرام لا ينعقد سببه = 


كتاب احج 5 باب القران 


آخرها يوم عرفة, شيعا اور مک فإن لم يصم إلى يوم التحر تعين الدم. وإ 


الأيام الثلاثة من أفعال الحج ق أي العاجز و الثلاثة في أي اهدي 


يدح فك ووقت بعد سيوم لرفض العمرة, وقضاؤها. 


= فلا يحوزء ولو قدر على الحدي في خلال الصوم أو بعده قبل يوم النحر لزمه الحدي وبطل الصوم إلا أن قدر 
عليه بعد الحلق قبل صوم السبعة. رفح مستخلص) عرفة: ندبا فيضوم اليوم السابع من ذي الحجة والثامن 
ولتاس (ط»ع) وسبعة: أي صام أيضا سبعة أيام. (ط) ولو بمكة: بطلا ر الاقافة أو لة. (ط) 

: تعين الدم: [ أي اهدي ولم يجز الصيام بعده» فإن عجز عن اهدي تحلل, وعليه دمان. (ط)] أي الهدي فإن م يقدر 
عليه تحلل» وعليه دمان: دم القران» ودم التحلل قبل الذبح» ولا دم عليه بترك الصوم» ولم يجز الصوم بعده؛ لأن الهدي 
أصل وقد نقل حكمه» وهو التحلل بعد الذبح إلى بدل موصوف بصفة وقد فات» فعاد الحكم إلى الأصل وهو 
الهمدي» وقال الشافعي: يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه صوم مؤقت فيقضي بعد فواته كصوم رمضان» وقال مالك: يصوم 
في أيام النحر؛ لقوله تعالى: «َإثَّلانَة ّم في احج (لبقرة:157)» وهذا وقته» ولنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيا» 
فحاز تخصيص الآية به؛ لأنه مشهور أو يدل الصوم نقص لكان النهي» فلا يتأدى به الكامل كقضاء رمضان 
والكفارات» فإنه لا يجوز فيهاء ولو جاز الصوم بعد هذه الأيام لكان بدلا عن الصوم الواحب في أيام الحج» والإبدال 
لا تعرف إلا شرعاء وجواز الدم على الأصل. (فتح) 
مكة: أو دخلها ولم يأت بأكثر طواف العمرة. (ط) لرفض العمرة: [ولو لم يقف بعرفة لا يصير رافضا لها في 
الصحيح. (ط)] لأنه لو أداها بعد الوقوف يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج» وهو حلاف المشروع. 
[تبيين الحقائق: 7/] لأنه تحلل منها بغير طواف فوجب عليه دم كالمحصرء وفيه إماء إلى سقوط دم القران عنه؛ 
لأنه لم يرفق لأداء النسكين» وقال الشافعي: لا يصير رافضا بناء على أصله أنه لا يرى الإتيان بأفعال العمرة» وعنده 
طواف العمرة يدحل في طواف الحج, » ولنا: أن عائشة كىن كانت معتمرة أو قارنة وهو الصحيح» فلما حاضت 
ب"سرف" قدمت ولم تطف لعمرتها حن مضت إلى عرفات» فأمرها رسول الله ب أن ترفض عمرتها وتصنع كما 
يصنع الحاج. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ 
وإنما قيد بالوقوف؛ لأنه .ممجرد التوجه لا يصير رافضا لما ما لم يقف بعرفة في الصحيح» وعن أبي حنيفة: يصير 
رافضا ها بالتوجه إلى عرفات» كالسعي إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر في منزله؛ فإنه ينتقض به الظهر عنده 
جرد السعي» ووحه قوهما: أن الأمر هناك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهرء والتوجه في القران والمتعة منهي عنه 
قبل أداء العمرة فافترقاء فلهذا أقيم السعي إلى الجمعة مقامها؛ لكونه مأموراء بخلاف التوجه إلى عرفة؛ لكونه 
منهيا عنه قبل أداء العمرة» وقوله: "وقضاؤها" مرفوع معطوف على "دم" أي فعليه قضاء العمرة؛ لأن الشروع 
فيها ملزم كالنذر. (فتح» عين) وقضاؤها: أي وعليه قضاء العمرة؛ لتحقق الشروع فيهاء ويسقط عنه دم 
القران؛ لأنه لم يرفق لأداء النسكين. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ 


كتاب الحج م" باب التمة 


باب التمتع 
ا 


أي قي بيان أ 


أن بعمرة من الميقات» فيطوف ها يسع لی يقصر› قد منها. 
ط دع 1 31 قبله ويدحل مكة : 0 00 حل 
و التلبية N CONE‏ ا OO PO‏ 


باب التمتع: [من المتاع أو المتعة» وهو الانتفاع أو النفع» وشرعاً ما ذكره المصنف. (ع)] التمتع الترفق بأداء 
النسكين» وذكره عقب القران؛ لاقترافهما في معن النفع بالنسكين؛ وقدم القران لمزيد فضله» وهو على وجهين: 
متمتع يسوق الهدي» ومتمتع لا يسوقه» وعرفه الزيلعي بأن يفعل أفعال العمرة الواحدة أو أكثرها في أشهر الحج ثم 
بحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحاء والإلمام على نوعين: صحيح وفاسد» والصحيح عبارة عن 
النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في التمتع الذي لم يسق الهدي» والفاسد ما يكون على 
حلافه» وهو إما يكون فيمن ساق الهدي» وعند محمد ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالاً. (فتح) 

من الميقات: ليس بشرط للعمرة ولا للتمتع حي لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جازت وصار متمتعاً 
وقيل: قيد الميقات للاحتراز عن مكةء فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران» وقوله: "فيطوف" ولا بد من كون 
الطواف أو أكثره في أشهر الحج» وكذا الحلق بعد الفراغ ليس جحتم» بل له الخيار ما لم يسق الهدي» فلو أخخر الحلق 
حي حج وحلق بم كان متمتعاء وليس من شرط التمتع وجود إحرام العمرة في أشهر الحج بل أداءها فيها أو أكثر 
أشواطها. وقال مالك: لا حلق على المعتمر؛ بناء على أن التحلل يحصل عند فراغه من العمرةء ساق الهمدي أو 
ارييس او غر علق وله قفر ولا کله ال و ا رو و سك : وَمُقَصَّرِينَ» (الفتح:۲۷) نزلت في عمرة 
yT‏ وو وم 

شع مسيتخلص) فيطوف ها: أي للعمرة سبع أشواط أو أكثر الطواف في أشهر الحج. (ط»ع) 

u‏ لأنه لم يبق عليه من أفعالها شيء أي حل منها بالحلق أو التقصير» وهذا إذا لم يسق مع نفسه هدي 
المتعةء أي التخيير بين التحلل أو التقصير وبين أن يبقى محرما بشرط عدم سوق الحديء فأما إذا ساق» فإنه لا يتحلل 
عن إحرام العمرة إلا بعد الفراغ من الحج. وقال مالك: يتحلل عند فراغه من أفعال العمرة ساق الحدي أو لم يسق 
من غير حلق ولا تقصبر» ولنا: حديث ابن عمر ذف أنه قال: "تمتع الناس بالعمرة إلى الحج» فلما قدم البي ود 
مكة قال للناس: "من كان معه هديء فإنه لا يحل من شيء حرم منه حي يقضي حجه» ومن لم يک كن منكم أهدى 
فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليتحلل"؛ متفق عليه. [رمز الحقائق: ]١37/١‏ ويقطع التلبية: أي حين 
استلم الحجر الأسود ني أول شوطء وقال مالك: يقطع إذا وقع بصره على البيت» وفي رواية عنه إذا رأى بيوت 
مكة» ولنا: ما رواه أبو داود عن ابن عباس ذ#ف: أنه علج كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجرء 
وقال: حديث صحيح. [رمز الحقائق: ]١17/١‏ (فتح) 


ك ۲۸۱ باب التمد 


بأول الطواف, ثم يُحرم بالحج يوم التروية من الحرم وججج ويديح» فإن عجز فقد مر 


وجوبا لأنه متمتع أي عن الذبح 
وإن صام ثلاثة من شوال فاعتمر م ير عن الثلاثة: وصح لو بعد ما أحرم بما قبل 
أي أحرم للعمرة أي لم يحسب هذا الصوم أي صامها أي بالعمرة 


أن بطرت فإن أراد سوق اهدي أحرم ES‏ 
ي المتمتع 


الطواف: حين استلم الحجر في أول شوط ويقيم يمكة بعد الفراغ من العمرة. (ط) 
ثم بحرم: فيه إعاء إلى أن إحرامه للحج عقب الفراغ من أفعال العمرة ليس بشرطهء وقوله: "من الحرم"؛ لأنه في 
معن المكي» وإن أحرم قبل يوم التروية جازء وهو أفضل؛ لأن فيه مسابقة إلى الخير» وزيادة في المشقة» وقوله: 
"ويحج' ' يعن في تلك السنة؛ لأنه لا يكون متمتعا إلا بالحج في هذه السنة» ويفعل جميع ما يفعله الحاج ؛ لأنه 
حينئذٍ مفرد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد؛ 
لأنه سعى مرة عقيب طواف القدوم. [رمز الحقائق: ]١517 /١‏ من الحرم: وكونه من المسجد أفضل» ومكة 
أفضل من غيرها. (ط) ويحج: فيفعل ما يفعله المفرد إلا طواف القدوم» ويرمل في طواف الزيارة» ويسعى بعده 
إن م يكن قدمهما بعد الإحرام. (ط) فقد مر: حكمه في باب القران» وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة 
إذا فرغ من أفعال الحج. 0 
من شوال: [أو غيره من أشهر الحج. (ط)] التقييد به اتفاق؛ لأن المراد أنه إن صام ثلاثة أيام من أشهر الحج 
ا اي بالعمرة» وقوله: "لم يجز"؛ لأن سبب وحوب هذا الصوم التمتع؛ لأنه 
بدل عن الهدي» وهو في هذه الحالة غير متمتع» فلا يحوز أداؤه قبل وحود السبب» وقوله: "عن الثلاثة" لم يطلق 
عدم الحواز؛ لأنه يجوز نفلًا. (مسكينء فتح) الثلاثة: الي ذكرت في قوله تعالى: لفَمَنْ لَمْ يد فْصِيَامُ انه أيام 
في الح (البقرة:57١)؛‏ لأنه أداء قبل وحود السبب. (ع) 
وصح: أي الصوم من العاجزء ويحسب عن الثلاثة. (ط) قبل أن يطوف: أصحابنا جوزوا الصوم قبل أفعال 
الحج» ولم يجوزوا التكفير قبل الحنث» والشافعي عكسء وقال: الصوم بدني فلا يجوز تقديمه» والتكفير مالي 
فيجوز تقديمه» وقال: لا يصام إلا بعد الإحرام بالحج؛ لقوله تعالى: «فْصِيَّامُ تلان يام في الْحَجَّ) (لبقرة:153): 
وقبل الإحرام بالحج لا يكون صومه في الحج» ولنا: أن المراد به وقت الحج؛ لأن الحج لا يصلح ظرفا للصو» 
وهذا قد صام في وقت الحج بعد ما تقرر سببه» وهو التمتع؛ إذ هو طريق إليه فيجوز» و كان ين ينبغي أن يجوز وإن 
لم يحرم بالعمرة؛ لأنه وقت الحج» ولكنا شرطنا إحرام العمرة لتحقق السبب» رش فقا واد ار الأصل 
قد مر أن الأفضل تأخيره إلى سابع ذي الحجة رجاء القدرة على الهدي. (فتح) 
فإن أراد سوق الهدي: بيان للنوع الثاني» وهو الأفضل اقتداء به عفت8؛ لأنه عفنت أحرم بذي الحليفة وساق 
الهدي بعده؛ ولأن فيه استعدادا ومسارعة إلى الخير» والأفضل أن لا يحرم بالسوق والمدي والتوحه» بل يحرم 
بالتلبية النية ثم يسوق» وقال الشافعي: يقلد ثم يحرم وقوله: "وقلد بدنته" التقليد حعل الشيء قلادة في العنق» = 


كتاب احج A۲‏ باب التمد 


وساق وقلد ا أو نعل» ولا يشعر, ولا يتحلل بعد عمرته» ويحرم 3 يوم 
1 المتمتع السائق للهد 
التروية, وقبله أحب» فإذا حاق بوم الخ من إحراميه» ولا تمع ولا قران لمكي 


= وهو أحب من التجليل؛ لأن له ذكراً في القرآن» قال تعالى: ولا الهذئ و القلائد (المائدة:۲)» ولحديث 
عائشة ضى: كنت أفتل قلائد هدايا رسول الله يلد ولأن التقليد يراد به التقرب» والتجليل قد يكون لغيره 
كالزينة وغيرهاء وق التقييد بالبدنة إشارة إلى أن الغنم لا تقلد. (فتح» مستخلص) 
وساق: هديه وهو أفضل من قوده؛ لأنه علت# أحرم بذي الحليفة و ساق الهدي معه. (ط٬‏ ع) عزادة: أي قطعة جلد» 
والتقليد أحب من التجليل؛ لأنه علج قلد البدنة. (ع» ط) 
ولا يشعر: [لأنه مكروه» وقالا: حسن» والإشعار: أن يضرب بحربة في أحد حاني سنام البدنة حي يخرج منه 
الدم ثم يلطخ سنامها. (ط)] الإشعار مكروه عند أبي حنيفة» وقالا: حسن» وقال الشافعي: سنة» وجه الكراهة لما 
فيه من المثلة» وهي حرام فيمن يجب قتله كالحربي» فكيف من لا تحل عقوبته! والفتوى على قولما: إنه حسن» 
وإنما لم يكن عندهما سنة مع فعله عل وفعل أصحابه؛ لأنه عارضه دليل الكراهة» وهو كونه مثلة» فقلنا بحسنه» 
ونقل عن الطحاوي: أنه لا يكره أصل الإشعار عند أبي حنيفة» وهو كيف يكره مع ما ورد فيه من الأخبار؟ إنهما 
كره إشعار أهل زمانه؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وحه يخشى منه السراية» ثم الإشعار من جانب اليسار عند 
أبي يوسف» ومن اليمين عند الشافعي» وكل ذلك مروي عنه علج وقيل: إنما كره أبو حنيفة إيثاره على التقليدء 
كما كره إيثار نكاح الكتابية على نكاح المسلمة. [رمز الحقائق: ]١517/١‏ (فتح) 
ولا يتحلل: أي الحرم إذا ا ا لقوله عيككا: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولحعلتها عمرة وتحللت منها"» وهذا ينفي التحلل عند سوق الحدي؛ وكان البي و 
تمتع وساق الهدي» فلما فرغ من أفعال العمرة أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللواء وهم كانوا ينتظرون 
هل يتحلل البي 3 قبل أن يفتح بأفعال الحجء فقال: "لو استقبلت" إل يعني لو علمت في ابتداء الشروع في 
العمرة أن هذه معارض يعرض لي في هذا ره :ا سقف امد ر ن لبوق ادي ثاثيرا تات الإحرام 
ابتداءء فلأن يؤثر في إبقائه عليه أولى» جخلاف ما إذا لم يسق الهدي» فله أن يتحلل؛ لأنه لا مانع له من التحلل. 
[تبيين الحقائق: 47/7 7] (مستخلصء فتح) التروية: كما ذكر في الذي لا يسوق الهدي. (ع) 
وقبله أحب: أي إحرام التمتع قبل يوم التروية أحب مطلقا؛ لأن فيه مسابقة إلى الخير وزيادة في المشقة. (ع) 
إحراميه: أي إحرام العمرة وإحرام الحج؛ لأن الحلق في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما. (ع) 
ولا تمتع إلخ: أما عدم مشروعية التمتع لقوله تعالى: طِذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَمْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرّام» 
(البقرة:97١)‏ بناء على أن اسم الإشارة يعود على التمتع» واللام فيه تدل عليه؛ إذ لو كان عائدا على اهدي 
والصوم - كما ذهب إليه الشافعي: صح للمكي التمتع والقران - لقال: "على من م يكن"؛ لأن اللام تستعمل - 


كتاب الحج YAY‏ باب التمه 
د ك ف 


ومن يليهاء فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ول يَسُّق المدي بطل تمتعه. وإن ساق 
لا ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أ شهر الحج وأتَها فيها وحج» كان متمتّعاء ... 


a Û o‏ مدل هله لاق الشرة انم الع 

= في ما لناء لا في ما عليناء ولنا الخيار في التمتع» وأما اهدي فواحب من غير احتيار» وأما عدم مشروعية القران 
فإنه لا يتصور إلا بخلل في أحد النسكين؛ لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقد أحل بشرط إحرام العمرة؛ لأن ميقاتًا 
الحل» وإن أحرم مما من الحل فقد أحل .ميقات الحج؛ لأن ميقاته الحرم» ومع ذلك فلو تمتع المكي أو قرن كان 
عليه دم جبر» فلا يأكل منه» ولا يجزئ عنه الصوم مع الإعسارء وقوله: "من يليها" أي ولا لمن كان داحل 
الميقات» وليس لؤلاء إلا الإفراد عندنا حلافا للشافعي كما مرء وقال مالك: من كان داخل الميقات إلى الحرم 
هم التمتع والقران» وبه قال أحمد؛ لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام» ولنا: أنهم تبع لهم وقي حكمهم 
حيث كانت مواطنهم داخل الميقات كأهل مكة» وعن ابن عمر #ما: ليس لأهل مكة متعة» ومثله عن ابن 
عباس وابن الزبير ّ. [رمز الحقائق: ]١78/١‏ (فتح) 

ومن يليها: أي ولا لمن يلي مكة وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم» والضمير إلى مكة دل عليه المكي. (ع) 

بطل تمتعه: لأن التمتع هو الترفق بإسقاط ا ل 
أو نقول: إنه لما ألم بأهله إلماماً صحيحا صار العود غير مستحق عليه» فصار نظير نظير أهل مكة» وهذا إذا حلق» فإن 
عاد إلى أهله قبل الحلقء ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع» وقال الشافعي: لا يبطل التمتع؛ لأن 
الإلمام عنده لا يبطل التمتع» حن أجاز التمتع لأهل مكة» ولنا: أن البطلان مروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير 
وعطاء وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين «ن. (فتح) 

وإن ساق لا: هذا عندهماء وقال محمد: ييطل؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين وأداهما بسفرين» فصار كمن لم يسق 
الهدي» والهدي لا بمنع صحة الإلمام ألا ترى أن المكي إذا قدم من الكوفة بعمرة» وساق هدياً لا يكون متمتعاء 
ولهما: أن إلمامه غير صحيح؛ لأنه محرم ما لم ينحر عنه الهدي» وكان الد عا وذلك ينع صحة 
الإلمام بأهله بخلاف ما إذا لم يسق الهدي أو ساق وهو مكي؛ لأن العود غير واحب عليه» وقول مالك وأحمد 
مثل قول محمد. (عيي» فتح) 

أقل أشواط: من أربعة بأن طاف ثلاثة أشواط. (ط.ع) وأتمها: أي العمرة بأن طاف أربعة أشواط بقية. (ع) 
وحج: : أي من أحرم بالحج بعد فراغه من العمرة. (ط) كان متمتعا: أي من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وطاف 
ها ثلاثة أشواط» فتركها حن دحل أشهر الحج» فأئمها فيهاء ثم حج من عامه كان متمتعاً عندناء وقال الشافعي: 
اخ e‏ الحج لا يجوز فلا يكون متمتعا عند وقال مالك: لو طاف e‏ 
متمتع أ فالشافعي يعتبر الإحرام بناء على أصله أن الإحرام من الأركان» ومالك يعتبر إتمام العمرة في أشهر الحج» 
ولنا: أن الإحرام شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج» وإنما يعتبر أداء الأفعال فيهاء وقد وجد الأكثرء وللأكثر - 


كتاب الحج م ؟ باب التمد 


وبعكسه 7 ي 0 وذو القعدة وعشر ذي الحجة وصح ع الإحرام به قبلها ET‏ 
أي بالحج أشهرالحج 
= حكم الكل» وحصت التعة بأداء أفعال العمرة في أشهر الحج؛ لأا كانت متعينة للحج قبل الإسلام فأدحل 
الله سبحانه العمرة فيها؛ إسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء» فكان احتماعهما في وقت واحد في سفر واحد 
رخصة وتمتعا. (فتح» مستخلص) 
وبعكسه لا: أي لو طاف العمرة أربعة أشواط قبل الأشهرء ثم أتمها فيها لم يكن متمتعاً؛ لأن للأكثر حكم 
الكل» وكان أكثر أشواط العمرة قبل الأشهر» فلم يجتمع له الحج والعمرة فيها لا حقيقة ولا حكماء أما الحقيقة؛ 
فلأنه لم يوحد فيها إلا بعضها وكذا حكما؛ لأنها فرغت تقديراً؛ لأفها صارت بحال لا تحتمل الفساد بالجماع» 
والحاصل: أنه إن وحد أكثر طواف العمرة في أشهر الحج» فقد اجتمع له الحج والعمرة فيهاء فيصير متمتعاء وإن 
كان الأكثر قبلها لم يجتمعاء ولا يكون متمتعاً. (فتح» مستخلص) 
وهي شوال: لما ذكر أن المتمتع يترفق بأداء النسكين في أشهر الحج» احتاج إلى أن يبين الأشهرء فقال: هي 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة بكسر الحاء أي عشرة أيام منهاء فإنه إذا حذف التمييز جاز التذكير» وعن 
أبي يوسف: أنها عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة؛ لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء ولو كان 
وقته باقياً لما فات» قلنا: روي عن البي 5 أنه قال: "يوم الحج الأكبر يوم النحر" فكيف يكون يوم الحج الأكبر 
ولا يكون من شهره؟ ولأن وقت الركن - وهو طواف الزيارة - يدحل وقته بطلوع الفجر من يوم النحرء 
فكيف يدخحل وقت ركن الحج بعد ما حرج وقت الحج؟ وفوات الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر؛ لكونه 
مؤقتاً به بالنص» فلا يجوز في غيره» ألا ترى أن يوم التروية من أشهر الحج ولا يجوز الوقوف فيه؛ لما قلنا. 
وقال مالك: ذو الحجة كلها من أشهر الحج؛ لقوله تعالى: احج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ (لبقرة:190) بلفظ الجمع» 
وأقله ثلاثة» قلنا: يجوز إطلاق لفظ الجمع على ما دون الثلاث» كقوله تعالى: طفَإنْ كان له إِخْرَةٌ قله السدس4 
(النساء: ١‏ )ء فالأخوان يحجبانها من الثلث إلى السدس» ويجوز أن ينزل البعض منزلة الكل يقال: "رأيت زيدا 
سنة كذا"» وإنما رآه في ساعة منهاءوفائدة التوقيت بمذه الأشهر: أن شيا هو فال الحج لا يجوز إلا فيهاء حي 
إذا صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف 
القدوم لا جوز إلا فيها. (عيئء فتح) ذي الحجة: كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزيير كم (ع) 
وصح الإحرام به إلخ: لأنه شرط فأشبه الطهارة في حق جواز التقديم على الوقت لا مطلقاًء قوله: "وكره" 
وجه الكراهة حوف الوقوع في محظورات الإحرام بطول الزمان» أو نقول: له شبه بال ركن» فصحة الإحرام قبلها 
بالنظر لكونه شرطاء والكراهة بالنظر لكونه أشبه الركن» وقال الشافعي: لا يجوز الإحرام قبلهاء وينعقد عمرة؛ 
لأن الإحرام للحج ركن عنده» فلا يجوز قبل الوقت» واستشكل على قوله: "ينعقد عمرة"؛ لأن العمرة فرض 
عنده كالحج» فكيف ينعقد بتحرعة فرض الحج فرض آخر؟ هذا حلف. (عيئ» فتح) 


كتاب الحج ۲۸٥‏ باب التمد 


0 ولو اعتمر كرفي فيها وأقام مک أو بصره ة وحج صح تمتعه» ولو أفسدها 


0 لبقاء سفره العمرة 
اقام بمكة وقضى وحج لا إلا أن يعود إلى أهلهء وأيهما أفسد مضى فيه ولا د 
عمرته الفاسدة في الأشهر من الحج والعمرة أي أل بأفعاله 
ولو تمتع فضحى عقاوو وو و وه ووو ووو وه ووو و ووو و وعه وهاو و و و فونه وعا مو و امه ف هه وو نمه نمم م فاورا واه 
رجحل 


كوفي: أراد به الآفاقي لا حصوص المنسوب إلى الكوفة وقيد به؛ لأن المكي لا تمتع له» وقوله: "أقام .بمكة" أي 
داحل المواقيت» وقوله: "أو بصرة" بضم الباء وكسرهاء وأراد ما مكاناً لا أهل له فيه» وقوله: "صح تمتعه" قال 
العيئ: أما إذا أقام مكة؛ فلأنه أدى نسكين وترفق بإسقاط أحد السفرين» وهو حقيقة المتعة» وأما إذا أقام ببصرة 
فصحة التمتع فيها عند الإمام؛ لأن سفره قائم ما لم يعد إلى وطنه» وعندهما لا يصير متمتعا في هذه الصورة؛ لأن 
المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية» ونسكا هذا الرحل ميقاتيان كما إذا رحع إلى أهله» وثمرة الخلاف 
في وحوب الدم فإنه يحب عنده؛ لأنه متمتع» وعندهما لا يجب. (عييئ؛ فتح) 

فيها: أي في أشهر الحج وفرغ منها وحلق أو قصر. بمكة: ليس بقيدء والمراد موضع لا أهل له فيه» دل على 
ذلك قوله: "إلا أن يعود". (فتح) وحج لا: أي وإن أفسد تلك العمرة وفرغ منها وقصرء ثم أقام عمكة, ثم قضى: 
تلك العمرة والحج مع القضاء لا يكون متمتعاً بالاتفاق؛ لأنه صار بمنزلة اللكي» ولا تمتع لأهل مكة» ولو اتخذ 
دارأ في البصرة بعد إفساد العمرة» ثم قضى وحج لا يكون متمتعاً عنده؛ لأن حكم السفرة الأولى باق ما لم يرحع 
إلى أهله» فصار كأنه لم يخرج من مكة» ويصير متمتعاً عندهما؛ لأن عوده من البصرة إنشاء سفرء وقد ترفق في هذا 
السفر بأداء النسكين» فالمذكور في المتن المسألة الاتفاقية» وهذا قيد بقوله: "فأقام.بمكة". (مستخلص) 

إلا أن يعود: وهذا استثناء من قوله: "لا" أي لا يكون في صورة الإفساد والقضاء متمتعاء إلا أن يعود إلى أهله؛ 
لأنه لما ألم بأهله» ثم رحع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر؛ لأن السفرة الأولى قد انتهت بالإلمام 
الصحيح» فاحتمع نسكان في السفرة الثانية فيكون متمتعا؛ لأن عمرته ميقاتية وحجته مكية» وهو من أهل 
الآفاق فيكون متمتعا. (عييْ» مستخلص) إلى أهله: ثم اعتمر في الأشهر وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا 
اتفاقاً. (ط) أفسد: أي الكو الذي يريد التمتع. 

مضى فيه: أي من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فهو متمتع» وعليه دم التمتع» ثم إن أفسد أحدهما 
مضى فيه ولا دم عليه» أما المضي؛ فلأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال» وأما سقوط الدم؛ فلأنه 
لم يبق عا ولزمه دم حبر للتضاد. (مستخلصء فتح) ولا دم: عليه أي دم التمتع؛ لأنه يترفق بأداء 
النسكين الصحيحين في سفر واحد. (ع) فضحَى: أي ذبح أضحيته يوم النحر. (ع) 


كتاب الحج ۲۸٦‏ باب التمة 


م تجز عن المتعة» ولو حاضت عند الإحرام أنت : بغير الطواف. ولو عند الصدر تر كته 


تلك الأضحية دمها طواف الصدر 


كمن أقام بمكة. 


لم تجز: لأنه أتى بغير الواحب؛ ولأن المتمتع يكون مسافرا؛ ولهذا لا تمتع للمكي» والأضحية غير واجبة على 
المسافر» ولم ينب عن دم المتعة» والأضحية إنما تحب بالشراء بنيتها أو الإقامة» ولم يوجد واحد منهماء وعلى فرض 
وحوها لم تحز أيضاً؛ لأهما غيران» فإذا نوى أحدهما ل يجر عن الآحر» ولو تخلل يجب عليه دمان: دم المتعة ودم 
التحلل قبل أوانه سوى الدم الذي ذبح» وذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الصغير" في المرأة؛ لأن الجهل عليهن 
أغلب» أو كانت واقعة امرأة» نقلها أبو يوسف عن أبي حنيفة محمد كما سمعها منه» ووضعها محمد لما معها من 
أبي يوسف. (مستخلص» عيي) 

عن المتعة: أي عن دمها؛ لأنه أتى بغير ما عليه؛ لأن دم التمتع غير الأضحية فلا ينوب أحدهما عن الآخر. (ع) 
أتت بغير الطواف: [ أي اغتسلت له وأحرمت وفعلت (ط)]. وفي بعض النسخ: "أتت الجميع بغير الطواف » 
وذكر السيد الحموي أن هذا المزج قبيح أورث المعن ركاكة, والمراد ب"'غير الطواف” الوقوفان ورمى الجمار 
ونحوهماء والأصل في ذلك حديث عائشة دنا حين حاضت ب "سرف"”» رواه البخاري ومسلم. (عيئ» فتح) 
الطواف: بالبيت؛ لقوله عا لعائشة حين حاضت ب"سرف": "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوق بالبيت" فإن 
طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة» ولا شيء عليهاء وعليها طواف الصدر؛ لأنها طاهرة عنده. (ط»ع) 
تركته: أي لو حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت وتركت طواف الصدر؛ لما روي: أن حفصة ان 
حاضت بعد طواف الزيارة» فرحصها البي 5# في ترك طواف الصدر؛ لقول ابن عباس وه: "إنه عل أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه حفف عن المرأة الحائض"» متفق عليه» ولو طهرت قبل أن تخرج منها 
يلزمها للأهلية حينئذٍء وإن حاوزت بيوت مكة ثم طهرت لا تعود» وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل ولم يذهب 
وقت صلاة حي حرحت منهاء والنفساء كالحائض. [رمز الحقائق: ]١75/١‏ (مستخلص) 

كمن أقام بمكة: [في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي تركته تركا كترك من يقيم بمكة طواف 
الصدر؛ لأنه صار من أهلها. (ع)] أي من اتخذ بمكة دارا فليس عليه طواف الصدر؛ لأنه على الصادرء هذا إذا 
كانت نية الإقامة قبل أن يحل النفر الأول» وهو الثالث من يوم النحرء وإن كانت بعده فعليه طواف الصدر عند 
الطرفين؛ لأنه وجب عليه بدحول وقته قبل نية الإقامة» فلا يسقط عنه كما لو حاضت بعد خروج وقت الصلاة 
لا تسقط عنها تلك الصلاة» وقال أبو يوسف: سقط عنه» ولا يلزمه إلا إذا شرع فيه؛ لأن السبب هو الصدرء 
والوقت شرطء وهذا لا يجب عليها لو حاضت بعد الحلول. (مستخلص» عيي) 


كتاب الحج ۸۷ باب الجنايات 


باب الجنايات 


أي في بيان أحكامها 


تحب شاة إن طيّب محرم عضواء وإلا تصدق› 8 EDR‏ 


باب الجنايات: [هو جمع جناية وهو اسم لفعل حرم شرعاء وقي اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يكون في 
النفوس والأطراف. (ع)] لما بين أحكام المحرمين شرع فيما يعتري الإحرام» والجنايات جمع جناية» وهي ما يجنيه 
من شيء أي يحدثه» أعم من أن يكون الشيء اجن مباحا أو محظورا إلا أنه حص ,ما يحرم من الفعل. وأصله من 
"حى الثمر" وهو أحذه من الشجر وهو مصدرء وأريد به الحاصل بالمصدر لا المع المصدري بدليل جمعهاء 
والمصدر لا يجمع إذا لم يقصد به العدد أو التنويع. (مسكين» فتح) 

حرم عضوا: [بالغ فلو طيب الحلال عضوا فأحرم فانتقل منه إلى عضو آخر فلا شيء عليه. (ط)] المراد بالعضو 
أن يكون كبيرا مثل الرأس والساق وغيرهماء حين لو طيب مثل الأذن والأنف وأعضاء العورة لا شيء عليه 
قفد الت ليش رط عق لو ااب الطب يذه أو فة علد امان ال كن نتن غو تشد و كان كيرا 
وجب الدم» وقي القليل الصدقةء وقيد باحرم؛ لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل من العضو المطيب إلى 
عضو آخر لا شيء عليه» وأن يكون عضواً من أعضائه؛ لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المحيط لا شيء عليه 
إجماعاء وكذا يجب الشاة لو غسل رأسه بخطميء أو أكل طيبا كثيراً بأن يلترق بأكثر فمه عنده. 

وعندهما: لا يحب شيء في هاتين الصورتين سوى الصدقة؛ لأن الأكل استهلاك لا استعمال» والتقييد بالبالغ؛ 
لأن فعل الصبي لا يوصف بالحناية؛ لكونه غير مخاطب» وعند الشافعي: إذا ارتكب الصبي محظور الإحرام فيلزمه 
ما يلزم البالغ» وقيد بالعضو؛ لأنه لو طيب عضوين أو البدن كله نظر إن طيب في مجلس واحد فكذلك يجب دم 
واحد؛ لأن البدن كله في حكم عضو واحد» وإن طيب كل عضو من الأعضاء في مجلس على حدة يجب لكل 
عضو دم» سواء طيب العضو الثاني بعد ما ذبح للأول أو قبله عندهماء وكذا عند محمد فيما ذبح للأول» وإن لم يذبح 
يحب عليه دم واحد. (فتح» مسكين) 

وإلا تصدق: [لقصور الحناية سواء كان العضو ربعا أو أقلء وإن شم طيبا كره ولا شيء عليه. (ط)] مطلقا 
سواء كان ربعا أو أقل منه» وقال محمد: يجب بقدره من الدم حى إن طيب نصف عضو يتصدق بنصف الشاة 
أي نصف قيمتهاء وقيل: إن طيب ربع العضو يجب الدم أيضا اعتبارا للتطيب بالحلق» وإن كان دونه تحب 
الد ودوك ا أب ره أن الكدرة ر ف فن الت لق الحو ون كان كو مل كفين مود ما 
الورد» وكف من الغالية» وبقدر ما يستكثره الناس من المسك يكون كثيرا وإن كان قليلا في نفسه» والقليل ما 
يستقله الناس وإن كان في نفسه كثيراء وقيل: بالتوفيق بينهما وهو الصحيح» إن كان الطيب قليلاً فالعبرة للعضوء 
وإن كان كثيراً فللطيب» ثم اعلم أن في كل موضع وجب فيه الدم تحزئه الشاة إلا من جامع بعد الوقوف بعرفة - 


کتاب الج ۲۸۸ باب الجنايات 


O 1 1‏ 7 و ا ر احج سات 
او خضب راسه بحناء او ادهن بريت أو لبسَ مخيطا أو غطى رأسه يوماء وإلا 


كاملا أو ليلة كاملة 


= وطاف للزيارة جنباً أو حائضاً أو نفساءء فلا تحرئ إلا البدنة» وكل موضع وجب فيه صدقة فهي نصف صاع 
من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعيرء إلا ما يجب بقتل حرادة أو قمل أو بإزالة شعرات قليلة» فإن فيه تصدق 
عا شاء. [رمز الحقائق: ]١7١/١‏ 

أو خضب: عطف على قوله: "طيب" أي تحب شاة إن حضب. (ع) رأسه بحناء: بالمد والتنوين منصرف؛ لقوله علكلا: 
"الجناء طيب" وأفرد كلا من الحناء والرأس بالذكر وإن كانا داخلين تحت الطيب والعضو؛ لخفاء كون الحناء طيبا 
وتنضيصا على أن الرأس عضو مستقل».وكنا لو خضبت يدها بالحناء» وهذا إذا كان لاء مائعاء فإن كان متليدا فعليه 
دم آحر؛ لتغطية الرأس» وقيد بالحناء؛ لأنه إن حضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه؛ لأنها ليست بطيب. (مسكين» عييٰ) 
أو ادهن بزيت: [ أي يجب أيضاً إن ادهن. (ع)]وكذا لو ادهن بخل» بخلاف شحم وسمن حيث لا يجب عليه 
وهذا إذا كان على قصد التطيب» أما لو داوى به جرحه أو شقوق رحليه أو أقطره في أذنه» فلا شيء عليه 
بالإجماع؛ لأنه ليس بطيب في نفسه» وإنما هو أصل الطيب [ أي جزؤه] فيشترط استعماله على وجه التطيب» 
سواء استعمل قي الشعر أو غيره» ووحوب الدم عليه عند أبي حنيفة» وقالا: تحب عليه الصدقة؛ لأنه من الأطعمة 
إلا أن فيه نوع ارتفاق .معن قتل الهوام وإزالة الشعث» فكان جناية قاصرة» وقال الشافعي: إن استعمله في الشعر 
يحب عليه الدم» وإلا لا شيء عليه؛ فإنه في الشعر يزيل الشعث» بخلاف غير الشعر» وهذا الخلاف في الزيت 
البحت أي الخالص الذي لا يخالطه طيبء أما المطيب بالبنفسج والزنبق والبان وما أشبه ذلك يجب فيه الدم 
بالإجماع. (مسكين, عييٰ) مخيطا: أي وبا مخيطا يوما كاملا وإن لم جد غيره» بخلاف ما لو ارتدى بقميص أو 
اترر بالسراويل فلا بأس به. (ط) 

أو غطى رأسه يوما: هو قيد في اللبس» والتغطية الليلة الكاملة كاليوم» وقال الشافعي: يحب الدم بنفس اللبس؛ لأنه 
محظور إحرامه» قلنا: الارتفاق الكامل لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد» واليوم يشملهما فقدر 
به» وعن أبي يوسف: إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم ولنا: أنه علي سكل عن محرم يلبس مخيطاء فقال علت: 
"عليه دم إذا لبس يوما". وعن محمد: إن لبسه قي بعض اليوم يحب عليه من الدم بحسابه» ولو كان اللباس كلها من 
قي وقباء ورول وحن ره "كاقلا لرمه دع واد ان جت راحو كذا لو دام اشا و كذا الو غه 
بالليل ولبسه بالنهار إلا إذا نزعه على عزم الترك ثم لبسه فإنه يحب عليه دم آحر. (فتح» عين) رأسه: .ما يغطى به 
عادة كالعمامة» فلو بنحو طست فلا شيء عليه. (ط) وإلا تصدّق: أي وإن لم يلبس ولم يغط يوما كاملاء بل أقل 
من يوم. [رمز الحقائق: [١۷١/١‏ أو حلق: عطف على ما قبله من الذي فيه الدم» أي يحب دم إن حلق. (ع) 


كتاب الحج ۲۸۹ باب الجنايات 


ف س ۽ طف ر طك : سم 
ربع رأسه أو يته وإلا تصدق “الحالق, أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو حجمه 
وإن لم يكن قدر الربع أي حلقها أي حلق 
ربع رأسه أو لحيته: وقال مالك: لا يجب الدم إلا بحلق الكل؛ وقال الشافعي: يجب بحلق القليل؛ لأن الشعر 
استفاد أمنا بالإحرام» فيحب بنتف ثلاث شعرات دم وفي واحدة ثلث دم» ولنا: أن حلق ربع الرأس فيه ارتفاق 
كامل» لأنه معتاد؛ لأن بعض العلوية يحلقون نواصيهم» وأخذ الربع من اللحية معتاد بأراضي العراق والعرب» 
فلهذا كان حلق الربع ملحقا بحلق الكل» بخلاف ما دون الربع. (فتح) 
وإلا تصدق: لقصور الحناية» أي وإن لم يكن قدر الربع بل أقل منه. (طءع) كالخالق: [ أي كتصدق الحالق شعر 
رأس غيره سواء كان الغير محرما أو لا. (ط»ع)] اعلم أن المسألة بالقسمة العقلية على أربعة أقسام: الأول: أن يكونا 
محرمين فيجب على الحالق الصدقة وعلى الحلوق الدم» والثاني: أن يكون الحالق حلالاً والمحلوق محرماً فكذلك الحكم 
فيه» والثالث: أن يكون الحالق رما والمحلوق حلالاً فيجب على الحالق الصدقة لا غيرء وهو المذكور في المكن» 
والرابع: أن يكونا حلالين فلا يحب عليهما شيء» والصدقة مقدرة بنصف صاع إلا في الوجه الثالث» وقال الشافعي: 
لا شيء على ا حالق؛ لحصول الارتفاق للمحلوق دون الحالق؛ لأن فعله إرفاق ليس بارتفاق ولكن يأثم. 
فلناء إن الأرتقاق حصل له أيضا هن وخ إ3 لاان يادي بشت غرم كاذه رتلف تبه لك لا ملك اة 
بإزالة تفث نفسه لزمه دم بخلاف إزالة تفث غيره لقصورهاء فلهذا اكتفى فيه بالصدقة» ويحب دم على الحلوق الحرم 
مطلقا سو كان الكل بامره أو ل بان كاك ثائما أو مک ها أو اسا ولا رجوع له على الحالق عندناء وقال 
الشافعي: لا يحب إذا كان بغير أمره؛ لأنه إن كان مكرها رحع حكم الفعل على المكره» وكذا إن كان نائما يرحع 
حكم فعله على الحالق بالطريق الأولى؛ لأنه لا احتيار له أصلاًء قلنا: إن أثر الفعل الذي هو الارتفاق حصل للمحلوق 
فيلزمه الجزاءء وبالإكراه ينتفي الإثم دون الحكم» كما إذا وطئ مكرها يلزمه الاغتسال. (مسكين, فتح) 
أو رقبته: بالنصب عطف على قوله: "ربع رأسه" أي حلق رقبته كلها أو عانته أو صدره أو ساقه. (ط) 
أو محجمه: بفتح اليم موضع الحجامة» وبالكسر قارورة الحجام» أي يجب دم في حلق أحد هذه الأشياءء وإن 
حلق بعض واحد يحب صدقة» فإن قلت: كان ينبغي في حلق الإبطين أن يجب دمان؛ إذ كل إبط عضو مقصود 
بالحلق؟ قلت: الأصل في جنايات الإحرام إذا كانت من جنس واحد أن يجب دم واحد» وحلق المحجم مقيد إذا 
كان الحلق وسيلة إلى الحجامة أي حلق واحتجم, فلو حلق ولم يحتجم لزمه صدقة؛ لأنه غير مقصود» وقالا: لا تحب 
الصدقة في الحجامة؛ لأنه علا احتجم وهو حرم » ولو كان يوجحب الدم لما باشره؛ ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما 
إذا حلقه بغير الحجامة» وللإمام: أن حلقه لمن يحتجم مقصود» وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرهاء ولا حجة هما في ما 
رويا؛ لأنه يحتمل أن يكون لعذرء ألا ترى أنه عك لا يباشر ما يوحب الصدقة علينا أيضاء ويحتمل أنه م يبحلق» بل 
احتجم في موضع لا شعر فيه» ولم يعتبر الربع في هذه الأعضاء؛ لعدم جريان العادة فيها للاقتصار على البعض» - 


وف کک e‏ وي حلال» 0 0 


run E‏ بخلاف الرأس 
واللحية. فإن قلت: السنة نتف الإبط فكيف ذكر الحلق؟ قلت: كذا ذكر قي "الجامع الصغير" ليدل على الجواز 
وإن كانت السنة هي النتف. [رمز الحقائق: [١۷۲/١‏ (فتح) 

أخذ شاربه: حن لو أحذ قدر نصف قن اللحية من الشارب يجب عليه ربع الشاة» وإنما ذكر الأخذ في الشارب 
دون الحلق؛ لأن الأحذ أي القص في الشارب هو السنة» وهو أن يقص منه حي يوازي الحرف الأعلى من الشفة 
العلياء وذكر الطحاوي: أن حلق الشارب هو السنة؛ لقوله علقك: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"» رواه مسل 
والإحفاء: الاستيصالء والإعفاء: تركها حى تمكث وتكثر, والسنة قدر القبضة فما زاد يقطع» وسمي بالشارب؛ 
لأنه يقع في الماء عند الشرب كأنه شارب منه. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ (مسكين) حكومة عدل: بأن ينظر أن 
هذا المأحوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسابه. (ط) 

طعام: أي يحب صدقة بطعام كالفطرة» وكذا بحلق رأسه وكذا إذا فعل بمحرم آخر. (ع) أو قص: عطف على 
ما تحب فيه الشاة» أي تحب شاة إن قص محرم. (ع) في مجلس: [ أي واحدء فلو تعدد المجلس تعدد الدم. (ط)] 
لأا جناية واحدة معيئ؛ لاتحاد المقصود وهو الارتفاق» فإذا اتحد المجلس تعتبر المعين» وإذا احتلف تعتبر الحقيقة 
كاللبس المتفرق» وأما في قص أظفار يد واحدة؛ فلأن للربع حكم الكل» وأصاب اليد الواحدة ربع بالنظر لكل 
الأصابع» وإن قص الكل في مجلسين يجب دمان عندهما؛ لأنهما جنايتان» وعند محمد: دم واحد للتداحل» ولو قص 
من يديه ورجليه خمسة متفرقة يجب دم عنده؛ لكمال نصاب الدم بالخمسء فإنه ربع الكل كحلق ربع الرأس قي 
مواضع متفرقة» وعند الشيخين: يجب صدقة لقصور الحناية» فإن كمال الحناية بنيل الراحة والزينة المعتادة» والقص 
على هذا الوجه ليس بزينة ولا معتاد» بخلاف الحلق فإنه معتاد» ولو قص ثلاث أصابع عليه صاع ونصف عندناء 
وعند زفر والشافعي دم. [رمز الحقائق: ]11/١‏ (مستخلص» فتح) 

رالا تصدق: [ أي إن م يكن كذلك بل قضن افل من هة أطفارء (طوع)] آي لكل ظفز نصف صاع :من 
بر» وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة منها؛ لأن في أظافير اليد الواحدة دماء والثلاثة أكثرهاء وهو قول أبي حنيفة 
أولأء قلنا: إن أظافير كف واحد أقل ما يجب فيه الدم» وقد أقمناها مقام الكل؛ لكونه ربع الأصابع» فلا يقام 
أكثرها مقام كلها؛ لأنه يؤدي إلى التسلسلء» فصار كربع الرأس؛ ولأنا لو حعلنا أكثر الربع مقام الربع كان 
نصب البدل للبدل بالرأي» وأنه غير جائز. (فتح) متفرقة: من يديه ورحليه» وهو نصف صاع من بر بقلم كل 
ظفر إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء. (طءع) 


کتاب الحج ۹۱ باب الجنايات 


0 أو ابس أو حلق بعذر ذبح شاةً أو تصلق 
على ارم 


انحرم عضوا كاملا ثوبا مخيطا رأسه أو ميته أي في الحرم إن شاء 


ا أو صام ثلاثة أيام. 

الحنطة نصف صاع والتتابع فيها ليس بشرط 
ظفر منكسر: [لأنه لا ينمو بعد الانكسار. (ع)] علل العيي عدم وجوب الصدقة في أحذ ظفر منكسر بأنه لا ينمو 
بعد الانكسار» لكن مقتضى التعليل أن لا يحب عليه شيء بأخذ ما تم نموّه» وليس كذلك» فالأولى أن يعلل بأنه 
لا ينتفع به. (فتح) 
أو حلق بعذر: والآية وإن نزلت في أذى الرأس إلا أن الطيب واللبس ألحقا يما دلالة» وقيد بعذر؛ لأنه لو كان لغير 
عذر تعين الدم؛ لأن الدم هو الأصل في الحناية على الإحرام؛ لكن الشرع ورد بالتخيير حالة العذر للتخفيف» 
فلا يلحق به غير حالة العذر» والأصل في ذلك قوله تعالى: هم كان نكم مريضاً أ به أذ من رأ (لبقرة:”15) 
الآية؛ وسبب نزوها ما روى كعب بن عجرة: كان بي أذى من رأسي» فمر بي رسول الله 4 والقمل يتهافت 
على وحهي» وأنا أوقد تحت قدري» فقال عليك: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرى, أما تحد شاة"؟ 
فقلت: لاء فقال عللا: "يؤذيك هوام رأسك"؟ فقلت: نعمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقلت: ما الصيام 
ارول الله؟ فقال: "ثلاثة أيام", فقلت: وما الصدقة؟ قال: "ثلاثة أصوع من حنطة على ستة مساكين'» فقلت: 
وما النسك؟ قال: "شاة"» وقد ذكره الله بحرف "أو" فأو جب التخخيير ككفارة اليمين. 
وهذا الحكم ثابت في كل مضطر؛ لعموم اللفظء ثم الصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء عندناء والدم يختص 
بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوصء وهذا لا يختص بزمان» فيختص .مكان 
أي الحرم» وقال الشافعي: الصدقة أيضاً يختص بمساكين الحرم؛ لأن المقصود رفق لفقراء الحرم» ولنا: أن الصدقة 
عبادة وقربة حيث كانت» فلا يختص لمكان دون مكان كالصوم» ثم في الصدقة يجوز التمليك والإباحة عندهماء 
وعند محمد: يشترط فيه التمليك؛ لأن المذكور في النص بلفظ الصدقةء وهما: أن المذكور في تفسير الآية 
إطعام ستة مساكين» فلا يقتضي التمليك على أن الصدقة لا تنبئ عن التمليك؛ لقوله ع##: "نفقة الرحل على 
أهله صدقة" وإنما يكون ذلك بالإباحة. (مستخلصء فتح) 
ذبح شاة: أي بسبب عذر راجع للثلاثة فهو مخير. (طوع) أو تصدق: في الحرم أو في غيره. (ع) 


کتاب الحج ۲۹۲ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى» وتحب شاة ة إن قبل أو لمس بشهوة 


امرأته بشهوة امرأته 


أو أفتدد حَجَه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة» Ea Ree‏ 
أو عمرته أو إياهما أي القبل والدبر 
فصل: إفي بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده. (ع)] لما كانت الحناية بالطيب ونحوه كالوسيلة إلى الجماع 
ودواعيه قذمهاء والجماع يفارق ما سبق من المحظورات بأنه يفسد الحج قبل الوقوف فأفرده بفصل على حدة» 
وذكر الدواعي فيه إظهارا للوصل المعنوي بينها وبين ما سبق من حيث أن كل محظور لا يفسد به الحج» فإن ما تقد 
من الحنايات لا يوحب الإفساد. (فتح) 
ولا شيء: يعي من بحسن الكماره بقرينة المقام وسياق الكلام» فلا وحه لما قيل: لا شيء عليه سوى الغسل» 
وقوله: "إن نظر إلى فرج امرأة" سواء تكرر النظر أو لاء وأطلق في المرأة فعم ما لو كانت زوجة أو أجنبية» وقوله: 
"فأمئٰ" أي فأنزل المي فلا شيء عليه في هذه الصورة؛ لأن المحرم هو الجماع ولم يوحد لا صورة ولا معئ» أما 
صورة؛ فلعدم إدحال الفرج في الفرج» وأما معئ؛ فلأنه ليس بقضاء شهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال؛ 
فصار كما إذا تفكر فأمئ. (مستخلص» فتح) فأمنى: لأنه لم توحد منه المباشرة» وهذا لا يفسد به الصوم» وعند 
مالك وأحمد: عليه بدنة. (ع) 
أو لمس بشهوة: [سواء أنزل أو لم ينزل أو جامع في ما دون الفرج وأنزل مر ا (طءع)] قيد بشهوة؛ 
لأن المس بدوفا لا عبرة له» وكذا تحب شاة لو جامع في ما دون الفرج مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل» وقال 
الشافعي: يفسد الإحرام في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم» ولنا: أن فساد الإحرام يتعلق بعين الجماع, ألا ترى 
أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده» وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه معن الاستمتاع 
بالنساءء وهو منهي عنه؛ لأنه من جملة الرفث» فإذا قدم عليه فقد ارتكب محظور إحرامه فيلزم الدم بخلاف 
الصوم؛ لأن الحرم فيه قضاء الشهوة وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة» فيفسد لأحل ما يضاده» ولا يضره إذا لم ينزل 
لعدم قضاء الشهوة» ولأن أقصى ما يحب في الحج القضاء بالإفساد وقي الصوم الكفارة» فكما لا يتعلق يمذه 
الأشياء وجوب الكفارة في الصوم فكذا لا يتعلق ها ووب قضاء الحج. (فتح) 
أو أفسد حجه: أي تحب شاة إن أفسد امحرم. (ط ع) بجماع: ليس الجماع قيدا احترازياً حين لو استدحلت 
ذكر حار أو ذكرا مقطوعا فسد إجماعاء وكذا يفسد لو لفّ ذكره بخرقة وأدخله ووجد حرارة الفرج واللذة» ولا 
فرق بين العامد والناسي والطائع والمكره» وقال الشافعي: تحت بدنة اعارا تنا لو جامع بعد الوقوف بعرفة بل 
أولى؛ لأن الجناية فيه قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها قي مطلق الإحرام فيكون جزاؤه أغلظ» ولنا: ما روي أن رحلا 
جامع امرأة وهما محرمان فسألا رسول الله يد فقال لهما: "اقضيا نسككما واهديا هديا" رواه البيهقي» والهدي 
يتناول الشاةء ولأنه لما وحب القضاء صار الفائت ر معن الحناية» فيكتفي بالشاة» يخلاف ما بعد 
الوقوف؛ لأنه لا قضاء عليه» فكان كل الحابر فتغلظ . (فتح) 


کتاب احج ۹۳ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


وعضي ويقضي» و يفترقا فيه ونا لو بعده ولا فاك أو جامع بعد الحلق .. 

ذلك الحج الفاسد من قابل أي بحب بدنة على المجامع 
وبمضي ويقضي: [ أي هذا المفسد في حجه كما يبمضى من لم يفسده] ا 0 
مشرو ع بأصله دون وصفه» ولأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أ ا 
ولا يسقط الواحب بالمضي؛ ؛ لأنه ناقص لفسادهء .وما وبحب كاملا لا يتأدى ناقصاء ويقضي؛ لأن أداء الأفعال 
بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه بوصف الصحة» ال e‏ 
وما حرمان بالحج» فقال7 يزيقات. دما وكضيان في حجتهماء وعليهما الحج من قابل"» ولا روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود أ أنهم قالوا: "يريقان دما وعضيان في حجهماء وعليهما الحج من قابل . (مستخلص» فتح) 
ولم يفترقا فيه: [ أي في قضاء ما ات ا انا (ط)] أي الزوجان اللذان أفسدا الحج بالجماع. 
[رمز الحقائق: ]١7/١‏ وقال زفر: يفترقان من عند الإحرام» وعند الشافعي: يفترقان من المكان الذي وقع فيه 
الجماع: وعند مالك: يفترقان من حين خروجهما من المنزل» للشافعي: أفهما يتذاكران ذلك فيقعان في الجماع, 
وزفر ومالك يتمسكان .عا روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس مثل مذهبهماء ولنا: أن الجامع بينهما 
وهو النكاح قائ فلا معن للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة 
الفظيية ن ب 0 أ وندماً فلا معن للافتراق» ألا ترى أنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش 
حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذكر ما كان بينهما حالة الطهر والفطرء والحاصل: أن المفارقة تستحب 
إذا لم يأمنا على أنفسهما من الوقاع. (فتح) 
وبدنة لو بعده: [ أي جامع بعد الوقوف بعرفة. (ط)] عطف على "شاة" أي لو جامع بعد الوقوف قبل الحلق 
تحب بدنة» كذا روي عن ابن عباس اء ولا يعرف ذلك إلا سماعاء ولأنه أعلى الارتفاقات فتغلظ موجبهء ولو 
#انة عار ) O E‏ امرك بور لها ول باذ" آي لم يفسد الحج مطلقاً سواء كان قبل الرمي أو 
بعده؛ لقوله علككا: "من وقف بعرفة فقد تم حجه", وحقيقة التمام غير مراد لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن» فتعليق 
التمام حكماً بالأمن من الفساد بفراغ الذمة عن الواحب» وقال الشافعي: إذا جامع قبل الرمي يفسدء وبه قال 
مالك وأحمد اعتباراً بالجماع قبل الوقوف» والحامع أن كلا منهما قبل التحلل. [رمز الحقائق: ]١754/١‏ 
ولا فساد: لحجه سواء كان قبل الرمي أو بعده. (ط) أو جامع بعد الحلق: [عطف على ما فيه وحوب الشاة 
أي تحب عليه شاة إن جامع. (ع)] أي تحب شاة إن جامع بعد الحلق» قيد به؛ لأن الخروج عن الإحرام إنما يكون 
بالحلق أو التقصيرء ولزوم الشاة بناء على أنه جناية على إحرام ناقص؛ لأنه لم يبق محرما إلا في حق النساء» فخفت 
الجناية فاكتفى بالشاة» والمراد بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله أو أكثره» فإنه لو جامع بعد ما طاف للزيارة كله 
أو أكثره لا شيء عليه؛ لأنه حرج من إحرامه وحلت له النساء أيضاً. (مسكين) الحلق: قبل طواف الزيارة كله أو 
أكثره لخفة الجناية لوحود الحل في حق غير النساء فلو بعد ما طاف كله أو أكثره فلا شيء عليه. (ط» ع) 


کتاب الحج ۲۹4 ل ا 


ل رن تفس ويحضي ويقضيء أو بعد طواف الأكثر 


0* العمرة بذ العمرة بعد ذلك 
211 ۴ 8 
ولا ف چ الناسي كالعامد, أو طاف للركن محدثاء ETE‏ 
لعمرته لوجحود ! في الحج والعمرة أي في حالة الحدث 


أو في العمرة: أي يلزمه شاة أيضا لو جامع في العمرة. (ع) تفسد: أي العمرة؛ لوقوع الجماع قبل الإتيان 
بركنها أي الطواف» فصار كالحماع قبل الوقوف في الحج. (فتح) وبعضي: فيها كمن لم يفسد. (ط) 

أو بعد طواف: أي تحب عليه شاة أيضا إن جامع في العمرة بعد الطواف. (ع) ولا فساد: وقال الشافعي: تفسد في 
الوحهين» أي فيما إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف الأكثر أو بعده» وعليه بدنة اعتباراً بالحج؛ إذ العمرة فرض عنده 
كالحج, ولنا: أا سنة فكانت أحط رتبة منه فتحب الشاة فيهاء والبدنة في الحج ا للتفاوت بينهما» وطواف 
العمرة ركن فصار كالوقوف بعرفة» وأكثره يقوم مقام كله. [تبيين الحقائق: ]۳٠۸/۲‏ (فتح) 

وجماع الناسي: وكذا المحطي والحاهل؛ لاستواء الكل في الارتفاق» وقال الشافعي: لا يفسد جماع الناسي» 
وكذا الخلاف في جماع المكرهة والنائمة» هو يقول: إن فعله لم يقع جناية لعدم الحظر مع العذر فشابه الصوم 
حيث لا تلزمه الكفارة بالفطر في رمضان مكرهاء ولنا: أن الفساد باعتبار معن الارتفاق في الإحرام ارتفاقا 
مخصوصا وهو الجماع, وهذا لا ينعدم بعوارض النسيان وغيره فيقع حناية» ولا تفسد الصوم بالجماع والأكل 
ناسيا مع أنهما يفوتان ركن الصوم وهو الإمساك؛ لأن هنا هيئة المحرم» وحالات الإحرام مذكرة له كما أن 
الكلام ناسيا يفسد الصلاة بناء على أن هيئة الصلاة مذكرة, بخلاف الصوم؛ لأنه ليس فيه هيئة مذكرة فاعتبر 
النسيان فيه عذرا. (عيي» مستخلص) كالعامد: قي غير الإثم من الأحكام؛ لاستوائهما في الارتفاق» وكذا جماع 
النائمة والمكرهة مفسد نخلافا للشافعي. (ط ع) 

أو طاف للركن إلخ: [عطف على ما فيه وحوب الشاة أي تحب شاة إن طاف. (ع)] لما فرغ من باب الحناية 
على الإحرام ذكر الحناية على الطواف الذي هو بعد الإحرام» وقيّد الطواف بالمحدث؛ لأن الطواف مع النجاسة 
المائعة مكروه فقطء وقوله: "وبدنة لو جنبا" روي ذلك عن ابن عباس ف ولأن الحنابة أغلظ من الحدث فغلظ 
موجبها إظهارا للتفاوت» ويعتد يبهذا الطواف عندناء وعند الشافعي: لا يعتد به أصلا؛ لقوله» علبت#: "الطواف 
بالبيت صلاة" فيكون من شرطه الطهارة. 

ولنا قوله تعالى: لإوَلْيِطرَهُواباييتٍ الْمتِيقِ4 «الحج:ه» من غير قيد بالطهارةء فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة 
على النص» وهي نسخ فلا تثبت بخبر ا والمراد بالحديث تشبيه الطواف بالصلاة في الثواب دون الحكمء 
ألا ترى أن المشي والانحراف عن القبلة والكلام لا يفسد الطواف ويفسد الصلاة» ثم قيل عندنا الطهارة سنة» 
والصحيح أنما واحبة. (عييْ» فتح) للركن: أي لأحله وهو طواف الزيارة. (ع) 


كتاب الحج ۲۹۵٥‏ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


وبدنة لو يا ويعيده» وصدقة ا محدثا للقدوم والصدر أو ترك أقل طواف 


أي تحب بدنة أي طاف جنبا وهو ثلاثة أشواط فأقل 


الرآكن» ولو ترك أكثره بقي محرما ET‏ الج د ا و O‏ 


ويعيده: [ أي يجب عليه الطواف ف الحنابة والحدث جميعا؛ ليأ به على وجه الكمال. (ع)] الواو ععى "أو"؛ 
لأن الواحب ليس حصوص الدم» بل إما هو أو الإعادة ما دام حكةء ولا ذبح عليه في الصورتين أي الحدث 
والجنابة» وهو محمول على ما إذا أعاده في أيام النحر» والإعادة أفضلء وف بعض النسخ:" عليه أن يعيد"» والأصح 
أن يعيد في الحدث ندبا وفي الحنابة وحوبا؛ لكمال الجناية فيها وقصورها قي الحدث, ثم إن أعاده وقد طافه محدثا لا 
دم عليه ولو بعد أيام النحرء فإن أعاده وقد طافه جنبا في أيام النحر لا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقته وإن أعاده 
بعد أيام النحر يجب دم عند أبي حنيفة؛ للتأخير عن أيام النحرء وعندهما: لا يحب شيءء» ولو رحع إلى أهله وقد طافه 
جا عليه أن ترد ويعيك حرام دة لأن الطوات الأول مكة يد ى تن الل »ول أن مداخل مكة بغر 
إحرام فيلزمه إحرام حديد لدخول مكة» وقيل: يعود بذلك الإحرام؛ وإن لم يعد وبعث بدنة جاز إلا أن الأفضل أن 
يعودء وفي "المحيط": بعث الدم أفضل؛ لأن الطواف وقع معتدا به» وفيه نفع الفقراء» ولو رحع إلى أهله وقد طافه 
محدثاً إن عاد وطاف جازء وإن بعث بالشاة فهو الأفضل؛ لنفع الفقراء وتخفيف الحناية. (فتح» مسكين) 

وصدقة لو محدثاً: الصدقة نصف صاع من الحنطة لكل شوطء وقوله: "للقدوم والصدر" وكذا لكل طواف هو 
تطوع جبرا لما دخخله من النقص بترك الطهارة» وهو وإن وحب بالشروع إلا أنه اكتفى فيه بالصدقة إظهاراً لدنو رتبته 
عن اجب اا ال و اتويت الصيدقة راف الصدر دنا :دوق الد إفهارا لفارت ينه ون لواف 
الزيارة» وعن أبي حنيفة في طواف الصدر محدثاً شاة؛ لأن ما وحب بإيجابه تعالى أقوى من ما وجب بالشروع» 
ولو طاف للصدر جنبا فعليه شاة؛ لأنه نتقص كثير, ثم هو دون طواف الزيارة» فيكتفى بالشاة» فإن أعاده طاهرا 
فلا شيء عليه. (مسكين» فتح) للقدوم: أي لطواف القدوم وهو سنة لكنه صار واجباً بالشروع. (مسكين) 
والصدر: وهو واحب ولكنه أدن من طواف الزيارة» وكذا في كل طواف هو تطوع. (مسكين) 

أو ترك أقل إلخ: [عطف على ما فيه وحوب الشاة أي تحب شاة إن ترك. (ط)] أي ترك شوطا أو شوطين أو 
ثلاثة من طواف الزيارة فعليه شاة؛ لأن النقصان يسير» فينجر بالدم كما في النقصان بسبب الحدث» ولو رحع 
إلى أهله جاز أن لا يعود ويبعث شاة» ثم هذا الترك لا يتصور إلا إذا م يكن طاف للصدرء أما إذا طاف له انتقل 
إلى طواف الزيارة ما يكمله» ثم ينظر في الباقي من الصدر إن كان قله لزمه صدقة وإلاً قدم. (فتح) 

ولواترك وع اي طوات الركن وهر ر أشواط فصاعداً. (ع)] لأن للأكثر حكم الكل فصار 
كأن م يطف أصلا. [تبيين الحقائق: ؟/070"] وقوله: "بتي رما "رضن ا اننا وما عفن ركرك 
للزيارة. (فتح) محرما: أبدا عن النساء حى يطوفه» وإن رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام. (ط) 


کتاب الحج ۲۹٦‏ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنباء وصدقة بترك أقلهء أو طاف للركن محدثاء 


أي الصدر أي في حالة الحنابة أقل طواف الصدر طواف الريارة في أيامه 


وللصدر طاهرا ف آخحر أيام التشريق› E‏ لر کن جحنباء ا 0 


أي وطاف للصدر 


أو "ترك اكير الفددرة | آي تي فاه ايشا إن ترك أكثر طواف الصدر؛ لأنه واحبء وعليه إعادته ما دام 
ممكة. (ط»ع)] أما وحوب الدم بترك أكثره فلأنه بتركه يجب الدم» فكذا بترك أكثره؛ لأن للأكثر حكم 
الكلء وأما بالطواف جنباء فلأنه نقص كبير لكنه يؤمر بالإعادة ما دام بمكة. (فتح) 
وصدقة بترك أقله: أي تحب صدقة بترك أقل أشواط الصدرء لكل شوط صدقة؛ فإن كان المتروك شوطا 
فنصف صاع» وإن كان شوطين فصاع» وإن كان ثلاثة فصاع ونصف» لكل مسكين نصف صاع. (فتح) 
أو طاف: أي تحب شاة اتفاقا إن طاف. (ع) 
للركن محدثا وللصدر طاهرا: قيد به إشارة إلى أنه لو طاف في أيام النحر لا يلزمه دم» يعي أن طواف 
الصدر في أيام النحر ينتقل إلى طواف الزيارة» فسقط الدم الواحب بالحدث لوقوع طواف الزيارة في أيام 
النحر مع الطهارة» وبقي طواف الصدرء فيأتي به ما دام مكة بخلاف ما لو كان طواف الصدر في آخر أيام 
التشريق وقد طاف للركن محدثاً حيث لا ينتقل إليه طواف الصدر لعدم الفائت؛ لأنه إذا سقط دم الحدث 
وجب دم التأخير بطواف الزيارة» ولأن إعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واحب» وطواف الصدر 
واج فالواتحب' لا يقل إلى غير الواتحتين. 
وقيد بقوله: "طاهراً"؛ لأنه لو طاف للصدر محدثاً يلزمه دمان عند أي حنيفة: دم لطواف الزيارة محدثاء ودم لطواف 
الصدر محدثاء وقي رواية: دم وصدقةء وهو الموافق لكلام المصنف بقوله: "وصدقة لو طاف محدثا للقدوم والصدر" 
أما إذا كان حنباً في طواف الزيارة في أيامه مع طوافه للصدر محدثاً في آحر أيام التشريق فيلزمه ثلاثة دماء عنده: 
دم لترك طواف الصدرء ودم لتأخيره عن أيام النحرء ودم لكونه طاف عدثاء وعندهما: دمان؛ لأن التأخير 
عندهما لا يوجب الدم. (فتح) 
التشريق: فلو طافه في أيام النحر لا يلزمه دم» ولو طافه محدثا يلزمه دمان في رواية» وف رواية: دم وصدقة. (ط) 
ودمان: وجه وجوب الدمين لو طاف للركن حنباً في أيامه وللصدر طاهراً في آحر أيام التشريق؛ لأن طواف 
الصدر ههنا ينتقل إلى طواف الزيارة لفائدة هي سقوط البدنة وتلغو نية الصدر؛ لوحوب ترتيب أفعال الحج» 
فيكون تاركاً لطواف الصدر ومؤعراً لطواف الزيارة عن أيام النحر» فيجب دم بترك الصدر بلا حلاف» ودم 
عند أبي حنيفة بتأخحير طواف الزيارة عن أيام النحر» فيكون دمان عنده» ودم واحد عندهماء فإن كان بمكة يأني 
بطواف الصدر ولا يلزمه إلا دم واحد. [رمز الحقائق: ]١75/١‏ (فتح) 


كتاب المج ۹۷ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


أو طاف لعمرته وسعى محدثا و يعد أو ترك السعي أو الا امن عرقات قبل 


الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلها جم ا اح ور اع لوا 
أي تحب شاه أيضا 

أو طاف لعمرته: أي من طاف لعمرة وسعى بغير وضوء وحل منها ورجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم؛ لأنه ترك 
الطهارة وهي واجبة في الطواف. ولا يؤمر بالعود؛ لوقوع التحلل بأداء ال ركن؛ إذ النقصان يسيرء وما دام حكة يعيد 
الطواف؛ لتمكن النقصان فيه؛ ويعيد السعي؛ لأنه تبع للطواف» ولا شيء عليه حينئذ لارتفاع النقصان بالإعادة» ولو أعاد 
الطواف دون السعي فلا شيء عليه على ما احتاره خمس الأئمة» وذكر قاضي خان وغيره من شراح "الجامع الصغير" أنه 
يحب عليه الدم؛ لأنه لما أعاد الطواف فقد نقض الطواف الأولء فإذا انتقض حصل حصل السعي قبل الطواف فلا يعتبرء 
فيلزمه دم» ووجه القول الأول: أن الطهارة ليست بشرط في السعي» وإنما كانت شرطا في الطواف؛ لاختصاصه 
بالبيت واعتباره بالصلاة من وجه كما ا ا مه كر » وإنما الشرط في السعي أن 
يؤتى به على أثر طواف معتد به» وطواف المحدث هذه الصفة» ألا ترى أ نه يتحلل به. (عيئ» مستخلص) 

ولم يعد: أي والحال أنه لم يعدهما ورحع إلى أهله. فإن أعادهما لا شيء عليه» وإن أعاد الطواف ولم يعد السعي 
قيل: لا شيء عليه في الصحيح» وقيل: عليه دم. (ع) أو ترك السعي: [بين الصفا والمروة ولم يفسد حجه. (ع)] 
أي تحب شاة لو ترك السعي؛ لكونه واجباء ولزوم الدم بترك كل واحب محمول على ما إذا لم يكن نمه عذر, 
وإن كان لم يحبء وترك الأكثر كترك الكلء وكذا لو بدأ بالمروة» أو ركب في السعي» ولم يفسد حجه بتركه؛ 
لأن رك الواجب لا يقتضى الفساد؛ لأنه ينجر بالدم. . (فتح) 

قبل الإمام: [فلو أفاض بعد غروب الشمس لا شيء عليه. (ع)] أي قبل الغروب» فإنه لو أفاض بعد الغروب 
قبل الإمام لا يلزمه شيء» وقال الشافعي: لا شيء عليه في الإفاضة قبل الغروب؛ لأن الركن أصل الوقوف» 
فلا يلزمه بترك الاستدامة شي ولنا: أن نفس الوقوف ركن» واستدامته إلى غروب الشمس واحب؛ 0 
e‏ : "فادفعوا بعد غروب اليية' أمر وهو للو.جوب» وبترك الوااجب يجب الدم» بخللاف ما إذا وقف ليلا؛ 
لأنا عرفنا اااستدامة بالسنة فيمن وقف مارا لا ليلا فبقي ما وراءه على أصل ما روي» ومن قوله عل : "من 
وفف بعرفة ليلا أو مارا فقد أدرك الحج ‏ ولو أفاض بعد غروب الشمس ولو قبل الإمام لا شيء عليه عندنا 
أيضاء ولو عاد إلى عرفات بعد الغروب لا يسقط منه الدم في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة أنه يسقط. وإن عاد 
قبل الغروب ففيه احتلاف المشايخ. [تبيين الحقائق: ؟/077*] (عيين» فتح) الوقوف بالمزدلفة: لأن الوقوف ما 
واجب» بخلاف ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه ليس بواحب» فلو ترك البيتوتة ما لا يلزمه شيء. (فتح) 

أو رمي الجمار كلها: [ أي ترك رميها في كل الأيام الأربعة. (ع)] أي في الأيام كلها أو في يوم واحد فيجحب 
دم واحد؛ لأن الجنس متحدء والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام التشريق» فما لم تغرب همس اليوم 
الأحير يمكن قضاؤها بالرمي على الترتيب» فلو ترك الرمي في اليوم وقضاه بالليل حاز» ولا يجب عليه الدم» - 


كتاب الحج ۲۹۸ بيان ما يفسد الحج وما لا يفسده 


أو رمي يوم أو أحر الحلق أو طواف الر کن» أو حلق في الحل» ودمان لو حلق 


عن وقته حي مضت أيام النحر أي يجب دمان 
القارن قبل الذبح. 


= وإن ترك رمي إحدى الثلاث تحب صدقة نصف صاع لكل حصاة أو صاع من تمر إلا أن يبلغ دماً فينقص ما شا 
وإن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر يجب دم؛ لأنه نسك تام وحده في ذلك اليوم» وإن ترك حصاة أو حصاتين 
أو ثلاثة تصدق لكل حصاة نصف صاع؛ لأن وحوب الدم بترك كل النسك أو أكثره ولم يوحد فكيتفى 
بالصدقة» ولو ترك البيتوتة مى لا يجب دم؛ لأن المبيت ها ليس بواحب خلافا للشافعي. (فتح) 
أو رمي يوم: أي ترك رمي الجمار ني يوم واحد. (ع) أو طواف الركن: [ أي أحر طواف الزيارة عن أيام 
النحر يجب عليه دم عند أبي حنيفة» وقالا: لا شيء عليه في التأخير. (ع)] أي يجب دم إذا أحر طواف الزيارة 
بغير عذرء وقالا: لا شيء عليه» وكذا الخلاف في تقلع نسك على نسك كالحلق قبل قبل الرمي. واعلم أن ما يفعل 
يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف» وهذا الترتيب واحب عند أبي حنيفة» والشافعي في وجه 
ومالك وأحمد, فلهذا يجب دم عنده بترك الترتيب» ولا شيء عندهما؛ لأنه عت ما سئل عن شيء قدم أو أحر إلا قال: 
'افعل ولا حرج" ؛ ولأن الفائت يستدرك بالقضاءء فلا يحب مع القضاء شيء آخرء وللإمام قول ابن عباس حّما: 
"من قدم نسكا على نسك فعليه الدم"» والمراد بالحرج المنفي في الحديث الثم لا الفدية؛ ولان الله تفال أوحب 
الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه» فما ظنك إذا حلق بغير ضرورة. (فتح) 
أو حلق في الحل: [بحج أو عمرة» والمراد أنه حلق في غير الحرم في أيام النحر فتحب شاة في هذه الصور كلها 
عنده خلافاً هما في البعض. (حشي)] التقييد بالحل اتفاقي؛ لأن المراد أنه إن حلق في غير الحرم تحب شات 
والأصل: أن الحلق يتوقت بالزمان وهو أيام النحرء وبالمكان وهو الحرم عند أبي حنيفة» وبالمخالفة ما يحب 
دمان عنده» وعند أبي يوسف: لا شيء عليه؛ لأنه لا يتوقف يمما؛ لأنه عك أحصر مع أصحابه بالحديبية وحلقوا 
في غير الحرم وله: أن الحلق نسك فيختص بالمكان» ولم يعرف قربة إلا في ذلك الوقت» ولا حجة لأبي يوسف 
فيما روى؛ لأن امحصر لا يجب عليه الحلق» ولأن بعض الحديبية في الحرم فلعلهم حلقوا فيه وإن ن لم يحلق حي 
حرج من الحرم ثم عاد وحلق فيه لا يحب عليه شيء اتفاقاًء وعند محمد: يتوقت بالمكان دون الزمان» وعند زفر: 
يتوقت بالزمان دون المكان. 
وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم» أما ما لا يتوقت في حق التحليل فبالاتفاق» والتقصير والحلق في 
العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع حي إذا حرج المعتمر من الحرم ولم يقصر ورجع إلى أهله وقصر لا شيء عليه 
والحاصل: أن وحوب الدمين عند الإمام بالحلق في غير الحرم بعد أيام النحر إنما هو بالنسبة للحج فقط؛ لأن الحلق 
في العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع» وعند محمد: يجب دم واحد في الحج والعمرة. (مسکین» فتح) 
حلق القارن: أي لو حلق فعليه دمان عند أبي حنيفة: دم لترك الترتيب» ودم للقران» وقالا: دم للقران فقط. (طءع) 


كتاب الحج ۲۹۹ جزاء قتل الصيد وجرحه 


إن قتل محرمٌ صيداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء, HEDL‏ 


امحرم على الصيد سواء كان محرما أو حلالا 


فصل: ف بيان جزاء قتل الصيد. [رمز الحقائق: ]1717/١‏ الما كانت الحناية على الإحرام في الصيد نوعاً مغايرا لما 
تقدم من أنواع الجنايات أوردها في فصل على حدة للاحتلاف ف النوع وجمعه مع ما تقدم في باب واحد 
00 (فتح) محرم: عاقل 3 حرا كان أو عبداء عامدا كان أو مخطكاً. (ط) 

: الصيد هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه المتوحش بأصل الخلقة» فالغنم والبقر من الحيوانات الأهليةء 
0 والبط والظبي المستأنس ليست بصيد» وهو نوعان: بري: وهو ما يكون توالده ومثواه في البر» وبحري: 
وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء؛ لأن التوالد هو الأصل» والكينونة بعد ذلك عارض» فاعتبر الأصلء والبحري 
Gm sS‏ أجل لكم صَيْدُ ر4 
(المائدة: 5 »)٩‏ والبري حرام على الحرم إلا ما أمر بقتله رسول الله و وهو ما يبتدئ بالأذى غالبا. . (فتح) مسكين) 
فعليه الجراء: |لقوله تعالى: ر قله منک تقر فَجرَاءٌ مل ما قل من التَعم4 (الائدة:٠٠)‏ ] أي إن قتل محرم 
صيداً أو دل عليه القاتل فعليه الحزاء سواء كان القتل بعد العلم بالحرمة أو قبلهاء وسواء كان الصيد صيد الحرم 
أو الحل» وسواء كان عامداً أو ناسياً مباشراً أو متسببا إذا كان متعدياً فيه» كما لو نصب شبكة للصيد أو حفر 
لم وطن مود فشن :ولو تف فسطاظطا قا على قات أو حفر تعفيزة للماء أو ليران بباح قثله 
كالذئب فعطب فيهاء لا شيء عليه» لكن إذا قتل صيداً في الحرم كان ينبغي أن يكون عليه جزاءان: أحدهما لأحل 
الإحرام: والآحر لأحل الحرم» إلا أنه لا يحب عليه إلا جزاء واحد؛ لأن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن المحرم لا يحل 
له الصيد في الحل والحرم جميعاء فاستتبع أقواهما أضعفهماء أما وجحوب الحزاء في القتل؛ فلقوله تعالى: إلا نلوا 
اال وك حرم ومن قله منک (المائدة: ه ة) 
وأما ق الدلالة فلما روي في حديث أي قتادة: "هل دللتم هل أشر تم هل أعنتم"؟ فقالوا: لاء فقال علكا: "إذن 
فكلوا" ووحه التمسك به أنه لو لم يكن للدلالة أثر في التحريم لما كان في السؤال فائدة» والقياس: أن لا يحب 
الجزاء على الدال» وبه أحذ الشافعي؛ لأن الجزاء يتعلق بالقتل» فالدلالة ليست بقتل فأشبه دلالة الحلال الحلال؛ 
والحجة عليه حديث أي قتادة ضه. 
ثم اعلم أن في وجوب الحزاء على الدال الحرم حخمسة شروط: الأول: أن يأخذ المدلول الصيد والدال محرم» فلو حل 
الدال قبل أحذه فلا جزاء عليه. والثاي: أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد» حي لو كان علم به لا يجب الجزاء 
على الدال. والثالث: أن يصدق المدلول الدال في الدلالة أي لا يكذبه» حي لو كذبه وأحذ الصيد بدلالة حرم آخر 
كان الجزاء على الثاني لا الأول. الرابع: أن يتصل القتل بدلالة. والخامس: أن لا ينفلت الصيد» فلو انفلت عن 
مکانه» ثم أذ من مكان آخر لا شيء على الدال. (مسكين» فتح) 


كتاب الحج كن جزاء قتل الصيد وجرحه 


وهو قيمة الضيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع من فيشتري بها هديا 


أي الزاء أي في ا أي القاتل بالقيمة 
وذبحه إن بلغت هدياء أو طعاماً وتصدّق به كالفطرة أو صام عن طعام كل 27 
إن شاء بالحرم ‏ قيمته إن شاء يشتري ها أي بالطعام إن شاء أي عن نصف كل صاع 


قيمة الصيد: الأصل في اعتبار قيمة الصيد اعتبار الزمان والمكان» وهو الأصح» والمراد تقويمه باعتبار حالته 
الخلقية وأما حالته الكسبية بالتعليم فغير معتبرة في التقويم للكفا فارة» بخلاف التقوم للضمان للمالك وتعتبر القيمة 
من حيث كونه صيداً لا من حيث ما زاد بالصنعة فيه» وقال محمد والشافعي: الجزاء ما يشبه الصيد في المنظر إن 
كان له نظير من النعم؛ لقوله تعالى: فْجَرَاءٌ مل ما قل م مِنَ التعّم (لمائدة:ه4) تقديره: فعليه جزاء من النعم مثل 
المقتول» فمن قال: إنه مثله من الدراهم فقد حالف النص» وهذا أوحبت الصحابة النظير - أي المثل في الصورة - 
حي يجب في النعامة بدنة» وفي الحمار الوحشي بقرة» وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفي ما لا نظير له 
كالعصفور يكون مضموناً بالقيمة» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الواحب هو المثل؛ والمثل المطلق هو المثل صورة 
ومعئ» فعند تعذره يعتبر المثل معئ» والمثل صورة بلا معن لا يعتبر شرعا. 
وهذا لو أتلف مال إنسان وجب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته» حن لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد 
النس؛ لاختلاف المعاني» فما ظنك مع احتلاف الحنس» فإذا لم تكن البقرة مثلاً للبقرة فكيف تكون مثلاً للحمار 
الوحشي» وإذا تعذر الجنس صورة ومع وحب حمله على المثل معن وهو القيمة؛ إما لكونه معهودا في الشرع» أو 
لكونه مراداً بالإجماع فيما لا نظير له» فلا يكون النظير مراداً؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول موضعين مختلفين» ولأن 
قوله تعالى: SS‏ والضمير في قوله: ومن قله منک عائد 
إليه» فوحب أن يكون "المثل" في قوله تعالى: 8 مر عله متك عدا ن و ما هل + من انعم (لمائدة:ه4) مثلا 
للكل» وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة» والمراد بالنعم الصيد؛ لأن اسم النعم يطلق على الوحشيء والمراد .جما روي 
عن الصحابة: التقدير دون إيجاب العين» ولأن فى قوله تعالى: إفاعتدوا عليه بل مَا اغْتَدَى عَليْكم رالبقرة:٤۹٠)‏ 
المراد من هذا 'المثل” في الآية: القيمة في الضمان بالإجحماع» فكذا في هذا. (فتح) 
بتقويم: متعلق ممحذوف أي قيمة مقومة بتقوم رحلين عدلين» والمراد بالعدل: من له معرفة وبصارة بقيمة 
الصيد» لا العدل في باب الشهادة. (فتح) مقتله: ب بفتح الميم أي ني موضع قتل فيه الصيد. > (ع ) موضع منه: أي 

من المقتل إن كان في برية لا يباع فيها الصيد. (ع) هديا: [من إبل وبقر وغنم] وهو رواية الكرخي» 55 
صاحب المداية لما ورد من أمره علكلا بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب» رواه ابن أبي شيبة. (فتح) 
كالفطرة: فيعطي كل مسكين ولو ذميا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» ولا يجوز أقل من ذلك. (ط) 
أو صام إلخ: [إن شاء قوم المقتول طعاما ثم صام. (ط)] الخيار لقاتل الصيد في أن يجعل قيمته هديا يجرئ في 
الأضحية من إبل وبقر وغنم ويذبحه في الحرم» والمراد من الكعبة في الآية: الحرم» عبر عنه بأشرفه» أو يجعلها طعاما 
ويتصدق به كما في صدقة الفطرة» أو يقومه طعاما ثم يصوم مكان طعام كل مسكين يوماء وعن محمد والشافعي: - 


كتاب الحج ۳۰۹ جزاء قتل الصيد وجرحه 


مسكين يوماء ولو فضل أقل من نصف صاع تصدّق به أو صام يوماء وإن حرحه 


من الطعام بعد هذا الحساب إن شاء إن شاء حرم الصيد 
أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص منه» O EOE ETE‏ 
أي الصيد 

= الخيار إلى الحكمين: لقوله تعالى: لیک به ذو عَدلٍ منک (لمائدة:40) أثبت هما الحكم في الهدي» ثم عطف 
عليه التكفير بالإطعام والصوم بكلمة "أو" فيكون الخيار إليهما ضرورة» وللشيخين أن قوله تعالى: 3 کا 
رالائدة:٠٠)‏ معطوف على "فجزاء"» وكذا قوله: ر عَذْلُ ذَلِكَ صِيَاماً» (لمائدة:0ة) معطوف عليه فلا يدحل 
تحت حكمهماء وإنما کان يدخل إن لو كان و لا على الضمير قي "به"؛ لأنه مفعول "يحكم"» وهذا 
مرفو ع» فلم يكن فيه دلالة على اختيار الحكمين» وإنما يرجع ل ا ولأن التخيير 
شرع رفقا لمن عليه» فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين. 
م إذا وقح الاعجيار على اهدي لا مور إلا ما يجوز في الأضحية عند الإمام» فإذا بلغت القيمة ما لا يضحى به كالعناق 
مغلا لى جز فيه إلا التصدق» ولا يصح العناق حزاء وقالا: يصح ويذبح؛ لعموم قوله: من العم (المائدة: »)٩ ٠‏ 
ولأن إراقة الدم ليست بقربة إلا في زمن م#خصوص كما عرفء ثم الجزاء عندنا على التخيير المشروح من الهدي أو 
الإطعام أو الصيام» وعند زفر على الترتيب» فيجب الحدي أولأء ثم الإطعام, ثم الصيام؛ لأن الجزاء في مقابلة 
الجناية» والملائم بحال الحاني هو الترتيب» ولنا: أن "أو" في الآية للتخيير» فإن احتار التكفير بالهدي فعليه الذبح في 
الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء؛ لقوله تعالى: هديا بالغ اكع (المائدة: ٠‏ أو بالإطعام» فيجوز في غير الحرم؛ 
لأنه قربة معقولة لمعن فلا يتقيد بالحرم خلافاً للشافعي» هو يقيس على الهديء ولنا: أن القربة في الذبح بالإراقة 
وهي غير معقولة المعن» فلهذا تقيد بالحرم» أو بالصوم» فيجوز ف غيره بالإجماع؛ لأنه عبادة قهر النفس» فلا يختلف 
باختلاف المكان. (عيئ» فتح» مستخلص) 
ماع من بر أو أقل من صاع تمر أو شعير أو كان الواحب ابتداء أقل منه. (ط) 

نتف: الشعر والريش ونحوه نزعه. (مسكين) ضمن الخ: اعتبارا للجزء بالكلء وهذا إذا برئ وبقي أثره» أما إذا 
مات ضمن کله» ولو لم يبق له أثر لا شيء عليه» وكذا لو قلع سنه فنبتت أو ضرب عينه فابيضت ثم زال 
البياض» وقال أبو يوسف: يلزمه صدقة للألم» وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت» فنبت له سن وزال 
البياض» وقي "البدائع": لا يسقط عنه الضمان. [رمز الحقائق: ١78/١‏ ]وهو المناسب للإطلاق» ولو غاب عنه 
ولم يدر أمات أو لا لزمه كل القيمة» والمسألة مقيدة بأن لا يخرحه القطع عن حيز الامتناع» فإن أخرجه ضمن 
كل القيمة» وأن يقصد القطع» فإن لم يقصده كما إذا حلص حمامة من سنور فتلفت فلا شيء عليه» وكذا في 
كل قتل أريد به الإصلاح» وأن لا يقتله بعد قبل أن يكفرء وإن قتله كان عليه كفارة واحدة» وما نقصته 
الجراحة ساقط. (فتح) ما نقص: فيقوم سليما وجريحاء فيغرم ما بين القيمتين. (ط) 


كناب ا ۳۲ جزاء قتل الصيد وجرحه 
تجبْ القيمة بنتف يشه قو ائمه وحلبه بيضه وخ و < فر خ ميّت به 
وجب القحة اتناو وقطع قوائمه وحلبه وكسر 2 
ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور 0 


برية وأهلية 
وتجب القيمة: لأن بنتف الريش وقطع القوائم فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فكان كالإتلاف» ومقتضاه 
أن نتف الريش إذا لم يمنعه الطيران لا يوجب ضمان كل القيمة» بل النقصان فقطء وأما في كسر البيض فروي 
ذلك عن علي وابن عباس #ماء ولأنه أصل الصيد وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلته احتياطاء وقوله: 
"وحروج فرخ" أي يجب قيمة البيض والفرخ الحي إن ظهر من البيض بعد كسره فرخ ميت» والقياس أن لا يجب 
به سوى البيضة» وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميت ثم مانت تحب قيمتهماء أما الأم فظاهر وأما اجنين 
فلن شرت الط شي ظاهر لوته» وقد طهر غق ميا فال عليه خلا من اضرب بط ارا فاق جا ميد 
وماتت» حيث يجب ضمان الأصل لا ضمان الجنين سوى الغرة نصف عشر الدية في سنته في الحرة» وفي الأمة يجب 
قيمة الأم ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكرا أو عشر قيمته لو كان أنثى» وإن قتل خنزيراً أو قرداً أو فيلاً تحب 
القيمة؛ لأكما من الصيودء ولا تبتدئ بالأذى غالبا حلاف لزفر؛ لأا ليست بصيود عنده» وإن قتل الضب 
واليربوع تحب القيمة عند الإمام؛ لأنها من الصيودء وعندهما من حشرات الأرض» وعلل الزيلعي وجوب الجزاء 
بقتل الضب واليربوع بأنها ليست من المستثنيات في الحديث» ولا تبتدئ بالأذى. (فتح» عيئي) 
وقطع قوائمه: وكسر حناحيه» فخرج من أن يكون ممتنعا بجناحه وقوائمه. (مسكين) وحلبه: أي تحب قيمة 
اللبن من حلبه؛ لأن اللبن من أحزائه. وكسر بيضه: لأنه أصل الصيد فتحب قيمة البيض» وإن كان فاسداً لا يحب 
شيء. (ع) وخروج: أي كذا تحب القيمة في خحروج. (ع) به: أي بالكسر؛ لأن الظاهر أنه مات به. (ع) 
غراب: [يأكل اليف ويبتدئ بالأذى» دون العقعق وغراب الذرع. (ع)] أطلقه» فعم القتل في الإحرام أو الحرم؛ 
والمراد به الأبقع الذي يأكل الحيف ويخلط النجس مع الطاهر في التناول» وأما العقعق فيجب الجزاء على الحرم 
بقتله؛ لأنه لا يسمى غرابا عرفاء ولا يبتدئ بالأذى. (فتح) وحدأة: أي ولا يقتل حدأة - على وزن عتبة - 
طائر يصيد الفأرة البرية. (ع» مسكين) وذئب: وف رواية الكرحي: واحتارها صاحب الداية لما ورد من 
أمره ع3 بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب» رواه ابن أبي شيبة. (فتح) 
وحية وعقرب: لقوله علكة: "حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأق والحية» والعقرب» والفأرة, 
والكلب العقور". (فتح» مستخلص) وكلب عقور: من العقر وهو الحرح. إتبيين الحقائق: ۳۸۳/۲] وعن 
أبي يوسف أن الأسد بمنزلة الكلب العقور» وف ظاهر الرواية: السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب» وقيد 
بالعقور اتباعا للحديث مع أن العقور وغيره سواءء أهلياً كان أو وحشيا؛ لأن غير العقور ليس بصيدء فلا يجب 
الجزاء بقتله» ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذي إذا لم يكن ثمه ضرر. (فتح) عقور: وعن أبي حنيفة: العقور وغيره 
والمستأنس والمتوحش منه سواءء وعنه: لا يجب أيضا شيء بقتل السنور ولو كان بريا. (ع) 


كتاب الحج ميم جزاء قتل الصيد وجرحه 


وبعوض ونمل وبرغوثِ وقراد وسلحفاة» وبقتل قملةٍ وحرادة تصدق با شاء. 


ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السبع» وإن صال لا شيء بقتله ا EAE‏ 
أي لا يزاد القيمة عليه ولو نملو کا تحب قيمته 


وبعوض إخ: البعوض كبيراً أو صغيرا سمي به؛ لأنه يبعض اللحم» وإنما لم يحب بقتله وما عطف عليه شيء؛ 
لأنها ليست بصيود» وإنما هي من الحشرات كالخنافسء والمراد بالنمل السود أو الصفر الي تؤذي بالعض» وما لا يؤذي 
لا يحل قتله» والقراد والبرغوث يبتدئان بالأذى» وكذا ليس في القنافذ والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح 
الليل والصرصر وأم حبين وأم عرس شيء؛ لأنما من هوام الأرض وحشراتها وليست بصيود» ولا هي متولدة من 
البدن» وكذا الرتيلاء وأمْ أربعة وأربعين. (فتح» عيي) 

وسلحفاة: وهي من حيوان الماء» وكذا لا شيء بقتل غيرها من الحشرات. (ط) 

تصدق عا شاء: هذا الذي ذكره في القملة الواحدة» أما في الثنتين أو الثلاث كف من حنطة» وقيل: تمرة؛ لما روي 
عن عمر وه: "تمرة حير من جرادة"» وإن شاء تصدق بكسر خبز» وفي الزيادة على الثلاث نصف صاع من برء 
وهذا إذا أحذها من بدنه فقتلها؛ لأن فيه إزالة الشعثء أما إذا كانت القملة ساقطة على الأرض أو من بدن غيره 
فقتلها فلا شيء عليه كما في البرغوث» وكذا - مثل القتل - لو ألقى من بدنه على الأرضء أو ألقى ثيابه في 
الشمس ليقتل القمل حر الشمس فعليه الجزاء نصف صاع لو القمل كثيراء أما لو ألقى ثوبه ولم يقصد به قتل 
القمل من حر الشمس فلا شيء عليه» والتصدق في قتل الحرادة؛ لأا صيد. (فتح» مسكين» مستخلص) 

ولا يجاوز عن شاة: أي قيمة شاة» وعدم المجاوزة بالنسبة لما يحب حقا لله حي لو كان السبع مملوكا وجب 
عليه قيمتان: إحداهما: للمالك» ولا يعتبر فيها عدم الحاوزة» بل تحب بالغة ما بلغت» والأحرى: حقا لله لا تحاوز 
قيمة شاة» وقال زفر: تحب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا مأكول اللحمء ولنا: أن قيمته باعتبار اللحم والحلد لا تزيد 
على قيمة الشاة وهو المعتبر في حق الضمان» ولا تعتبر زيادة قيمته لأحل تفاحر الملوك؛ ولأن الصيد إنما حرم من 
حيث أنه ارتفاق وهو جناية على الإحرام فلا يزاد فيه على الدم» وقال الشافعي: لا يجب شيء بقتل السبع؛ لأنه 
بحبول على الأذى فكان من الفواسق المستثنيات؛ ولأن اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة» وبه قال أحمد. 
ولنا قوله تعالى: «إلا تَقَُلُوا الصَيْدَ وَأَنْشُمْ حرم رالائدة:٠)‏ إذ هو بإطلاقه يتناول المتوحش من السباع وغيره» 
والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد الثابت بالنص؛ ولأها لا تبتدئ بالأذى غالباء فلم تكن في 
معن الفواسق» فامتنع الإلحاق» واسم الكلب لا يتناول السبع عرفا. (عين» فتح) بقتل السبع: الغير الصائل 
كالأسد والبازي» وإن كانت قيمته زائدة عن الشاة. (ط) 

وإن صال: السبع عليه ولم يدفع إلا بقتله. (ط) لا شيء بقتله: وقال زفر: يجب الحزاء؛ لأن عصمته لا تزول 
بفعله؛ لقوله ع853: "العجماء حبار"؛ وهذا لو صال الجمل على رجحل فقتله يحب عليه ضمان قيمته» ولنا: ما 
روئ عن عسر مق انكل يما وأقدى كشا وقال: "إن ادناه اى "ثيه غا العلة اة لكان 


كتاب الحج ءا م جزاء قتل الصيد وجرحه 
لاف المضطر وللمحرم ذبح شاة وبقرة و بعير ودَجَاجَةٍ وبط أهلي, وعليه الجزاء 
أي الحرم 


EERE E SESSA AORTA SA بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس»‎ 


= وهي كون البداية عن نفسه» وفيها بيان أن البداية لو كانت من السبع لا يحب شيء؛ ولأنه إذا ابتدأ بالأذى 
يلحق بالفواسق» وصار مأذونا له في قتله» ومع الإذن من الشارع لا يحب الضمان» بخلاف الجمل الصائل؛ لأن 
الإذن بقتله من مالكه غير موجودء وهو الصيد. (فتح» مستخلص) 

بخلاف المضطر: | أي الحرم في حال المحمصة:, فإنه لو قتله يجب الجزاء. (ط)] والفرق بين المسألتين أن الإذن 
عند الأذى مطلق» وعند الاضطرار مقيد بالكفارة بالنص أعي قوله تعالى: فَمَنْ كان مِنْكُمْ مُريضاً أو به أذ مِنْ 
رأسه ففدية من صِيّام4 (البقرة:014 فإنه وإن ورد في الحالق المعذور إلا أن المضطر ألحق به دلالة» وإن اضطر 
الحرم إلى أكل الميتة وقتل الصيدء أكل اليتة ولا يقتله؛ لأن في قتل الصيد ارتكاب محظورين: الأكل والقتلء وفي 
أكل الميتة ارتكاب محظور واحد فكان أخفء وإن وجد صيداً ذبحه محرم يأكل الصيد ويدع الميتة؛ لأن الحرمة 
ق الفبية عرقت سبي لازاه وسترفة اة ايه رلو وج هيدا نا رمال ادلي ياكل الد امال 
المسلم؛ لأن الصيد حرام حقا لله تعالى والمال حرام حقا للعبدء فكان الترجيح لحق العبد لافتقاره» وحاصل 
المسألة: أن المضطر إذا قتل صيدا عند المخمصة وأكله» يجب عليه الجزاء مع الإذن من الشارع؛ لأن الكلام في 
الفعل الاختياري من الحيوان كما في الصورة الأولى» لا بآفة ماوية كما في المضطر. (فتح» عيي) 

وللمحرم ذبح شاة إل: أي يجوز للمحرم ذبح شاة وغيرها إلى البط؛ للإجماع» ولأنه ممنوع عن الصيد» وهذه 
الحيوانات ليست بصيود» ولو نزا ظبي على شاة» فالولد كأمه» والحاصل: أن الذبح مباح للمحرم» وتركه أولى 
من فعله. (فتح) أهلي: [يوجد في المساكن والحياضء أما الذي يطير فيجب الحزاء بقتله. (ط)] مطلقا مؤذيا أو 
لاء وإن حرم قتل غير المؤذي ككلب أهلي لا يؤذي. (ط) 

وعليه الجزاء إلخ: أي يجب الحزاء على الحرم بذبح حمام مسرول - بفتح الواو - هو الذي كثر ريشه على 
رحليه فصار بطيء النهوض» وإنما سمي به؛ لأنه يشبه السراويل» وقال مالك: لا يجب فيه شيء؛ لأنه ألوف 
مستأنس» ولا يمتنع بجناحه فصار كالبطء ولنا: أنه صيد بأصل الخلقة» وإنما لا يطير لثقله وبطوء فوضه؛ وذلك 
لا يخرحه عن أن يكون صيداء واشتراط ذكاة الاختيار لا يدل على أنه ليس بصيد» وقوله: "ظبي مستأنس" أي 
عليه الجزاء بذبحه؛ لأن الاستيناس عارض فلا يبطل به الحكم الأصليء كالبعير إذا ند يأحذ حكم الصيد في حل 
الذكاة لا غير حب لا يحرم عقره على الحرم» والظبي صيد في الأصل؛ وهذا يحب الحزاء فيهما؛ لأنهما صيدان 
بأصل الخلقة. (فتح» عيئي) 

مستأنس: قيد بمما؛ لأن في غيرهما يجب الحزاء بالاتفاق. (ط) 


كتاب الحج ۳۰۵٥‏ جزاء قتل الصيد وجرحه 


ولو ذبح حرم صیدا حرم وغرمٌ بأکله» لا حرم ا وحل له لحم ما اصطاده 
حلال وذبحه. إن ل یدل عليه ول يأمره بصيده. ت 


ب ل م الم ضلى ام أي الحرم الحلال أي تحب 

ولو ذبح محرم صيداً: أي وكذا لو ذبحه الحلال في الحرم حرم أكله على الذابح وعلى غير وذبيحته ميتة 
كذبيحة المحوسي» وقال الشافعي: لا يحل للمحرم القاتل ويحل لغيره؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة فتعمل عملها 
غير أنه حرم على الذابح؛ لارتكابه النهي فيبقى في حق غيره من امحرمين أو في غيرهم» بل في حق نفسه بعد 
التحلل على الأصلء ولنا: أنه تعالى “ماه قتلاء فدل على أنه ليس بذكاة. 

حرھ: أكله وذبيحته ميتة سواء أكله محرم أو لا. (ط) وغرم بأكله: :[ أي لو أكل انرم الذابح من لحم الذي 
ذبحه ضمن قيمة ما أكل. (ع)] هذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضمن الذابح أيضا يأكلة؛ لابه هة اول اة 
لا يوحب إلا الاستغفار» وله: أنه حرام عليه؛ لكونه محظور إحرامه لا لكونه ميتة» بخلاف مرم آخرء فإن حرمة 
تناوله كونه ميتة لا إحرامه؛ وهذا لا يجوز للحلال أكله. والحاصل: أن حرمته على الذابح من وجهين: كونه 
ميتة وتناوله محظور إحرامه» فأضيفت حرمة التناول إلى إحرامه» فوحب عليه قيمة ما أكل» وأما الحرم الآخر» 
فالحرمة عليه من جهة واحدةء وهي كونه ميتة فيه فلم يتناول محظور إحرامه» ولا شيء بأكل الميتة سوى التوبة 
والاستغفار. (عيي» فتح) 

وحل له: أي حل للمحرم لحم ما صاده حلال من أرض الحل وذبحه في الحل؛ لأن ما ذبحه الحلال قي الحرم 
حرم وميتة» سواء كان صاد لأجله أو لاء بشرط أن لا يكون دلالة الحرم عليه ولا أمره بصيده» وقال مالك: إن 
اصطاده الحلال لأجل الحرم لا يحل لأن يتناوله» وبه قال الشافعي؛ لقوله عفتلا: "الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو 
يصاد لكم"» رواه أبوداود» ولنا: أن أبا قتادة نه لم يصد حار الوحش لنفسه خاصة» بل له ولأصحابه» وهم 
محرمون فأباحه لهم علا ولم يحرمه بإرادته أن يكون لهم وما روياه ضعيفء ولئن صح يحمل على ما إذا صيد له 
بأمره» وإنما قيد الحل بعدم الدلالة والأمر؛ لأنه لو دل أو أمر لا يحل وعليه الجزاء وكما يجب الحزاء بالدلالة فكذا 
بالإشارة بشرط أن لا يكون للقاتل علم بالصيد قبل الدلالة أو الإشارة. (عيين» فتح) وذبته: سواء اصطاده 
لأحله أولا. (ط). 

وبذبح الحلال: أي يجب بذبح الحلال صيد الحرم قيمة ذلك الصيد؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم؛ 
لقوله علتكا: 0 ينفر صيدها"» فاستفيد منه بطريق الدلالة حرمة القتل» فتجب القيمة وعليه انعقد الإجماع. وقوله: 
"يتصدق بها" أي على الفقراء سوى الأصول والفروع» ولا يشترط الإسلام» ويجزئه الإطعام في صيد الحرم» وقيد 
بالحلال؛ - امحرم إذا قتل صيد الحرم يلزمه كفارة واحدة لأحل الإحرام لا لأحل الحرم؛ لأن معن تفويت 
الأمن إذا اعتبر مرة لإيجاب الضمان لا يمكن اعتباره ثانياً بسبب الحرم» واعتبار الإحرام أولى؛ لما فيه معن الحزاءء 
وقال الشافعي: يكفر قياساً على قئل الحرم» وفي حواز اهدي روايتان عن أصحابنا. (فتح» مستخلص» عيي) 


کتاب المج ؟5.م جزاء قتل الصيد وجرحه 


يتصدّق كاء ولا صوم. توب يحل E‏ فان اعرد الب بقي» وإن 
أي بالقيمة على الفقراء أي الصيد أي الصيد لفساد البيع 
فات فعليه الجزاء. ومن أحرم وئ بيته أو قفصه صيد لا يسل ولو أحذ حلال صيدا 
مات لا رعو ال لعا 
ولا صوم: [ أي لا يحزيه صوم في هذه المسألة] أي لا يجوز الصوم؛ لأن الواحب هو الضمان بالقتل وليس 
بكفارة» والصوم لا يصلح ضماناء وقال زفر: يجوز فيه الصوم؛ لأن وجوب الجحزاء إنما كان لاعتبار الحناية على 
الصيد لا بدلا عن المتلف؛ لأن الصيد قبل الإحراز لا قيمة له؛ لأنه مباح والمباح لا يتقوم إلا بالإحراز» فإذا وجب 
باعتبار الجناية كان كفارة كالحرم فيجزئه الصوم. [رمز الحقائق: ]١75/١‏ قلنا: إن الحرمة في الحرم باعتبار معى 
فيه وهو إحرامه فيكون جزاء الفعل وهو الكفارة؛ والحرمة في صيد الحرم باعتبار معن في الصيد» فصار بدل امحل 
والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان الحال. واحتلفوا في الذبح» فقيل: لا يجزئه الذبح إلا أن تكون قيمته مذبوحا 
مثل قيمة الصيد المقتول» فيجزئه عن الإطعام؛ وني ظاهر الرواية: يجزئه؛ لأنه فعل مثل ما جيئ. (فتح) 
الحرم بصيد: أي من دحل الحرم بصيد وهو حلال؛ لأن الحرم يجب عليه الإرسال في الحال» ولا يتوقف وجوبه 
على دخول الحرم. وقوله: "أرسله" ليس المراد من الإرسال تسييبه؛ لأن تسييب الدابة حرام بل يطلقه على وجه 
لا يضيع» ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حى لو حرج إلى الحل فله أن يعسكه» ولو أخذه إنسان يسترده 
وأطلق [في الصيد] فشمل ما إذا كان من الحوارح» فلو دحل الحرم ومعه باز فأرسله فقتل ماما من الحرم لا شيء 
عليه» وعند الشافعي: ليس عليه إرسال» وهو قول مالك؛ لأن حق الشرع لا يظهر في ملوك العبد الحاحة العبده 
ولنا: أنه بدخول الحرم صار من صيد الحرم» فصار كما لو دحل بنفسه فلا يجوز التعرض له» ولأنه بدخول الحرم 
استحق الأمن؛ لقوله تعالى: ظوَمَنْ دحله كان آمنا (آل عمران:7ة): وهذا إذا كان الصيد في يده حقيقة» وإن 
كان في رحله أو قفصه لا يجب إرساله. (فتح» مستخلص) 
فإن باعه: أي الحلال أو الحرام وقد أحذه حلالاً حي لو كان حراما وقت الأحذ لا بملكه بالأحذ فيكون بيعه باطلا 
لا فاسدا. و قوله: "رد البيع" أي يجب رد بيعه إن كان الصيد باقيا؛ لأن البيع فاسد لمكان النهي» ولا فرق بين ما باعه 
في الحرم أو بعد ما أخرجه؛ لأنه صار بالإدحال من صيد الحرم» فلا يحل إخراجه بعد ذلك» ولو تبايع الحلالان وهما 
في الحرم» والصيد في الحل» حاز عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا يجوز؛ لأنه ممنوع عن التعرض له بالرمي» فكذا بالبيع؛ 
ولأنه لن مض له جما :وقولةة وان قات غر قرات لشم هاالق كان اهلك أو ية لر ي و وجرت 
الجراء في هذه الصورة؛ لأن رد البيع تعذر بالموت فنزل منزلة الإتلاف. (فتح» مستخلص) 
لا يرسله: | أي لا يلزمه ذلك سواء کان في يده أو في رحله في الأصح. (ط)] أي لو كان في قفصه صيد لا يلزمه 
إرساله مطلقاء سواء كان ني يده أو رحله. وقال الشافعي: يلزمه إرساله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملك 
وذلك حرام بإحرامه» ووجب تركه بإرساله كما إذا كان في يده» ولنا: أن الصحابة كانوا يحرمون وفي بيوتهم دواحن 
أي غير السوائم» ولم ينقل أنهم أوجبوا إرسالهاء وبذلك جرت أفعال الأمة إلى يومنا هذاء فصار إجماعا فعلا؛ د 


كتاب الحج ۳۰4¥ جزاء قتل الصيد وجرحه 


فأحرم ضمن مرسله؛ ولا يضمن لو أخذه حرم فان قتله حرم آخر ضمناء ورحع 


المرسل الصيد فأرسله من يده بالاتفاق 


آ حذه على قاتله. فإن قطع 119 AES‏ 


= ولأنه لا يكون ممسكا له وإن كان القفص في يده» فإن الجنب إذا حمل مصحفا في غلاف متجاف لم يكره» 
ولم يكن ذاك كأحذ المصحف بلا غلاف. وقيل: إذا كان القفص في يده يلزمه إرساله؛ لأن القفص للصيد كا حقة 
للدرء وممسك الحقة ممسك للدرء بخلاف ما إذا كان القفص في رحله. (فتح» مستخلص) 

فأحرم: بعد الأحذ وأرسله من يده غيره. (مسكين) ضمن مرسله: عند أبي حنيفة؛ لأنه ملكه بالأحذ وقت كونه 
تطاول ملكا عترم وله ايل اترام بإتحرافة: وق أتلفه المرشل فيغشتن فيك وعدا لا يضبن لأن الرسل 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر فكان نائبا عن الشرع؛ فصار كما إذا أخذه الحرم حالة الإحرام. (فتح» مستخلص) 
لو أخذه محرم: أي لو أحذ الصيد محرم؛ فأرسله آخر من يده» لا يضمن بالإجماع؛ لأن الحرم بالأحذ لم يملكه؛ 
لأن الحرم لا يملك الصيد بسبب ما؛ إذ هو محرم عليه؛ لقوله تعالى: «إوَحُرَمَ عَلَيْكَمْ صَيْدُ ال ما دمن حزما 
(المائدة:45), فصار الصيد في حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما إذا أحذه وهو حلال ثم أحرم؛ لأنه ملكه بالأخذ 
قبل الإحرام» فيكون المرسل متلفا عليه ملكه. [رمز الحقائق: ]۱۸٠/١‏ 

فإن قتله محرم آخر: أي إن أذ حرم صيداً فقتله حرم آخرء ضمن كل واحد منهما حزاءا تامأ بشرط أن يكون 
القاتل بالغاً مسلماً عاقلاء فلو صبياً أو مجنونا فلا ضمان عليه يعن لا يجب عليه الجزاء» ووحوب الضمان عليهما؛ 
لوجود الحناية منهما؛ لأن الآخذ متعرض للصيد بالأحذ والآخر بالقتل» وقيل: لأن الآخذ متعرض للصيد بتفويت 
الأمن» والقاتل مقرر لذلكء والتقرير كالابتداء في حق التضمين. وقوله: "ورجع آحذه" لأن القاتل قرر عليه ما كان 
على شرف السقوطء يعن أن الآحذ لو ترك الصيد سقط عنه الحزاءء والقاتل صار متعرضاً لذلك وقرره» وللتقرير 
حكم الابتداء في التضمين, ثم الرحوع على القاتل إذا كفر بالمال» أما إذا كفر بالصوم لم يرحع؛ لأنه لم يغرم شيعا 
وقال زفر: لا يرجع؛ لأن الآحذ مؤاخذ بصنعه فلا يرحع به على غيره؛ لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده 
ولا كانت له فيه يد حترمة» ووحوب الضمان بتفويت يد أو ملك ولم يوجدء ولنا: أن يده على هذا الصيد كانت 
معتبرة لتمكنه من إرساله وإسقاط الضمان عن نفسه» والقاتل فوت عليه هذه اليد فيضمن» أما لو قتله حلال ضمن 
الحرم فقطء ورجع به على القاتل عندنا خلافاً للشافعي. (فتح» مسكين) 

ضمنا: أي القاتل والآخذ في حالة الإحرام جميعا؛ لوحود الحناية منهما. (ع) قاتله: ما ضمن» ولو قتله حلال 
ضمن الحرم ورجع به على القاتل. (ط) فإن قطع: ليس المقام مقام التفريع؛ لعدم المفرع عليه» فحق الكلام أن 
يصدر بالواو؛ ولهذا جعل بعضهم الفاء للاستئناف» والمراد بالحشيش ما لا ساق له» ولا حاحة إلى التقييد بكونه 
غير مملوك؛ إذ لا دحل له في وجوب الجزاء على القاطع لوحوب القيمة مع الملك أيضاء والشجرة الي بعض 
أصلها في الحرم كال جميع أصلها فيه. 


كتاب الحج ۳۰۸ جزاء قتل الصيد وجرحه 


حشيش الحرّم أو شجرا غير مملوك وهو ما لا ينه الناس ضمن قيمته إلا فيما 
أي ماله ساق ار أي القاطع 


جف» وحرم ا 6 إلا الإذخر.. لع ا ينو يرود ا وي وا بارا خا IT‏ 


حشيش الحرم: [ويتصدق باء ولا مدحل للصوم في هذاء وما عدا هذا يحل قطعه والانتفاع به بلا جزاء. (ط)] 
المراد به ههنا مطلق الكلاً رطبا كان أو يابساء وني الأصل الحشيش: ما يبس من الكلاً. (فتح) 

ضمن قيمته: سواء كان القاطع محرماً أو حلالاًء ثم إذا أدى القيمة ملكه غير أنه یکره له بيعه والانتفاع به أما 
الصيد الذي أدى جزاءه فلا يجوز بيعه؛ لأن الصيد محظور إحرامه بالنص القطعي» وأما شجر الحرم وحشيشه 
فلا تعلق للاحرام به» والقارن في ذلك كلمفرد. لا يحب عليه إلا قيمة واحدة» والقلع كالقطع» ولا مدحل 
للصوم في هذه. والحاصل: أن شجر الحرم وحشيشه أربعة أنواع: ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع يها بلا جزاءء 
وواحدة منها لا يحل قطعها والانتفاع يما بدون الجزاءء أما الثلاثة الأول: فكل شجر أنبته الناس وهو من جنس 
ما ينبته الناس» وکل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس» وکل شجر نبت بنفسه وهو من جنس 
ما ينبته الناس» وهذه يحل قطعها؛ لأن ما ينبته الناس عادة غير مستحق الأمن بالإجماع» وما لا ينبت عادة إذا 
أنبته الناس التحق .ما ينبت عادةء وأما الواحدة الي لا يحل قطعها فهي كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس 
ما ينبته الناس» ولو نبت بنفسه ما لا ينبت عادة في ملك رجل بأن نبت في ملكه أم غيلان وهو نوع من العضاه» 
بالماء الأصلية على وزن كتاب: شجر السواك ينعقد عليه الصمغ العربي» يجب على قاطعه قيمته لمالكه» وقيمته 
لحق الشرع كما لو قتل صيدا تمل وكأ في الحرم. (فتح) 

إلا فيما جف: أي ضمن قيمته إلا في شجر الحرم الذي يبس فإنه لا يضمن» ويحل الانتفاع به؛ لأنه حطب 
وليس بنام» وههذا حاز أحذ الكمأة منه لعدم نموهاء وثبوت الحرمة بسبب الحرم لما يكون نامياء والشجر المنكسر 
كاليابس» والمذكور في الكتب أن قطع الكلاً مطلقاً يوحب الجزاء» والفرق بينه وبين الشجر غير ظاهر» ولو 
جعل الاستثناء من الحشيش والشجر كان مقتضى القياس. (فتح) 

إلا الإذخر: أي يحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذحر, فإنه يجوز قطعه ورعيه» وهو ما ينبت في السهل 
والجبل» وله أصل دقيق وقضبان دقاق يطيب ريحه» والذي بممكة أجحوده يسقفون به البيوت بين الخشبات 
ويسدون به في القبور الخلل بين اللبنات» والأصل في ذلك أنه عل لما قال: "لا يختلى حلاها ولا يعضد شو كها" 
قال عباس و#ه: يا رسول الله! "إلا الإذحرء فإنه لرعي دوابنا وقبورنا" فقال: "إلا الإذحر" ومثله يسمى 
بالاستثناء التلقيي» وهم عطف تلقيي أيضاء ومنه قالوا: "والمقصرين" الحديث» وقال أبو يوسف: لا بأس برعي 
الحشيش؛ لكان الحرج في حق الزائرين والمقيمين» والحجة عليه ما رويناء والقطع بالمشافر كالقطع بالمناحل» 
وحمل الحشيش من الحل متيسر فلا حرج» ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر؛ لأن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص 
فيه» وأما مع النص بخلافه فلا. (فتح» مستخلص) 


كتاب الحج ۳۰۹ جزاء قعل الصيد وجرحه 


وکل شيء على المفرة e‏ م فعلى القارن فان إلا أن يجاوز الميقات غير حرم. 


أي القارن ال کا 


ولو قتل محرمان صيداً تعد الجزاى ولو حلالان لا وبطل بيع الحرم صيدا 
ا يخم 
وكل شيء: من الأشياء الي أمر باجتناما. (ط) فعلى القارن دمان: [دم لحجته ودم لعمرته» ويلحق به المتمتع 
الذي ساق الحدي. (ط)] يعين على القارن بفعل شيء من محظورات إحرامه دمان أو صدقتان لا مطلقا؛ إذ لو 
ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء؛ لأنه ليس جناية على الإحرام» وقال الشافعي: 
على القارن دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده؛ لأنه يقول بالتداحل» وعندنا: حرم بإحرامين وقد حى 
عليهماء فيجب عليه دمان» وذكر شيخ الإسلام أن وحوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة» 
وأما بعد الوقوف ففي الجماع يجب دمان» وفي غيره من المحظورات دم واحد. (فتح) 

إلا أن يجاوز: أي على القارن دمان في كل صورة يجب على المفرد فيها دم إلا في صورة واحدة» وهي صورة 
محاوزة الميقات بلا إحرام» ثم أحرم بعد المحاوزة بالحج والعمرة داخل الميقات» فيلزمه دم واحد عندناء وقال زفر: 
يلزمه دمان؛ لأنه أحر الإحرامين من الميقات» فيلزمه لكل واحد منهما دم اعتبارا بسائر المحظورات» ولنا: أن 
الواحب عليه إحرام واحد لأجل تعظيم البقعة» ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة وأحرم بالحج داحل الميقات» 
لا يحب عليه شيء وهو قارن» وبترك واحب واحد لا يجب إلا جزاء واحد؛ لأن الواحب عليه عند دحول 
الميقات أحد النسكين» فإذا جاوزه بغير إحرام ثم أحرم بماء فقد أدحل النقص على ما هو المستحق عليه» وهو 
أحدهما فلزمه جزاء واحد. (فتح) غير محرم: فإنه حينئذ يجب عليه دم واحد. (ط»ع) 

تعدد الجزاء: [ أي على كل واحد منهما حزاء كامل. (ط)] وقال الشافعي: عليهما جزاء واحد؛ لأن ما يجب 
بقتل الصيد بدل محضء ألا ترى أنه يزداد الواحب بكبره وينقص بصغره» ولو كان كفارة لما احتلف باحتلاف 
تلف ككفارة القتل لا تختلف باحتلاف قيمة العبد المقتول» فصار كحلالين اشتركا في قتل صيد الحرم» ولنا: أن 
هذا كفارة أي حزاء الجناية وبدل ا محل؛ لأنه تعالى ماه جزاء بقوله: لفْجَرَاءٌ مل مَا قتل من التعم (المائدة: ه 4) 
فجمعنا بين الأمرين عملا بالدليلين. [تبيين الحقائق: ۳۹۲/۲] بخلاف الحلالين؛ ولأن الحرم في الحرمين الإحرام 
وهو متعدد» وثي الحلالين الحرم وهو واحد. (عيئ» فتح) 

ولو حلالان لا: [ أي اشترك حلالان في قتل صيد الحرم. (ع)] أي لا يتعدد الجزاء لو اشترك حلالان في قتل 
صيد الحرم؛ لأن الواحب فيه بدل المحل» لا حزاء الجناية» حي لا مدخل للصوم فيه» فلا يتعدد إلا بتعدد انحل 
كرجلين قتلا رحلا خطأ يحب عليهما دية واحدة؛ لأنها بدل المحل» وعلى كل واحد منهما كفارة؛ لأا جزاء 
الفعل بخلاف الحرمين؛ لأن الواحب هناك جزاء الجناية» ولهذا يتأدى بالصوم. (فتح) 

وبطل بيع المحرم: وجه البطلان؛ لأنه إن باعه حياً فقد تعرض للصيد الآمن وهو منهي عنه» وإن باعه بعد ما قتله 
فقد باع ميتة؛ لأن الشارع أخرجه عن أهلية الذبح» وأطلق المصنف فأفاد أن بيع الحرم باطل ولو كان المشتري = 


ا ۳۹۰ جزاء قتل الصيد وجرحه 
وشراؤه. ومن أحرج ظبية الحرم فولدت ماتا ضمنهماء فإن أذّى جزاءها فولدت 

أي الحرم صيدا أي الأم والولد أي الأم بعد الأداء 
لا يضمن الولد. 

لأنه صيد الحل 

= حلالا وأن شراؤه باطل ولو كان البائع حلالاً» وأما الجزاء فإنما يكون على الحرم» وعلى هذا كل تصرف 
ا صدقة. (فتح) 
ظبية الحرم: من الحرم وحب عليه الرد والإرسال. (مسكين) فولدت: أي فإن لم يفعل وولدت بعد الإرسال 
حارج الحرم. (مسكين) 
ضمنهما: أي الولد والأم؛ لأن الصيد بعد الإخحراج من الحرم واحب الرد إلى موضع أمانه وهو الحرم» وهذه 
الصفة شرعية» فتسري إلى الولد أي يثبت وجوب الرد إلى الحرم في الأولاد أيضاً؛ لأن الأوصاف القارة في 
الأمهات تسري إلى الأولاد كالحرية والكتابة والتدبير. فإن قيل: ضمان الولد هنا يشكل عا لو غصب ظبية 
فولدت فماتا حيث لا يضمن الولد. يجاب؛ لأن الولد قي ظبية الحرم حق الله تعالى وهو الطالب للرد بخلافه في 
الغصب؛ إذ هو حق العبد ولم يطلب» حى لو طلبه فمنعه الغاصب يضمنء وبأن السبب للضمان في ظبية الحرم 
إزالة الأمن وقد وجد في الولد بالسراية» وف الغصب إزالة يد المالك ولم يوحد؛ لأن الولد حدث عند غاصب 
أمه فعلى هذا يضمن ولد الظبية كيف ما كان تمكن مخرج أمه من الرد أو لم يتمكن. (عيئ» فتح) 
لا يضمن الولد: لأنه صيد حل وقد انعدم أثر فعله بالتكفير؛ لأنه حين أدى جزاء الأم بقيت غير مضمونة» 
فكذا الأر ركد و هذا لک الى أخحويكها أي ملكا عة وكذا إن زادت بعد الإخراج في البدن أو السعر 
فولدت وماتا ضمنهماء ولو بعد أداء الجزاء لا يضمنهماء وكذا إن باعها فزادت أو ولدت قي يد المشتري ثم ماتا 
ضمنهما البائع قبل التكفير لا بعده. (عييْٰ» مسكين) 


كتاب الحج ١1م‏ مجاوزة الوقت بغير إحرام 


باب مجاوزة 8 الوقت بغير 2 

أي في بان حكمها 1 أراد بالوقت الميقات 
من جاوز الميقات غير حرم عاد اما أو حاون م ج ی 2 ) أفسد وقضى 

أي حال كونه إلى الميقات الميقات بغير إحرام داحل الميقات أو حج 

باب مجاوزة إلخ: لما فرغ من بيان الحناية بإحرام وبيان أحكامها شرع في بيان الحناية بغير إحرام لمناسبة بينهماء 
وإنما أفردها بباب مستقل لما بينهما من التقابل» والوقت لغة حاص بالزمان» والميقات مشترك بين الزمان والمكان» 
والمراد بالوقت ههنا الميقات المكاني محازا بدليل المجاوزة. (فتح) 
غير محرم: كان على المصنف أن يقول: من حاوز الميقات غير محرم لزمه دم» إلا أنه اكتفى ما فهم اقتضاء من 
قوله: "بطل الدم"؛ لأن محاوزته بمنزلة إيجاب الإحرام على نفسه» فإذا جاوزه بلا إحرام لزمه دم واحد للنسكين إما 
حج أو عمرة؛ لأن محاوزة الميقات بنية دخول الحرم منزلة إيجاب الإحرام على نفسه» وكذلك إذا أوجب بالفعلء 
كما إذا 00 التطوع ثم أفسدها وحب عليه قضاء ركعتين كما أوجبها بالقول» وإطلاق من جاوز يشمل 
المكي أيضاء حى أنه لو دحل الحل وأحرم بحجة لزمه دم» وكذا المتمتع لو أحرم بعمرة من الحرم؛ لأن ميقات المكي 
لخر لجع واخل للعمرة» ولا فرق في لزوم الدم بسبب محاوزة الميقات بلا إحرام بين الحر والعبد. (فتح) 
3 عاد محرما: أي بحج أو عمرة» وسواء عاد إلى الميقات الذي تحاوزه أو عاد إلى غيره أقرب أو أبعد في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف إن كان الذي رجع إليه محاذياً لما فاته أو أبعد سقط وإلا لم يسقط الدم بالرجوع إليه 
ب در ٍ 
ملبيا: شرط التلبية إنما هو مذهب أبي حنيفة» أي بطل الدم عنده لو عاد محرما ملبياء وقالا: إن رحع إليه محرما 
فليس عليه شيء لى أو لم يلب» وقال زفر: لا يسقط الدم؛ لأن الحناية لم يرتفع بالعود» فصار كما إذا أفاض عن 
رفا اا عاذ ليها بعد ارج نويد قا اة 
ولنا: أنه تدارك المتروك في وقته إلا أن التدارك عندهما ما إذا عاد محرما؛ لأنه أظهر حق الميقات» كما إذا مر به 
رما ساكتاء وعند أبي حنيفة: التدارك بعوده رما لا لأن العزعة في الإحرام من دويرة أهله» فإذا تر حص 
بالتأحير إلى الميقات وحب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية» وهذا بخلاف الإفاضة؛ لأنه لم يتدارك المتروك ولو عاد 
بعد استلام الحجر لا يسقط الدم بالاتفاق» ولو عاد قبل الإحرام وأحرم منها يسقط الدم بالاتفاق» وهذا الخلاف 
فيما إذا رحع قبل أن يشتغل بأعمال ما عقد الإحرام له» فلو شرع في الأفعال ثم عاد إلى الميقات لا يسقط الدم 
أصلا. (عيي؛ مستخلص) 
ثم أفسد: تلك العمرة أو الحج» ثم عاد إلى الميقات من عامه ذلك. (ط»ءع) وقضى: ما أفسده من الحج والعمرة 
بإحرام عند الميقات. (ط ع) 


كتاب الحج م مجاوزة الوقت بغير إحرام 


بطل الدم فلو دخل الكوفي البستان لحاجة, له دحول 1 بلا إحرام» ووقته 


أي الآفاقي أي جاز له 


البستان» ومن دحل TTT‏ مجع تقر بج الع سبوا ودر ل 1 E‏ 


بطل الدم: [حواب الشرط أي سقط الدم الذي وجب عليه في المسئلتين. (ط.ع)] أي في هذه الصورة أيضاًء 
وهي إذا حاوز ثم أحرم بعمرة ثم أفسد العمرة وقضاها بإحرام من الميقات» وعند زفر: لا يسقط قي هذه الصورة 
أيضا؛ لأنه بالعود لا ترتفع الحناية» ولنا: أنه تلاق المتروك بالقضاء من الميقات فابحبر ذلك النقصان. (فتح) 

فلو دخل الكوفي: نبه بهذا التفريع على أن ما مر من لزوم الإحرام من الميقات إنما هو على من قصد أحد النسكين 
أو حول مكة أو ارم فقضد أمكة أو الحرع :موحت له سواء قصد نسكا أو لآم أما إذا قصد مكانا من الل داعا 
الميقات» فإنه لا يجوز له الدحول لالتحاقه بأهله» سواء نوى الإقامة ال اع ةة مشر يوها أو ۾ ينوه وعن 
أي يوسف: إن نوى الإقامة أقل من مسة عشر يوما لا يكون منهمء فلا يكون له أن يدحل مكة بغير إحرام 
والحاصل: أن من كان دون الميقات له دخول مكة بلا إحرام سواء قصد حاحة بالبستان عند دحوله أم لاء وليس 
اراد بالكوفي حصوصه» بل أراد به الآفاقي كوفيا كان أم لاء ولو أحرم من البستان للحج ولم يدل مكة حي 
وقف بعرفة أحزأه؛ لأنه أحرم من ميقاته ول يترك نسكا واحباء فلا يلزمه شيء كأهل البستان. (عيئء فتح) 
البستان: أي بستان بن عامر» وهي قرية في داحل الميقات وخارج الحرم» تسمى الآن نخلة محمود» أربعة 
عرو ن فيلا من مک ای 2 

لحاجة: عرضت له» أي لا لدحول مكة ثم بدا له أن يدحل. (طءع) بلا إحرام: لأنه التحق بأهل البستان» 
وللبستاني أن يدحل مكة بلا إحرام للحاحة» فكذا له. (عيي) ووقته: أي ميقاته إذا أراد الإحرام. (ع) 

البستان: أراد جميع الحل الذي بينه وبين الحرم كالبستاني. [رمز الحقائق: ]١87/١‏ 

ومن دخل اخ: أي يجب عليه أحد النسكين لكل دحولء ثم إذا حج في عامه ذلك صح من دخوله مكة» يعي 
من أخر دخوله بغير إحرام؛ فإنه لو دحلها مرارا وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة؛ فإذا حرج فأحرم بنسك 
أحزأه عن آخر دخوله لا عما له قبله؛ لأن الواحب قبل الإحرام صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالنية» والغرض 
أنه إذا دحل كوفي مكة بلا إحرام لحاحة له» يحب عليه عمرة أو حجة» إن كانت في وقتهاء حلافا للشافعي بناء 
على أن له أن يدحل مكة بغير إحرام إن لم يرد أحد النسكين عنده» وعندنا: ليس له ذلك فإن رجع إلى الميقات 
فأهل بحجة الإسلام وعما لزمه بدحوله مكة بطريق التداحل» وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر؛ لأنه بدحول 
مكة وحب عليه حجة أو عمرة» وصار ذلك دينا في ذمته» فلا يتأدى إلا بالنية» ولنا: أنه تلاق المتروك في وقته؛ 
لأن الواحب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام كما إذا أتاها بحجة الإسلام في الابتداء» وصار كالاعتكاف المنذور؛ 
فإنه يتأدى بصوم رمضان. (مستخلص» فتح) 


كتاب احج ۳۹۳ مجاوزة الوقت بغير إحرام 

مكة بلا إحرام ثم حج مما عليه في عامه ذلك صح من دحول مكة بلا إحرام» فإن 
عما لزمه 

تحوؤلت السنة لا. 


أي هذه 


بلا إحرام: حي وجب عليه أحد النسكين, يعن الحج والعمرة؛ لأن دخوله سبب لوجوب الإحرام» سواء قصد 
الحج أو العمرة أو التجارة» أو لم يقصد شيئاً. (طويع) 

نما عليه: أي ما وجب عليه من حجة الإسلام أو حجة منذورة أو عمرة منذورة. (ط»ع) 

فان تحولت السنة لا: أي إذا تحولت السنة ثم أحرم بالحج من الميقات» لا ينوب عما وجب عليه بدحول مكة 
بلا إحرام؛ لأنه لما تحولت السنة صار ما وجب بدحول مكة بلا إحرام دينا في ذمته» فلا يتأدى إلا بإحرام 
مقصود كما في اعتكاف المنذور في رمضان من هذه السنة؛ فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام 
الثاني. (مستخلص) 


كتاب الحج ۳\٤‏ إضافة الإحرام إلى الإحرام 


ان يان نكا 
hs EE‏ ل a‏ 
ل ا E‏ من قابل 
باب إضافة الإحرام إلخ: [المراد بإضافة الإحرام إدحاله على الإحرام الآخر. (المحشي)] الإضافة في حق المكي 
ومن هو داخحل المواقيت حناية دون الآفاقي» إلا في إضافة إحرام العمرة في الحج» فبالاعتبار الأول ذكره عقب 
الجنايات» وبالاعتبار الثاني جعله في باب على حدة» ومسائل هذا الباب باعتبار القسمة العقلية تنقسم إلى أربعة 
أقسام: أولما: أن يدحل إحرام حج على إحرام حج. ثانيها: أن يدحل إحرام العمرة على إحرام العمرة» ثالثها: 
أن يدخل إحرام عمرة على إحرام حج» رابعها: أن يدحل إحرام حج على إحرام عمرة» وأشار إلى الأول بقوله: 
"ومن أحرم بحج ثم أحرم بآحر"» وإلى الثاني بقوله: "ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى"؛ وإلى 
الثالث بقوله: "ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفات"» وإلى الرابع بقوله: "مكي طاف شوطا". (فتح) 
مكي طاف: [المراد به غير الآفاقي» فشمل من كان داحل الميقات أيضاً. (ط)] قيد بالمكي؛ لأن الآفاقي لا يرفض 
اجا منهما غير أنه إن أضاف الإحرام بعد فعل أقل الأشواط كان قارناء وإلا فهر متمتع إن كان ذلك في 
أشهر الحج» > وقيد بالعمرة؛ لأنه لو أحرم بالحج وطاف له ثم بالعمرة» رفض العمرة اثنافاً. . (فتح) 
شوطا: المراد أقل أشواط العمرة» سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة. (ط) 
رفضه: [ أي عليه ترك الحج وجوبا بالتحلل منه بالحلق مثلا؛ تحاميا عن الإثم. (طء مسكين)] الرفض: هو 
الترك» أي ترك الحج» وينبغي أن يكون الترك بالفعل بأن يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال العمرة ولا يكتفي 
بالقول أو النية» ووحه تركه أن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: يرفض 
العمرة؛ لأا أدن حالا وأقل أعمالاً وأيسر قضاء؛ لكوفها غير موقتة» وليس فيها إلا الطواف والسعي» وهي سنةء 
وليس الحج كذلك» ولأبي حنيفة: أن إحرام العمرة تأكد هما أتى به من الطواف وإحرام الحج لم يتأكد» وغير 
المتأكد أولى بالرفض؛ ولأن الرفض في العمرة نقضها وإبطالهاء وفي الحج الامتناع عن الأداءء فهو أولى» ولو 
طاف للعمرة أربعة أشواط رفض الحج بلا حلاف» وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال 
العمرة يرفض العمرة بلا حلاف. (عيئ» مستخلص) 
وعليه حج وعمرة: [يتحلل بها؛ لأنه في معن فائت الحج» حى لو أتى به في سنته قضاء سقطت عنه العمرة. 0 
لأنه كفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» ثم يأت بالحج من قابل» فعليه حج وعمرة» وقوله: "ودم لرفضه"» أي 
عليه دم لرفض الحج؛ لأنه فتلا أمر عائشة برفضها العمرة بالدم» وهذا الدم بالتحلل قبل أوانه» ثم إن رفض 
العمرة قضاها فقط» وإن رفض د قضاه وقضى العمرة. (عيئ» فتح) 


كتاب الج ظ ۳10 إضافة الإحرام إلى الإحرام 


فلو مضى عليهما صح وعليه دم» ومن أحرم بحج ثم باحر يوم النحر» فإن حلق في 


ا أي أحرم بحج آخر 


الأول لزمه الآخر ولا دم وإلا لزمه وعليه دم قصر أو لى ومن فرغ من عمرته 


الحج الآحر عليه اتفاق الحج الآحر عند أبي حنيفة 
5 


صح الخ: لأنه أدى أفعاهما كما التزمهما إلا أنه منهي عنه» والنهي غير مانع لتحقق الفعل؛ لأن النهي يقرر 
المشروعية عندنا؛ لحواز أن يكون الشيء غير مشروع ويكرنا سحن كالضلةة و الأرض اتهم ب وور 
"عليه دم" وجوب الدم لجمعه بينهما؛ لأنه يتمكن النقصان في عمله؛ لارتكاب النهي عنه» فإن قيل: لم لا يلزمه 
الدمان لحرمة كل واحد من الإحرامين؟ قلنا: لأنه غير ممنوع من أحدهماء فالنقصان حيث ما كان تمكن في 
أحدهماء فلذلك لزمه دم واحد» وهو دم جبرء لا يجوز له الأكل منهء بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل منه؛ 
لأن ذلك دم شكر في حقه. (عيئ» مستخلص) 

في الأول: أي الحج الأول قبل أن يحرم بالثاني ثم أحرم بالحج الثاني. رط ع) 

لزمه: أي الحج الآحر؛ لصحة الشروع فيه عندهماء حلاف محمد. (ط) وإلا لزمه: أي وإن لم يحلق للحج الأول 
وأحرم للثاني. [رمز الحقائق: ]۱۸۳/١‏ 

قصر أو لا: المراد بالتقصير الحلق؛ لأن التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدقة؛ لأنه ارتفاق ناقص وعبر به؛ لتناول 
الذكر والأنثى» فذک اول الخلق :و انا التقصير؛ لما أن الأفضل في حق الرحل الحلق» وفي حقها التقصيرء أي 
قصر بعد الفراغ من الأول قبل الفراغ من الثاي» أو لم يقصر بينهما وأحر حلق الأول إلى وقت افراع من 
الثاني» ووحوب الدم؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعة» فإذا حلق فهو وإن كان نسكا في 
إحرام الحج 5 إحرام الحج الثاني؛ لأنه في غير أوانه فيلزم الدم بالإجماع» وإن لم يحلق حي 
حج في العام القابل فقد أحر الحلق عن وقته في إحرام الأول» وذلك يوحب الدم عند أبي حنيفة للتأخير» 
وعندهما: لا يلزمه شيء بتأخير الحلق عن وقته» وهو أيام النحر. (عيي» مستخلص) 

عمرته: أي من أفعالها الى شرع فيها ولم يبق عليه. (ع) 

لزمه دم: لأنه جمع بين إحرامي العمرة» ثم إن المصنف فرق بين الحج والعمرة كما ترى» وأوحب في العمرة دما 
ولم يوحب في الحج» وهو رواية "الجامع الصغير"» وفي "الأصل": أوجب الدم في الحج أيضاً؛ للجمع بينهما إحراماء 
ولا فرق بين الجمعين. [رمز الحقائق: ]١41/١‏ وقال الزيلعي: الفرق أن الجمع في الإحرام إنما كان حراما لأحل 
الجمع في الأفعال؛ إذ الدمع يوجب نقصاء وهذا القدر ثابت في العمرتين مفقود في الحجين؛ لأن أفعال الثانية تتأخر 
إلى القابل» وفيه إفادة أن الجمع بين العمرتين حرام أي مكروه تحريماء وفي "الحداية": إنه بدعة. (فتح) 


كتاب - ۳۹٦‏ إضافة الإحرام إلى الإحرام 


اتويوت أي صار تاركا ل عالت 
الوق انحن ار الى مره ری هنا عبد ر ر ا ترا 
ا كت أي أحرم 
ثم بعمرة: [ أي أحرم يما قبل إتمام الحج وأراد الجمع بينهما. (ط» ع)] صورته: آفاقي أحرم بحجة ثم بعمرة قبل 
الإتيان بشيء من أفعال الحج؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حقه؛ لأنه يمكنه إتيان أفعال العمرة قبل أفعال الحج» 
لكنه أحطأ السنة؛ لترك الترتيب» أو المقارنة في الإحرام» فر ف و وقد رفش ا انه ا 
عليه أداؤها بعد الوقوف؛ إذ هي مبنية على الحج وهو غير مشرو ع» وإذا توحه إلى عرفة لا يرفض العمرة؛ لأنه 
غير مأمور بنقض العمرة فاشترط أقصى ما يكون وهو الوقوف» بخلاف مصلي الظهر حيث تبطل بالسعي إلى 
الجمعة؛ لأنه مأمور بنقض الظهرء فاكتفي بأدن ما يكون من خصائص الجمعة» وهو السعي. (مستخلص» فتح) 
بعرفات: قبل أن يدحل مكة» وقبل أن يأىَ بأفعال العمرة. 2 
5 أي لا يصير تاركاً للعمرة حى يقف بما. (طءع) فلو طاف: الكل الي ارده لكوي بين الحج والعمرة. 
(عين) ومضى عليهما: بأن قدم أفعال العمرة على أفعال الحج. وقوله: "يجب دم"؛ للجمع بينهما؛ لأنه قارن» 
لكنه مسيء به أكثر من الأول؛ لأن الإساءة في الأول بتقديم إحرام الحج على العمرة» وههنا به وبتقديم بعض أفعال 
الحج» وإليه أشار بقوله: "فلو طاف للحج"» أي للتحية» وهذا دم كفارة لا دم نسكء وهو الصحيح. 
ندب رفضها: [أي ترك العمرة في هذه الصورة؛ لأن الحج قد تأكد ببعض أفعاله» وإذا رفض العمرة قضاها؛ 
لصحة المشروع فيهاء وعليه دم لرفضها. (ط» ع)]أي العمرة» يدل على أنه دم شك فإنه لم يبن أفعال العمرة 
على أفعال الحج؛ لأن ما أتى به إنما هو سنة» فيمكنه بناء أفعال الحج على أفعال العمرة» فلا موجب للجير» 
ولأن طواف القدوم ليس من سنن نفس الحج, بل هو سنة قدوم المسجد الحرام كر كعين التحية لغيره من المساحد؛ 
ولهذا يسقط بطواف آخر من مشروعات الوقت» واستحباب رفض العمرة؛ لأنه فات الترتيب في الفعل من وجه؛ 
لتقدعم طواف القدوم» وفيما سبق م يفت؟ لأنه هناك لم يقدم إلا الإحرام ولا تر تیب فيه) ولا يلزمه الرفض هنا؛ 
لأن المؤدى ليس بركن الحج» وإذا رفضها قضاها؛ لصحة الشروع فيهاء وعليه دم لرفضها. (فتح) 
أهل بعمرة: لزوم الرفض تخلصا عن الإثم لا بخص يوم النحر بل في أيام التشريق أيضاء وقوله: "لزمته" لصحة 
الشروع فيهاء لكن مع كراهة التحرم» ولزمه رفض العمرة تخلصا من الإثم؛ لأنه أدى أركان الحج فكان بانيا أفعال 
العمرة على أفعال الحج من كل وجه. فكان خطأ محضاء وقد كرهت العمرة في هذه الأيام تعظيماً لأمر الحج 
فترفض العمرة» وإذا رفض العمرة يجب الدم لرفضها؛ للتحلل منها قبل أوانه» ويجب القضاء أيضا؛ لصحة الشروع 
فيهاء بخلاف صوم يوم النحر؛ فإنه إذا أفسده بعد ما شرع فيه لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه بنفس الشروع قد باشر المنهي» 
فيجب عليه إفساده» ولا يحب عليه صيانته» ووجوب القضاء فرع وجوب الصيانة» وههنا بنفس الشروع لم يباشر 
المنهي» وهو أفعال العمرة» فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة. (فتح) 


كتاب الحج ۳1۷ إضافة الإحرام إلى الإحرام 

يوم النحر لزمته. ولزمه رفضها والدم والقضاء. فإن مصى عليها صح دم 
أو أيام التشريق ا 

ومن فاته احج فأحرم بعمرة أو حجة رفضها. 

ل حت ا م 

لزمته: العمرة لصحة الشروع فيها وإن كره تحربما. (ط) والقضاء: أي لزمه قضاؤها؛ لصحة الشروع فيها. (ع) 

صح: [لأن الكراهة لمعن في غيرهاء ولكونه مشغولا بأداء بقية أفعال الحج في هذه الأيام. (عين)] يعي إذا أحرم 

ورفع صوته بالتلبية بعمرة يوم النحر أو في أيام التشريق» وأتى بأفعال العمرة صح هذا الفعل؛ لأن الكراهية لمععى 

في غير العمرة وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج» فيحب تخليص الوقت للحج تعظيما له 

ويجب عليه دم في هذه الصورة للجمع بينهما عملاً. (مستعلص) 

دم: [ أي دم كفارة بالمضي عليها؛ لأنه جمع بينهما في الإحرام أو في بقية الأفعال. (ط»ع)] أي من أهل بعمرة 

يوم النحر قبل الحلق يجب عليه دم بالمضي عليهما؛ لأنه جمع بينهما في الإحرام» وكذا إذا أهل يما بعد الحلق 

ومضى عليه؛ لأنه جمع في بقية الأفعال. [رمز الحقائق: [۱۸۳١/١‏ (فتح) 

رفضها: أي رفض الى أحرم ها؛ لأنه إذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراماء وهو بدعة فيرفضهاء 

وإن أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالاء وهو بدعة أيضا فيرفضهاء وعليه في العمرة قضاؤهاء وقي الحج 

حجة وعمرة. (فتح» مسكين) 


كتاب الحج ۳۹۸ باب الإحصار 


باب الإحصار 


عو يات كن 


من أحصر بعد أو مرض أن يبعت شاة تذبح عنه فيتحلل؛ ا O‏ 
من بي آدم أو حيوان 
باب الإحصار: [هو لغة: المنع مطلقاً وشرعا: هو منع الوقوف والطواف» والحصر: هو الذي أحرم بحجة أو عمرة 
أو بمماء ثم منع من الوصول إلى البيت لمرض أو نحوه. (طءع)] لما كان التحلل بالإحصار نوع جناية بدليل أن ما 
يلزمه من الهدي ليس له أن يأكل منه» ذكره عقب الحنايات» وأخره؛ لأن مبناه على الاضطرار وتلك على 
الاحتيار» وهو لغة: المنع» يقال: "أحصر فلان" إذا منعه أمر من خحوف أو مرض أو عجزء وفي الشرع: منع عن 
الوقوف والطواف» والأولى أن يعرف الإحصار بأنه منع الحرم عن المضي على إتمام أفعال ما أحرم لأجله. (فتح) 
بعدوّ أو مرض: [ أي أحصر بسبب مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة أو نحو ذلك. (طءع)] وقال 
الشافعي: لا إحصار إلا بعدو؛ لأن الآية نزلت في حق النبي وأصحابه وكانوا محصورين بالعدو» ولنا قوله تعالى: 
طفن أُحْصِرْتُمْ فمَّا اسْتَيْسَرَ من الذي (لبقرة:197» وجه الاستدلال به أن الإحصار يكون بالمرض والعدوء والحصر 
يكون بالعدو لا الإحصارء كذا قال أهل اللغة» ولا وجه لما ذكره الشافعي من السبب؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب» ولئن كان مختصا به يتناول المرض دلالة» والمراد مرض يزداد بالذهاب والركوب. (فتح) 
يبعث: بتأويل المصدر في محل الرفع على الابتداء وخبره "لمن أحصر" أي بعث شاة أو قيمتها ليشتري ها شاة» 
ولا مدحل للصوم والإطعام هنا. (طءع) شاة: أو بقرة أو بدنة أو يشترك في بدنة» والبدنة أفضل» ويجوز ما 
يجوز في الأضحية» وله أن يبعث نمن شاة ليشتري به شاة» ويواعد من يذبحها في الحرم في يوم معين» وإذا بعث 
الحصر بالمهدي إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رحع» ولا شيء عليه لو سرق بعده» لكن لو أكل الذابح منها 
شيئاً ضمن قيمة ما أكل إن كان غنياء ويتصدق باللحم عن المحصرء ولو كان المحصر معسرا بقي محرما إلى أن 
يبحج إن زال الإحصار قبل فوات الحج» أو يتحلل بالطواف إن استمر الإحصار إلى فوات الحج» وعن أبي يوسف: 
أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم جحد صام عن كل نصف صاع يوما. (فتح) 
تذبح عنه: في يوم بعينه الذي يواعد من يذبحها في الحرم. (ع) فيتحلل: [ أي إذا ذبح عنه يتحلل هو؛ لقوله 
تعالى: «إفإن أُحْصِرْتُهْ فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الذي (البقرة:157)» ولا حلق عليه عند الطرفين. (ع)] إشارة إلى أنه لا حلق 
عليه ولا تقصير إذا ذبح عنه في الحرم» وإن حلق فهو حسنء وهو قول الطرفين» وقال أبو يوسف: لابد من 
الحلق بعد الذبح؛ لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق» وإن لم يفعل لا شيء عليه وإنما لا يحب 
الحلق على قول الطرفين إذا كان الإحصار في غير الحرم أما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق» وجه ما قال أبو يوسف: 
إن البي لكلا وأصحابه أحصروا بالحديبية وأمرهم بأن يحلقواء وحلق ءاتلا بعد بلوغ الحدايا محلهاء ولهما: أن الحلق 
لم يعرف نسكا إلا بعد أداء الأفعال» وقبله جناية فلا يؤمر به؛ ولأن الحلق مؤقت بالحرم» فعلى هذا كان ءاتلا حلق؛ - 


كتاب الحج ۳1۹ باب الإحصار 


بعث دمين» ويتوقت بالحرم لا بيوم التحر» وعلى المحصر بالحجّ إن تحلل حجّة وعمرة 
أي على الحرم اللحصر ٠‏ فرضاً كان أو نفلاً 


وعلى المعتمر عمرة, وعلى القارن ETR ENAMEL TASES DS‏ 
أي المحصر المعتمر فقط أي المحصر القارن 
= لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية منه» أو لأنه حلق وأمرهم بالحلق؛ ليعرف استحكام عزيعته على 
الانصراف» ويأمن المشركون منهم» فلا يشتغلون ممكيدة أخرى بعد الصلح» وقال الشافعي: يجوز الذبح في 
مكان الإحصار؛ لأنه شرع على وجه الرخصة للتحفيف فلو لم يجر الذبح في مكانه لعاد إلى موضوعه بالنقض» 
وبه قال مالك وأحمدء ولنا قوله تعالى: حى يَبْلعَ الذي محل (البقرة:057: وهو الحرم» والمراد أصل التحفيف 
لا ایته» وأيضا عنده يحل بالصوم بان يقوم شاه وسا بالطعام» ضرع تك ديرا اعتبارا بصوم المتعة» ولنا: 
قوله تعالى: «إوَلا تَحلقوا روسكم (البقرة:15) الآية» أنمى الحرمة إلى غاية فلا يغبت الحل قبلها. (عيئ» فتح) 
بعث دمين: إدما للحجة ودما للعمرة؛ لأنه حرم يمما. (طعع)] ولا يحتاج أن يعين هذا للعمرة وهذا للحج» 
فلو بعث يمدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة» م يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما 
لم يشر ع إلا في حالة واحدة» فلو تحلل عن أحدهما دون الآحر يكون فيه تغيير المشروع» والمراد بالتحلل أن يفعل 
بعد الذبح شيئا من محظورات الإحرام. (فتح) 
ويتوقت بالحرم: لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان» فيتعين بالحرم» وقال 
الشافعي: لا يتوقت» ويجوز ذبحه حيث أحصر في غير يوم النحر؛ لأنه شرع رخخصة؛ والتوقيت يبطل التخفيف» 
وقد سبق الحواب أن المراد أصل التخفيف لا مايته» وعندهما: لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران» 
مطلق والتقييد بالزمان زيادة عليه» فلا يحوزء وهذا الخلاف في المحصر بالحج, أما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقف 
بالزمان إجماعا. (عيئي» فتح) لا بيوم النحر: أي لا يتوقت به فيجوز ذبحه في أي وقت شاء. (ع) 
حجة وعمرة: [فالحج بالشروع والعمرة للتحلل؛ وهذا إذا لم يقض الحج من عامه ذلكء أما إذا قضاه فيه يحب 
عليه العمرة. (ط» ع)] سواء كان فرضا أو تطوعاء وقال الشافعي: إن كان الحج فرضا فعليه حجة؛ لأنه شارع 
في الحج لا غير» فلا يلزمه غيره كالمحصر بالعمرة» ولنا: أنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه في 
معنن فائت الحج» وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإن لم يأك عا ا كذ هذاه :رارضا عه إن كان 
الحج نفلا لا قضاء عليه؛ لأن المتطوع أمير نفسه» ولنا: أن الشروع ملزم؛ للنهي عن إبطال العملء فعليه القضاءء 
وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر دل (فتح» عيبي) 
الإحصار فيها؛ لأنها لا تتوقت» ولنا: أنه ءفك وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين» فكانت تسمى عمرة 
القضاء؛ ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام, والحج والعمرة في ذلك سواء. انين الحقائق: 411/۲[ (فتح) 


كتاب الحج ۴۲۰ باب الاخصار 


حجّة وعمرتان» فإن بعث ثم ثم زال الإحصار وقدر على الهدي ع توجه وإلا لا 


الحصر 0 اهدي أي إدراك الهدي 
وله قار يعد نا اوقب و ق 
أو با حرم أي الوقوف وطواف الزيارة لا يكون محصراً 


حجة وعمرتان: [يعي وقت التحلل لصحة شروعه فيهماء فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أحرى إذا م يقض 
الحج في تلك السنة. (ع)] يقضيها بقران أو إحرام» أما الحجة وإحداهما؛ فلأنه كفائت الحج» وأما العمرة الثانية؛ 
فلأنه حرج منها بعد صحة الشروع فيهاء هذا إذا تحولت السنة, فإن لم تتحول وحج من عامه ذلك كان عليه 
عمرة القران فقط. (فتح) توجه: لزوما لأداء الحج ولا يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على الأصل. (طءع) 

وإلا لا: أي وإن لم يقدر على إدراكها أو إدراك أحدهما لا يجب عليه التوجه للعجز» وإن توجه ليتحلل بأفعال 
العمرة جاز» وتسقط عنه العمرة في القضاءء وإن أدرك الهدي دون الحج يتحلل؛ لأنه عجز عن الأصل› وإن أدرك 
الحج دون الهدي يجوز له التحلل. [رمز الحقائق: ]١86/١‏ لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله محاناء وحرمة المال كحرمة 
النفسء والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء هما الترم كما التزم» وقال زفر: لا يجوز له التحلل» وهو القياس. (فتح) 
ولا إحصار: أي لا يتوجه بل يصبر حى يحل بنحر المهدي. 

بعرفة: لأنه لا يتصور فوت الحج بعده» وبقي محرما إلى أن يطوف طواف الزيارة. (ع) 

ومن منع بمكة: نكتة العدول من "أحصر" إلى "منع" أنه لو قال: ومن أحصر .حكة فهو محصر لزم اتحاد الشرط 
والجزاء» وهو غير جائز. (عيي) 

فهو محصر: [لأنه تعذر عليه الوصول إلى الأفعال. (ع)] أي باتفاق أصحابناء وإن منع عن أحدها لم يكن 
محصراء أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه آمن من الفوات» وأما إذا قدر على الطواف؛ فلأن فائت الحج يتحلل 
بالطواف» والدم بدل عنه في التحلل» فلا حاحة إلى الهدي. [تبيين الحقائق: ]4١ ٤/۲‏ 

وإلا لا: أي وإن نم يمنع عن الر كنين» بل قدر على أحدهما. (ع) 


كتاب الحج ۳1 باب الفوات 
باب الفوات 


من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليتحلّل بعمرة» وعليه الحج من قابل بلا دم» 


أي ف السدة الاتية 


ولا فوت لعمرة ا e,‏ ل ا ل ا ا 
أي صفة العمرة بالبيت بين الصفا والمروة العمرة 
باب الفوات: [ أي في حكم فائت الحج» وهو مصدر فات يفوت. (مسكين)] كل من الإحصار والفوات من 
العوارض إلا أن الإحصار وقع له عك فلهذا قدم» ولأنه بالنسبة إلى الفوات منزلة المفرد من الم ركب؛ لأن 
الإحصار إحرام بلا أداءء والفوات إحرام وبعض أداء. (فتح) 
فاته الحج: فرضا كان أو نذرا أو تطوعاء صحيحا أو فاسداً. (ط) فليتحلل: وفي بعض النسخ: "فليحل" من 
اجرد" أي وجب عليه التحلل عن إحرامه. (محشي) 
وعليه الحج من قابل: لما روئ ابن عمر وابن عباس يق أن رسول لله يلد قال: "من فاته عرفة بليل فقد فاته 
الحج» فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل"» رواه الدار قطينء ولا يجب عليه الدم عندنا. [رمز الحقائق: ]١ 85/١‏ 
وهذا قال المصنف: "بلا دم"؛ لأنه لم يرتكب الحناية» وقد أتى بأحد موجبي الإحرام» وقال الشافعي: يحب عليه 
الدم مع القضاءء وهو قول حسن بن زياد؛ لأنه روى ذلك عن عمر بن الخطاب وق وهو محمول على 
الاستحباب عندنا؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» والدم بدل عنهاء فلا يجمع بينهماء ثم عند الطرفين: إحرامه باق 
ويتحلل بأفعال العمرة» وقال أبو يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة؛ لأن أداء أفعالها بإحرام غيرها غير متصورء 
فتعين قلب الإحرام» وطما: أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه» ولا سبيل إليه؛ 
لأن الإحرام مى انعقد صحيحا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال وإن فسد فيما بعد ثم إنه ليس لفائت الحج 
أن يبقى في منزله حراما من غير عذر» بل يجب عليه التحلل بالعمرة» فإن بقي حراما حن حج مع الناس من قابل 
بذلك الإحرام لا يجزئه ذلك؛ لأن إحرامه صار بمنزلة إحرام العمرة» فلا يتحول ذلك إلى إحرام الحج. (فتح) ٠‏ 
لعمرة: لأنها غير موقتة وعليه الإجماع. (ع) 
وهي طواف وسعي: قال في "المنبع": العمرة طواف وإحرام وسعي وحلقء ولا حلاف في أن الإحرام شرطها 
والطواف ركنهاء واختلف في ركنية السعي للعمرة» والسعي واحب وكذا الحلق» وقوله: "وتصح في جميع 
السنة" كأنه علة؛ لعدم فوات العمرة» وقوله: "وتكره" قيده في "المنبع" ب_"إلا إذا قصد للقران أو التمتع"» فالمعى 
يكره إنشاؤها بالإحرام في هذه الأيام» أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته الحج وأدى العمرة في 
هذه الأيام لا يكره» وإنما كرهت العمرة في هذه الأيام؛ للنهي عنها فيهاء ولا روي عن عائشة نما أنما كانت 
تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة» وروي عنها أيضاً أنما قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: - 


كتاب الحج ۳۲۲ باب الفوات 


وتكره يوم عرفة ويوم النحرء وأيام التشريق» وهي سنة. 

حت ا تتم ااا لي و 

= يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده» رواه الحروي» ولأن هذه أيام الحج مشغولة بأفعاله» فكانت معينة له 
والكراهة تحريمية» وعن أبي يوسف: لا يكره العمرة في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دحول وقت الركن أي 
الوقوف بعد الزوال لا قبله» والأظهر من المذهب الكراهة مطلقا. (مستخلص» عيئ» فتح) 

وتكره: تحربما في حمسة أيام. (مسكين» ط) 

وأيام التشريق: لما روي عن ابن عباس ما: "لا تعتمر في حمسة أيام واعتمر قبلها أو بعدها". (ع) 

وهي سنة: أي مؤكدة, وقيل: واحبة» وقيل: فرض كفاية» وقال الشافعي في القدمم: تطوع» وفي الجديد: هي 
فريضة كالحج؛ لما روي عن رحل من بي عامر قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة 
والظعن» قال: "احجج عن أبيك واعتمر"» رواه أبو داود والترمذي» وقال تعالى: #إوأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ له 
رالبقرة:٦۹)»‏ أمر يما وهو للوحوب؛ ولقوله علككا: "العمرة فريضة كفريضة الحج"» ولنا: ما روي عن جابر بن 
عبد الله وه أنه قال: أتى أعرابي رسول الله يلد فقال: يا رسول الله! أحبرني عن العمرة أواحبة هي؟ فقال علتلا: 
"لاء وأن تعتمر خير لك" رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وما ورد من قوله ع#: "الحج جهاد 
والعمرة تطوع"» وقد ظهرت فيها آثار النفل حيث تتأدى بنية غيرها كفائت الحج يتحلل يما ولا حجة له قي 
الآية؛ لأنه سبحانه أمر بالإتمام» وذلك إنما يكون بعد الشروع» ونحن نقول بموحبها بعده» وكذا لا حجة له في 
حديث العامري؛ لأنه عل أمره أن يحج عن أبيه ويعتمر» ولم يأمره عن نفسه» وعن أبيه لا يجب عليه إجماعاء 
فكذا عن نفسه؛ ولأنه بين أن أباه غير مستطيع» ومعلوم أنه لا وحوب إلا على المستطيع» فدل على أن ذلك أمر 
استحباب. [رمز الحقائق: ]١85/١‏ وتأويل حديث "العمرة فريضة" إلخ أنها مقدرة بأعمال كالحج» ولا حجة 
لمن قال: إا فرض كفاية» بل الحجة عليه هذه الأحاديث. (فتح) 


كتاب الحج ۳۲۴ الح عن الغير 


باب الحج عن الغير 


أي في بيان أحكامه 
الثيابة تجرئ في العبادة المالية عند العجز والقدرة, ولم تحرئ في البدنيّة بحال» وفي 
عن الإنسان 1 النيابة " 1 
ا لمكب منهما تجزئ عند العجز ELT‏ ل TOT LT A TTT‏ 


عن المباشرة بنفسه 


باب الحج عن الغير: [الأصل أن كل من أتى بعبادة له حعل ثواما لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه حلاف 
للمعتزلة. (ط)] لما كان الأصل كون عمل الإنسان لنفسه لا لغيره» كان هذا الباب خليقاً بالتأخير, ثم اعلم أن 
العبادات على ثلاثة أنواع: أحدها: المالية الحضة وهي الى تؤدى بالمال وحده مثل الزكاة» وهذه تؤدى بالنائب 
أيضا كمن وكل آحر بأداء زكاة ماله يجوز النيابة قي هذا القسم عتد العجز وعند القدرة؛ لحصول المقصودء 
وهو سد خلة الفقراءء فإنه يحصل بفعل النائب» والنوع الثاني: البدنية الحضة وهي الي لا تؤدى إلا بالبدن مثل 
الصلاة والصوم» ولا يجوز النيابة في هذا القسم في حالة العجز ولا في حالة القدرة؛ لأن المقصود فيها إتعاب 
النفس وهو لا يحصل بفعل النائب» فلو أوصى أن يصلي عنه وليه أو يصوم لا يجوزء والنوع الثالث: هو المركب 
منهما أي يؤدى مما كالحج» فيجوز النيابة فيها عند العجز لاعتبار المشقة بنقص المال» وأما عند القدرة فلا يجوز؛ 
لعدم إتعاب النفس. (مستخحلص) 

تجزئ: بالزاء المعجمة والهمزة» وقي نسخة بالحيم والراء المهملة والياء» وكذا فيما بعده» و"أجزأ" مهموزء معناه 
أغين» و "حرا" غير مهموز معناه كفى» وقوله: "في العبادة المالية" إلخ ؛ لأن مقصودها وهو سد خلة المحتاج» لا يحتاج 
إلى خصوص الأداء بنفسه. (فتح) المالية: المحضة كالزكات والعشور والكفارات. (ع) عند العجز: عن المباشر 
بنفسه لحصول المقصود بفعل النائب. (ع) والقدرة: أي وعند القدرة عليها .عباشرته بنفسه. (ع) 

البدنية: أي العبادات البدنية الحضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار. (ع) بخال: [من الأحوال 
سواء كان قادرا أو عاجزا. (ط ع)] لأن المقصود منها قهر النفس وإتعاماء وذا غير حاصل بفعل النائب» وعلى 
هذا حمل قوله ء: "لا يصم أحد عن أحدء ولا يصل أحد عن أحد". (فتح) 

وفي المركب منهما: [ أي من المالي والبدي كالحج» فإنه مالي من حيث الاستطاعة ووحوب الأجزية بارتكاب 
محظوراته» وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي. (ع)] كالح أما الجهاد فلا تجوز فيه النيابة أصلا؛ لأن 
الواقعة إذا حضرت يفترض الجهاد على كل مسلم» وكل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره» وقوله: "عند العجز 
فقط" أي اعتبارا هة المال دون القدرة اعتباراً لحهة البدن عملا بالشبهين بالقدر الممكن» وهذا مين على أن 
للانشان أت يجعل لواب عمله لغزرة .ضلاة كان أو 'صوما أو ححا أو صدقة أو قراية قرآن أو ذكرا إل غير :ذلك 
من جميع أنواع البرء وكل ذلك يصل إلى الغير ولو ميتاء وينفعه عند أهل السنة والجماعة» وقالت المعتزلة: - 


لددد کک ۳۲٤‏ الحجّ عن الغير 
فقط. والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت» وإنما شرط عجز المنوٌب للحج 


اي لاجر عبن القرة في المنوب 


الفرض لا النفل, ومن أحرم 00101017 ااا E A E‏ 


= ليس له ذلك ولا يصل إلى الميت؛ لقوله تعالى: وان ِلِإنسَانٍ إا م سَعَى 4 (النجم:۳۹)» وقال مالك 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة والعاده المالية والحج» ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة 
القرآن وغيره» ولنا: ما روي أن رحلا سأل البي ك فقال: "يا رسول الله! كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما 
نكف ل غا يعن :ترقا" ان الي د من الي أذ تساي لما م ااك ران تعر نما تم 
صيامك"» رواه الدار قطين؛ أي تمعل هما ثواب صلاتك وصومكء وما رواه معقل بن يسار ذه أنه قال: قال 
رسول الله وُق: "اقرءوا على موتاكم سورة یس" رواه أبو داود. 

وما روي أنه علا "ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته"» متفق عليه» أي حعل ثوابه لأمته» وما 
روى أنس #ه أنه سأل البي ب فقال: يا رسول الله! إنا تتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو هم فهل يصل إليهم 
ذلك؟ قال: "نعم! إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه"» رواه أبو جعفر العكبرى» 
والآية منسوححة بقوله تعالى: «إوَالَذِينَ آمنُوا وَالبَعتْهُ ذريكمُهْ بإعان ألحقنا بهم ذريتهم)4, فأدخل الأبناء بصلاح الآباء» قال 
بوسخها ابن عباس وليل في خاصة يوم موی اراھ 00 ؛ لأنه وقع حكاية عما في صحفهما بقوله: لآم لَمْ 
ا اق علق ترس َراهيم الذي وَفى 6 «النحم:٠٠»‏ 0077 وقيل: أريد بالإنسان الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى 
أحوه» وقيل: ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل» وقيل: اللام معن "على" كما في قوله: ولم نه 
(غافر: ؟5)» وقوله: لون أَسَأْمَْلَهَاي (الإسراء: م إرمز الحقائق: ]١87/١‏ (فتح) 

فقط: أي شرط جوز الإنابة في الحج (ع) إلى وقت الموت: [كالزمانة وقطع الرحلينء وإن أحج عن نفسه 
وهو مريض أو محبوسء فإن مات حاز وإن زال العذر بطل. (ط)] إن كان الحج فرضاً بأن وحب عليه» وهو قادر 
ثم عجز بعد ذلك» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يحب الإحجاج على العاحز إن كان له مال» فلا يشترط أن 
يجب عليه وهو صحيح» فلو أحج غيره ثم عجز لا يجزئه» وبه صرح غير واحد» ومن هنا يؤحذ عدم صحة ما يفعله 
السلاطين والوزراء من الاستنابة عن أنفسهم في الحج؛ لأن عجزهم ليس مستمرا إلى الموت» وإنما شرط دوام 
العجز؛ لأنه فرض العمر حى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون موقوفاء فإن مات أجزأه» وإن صح بطل 
فعليه حجة الإسلام» والمؤدى تطوع» وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس. (عيئء فتح) 

المنوّب: بضم الميم وفتح النون وكسر الواو المشددة من التنويب .معين المنيّب. لا النفل: [لأن باب النفل أوسع 
فيجوز للصحيح المستطيع إحجاج رجحل .ماله تطوعا. (مسكين, ط) ] لآن في حج النفل تحوز الإنابة مع القدرة؛ 
لأن باب النفل أوسع؛ ألا ترى أنه يجوز النفل في الصلاة قاعدا أو راكبا مع القدرة على القيام والنزول» والصحيح - 


کتاب الحج Yo‏ الحج عن الغير 
عن آمريه ضمن النفقة, ودم الإحصار على الام ودم م القران والحناية على المأمور, 
أي دم الحناية لأنه الجاني 


فان مات في طريقه يُحجّ عنه من منزله ينث a‏ ا ا EELS SD OO‏ 


= والصحيح م ا ل ا م ل ا ا د 
"يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟" قال: "نعم" 
متفق عليه» وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج» وللآمر ثواب النفقة» ولا يسقط فرض الحج عن النائب» بل يكون 
نفلا؛ لأنه لا يتأدى إلا بنية الفرض أو مطلق النية ولم توحد» وإنما وحدت النية عن الآمر. (فتح» عيي) 
عن آمريه: بأن أمره رحلان أن يحج عن كل منهما فأحرم عنهما فالحج له. [رمز الحقائق: ]۱۸۷/١‏ 
ضمن النفقة: [لأنه حالفهما ولا يقع الحج عنهما بل يقع عن نفسه. (ط»ع)] لآمريه» وفيه إعاء إلى أا لا تقع عن 
أحدهما؛ لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النية له ولا يمكنه الإيقاع عن أحدهما؛ لعدم الأولوية» فوقعت عن المأمور 
نفلاء وإن نوى أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار مخالفا بالاتفاق» وإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف 
حاز عند الطرفين ويقع عنه» ويضمن النفقة للثاي» وعند أبي يوسف: وقع ذلك عن نفسه وضمن نفقتهما وهو القياس؛ 
لأن كل واحد منهما أمره بتعيين الحج له» فإذا لم يعين فقد حالف فيضمن النفقة» وإن سكت عن ذكر المحجوج عنه 
معينا أو مبهما لا نص فيه من الأئمة» وينبغي أن يصح التعيين ههنا إجماعا؛ لعدم المخالفة. (عييٰ» فتح) 
ودم الإحصار إخ: عند الطرفين» وقال أبو يوسف: على المأمور؛ لأن دم الإحصار وجب للتحلل دفعا لضرر 
امتداد الإحرام» وهذا الضرر راحع إليه» وهما: أن اللآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه. فإن 
كان الحج عن الميت فدم الإحصار في مال الميت عندهما خلافا له. (مستخحلص) 
على المأمور: وكذا دم رفض النسك عليه؛ أما القران؛ فلأنه وحب شكرا للجمع بين النسكين» والمأمور هو 
المختص هذه النعمة لوقوع الفعل منه» وأما دم الحناية؛ فلأنه الجاني فتجب الكفارة عليه» وصورة دم القران أن 
يأمره واحد بالقران أو يأمره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة» وأذنا له بالقران» وأما إذا فعل ذلك بغير إذن 
فقد صار مخالفا فيضمن النفقة. [رمز الحقائق: ][۱۸۷/١‏ (فتح) 
فإن مات: المأمور بالحج أو سرقت نفقته. (ط»ع) عنه: أي عن الميت الأول الذي كان أوصى بالحج. (ع) 
من منزله: [فإن لم يكن له منزل فمن حيث مات اتفاقا. (ط)] وعندهما من حيث ماتء وهذا الخلاف فيما 
إذا أطلق الوصيةء أما إذا بين من أي مكان يحج عنه فمن ذلك الموضع بالإجماع» والخلاف فيه يبت على خلافية 
أحرى» وهو إذا حج بنفسه ومات في الطريق» وأوصى بأن يحج عنه» فإنه يحج عنه من منزله عنده» وعندهما 
من موضع مات فيه» وجه قوله وهو القياس: أن القدر الموحود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا؛ لقوله عك: 
"كل عمل ابن آدم ينقطع موته إلا ثلاثة: ولد صالح", الحديث» وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا» فوجب الاستئناف - 


كتاب الحج حوس الحج عن الغير 
ما بقي» ومن او عن الونه فعين صح. 


أي أحرم بعد ذلك لأحدهها 

= كأنه لم يوحد الخروج» أو حرج بغير حج فأوصى اد كمع ويح ملام لدم ووجه قولهما: أن خروجه 
م بطل .كوته؛ لقوله تعالى: ومن يَحْوُجْ من يِه مُهَاجرا إلى الله وَرَسُولِهِ تم يذ ركه اْمَوْتُ فقد وَقع أَخْرُه عَلَى الله 
(النساء: ٠ ٠‏ ) الأية» وقال ع83: "من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة قي كل سنة'. فإذا لم ييطل عمله 
وجب البناء عليه» وقوله: "بثلث ما بقي" صورته: رحل أوصى بأن يحج عنه ومات وترك أربعة ألاف درهم» وكان 
مقدار الحج ألف درهم» فأحذ الوصي ألفا ودفعها إلى الذي يحج عنه فمات» أو سرقت في الطريق منه» فعند أبي 
حنيفة: يوحذ ثلث ما بقي من التركة بعد التلف» وعند محمد: يحج عنه هما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن 
بقي شيء» وإلا بطلت الوصية» وعند أبي يوسف: يحج عنه .ما بقي من الثلث الأول» وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث درهم مع ما بقي من المال المفرز إن بقي» وإن لم يبق فبما بقى من الثلث الأول. (فتح) 

ما بقي: بعاله عند ابي e a E‏ (ط) 

عن أبويه: من غير أمرهما ول يعين. (ط) صح: أي مظلقا سوا كان قبل الوقوف: رالطراف أو :بها لأن ن 
حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه» بل يكون جاعلاً ثواب حجه له» ونيته عنهما لغو؛ لأن الحجة 
الواحدة لا تكون عن اثنين» فيبقى أصل الحج وهو سبب للثواب» فله أن يجعله لأحدهما أو هماء والحج عن 
الوالدين مستحب؛ لقوله عك: "من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار"» وقوله علتلا: 
"من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته» وكان له فضل عشر حجج" وقوله علتة: "إذا حج الرحل عن 


والديه فقبل منه ومنهماء واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا ". (فتح) 


كتاب الحج ۳Y۷‏ باب الهدي 


باب اهدي 


اي في بيان قي 


أدناه شاق وهو ابل وبقر وغنم, وما جاز في الضّحايا حاز في الهداياء والشاة تجوز 


اهدي جمع ضحية وهي الأضحية 


في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء ! بعد الوقوف بعرفة, iG ES‏ 
أي طواف الزيارة أي في ا 

باب الهدي: [وهو اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقرب به. (طءع)] وجه تأخير هذا الباب أن ما تقدم من 

القران والتمتع والإحصار وجزاء الصيد والحناية أسباب لوجوب الهدي» والهدي مسبب» ومؤخر عن السبب» 

وهو بإسكان الدال وتخفيف الياء وكسر الدال وتشديد الياء لغتان فصيحتان. (فتح) 

أدناه شاة: لقول ابن عباس ذهفا: ما استيسر من اهدي شاة. (ع) وبقر وغنم: [ذكورها وإنائها وأعلى اهدى 

إبل» وأوسطه بقر» وهذا بالإجماع. (طوع)] الدليل على أن الحدي إنما يكون من الأنواع الثلاثة: قوله تعالى: 

فجَرَاءٌ مل ما قل م من العم يَحْكُمٌ به دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ هديا الع اكب لمائدة:0) فعلى مذهب محمد يجب عنده 

في الظبي شاة» وف النعامة بدنة» وفي الحمار الوحشي بقر» فعلم أن الهدي يشمل الأنواع الثلاثة» وكذا على 

مذهب الشيخين؛ لأنه رعا تبلغ قيمة الصيد شاة أو بقرة أو بدنة فيشتري ذلك فدل على أنه من الأنواع الثلاثة) 

ولأنه قد جرت العادة من عصر البي علا إلى يومنا هذا بإهداء هذه الأنواع. (فتح) 

وما جاز: أي كل ما يشترط في الضحايا من السلامة عن العيوب الي تمنع الجواز كالعور والعرج ونحوهما إذا 

كانت موجودة قبل الذبح» أما إذا حدثت وقت الذبح فإنه يجوز؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه» فإنه يشترط في 

الحدايا؛ لأن الحدي قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية» فيختصان يمحل واحدء ويشترط فيها ما يشترط في 

الضحاياء ويشترط لحواز الأضحية المثنى من الكل والجذع من الضأن؛ لقوله علككا: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن 

يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن", رواه مسلم وأبو داود والنسائي. (عيئ» مستخحلص» مسكين) 

في اهدايا: وهو الثئ من الكل والجذع من الضأن بشرط السلامة من العيب المانع. (ط) 

كل شيء: وج و احج من الحنايات وغيرها. (طء فتح) 

طواف الركن جنباً: لأن الحنابة أغلظ» فجعل حبر نقصافا بالبدنة اهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر» 

والحيض والنفاس ملحق بالحنابة» لا أنه موضع ثالث. جنبا: آي تطوافالزيارة ال كونها بجنا )ع( 

ووطء بعد الوقوف: أي قبل الحلق والطواف» فإن الراحح وحوب الشاة لو كان بعد الحلق» أو التقييد .ما بعد 

الوقوف للاحتراز عما لو كان قبلهء فإن فيه بحب الشاة. (فتح) 

بعرفة: قبل الحلق والطواف» فإن في هذين الموضعين عليه بدنة» أما بعد الحلق فالراحح وجوب الشاة. (ط) 


كتاب احج ۳۲۸ باب الهدي 


ويؤكل من هدي التطوع والمتعة والقران فقط. وحص ذبح هدي المتعة والقران 


بيوم النحر فقط. والكل بالحرم ل بفقيره. SDE DE‏ ام د 
سوى هدي الندر 


ويؤكل من هدي التطو ع: بل يستحب الأكل؛ لقوله تعالى: فَكَنُوا مهاه الحج:08, والمراد به ما بلغ الحرم» 
وأما إذا لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكل ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة في الهدي بالإراقة إنما تكون في الحرم. 
[رمز الحقائق: »]۱۸۸/١‏ وفي ما لم يبلغ القربة تكون بالتصدق» والأكل ينافيه» واستحباب الأكل من هدي 
التطوع أيضاً ما صح أنه عتا أكل من الحم هديه وشرب من مرقه. (فتح) 

والمتعة والقران: أي يؤكل من هديهما؛ لأنه دم نسك, وقال الشافعي: لا يؤكل من دم المتعة والقران؛ لأن أداء 
كل من النسكين على حدة أفضل عنده» وفي جمعهما نقصانء فيكون كل من الدمين دم جبرء فلا يأكل منه 
كدم الكفارة» ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين في سفرة واحدة» فصار كدم الأضحية» وعند 
مالك: يأكل من الجميع إلا جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع لو عطب. (عيئئ» فتح) 
فقط: أي لا يجوز الكل من دم الكفارات والنذور وهدي الإحصارء وإنما يجوز من هذه الدماء الثلاثة؛ لأنه 
مستحب. (مسكين) بيوم النحر فقط: [ أي وقت النحر وهو الأيام الثلائة حي لو ذبح قبله لم يجر إجماعا أو 
بعده كان تاركا للواحب عند الإمام فيلزمه دم» وتا ركا للسنة عندهما. (ط)] لقوله تعالى: «إفَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
البائ الْفَقِيرَ ته ليَقَضُوا هم4 (الحج:۲۸» ۲۹)» وقضاء التفث يختص بيوم النحرء فكذا ما عطف قضاء التفث 
عليه» ليكون الكلام مطرداء ولأنما دم نسك» فيختص بيوم النحر كالأضحية» ويجوز ذبح دم التطوع قبل يوم 
النحرء وذبحه يوم النحر أفضل وهو الصحيح» وقال الشافعي: لا يجوز إلا في يوم النحر اعتباراً بدم المتعة والقران» 
ولنا: أا دم جبرء فكان التعجيل ها أفضلء بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك. 

فقط: أي حاز ذبح بقية الحدايا ودم الإحصار في أي وقت شاء. (ع) والكل بالحرم: [ أي كل دم يجب على الحاج 
حص ذبحه بالحرم. (ع)] لقوله تعالى: هديا بالغ الك للائدة:هة) وقال تعالى: انب ا إلى الت العتيقه 
رالحج:۳٠)‏ والمراد الحرم واعلم أن الدماء على أربعة أوجه: منها: ما يختص بالزمان والمكان ا وهو دم المتعة والقران 
ودم الإحصار عند الشيخين» ومنها: ما يختص بالمكان دون الزمان» وهو دم الجنايات ودم الإحصار عند محمد فإنه 
يختص بالحرم دون أيام النحرء ومنها: ما يختص بالزمان دون المكان وهو الأضحية: فإها تختص بأيام النحر دون الحرم 
ومنها: ما لا يختص بالمكان ولا بالزمان» وهو دم النذر عند الطرفين» وعند أبي يوسف: يتعين بالمكان. (فتح) 

لا بفقيره: أي حص ذبح الكل بالحرم لا التصدق على فقير الحرم» بل هو وغيره سواءء ويجوز التصدق عليه 
وعلى غيره» وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غير فقراء الحرم؛ لأن الدماء وجحبت توسعة لأهل الحرم» قلنا: 
هو معقول المعى وهو سد حلة المحتاج ولا فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن فقراء الحرم أفضل. (عيئ» فتح) 


کتاب الج م باب اهدي 


ولا يجب التعريف باهدي»› ويتصدق وحطامه» ولم يُعط أ حر الجزار منه) 


0 هو الذي يذبح 
ولا و بلا ضرورة. ولا يحلبه, وينضح E‏ بالنقاخ» فإن عطب واجباء Ê‏ 
أي اهدي أي حال كونه 


ولا يجب التعريف: [بأن يذهب به إلى عرفات لكن تعريف هدي التعة أحسن. (ط)]لأن الواحب إنما هو 
المدي» وهو لا ينبي عن الذهاب به إلى عرفات» بل من النقل إلى الحرم؛ ليتقرب بإراقته غير أنه يندب إن كان 
دم شكر لا إن كان دم كفارة؛ لأن موجبه الحناية» فالستر في دم الكفارة أولى» وف التعريف تشهيرء بخلاف دم 
الشكر؛ لأن دم الكفارة يجوز ذبحه قبل يوم النحرء فلا حاجة إلى التعريف. (فتح) 

وم بعط a‏ والأصل فيه ما ردي أنه لكا أمر عليا أن يقوم على بدنه» وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلاهاء ولا يعطي في جزارتها شيا أي كراء عمل الحزار؛ ولأنه إذا شرط إعطائه من المذبوح يبقي شريكا له 
فيه» فلا يجوز الكل؛ لقصده اللحم» وإن تصدق عليه بشيء من حمها أو جلدها جازء واعلم أن الأفضل في الإبل 
النحرء وفي البقر والغنم الذبح أي بعد إضجاعها؛ لقوله تعالى: ان ا بعر (البقرة:۷٠)‏ وقوله تعالى: اوَفَديْنَاة 
يبُح عظبہ) (الصافات:7٠١)‏ وكان كبشاء والنحر قائما أفضل؛ لقوله تعالى: «إفإذا وَجَبَتَ حَنُوبهَاك (الحج:دم أي 
سقطت «إفكلوا مناه (لبقرة:.+ه) (فتح) منه: أي من الحديء والأولى أن يتولى ذبحه بنفسه إن أحسن الذبح. (ط) 
بلا ضرورة: [لأن الركوب إهانة له فلا يركبه] تبه بذلك على أنه يجوز له الركوب للضرورة؛ لحديث أصحاب 
السنن: "ا ركبها بالمعروف إذا ألحئت إليها"؛ ولأا باقية على ملكه فحاز الانتفاع ما للضرورة بدليل أنه لو مات 
قبل أن تبلغ محله كانت میراثاً وكذا لا يحمل عليه؛ لأنه جعله لله حالصا فلا ينبغي أن يصرف شيئاً من عينه أو 
منافعه إلى نفسه» فإن ركبها فنقصت فعليه ضمان ما نقص» ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء» وقال 
الشافعي ومالك: يجوز ركوبه مطلقاً إلا أن يهزله. [رمز الحقائق: ]۱۸۹/١‏ (فتح) 

ولا يحلبه: [هذا إذا كان وقت الذبح قريباء أما إذا كان بعيدا ويضر ذلك بالهدي فيحلبه ويتصدق بلبنها. 
(مسكين)] لأن اللبن جزء الهدي فلا يجوز أن ينتفع به» ولا غيره من الأغنياء» فإن حلبه وانتفع به أو دفع إلى 
الغئي ضمنه؛ لوجود التعدي كما لو انتفع بوبره أو صوفه» وإن ولدت تصدق به أو ذبحه معهاء وإن باعه تصدق 
بشمنه. [رمز الحقائق: ]١85/١‏ (فتح) 

وينضح: في "المصباح المنير" نضحت الثوب نضحاً بالمعحمة والحاء المهملة من بابي ضرب وفتح فينضح بكسر 
المعجمة وفتحها معا أي يرش. (عيين» فتح) ضرعه: هو الذات الظلف كالثدي للمرأة. (ط) 

بالنقاح: بضم النون والقاف والخاء المعجمة: الماء البارد أي لأحل أن يقطع اللبن. (عين» فتح) 

فان عطب واجبا: امن باب علم أي قرب إلى الملاك. (ع)] حال من ضمير "عطب" والمراد منه القرب إلى 
الملاك؛ لأن النحر بعد حقيقة اللاك لا يتصورء قوله: "أو تعيب" أي عيبا كثيرا بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن على 
قول أبي حنيفة» وأكثر من نصفه على قوهماء والمراد أن يتعيب قبل الذبح لا وقته بالعيب الذي ينع جواز الأضحية» - 


كتاب الحج ۳۳٠‏ باب اهدي 


أو تعيب أقام غيره مقامه» والمعيب له ولو تطعا غخره, وصبغ نعله بدمه» وضرب 
ليعلم الناس أنه هدي 
به صفحته و بأكله غني» ويقلّد بدنة التطو ع والمتعة والقران فقط. 


أي بالدم 


قرا ام غر ا أ إذا كان باهرا آنا دا كان مسرا أجواة ولف ل وو 20 الت 0 
لأنه بتعيينه لذلك الوجه لا يخرج عن ملکه» فإذا امتنع صرفه فيه صرفه في غيره. (فتح) 

مقامه: لأنه واحب في ذمته» والمعيب لا يصلح ذلك. (ع) والمعيب له: لأنه حالص ملكه يصنع به ما شای 
وعند أحمد وبعض الشافعية: يذبحه. (ع) ولو تطوعا نحره وصبغ إل: [ أي الهدي الذي قارب الهلاك أو تعيب 
لو كان تطوعا. (ع)] لا روي عن قبيصة أنه قال: كان البي 5 يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن عطب منها شيء 
فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت» ولا أحد من 
رفقتك"؛ ومثله عن ناجية الخزاعي» وكان سائق بدن رسول الله كلد رواه مسلم وأحمدء واحتج به الشافعي. 
وقال: لا يجوز أن يأكله الفقراء من رفقته» بل يتركها آكلة للسباع» قلنا: هو محمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء 
والمعن أن الهدي الذي دنا من الملاك أو تعيب حال كونه تطوعا نحره» صبغ قلادته بدمه» وضرب بالدم جانب 
سنامه» ليعلم الناس أنه هدي؛ لأن القربة تعلقت بعين الحل» فلا يلزمه شيء آحر كما إذا اشترى الفقير شاة للأضحية 
فهلكت قبل الأضحية لا يلزمه شاة أحرى؛ لأن الواحب كان ف العين لا في الذمة بخلاف ما إذا كان المدي واجباً 
فعطب يلزمه آحر؛ لأن الواحب في الذمة لا في العين» وما لم يذبحه في الحرم لا يسقط عنه. (فتح» عيئ) 

نعله: أراد به قلادة الهدي. (ع) صفحته: أي صفحة سنامه» والصفحة: الجانب. (ط٬ع)‏ 

ولم يأكله غني: | أي هو ولا غي غيره؛ لأنه للفقراء. (ط)] أي لم جز أكله له» ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن الإذن 
بتناوله معلق ببلوغه محله» فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا؛ لأن التصدق على الفقراء أولى من أن يترك آكلة للسباع» 
وفي التصدق نوع تقرب» وهو المقصود. (فتح) ويقلد بدنة: هذه الدماء الثلاث» وكذا بدنة النذر؛ لأنها دماء نسك» 
وفي التقليد إظهاره وتشهيره» فيليق عا كان نسكاء ولا يقلد دماء الجنايات ولا دم الإحصار؛ لأن سببها جناية» والستر 
أليق بماء ودم الإحصار خاب فلحل مها ونبه بقوله: "بدنة" على أن الغنم لا تقلد؛ عدم التعارف بتقليدهاء وقال 
الشافعي: يقلد الغنم أيضا؛ لقول عائشة #2ف: "أن رسول الله يله أهدى إلى البيت غنماً فقلدها" رواه البخاري 
ومسلم» قلنا: فعله رسول الله ب ثم تركه وترك الناس بعده» ولو كانت سنة معروفة لما تركوه؛ والحديث انفرد به 
أسود بن يزيد ولم يذكره غيره. [رمز الحقائق: ]۱۸۹/١‏ (مستخلص) 

والمتعة: أي وبدنة المتعة وبدنة القرآن؛ لأنها دماء نسك» وف التقليد اشتهارهاء والتقليد: وضع القلادة عليها من بلده إن 
بعث بماء وإن توجه معها فمن حيث يحرم هكذا السنة. (فتح) فقط: أي التقليد منحصر فيهاء لا يقلد غيرها من الدماء 
كدماء الجنايات والكفارات والإحصار؛ لأن العير ا أليق» وقي "لمحيط": يقلد دم النذر؛ لأنه دم نسك وعبادة. (ع) 


كتاب اليج ۳۳۱ مسائل منثورة 


ولو اشهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل» وبعده لاء ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم 
أي وقوف أهل عرفة أي رميها 
الا ا الكل, أو الأولى فقط› 0 


منشورة: [ أي متفرقة غير مرتبة في أبوابها مثل اللؤلؤ النثور. (ع)] جرت عادهم بذكر ما يشذ في الأبواب السابقة 
من المسائل آحر الكتاب» ثم تارة يعبرون .عنثورة وأحرى .متفرقة أو شئء والمصنف استعمل كل ذلك في كتابه. (فتح) 
ولو شهدوا: وصورة هذه الشهادة أن يشهدوا أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليلة كان اليوم الذي وقفوا فيه يوم 
التروية أي الثامن من ذي الحجة؛ تقبل شهادتهمء وعليهم الإعادة؛ لأن التدارك ممكن في الحملة بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» وكذا لو شهدوا بالوقوف في عشية عرفة بأنهم وقفوا في العاشر من ذي الحجة بحيث أمكن الوقوف 
ثانيا تقبل الشهادة؛ لإمكان التدارك على هذاء فقوله: "بعده لا" ليس على الإطلاق» بل مقيد مما لا يمكن التدارك 
أي لو شهدوا أنهم وقفوا في العاشر من ذي الحجة لا تقبل شهادتهم» ويجزئهم الوقوف احتياطاً حى للشهودء 
والقياس أن لا يجوز؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصاً بزمان ومكانء فلا يكون عبادة دوفما. 

وجه الاستحسان: أن هذه شهادة على نفي الحج» > والاحتراز عن الخطاء غير ممكن» والتدارك متعذر» وف الأمر 
بالإعادة حرج بين وهو مدفوع بالنص» فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه» بخلاف الصورة الأولى؛ ولأن هذه 
شهادة قامت على أمر لا يدحل تحت حكم القاضي وهو الحج؛ ولأن العبادة قبل وقتها لا تصح أصلاء وبعده 
تصح في الجملة» وينبغي للحاكم أن يقول: قد تم حج الناس» وإيراد "شهدوا" بلفظ الجمع إشارة إلى أنه لا يقبل 
فيه إلا شهادة جمع عظيم لا شهادة عدلين. (فتح» مستخلص) 

اليوم الثابي: من النحر أو الثالث أو الرابع عامداً كان أو ناسيا ورمى الوسطى والثالثة. رط ع) 

رمى الكل: أي لو رمى في اليوم الثاني بالجمرة الوسطى والثالثة» وترك الحمرة الأولى فهو مخير إن شاء رمى الأولى ثم 
الثانية والثالئة» وهو أحسن؛ لراعاة الترتيب المسنون» وإن شاء رمى المتروكة فقط؛ لأنه تدارك المتروك في وقته» 
والتقييد باليوم الثاني اتفاقي؛ لأن الحكم لا يختلف في الثالث والرابع» أما في اليوم الأول فلم يشرع إلا رمي جمرة 
العقبة» وقال الشافعي: لا يجوز ما لم يعد الكل؛ لأنه علتكا رماه مرتباً فلا يكون غيره مشروعاء فصار كما إذا سعى 
قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفاء ولنا: أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسهاء لا تعلق لها بغيرهاء ألا ترى أن جمرة 
العقبة وحدها يوم النحر قربة» وإن لم يكن قبلها رمي» بخلاف السعي؛ لأنه تابع للطواف» وهو دونه» فلا يعتبر قبل 
وجود الأصلء والمروة عرفت منتهى السعي بالنص. (فتح» مستخلص) الأولى: أي رمي الحمرة الأولى من غير إعادة 
الباقيتين؛ لأن المتروك هي هذه» فيتلافاه في وقته» ولا شيء عليه في الصورتين. (ط٬ع)‏ 


ومن أوحب حجا ماشيا لا يركب حن يطوف لل ركن ولو اشترى محرمة حللهاء 
على نفسه بالنذر أي حال كونه ماشيا أي لا يجوز له أن يركب أي طواف الزيارة أي رحل جارية 


وجامعها. 


لاير کت أي يجب عليه المشي حى يطوف طواف الزيارة؛ لأنه يجب عليه الإيفاء .ما التزم كما لو نذر أن يصوم 
متتابعا» ولو ركب أراق دما؛ لأنه أدحل فيه التقصير» وكذا إذا ركب في أكثره» وإن ركب في الأقل يجب عليه 
الدم بحسابه» وبطواف الركن ينتهي الإحرام فيمشي إليه» وطواف الصدر للتوديع» وليس بأصل في الحج» حى 
لا يحب على من لا يودع» ولم يبين المصنف من أين يبتدئ المشي» فقيل: يمشي من الميقات» والأصح أنه عشي 
من بيته؛ لأنه هو المراد في العرف» وني الأصل خخيره بين ال ركوب والمشي؛ لأنه ءل رأى شيخا يهادي بين اثنين» 
فقال: "ما باله؟" قالوا: "نذر أن عشي '» قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغيْ» وأمره أن ير كب" والصحيح 
هو الأول» وروي عن ابن عباس ذف أنه قال بعد ما كف بصره: "ما تأسفت على شيء كتأسفي على أن لا أحج 
ماشيا؛ فإن الله قدم المشاة فقال: ينوك رِجَالاً وَعَلَى كَل ضَامر&"رالحح:۲۷) وقال عفتكا: "من حج ماشيا كتبت 
له بكل خطوه حسنة من حسنات الحرم" قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: "واحدة بسبع مائة"» وإنها كره أبو حنيفة 
الحج ماشيا؛ لأنه يسيء خلقه فيجادل رفقته حن لو لم يكن كذلك كان الحج ماشيا أفضل» وقيل: كره الحج 
ماشيا مع الصوم. (فتح» عيي) 

حللها: أي المشتري إن شاء من الإحرام بأن يقصر شعرها أو يقلم ظفرها. (ط»ع) 

وجامعها: [ ألأولى أن يجامعها بعد التحليل تعظيماً لأمر الحج. (مسكين)] وفي "الجامع الصغير": "أو يجامعها" 
بلفظ "أو" مكان الواو» وحرف الواو يدل على أن المشتري يحللها بغير الجماع كقص ظفر أو شعر ثم يجامعهاء 
وحرف "أو" يدل على أنه يحللها بالمجامعة» والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما للحج» وقال زفر: ليس له أن 
يخللهاء ولكن له الرد بالعييه؛ لأنه ود فيها عملا لا جوز إبطالهء ولا أنه تغارض ههنا حى الله ونحق لعب 
فترحح حق العبد بإذن الشرع رعاية لحاحة ذي الحاحة» وكذا يجوز عندنا تحليل حرة أحرمت بحجة النفل ثم 
ترو حت. [رمز الحقائق: ]١91/١‏ 


كتاب النکاح ۳ تعريف النكاح وحكمه 


كتاتب النكاح 


أي ف بيان أحكامه 
هو عقد يرد على ملك المتعة قصداء وهو سنة. اذ[ ASE‏ 
أي النكاح النكاح في حالة الاعتدال 


كتاب النكاح: [ف اللغة: الضم ثم يستعمل في الوطء حقيقة لوجود الضم فيه» وفي العقد بحازاً؛ لأنه سببه 
وشرعا ما ذكره المصنف. (مسكين)] النكاح لابد له من المال في تحصيل السنة إن كان سنة» وقي الخروج عن 
عهدة الواحب إن كان واحبا كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسباء وليس لنا عبادة شرعت من 
عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الحنة إلا النكاح والإيمان» وهو أفضل من التخلي للنفل بوجوه: الأول: أن السنن 
مقدمة على النوافل بالإجماع, الثاني: ورد الوعيد على تركه بخلاف النوافل» الثالث: أنه عج# واظب عليه بحيث 
م يخل عنهء ولو كان التخلي أفضل لفعله» والرابع: أنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة» ولصيانة نفس المرأة 
عن الهلاك؛ ولحصول الولد الموحد. (فتح» مسكين) 

عقد يرد: المراد بالعقد: الحاصل بالمصدر احترازا عن المعين المصدري الذي هو فعل المتكلم» ومعون "يرد" يفيد 
أو يثبت» والأقرب أن يكون .معن "يأي"» وقوله: "على ملك المتعة" أي في عرف أهل الشرع وهم الفقهاء, 
والمتعة والمتاع في اللغة كل ما انتفع به» وأصله النفع الخاص وهو اسم من متع» ومتعة الحج» ومتعة النكاح» 
ومتعة الطلاق كلها من ذلك لما فيها من النفع» وقوله: "قصدا" احتراز عن البيع والهبة؛ لأن المقصود فيها ملك 
الرقبة قصداء ويدخل فيها ملك المتعة ضمنا إذا لم يوجد ما عنعه. (عيئ» فتح) 

وهو سنة: أي النكاح على ثلاثة أنواع» ذكر المصنف ههنا نوعين الأولى: أنه سنة أي مؤكدة عند القدرة على 
المهر والنفقة والوطء؛ لقوله #: "النكاح من سني فمن رغب عن سني فليس مين" وأشار إلى النوع الثاني 
بقوله: "وعند التوقان واحب" والتوقان بالفتحات شدة اشتياق النساء؛ لقوله ع853: "تناكحوا توالدوا تكثروا فإ 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة"» فأمر بالنكاح» والأمر للوحوبء والنوع الثالث: مكروه» وهو إذا حاف الجور 
وترك الفرائض والسنن؛ لأنه إنما شرع لمصالح كثيرة, فإذا حاف الجحور لم تظهر تلك المصالح فيكره. 

ثم اعلم أن للنكاح صفة وسبباً وشروطاً وركنا وحكماء فصفته سنة أو واحب أو مكروه» وسببه تعلق بقاء 
العام به بالتناسل» وشرطه نوعان: عام وخاصء فالعام: الحل القابل» وهي امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 
شرعي» والأهلية أي العقل والبلوغ في الولي والحرية» وشرطه الخاص ”ماع اثنين بوصف خاص الإيجاب 
والقبول» وركنه الإيحاب والقبول ولو حكماً كاللفظ القائم مقامها من متولي الطرفين» وحكمه: ثبوت 
الحلء والملك للزوجء وثبوت حرمة المصاهرة» وقال الشافعي: النكاح مباح» والتخلي للنفل أفضل منه؛ لأن 
النكاح من المعاملات حي صح من الكافرء فالعبادة أولى منها؛ لأا شرعت لله» وشرع المعاملات للعبادء - 


کتاب النكاح ¢ حكم النكاح 


و عند التوقان واجب» وينعقد باججاب وقبول وضعا للمضي أو أحدهماء و يصح 


نحو زوحت وتزوحت ضغو قبلت وأحزت يعي بصيغة الماضي 
بلفظ النكاح والترويج وما وضع لتمليك العين e‏ 
أي وبلفظ وضع 

= ولنا: قوله ##: "من كان على دينٍ ودين داود وسليمان وإبراهيم ثلا فليتزو ج وإن لم يجد إليه سبيلا 
فليجاهد في سبيل الله" فجعل النكاح من الدين وقدمه على الجهاد» واحتار لنفسه الاشتغال به» فثبت أنه أفضل» 
وقد هم قوم أن يتخلوا للعبادة» ويطلقوا نسائهم فرد عليهم؛ وقال: "تناكحوا توالدوا" الحديث. (عيئ» فتح) 
التوقان: أي غلبة الشهوة وشدة الاشتياق إلى النساء من تاقت نفسه إلى شيء إذا اشتد اشتياقه إليه. (ع) 
واجب: ليمكن التحرز عن الوقوع في الزنا؛ لأن ترك الزنا واحب» وما لا يتوصل إلى الوجوب إلا به يكون 
واجبا. (م ص) وينعقد: أي النكاح» ويندب إعلانه وتقدم حطبته. (ط) 
بايجاب وقبول: الإيجاب لغة: الإثبات» وعرفا: الصيغة الصالحة لإفادة ذلك العقد بقيد كوها أولا وسمي إيجابا؛ 
لأنه يوحب العقد إذا اتصل به القبول أو يثبت للآحر حيار القبول» والباء في "بإيحاب" للملابسة» فقد اشتمل 
التعريف على العلل الأربع» فالإيجاب والقبول علة مادية» وكل من الموحب والقابل علة فاعلية» والعقد الحاصل 
علة صورية» وملك الاستمتاع علة غائية. (فتح) وضعا للمضي: [ أي الإيجاب والقبول. (ع)] أي وضعا في 
أصل اللغة للاخبار عما حدث في الزمان الماضي» وإنما اشترط ذلك؛ لأن البيع إنشاء تصرف شرعيء والنكاح 
كذلك تصرف شرعي لا يعرف إلا بالشرع» والشرع قد استعمل اللفظ الموضوع للإخبار عن الماضي لغة في 
الإنشاء أي إثبات ما لم يكن؛ ليدل على التحقيق والثبوت» فيكون أدل على قضاء الحاحة. (فتح) 
أو أحدها: أي وضع أحدهما للمضي فقطء والآخر للمستقبل نحو: زوحي فيقول الآحر: زوحتك. (ع) 
يصح بلفظ النكاح والترويج: [بأن يقول: نكحتك فقالت: قبلت. (ط)] اعلم أن الألفاظ الى ينعقد به النكاح 
نوعان: صريح وكناية» فالصريح: لفظ النكاح» والتزويج» وما عداهما وهو ما يفيد ملك العين في الحال» وكناية: 
مثل التمليك والصدقة والبيع والشراء ونحوها؛ لأا ألفاظ تفيد الملك» وسبب للك المتعة بواسطة ملك الرقبة» وقال 
العيي: واحترز بقوله: "في الحال" عن الوصية؛ لأنها لتمليك العين بعد الموت لا في الحال» وقال الشافعي: لا ينعقد 
إلا بلفظ النكاح والتزويجء وبه قال أحمد؛ لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا محازاً عنه» ولنا قوله تعالى: «إوَامْرَاة 
تة إن وَهَبتْ نَفسَهَا ليك الأحزاب:.0) وقوله عفك8: "ملكتكها عا معك من القرآن" وردا في التكاح. 
فإن قلت: هذا خاص بالبي علا بدليل قوله تعالى: خَالِصّة لَك (الأحزاب:00) قلت: الاختصاص والخلوص في 
سقوط المهر. فافهم» والتمليك سبب للك المتعة بواسطة ملك الرقبة» والسببية طريق من طرق المحاز» والنكاح 
بلفظ السلم وبلفظ الصرف» قيل: ينعقد» وقيل: لاء وكذا بلفظ القرضء ولا ينعقد بلفظ الإحارة والإعارة في 
الصحيح خلافا للكرحي فيهماء ولا بلفظ الإباحة والإحلال والتمتع والإحازة - بالزاء المعجمة - والرضاء 
واحتلف بلفظ لا يعلمان أنه نكاح. [رمز الحقائق: ]١41/١‏ 


کتاب الدكاح ممم أت د 


يعي اموأنين حرتين ۾ احتراز عن نرين احتراز عن الكافرين أي متصلة 
محدودين أو ا أو ابني العاقدين, وصح تزو ج م مسلم ذمية عند ذميين, 2 
في قذف وقد تابا امرأة كتابية 
في الحال: كالتمليك والصدقة والبيع والشراء ونحوهاء ولا ينعقد بالإحازة والإحلال والإباحة ونحوها. (ط) 
أو حر وحرتين: أي ينعقد النكاح بشهادة حرين أو حر وحرتين فوحود الشاهدين شرط عندنا في النكاح؛ 
لقوله عللا: "لا نكاح إلا بشهود" وقال مالك: ليس بشرط وإنها الشرط الإعلان تمسكا بقوله عفتكا: "أعلنوا النكاح 
ولو بدف" ولا روي أنه ## فى عن نكاح السرء قلنا: بحضور الشاهدين يحصل الإعلان» ويخرج من أن يكون 
سراء ثم لابد من اعتبار الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له» والشهادة من باب الولاية» والأصل أن كل من صلح أن 
يكون وليا فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدأ فيه» وعند الشافعي: لا ينعقد إلا عند حرين؛ لأن شهادة النساء 
لا تسمع عنده إلا في الأموال وتوابعهاء ثم سماع الشاهدين كلام العاقدين شرط لا نفس الحضور ثم فهم الشاهدين 
كلام العاقدين شرط في الأصح» وكذا روي عن محمد وهو الظاهر. (مستخلص» فتح) 
بالغين: احتراز عن الصبيين. (ع) ولو فاسقين: [يعين لا يشترط وصف العدالة حي ينعقد بحضرة فاسقين. (مص)] 
وقال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله ع83: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولأن الشهادة من 
باب الكرامة» والفاسق أهل الإهانة» ولنا: أنه من أهل الولاية على نفسه لإسلامه» وكذا على غيره؛ لأنه من جنسه 
بواسطة الإيمان؛ ولأنه يصلح للإمامة فيكون أهلا للقضاءء ومن ضرورة كونه أهلا للقضاء يلزم منه كونه أهلا 
للشهادة» والمراد في الحديث عدالة الاعتقاد» وقيل هذا الخلاف بناء على نقصان الإبمان بالفسق عنده» وعدم نقصانه 
عندنا. (مستخلص) أو أعميين: حلافا للشافعي» فإنه يشترط العدالة» والبصر في الشاهد. (ع) 
أو ابني العاقدين: [ أو ابن أحدهما وكذا ينعقد بعدوي الزوجين. a‏ علا و كان ابناه منها أو ابناه من 
غيرها أو ابناها من غيرهء فإذا تزوج بشهادة ابنيه منها يجوز على الأصح» ولكن لا تقبل شهاددما للأبوين إذا 
وقع الجحود من أحدهماء ولو كان ابناه من غيرها وححد الزوج فادعت فشهدا تقبل» وإن كان الأب يدعي 
وهي تححد لا تقبل» ولو كان ابناها من غيره إن ادعت لا تقبل» وإن ححدت تقبل» وصورة ابي العاقدين بأن 
وقع الطلاق بين الرحل وزوجته» وجدد النكاح عند ابنيهما. (مسكين» فتح) 
عند ذميين: [ أي شاهدين كتابيين ولو مخالفين ملتهما] أي بحضرة ذميين» موافقين لها في دينها أو لاء والظاهر 
أن التقييد بالذميين بالاحتراز عن الحربيين» والمستأمن حربي» وقال محمد وزفر والشافعي وأحمد: لا يصح؛ لأنهما 
شاهدان في حق الزوحين» ولا شهادة للا على الي وللشيخين: أن الشهادة شرط لثبوت ل 
المهر» وقد أشهد عليهما من يصلح شاهدا عليها فيجوزهء ثم إذا وقع التناكر بينهماء فإن كان الزوج هو ينكر 
لا تقبل شهادتهما عليه؛ لكونه مسلما وإن كانت هي المنكرة قبلت. [رمز الحقائق: ]١97/١‏ 


كتاب النکاح ۳۳٦‏ فصل في احرمات 


ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوّجها عند رحل» والأب حاضر صح» وإلا لا 


المأمور من زيد مثلا 
فصل في اعرمات 
حرم تزوج ا و بنعه 000021 00000000000 اذ[ 1[ 1 1|[|1[1[ |[ |[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[ ز[ز[ [ 1[ 0111 


أن يزوج: أي الوكيل بنت المؤكل الصغيرة. (ط) صغيرته: قيد بالصغيرة؛ لأن الشرط في الكبيرة حضورهاء 
فإن الأب إذا تزوج كبيرته عند رجحل واحد صح إن كانت حاضرة» وقيد بقوله: "والأب حاضر"؛ لأن الأب إذا 
كان غائباً لم يحر لنقصان عدد الشهود؛ لأن دليل جواز صورة المثن أن العقد يكون من الوكيل صورة» ومن 
الأب معن؛ لأن ال وكيل في باب النكاح رسول ومعبر محض؛ لأن الحقوق ترجع إلى الموكل دون الوكيل» فيصير 
الأب مزوجها حقيقة» وبقي ال وكيل شاهدا فيصح العقد؛ لكمال نصاب الشهادة بالرجل الآخر. 

وقوله: "أمر رحلا" ليس بقيد حي لو أمر امرأة فعقدت بحضرة رجل» وامرأة أحرى» والأب حاضر جاز؛ لأن نصاب 
الشهادة يتم برحل وامرأتين» وكذا قوله: "عند رحل" ليس بقيد؛ لأنه لو عقد بحضرة امرأتين» والأب حاضر جازء 
ولو زوج الأب الصغيرة بحضرة شاهد واحد لا يجوز مطلقاً حاضرة كانت أو غائبة؛ لعدم نصاب الشهادة» بخلاف 
البالغة» فإنه يجوز بحضرة شاهد واحد إذا كانت حاضرة» وزوجها الأب بأمرها؛ لأها تكون مباشرة للعقد بالأمرء 
والأب والرحل الآحر شاهدان؛ وإن كانت غائبة لم يجر؛ لعدم النصاب. (عييْ» مستخحلص) 

صح: أي النكاح؛ ؛ لأن الاب ل مار العقد حكباء وال وكيل والرجل الآخر ھا و ا E).‏ ط) 
وإلا: أي وإن م يكن الأب حاضرا. (ط) لا: : أي لا يصح؛ لأن الرحل يبقي وحده شاهدا وبه لا ينعقد النكاح. ©2 
فصل في المحرمات: [ أي في بيان النساء المحرمات بأنواعها] احتلف الأصوليون قي إضافة التحريم إلى الأعيان 
فقيل: محاز» والمحرم حقيقة الفعل» ورححوا أنه حقيقة» ثم اعلم أن التحريم أنواع الأول: بسبب النسب كالأم 
والبنت» الثاي: بسبب المصاهرة كأم الزوحة» والثالث: بسبب الرضاع كالأحت الرضاعية» والرابع: الجمع بين 
الأحتين أو المرأة وعمتهاء الخامس: بسبب تعلق حق الغير كالمنكوحة والمعتدة» السادس: إدحال الأمة على الحرة» 
السابع: المطلقة ثلاثاء الثامن: بسبب عدم دين سماوي كالمحوسية» التاسع: بسبب التنافي كنكاح السيد .عمل وكة» 
العاشر: أن لا يكون تحته أربع سواها. (فتح) 

وبنته: | لقوله تعالى: حرمت عَليكه انيانى: وباتک (النساء:*7) والجدات أمهات» وبنات البنات والأبناء 
بنات بالإجماع؛ لأن المراد بالأمهات الأصولء وبالبنات الفروع. (ع» مص)] ولو من الزنا بأن زف ببكر 
فأمسكها حن ولدت؛ إذ هي بنته لغة» ولا يتصور كوفا بنته من الزنا إلا بذلك» وقوله: "وإن بعدتا" أي الأم 
والبنت» وفيه لماء إلى أن الجدة وبنت البنت يتناوهما قوله تعالى: # حرمت عَلیک ا وباتک (النساء: 7) 
وضعا؛ إذ الأم هي الأصل لغة» والبنت الفرع أو إن ذلك من عموم احاز. (فتح) 


كتاب النکاح ۳۳۷ فصل في احرمات 


وإن بعدتا) وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وام امرأته وبنتها إن دخل ہا 


الأحت وحرم أيضاً تروج 


وإن بعدتا: أي حرم أيضا تزوج أحته؛ لقوله تعالى: «إوَأَحَوَانَكُمْ)ك رالساء:٣٠)‏ . (ع) وبنت أخيه: لقوله تعالى: 
وتات الأخ وتات لاحت (النساء (YT:‏ سواء كن هذه العللاث من الأبوين ن أو من الأب أو من الأم؛ ۽ لأن جهة 
الاسم عام. (ع» مص) وعمته وخالته: [ أي وحرم أيضا عمته من الأب والأم أو من أحدهما. (ع)] وتدحل في 
الحرمة عمة جحده» وجحدته» 0 للأبوين E‏ لأب وأ e‏ و حالة أبيه فحلال كبنت 


وأم امرأته: وقال بشر ا وابن 8 ومالك وداود والشافعي: ي 7 أن أم الزوجة لا تحرم حي يدخل 
بالزوحة وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر و واحتحوا بأنه تعالى قال: وات نِسَائِكمْ 
e‏ الاي 7 حُجو رکم من e‏ اللاتى دح بهن (النساء:7) ذكر أمهات النساء» وعطف عليهم 
الربائب» ثم عاقبها ذكر الشرط وهو الدحول فانصرف إليهما كما هو الأصل في الشرط قلنا: ذلك قي الشرط 
المصرح به أما الصفة المذكورة في آخر الكلام کی ا تس كه ا ا ا قال #: "من تزوج امرأة 
حرمت عليه أمها دحل ما أو لم يدحل وحرمت عليه بنتها إن 1 '» وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن 
حصين د وهو رواية عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود د أيضا. (عيي» مستخلص» فتح) 

وبنتها إن دخل ها: أي حرمت بنت امرأته أي الربيبة إن دحل بالزوجة؛ لثبوت قيد الدحول في النص» وسواء 
کات ف جد د أرق شوو عرو ان دك لقتو الت سورب فرج الاك ارم الشرط لون لداود وام 
تبعه في اشتراط الحجر بظاهر النص وهو قول علي ده أيضاء وقال مالك: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة 
وقت التزوج» وحعلت في حجره وتكفله؛ ولأن الكبيرة لا تكون في الحجر. [رمز الحقائق: ]١3514/١‏ ويدحل في 
قوله تعالى: وَرَبَبْكمُ) (اللساء:م/) بنات الربيبة والربيب؛ لأن الاسم يشملهن» وتثبت حرمتهن بالإجماع» بخلاف 
حلائل الآباء والأبناء؛ لأنه اسم حاص من فلا يتناول غيرهن» فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت زوجة الأب» 
وقوله: "إن دحل ما" لقوله تعاللى: إن نسائكم اللاي دحلم بهن (لنساء:*) (فتح) 

وامرأة أبيه: [مطلقا ودخل ما أو لم يدحل. (مسكين)] لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكم اباو کہ (النساء: ؟ 7) 
فيتناول منكوحته وطيا وعقدا صحيحاء وكذلك لفظ الآباء يتناول الآباء والأحداد سواء دحل الأب ما أو لم يدحل» 
وقوله: "ابنه" أي وامرأة ابنه لقوله تعالى: فو حلائل بتاکم الَذِينَ من أَصْلابك) (لنساء:؟) سواء دحل ما أو لم يدحل» 
وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبي؛ لأن التبيئي نسخ بقوله تعالى: «ادْعُوهح لآبائهم) (الأحزاب:ه) (فتح) 

وابنه: أي امرأة ابنه؛ لقوله تعالى: طوَحَلائل أبتانكر4 (النساء: 7). ( مص) 


کتاب النکاح ۳۳۸ فصل في المخرمات 
وإل بعدتاء والكل رضاعاء والجمع بين الأحتين نکاحا ووطياً بملك ن فلو تزوج 


كم أي من حيث الوطء 


أحت أمته الموطوءة م يطأ واحدة منهما حت يبيعهاء E O‏ 
المنكوحة والموطوءة 
وإن بعدتا: أي الأب والابن كامرأة الجد وإن علاء والمرأة ابن ابنه وإن سفل. (طءع) والكل رضاعا: [ أي وحرم 
أيضا تزوج جميع من ذكرت من المحرمات. (ع)] أي الأم والبنت والأحت وبنات الإحوة والعمة والخالة وأم 
الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب؛ لقوله تعالى: 
لوَأْمهَائْكمُ اللاي ا ا من الرضاعة# رالساء:٠٠)‏ ولقوله ع8: "يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب"» وف حليلة الابن من الرضاع» وامرأة الأب من الرضاع» خلافا للشافعي بناء على أصله أن لبن الفحل لا يتعلق 
به التحريم» والحجة عليه ما رويناء ومن أراد ضبط مسائل حرمة الرضاع فليحفظ ما أنشد بعض الأفاضل: 
از حانب شيرده همه خويش شوند وزحانب شيرحوار زوحان وفروع 
(عيي» مستخلص) 
واجمع: برقع خظات علي اله E E‏ 
نکاحا: : أي من حيث النكاح؛ لقوله تعالى: وان تَجْمَعُواٍ يِنَالأختين»4 (النساء: 75) . (ع) 
ووطيا بعلك يمين: أي يحرم الجمع بين الأختين من حيث الوطء ملك بمين» وبدون الوطء يجوز الجمع وهو قول 
علي بن أبي طالب ذه وقال عثمان و#ه: يجوز الجمع بينهما وطيا أيضا؛ لإطلاق قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ 
َيمَانْكدْ) رالساء:٣)‏ وعامة العلماء على قول علي دده ولو قبل إحداهما بشهوة حرم وطي واحدة منهما ودواعيه: 
حب يحرم فرج الأحرى بتمليك أو نكاح أو عتق» وعند الثلاثة: لا يحرم الدواعي إلا في قول للشافعي للهم. 
[رمز الحقائق: ][۱۹٤/١‏ وحرمة الجمع بين الأحتين وطيا؛ لقوله ع#ي#: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن 
ماءه في رحم أحتين". (مستخلص) يمين: قيد به؛ لأنه لا يحرم الجمع ملكا بدون الوطء. (ط) 
م يطأ: أي صح النكاح» ولكن لا يجوز له الوطء بإحداهما. (ط»ع) 
حتى يبيعها: أي يفعل مما فلا يحرم به وطيها عليه من بيع كل أو بعض أو هبة مع تسليم أو عتق أو كتابة أو 
تزويج» ولو قال: "حي يحرمها على نفسه" لكان أولى» فإذا فعل بيع أمته أو تزويجها أو طلاق المنكوحة حلل له 
وطء واحدة منهماء وقال مالك: لا يصح النكاح حب يحرم الأمة على نفسه؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما؛ إذ 
النكاح ملحق بالوطء في حق النسب» فلو صح النكاح لصار جامعا بينهما وطيا وهو ممتنع» قلنا: نفس العقد ليس 
بوطءء وإنما يصير وطيا عند ثبوت حكمه وهو حل الوطءء وإنما قيد الأمة بالموطوءة؛ لأا إن لم تكن موطوءة يطأ 
المنكوحة قبل بيع الأمة. (مسكين, فتح) يبيعها: أي الموطوءة كي لا يكون جامعا بينهما وطيا حقيقة. (ط»ع) 


كتاب النكاح ۳۳۹ فصل في اخرمات 
م م 1 ا ا 
ولو روچ أختين في عفدين. وم يدر الأول فرق بينه وبينهماء ولهما نصف 


أي فرق القاضي الرحل الأحتين أي الأحتين المذكورتين 


المهر, وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح» VOICES SS‏ 
أي أية امرأته منهما 


أختين في عقدين: [وكذا كل من لا يحل جمعه من المحارم كامرأة وأمها. (ط)] ذكر الأحتين ليس بقيد» بل تزوج 
امرأتين ممن لا يجوز جمعه في نكاح من انحارم كذلك» وقيد بالعقدين؛ لأنهما لو كانا في عقد واحد بطلاء فلا يحب 
هما المهر إلا بالوطءء وقوله: "فلم يدر" احترز به عما إذا درى الأول» فإنه حينئدٍ يجوز العقد الأول» فيحل وطيها 
إلا إذا وطى الثانية فحيئئذٍ تحرم الأولى ما دامت الثانية في العدة» ولا يحل وطى الثانية لفساد العقد. (عييئ» فتح) 
ولم يدر الأول: أي العقد الأول» ولم يدحل بواحدة منهما. (ط.ع) 

بينه وبينهما: أي بين الرجل وبين الأحتين؛ لأن نكاح أحدهما باطل بيقين» ولا وجه للتعيين لعدم الأولوية. (ع) 
نصف المهر: [ أو مسمي واستوى مهرهماء وادعت كل أنها الأولى ولا بينة لهما. (ط)] لأنه وجب للأولى 
منهما فيصرف إليهما لعدم الأولوية» هذا إذا ادعت كل واحدة منهما أا هي الأولى» ولا بينة هماء أما إذا قالتا: 
لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى هما بشيء؛ لأن المقضي له مجهول» والجهالة تمنع صحة القضاء إلا أن تتفقا 
على أخذ نضف الهر فيقضى لما بهء وعن أبي يوسق: لا يجب هما شىء للجهالة) وعن محمد يحب المهر كاملا 
ثم هذا إذا كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد» وكان الطلاق قبل الدحول» وإن كانا مختلفين يقضى 
لكل واحدة منهما بربع مهرهاء وإن لم يكن مسمى في العقد تحب متعة واحدة لهما بدل نصف المهرء وإن كانت 
الفرقة بعد الدحول يجب لكل واحدة منهما المهر كاملا وكل ما ذكر من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين 
كل من لا يجوز جمعه من امحارم. [رمز الحقائق: ]١55/١‏ 

وبين امرأتين: عطف على قوله بين الأختين أي وحرم الحمع أيضا بين امرأتين. (ع) 

حرم النكاح: [بينهما كالجمع بين المرأة وعمتها. (ط)] أي بشرط أن يتصور ذلك من الحانبين كالمرأة وعمتهاء 
فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً حرم العقد بينهما؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته» 
ولو فرضت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخيه» وإذا لم يحرم النكاح بينهما إلا من جهة واحدة جاز ابجمع 
بينهما كما إذا جمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ لأن إحداهما لو كان ذكراً وهي الزوجة جاز له أن 
يتزوج بالأحرى» فلم يعم التحرع» وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لما ثبت الامتناع من وجه فالأحوط الحرمة وهو 
مذهب: ابن أي ليلى اخسن البضري وعكرمة» وللحمهور قوله تعالى: «إوَأحِل لكو ما وَرَاءَ ذلك اتسا 
ولأنه لا قرابة بينهما فلم يكن فيه قطيعة الرحم» وقد صح أن عبد الله بن حعفر جمع بين بنت علي دنه وامرأة 
علي ذه وكذا جمع ابن عباس ها بين امرأة رحل» وابنته من غيرهاء وعند داود وعثمان البي والخوارج يجوز 
الجمع بين ا حارم غير الأحتين. (فتح» عيي) 


كتاب النكاح 4 فصل في المحرمات 


oT E‏ 1 1 ل طكف 
والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة, وحرم تروج أحت EA‏ 


والزنا: مبتدأ خبره "يوحب" وهو الوطء ني قبل حال عن ملك الزاني وشبهته. (ع) واللمس: عطف على 
"الونا" شواة كان مق الرجل أن الراة عهدا أو خحطأ أو مكرها أو ناسيا. (ع) والنظر: إلى الفرج الداحل من 
حانبه أو من جانبها. (طي)ع) 

يوجب حرمة المصاهرة: أي من زن بامرأة أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداحل بشهوة» أو المرأة مسته 
بشهوة؛ أو نظرت إلى ذكره بشهوة يثبت بما حرمات أربع: تحرم هي على آباء الواطئ وإن علواء وعلى أولاده 
وإن سفلواء وتحرم على الواطئ أمهاتما وإن علون» وبناتهًا وإن سفلن» وحد الشهوة في الرحل أن ينتشر آلته أو 
يزداد انتشاره لو كان منتشراء وني المرأة تحرك القلب على وحه يشوش الخاطرء ووجودها من أحدهما يكفي» والشرط 
أن لا ينزل حب لو أنزل عند المس أو النظر لم يثبت به حرمة المصاهرة» وكذا لو وطئ قي دبر المرأة لا يغبت به» وفي 
الشيخ الكبير وانحبوب والعنين يعتبر تحرك القلب» ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة» وبنت تسع مشتهاة» وقال 
الشافعي: الزنا والمس والنظر لا يوحب حرمة المصاهرة؛ لقوله علتلا: "لا يحرم الحرام الحلال"؛ ولأنها نعمة لا تنال 
با محظور» ولنا قوله تعالى: ولا تَنْكحُوا ما تكح آباؤ ك (النساء:؟1) والنكاح هو الوطء. 

ولهذا حرم على الابن ما وطئ أبوه ملك اليمين فعم الزنا؛ ولأن وطء الحلال لم يكن سببا للحرمة؛ لكونه حلالا 
بل لكونه سببا للجزئية بواسطة الولد» والحرام شارك الحلال في السببية» فيشاركه في الحرمة» وقال الشافعي في المس 
والنظر: إنما إن كانا في محل مباح بأن كانا من زوحته فإهُما ليسا في معن الدحول» وهذا لا يتعلق بمما فساد 
الصوم والإحرام» ووحوب الغسل» ولا يلحقان بالدحول» ولنا: قوله ء##: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا بنتها'. وقوله عفتةا: "لو مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها"؛ ولأنهما سببان داعيان إلى الوطء 
فيقامان مقامه في موضع الاحتياط» وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وحابر بن عبد الله وأبي بن كعب 
وعائشة وابن مسعود وابن عباس أ وجمهور التابعين ملد . (عيي مسكين» مستخلص) 

وحرم تزوج إلخ: وقال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى: يجوز أن يتزوج أحت المعتدة إذا كانت العدة من طلاق بائن 
أو ثلاث؛ لأن النكاح قد انقطع» ألا ترى أنه لو وطيها مع العلم بالحرمة يجب الحدء ولنا: ما روي أن أصحاب 
رسول الله 54 لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أحتهاء وإمامنا فيه 
علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت َي وكفا يمم قدوة؛ ولأن نكاح المطلقة قائم من وجه لبقاء أحكامه من 
وجوب النفقة» والسكين» والمنع من الخروج» والفراش حى ثبت نسب ولدهاء والقاطع أي الطلاق قد تأحر عمله في 
الأحكام غيرحرمة الوطءء ولهذا بقي في حق القيد حن لا يجوز ها أن تتروج بغيره فصار كالرحعيء وعلى هذا 
الخلاف سائر محارمها وأربع سواهاء وقالا: يجوز نكاح أحت أم الولد في عدتها؛ لأن الحرمة لمكان الجمع نكاحا 
ولم يوحدء ولهذا جاز له أن يتزوج أربعاً سواها؛ ولأن العدة فيها أثر املك والملك حقيقة فيها لا تمنع تزوج - 


كتاب النكاح ۳٤١‏ فصل في الحرمات 


معتدته وأمته وسيدته وامجوسية والوثنية, وحل تزوجٌ الكتابية والصابية 1110 
وهي من يعبد الملائكة 
= الأحت» فالأثر أولى» ولأبي حنيفة: أنه إنما حاز نكاح أحت أم الولد لضعف الفراش» فإذا أعتقها قوي الفراش» 
وهذا لا يجوز ترويجها بعد العتق حن تنقضي عددّاء وقبله يجوزء فإذا قوي الفراش لا يجوز له أن يتزوج أخحتها؛ 
كيلا يكون مستلحقا نسب ولد أحتين في زمان واحدء بخلاف أربع سواهاء لعدم هذا المعئ. (فتح» عيي) 
معتدته: من رجعي أو بائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أو شبهته. (ط) 
وأمته وسيدته: أي حرم أن يتزوج السيد أمته أو العبد سيدته» أما تزوج الأمة؛ فلأن المقصود من النكاح إثبات 
ملك المتعة» وهو ثابت للمولى قبل النكاح» فيلزم إثبات الثابت» والسبب إذا لم يفد حكمه يلغوء وأما تزوج 
العبد سيدته؛ فلان المرأة مالكته فلا يتحقق كوها مملوكة؛ لأن المملوكية ينافي المالكية» وليس المراد من حرمة 
التروج بأمته استحقاق العقوبة» بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى» وبقاء النكاح بعد 
الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك والحرمة في هذين العقدين بالإجماع على بطلانهما. (فتح» مستخلص) 
والمجوسيّة: أي وحرم أيضا تزوج المحوسية وهي من لا دين ها ولا كتاب. (ط) 
والجوسية والوثنية: أما حرمة تزوج المحوسية؛ فلقوله علك8: "سنوا بمم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم, 
ولا آكلى ذبائحهم'". وأما حرمة الوثنية؛ فلقوله تعالى: را تَنكحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَى يوم (البقرة:١)‏ فإن 
قيل: قال الله تعالى: لوَقَالَتٍ اهود عُرَيْرٌ ابن الله وَقالّت التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ ال (التوبة::) فيتناول الآية نساء 
أهل الكتاب أيضاء فما وجه التحصيص بلمحوسية والوثنية؟ قلنا: فيه وجهان الأول: أن الكتابيات خصصن من 
هذا العموم بقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ من اا أوتوا الْكتَابَ 4 (المائدة:ه) فبقيت في ما وراءهن على عمومهاء 
والثاني: : أن ١‏ سم المشرك لا يتناول أهل الكتاب مطلقا؛ لأن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب في قوله: 
الہ يکن کو من اَهَل الْكتَاب وَالْمْشْ ركين4 (البينة:١)‏ والعطف يقتضي المغايرة» وكل مذهب يكفر 
معتقده فهو يحرم اها لأن اسم المشرك يتناو هم جميعا. (مستخلصء فتح) والوثنية: وكذا تزوج الوثنية 
وهي من تعبد الأصنام؛ لقوله تعالى: ظوَلا تنکځواالمُشر کات حَتَى يُؤْمِن4 (البقرة:٠۲۲).‏ (طء ع) 
تروج الكتابية: لقوله تعالى: وَالْمُخْصَنَاتُ ِى الَّذِينَ أونُوا لكاب من فيكم ولاددة :ه) وعن ابن عمر ذه أنه 
لا يحل؛ لأنها مشركة؛ لأنهم يعبدون المسيح 0 ومعين الآية الى أسلمن من أهل الكتاب» لكن لا وجه 
لتخصيص الكتابية؛ فإن المحوسية والوثنية إذا أسلمت حل نكاحهاء وقد صح أن حذيفة تزوج يهودية» وكل من 
يعتقد ديناً سماويا وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود ##اثلاء فهم من أهل الكتاب» فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافاً للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى» وقوله: "والصابية" أي حل تزوج الصابية عند 
أبي حنيفة خلافاً هما وهذا مبيئ على أنهم يعبدون النجوم فهم عبدة الأوثان عندهما؛ لأنهم يعبدون النجوم» وعنده 
ليس كذلك» وإنها هم يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة» فإن كان الأمر كما فسره يجوز المناكحة بالإجماع» - 


کتاب النکاح ۳4۲ فصل في المحرمات 
1 ك ف 2 1 كف 
والحرمة ولو محرماء والأمة ولو كتابيّة» والحرة على الأمة لا عكسه ولو في عدة 


أي ولو كانت أي وكذا حل تزوج الحرة 


الحرة, واربع من الجرائر SS‏ دان لتقي 7 اططخ وال توف مسق OEE E DRONE‏ 
حل للزوج اربع نسوة جمع حرة 
= وإلن كان كما فسراه لا يجوز بالإجماع. [رمز الحقائق: [۱۹٦/۱‏ واعلم أنه كما جاز تزوج الكتابية جاز وطيها 
علك اليمين أيضاء بخلاف الحوسية والوثنية» فإنه لا يحوز وطيهما .كلك اليمين أيضا. (فتح) 
والمخرمة ولو محرما: أي يحل تزوج المحرمة ولو كان الزوج أو الولي المزوج محرماء وقال الشافعي: لا يجوز؛ 
لقوله علتلا: "لا ينكح الحرم ولا ينكح", وقي رواية: "لا يخطب", رواه مسلمء ولنا: حديث ابن عباس نا "أنه 
لها تزوج ميمونة وهو حرم" رواه مسلم وغيره» وما رواه ضعيف قاله البخاري» ولئن صح فهو محمول على 
الوطء؛ لأنه الحقيقة أي لا يطأ المحرم» ولا تمكن الحرمة من الوطءء والتذكير باعتبار الشخصء فإن قلت: روى 
يزيد بن الأصم أنه تزوج بما وهو حلال» قلت: روايته لا تعارض رواية ابن عباس دا ولهذا قال عمرو بن 
الدينار الزهري: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أتجعله مثل ابن عباس را أو يحمل على أنه أراد 
وقال الشافعي: ابسن للحن أن يتزوج أمة كتابية» بشرط عدم القدرة على الحرة يجوز بالمسلمة؛ لقوله تعالى: 
اومن يستطع منک طلا أ ينْكح المحصاف الْمُوْ منَاتِ ق س ملكت ايُمالكم» (النساء: ه )١‏ أباح نكاح الإماء 
بشرطين: عدم الطول. وأن تكون مؤمنة» ولنا قوله تعالى: #إفانكحُوا ما طابٌ لكم من النَسَاءِ م (النساء:؟) وهو عام 
يدخل تحته الإماء والحرائر» وما تلاه يوجب الحكم عند وجود الوصف المذكورء وعند وجود الشرطء ولا يتعرض 
للنفي» ولا للاثمات عند عدمه. [رمز الحقائق: ١517/١‏ 
والأمة: أي وكذا حل تزوج أمة غيره) ولو كان يستطيع نكاح الحرة. (ط) لا عكسه: | أي لا يحل نكاح الأمة 
على الحرة. (ع)] وهو تزوج الأمة على الحرة؛ لقوله عفتلا: "لا تنكح الأمة على الحرة"» وقال الشافعي: يجوز ذلك 
للعبدء وقال مالك: يجوز برضاء الحرة» والحجة عليهما ما روينا. [رمز الحقائق: ۹۷/۱ [١‏ 
ولو في عدة الخرة: [سواء كانت عدة طلاق بائن أو رحعي أي لا جوز تروج الأمة على الحرة وإن كان في 
عدة الحرة. (ط.ع)] متصل هما قبله أي لا يجوز تزوج الأمة على الحرة وإن كانت في عدة الحرة عند أبي حنيفة 
وقالا: يجوز إن كانت العدة من طلاق بائن؛ لأن الحرام إدحال الأمة على الحرةء وهذه مباينة» وبه قالت الثلاثة؛ 
وله: أن النكاح باق من وحه كنكاح الأحت في عدة الأحت. [رمز الحقائق: ]١910/١‏ 
وأربع من الحرائر ج لقوله تعالى: #إفانكحُوا ا لک مر السك می ولات وَرْبَا ع4 (النساء:*) وقال الشافعي: 
يا يجوز من الإماء إلا واحدة؛ لگن جوازه ضروري وقد اندفعت بواحدة» والحجة عليه ما تلونا» وقوله: "فقط" 
إشارة إل أله لا يجور التروج بأكثر من أربع» وعليه إجماع الأمة وقال القاسم بن إبراهيم: جوز التزروج بالتسع» = 


كتاب النكاح 4r‏ فصل في الحرمات 


د فقن اة و والموطوءة بملك مد ل ار ا 
اا ل 00 أي لا يحل تزوج حبلي أي حل تزوج الموطوءة 

= ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى؛ لأن الواو للحمع» وقال بعض الشيعة والخوارج: يجوز ثماني عشرة امرأة؛ لأن 
الصيغة تفيد التكرار» وأقله مرتان فيكون ثمانى عشرة» وعن بعضهم: له أن يتزوج ما شاء من غير تعيين؛ لأن 
الصيغة تفيد التكرار من غير حصرء وهذا كله حرق للإجماع فلا يسمع. [رمز الحقائق: ۱۹۷/۱] 

فقط: أي لا يحوز تزوج أكثر من أربع» وعليه إجماع الأمة» وهذا في حق الحر» وله التسري .من شاء من الإماء. 
(طءع) وثنتين للعبد: [ أي حل تزوج ثنتين من الحرائر والإماء. (ط»ع)] ولو مدبرا أو مکاتباء ولا يجوز له 
أكثر من ذلك؛ لأن الرق منصف للنعمة» وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجمهور التابعين» وقال مالك: 
يجوز له الأربع للعمومات. [رمز الحقائق: ]۱۹۸/١‏ والحجة عليه ما روي عن عطاء: كان أصحاب البي 4 
أجمعوا على أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين. (فتح) 

وحبلى من زنا: [ أي حل أيضا تزوج حبلى من زناء ولكن لا يطأها حى تضع حملهاء ولو نكحها الزاني حل 
له وطيها اتفاقاً. (ط)] أي يجوز تزوج المرأة الحامل من زنا عند الطرفين» ولكن لا يطأها حن تضع حملها؛ لقوله علتك: 
"من كان يؤمن بالله واليوم الأاحر فلا يسقين ماءه زرع غيره"» وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح 58 على 
الحبلى من غير الزنا؛ لأن كلا منهما محترم لا يجوز إسقاطه» وبه قال زفر ومالك وأحمدء وهما: أن الفراش غير 
ثابت؛ لعدم حرمتهاء والامتناع في ثابت النسب لحرمة صاحب الماء لا للحمل» ولا حرمة للزاني» ولو نكحها 
الزاني حل له وطيها اتفاقاء و "لا من غيره" أي لا يحل تزوج حبلى من غير الزنا حى إن كان الحمل ثابت 
النسبء فالنكاح فاسد إجماعا؛ لقوله تعالى: ولا َعْزِمُواعُقَدَةَالتكاح حى يبع اكاب أله (البقرة :+0 والمراد 
انقضاء العدة؛ ولا تعتد الحبلى من الزناء وقال الشافعي: يجوز تزوج الحامل من الزنا والوطء جميعا. (عيي» فتح) 
ولعل حجة الشافعي أن فم الرحم بعد الحمل ينسدء ولا يلزم أن يسقي ماءه زرع الغير» قلنا: الشعر ينبت من 
ماء الغير» وبه يزداد سمعه وبصره حدة كما حاء في الخبر. (محشي) 

والموطوءة بملك: [ أي .ملك بين بان وطئ المولى أمته ثم زوجها من غيره» ويستبرئها سيدها وحوبا على الصحيح 
يع قبل الترويج. (ط)] أي جاز نكاح الموطوءة ملك يمين؛ لأنها ليست بفراش لمولاهاء إلا أن للمولى أن يستبرئها 
استحباباً صيانة لمائه؛ فإن وطيها الزوج قبل الاستبراء حل عند الشيخين» وقال محمد: لا جوز وطيها قبل الاستبراء؛ 
لأنه احتمل الشغل .ماء المولى» فوجب تنزيهه كما في الشراءء, ولهما: أن الحكم بجواز النكاح إمارة فراغ الرحمء 
فلا يؤمر بالاستبراء إلا استحباباً لا وجوباء بخلاف الشراء؛ لأنه يجوز مع الشغل» وقوله: "أو زنا" أي جاز نكاح 
الموطوءة بالزنا؛ لأنما ليست بفراش للزان أ شا وحواز وطيها قبل الاستبراء على الاحتلاف المذكور في الجارية» 
وهذا صريح بأن نكاح الزانية» وكذا نكاح الزاني يحوزء وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس اش 
وروي عن عائشة وابن مسعود ضف منعه؛ لظاهر قوله تعالى: #الرَانِي لا نکم إلا رَانِية» (النور:”) الآية» = 


كتاب النکاح م فصل في المحرمات 
أو زنا والمضمومة إلى محرمة والمسمى هاء وبطل نكاح المتعة ا ا ا 


وي ا من المهر كله 

= وعند الجمهور الآية منسوخحة بقوله: لوَأَنْكحُوا لاام (النور:7؟) وو بقوله: لإفانكحُوا ا لک (النساء: *) 
وقيل: المراد بالنكاح الوطء, فالمعين الزانية لا ينكحها إلا زانٍ في حالة الزناء ثم اعلم أن الفراش ثلاثة أنواع: قوي 
ووسط وضعيفء فالقوي: فراش المنكوحة يثبت نسب ولدها بلا إقرار» ولا ينتفي إلا باللعان» والوسط: فراش أم 
الولد يثبت النسب بلا إقرار» وينتفي ممجرد النفي» والضعيف: فراش الأمة لا يثبت نسب ولدها بلا دعوة» ومع 
الفراش صيرورة المرأة بحال لو حاءت بولد ثبت نسبه من غير دعوة. (مستخحلص» فتح» عيئي) 

أو زنا: أي حل تزوج الموطوءة بالوطء زنا بأن رأى امرأة ترن فتزوجها جاز له أن يطأها. (ع) 

والمضمومة: أي حل تزوج المرأة المضمومة إلى امرأة محرمة بأن تزوج امرأتين أحدهما لا تحل له صح نكاح من 
تحل» وبطل نكاح الأحرى. (ع) والمسمى ها: أي جميع المهر المسمى للمضمومة الي جاز نكاحها عند 
أبي حنيفة؛ لأن الحرمة لا تزاحمهاء وقالا: يقسم على مهر مثلهماء فما أصاب المضمومة لزمه» وما أصاب 
ال لذ رة مقن لوا كان اله الفا وشار مكل ارافان والضهومة الف كاة لل ات اة 
ولا وون ر لت عدا أن الي مقابل شما كر ن شقا عة ر افا ۹۸7| 

وبطل نكاح المتعة: وهذا كان مباحا أيام خيبر» وأيام فتح مكة إلا أا صارت منسوخة بإجماع الصحابة» ولو أباحه 
OR‏ بكرو ESE PE‏ أ IT‏ 
ذهبت الشيعة» وخالفوا علي د اک ضا e E‏ ا ا 
علي بن أبي طالب ده متفق عليه» وروي أنه عت حرمها يوم الفتح» رواه مسلم» وقال بعضهم: نسحت بقوله 
تعالى : ظوَالذِينَ هم لِفُوُوجهم حَافِظونَ إلا على أَرْوَاحِهمْ أَوْ ما ملكت يمام لومنون:») وهي ليست من الأزواج بدليل 
انتفاء حكم النكاح عنهاء وانتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكن والطلاق والعدة والإرث والشهود» ولا هي مما 
ملكته الأبمان فثبت نسخه» وروي عن ابن عباس دكي أنه أمسك عن الفتوى يماء وقال له علي ذده: إنك تائة أن الني 
كد "فى عن متعة النساء"» رواه مسلم» والمراد في الآية الاستمتاع منهن بالنكاح» والمهر يسمى أحرةء قال الله تعالى: 
انوه اذب أهلهن و اتوه حوره (لساء:ه۲) [رمز الحقائق: ]١9//١‏ 

واعلم أن اا ار أوحه: اثنتان في الحج واثنتان في النكاح» أما في الحج فإحداهما مشروعة ذكر في باب 
التمتع في الحج» والأخرى منسوخة وهي فسخ إحرام الحج بأفعال العمرة» وهذا قد كان ثم نسخ» وأما في 
النكاح فإحداهما مشروعة؛ لقوله تعالى: وا ااال مر ر ر ر و هر 
(البقرة:٠۳٠)»‏ وهي ثلاثة أثواب: درع وحمار وملحفة» والأحرى غير مشروعة وهي نكاح المتعة بأن يقول 
لامرأة: أمتع بك كذا مدة بكذا من المال» أو يقول: متعيئ تفسلف يكنا من الدراهم مدة كذا فتقول: متعتك 
نفسي» ولابد من لفظ التمتع في هذا النكاح» ويشترط فيها تعيين مقدار المهر. (فتح) 


كتاب النكاح 4 فصل في المحرمات 
والمۇؤقت› وله وطء امرأة ادّعت عليه أنه تروحها وقضى بنكاحها بينة» نة» ولم يكن تزو جها. 


لس أي جل لعا ل أي على رجحل في الواقع 
والمؤقت: أي بطل النكاح المؤقت بأن تزوج المرأة مدة معينة ولو كان بشهادة الشهود» وقال زفر: يصح النكاح 
ويلزم» ويبطل اشتراط المدة؛ لأنه أتى بالنكاح والشرطء والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ولنا: أن مقاصد 
النكاح لا تحصل بالوقت» فكان من شرطه التأبيدء ولأنه متعة معئ» والعبرة للمعاني» والفرق في اللفظ؛ فإن المتعة 
يقع بلفظ التمتع» والمؤقت بلفظ النكاح» قيل: والفرق من حيث المعين أيضا وهو أن المتعة يشترط فيها تعيين مقدار 
المهرء فيصير بظاهره كالبيع؛ بخلاف الموقت حيث لا يشترط فيه ذكر المهرء وروى الحسن عن أي حنيفة أن الزوجين 
إذا وقتا مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح؛ لأنداق ملعي الايد ولو ر وها مظلقا وق تيه أن رضن مها ذه 
نواها فالنكاح صحيح» ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يقعد معها مارا دون الليل؛ وها أن ترحع 
وتطالبه بالمبيت عندها ليلا إن كان لما ضرة» ولا بمنعها الشرط السابق. (عيئ» فتح) 

تتمة: لم يتعرض المصنف لحكم النكاح المعلق بالشرط, فاعلم أن النكاح لا يصح إضافته إلى الزمان كما لا يجوز 
تعليقه بالشرط؛ لما فيه من معن القمار كما لو قال لبنته: إن دحلت الدار زوحتك من فلان» وقال: فلان 
تزوجتها فإن التعليق لا يصح وكذا النكاح. (فتح) 

وقضى بنكاحها: أي قضى القاضي بالنكاح بينهما. (ع) ولم يكن تزوجها: [ أي والحال أن الرحل لم يكن. 
(ع)] أي إذا ادعت امرأة على رحل أنه تزوجها فجحد الرجل ثم أتت بشاهدين فشهدا عليه أنه تروجهاء فقضى 
القاضي بشهادتهما عليه» والحال أن الرحل متيقن أنه لم يتزوجهاء قيل: حل له وطيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
في القول الأول» وقال أبو يوسف في الآحر وهو قول محمد والشافعي: لا يحل له وطيها؛ لأن القاضي أخطأ 
الحجة؛ إذ الشهود كاذبون فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار» وله: أنه قضى يما في وسعه» والشهود 
صادقون عنده لا عند الله تعالى؛ لأن الوقوف على حقيقة الصدق متعذر لا يعلمها إلا الله تعالى» والقاضي مأمور 
بالقضاء بالشهادة الصادقة عنده» بخلاف ما إذا وحدا كفارا حيث لا ينفذ القضاء؛ لأن الوقوف على هذه 
الأشياء متيسر بالأمارات» أما هنا فقد بالغ في التفحص عن حال الشهود فلم يوحد منه تقصير. 

والشرط أن تكون المرأة محلا لإنشاء التكاح حن لو كانت ذات زوج أو في عدة غيره أو مطلقة ثلانا لا ينفذ قضاؤه» 
ومسألة لمعن هي مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور فينفذ ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة» والمراد من النفاذ ظاهراً بوت 
حكمه كالتمكين والنفقة والقسم وغير ذلك» والمراد من النفاذ باطناً ثبوت الملك» والحل فيما بينه وبين الله تعالى» وأن 
إثم المدعي بإقدامه على الدعوى الكاذبة» ولا حلاف بينهم في الأملاك المرسلة أن قضاءه لا ينفذ» ومع المرسلة أن 
يدعي الملك المطلق» و لم يذكر له سبباً بأن قال: هذا ملكي وأقام البينة عليه» وقضى به القاضيء فقضاؤه لا ينفذ؛ لأن 
في الأسباب كثرة» ولیس بعضها أولى من بعض حن لو ذكر سببا معيناء فإن كان يمكن إثباته من ب جهة القاضي 
إنشاء مثل البيع والإحارة كان على الخلاف» وإن كان لا يمكن كالارث لا ينفذ قضاؤه اتفاقا. (عيئ» مستخلص) 
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باب الأولياء والأكفاء 


او 
نفذ نكاح حرّة مكلفة بلا ولي ولا تجبر بكر بالغة على النكاح: فإن استأذما الولي 
أي البكر البالغة 
د كتت أو ضحكت أو بكتء أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت رن فو لي SORE‏ 


غير مستهزئة بلا صوت أي الولي بدون استعذافها بعد الترويج أي خبر النكاح 


الأولياء: جمع ولي من الولاية وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى. (مسكين) حرة: أي امرأة حرة ولو 
بكرا حرحت الأمة ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد. (ط) مكلفة: أي عاقلة بالغة حرجت الصغيرة ولجحنونة. (ع) 
بلا ولي: [ أي بغير حضوره وإذنه» والولي هو العصبة. (ط»ع)] أي إن زوحت حرة مكلفة نفسها بغير شهود 
ول وإذنه نقد نكا خها عند أي فة وأى يوشف ق-ظاهر الروايةة او كان أبو يوسق“ يقول أو لا إن لا يتعقد 
إلا بوني إذا كان لها ولي ثم رجع» وقال: إن كان الزوج کفوا لها جاز وإلا فلاء ثم رحع وقال: حاز سواء کان 
الزوج كفوا ها أولم يكن. وعند محمد: ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفواً أو لم يكن 
ويروى رجوعه إلى قولهماء وقال الشافعي ومالك وأحمد: ل يقد بارة النساء أصلة: لقوله عثتة: "لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل . 

ولنا قوله عفتة: 'الأم أحق بنفسها من وليها" متفق على صحته» وما رواه لم يصح. وكذا كل ما روي في هذا 
الباب؛ وهذا قال البخاري وابن معين: لم يصح في اشتراط الولي حديثء ولنا أيضاً قوله تعالى: «إحتّى تنكم 
يخا غير (البقرة:٠۲۳)‏ وقوله: أن ينح ارا (البقرة:787) أضاف العقد إليهن فدل على أنها تملك 
المباشرة بالنكاح. 

وأما حديث عائشة قى: "أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث» فلا يعمل به؛ لأا عملت 
بخلاف روايتها حيث زوحت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب» والراوي إذا عمل بخلاف ما روى تبطل 
روايته. (عيي» مستخلص) ٍ : 

ولا تجبر: اعلم أن الولاية على نوعين: ولاية ندب: وهي الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيباء وولاية 
إحبار: وهي الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيباء وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» فمدار الإحبار عندنا على 
الصغرء فمعين قوله: لا تحبر بكر بالغة أي لا يجوز للولي إحبار البكر البالغة على النكاح» وقال الشافعي: له 
إحبارها؛ لأن مدار الإجبار عنده على البكارة اعتبارا بالصغيرة؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح؛ لعدم التجربة» ولنا: أنها 
حرة مكلفة» فلا يكون الغير عليها دراية» وقال عَلِت: "البكر يستأذفها أبوها"» رواه مسلم» والولاية على الصغيرة؛ 
SE EIS SE‏ لباو لين E‏ جما رصيو ماعن ريع 
على النكاح: ولو كان المزوج أبا أو حدا. (ط) الولي: الأقرب بأن قال: أريد أن أنكحك فلانا. (ط) 
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فهو 5 وإن استأذهها غير الولي فلا بد من القول كالديّب» ومن زالت بكارتا 
ل ااا تعنيس أو زنا فهي بكر افا ةا ءءء ءاةا ةف ارءان انان ماما مق مه 


2323232303033 أصابت موضع e‏ أي بسبب زنا غير مشهور 

فهو إذن: [ أي كل واحد ثما ذكر من السكوت والضحك والبكاء. (ط.ع)] أما السكوت؛ فلقوله ءا#5: "لا تنكح 
الثيب حن تستأمر» ولا تنكح البكر حي تستأذن"» قالوا: وكيف إذها يا رسول الله؟ قال: "تسكت"» رواه 
مسلم» وأما الضحك فرضاء دلالة؛ لأنه علامة السرور والفرح .ما معت» وكذا إذا تبسمت» وقيل: إذا 
ضحكت كلمستهزئة ما سمعت لا يكون رضاًء بخلاف ما إذا بكت» فإنه دليل السخط والكراهة» وقيل: إذا 
بكت بلا صوت لم يكن رداء بل حزنا على مفارقة أهلهاء وعليه الفتوى» وقيل: إن كان دمعها بارداً يكون 
رضاء وإن كان حاراً لا يكون رضاء ويعتبر في الاستيمار تسمية الزوج على وحه يقع لها به المعرفة؛ لتظهر رغبتها 
فيه أو إعراضها عنه» ولا يشترط ذكر المهر في الصحيح ثم إنه سوي بين الاستئذان وبين بلوغ الخبر بالتزويج؛ لأن 
وجة الدلالة قي السكوت لا متلق .بين أن يكرت :قبل العقد أو بعد ثم المخير إن كان وليا فعن أي يوشف: أن 
سكوقا بعد العقد يكون ردا وهو قول محمد» وعند أبي حنيفة: يكون رضا ورسول الولى كالولي» ولو كان 
العير نضرلا يشترط فيه العدد والعدالة عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. [رمز الحقائق: ١/١٠؟]‏ 

غير الولي: أي الولي الأبعد مع وحود الأقرب. (ط) من القول: ولا يكون سكوا رضا؛ لأن سكوقا لقلة الالتفات 
إلى كلامهم فلا يدل على الرضا. (ط.ع) كالثيب: [وهي من زالت بكارتها أي لابد من نطقها. (طءع)] يشير 
إلى أنه لابد من نطقهاء واستدل عليه بقوله ءفكلا: "الثيب تشاور", لكن فيه ليس دلالة على اشتراط النطق» فإن 
البكر أيضا تشاور» وكذا الرضا بالقول لا يشترط في حق الثيب أيضاء بل رضاها يتحقق تارة بالقول كقوها: 
رضيت وقبلت ونحوهماء وتارة بالدلالة كطلب مهرها أو نفقتها أو تمكينها من الوطء ونحوهاء فثبت بهذا أنه لا فرق 
هان راط ادان و ارفا وان ر فاا قنبركون رها و قله پک ن ولاه غير أن سكرت الیک رطا 
دلالة لحيائها دون الثيب؛ لأن حيائها قل بالممارسة فلا يدل سكوتا على الرضا. [رمز الحقائق: ]۲١٠/١‏ 
وقال في الفتح: إنه تظاهرت الدلالة على احتصاصها بالقول ففي حديث أي هريرة: "لا تنكح الأم حى تستأمر" 
والأمر لا يكون بغير القول» وأصرح منه قوله في حديث آخر: "والثيب يعرب عنها لسافا". 
بوثبة: 0 إلى أسفل. أو تعنيس: هو إطالة مكثها في منزل أهلها بعد البلوغ. [رمز الحقائق: ]١١1/١‏ 
فهي بكر: [حكما حن يكون أحكامها أحكام البكر في التزويج. (ع)] أي من زالت بكارتها بمذه الأشياء فهي 
في حكم الأبكار في أن سكر قا رضاء وقال الشافعي: لا يكون حكمها كحكم الأبكار؛ ؛ لأن البكر اسم 0 
عذرتها قائمة» والثيب خلافهاء وهذه زالت عذرتها فكانت ثيباء ولنا: أا بكر حقيقة في ما عدا الزنا؛ لأن مصيبها 
أول مصيب» وأما من زالت بكارها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفةء وقالا والشافعي في الحديد وأحمد في رواية: 
لا يكتفي بسكوقا؛ لأا ثيب حقيقة؛ لأن مصيبها عائدة إليهاء ولأبي حنيفة: أن الناس عرفوها بكرا فيعيبوفها بالنطق - 
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والقول ها إن احتلفا في السكوث» وللولي إنكاح ا م والولي العصبة 


أي للمرأة 2 أي الرحل وللرأة سواه كانت يكزا ار نيا 

بترتيب الإرث, ولهما یار الفسخ بالبلوغ وار ا جا ف ل ا SON ESAS‏ 
أي للصغير والصغيرة أي فسخ النكاح 

= فيكتفي بسكوتا كيلا يتعطل عليها مصالحها؛ وهذا إذا كان زناها حفيا حي لو اشتهر حالما لا يكتفي بسكوقا 
بلا حلاف» وكذا لو وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد تكون في حكم الثيب بلا حلاف. (مستخلص وعيي) 
والقول ها: [ أي للمرأة بيمينها على المفى به. (ط)] وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل والرد 
عارض» فكان الظاهر شاهدا له» ولنا: أنه يدعي عليها لزوم العقد وملك بضعها وهو أمر حادث؛ وهي تنكر 
حدوثه» فكانت هي المستمسكة بالأصل» فيكون القول قوطاء ثم أيهما أقام البينة قبلت بينته» وإن أقاماها معا 
فالبينة بينة المرأة» وإن لم يكن هما بينة فالقول قوها بلا يمين عند أبي حنيفة» وقالا: عليها اليمين والفتوى على 
قولهما. | البحر الرائق: ۱1۹/۳ رمز الحقائق: ]١١١/1١‏ 
في السكوت: بأن قال الزوج: بلغك النكاح فسكت» وقالت: بل رددت فالقول قوها. (ط) 
وللولي !خ: [ أي يجوز للولي دل کا كان أو غيره من الأولياء. (ط)] أطلق الولي إلخ: ليتناول 
الأب واللحد وغيرهما من العصبات أي يجوز للولي حاصة أن ينكح الصغير والصغيرة جبراء وهذا عندنا؛ لأن ولاية 
الإحبار عليهما لصغرهماء وقال مالك: لا يجوز لغير الأب؛ لأن ولاية الإحبار عنده مخصوصة بالأب وحده على 
الصغيرة وحدها دون الصغيرء ويقول: إن الولاية على الحرة إنما ثبتت باعتبار الحاجة ولا حاجة لصغيرة؛ لانعدام 
الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا وهو قوله ع3 "البكر يزوجها أبوها"» وأيضاً روي أن أبا بكر ده زوج 
عائشة البي ك والجد ليس في معناه» فلا يلحق به قلنا: بل هو موافق القياس؛ لأن النكاح ينتظم المصالح 
ولا يتفق الكفو في كل زمان» فأئبتنا الولاية له في حالة الصغر إحرازا للكفو. 
وقال الشافعي: لا يجوز تزويجها لغير الأب والحد؛ لأن النظر لا يتم بالتفويض إلى غيرهما؛ لقصور الشفقة لبعد 
قرابة غيرهماء ألا ترى أن غيرهما لا ملك التصرف في مال الصغير مع أن المال أدن رتبة فكيف بملك التصرف قي 
النفس مع كونه أعلى رتبة» ولنا: أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد» وما فيه من القصور أظهرناه 
بأن للصغير والصغيرة حيار الفسخ» بخلاف التصرف في المال لأنه يكرر بتداول الأيدي» فلا يمكن تدارك الخلل 
بعد تداول الأيدي» فلا يثبت ولاية التصرف لغير الأب والحد في مال الصغير» وأما النكاح فيقع مرة ولا يتكررء 
فلو وقع فيه خلل يمكن تدا رکه بالإعراض بعد البلوغ» فيثبت الولاية فيه لغير الأب والحدء ومذهبنا منقول عن عمر 
وعلي والعبادلة وأبي هريرة مد وكفا مم حجة وقدوة» وأيضا أجمع العلماء على العمل بقوله علتلا: "الإنكاح إلى 
العصبات في حق الكبيرة", فكذا في حق الصغيرة؛ لأنها أعجز وأمس حاجة. (عييٰ) 
بترتيب الإرث: [ الحجب فيقدم ابن المجنونة على أبيها؛ لأنه يحجبه حجب نقصان. (ط)] يعي أوهم الابن وابن 
الابن وإن سفلء ولا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة أو المجنون والبحنونة لا في الصغارء ثم الأب وأبو الأب وإن علا = 
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ف غير الأب والجدٌ بشرط القضاء» وبطل بسكوقا إن علمت بكرا لا بسكوته 


خيارها عند البلوغ بالنكاح 


ما اوو وتوارثا قبل الفسخ, ا ا PIT PET‏ د 
عن ع تل رمت لے لانتهاء النكاح بموته 

= ثم الإحوة إلا الأخ من أم ثم الأعمام إلا العم من أم» ثم أعمام الأب» ثم أعمام الجد» ثم مولى ولي العتاقة 
يستوي فيه الذكر والأنثى» ثم عصبة المولى» ثم ذو الأرحام على ما سيجيء» والأصل فيه ما روي عن علي ذه 
موقوفاً ومرفوعاً: "الإنكاح إلى العصبات". [رمز الحقائق: ]۲٠۲/۱‏ 

في غير الأب والجد: [ أب الأب مطلقا سواء كان القاضي أو الإمام أو غيرهما. (ط)] أي للصغير والصغيرة 
حيار فسخ النكاح بعد البلوغ إذا علما بالنكاح قبل البلوغ أو بعده إذا زوحهما غير الأب والحد» وهذا عند أي 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا حيار مما في الكل؛ لأن النكاح عقد لازم» وقد صدر من الولي فلا يفسخ, 
وهما: أن الولاية نظرية» وقرابة غيرهما ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة» فعسى أن يتطرق الخلل إلى 
مقاصد النكاح بسبب قصور الشفقة فيتدراك بخيار البلوغ» وأما الأب والحد فقرابتهما كامل وشفقتهما وافر 
فلا يتطرق الخلل في المقاصد فيثبت الخيار بتزويج الأم والقاضي أيضاً في الأصح؛ لنقصان الرأي في الأم وقصور 
الشفقة في القضاء. (عيئ ومستخلص) بشرط القضاء: أي هما خيار الفسخ بشرط أن يحكم القاضي بالفسخ؛ 
لأن في أصله ضعفا فيتوقف على القضاء وهو الأصح وعليه الفتوى. (طءع) 

إن علمت بكرا: لدلالة السكوت حيتكذ على الرضاء وقيد بعلمها؛ لأنما لو لم تعلم بالتكاح لا يكون رضا؛ 
فالا حك ين لسرت حم طبار إلا بعاد العام به والولي ينفرد بالنكاح فعذرت» وإنما قيد بالبكر؛ لأا 
لو كانت ٹیبا كما لو دحل جا الزوج قبل البلوغ أو كانت ثيبا أ وقت العقد لا يبطل خيارها بالسكوت إلا أن 
ترضى بلسافاء أو يوخ ها يدل على الرضًا كالتمكين من الوط ء طوعا أو المطالبة بالمهر أو النفقة. (فتح) 

ولو دلالة: [ أي ولو كان الرضاء دلالة بأن يجيء منه ما يدل على الرضا كتسليم الصداق والنفقة ونحوهما. (ط.ع)] 
اعتبارا هذه الحالة بحالة الابتداء» ثم حيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المحلسء» ولا يبطل بالقيام في حق 
اليب والغلام» وينبغي أن تختار نفسها مع رؤية الدم» ثم الفرقة جخيار البلوغ لا تكون طلاقا؛ لأنه يصح من 
الأنثى» ولا طلاق إليها. [رمز الحقائق: ]١٠١7/١‏ 

وتوارثا إخ: [ أي يرث كل منهما من صاحبه إن مات أحدهما. (ط)] لانتهاء النكاح بالموت بدليل حمل الوطء 
قبل الفسخ سواء مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده فيجب المهر كله وإن مات قبل الدحول» بخلاف النكاح 
الموقوف والفاسد فإنه لو مات أحدهما في الموقوف والفاسد لا يرثه الآخرء ولا يرث بعد فسخ النكاح؛ لأن 
سبب الوراثة قد زال. (فتح) 


كتاب النكاح يوم باب الأولياء والأكفاء 


ولا ولاية لعبد وصغير ومجنون وكافر على مسلمة؛ وإن لم تكن عصبة فالولاية 


تلام ثم للأعيت, لأب رام اه لولة الأم ثم لذوي الأرحام 2000000000 


ولا ولاية لعبد: لأنهم لا ولاية هم على أنفسهم فالأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم؛ لأن الولاية على 
الغير فرع الولاية على النفس» ونفي الل غ العد لسن عراف ملفا بل ولاية النكاح؛ لأن نفي الولاية عن 
العد مالقا ممنوع لصحة إقراره بالحدود والقصاص وأمانه لو مأذوناء وروايته الحديث» ولأن له ولاية على 
زوجته الحرة في أمور النكاح كالمنع من الخروج والتمكن من الوطء وطلب الزينة. (فتح) 

وصغير ومجنون: أي لا ولاية هم على أحدٍ. (ط) 

وكافر على مسلمة: [لأنه لا نظر في رأيهم» وهذا لا تقبل شهادهم. (ط»ع)] وولد مسلم قيد بالمسلمة؛ لأن 
الكافر له ولاية على ابنته الصغيرة» وكما انتفى ولاية الكافر على المسلمة انتفى ولاية المسلم على الكافر أع 
ولاية الإنكاح والتصرف في الالء إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناء ووجه نفي ولاية كافر على 
مسلمة» قوله تعالى: لإوَلْيَبحَلَالَهْكَافِينَ على لوين سيبلا (لنساء: 41 1ح ولأته لا نظر في رأيهم. 

فرع: للقاضي تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان مأذونا عن السلطان بتزويج الصغار مطلقا. (فتح) 

م تكن عصبة: كان هنا تامة أي إن لم توحد عصبة لا قريبة ولا بعيدة ولا نسبية ولا سببية. (ط»ع) 

9 لأب: أي الأحت لأب على المف به» وفي "الحضانة": الأحت لأم أولى منها. (ط.ع) 

لولد الأم: أي الأحت والأخ لأم ذكورهم وإنائهم سواء ثم لأولادهم. (ط»ع) 

ثم لذوي الأرحام: [ أي العمات ثم الأحوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم يبهذا الترتيب ثم مولى 
الموالاة. (ط)] اعلم أن لغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة» وهذا استحسانء والقياس أن 
لا ولاية لغير العصبات» وهو قوهما؛ لقوله عتلا: "الإنكاح إلى العصبات”؛ ولأن الولاية إنما ثبت صونا للقرابة 
عن نسبة غير الكفؤ إليهاء والصيانة إلى العصبات لا غير» ولأبي حنيفة: أن هذه ولاية نظرية» والنظر يتحقق 
بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة» ثم المصنف رتب أصحاب الفروض تي الكتاب على 
ترتيب العصبات» وقدم الأم؛ لأا لا تحجب بحال» ثم الأحت لأب وأم فإهُا تحجب عند وجود الابن» وهكذا 
إلى أن أخر ذوي الأرحام عن الكل؛ لأن في توريشهم احتلافا بين الصحابة» وقوله: "ثم للحاكم" لقوله علتلا: 
'السلطان ولي من لا ولي له"؛ وقيل: المراد من هذا الحكم القاضي الذي يكون في منشورة من السلطان تزويج 
اليتامى الذين لا أولياء هم» وقال محمد: ليس لغير العصبة ولاية» وإذا عدمت العصبة يكون للإمام أو لنائبه» وهو 
القاضي» وبه قالت الثلاثة» وليس للوصي أن يزوج الأيتام إلا أن يفوض إليه الموصي بذلك. (عيئ» مستخلص) 


كتاب النکاح ۳01 باب الأولياء والأكفاء 


1 زف 
9 للحاكم, وللابعد المرويج بغيبة الأقرب مسافة القصر, ولا يبطل بعوده» 


5 أي يحوز للولي الأبعد أي الولي الأقرب الولي الأقرب 
وولي المحنونة الابن لا الأب. 
وَالحتوت 


كم: أي عند عدم هؤلاء تكون الولاية للحاكم. (ط) للحاكم: أي السلطان والقاضي المأذون بالنكاح ونائب 
القاضي كالقاضي إن فوض له ذلك. (ط) 

وللأبعد الترويج: أي إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة فللأبعد ولاية الترويج» وقال زفر: لا ولاية له؛ لأن 
ولاية الأقرب قائمة فلا تبطل بغيبته» ولنا: أن هذه ولاية نظرية» ولا نظر في التفويض إلى من ينتفع برأيه» ثم في 
تفسير الغيبة المنقطعة احتلاف» فقيل: أن يكون الأقرب قي بلدة لا تصل إليها قافلة في السنة إلا مرة واحدة» 
وقيل: هي أدن مدة السفرء وهو اختيار المصنف وكثير من المتأخرين» وعليه الفتوى» وقيل: أن يفوت الكفؤ 
الخاطب بانتظاره» وهذا أقرب إلى الفقه» وقال الشافعي: يزوجها الحاكم» وهذا مببئ على أنه إذا غاب الولي 
انتقلت الولاية إلى الحاكم» لكن عندنا تنتقل إلى الأبعد إجماعاء وقوله: "ولا يبطل بعوده" أي لا يبطل ما عقد 
الأبعد في غيبة الأقرب بعد عود الأقرب حلافا لزفر» حيث قال: يبطل عقد الأبعدء ولنا: أن الشرع جعل الأبعد 
حلفا عن الأقرب فالقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يفيد كما لو صلى بالتيمم ثم قدر على 
الماء لا يبطل ما صلى. (عيئ» مستخلص) 

مسافة القصر: وهي ثلاثة أيام ولياليها وعليه الفتوى. (ط) 

الابن لا الأب: هذا عند الشيخين؛ وقال محمد: أبوها وليها؛ لأنه أشفق منه» وهذا تعم ولايته في النفس والمال 
وليس للابن الولاية في المال فكان الأب أولى» وهما: أن الابن مقدم بالعصبة» وهذه الولاية مبنية عليها بالنص 
ولا يعتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات» ولا فرق بين الجنون الطارئ والأصلي لوحود العجزء وقال 
زفر: لا يزوحها أحد في الطارئ» وعن أبي يوسف في رواية: أنهما وليان فأيهما زوج صح» وعند حضورهما يقدم 
الأب احتراماً له» ولو كان مكان الأب جد مع الابن فعلى الخلاف المذكور. [رمز الحقائق: ]۲١٠١/١‏ 


كتاب النكاح or‏ فصل في الكفاءة 


فصل ف الكفاءة 
من نكحت غير كفؤ فرق الولي» ورضا البعض كالكل؛ ولس ا و 
ات د له أي بعض الأولياء أي كرضاء كلهم لأنه تقرير 
فصل: إ[في بيان الكفارة وهي تعتبر عند العقد ولا يضر زواها بعده. (ط)] لما كانت الكفاءة شرطأ في اللزوم على 
الولي إذا عقدت المرأة بنفسها كان اعتبارها فرع وجود الولي فقدم بيان الأولياء ثم أعقبه ببيان الكفاءة» وهي بالفتح 
والمد مصدرء والاسم منه الكفوء وهو النظيرء والمراد هنا المساواة في أمور خحاصة»ء أو كون المرأة أدن؛ لاستنكاف 
الشريفة عن أن تكون فراشا للدي بخلاف العكس» والكفاءة في النكاح معتبرة في الرحال لا النساء في ستة أشياءء 
كما بين في المعن على سبيل التفصيل. وقال مالك وسفيان: لا تعتبر إلا في الدين؛ لقوله علتكا: "الناس سواسية 
كأسنان المشطء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". وقال تعالى: إن ا رمک عند ال تاكيك (الحجرات:17) 
ولنا: ما روى حابر أنه عا قال: "لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء"» وما روياه في أحكام 
الآحرة وكلامنا في الدنيا. (فتح) 
فرق الولي: أي العصبة لا غيره» وإن لم يكن محرما كابن العم على الصحيح دفعا للضرر عن نفسه؛ لأن الناس 
يتعايرون بعدم الكفاءة» وفرق ما لم تلد المرأة من الزوج إن شاء؛ لأن التفريق ليس بواجب عليه» بل هو رخصة 
في حقه خلافاً لمالك وسفيان» وأما إذا ولدت منه فلا حق له» ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي ما لم يفرق 
القاضي فحكم الطلاق والإرث قائم» وتلك الفرقة ليست بطلاق» ولا مهر لا إن لم يدحل بماء وإن دحل ما 
فلها المسمى» وإطلاق هذه المسألة دليل على رحوع محمد إلى قوهما في النكاح بغير ولي» وقال مالك وسفيان: 
ليس للولي التفريق؛ لعدم اعتبار الكفاءة عندهما إلا في الدين. (فتح» مسكين) 
البعض: أي لو تزوجت امرأة بغير كفؤ فرضي به بعض الأولياء سقط حق الباقين في النقض عند الطرفين» وقال 
أبو يوسف: لا يسقط دفعاً للضرر عنهم, فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى؛ لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا 
الكل» كالدين المشترك إذا أسقط أحد الدائنين حقه لا يسقط حق الآحر» ولهما: أن الحق في الدين متعدد وحق 
الكفاءة واحد غير متجزئ؛ لثبوته ما لا يتجزأ فيثبت لكل على الكمال كولاية الأمان في الجهاد» وإذا أسقطه 
بعضهم لا يبقى حق الباقين. (فتح» مص) 
وقبض المهر: أي إذا ق, قبض الول المه ريمن الزوج غير الكفؤ أو قبض النفقة أو الكسوة أجل المزأة يكو ل رام 
لإسقاط حق الاعتراض» وإذا سكت لا يكون رضا؛ لأن في الوجه الأول وجد الرضاء دلالة» وفي الوحه الثاني لا؛ 
لأن السكرنت عر رضأ فطق ويد على عيبا ها وعدا لمن دلت وس ارا ارتا فا يكون نا 
لم تلد منهء فإذا ولدت لا يكون لهم حق الاعتراض» لكلا يضيع الولد. (مستخلص) نحوه رضاء: بالرفع عطف 
على القبض كقبول الهدية من الزوج» ويجوز بالجر عطفا على المهر كقبض التجهيز. (ع) 


كتاب النكاح oY‏ فصل في الكفاءة 
له السكوت» والكفاءة تعتبرٌ نسباء فقریش أكفاء والعرب كفا وحرية وإسلاماء 


لا السكوت: أي لا يكون سكوت الولي بعد العلم بالنكاح رضاء وإن طال ما لم تلد. (ط) 
والكفاءة تعتبر نسبا: [لأن الناس متفاخرون بالأنساب. (ع)] أي من جهة النسب وقد نظم السيد الحموي 
اعتبارها في بيتين فقال: 

إن الكفاءة في النكاح تكون في ست هما بيت بديع قد ضبط 

نسب وإسلام كذلك حرفة حرية وديانة ‏ مال فقط 
وقال مالك في قول: لا تعتبر إلا في الدين وق قول: لا كفاءة أصلاء وقي قول: تعتبر في الدين والحرية والسلامة 
عن العيوب» وعند الشافعي وأحمد: هي معتبرة في الإسلام فقطء وعن أحمد: في النسب أيضاء وي وحه 
للشافعية: تعتير في المال والسلامة عن العيوب. [رمز الحقائق: ]۲١ 4/١‏ (فتح) 
قرش أكفاء: آي بدن الق ا كا كر او كا بض ارب اكه ي لقولة ع رش ج 
أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض رحل برحل" 
واعلم أن القريش من كان من أولاد نضرء والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف» والعرب من جمعهم 
أب فوق النضرء والموالي سواهم» وسمي موالي؛ لأنهم نصروا العرب» والناصر مولى» قال الله تعالى: وان الْكَافِرِينَ 
لا مَْلَى لهج (حمد:٠0‏ ثم قوله عفتا: "بطن ببطن". أي لا يعتبر التفاضل بين القريش من أي بطن كانواء فإنه عة 
زوج ابنته من عثمان وه وكان عثمان دده أموياء وعلي بن أبي طالب زوج ابنته من عمر بن الخطاب» وكان 
کر غدرياء كن کا و اذه ل عار برضل ر بطو ر عل ا 
وكذلك العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» أي لا عبرة لفضل بعض قبائل العرب على بعض إلا بنو باهلة» 
فإفهم معروفون بالخساسة. قال العيئي: فإن قلت: فرش أيضا عرب فکش غطفه عليه وأفرد قريشا بالذكر؟ قلت: 
لفضيلة قريش أفرده بالذكرء فكأنه جنس آخر إلا أن سائر العرب ليسوا بأكفاء لقريش» وفي "المبسوط": أفضل 
الناس نسبا بنو هاشم» ثم قريش» ثم العرب؛ لما روي عنه علكلا: "إن الله احتار من الناس العرب» ومن العرب قريشاء 
واحتار منهم بن هاشم واحتارن من بن هاشم. [رمز الحقائق: ]٠١ 4/١‏ (مستخلص) ‏ ٍِ 
والعرب أكفاء: كلهم غير تريش يعضهم ابعض ولسوا يكنو ا ولمع وخرية الست عاف على 
قوله: نسبا أي تعتبر الكفاءة أيضا من حيث الحرية. (ع) وإسلاما: أي من حيث الإسلام وهذا في حق العجم؛ 
لأنهم يفتخرون بمما دون النسب. (ع) وحرية وإسلاما: أي الكفاءة تعتبر في الحرية والإسلام فمن كان عبدا أو 
معتقاً لا يكون كفوا للحرة الأصلية» وكذا من كان أبوه حرا لا يكون كفو لذات أبوين حرين؛ لأن الرق أثر 
الكفر» وفيه معن الذل» فيعتبر في حكم الكفاءة» وكذا من أسلم بنفسه لا يكون كفوا لمن أسلم أبواه. (مستخلص) 


كتاب النكاح هم فصل في الكفاءة 
5 2 ال :0 
وأبوان فيهما كالاباء, وديانة ومالا وحرفة» ولو نقصت عن مهر مثلها فللولي .... 


أي لو نكحت امرأة كفوا ونقصت أي جوز لوليها 
وأبوان فيهما كالآباء: هذا ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ لأن أصل النسب في التعريف إلى الأب وتمامه الجدء 
فلا يشترط أكثر من ذلك» فمن له أب واحد في الإسلام والحرية لا يكون كفوا لمن له أبوان فيهماء وعن 
أبي يوسف: أنه يكون كفؤأء أي في موضع لا يعد كفر الحد عيباء ويدل على ذلك اتفاقهم على أنه ليس بعيب 
في العرب؛ لأنهم لا يعيرون بذلكء والأصل في هذا أن التفاحر فيما بين الموالي بالإسلام والحرية لا بالنسب؛ 
لأنم ضيعوا أنسايهم ولا يفتخرون به بل بالدين» وإلى ذلك أشار سلمان حين افتخرت الصحابة بالأنساب 
وانتهى الأمر إليه فقال: أبي الإسلام. (مستخلص وفتح) 
فيهما: أي ف الحرية والإسلام» أي من له أبوان فيهما يكون كفواً كمن له آباء. (ط) وديانة: [بالنصب أيضا 
عطف على "نسبا" أي تر الكفادة أيضا من حيث التقوى. (ع)] عند الشيخين؛ لأنه من أعلى المفاحر» حى 
أن امرأة من ينات الصالخين لو نكحت فاسقا كان للأولياء حق الردء وقال محمد: لا تعتبر إلا أن يفحش كرحل 
يصفع في الأسواق ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان فإنه لا يكون كفوا لهاء وعن أبي يوسف: إن 
كان معلنا بالفسق فغير كفء, وإن كان مستترا فهو كفؤ وهو قريب من قول محمد. (عيئ» فتح) 
ومالة: [ أي تعتبر الكفاءة من حيث المال ایشا (ع)] وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة أما المهر؛ فلأنه عوض 
بضعهاء فلا بد من تسليمه؛ والمراد المهر المعجل قدر ما تعارفوا تعجيله» وأما النفقة» فلأن قوام الازدواج ودوامه 
ماء والمراد النفقة بطريق الكسب وهو المعتبر في ظاهر الروايةء حي أن العاجز عنهما أو عن أحدهما لا يكون كفوا 
لحاء وعن ابي يوسف: أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهرء والكفاءة في الغ تعتبر عند الطرفين حي أن امرأة 
فة ايسارها لو تزؤخت من يقدر على الل والتفقة برد عقدغاء:وقال أبو يرسف: إن كان قادرا على اغا ا 
يعجل ها ويكتسب ما ينفقه عليها يوما فإنه يكون كفو والأصح أن المساواة في الغن لا يعتبر. (فتح) 
وحرفة: [ أي تعتبر الكفاءة أيضا من حيث الحرفة وهي الصناع. (ع)] سميت بما؛ لأنه ينحرف إليهاء وتسمى 
صنعة أيضاًء والظاهر أا أعم من الصنعةء فالبزاز والعطار كفؤان؛ لأن المعتبر في الحرفة التقارب لا حقيقة 
المساواة وعليه الفتوى» والخفاف لا يكون كفوا هما وكذا الخياط والحداد والنجار» وقال أبو يوسف: لا تعتبر 
الكفاءة في الحرف إلا أن تفحش كالحجام والحائك والدباغ» ووجه عدم اعتبارها أنه يمكنه التحول عنهاء وهما: 
أن الناس يتفاحرون بشرفها ويتعيرون بدناءتها وإن أمكن تركها يبقى عارها. (فتح) 
نقصت عن مهر مثلها: أي نقصاناً لا يتغاين الناس في مثله» أما لو كان يسيرا يكون عفواء وقوله: "للولي" وهو 
العصبة لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة» ولا فرق بين الحرم وغيره» وهو المختار» أي يجوز للولي 
أن يفرق بينهما عند القاضي إن لم يلتزم إتمام مهر مثلهاء وهذه الفرقة لا يكون طلاقا؛ لأا ليست من قبل 
الزوجء أو يتم مهرها إن التزم. فإن قلت: لا فائدة في هذا الإتمام؛ لأا تسقطه؟ قلت: فائدته إقامة حق الولي» = 
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ا ا ا ی و 


أي الزوج أي مهر مثلها أي ولد الصغير > أي النكاح عليهما 
م زك 5 
1 بن العم أن يزوّج بنت عمّهِ من نفسهء وللوكيل أن يزوج موکلته من نفسه E‏ 
E‏ أي يجوز 


= كما إذا كان أقل من عشرة دراهم يتم ها عشرة إقامة لحق الله ويجوز أن تكون حرف "أو" معن "إلا أن" 
والتقدير: للولي أن يفرق إلا أن يتم الزوج المهر» وعندهما: ليس للولي حق الاعتراض؛ لأن الزائد على العشرة 
حقها ولا اعتراض على من أسقط حقه كما في الإبراء» ولأبي حنيفة: أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون 
بنقصانه فأشبه الكفاءة ولا يتعيرون بالإبراء؛ إذ لا يعار فيه» بل يفتخرون بهء فإن قيل: إن محمدا لا يجوز النكاح 
بدون الولي فكيف يتصور له الخلاف في هذه المسألة؟ قلنا: قد روي رجوعه إلى مذهبهما في جواز النكاح بدون 
الولى» وهذه المسألة شهادة صادقة على رحوعه. (فتح) 

أن يفرق: بينهما إن شاء عند القاضي. (ط»ع) ولو زوج: الأت ايها الذي لم يعرف منه سوء اختيار. (ط) 
غير كفوٌ: بأن زوج ابنه أمة وزوج ابنته عبدا. رع 

صح: عند أبي حنيفة؛ لأن الأب كامل الرأي يختار لولده المنفعة وكذلك الجدء حى لو فعلا ذلك جانة أو فسقا 
لا يحوزء وقالا: لا يحوز تنقيص حقهما في باب الأموال» وبه قالت الثلاثة» ثم قيل: لا يجوز العقد عندهما أصلاء 
وقيل: يجوز ويبطل الحط والزيادة» ولو كان بالغبن اليسير يجوز إجماعاء وكذا لو كان الأب سكران لا يجوز 
إجماعاء والغبن الفاحش ما إذا زوج ابنته الصغيرة بعشرة دراهم ومهر مثلها ألف» أو زوج ابنه الصغير بألف 
دراهم ومهر مثلها عشرة دراهم. [رمز الحقائق: ]٠١5/١‏ وما دون نصف المهر يتغابن الناس فيه في النكاح» فإن 
قيل: الغبن الفاحش في المهر ضرر ظاهر فكيف جاز للأب الزيادة والنقصان فيه؟ قلنا: في النكاح مقاصد أخرى 
سوى المهرء فلعل الأب إنما تغابن في المهر طلبا لنيل المقصود سواه. (مستخلص) 

ولم جز ذلك: أي ترويج الطفل الصغير غير كفو أو بغين فاحش. [رمز الحقائق: ١/5١؟]‏ 

لغير الأب والجد: من الأولياء اتفاقا دفعا للضرر عنه» ومثلهما ابن معتوهة وسيد الأمة. (ع) 

فصل: في بيان الوكالة بالنكاح وغيرها. [رمز الحقائق: ١/5١؟]‏ 

بدت عمه من نفسه: إذا كانت الولاية له» وصورته أن يقول: زوحت فلانة من نفسي أو تروجتها فاشهدواء 
ولا يحتاج إلى القبول؛ لأنه قد تضمن معن الشطرينء وقال الشافعي وزفر: لا يجوز؛ لأن الواحد لا يكون مملكا 
تملك ولنا: أنه معبر وسفير فصلح سفيراً من الحانيين» وقوله: "للوكيل أن يزوج إل" وصورته أن يقول: = 
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ونكاح العبد والأمة بلا إذن الك موقواف كنكاح الفضوليء ولا قف شط ر العقد 


ولو جيرا أو كان أي نصفه وهو الإيجاب 


على قبول ناكح غائب» ع ل ا ا ل ا AE UGS OE‏ 
عن احلس بل يقع باطلا 
= اشهدوا أي زوحت فلانة من نفسي. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ والمراد من الوكيل الذي وكلته المرأة أن 
يزوحها من نفسه حي لو وكلته أن يزوجها من رحل لم يجز له أن يتزوجها؛ لأن المعرفة لا يدل في النكرةء 
وقال زفر: لا يجوز فيهماء وني أحد قولي الشافعي إن كان وليا لها يحوز وإن كان وكيلا لا. (مسكين» مستخلص) 
والأمة: ولو أم ولد ومثلها المكاتبة والمستسعاة والمدبرة والمبعضة. (ط) موقوف: أي إذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن 
مولاهما فنكاحهما موقوف» إن أجازه المولى حاز وإن رده المولى بطل» وكذا نكاح المكاتب والمدبر وأم الولدء 
قال مالك: يصح نكاح العبد بغير إذن المولى» وقال صاحب "لمجمع" لا يصح نكاح العبد والأمة؛ لقوله علتك: 
"لما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" رواه أبو داود والترمذي» وعبارة المصنف أحسن: لأن عدم حواز 
نكاح هؤلاء لحق المولى» فإذا رضي فقد حاز. [رمز الحقائق: ]٠١5/١‏ (مستخلص) 
كنكاح الفضولي: [صفة لمصدر محذوف تقديره: موقوف وقفا وقف نكاح الفضولي. (ع)] "الفضو 
الفاءء في اللغة: من يشتغل .ما لا يعنيه» منسوب إلى الفضول جمع فضل .معن الزيادة المطلقة» وقد غلب الجمع 
على ما لا حير فيه» وقي عرف الفقهاء: من ليس بوكيل ولا رسول» ومعناه كما يتوقف نكاح الفضوليء فإنه إذا 
زوج رجلا بغير إذنه أو امرأة بغير إذنما ينعقد موقوفاء فإن أحازه جاز» وإلا بطل» وهو قول مالك وأهل المدينة 
والحسن وسعيد ابن المسيب والنخعي» غير أن مالكا حعل التفرقة طلاقاء وهذا يدل على نفوذه من غير لزوم. 
وقال الشافعي: نكاح الفضولي باطل؛ لعدم الولاية؛ لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم - وهو الملك - 
فيلغو؛ لعدم الفائدة» ولنا: ما روي أنه لتا حعل أمر المرأة الى زوجها أبوها بغير إذنها إليهاء فقالت: قد أحزت 
ما صنع أبي إنما أردت لأعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ وأحاز نكاح امرأة زوجتها أمها؛ ولأن العقد صدر من 
أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فوجب القول بانعقاده» حبى إن رأى المصلحة أحازه» وقد يتراحى 
حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار فيتم صونا لكلام المتعاقدين» ويتوقف حكمه دفعا للضرر عنه» وبه قال 
أحمد في رواية. (عيئ وفتح) 
ناكح غائب: صورته أن يقول: اشهدوا أي زوحت فلانة من فلان» وهما غائبان بغير أمرهماء فهذا باطل لا ينعقد 
إلا أن يقبل أحدهما في المجحلس؛ لأنه شطر العقد» وهو لا يتوقف على ما وراء الجلس» وهذا عند الطرفين» وقال 
أبو يوسف: ينعقد موقوفاً على إجازتهما؛ لأن الواحد يصلح عاقدا من الحانبين» والأصل فيه أن الواحد يصلح 
وكيلاً من اللحانيين أو وليا من اللحانيين كالجحد يزوج ابن ابنه ببنت ابنه الآخر بعد موتمما أو جنوفهماء أو أصيلا من جانب 
ووليا من حانب كابن العم يتزوج بنت عمه الصغيرة؛ أو وكيلاً من جانب وأصيلاً من حانب كما لو وكلت - 
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سم 
والمأمور بنكاح امرأة مخالفٌ بامرأتين لا بأمة. 
غير معينة 


= رجلا أن يزوجها من نفسه» أو وليأ من جانب وكيلا من جانب كابن العم يتزوج بنت عمه الكبير من وكله 
بالنكاح» وهذه الصور تحوز باتفاق أصحابنا الثلاثة» ولو كان الواحد فضوليا من الجانبين أو من أحدهما بطل 
عند الطرفين» ويتوقف عند الثاني وعند زفر: لا يجوز النكاح بعبارة الواحد أصلاً وكذا عند الشافعي إلا إذا 
كان فيه ضرورة مثل الحد» فإنه يزوج ابن ابنه من بنت ابنه؛ لأنه لا يوحد أحد في درحته حى يزوجها. [رمز 
الحقائق: ]٠١ 7/١‏ والحاصل: أن نكاح الفضولي عقد تام عند أبي يوسف فيتوقف؛ لأنه يصح أن يتولى الطرفين» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: هذا النكاح شطر فيبطل. (فتح) 

بامرأتين لا بأمة: أي من أمر رحلا أن يزوجه امرأة فزوحه امرأتين في عقد واحد لم يلزم المؤكل نكاح واحدة 
منهما؛ لأنه لا وحه قي تنفيذ نكاحهما معا للمخالفة» ولا إلى تنفيذ إحداهما غير معينة» فتحقق الجهالة» ولا وجه 
إلى التعيين أيضا؛ لعدم الأولوية فتعين التفريق» وإن زوجه أمة لغيره حاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا أن 
يزوحه كفؤاء وبه يفى» والأصل أن إطلاق اللفظ معتبر عنده في باب الوكالة» وعندهما: المطلق ينصرف إلى 
الكامل المعتاد» وقيدنا ب"أمة الغير"؛ لأنه لو زوجه أمة نفسه لا يجوز إجماعا؛ لتمكن التهمة» وعلى هذا الخلاف 
إذا هة عا أو مقطوعة لدي أو وتقاء أو لرا و رت ولا زوک أمته الکو ا رو عدي علدنا 
لهماء ولو زوجه أحته الكبيرة حاز بالاتفاق؛ لعدم التهمة. (عيئ» مستخلص) 

لا بأمة: أي لا يكون مخالفا للأمر بتزويجه إياه بأمة غيره ولو مكاتبته أو أم ولده. (ط) 


كتاب النكاح مهم باب المهر 


باب المهر 
أ ل بيا أحكامه 
06 9 ن 


صح النكاح بلا ذكرة. وأقله عشرة ذراهم فإن ا ا RE‏ 
أي بلا ذكر مهر ومع نفيه 
باب المهر: [وهو حكم النكاح فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما له. (فتح)] لما فرغ من بيان ركن 
النكاح وشرطه وما هو في معى الشرط كالكفاءة شرع في بيان حكمه وهو المهر وهو اسم لما تستحقه المرأة 
لعقد النكاح أو الوطء بشهوة» ويقال له: الصداق والنحلة والأجر والفريضة والصدقة والباء» وحاء في السنة 
تسميته بالعليقة والعقرء وقد ”ماه الله تعالى بالابتغاء. (فتح) 
بلا اد أي يصح النكاح وإن لم يسم فيه مهر؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة» والمقصود منه التوالد 
دون المال» فيتم بالزوجين» ولا يشترط فيه ذكر المهر ثم المهر واحب شرعاً إنابة لشرف امحل لكن لا يمتاج إلى 
CS‏ ع a‏ وقال مالك: لا يصح مع النفي اعتبارا بالبيع» وقال بعض 
الشافعية: إن تزوجها بلا مهر في الحال ولا في الاستقبال لا يصح النكاح؛ لأنها تصير كالموهوبة» ولنا: ما ذكرنا؛ 
ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة؛ فكذا بشرط ترك المهر بخلاف البيع. (مستخلص» فتح) 
عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطاء ولا فرق بين الدين والعين ولا بين مضروبة وغير 
مضروبة حى يجوز وزن عشرة تبرأء وإن كان قيمته أقل» بخلاف نصاب السرقة» وكل واحد من الأئمة قدر المهر 
ما هو نصاب السرقة عنده» فقال مالك: مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم» وقال ابن شبرمة: أقله مسة دراهم» 
وقال إبراهيم النخعي: أف وت دش وع عشرون درهماء وقال سعيد بن جبير: أقله تسوت درغي وكل 
واحد منهم قدره بنصاب السرقة عنده» وقال الشافعي وأحمد: ما جاز أن يكون ثمنا حاز أن يكون مهراً؛ لحديث 
حابر ذه أنه عة قال: "من أعطى فى صداق امرأة ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل", رواه أبو داود» ولا 
روي أن امرأة تزوحت بنعلين فأجازه عل رواه الترمذي» ولا روي أن عبد الرحمن بن عوف أمهر زنة نواة من 
ذهب» ولنا: ما روي في حديث حابر فقه: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" رواه الدار قطبي. 
وفيه مبشر ابن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين» ولكن البيهقي رواه من طرقء والسهيلى رواه من 
طرق» والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنا ويحتج به» ذكره النووي في شرح "المهذب" عن علي ذم أنه قال: "أقل 
ما تستحل به المرأة عشرة دراهم"» ذكره البيهقي وحديث أب داود كان في المتعة وهو منسوخ» وحديث الترمذي محمول 
على المعجل, والنواة في حديث عبد الرحمن الذي رواه الجماعة خمسة دراهم عند الأكثر» وعند أحمد ثلاثة دراهم» وهو 
يزيد على دينارين فكيف يحتج به على جواز الفلس. [رمز الحقائق: ]۲١۷/١‏ وأيضاً قال الشافعي: إن المهر حقها 
فيكون التقدير إليهاء ولنا: أنه حق الشرع وحوبا فيقدر .ما له حظ في الشرع وهو نصاب السرقة» وإنما قلنا: إنه مقدر 
شرعا؛ لقوله تعالى: قد عَلِمْنَامَافْرَضْنا عليه في رو اجه (الأحزاب:.0) (مسكين» فتح» مستخلص) 
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أو دوفا فلها عشرة بالوطء . أو اموت أ و الخلوة» اة قل ا ل تمت وإن 


ة المرأة دراهم ولو حكما أي موت 0 أو الخلوة الصحيحة 
ته أو فاه لها مهد مها إن ول أو مات عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الوط 
أي للمرأة لنساء ولو حكن أي الزوج المرأة 


أو دوها: أي سمي دون العشرة كثمانية مثلا. بالوطء أو الموت: أي موت أحدهماء أما في التسمية؛ فلأنه سمي 
ما يصلح ھا فيتأكد بالدحول وينتهي النكاح با موت» وأما في مادون العشرة؛ فلأن العشرة في كونهما مهرا 
لا تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كالطلاق» وقال زفر: لها مهر المثل؛ لأنه سمي ما لا يصلح مهراء 
فصار كأن لم يسم وعند الثلاثة: يجب ما سمي. [رمز الحقائق: ]٠١8/١‏ (عين) 

تتنصف: أي العشرة» فيحب حمسة دراهم» وكذالك يتنصف كل ما سمي مهرا .ما فوق العشرة؛ لقوله تعالى: 
طفْنِضفُْ ما فَرَضْتّمْك (البقرة:۲۳۷) وقال زفر: تحب المتعة إذا سمي أقل من عشرة» وفي العشرة يجب النصف بلا 
حلاف» ولم يذكر الخلوة مع أنما كالوطء عندنا؛ لأنه ذكره فيما بعد. [رمز الحقائق: ]٠١8/١‏ 

م يسمه: المهر تسمية صحيحة أو سكت عنها. (ط) نفاه: بأن تزوج على أن لا مهر لها. (ط) 

أو مات عنها: أي عن المرأة بلا دحول» وكذا إذا ماتت هي» وقال الشافعي: لا يحب بنفس العقد شيء» وإنما 
يحب بالدحول» وبالموت عند بعضهم» لأن المهر حقها فلها نفيه ابتداء كما أن لما إسقاطه انتهاء ولنا: أن إيجاب 
المهر حق الشرع ابتداء فلا تتمكن هي من نفيه» وإنما يصير حقا ها انتهاء فتملك الإبراء دون النفي» ولنا: أيضا 
ما روى علقمة عن ابن مسعود و#ه: أنه سئل عن رحل تزوج امرأة» ثم مات عنهاء ولم يفرض لها صداقا ولم يكن 
دحل هاء فقال: "أرى ها مثل صداق نسائهاء وما الميراث وعليها العدة"» فقام أبو الحراح معقل بن سنان الأشجعي 
فشهد أن البي ك "قضى في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية .كثل ما قضيت"» رواه أبو داود والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح. [رمز الحقائق: ]١٠١8/١‏ (مستخلص) 

والمتعة: بالرفع عطف على قوله: "فلها مهر مثلها" أي وا المتعة» وهذه المتعة واحبة عندناء وقال مالك والليث 
وابن أبي ليلى: مستحبة؛ لقوله تعالى: «إحقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ؟4 (لبقرة:593)» ولنا قوله تعالى: او متعوهر والأمر 
للوحوب» وقوله: "وهي درع" أي المتعة ثلاثة أشياء» وهو مروي عن عائشة وابن عباس ملد ويعتبر في المتعة حال 
الزوحة» وهو قول الكرحي» وقيل: حال الزوج» وقال صاحب المداية: هو الصحيح» وقيل: يعتبر بجالهماء حكاه 
صاحب "البدائع"» وعند الثلاثة: هي ما يقدره الحاكم» وعن أحمد: أدن ما تجوز فيه الصلاة» ثم هي لا تزاد على 
نصف مهر المثل ولا تنقص عن حمسة دراهم» ولا تحب إلا إذا حصلت الفرقة من جهة الزوج كالطلاق والإيلاء 
وغيرهاء وإن كانت الفرقة من جهة المرأة فلا تحب كردتا وإبائها عن الإسلام؛ وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» والرضاع» 
وخيار البلوغ وخيار العتق» وعدم الكفاءة. [رمز الحقائق: ١/5١؟|‏ 

قبل الوطء: وقبل الخلوة أو فارقها بإيلاء أو لعان أو حبّ أو عنة أو إباء منه أو تقبيل ابنتها أو أمها بشهوة. (ط) 


كتاب النكاح ,بم باب المهر 


وهي در وحمارٌ وملحفةء وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتصق وصح حطهاء 


أي المتعة ‏ قميص مقنعة على المهر المسمي عند العقد 
والخلوة ا ا وإحرام 7 فرض كالوطء OREN‏ ا 
بأحدهما مانع عن الوطء ونفاس أي بلا صوم 


وملحفة: بكسر اليم وهي ما تلتحف به من قرفا إلى قدمها. [رمز الحقائق: ١5/١‏ ؟] 

بعد العقد: الخالي عن المهر سواء نفاه أو سكت عنه. (ط) لا يتنصف: أي إن تزوحها ولم يسم ها مهراً أو 
نفاه أو تزوجها على مهر مسمى ثم زيد بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول ها لا يتنصف المفروض بعد العقدء ولا 
الذي زيد على المسمى» بل بحب المتعة في الأول ونصف المسمى عند العقد في الثاني» ويسقط الزائدء وكان أبو 
يوسف أولا يقول: يتنصف المفروض بعد العقد والزائد بعده» وهو قول الشافعي في المفروض دون الزائده العدم 
صحة الزيادة عنده» وبه قال مالك وأحمد» وعن أي يو سف ا كقوهما؛ لأن هذا النكاح انعقد وا له 
الثل» وهو لا يتنصف فكذا ما وقع تعيينا له» وقال زفر: ما يلزمه الزيادة؛ لأن الزيادة لا يمكن تصحيحا مهراً؛ 
لأن المسمى صار في مقابلة البضع» فالزيادة لا يقابل شيكاء ولنا: أنهما يغيران العقد من صفة الخسران إلى ضفة 
الربح» فلهما ذلك. (مستخحلص» عيي) 

وصح حطها: أي حط المرأة من مهرها؛ لأنه حالص حقهاء ولذلك إن حط الكل جازء ولم يذكر المصنف 
حواز الزيادة؛ لأنه علم ما سبق ضمناء وعند زفر والشافعي: لا تحوز الزيادة. [رمز الحقائق: ]۲٠١/١‏ 

والخلوة: الصحيحة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما بلا إذفهما. (ط) 

وإحرام: أي بلا إحرام من أحدهما بحج فرض أو نفل أو عمرة. (ط) وصوم فرض: من أحدهما كرمضان» 
ولا جنع صوم النفل والقضاء والمنذور في الصحيح» والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. (ط) 
كالوطء: أي الخلوة الصحيحة في وحوب CE‏ كيك الرطء عدا وعند و 
يحب نصف المهر» ولا يجب كمال المهر إلا بالوطء؛ لقوله تعالى: إوإن طلقموهن من ل أن تمسوهن وقد 
رضم (البقرة:۲۳۷) (الآية) وهذا طلاق قبل المسيسء ولنا قوله تعالى: إو كيف تأخذوته وقد أفضى بَعْضُكُمْ إلى 
بَعْضٍ ه (النساء: ١؟)‏ أي دحل في الفضاء وهو المكان الخالي» وقد سلمت البدل فيجب عليه كمال البدلء والخلوة 
قائمة مقام المسيس» فلا يكون طلاقا قبل المسيس» وقال ع8: "من كشف خار امرأة ونظر إليها وحب الصداق 
دحل أو لم يدخل", رواه الدار قطي» وحكى الطحاوي إجماع الصحابة في وجوب المهر بالخلوة» وشرط 
مالك طول المقام معهاء وحذه بالعام. 

EE‏ ثلهة انوا تعب وهو اددركون جديا «الكدسواء كان يرا ازا اعم ينان أو تاا 
بالغا أو صبياً يعقل» لا الحنون والمغمى عليه» والصغير الذي لا يعقلء وطبيعي: ككون المرأة رتقاء أو قرناء أو 
صغيرة لا تطيق احماع وشرعي: كالإحرام لحج فرض على ما ذكرناء والحيض مانع طبعا وشرعأء ثم إنما تصح - 


كتاب النكاح ۳۱ باب المهر 


ولو مجبوباً أو عتيناً أو خصياً وتجب العدة فيهاء وتستحب المتعة لكل مطلقة ...... 
أي على المرأة دحل ها أو لم يدحل 
= الخلوة إذا كانا في مكان يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما أو تمجم والحيض مانع طبعا وشرعاء ثم إنما تصح 
الخلوة إذا كانا في مكان يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما أو تمجم كالدار والبيت» ولا تصح في المسجد والطريق 
الأعظم والحمام والمفازة من غير حيمة» وكذا في الجبل» وفي البيت غير المسقف تصح» وكذا على سطح الدار. 
[رمز الحقائق: ]7١١١/1١‏ 
ولو مجبوباً: من الجبب معن القطع» وهو من قطع ذكره وحصيتاه» والمعيى أن المهر يحب كاملاً بالخلوة 
الصحيحة ولو كان الزوج بحبوباء وهذا عند الإمام» وقالا: إذا كان محبوبا وطلق بعد الخلوة يحب عليه نصف 
المهر؛ لأن عجزه فوق عجز المريض؛ لأن الوطء متوقع من المريض بزوال مرضه ولا توقع في امجبوب أصلاء فلما 
لم يصح خحلوة المريض فلأن لا تصح خلوة الجبوب أولى» ولأبي حنيفة: أن المستحق على المرأة التسليم في حق 
السحق وقد أتت به» ولو حاءت بولد ثبت نسبه واستحقت كمال المهر بالاتفاق» قيل: هذا إن علم أنه ينزل» 
وإن علم أنه لا ينزل لا يثبت النسب منه» والأول أحسنء وقوله: "أو عنينا أو حصياً"؛ لأن الحكم يدار على 
سلامة الآلات وقد وجدء وقد يكون ذلك لمرض أو ضعف في خلقته أو كبر في سنه» وقي حلوة العنين والخصي 
يحب المهر الكامل بالاتفاق. (عيئ ومستخلص وفتح) أو عنّيناً: وهو الذي ف آلته فتور. [رمز الحقائق: ١/١١؟]‏ 
أو خصيًا: وهو الذي قلعت حصيتاه. [رمز الحقائق: ١/١1١؟]‏ 
وتجب العدة: أي تحب على المرأة العدة في جميع هذه المسائل في الطلاق بعد الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة 
أو فاسدة بالموانع المذكورة احتياطا؛ لتوهم الشغل؛ ولأن العدة حق الشرع والولد فلا يتصادقان في إبطال حق 
الغير» بخلاف المهر حيث لا يجب إلا إذا صحت الخلوة؛ لأنه مال فيحتاط في إيجابه» وقيل: إن كان المانع شرعيا 
تحب العدة؛ لثبوت التمكن حقيقة» وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تحب العدة؛ لانعدام القدرة حقيقة» 
والأول أولى بالفتوى» ثم اعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة يمقام الوطء في مواضع: وهي تأكد المهر» وثبوت 
الدسبء والعدة» والنفقة» والسكيئ في هذه العدة» ونكاح أختها وأربع سواهاء وحرمة نكاح الأمة» ومراعاة وقت 
الطلاق في حقهاء ولم يقيموها في مواضع: وهي حق الإحصان» وحرمة البنات» وحلها للأول» والرجعة» والميراث» 
وعند الشافعي: لا تحب العدة في الخلوة. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/١‏ (مستخلص) 
وتستحب المتعة: اعلم أن المطلقات أربعة» مطلقة لم توطأ ولم يسم ها مهر فتجب ها المتعة» وهي الي ذكرها 
المصنف بالاستثناء إلا للمفوضة» ومطلقة لم توطأ وقد سمي لما مهرء وهي الي اختلف في استحباب المتعة هها» ومطلقة 
وطفت ولم يسم ها مهرء ومطلقة وطئت وقد سمي لا مهرء فهاتان يستحب ها المتعة» والدليل على وجوب المتعة 
للأولى قوله تعالى: مَإوَمتحُوهنَ» (لبقرة:573) بصيغة الأمرء والأمر للوحوب» ودليل الاستحباب في حق غيرها 
قوله تعالى: طوَلْمُطَلقَاتٍ مَنَاعٌبالْمَْدُوفٍ حقا على الْمتَقِينَ) (البقرة: 6١‏ أي وللمطلقات ال مي هن المهر متعة = 


كتاب النكاح ۳۲ باب المهر 
20000 ك دف 7 ١‏ مد كف 5 
إلا للمفوضة قبل الوطي» ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للإمهار 


= أيضاً بطريق الاستحباب حقاً على من كان متقياًء فليس هذا بواحب» لكن من شروط التقوى التبرع يهذه تطييبا 
لقلويومن» كذا في "المستخلص" و"الفتح". وقال العيين: المتعة على أربعة أقسام: واحبة: للمفوضة» ومستحبة: للمرأة 
الي طلقها بعد الدحول ولم يسم ها مهراء وسنة: لل طلقها بعد الدحول وقد سمي لها مهرا؛ لأنه أوحشها بالطلاق 
بعد ما سلمت إليه البضع فيسن أن يعطيها شيا زائداً على الواحب» والرابعة: ليست بواحبة ولا سنة ولا مستحبة 
لل طلقها قبل الدحول وقد سمي ها مهرا؛ لأن نصف المهر قام في حقها مقام المتعة. [رمز الحقائق: ١/١١؟]‏ 
للمفوضة: بكسر الواو وهي الي فوضت نفسها إلى زوجها يعن زوجها منه بلا مهر. (ع) الوطء: أي إذا طلقت 
المرأة المفوضة قبل الوطء تحب ها المتعة. (ع) 

في الشغار: [ أي في نكاح الشغار وهو أن يزوج الرحل بنته أو أخته على أن يزوجه الآحر بنته أو أخحته على أن 
يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى فالعقدان جائزان ويجب مهر المثل لكل منهما. (ط)] 

في الصحاح يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول» وسمي هذا العقد به؛ لأنمما بمذا الشرط كأنهما رفعا 
المهر وأخليا البضع» أو مأحوذ من قوهم: بلدة شاغرة أي خخالية» والمراد أن يكون في العقدين بضع كل واحدة 
منهما صداقا للأحرى ولا يكون المهر فيهما سوى هذاء فالعقدان جائزان عندناء ويجب لكل منهما مهر المثل» وقال 
الشافعي: يبطل العقدان؛ لحديث نافع عن ابن عمر #ما "أن رسول الله ك فى عن الشغار وليس بينهما صداق"» 
رواه الجماعة وعن عبد الله بن عمر كن عن البي ي: "لا شغار في الإسلام"؛ رواه مسلم؛ ولأنه جعل نصف البضع 
مهرا والنصف منكوحاء ولا اشتراك في هذا الباب فيبطل به الإيجاب. 

ولنا: أن النكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة ألا ترى أنه لا يفسد بتسمية ما ليس همال كالدم والخنزير ولا بترك 
التسمية بالكلية» والنهي الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية المهر من غير أن يحب فيه شيء آخر على 
ما كانت عليه عادتهم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة» ولا وحه لحعله نصف البضع مهرا والنصف 
منكوحا؛ لأنه م يجتمع النكاح والصداق في بضع واحد؛ لعدم صلاحية البضع صذَاقا فلا يتصور الاشتراك مع 
عدم الاستحقاق فيجب مهر المثل؛ لأنه سمي ما لا يصلح مهراء وأجمعوا أنه لو قال: زوحتك ابني على أن 
تزوجين ابنتك» ولم يقل: على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأحرى جاز النكاح ولا يكون شغاراء 
ويجب مهر المثل أيضا. (عين» فتح) 

وخدمة زوج: أي لو تزوج امرأة على أنه يخدمها سنة فلها مهر مثلها؛ لأن المسمى غير مال» وهذا عند 
الشيخين» وقال محمد: تحب قيمة خدمة سنة؛ لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم» وقالت الثلاثة: تحب 
الخدمة؛ لأن ما يصلح أحذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عندهم؛ لتحقق المعاوضة بذلك كما إذا تزوجها - 


كتاب النكاح ۳۳ باب المهر 


تغل القرآن» وها حدمته لو عبد ولو قبضت ألف المهر ووهبت له 
قبل الوطء رجع عليها بالنصف› فإن لم تقبض E ER DEA OSS‏ 
أي الخلوة الصحيحة الزوج أي المرأة 

= بخدمة حر آحر أو على رعي الغنم ولنا: أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال وحدمة الزوج الحر لا يستحقها 
المرأة بعقد النكاح» لما فيه من قلب الموضوع بخلاف حدمة العبد؛ لأنه يخدمها بإذن مولاه فصار كأنه يخدم المولى 
معين؛ وإنما قال: "للامهار" ليكون سجعا مع الشغار. (عيي» مستخلص) 

وتعليم القران: [ أي يجب مهر المثل أيضا في التزويج على تعليم القرآن؛ لأن التعليم ليس .مال. (ع)] يع لو 
تزو ج امرأة على أنه يعلمها القرآن فالعقد صحيح وا مهر مثلهاء وقال الشافعي: لها تعليم القرآن كما في 
حديث سهل ابن سعد الساعدي: "هل معك شيء من القرآن"؟ قال: نعم» فقال علك#: "قد ملكتكها عا معك 
من القران", رواه أبو داود» قلنا: ليس فيه دلالة على أن القرآن جعله مهراء ولهذا لم يشترط أن يعلمهاء وإنما 
معناه ببركة ما معك أو لأحل أنك من أهل القرآن فكان كتزوج أبي طلحة على إسلامه» وهو لا يصلح 
تدافا للبضع. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ (وفتح) لو عبدا: أي لو تزو ج عبد على أن يخدم المرأة سنة مثلا فللمرأة 
أحذ الخدمة منه؛ لأن الخدمة مال لما فيه من تسليم رقبته بخلاف الحر. (ع) 

ولو قبضت: أي لو تزوج امرأة على ألف وقبضت المرأة. (ط) له: أي للزوج ألف المهر الذي قبضته. (ع) 
رجع عليها بالنصف: [ أي بنصف الألف الذي هو المهر وهو حمس مائة درهم. (ع)] لأنه طلاق قبل 
الدحول» فلا يجب إلا نصف المهرء والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ عندناء فصار كهبة مال 
آحر» وعند الثلائة: لا يرجع. [رمز الحقائق: ١/١١؟]‏ 

فإن لم تقبض: وهذه ثلاث مسائل: الأولى: أنه تزوجها على ألف وطلقها قبل الدحول ولم تقبض الألف» بل وهبتهاء 
فلا يرجع الزوج عليها بشيء استحساناً؛ لأنه حصل له مقصوده» وهو براءة ذمته عن نصف الصداق بالطلاق 
قبل الدحول» وقي القياس يرجع عليها بنصف الألفء وبه قال زفر؛ لأن المهر قد سلم له للإبراء» فلا تبرئ هي 
عما يستحقه هو بالطلاق قبل الدحول. 

والمسألة الثانية: ما ذكرها المصنف بقوله: "أو قبضت النصف" أي المرأة قبضت حمس مائة من المهر ثم وهبت له 
المقبوض وغير المقبوض» ثم طلقها قبل الدحول م يرجم أحدهما على الآخخر بشيء عند أبي حنيفة» وقالا: يرحع عليها 
الزوج بنصف ما قبضت كما إذا قبضت الكل اعتبارا للبعض بالكلء ولأبي حنيفة: أن مقصود الزوج قد حصل› 
وهو سلامة نصف المهر له بلا عوضء والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح عنده» وعندهما: يلتحق. 

والمسألة الثالثة: أنه تزوجها على عرض كحيوان أو ثوب مثلاء فقبضت ثم وهبت له ثم طلقها قبل الدحول هاء 
فلا يرحع أحدهما على الآخر بشيء» والقياس أن يرجع عليها الزوج بنصف قيمة العرض» وهو قول زفر؛ لأن 
الواحب رد عين نصف المهر وهذا العرض ليس بعين المهر؛ لأن المهر دين في الألف وهذا عين» فكان عوضه - 


كتاب النكاح ۳٦ ٤‏ باب المهر 


الألف أو ا النصف ووهبت الألف أو ما Ka‏ أو ر عرض ا مهر قبل 


المرأة ۽ أي نصف ألف المهر هو حمس مائة درهم 


لفن اريمك سد در ا زر ی 


في هذه الصور اثلاث أي قبل الدحول ما الزوج أي على المرأة أي المرأة درهم مهرا 


لا يخرحها أو على أن لا يتروج عليهاء أو على ألف إن أقام يماء ا 
اي ال بامرأة أحرى أي درهم أي بالبصرة مثلاً 

= لا عينيه» ووجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه» ولا يبالي 
ا (مستخلص) 

الألف: أي المهر المسمى وأبرأته من جميع المهر. (ط) ووهبت الألف: يعن جميع المهر المقبوض وغير المقبوض. (ع) 
عرض: إن تزوحها على عرض معين ثم وهبته له. (ع) 

قبل القبض: وكذا لو وهبت نصف العرض وهو خلاف النقد كالثوب والحيوان. (ط) 

لم يرجع عليها بشيء: [حواب المسائل الثلاثة الحصول المقصود. (طيع)] أما في المسألة الأولى فلأنه سلم له عين 
ناا فة بالظلاق قبل الدعو ل قله س كت علرها ككينا أ فاه أن حه اللاي خصات سنن اليل 
بالطلاق» ولا يبالي باحتلاف السبب عند سلامة المقصود» وكذا في المسألة الثانية لو قبضت حمس مائة ثم وهبت 
الألف كله المقبوض وغيره» أو وهبت الباقي في ذمة الزوج ثم طلقها قبل الدحول لم يرحع عليها بشيء أيضا؛ إذ 
وصل إليه عين ما يستحقه كما مرء وكذا في الصورة الثالثة لو تزوجها على ما يتعين بالتعيين كالعرض فوهبت له 
نصفه أو كله قبضته أو لا ثم طلقها قبل الدخحول لم يرحع عليها بشيء؛ لأن حقه سلامة نصف المقبوض بلا عوض 
من جهتها بالطلاق قبل الدحول وقد وصل إليه؛ لأنه نما يتعين فكان الموهوب عين المهر فسلم له مقصوده فلا يرحع 
بشيء إلا أن عدم الرجوع في مسألة العرض مقيد .ما إذا لم يتعيب عندها. (فتح) 

أو على أن لا يتروج: هذه الثانية من ثلاث مسائل: الأولى منها ما مر من أنه تزوحها على ألف على أن لا يخرحها 
من هذه القرية أي شرط ما فيه منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها مما يحل الانتفاع به والثانية: أنه تزوجها 
على ألف على أن لا يتزوج عليها بامرأة أحرى ففي هاتين المسألتين إن وف الزوج بالشرط فلها الألف ولا حلاف 
بين أئمتنا فيها؛ لأن الألف صلح مهرا وقد تم رضاها به» والثالثة: أنه تزوحها على ألف على شرط إن أقام يما في 
هذه القرية» وعلى ألفين إن أحرجها منها. 

والحاصل: أنه سمي ها مهرا على تقدير» ومهراً على تقدير آخرء ففي هذه الصورة احتلاف في الوفاء بالشرط 
وعدم الوفاء به» فعند أبي حنيفة: إن أحرجها من البصرة فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف» 
وقالا: الشرطان جميعاً جائزان فلها الألف إن أقام بماء والألفان عند حروجها منها؛ لأنهما عقدان ببدلين معلومين 
فأشبه خياطة الثوب روميا أو فارسياء وقال زفر: الشرطان فاسدان؛ لأنه ذكر للبضع بدلين على سبيل البدل لا 
على سبيل الاحتماع؛ فيكون بجهولاً فيفسد» فيكون لها مهر المثل» وعند الشافعي: يجب مهر مثلها في الحالين» - 


كتاب النكاح ۳٦٥‏ باب المهر 


3 ع ٠‏ £ س م 
وعلى ألفين إن أخرجهاء فإن وفى به وأقام فلها الألف. وإلا فمهر المثل» ولو 


من البصرة إلى الكوفة فهذه ثلاث مسائل بالبصرة في المسألة الثالثة 
نكحها على هذا الغياء أو على هذا العبد حكم مهر المغل» وعلى فرس أو ار 
الأرفع قيمة 


= وعند مالك: يفسد النكاح في الحالين» وعند أبي حنيفة: الشرط الأول صحيح لا حطر فيه» والثاني فيه حطر 
فيجب مهر المثل؛ لأنه سمي ما ا فيه نفع» فعند فواته ينعدم رضاها بالألف» وقالت الحنابلة: إن لم يف بالشرط 
يفسخ النكاح؛ لقوله ##: "أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به من الفروج" ولنا قوله ء#: "كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل"» وليس فيه هذه الشروطهء ولا دليل في الحديث على مدعاهم؛ لأنه عك جعله أحق 
بالإيفاء فمن أين لهم الفسخ عند فواته. (عييْ» فتح» مستخلص) 

وف به: أي وف الزوج بالشرط في المسألة الأولى بأن لم يخرجها عن البلدة وفي الثانية بأن لم يتزوج عليها. (ع) 
الألف: في الصور جميعاً؛ لأنه هو المسمى وقد تم رضاها به. (ع) وإلا: أي وإن لم يوف بالشرط بأن أخرحها 
من البلدة» أو تزوج عليهاء أو لم يقم بما بالبصرة. [رمز الحقائق: ]١١*/١‏ فمهر المثل: أي فالواحب لها عليه 
مهر مثلها لا يزاد على ألفين في الصورة الثالثة؛ لأا رضيت بمما ولا ينقص عن الألف؛ لأنه رضي به. (ع) 
هذا العبد: الأوكس قيمة بأن تتروج على أن يكون الصداق هذا العبد أو ذاك. (طءع) 

حكم مهر المثل: [بتشديد الكاف على صيغة المحهول أي يجعل حَكما. (ع)] أي إذا تروجها على هذا العبد أو على 
ذلك وقيمتهما متفاوتة كان المهر حَكَماء فإن كان مهر المثل أرفع من أرفعهما فلها الأرفع منهما؛ لثبوت رضائها به 
وإن كان أوكس من أوكسهما فلها الأوكس؛ لثبوت رضاء الزوج به» وإن كانت قيمتهما متساوية فينبغي أن يكون 
المهر أحدهما على احتيار المرأة تأحذ أي شاءت» وتحكيم مهر المثل في صورة التفاوت عند أي حنيفة» وقالا: لها 
الأوكس على كل حالء لهما: أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى ولا تعذر ههنا؛ لأن الأقل ثابت بيقين» 
ولأبي حنيفة: أن مهر المثل هو الواحب الأصلي بدليل أنه يحب بنفس العقد من غير تسميته» ولا ينقص عن الأدن؛ 
لوجود رضا الزوج به وكذا لا يزيد على الأعلى؛ لوجود رضاها به. [رمز الحقائق: ]١١7/١‏ (مستخلص) 

وعلى فرس أو حمار: أي لو تزوجها على فرس فقط أو تزوج على حار فقط يعني تزوج على حيوان ذكر جنسه 
دون نوعه فإنه مخير بين أن يسلم فرساً وسطاً وبين أن يسلم إليها قيمة الفرس الوسطء وليس المعين أنه تزوجها على 
هذا أو هذا على معن الشك والترديد» بل كلمة "أو" ههنا للتنويع» ولو تزوجها على فرس أو حار معى الشك 
والتردد بينهماء فالجواب فيه كالحواب في المسألة الأولى من تحكيم مهر المثل عنده» ووجوب الأقل عندهماء ولو 
تزوجها على حيوان ول يبين جنسه بأن تروجها على دابة بطلت التسمية» ويجب مهر المثل؛ لتفاحش اللمهالة» وقال 
الشافعي: يجب مهر المثل في الوحهين جميعا. [رمز الحقائق: 4/١‏ ١؟]‏ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح 
مسمى في النكاح؛ إذ كل واحد منهما عقد معاوضة: ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال فجعلناه بمنزلة التزام المال = 


كتاب النكاح ۳٦٦‏ باب المهر 
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يجب الو سط أو قيمته, وعلى ثوب أو حمر أو حنزير أو على هذا الخ فإذا هو 


بو الفرين a‏ أي نكتدها الدن من الخل 
حمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل؛ وإن أمهر العبدين 6ش 
أو نكحها وأشار إلى العبد فسدت التسمية أيضا 


= ابتداء حى لا تفسد ممطلق الجهالة» وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم» والجنس يشمل الحيد والردي» 
والوسط ذو حظ من الجانبين» وليس من الحكمة أن ينقص شيء لأحل الجهالة ثم يصار إلى ما هو أكثر جهالة منهء 
والجهالة في البيع تفضي إلى المنازعة؛ لكونه مبنيا على المماكسة بخلاف النكاح؛ لأنه مبيئ على المسامحة. (فتح وعيي) 
أو قيمته: أي الوسط يعي الزوج مخير إن شاء أعطاها الوسط منهما وإن شاء أعطاها قيمة الوسط. (ع) 
وعلى ثوب: هذه أربع مسائل: إحداها: رحل تزوج امرأة على ثوب غير موصوف بأن ذكر الثوب ولم يذكر 
جنسه ولا وصفه» فإنه يحب مهر المثل؛ لأن هذه جهالة الجنسء ولو مى حنساً بأن قال: هروي أو مروي تصح 
التسمية» ويجب الوسطء ويخير الزوج بين دفع المسمى وبين دفع قيمته» وأيهما أدى تحبر المرأة على القبول» 
والمسألة الثانية: أنه تروحها على حمر أو خنزير فالنكاح حائز والواحب مهر المثل؛ لأن شرط قبول الخمر 
والخنزير شرط فاسد» والنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة» وقال مالك: يفسد النكاح كالبيع» قلنا: البيع يفسد 
بالشرط الفاسد» والمسألة الثالئة: أنه تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو وحمر فإنه يصح النكاح» ويجب 
مهر المثل عند أبي حنيفة» وقالا: لها مثل وزنها خلا؛ لأنه سمى مالا وعجز عن تسليمه الآن» فيجب قيمته أو 
مثله» والخل من المثليات فيجب مثلها. 
وله: أن الإشارة والتسمية م اجتمعتا فالعبرة للإشارة؛ لأنها أبلغ في التعريف» فصار كأنه تزوجها على حمر 
عيانا فيلغو التسمية ويحب مهر المثل» والمسألة الرابعة: أنه لو تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرء يصح النكاح 
ويجب مهر المثل عند الطرفين» وقال أبو يوسف: تحب قيمته لو كان عبداء والدليل ما تقدم في المسألة الثالثة؛ إلا 
أن محمدا يقول: إن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بوحوده في المشار إليه ذاتاء والوصف تابع 
له» وإن كان المسمى حلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى؛ لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له؛ 
ويحب مهر المثل في العبد والمثل في الخمر؛ لأن العبد والحر جنس واحد؛ لقلة التفاوت في المنافع» والخمر والخل 
جنسان؛ لفحش التفاوت في المقاصد. (عيئ ومستخلص) 
وإن أمهر العبدين: أي إن تزوجها على عبدين فإذا أحدهما حر فمهرها العبد إذا ساوى عشرة دراهم أو أكثر عند 
أبي حنيفة» وإن كان أقل يكمل هما العشرة» وقال أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر المسمى على تقدير كونه عبدا؛ 
لأنه أطمع سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته» وقال محمد: هما العبد إلى تمام مهر مثلها وهو 
رواية عن أبي حنيفة؛ لأنهما لو كانا حرين لكان الواحب مهر المثل عنده» فكذا إذا كان أحدهما حرا يحب العبد وتام 
مهر المثل» ولأبي حنيفة: أن العبد هو مسمى وصلح مهرا؛ لكونه مالاء فيجب العبدء ووجوب المسمى وإن قل كنع 
وحوب مهر لمثل. [رمز الحقائق: 14/١‏ ١؟]‏ (مستخلص) 


كتاب النكاح ۳۷ باب المهر 


وأحدهما حر فمهرها العبد. وفي النكاح الفاسد إنما يحب مهر المثل بالوطء ولم يرد 
00 


جملة حالية 
على المسمى, ويغبت النسب والعدة, ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها 7 2211 
أي مثل المرأة / 

الفاسد: وهو المفقود منه شرط من شروط الصحة كالشهود. (ط) 

بالوطء: [حقيقة في القبل لا بغيره كالخلوة. (ط)] أي إذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدحول فلا مهر لما؛ لأن المهر في هذا النكاح لا يجب ممجرد العقد؛ لأنه فاسدء وكذلك بعد الخلوة؛ لأن الخلوة مع 
فساد النكاح لا تكون صحيحة؛ لعدم ثبوت القدرة» أو لوحود المانع وهو الحرمة كخلوة الحائض» فلا تقوم مقام 
الوطءء وإنما يجب المهر باستيفاء منافع البضعء فإن دحل يما فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى؛ لأها أسقطت 
حقها في الزيادة لرضاها مما دوماء فلا يجب» وقال زفر: يجب مهر المثل بالغا ما بلغ كما في البيع الفاسد» فإنه 
مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت» وكذا المستوفي بالنكاح» ولنا: أن المستوفي ليس ,ال وإنما يتقوم بالتسمية بناء على 
العقد» وقد فسد العقد فيفسد ما بي عليه؛ وقالت الثلالة مكل قزل زف ولو ل يكن الهرامسمية أو كان مهولا 
يحب مهر المثل بالغا ما بلغ بالاتفاق. (مستخحلص» عيئ) 

على المسمى: في العقد الفاسد إن كان أقل من مهر المثل. (ط) ويثبت النسب: [ أي نسب الولد المولود في 
النكاح الفاسد للاحتياط وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى. (رمز الحقائق: ١/١٠؟)]‏ 
في النكاح الفاسد من وقت الدحول عند محمد وعليه الفتوى» ومن وقت النكاح عند الشيخين, وجه الثبوت أن 
النسب مما يحتاط في إثباته إحياء للولد؛ لأنه لم يوحد من يربيه فيترتب على الثابت من وجه وهو النكاح الفاسد 
ولا توارث بين الزوجين في النكاح الفاسد والموقوف. (مستخلص) 

والعدة:[ أي وتحب العدة إذا دحل ما؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في موضع الاحتياط ويعتير ابتداؤها من وقت 
التفريق. (ع)] أي وبحب العدة إقامة للشبهة مقام الحقيقة في موضع الاحتياط تحرزا عن اشتباه النسبء ثم اعتبار ابتداء 
العدة عندنا من وقت التفريق عند القاضيء وقال زفر سه: من آحر الوطيات؛ لأن وحوب العدة بسبب الوطء فيعتبر 
من آحر الوطيات حي لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض فقد انقضت عدقاء ولنا: أا تحب باعتبار 
شبهة النكاح» ووقع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أنه لو وطيها قبل التفريق لا يجب الحد ويجب بعده» والطلاق 
لا يتحقق في النكاح الفاسد» بل التفريق فيه متاركة من الزوج أو تفريق من القاضي» ولا يتحقق المتاركة إلا بالقول 
بأن يقول: "تا ركتك" أو "ليت سبيلك"» وعلم غير المتارك ليس بشرط لصحة المتاركة على الأصح كما في النكاح 
الصحيح» وإنكار النكاح إن كان بحضرقا فهو متاركة؛ وإلا فلاء روي ذلك عن أبي يوسف. [تبيين الحقائق: ]51١/١‏ 
يعتبر بقوم أبيها: [ أي بالنساء اللا هن أقارب الأب كالعمات وبنات الأعمام والأخوات» ولا يعتبر بأمها إلا 
إذا كانت من قوم أبيها بأن كانت ابنة عم الأب. (طءع)] لقول ابن مسعود ذه في المفوضة: "لها مهر نساءها". 
والظاهر من إضافة النساء إليها أنها باعتبار قرابة الأب؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه» ولهذا صحت خلافة ابن - 


إذا استوتا سنا وجالا ومالا وبلداً وعصرا وعقلا وديناً وبكارة» فإن م 
فلا يعتبر بالنخنونة فلا يعتير فالفاسقة أي من حيث البكارة 


توجد فمن الأجانب» وصح ضمان الولي المهرء لي o‏ 
من قوم أبيها 

- الأمة إذا كان أبوه قرشياء وتعتير الممائلة في حمس عشر خصلة: الحمال والحسب والمال والعقل والدين والعلم 
والأدب والتقوى والفقه وكمال الخلق وحداثة السن والبكارة وحال الوقت وحال الزوج وأن لا يكون لها ولدء 
وتعتبر هذه الأوصاف وقت التزوج؛ ويشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رحلا وامرأتين فإن لم يوحد من 
يشهد ,هر المثل فالقول فيه للزوج مع بمينه» فالقضاء .مهر المثل لا يصح إلا بالشهادة أو الإقرار. (فتح) 

إذا استوتا: أي المرأة الي يحكم لها مهر المثلء والمرأة الى هي من قوم أبيها. [رمز الحقائق: [۲٠/۱‏ سناً: أي من 
حيث السن صغرأ وكبراً. (طيع) وجمالاً: أي من حيث الحسن» وقيل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف» 
بل في أوساط الناس. (ع) وعصرا: أي من حيث العصر وهو الزمان. (ع) 

وبكارة: ولو تروجها بأزيد من مهر مثلها على أنما بكر فإذا هي ثيب لا تحب الزيادة» وظاهر كلام المصنف أنه 
يشترط التساوي في جميع هذه الأشياء؛ لأن المهر يختلف باحتلاف هذه الأوصاف؛ لاحتلاف الرغبات فيهاء 
وقال ابن أبي ليلة: إن مهر أمها أولى بالاعتبار من قوم أبيها؛ لأنها جزء أمها حقيقة» وكذا قوم أمها اعتبارا 
بالحضانة» ولنا: ما روينا عن ابن مسعود نه لكن في "شرح المجمع" أنه إن لم توحد كل الأوصاف في قوم أبيها 
يعتبر الموحود فيها؛ لأن اجتماع هذه الأوصاف كلها في امرأتين متعذر ولهذا لم يذكر بعض الفقهاء كونهما من 
بلد واحد» وبعضهم العقل والعصرء وبعضهم المال والجمال. (فتح» مستخلص) 

لم توجد: من قوم أبيها من كانت مثل حاها في الأشياء المذكورة. (ط) فمن الأجانب:[ أي فيعتبر منهم لكن من 
قبيلة هي مثل قبيلة أبيها من بلدها. (طءع)] محمول على ما إذا لم يوحد من بمائلها من قوم أمها أيضاء وول 
السيد الحموي أنه لا يعتبر بالأم وقومها مع قوم الأب لا أا لا تعتبر أصلاً حي تكون أدى خالا من الأحانب» 
فالاعتبار عن بمائلها من قوم أمها أولى من أن يعتبر بالأحانب. (فتح) 

وصح ضمان الولي إلخ: [بأن زوج ابنه الصغير امرأة ثم ضمن عنه مهرها صح هذا الضمان. (ع)] سواء كان 
ولي الزوجة أو الزوج صغيرين كانا أو كبيرين بشرط أن يكون ذلك في صحته وأن تقبل المرأة أو غيرها في مجلس 
الضمان» ويصح الضمان؛ لأنه سفير وليس ,مباشرء بخلاف ما إذا اشترى للصغير شيعا ثم ضمن عنه الثمن للبائع 
لا جوز؛ SS‏ لم يضمن» وها أن تطالب الولي» فإن أدى من مال نفسه» فله أن 
يرحع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرحع عليه» وإلا e‏ أن تطالب الزوج ما لم يبلغ» 
فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت» وكذا لو زوج بنته الكبيرة وهي بكر أو بحنونة رحلا وضمن عنه مهرها صح 
ما لان اخ هين اا کات طا کا ا ن كانيع امد لذلك» ويرجع الولي 
بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره. [رمز الحقائق: ١/5١؟]‏ 


كتاب النکاح ۳۹۹ باب المهر 


وتطالب زوجها أو وليهاء وما منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطيهاء ولو 


00 البالغ يحكم النكاح م للمرأة الزوج ودواعيه من بلدها 
في قدر المهر حكم مهر ر المثل» TT‏ كه ناي ايها ا لها دراه زه 6 8118 881 162 اه أذ أن 
73 الزوحان حال قيام النكاح 


أو وليها: بحكم الضمان كما في سائر الكفالات» فإن أداه الولي لا يرحع على الزوج إن كان بأمره وإلا لا. (ط) 
للمهر :[ أي لأحل أن تستوثي المهر المعجل؛ وإن كان كله مؤجلاً كان لا منعه عند أبي يوسف وعليه الفتوى. (ط)] 
أي يجوز للمرأة أن تمنع الزوج عن الدحول هاء وتمنعه أن يسافر يما لأحل أن تستوثي المهر المعجل أي قدر ما يعحل 
لثلها عرفا به يفي؛ لأن المعروف كالمشروطء وليس للزوج أن ينعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها 
حن يوفي المهر المعجل؛ هذا في ما تعورف تعجيله» وذلك يختلف باحتلاف البلدان والأزمان والأشخاصء وهذا إذا 
لم ينصا ني التعجيل والتأحيل. 

أما إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأحيله فهو على ما شرطا حى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوتي كله 
في ما إذا شرط تعجيل كله؛ ولیس ها ذلك فيما إذا كان كله مؤجلاً وإذا أوفاها مهرها كله أو كان كله مؤجلاً 
ينقلها حيث شاء؛ لقوله تعالى: لإأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتّمْ) (الطلاق:) وكذلك إذا دحل بها عندهماء وعند 
اي حنيفة: ليس له ذلك وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "وإن وطيها" بالوصل أي لا المنع ولو قبل الوطء أو بعده 
عند أبي حنيفة» وقالا: إذا دحل ما برضاها أو حلا يما ليس لا أن تمنع نفسها ولو امتنعت سقطت النفقة؛ لأنها 
سلمت كل المعقود عليه برضاهاء وبه قال الشافعي ومالك وله أن المهر مقابل بكل الوطيات حى لا يؤدي إلى 
إخلاء بعضها عن العوضء والخلاف فيما إذا كان الدحول والخلوة برضاهاء أما لو كانت مكرهة أو مجنونة أو 
صبية لا يسقط حقها في منع نفسها بالاتفاق. (عيني» مستخلص) 

وإن وطيها: واصلة عا قبلها يعت لها المنع لأحل المهر سواء كان قبل الوطء أو بعده. (ع) 

المهر: حال قيام النكاح بأن قال الزوج: هو ألفء وقالت المرأة: ألفان. (ط»ع) 

حكم مهر المثل: [ أي يجعل مهر المثل حكما بينهما فمن شهد له مهر المثل فالقول قوله مع بمينه. (ع)] اعلم أن 
الاحتلاف في المهر لا يخلو إما أن يكون في حال الحياة أو بعدهاء وحال الحياة لا يخلو إما يكون بعد الوطء أو قبله» 
وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون في أصل المسمى هل كان أم لم يكن» أو في مقدار المسمى كم كان» فإن كان 
الاحتلاف في حال الحياة قبل الدحول في مقدار المسمى» فإن مهر المثل يجعل حكماً عند الطرفين» فإن شهد 
لأحدهما فالقول قوله مع ينه» فإن ادعى الزوج الألف والمرأة تدعي ألفين ومهر المثل ألف أو أقل فالقول قول 
الزوج مع بمينه في إنكار الزيادة» فإن نكل أعطاها ألفين على سبيل التسمية» ولا حيار للزوج في أن يجعلها دراهم أو 
دناني وإن حلف أعطاها ألفا على سبيل التسمية أيضاء فإن أقامت المرأة البينة قبلت بينتها وثبت أن المسمى ألفان» 
وإن أقام الزوج البينة قبلت وثبت أن المسمى ألف» ولو أقاما البينة فبينتها أولى» وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر 
فالقول قوها مع ينها في ما أنكرت من الحط عن مهر المثل. = 


کتاب النكاح ۴V‏ باب المهر 
والمتعةٌ لو طلقها قبل الوطءء ولو في أصل المسمّى بحب مهر المثلء وإن ماتا ولو في 


إجماعا 


= فإن نكلت وجب ها الألف» وإن حلفت ل يثبت الحط» ووجب لا ألفان ألف مسمى لاتفاقهما وألف باعتبار 
مهر المثل» فيخير الزوج في الألف الثاني إن شاء جعلها دنانير وإن شاء حعلها دراهم؛ وإن أقام الزوج البينة على أن 
المسمى ألف قبلت بينته» وإن أقامت المرأة قبلت أيضاء وإن أقاما فبينته أولى» وقيل: بينتها أولى» وإن كان مهر الئل 
ألفا ومس مائة» فإن كل واحد منهما يحلف على نفي دعوى صاحبه» ويندب أن يقرع بينهما في البداءة؛ لعدم 
رححان أحدهماء فإن نكل الزوج وجب الألفان تسمية» وإن نكلت وجب الألف المسمى به» وإن حلفا وجب 
الألف تسمية ومس مائة باعتبار مهر المثل» وأيهما أقام البينة قبلت» وإن أقاما البينة قضي بألف ومس مائة» وهذا 
الذي ذكرنا أنه يحكم مهر المثل ثم يتحالفان هو قول الرازي» وقال الكرحي يتحالفان أولا في الفصول الثلاثة» ثم 
يحكم مهر المثل وهو الأصح. (مسكين) ٍ 

والمتعة: أي لو طلقها قبل الدحول هاء ثم احتلفا قي مقدار المهر جعلت متعة مثلها حكماء فإن كانت متساوية 
بنصف ما يدعي الرحل أو أقل منه. فالقول له» وإن كانت متساوية بنصف ما تدعيه المرأة أو أكثر منه فالقول لماء 
وأيهما أقام بينة قبلت» وإن أقاما فبينتها إن شهدت المتعة الرحال» وبينته إن شهد متعة المثل اء وإن كانت بينهما 
تحالفاء فإن تحالفا يجب متعة المثل» وهذا قول الطرفين» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء 
مستنكر» وهو ما لا يتعارف مهرا لهاء وقيل: ما لا يصلح مهرأ شرعاً أي يكون أقل من عشرة دراهم؛ لأنه مستنكر 
شرعاء وهذا أشبه بالصواب. (عييْ» مستخلص) 

ولو في أصل المسمى: [ أي اختلفا في حال الحياة فأنكر أحدهما التسمية والآخر ادعاها. (ط)] أي لو احتلفا في 
أصل المسمى سواء كان الاحتلاف في حياتما أو بعد موت أحدهماء ولو كان الاحتلاف بعد الطلاق قبل الدحول 
وحبت المتعة؛ لأنه هو الأصل عند الطرفين» وعند الثاني: تعذر القضاء بالمسمى» فيصار إليه فيجب مهر المثل 
إجماعاء أما عندهما فظاهر؛ لأن أحدهما يدعي التسمية والآخر منكرء فالقول قول المنكرء وكذا عند أبي يوسف؛ 
لتعذر القضاء بالمسمى» وإن كان الاختلاف بعد موت أحدهما بأن احتلف الحي مع ورثة الميت فالجواب فيه 
كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والمقدار بالاتفاق؛ لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط موت 
أحدهماء وكذا لو طلقها بعد الدحول» فإن كان الاحتلاف بين الحي وورثة الميت في الأصل وجب مهر المثل» وإن 
كان الاختلاف في المقدار حكم مهر المثل. (فتح) وإن ماتا: أي الزوجان واحتلف ورثتهما. (ط) 

ولو في قدر المهر: [واصلة هما قبله أي وإن كان احتلافهم في مقدار المهر. (رع» ط)] حق الت ركيب "فلو" بالفاء دون 
الواو؛ لأن الواو توهم أن الشرط واصلء والواصل لا يذكر له حواب وههنا الجواب مذكورء ويجوز أن تكون "لو" 
للوصل؛ لأن ذكر الحواب لا يمنع كون الشرط واصلاً وإن كان الأكثر عدم الذكر لكن جعلها للوصل يقتضي أن - 


کتاب النكاح ۳۷۱ باب المهر 


فالقول لورثته. ومن بعث إلى امرأته شیا فقالت: : هو هديّة» وقال: هو من المهرء 


المعقود عليه أي المرأة أي المبعوث اهديتهالي أي الزوج 


فالقول له في غير المهيأ للأكل» ولو نكح ذميّ ذميّة بم N E EEO‏ 


= قول المصنف: "القول لورثته" يشعر أنه لا فرق فيه بين أن يكون الاحتلاف في القدر أو الأصل وليس كذلك 
فتعين التعبير بالفاء بدل الواو أو حذف الواو أصلا. (مسكين» فتح) 

قدر المهر: بأن قالت ورثة الزوج: المهر ألف» وقالت ورثة الزوحة: بل ألفان. (ع) فالقول لورثته: | أي لورثة 
الزوج ولا يحكم بمهر المثل. (طءع)] هذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف القول قول ورثة الزوج فيما أقروا 
به إلا أن يأتوا بشيء قليل» وعند محمد: القول قول ورئة المرأة إلى تمام مهر مثلهاء ولورثة الزوج فيما ما زاد 
على مهر المثل كما قي حال الحياة» وإن اختلفوا في أصل التسمية بعد موتهماء فعند الإمام القول لمن ينكر 
التسمية» ولا يقضى بشيء» وعندهما: يقضى بمهر المثل كما في حال الحياة» وعليه الفتوى» وإذا مات الزوجان 
وقد سمي ها مهراً فلورئتها أن يأخذوا ذلك من تركة الزوج؛ وإن لم يكن سمي لها مهرا فلا شيء لورئتها عند 
وعندهما: لورثتها المسمى في الوحه الأول» ومهر المثل في الثاني» ثم اعلم أن المستحق بالنكاح ثلاثة أشياء: المهر 
المسمى: وهو أقواهاء والنفقة: وهي أضعفهاء ومهر المثل: وهو المتوسطء فالأقوى لا يسقط بالموت» والأضعف 
يسقط .كوت أحدهماء والمتوسط يسقط ,عوقما لا .عوت أحدهما. (مسكين» فتح) 

شيئا: من الدراهم أو الدنانير أو القماش ونحوها قبل الزفاف أو بعد ما بن يما ثم احتلفا. (ط. ع) 

هو من المهر: أي من بعض مهرك أو كسوتك أو عارية. (ط»ع) 

فالقول له:[ أي للزوج بيمينه؛ لأنه المملك فكان أعرف لحهة التمليك. (ع)] مع بمينه» فإن حلف والمبعوث 
قائم فلها أن ترده وترحع بباقي المهرء وإن كان هالكاً فإن كان مثلیا ردت مثله» وإلا لم ترحع» وقوله: "قي غير 
امهيأ للأكل" أي ما لا يفسد بالبقاء كالعسل والحوز ونحوهماء وما يفسد بالبقاء كاللحم والخبز» فإن القول فيه 
قول المرأة» ولا يكون مهراً بحال؛ لأن الظاهر شاهد لها للعرف؛ ومن هنا قال الفقيه أبو الليث: المختار أن ما 
عليه من الخمار والدرع ونحو ذلك لا يقبل قوله فيه؛ لأن الظاهر يكذبه» وليس له أن يحسبه من المهر» وكذا 
متاع البيت لا يحسب من المهر. (مسكين» فتح) 

للأكل: وهو ما لا يفسد ببقائه كالعسل والسمن والشاة الحية والثياب بخلاف المهيأ للأكل كاللحم والخبز والفواكه 
الى لا تبقي؛ فإن القول فيه قول الزوجة مع اليمين؛ لحريان العادة بإهدائها فكان الظاهر شاهدا لها. (طعع) 

ولو نكح ذمي: شروع في بيان مهور الكفار بعد مهور المسلمين» ولو عبر بالكافر ليعم المستأمن لكان أولى؛ 
لأنه كالذمي أي لو نكح ذمي .ميتة أي ما ليس مال أو بنفي المهر أو السكوت عن ذكره فدحل بما الزوج أو 
طلقها قبل الدحول أو مات عنها أو ماتت عنه فلا مهر لما عند الإمام؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» فعنده = 


٤ 7 1 0‏ £ س م 
او بغير مهر وذا جائر عندهم فوطيت أو طلقت قبله أو مات لا مهر لهاء وكذا 
يعي في دينهم الوطء 


الحربيان مه ولو تزوج ذمى ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحذهمًا 


أي في دار الحرب يعي مشار إليه قبل القبض قبل القبض 
ار 
ها الخمر والخازیر» لق هيع eon en eS Ko ee‏ هل هيه عه رقي eee e eon aoe een e‏ ها مجاه ها Cees‏ 
أي للروحة عند الإمام 


= لا يجب شيء بدون اعتقادهم؛ لأا لما رضيت .ما ليس همال ولا قيمة فقد رضيت بغير بدل؛ ولأنه لو وجب 
لوحب حقا لله والكافر غير مخاطب به» ولا يجب حقاً لها لرضاها بدونه» وعندهما: يجب مهر المثل؛ لأن أهل 
الذمة التزموا أحكامنا في المعاملات» والنكاح منهاء ولهذا جرت عليهم أحكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت 
النسب والتوارث وغيرهاء وله: أهم لم يلتزموها فيما يعتقدون خلافه إلا ما شرط عليهم كبيع متروك التسمية؛ 
ولأن المهر حق الله بخلاف الأحكام الي ذكرت» ويجب عندهما المتعة إن طلقها قبل الدحول» وبه قال الشافعي 
وزفرء وإنما وضع المسألة في الذميين؛ لأن في المسلمين يحب مهر المثل إجماعاًء وقيد بالحواز؛ لأنهم إن اعتقدوا 
وجوب المهر حال ترك التسمية أو النفي يحب المهر. (عيي وفتح) 

أو بغير مهر: أي نكحها بغير مهر إما نفياه أو سكتا عنه. (ع) وذا جائز: أي والحال أن ذا أي النكاح 
بالميتة أو بغير المهر. (ط) أو مات: الذمي عنها قبل الوطء أو ماتت عنه. (ط) لا مهر ها: في الصورتين عند 
أبي حنيفة» ولو أسلما وترافعا إلينا. (طءع) 

وكذا الحربيان ثمه: [ أي تعاقدا على ميتة أو دم أو على أن لا مهر ها. (ع)] أي في دار الحرب إذا نكحا إل لا مهر 
ها عند الثلائة من أصحابناء وعند زفر: لها مهر المثل إن مات عنها أو دحل يما؛ لأن الخطاب عام» والنكاح لم يشرع 
بغير المال» وهما: أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام» وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين» بخلاف أهل 
الذمة؛ فإن أحكام الإسلام حارية عليهم؛ ولأبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون 
حلافه من المعاملات» وهذا لا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء وولاية الإلزام بالسيف والمحاحة» وكل 
ذلك منقطع باعتبار عقد الذمة» فإنا أمرنا أن نت ركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب. (فتح) 

بخمر أو خنزير عين: أي مشار إليهماء والتقييد به للاحتراز عن غير المعين منهما بأن جعلهما ديئا في الذمةء 
وقوله: "فأسلما" أي قبل القبض؛ لأن التفرقة بين المعين وغير المعين إنما تتأتى في هذه الحالة» أما بعد القبض فليس 
ها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت العقد. (فتح) 

ها الخمر والخترير: عند أبي حنيفة؛ لأنها ملكتهما بالعقدء فتخلل الخمر وتسبب الخنزير» وقال أبو يوسف: ها 
مر الكل قال هد فا رخو رن أن يرسق ر اين اع قن صح :وقت: ال وقد عمدو ن 
عن التسليم» فتلزم القيمة» ولأبي يوسف: أن المسلم منهي عن التمليك والتملك والتسليم والتسلم في الخمر 
والخنزير فيجب مهر المثل. [رمز الحقائق: ]۲٠۹/۱‏ 


كتاب النكاح ۳۷۳ باب المهر 


وني غير العين ها قيمة الخمر ومهرٌ المثل في الخنزير. 

أي وها عند أبي حنيفة 
ها قيمة الخمر إلخ: عند أبي حنيفة؛ لأن ملكهما بطلء فيجب القيمة في الخمرء ومهر المثل في الخنزير؛ لأنه 
لايمكن تسليم قيمته؛ لأا مثله في ضمان العدوان وعند أبي يوسف: يجب مهر المثل كما في المعين» وعند محمد: 
تحب القيمة أيضاء وإغا وحب ها قيمة الخمر عند الإمام؛ لأنه من ذوات الأمثال وليس أحذ قيمته كأخذ عينه 
بخلاف الخننزير؛ لأنه من ذوات القيم فأخذ قيمته كأخذ عينه» ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين ها نصف 
العين عند أبي حنيفة» وفي غير المعين من الخمر لها نصف القيمة» وفي الختزير لها متعة المثل» وعند محمد: هما بعد 
الطلاق نصف القيمة بكل حال» وعند أبي يوسف: ها المتعة بكل حال. (عيئ» فتح) 
غير العين: من الخمر والخنزير يعي إذا تزوجها على حمر غير معينة أو خنزير غير معين بأن حعلهما دينا في 
الذمة فأسلما قبل القبض أو أحدهما قبله. (ع) 


کتاب النکاح ۳۷4 باب نكاح الرقيق 


باب نکا ح الرقيق 


e 
كراكاح العببورالات والمكانب والمدبر وأمٌ الولد إلا ياذن السيّد فلو نكح عبد ياذنه‎ 
أي لم ينفذ والمدبرة متمحض الرق‎ 


باب نكاح الرقيق: [الرقيق: العبد والمملوك يطلق على الواحد والحمع» "فعيل" معن مفعول من الرق معن 
الضعف» سمي به المملوك لضعفه وكونه ممنوعا عن التصرفات. (م» ص)] لما فرغ من بيان نكاح الأحرار شرع 
في بيان نكاح الأرقاءء وقدمه على الكافر؛ لأن الإسلام فيهم غالب» ومناسبة هذا الباب يباب المهر هي أن 
الرقيق يصلح أن يكون مهرا كما إذا تروج رحل امرأة على رقيق» وإذا كان الرقيق غير مشار إليه يجب ها 
الوسط أو قيمته» ووسط الرقيق هو الحبشيء والأدن الأسود, والأعلى الأبيض. (فتح) 

م يجز: إلى قوله: "إلا بإذن السيد". هذه المسألة مكرّرة قد ذكرها المصنف فيما مضى بعبارة أحسن من هذا 
حيث قال: "ونكاح العبد والأمة بلا إذن السيد موقوف", وههنا قال: "لم جز" فالأولى أن يقال: "لم ينفذ" أو 
يقال: إن عدم الجواز في المعاملات الي منها النكاح يكون معن عدم النفاذ» على أن ما ذكر في بابه استطرادا 
لا يعد ما ذكر قبله تكرار أو المع أنه يجوز لكنه لا ينفذ كعقد الفضولي» وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج بغير 
إذن مولاه؛ لأنه بملك الطلاق فيملك النكاح» ولنا قوله علتل: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" أي 
زان» ثم إذن ا وحن عراف كا سودت ورضيت به وأذنت ف ودلالة مال مر : هذا أحسن أو صواب 
أو نعم ما صنعت» اا او ميزه ا بخلاف الهدية. (عيين» فتح) 

والمكاتب: ومن في حكمهم كمعتق البعض عند الإمام. (ط) وأم الولد: ومن في حكمها ولدها من غير المولى. 
(ط) بإذن السيد: وإحازته» والمراد به من له ولاية ترويج الأمة كأب وجدء أما العبد: فلا يلك تزويجه إلا من 
بملك إعتاقه. (ط) بإذنه: [ أي بإذن المولى صريا أو دلالة] قيد بالإذن؛ لأنه لو تزوج بغير أمره لا يباع به بل 
يطالب بعد الحرية كما إذا لزمه الدين بإقراره» ولو تزوّج بإذنه فالمهر دين في رقبته؛ لأن هذا الدين ظهر في حق 
المولى فأشبه ديون المأذون له في التحارة فيتعلق برقبته دفعا للضرر عنهاء فلو طلبت زوجته المهر باعه سيده مرة 
واحدة؛ لأنه دين تعلق برقبته» وقد ظهر في حق المولى» فيؤمر ببيعه» فإذا امتنع باعه القاضي بحضرته» 

إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه» إذا بيع مرة وم يف الثمن بالمهر لا يباع ثانياء بل يطالب بالباقي بعد العتق إلا إذا 
باعه منهاء aS‏ ناهر بعد عرق لأا تحب ساعة فساعة» فلم يقع البيع بالجميع» ولو مات 
العبد سقط المهر والنفقة إذا لم يترك كسباء وهذا إذا تزوج بأحنبية» أما إذا زوج عبده أمته فاحتلف المشايخ: 
فمنهم من قال: يجب المهر ثم يسقط؛ لأن وجوبه حق الشرع» ومنهم من قال: لا يحب لاستحالة وجوبه للمولى 
على عبده» والمراد بالمهر ما يشمل مهر المثل والمتعة لو طلقها قبل الدحول. (عييئ» فتح) 


كتاب النکاح Vo‏ باب نكاح الرقيق 


بيع في مهرهاء وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه وطلقها رجعيّة إجازة للنكاح 
ف 
الموقوفء لا طلقها أو فارقهاء والإذن بالنكاح يتناول الفاسد اله 


ولو قال بائنا أي النكاح الفاسد 
مهرها: أي في مهر امرأته» وكذا في نفقتها. (ط»ع) 
وسعى إخ: أي سعى المدبر في ثلثي قيمته» والمكاتب في جميع قيمته» ويعطيان المهر من كسبهماء فإذا تمت 
ا عتقاء وحينئذ إن بقي من المهر شيء فلها أن تطلبه منهماء وإذا عجز المكاتب ورد في الرق صار المهر 
دينا في رقبته يباع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه أو استخلصه إذا كان مهرها يزيد على قيمته؛ إذ المولى لا يلزمه إلا 
دفع قدر القيمة فقط إذا احتار الفداءء والباقي يتأحر الطلب به إلى ما بعد العتق» وقوله: "ولم يبع فيه" لا يقال: 
لا حاحة إليه للعلم به من قوله: "وسعى المدبر والمكاتب"؛ لأنا نقول: الاستسعاء لا يستلزم عدم البيع؛ إذ الزوحة 
لو احتارت أن تستسعي القن في مهرها ورضي به المولى حاز مع جواز بيعه. (فتح) 
والمكاتب: ونحوهما في المهر لعدم قبول النقل من ملك إلى ملك» فيسعون ويوف المهر من كسبهم. (ع) 
ولم يبع فيه: أحد من المدبر والمكاتب في المهر لما قلنا. وطلقها: أي قول المولى لعبده الذي تزوج بغير إذنه: طلقها 
طلقة. (ع) رجعية إجازة للنكاح: لأن الرحعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح» فكان الأمر بالطلاق الرحعي 
إحازة اقتضاءء والمراد بالنكاح النكاح المعهود ولو فاسدا وهو نكاح العبد بغير إذن السيد» وقوله: "الموقوف" 
يستفاد منه أن عقده عقد فضولي» فتجري فيه الأحكام من فسخ العبد والمرأة له قبل إحازة المولى. (فتح) 
لا طلّقها: أي لا يكون إحازة للنكاح قول المولى لعبده الذي تزوج بغير إذنه. [رمز الحقائق: ١/١7؟]‏ 
لا طلقها أو فارقها: أي لو تزوج عبد بغير إذن المولى» فقال له المولى بعد ما بلغه حبر النكاح: طلقها من غير قيد 
الرحعة أو قال: فارقهاء لم يكن هذا إحازة للنكاح؛ لأنه يحتمل الرد أي رد العقد ومتا ركته» سمي طلاقا ومفارقة 
وهو أليق بحال العبد المتمرّد؛ لأن دليل الفساد قائم وهو التمرد» وحمل كلام المولى عليه» وقال ابن أبي ليلى: 
'طلقها" إحازة أيضاء ولو زوج فضولي رحلا امرأة» فقال الرحل: "طلقها" يكون إحازة؛ لأن فعل الفضولي 
إعانة كال وكيل» والإعانة تنهض سببا لإمضاء تصرفه» بخلاف المولى فإنه لا بعلك التطليق بإحازته طلاق عبده 
لاستقلال العبد به. [رمز الحقائق: ]۲۲١/١‏ (مستخلص) 
يتناول الفاسد: حن لو قال لعبده تزوج هذه المرأة» فتروجها نكاحا فاسدأ ودحل هاء فإنه يباع فيه في الحال 
عند أبي حنيفة عملا بإطلاق اللفظ» وقالا: لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن مقصوده بالنكاح الإعفاف والتحصين» 
وذلك بالجائز لا الفاسد؛ لأنه لا يفيد الحل» فصار كالتوكيل بالنكاح» فإنه يتناول الجائز دون الفاسدء ففي 
الصورة المذكورة لا يلزمه المهر» ولا يباع فيه في الحال» بل يؤخذ منه إذا أعتق» ولهذا لو حلف: "لا يتزوج" 
ينصرف إلى الجائزء بخلاف البيع حيث يتناول الجائز والفاسد؛ لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض» ولأبي حنيفة: = 


كتاب النكاح 5م باب نكاح الرقيق 


£ 2 
أيضاء ولو زوج ا ا امرأة صح. وهي أسوة للغرماء ي مهرهاء ومن زوج 
أي المولى مديونا عهر المثل أو أقل أي النكاح أي المرأة مساوية 
أمته لا يجب تبويتها فتخدمه ويطأ الروج ترون الوه ندرالا ا ما ا ار ا ا 
أي أم ولد من رجحل أي تخدم الحارية المولى 
= إن العقد غير مقيد بوصف الصحة أو الفساد فيجري على إطلاقه» فكان كالبيع» وبعض المقاصد حاصل 
بالنكاح الفاسد كثبوت النسب وسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ومسألة اليمين إن أسلم فالأيمان مبنية على 
العرف» والعرف بالصحيح دون الفاسد في المستقبل» نعم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول الصحيح 
والفاسد» وغمرة الخلاف تظهر قي لزوم المهر عنده في الحال» وعندهما: لا يطالب إلا بعد العتق كما بینا» وقي حق 
انتهاء الإذن بالعقد حي لو تزوج غيرها نكاحا صحيحا أو أعاد عليه العقد صح عندهما؛ لأنه لم ينته الإذن 
وعنده لا يصح؛ لانتهاء الإذن. وهذا الخلاف في التروج» وأما في التزويج أي إن وكل شخصا بتزويجه لا يتناول 
الفاسد» وعليه الفتوى. (عيئ» فتح) 
أيضا: كما يتناول الصحيح فيباع فيه إذا وطيها. ٠‏ () صح وهي أسوة: أما صحة النكاح فلأنه يبتيي على ملك 
0 تحور E‏ ل ك 
لتكاح . ر ا ا 
إلى استيفاء الغرماء ديونهم كدين الصحة مع دين المرض» والحاصل: أنه ليس للغرماء منع المولى عن تزويج عبده 
المأذون المديون؛ لأن المولى مالك الرقبة» والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال قصداء لكن بعد صحة النكاح 
وحب الدين بسبب لا يقبل الرد. فشابه دين استهلاك العبد الكأذون شيعا يحب قيمته. (مستخلص» فتح) 
للغرماء: جمع غرم .معن الدائن أي أصحاب الديون الي على العبد. (عيئء فتح) 
مهرها: فيباع في الكل ويقسم بينهم وبينهما على قدر الحقوق. (ط) لا يجب تبويتها: [ أي اتخاذ المنزل لها من 
بوا له منزلاً و بوأه منزلاً إذا هيأله. (ع)] المراد بالتبوية ههنا أن يخلي بينها وبينه ويسلمها إليه ولا يستخدمهاء فإن 
كانت تذهب وبحيء وتخدم المولى لا يكون تبوية» وقوله: "فتحدمه ويطأ الزوج إن ظفر ها" علة لعدم وجوب 
التبوية؛ لأن حق المولى أقوى من حق الزوج» والتبوية تبطل حق الاستخدام» فلا يجب؛ لأن المولى يملك ذاتا 
ومنافعهاء وهذا يدحل فيه ملك المتعة تبعل ولا كذلك الزوج» وكذا إن شرط التبوية لا تحب؛ أن هذه الشرط 
لا يقتضيه العقدء فإن بوأها معه منزلاً فلها النفقة والسكئ على الزوج؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس» وإلا فلا نفقة 
على الزوج» ولو بدا له أن يستحدمها بعد التبوية فله ذلك؛ لأن حقه لا يسقط بالتبوية كما لا يسقط بالنكاح. 
ولو للقي اننا بعتن الجر فب ها النفقة وال وقبلها أو بعد الاسترداد لا حب والمكاتبة إذا تروحت بإذن 
المولى فإِها كالحرة ولا تحتاج إلى التبوية؛ لزوال يد المولى عنهاء وعند الشافعي: يسلم المولى الأمة المنكوحة إلى 
الزوج ليلا ويستخخدمها مارا وعند مالك: ليلاً بعد ثلاث ليال. (عيي» فتح) 


کتاب Y4‏ باب نكاح الرقيق 
إن ظفر ماء وله ١‏ اجبارشا على النكاح» ويسقط المهر بقتل السيّد أمته قبل الوطء 


وإن لم يرضيا عن ذمة الزوج وهر مكلف أي قبل وطي زوجها 


لا بقعل الحرّة نفسها ا a O‏ 
ag‏ 
ظفر بما: أي بالحارية في موضع من المواضع ليلاً أو مارا. (ع) وله إجبارهما: [ أي العبد والأمة» ومعن الإحبار 
أن ينفذ النكاح عليهما بغير رضائهما. (ع)] وقال الشافعي: لا إحبار في العبد» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنه مبقى على أصل الآدمية فيما هو من خصائص الآدمية» والنكاح منهاء ولا يدحل في ملكه إلا ماليته 
ولا تعلق لها بالنكاح» فكان أجنبيا عن المولى في إنكاحه» ألا ترى أنه لا ملك الإقرار عليه بالقصاص ولا أن 
يطلق عليه امرأته؛ لكونه أجنبياء بخلاف الأمة؛ لأن بضعها ملوك له فيملك تمليكه: ولنا: أن العبد مملوكه رقبة 
ويداً فيملك عليه كل تصرف فيه صيانة ملكه كالأمة. [رمز الحقائق: ]۲۲٠/۱‏ 
وهو مالك تزويج الأمة؛ لكوما مملوكة له رقبة ويدا لا لأنه لا يملك بضعهاء ولا تأثير لملك البضع فيه ولا لعدمه؛ 
ألا ترى أنه ليس له أن يزوج امرأته وإن كان يملك بضعهاء وله أن يزوج ابنته وإن كان لا يملك بضعهاء فلا تأثير 
لما ذكره طردا وعكساء وما ذكر من أنه مبقى على أصل الآدمية لعدم ملكه فاسد؛ لأنه لو كان كذلك للكه 
العبد؛ لأن ما لا يبملكه المولى يملكه العبد كالإقرار بالحدود والقصاص» وما لا يملكه العبد يملكه المولى كالإقرار 
عليه بالمال» فعلم أن قياسه باطل» ولا ملك المولى إحبار المكاتب والمكاتبة؛ لأنهما التحقا بالأحانب بعقد الكتابة 
ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطيها المولى فصار كا حرين» فلا يحبران 
على النكاح وإن كانا صغيرين. (فتح) وله إجبارهما: للمولى كفل :للك و OT‏ 
ويسقط المهر بقتل السيد: قيد به؛ لأنه لو قتلها غيره لا يسقط به المهر اتفاقاء ولو قتلت هي نفسهاء الصحيح 
أنه لا يسقطء ووجهه: أن المهر لمولاها ولم يوجحد منه منع» وكذا لو قتلت الحرة نفسها قبل الوطء لا يسقطء 
وقوله: "أمته" أي الي لم تكن مأذونة من المولى بالنكاح» فإن كانت 0 0 اثفاقاء وقيد بالأمة ولو 
مدره لأن الكابة لى لها يدها ل يفط اتفاقا و قر "قل الوطء' ينبغي أن الخلوة تكون هنا كالوطءء 
وهذا كله عند أبي حنيفة» وقالا: لا يسقط المهر بقتل السيد أمته اعتبارا عموتما حتف أنفها؛ لأن المقتول ميت 
بأجله» والقتل موت فصار كما إذا قتلها أحبي» ولأبي حنيفة: أن المعقود عليه فات قبل الدخول بفعل من له 
المهر وهو المولى» فلا يجب على الزوجء ولأن القتل جعل إتلافا في حق أحكام الدنيا حي يجب القصاص والدية 
والحرمان من الإرث» فكذا في المهر» وبعد الوطء لا يسقط إجماعاء والمراد بالسيد العاقل البالغ حىّ لو كان صبيا 
أو محنونا قالوا: يحب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة. (فتح) 
لا بقعل الحرة إلخ: عندنا؛ لأن جناية المرء على نفسه غير معتيرة أصلاء ولهذا إذا قتل نفسه يغسل ويصلى عليه 
ووحه أخر وهو أن قتل الحرة نفسها لو اعتبر تفويتاً للمهر إنما يكون تفويتاً بعد موتماء وبالموت ينتقل المهر 
إلى ورئتها فلا يسقط؛ لأنه للورثة لا هاء بخلاف قتل المولى مخ لآن اهر الول فكان مشر تق فة د 


كتاب النکاح ۴۷۸ باب 0 0 
قبل والإذن في العزل ا الأمة» ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيّرت ولو زوجها 


! 7 1 أي کان زوجها 


0 ولو نكحت بلا إذن ا ل RE CO‏ ا ا 


من المولى 


- وعند زفر والشافعي: يسقط اعتبارا بالردة وبقتل المولى أمته» ولنا كما سبق: أن جناية المرء على نفسه غير 
معتبرة في أحكام الدنيا فشابه موتا حتف أنفهاء وقتل المولى معتبر في أحكام الدنيا حي وجبت الكفارة عليه 
والخلاف مقيد .ما إذا لم تكن مستحقة للقتل» فلو كانت مستحقة له فلا مهر ها إجماعاًء ولو قتلت الحرة نفسها 
بعد الوطء لا يسقط إجماعا. (فتح) 

قبله: أي قبل الوطء؛ وبعد الوطء لا يسقط إجماعاً؛ لأن جناية المرء على نفسه غير معتيرة. 

والإذن في العزل: [وهو الإنزال حارج الفرج في الجماع. (طءع)] إنما كان الإذن في العزل عن الأمة المنكوحة 
للمولى؛ لأنه منع عن حدوث الولد وهو حق المولى» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: أن الإذن إليها؛ لأن النكاح 
شرع صيانة لها عن السفاح وذا إنما يكون إذا كان كل واحد منهما قاضيا لشهوته والعزل يخل به فشرط فيه 
رضاها كما في الحرة» وله: أن الأمة لا حق ها في قضاء الشهوة؛ لأن النكاح لم يشرع حقا ها ابتداء وبقاءء فنا 
لا تتمكن من مطالبة سيدها بالتزويج» والعزل يخل بالمقصود وهو الولد وهو حق المولى لا حق الأمة؛ بخلاف الحرة؛ 
لأن في الحرة المنكوحة الإذن إليها في العزل لتعلق حقهما بالولد وهو حق الحضانةء فالإذن إليها إجماعا. 

ا ل و ع ل را كيل إن لي 
حارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: "كذبت يهود لو أراد 
الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". ثم العزل مباح برضا المرأة الحرة أو برضا مولى امرأته الأمة» وفي الأمة 
المملوكة بغير رضاها. (فتح) مكاتبة: : ولو حكما كمعتقة البعض والحال أنهما قد تزوجتا. (ع) 

خيرت: كل واحدة منهما في بحلس علما بالعتق بين إبقاء النكاح وفسخه. (ط) ولو زوجها حرا: [ولو صغيرة 
تأخر خيارها إلى بلوغهاء وليس لما خيار بلوغ في الأصح» فإن اختارت نفسها فلا مهر لما أو زوجها فالمهر 
لسيدها. (ط)] وقال الشافعي: لا حيار للمكاتبة؛ لأنه لا نفاذ للنكاح إلا برضاها فصارت كالحرة؛ ولنا: ما 
روي من حديث بريرة وكانت مكاتبة؛ ولأن الملك يزداد عليها كالأمة وهو الموحبء وقال أيضا: لا حيار ها 
إن كان زو ها را لحديث بريرة من رواية عائشة دي أن النبي که خيرها وكان زوجها عبداء رواه مسلم. 
ولنا: حديث عائشة دا أن زوج بريرة کان ج حين أعتقت» رواه البحاري ومسل > وحديثنا أولى؛ لكونه 
مثبتا للحرية لاتفاقهم أنه كان قبل ذلك عبدا أو 1 ی نا روي ذلالة على أنه إذا كان عر ا “له يكون ا 
الخيار فلا يمكن الاحتجاج به إلا على ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها عبداء ونحن نقول .عوجبه ويموجب 
الحديث الآخر جمعا بين الحديثين» وزفر يخالفنا في المكاتبة كالشافعي» والحجة عليه حديث بريرة وكانت مكاتبة. 
[رمز الحقائق: ١/١7؟]‏ (فتح) ولو نكحت: أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة. (ط) 


كتاب النكاح ۳۷۹ باب نكاح الرقيق 
فعتقت نفل بلا خيار» فلو وطى قبله فالمهر له وإلا هاء, ومن وطى أمة ابنه فولدت 


قبل إذنه النكاح عليها لما زوج الأمة ولو صغيرا أي الأمة 
فعتقت نفذ بلا خيار: عتقت بفتح المهملة مبنيا للفاعل ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول؛ لأنه لازم» وفرض 
المسألة في الأمة وإن كان العبد كذلك ليفرع مسألة الخيار؛ لأنها تختص بالإماء دون العبيد» وصورة المسألة: أنه 
لو زوحت أمة بغير إذن مولاهاء ثم عتقت قبل رد المولى نكاحها صح النكاح؛ لأنها من آهل العبادة وكان امتناع 
النفوذ لحق المولى وقد زال حق المولى بإزالة الملك فينفذ, ثم لا حيار لما؛ لأا قد رضيت باختيارها إياه بلا حبر 
من المولى» فإن قيل: ينقض هذا ما إذا اشترت الأمة شيعا ثم أعتقها المولى فإن الشراء يبطل؟ 
قلنا: إنما كان كذلك؛ لأن الشراء انعقد موجبا للملك للمولى حين اشترت» فلو نفذ بعد عتقها كان موجبا للملك لماء 
فيتضرر من له الحق أي المولى» وأما هنا فانعقد العقد موجبا للحق لها فافترقاء ووجه عدم الخيار أيضاً أن نفوذ التكاح 
بعد العتق فلا يتصور ازدياد الملك عليهاء وثبوت الخيار يكون باعتبار ازدياد الملك» وقال زفر والشافعي: بطل النكاح؛ 
لأنه كان موقوفا على إجازة المولى» والإعتاق ليس بإجازة وبعد العتق ارتفعت ولايته فيبطل. (فتح» مستخلص) 
وطئ قبله: أي قبل العتق فيما إذا تزوجحت بغير إذن. (ع) 
فالمهر له وإلا لها: أي لو وطى الزوج هذه الأمة قبل عتقها فالمهر للمولى؛ لاستيفائه كت المملوكة للمولى» وإن 
لم يطأها قبل العتق فالمهر للأمة المعتقة؛ لاستيفائه المنافع المملوكة اء فإن قيل: ينبغي أن يحب مهران: مهر المثل 
بالدحول قبل إنفاذ النكاح بناء على أنه عقد موقوف» ومهر ا لأحنبية: إن تزوجتك 
فأنت طالق فتزوجها ودخل ما طلقت وعليه نصف المسمى في الطلاق قبل الدحول بحكم العقد ومهر بالدخحول بعد 
الطلاق؟ قلنا: القياس هكذاء ولكن استحساناً أوجبنا مهراً واحدا وهو المسمى وقت العقد؛ لأن نفاذ العقد بالعتق 
يستند إل وقت وحود العقد فصحت التسمية ووحب المسمى. (مستخلص) 
وإلا لها: أي وإن لم يطأها الروج حن أعتقها مولاها فالمهر ها. 
ومن وطى أمة ابنه: ولو فا فولدت أي بعد انقضاء مدة الحمل» فادعاه أي ادعى الأب الولداعند القاضي ت 
:الول من الأب» ولصحة دعوة الأب شرطان: الأول: أن يكون الأب حرا ا حي لو كان عيذ ا 
مكايا أو كافرا لا تصح دعوته؛ لأنه لا ولاية له على المسلم» وكذا إذا كان مجنوناء الثاني: أن تكون الأمة كلها في 
ملك الابن من وقت العلوق إلى حين الدعوة» فلو كانت مشتركة بينه وبين الأب أو غيره وحبت حصة الشريك 
من العقر وقيمة باقيهاء ولو حبلت في غير ملكه أو في ملكه وأخرحها الابن عن ملكه ثم استرذها لم تصح دعوته؛ 
لأن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق» فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك. 
والأصل فيه ره عف: "أنت ومالك لأبيك" فبهذا الحديث يثبت للأب تملك مال ابنه للحاحة إلى بقاء النفس» 
فله تملك جاريته للحاحة إلى صيانة الماء غير أن الحاحة إلى بقاء النسل ادن حال من الحاجة إلى بقاء النفس» 
فلذلك. له تملك طعامه وثيابه و رها بغير أداء القيمةء وله تلك حاريته بالقيمة إظهارا للقفاوت بين الحاحتين: 
فيثبت له الملك قبل الوطء؛ لغلا يكون الوا ماما . (عيي» مستخلص) 


کتاب النكاح PA‏ باب نكاح الرقيق 
فادعاه ثبت نسبه منه» وصارت أمّ ولده وعليه قيمتها لا عُقَرها - ولدهاء 


أي الأب الولد الأب ”7 أي الا أي يجب على الأب 
ودعوة الج كدعوة الأب حال عدمهء ولو زرّجها أباه وولدت لم تصر م ولده» . 
أي أب الأب الابن أمته رم أي أم ولد الأب 


فادعاه: أي الأب ادعى الولد لنفسه. نسبه منه: أي نسب الولد من الأب صيانة لمائه عن الضياع ولنفسه من 
الزنا. (ع) أم ولده: أي أم ولد الأب لثبوت النسب منه سواء ادعى شبهة أم لاء صدق الابن فيه أم لا. (طءع) 
وعليه قيمتها: [ أي قيمة الحارية يوم علقت ولو معسرا صيانة لال الولد مع حصول مقصود الوالد. (طءعع) 
لا عقرها: [ أي لا يجب عليه عقر الأمة وهو مهرها. (طءع)] أي يجب على الأب قيمة الأمة فقيرا كان أو 
موسرا؛ لأن الحاجة إلى إبقاء نسله قاصرة» فلهذا بملك أمته بقيمتهاء ويحل له عند الحاجة الطعام لا الوطء وفي 
"الأشباه" أن المراد من قيمتها ثمن مثلها لا قيمتها بالغة ما بلغت» وهذه القيمة تعتبر يوم علقت أي الوقت الذي 
اتصل به العلوق» وقوله: "لا عقرها" لأن الملك يثبت للأب قبيل الاستيلاد شرطا له» فتبين أنه وطئ في ملك نفسه 
فلا يحب عليه المهر» وقال زفر والشافعي: يجب العقر؛ لأن الوطء وجد في غير الملك. 

إذ الملك إنما يثبت ضرورة تصحيح الاستيلاد صيانة لمائه عن الضياعء» فيثبت الملك قبيل العلوق» فلا ضرورة في 
نقله إلى حال الوطءء ولنا: أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك لكوفا للأب أو حق الملك لكوها مشت ركة» 
وكلاهما غير ثابت للأب فلا بد من تقسم الملك ليصح الاستيلاد بوقوع الوطء في ملكه» فلا يجب عليه العقر؛ 
لثبوت الملك بطريق الاستناد» وقيد بالدعوة؛ لأن الاستيلاد لا يتحقق بدون دعوة الولد حى إذا لم يدعه لا يثبت 
نسبه ولا تصير أم ولد له بل يكون الولد عبدا للابن. (عيئ» مستخلص» فتح) 

وقيمة ولدها: أي لا يحب أيضاً على الأب قيمة ولدها؛ لأنه انعلق حرا لتقدم الملك عليه ما لم تكن مشتركة 
فجي بحطه الشريك» وقال أبو ابو مف إن بار لا تعر آم ولد له :وركوق الو تدرا بالقيطة نادم كرفا 
أم ولد؛ لأن المصحّح للاستيلاد حقيقة الملك أو حقه» وكلاهما غير ثابت للأب» وأما كون الولد حرا؛ لأنه ملكه 
أحوه فيعتق عليه» وقال أيضاً: عليه العقر؛ لخلو الوطء عن الملك» وسقط الحد للشبهة. (فتح) 

ودعوة الجد كدعوة الأب: الدعوة في النسب بالكسر الادعاء» وقي الطعام بالفتح هي الدعاء أي دعوة الجد 
عند عدم ولاية الأب كدعوة الأب» ويشترط أن يثبت ولاية الجد من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حى لو أتت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته. [رمز الحقائق: ]١ 77/١‏ لما ذكرنا في الأب. 
أما أب الأم وسائر ذوي الأرحام فلا تصح دعوقهم؛ لأنه لا ولاية هم في تلك المال عند الحاحة. (فتح) 

حال عدمه: أي عدم الأب بالموت أو الكفر أو الرق أو الجنون» أما عند ثبوت ولايته فلا تصح دعوته. (ط٬ع)‏ 
ولو زوجها أباه: ولو نكاحا فاسدا أو تزوجها الأب بأن كان الولد صغيرا. (ط) لم تصر أم ولده: لأن انتقاللها 
إلى ملك الأب لصيانة مائه وقد صار مصونا بدونه» فلا حاحة إليه» وقال زفر: تصير أم ولده؛ لأنه إذا صارت 
أم ولد له بالفجور فبالنكاح أولى» وقال الشافعي: لا يصح النكاح؛ لأن ما له من الحق يمنع صحة النكاح» - 


کتاب النکاح ۳۸۱ باب نكاح الرقيق 
ويجب المهر لا القيمة: وولدُها حر حدَةٌ قالت لسيّد زوجها "أعتقه عتقه عي بألف" 


بلا قيمة ‏ تحت عبد أي الزوج 
ففعل فسا النكاح: ولو م تقل بألف لا يفسدء والولاء له. 
الحرة المذكورة أي التكاح أي للمولى لأنه المعتق 

= ألا ترى إلى قوله ء83: "أنت ومالك لأبيك"» رواه أحمدء أضافه إليه بلام التمليك» وقال ع3: "إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم', رواه البخاري ومسلم فصارت كجارية مكاتبة أو كمكاتبة 
قلنا: المانع من النكاح حقيقة الملك أو حقه» وكلاهما منتف عن الأب بدليل حواز تصرف الابن فيها كيف شاء 

من الوطء والإعتاق ونحوهماء فلا يجوز ذلك للأب» وحديث أحمد غير ثابت» ولعن ثبت فالإضافة إليه 
للتخصيص لا للتمليك» وحديث البخاري المراد به حل الأكل. [رمز الحقائق: ١/١؟؟]‏ (فتح) 
ويجب المهر: لالتزامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الحمال أي ما يرغب في مثلها جملا 
فقط والمهر في الحرائر هو مهر المثل وفي الإماء عشر قيمتها لو بكرا ونصف العشر لو ثيب كذا في الجوهرة؛ 
وقوله: "وولدها حر"؛ لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه؛ لقوله ع#8: "من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه" 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ لا القيمة: أي لا يجب قيمة الأمة لانعدام الملك الرقبة. 
لسيد زوجها: [ ألمراد بالسيد ال حر العاقل البالغ. (ط)] المراد بزروجها الذي هو عبد. (ط.ع) 
عني بألف: أي بعه من بألف درهم وأعتقه نائباً عي. ففعل: سيد الزوج هذا يعئ أعتقه بألف درهم عنها. 
فسد النكاح: [ أي عتق العبد وفسد النكاح وسقط المهر وعليها للمولى ألف درهم وولاؤه للحرة. (ط)] وكذا 
لو قال رحل تحته أمة لمولاها: أعتقها عي بألف» ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح» ويسقط قي المسألة الأولى المهر؛ 
لاستحالة وحوبه على عبدها ولا يسقط في الثانية» وعند زفر: لا يفسد النكاح؛ لعدم الملك» وتحقيق الخلاف أن 
البدل إذا ذكر ثبت الملك بالاقتضاء عندناء والاقتضاء دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدقه أو ضحته عليه» 
فصار كما لو قالت: بعه مي بكذاء ثم أعتقه عين» وقول المولى: "أعتقت" بمنزلة قوله: "بعته منك وأعتقته عنك" 
فإذا ثبت الملك اقتضاء فسد النكاح» وزفر لا يقول بالاقتضاء فلا يثبت ت الملك فلا يفسد النكاح عنده. 
وعندنا: يصير كأما قالت: بعه مني ثم كن وكيلي في الإعتاق تصحيحاً للكلام ويكون الولاء للآمر ويخرج عن 
عهدة الكفارة إن نواها به» وعنده: يقع عن المأمور؛ لأن العتق من غير الملك لغو ويكون الولاء له» فإن قلت: 
البيع ينعقد بالإيجاب» قلت: نعم إذا كان مقصوداء وأما إذا دحل في ضمن شيء آخر فلاء فإن قلت: الشيء إذا 
ثبت ضرورة يتقدر بقدرهاء» فوجب أن لا يظهر قي حق فسخ النكاح؟ قلت: الشيء إذا ثبت يثبت بلازمه» 
وانفساخ النكاح لازم للملك فلا يفارقه» ويسقط المهر لاستحالة وحوبه عليها. (عييئ» فتح) 
ولو لم تقل بألف: بل قالت: أعتقه عين» فأعتقه. (ع) والولاء له: أي للمولى عند الطرفين» وقال أبو يوسف: يفسد 
النكاح والولاء لهاء ويسقط المهر كما في المسألة الأولى» ولمما: أنه إذا لم يذكر المال يحتمل أن يقد هة أو عفادا لعدم 
ذكر الثمن» وليس البعض أولى من البعض» فوقعت الحهالة فلا يفسد النكاح» ولا يسقط المهر. [رمز الحقائق: ١/77؟]‏ 
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باب نکا ح الكافر 
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دينهم جائزٌ ثم أسلما قا عليه ولو‎ ٤ تزوج 0 بلا شهود اوق عدة كافر وذا‎ 
تزوجها آخرٌ ولو من بائن أو موت ك أي الزوجان‎ 5 
كانت محرمة فرق بينهماء ولا ؛ مرتد أو مرتدّة أحداء ا د ا‎ 


باب نكاح الكافر: [وهو يتناول الذمي والمشرك والمحوسي ونحوهم. (ع)] المناسبة بينهما ظاهر؛ لأن الرق أثر الكفر 
إلا أن 5 منه» فلهذا أحر عن نكاح الرقيق» وههنا ثلاثة أصول: الأول كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو 
صحيح بين هل الكفر حلاف مالك ويرده قوله تعالى: لاوامراه اله الحَطب# (المسد :؛) وقوله ع83: "'ولدت من 
0 كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه كعدم شهود يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند 
الإمام» ويقرون عليه بعد الإسلام» والثالث: كل نكاح حرم الحرمة امحل كانحارم قيل: يقع جائزاً فيهم؛ وقال مشايخ 
العراق: بل يقع فاسداء وأجمعوا أنهم لا يتوارثون أي بهذا السبب» وأما بالنسب فيتوارثون. (فتح) 
وذا في دينهم جائز: [والحال أن التروج بغير شهود أو نكاح المعتدة. (ط)] لأنهم إذا كانوا لا يعتقدون ذلك 
يجب التفريق بالإسلام إجماعا. . (عيئ) مستخلص) ثم أسلما: بعد ذلك أو ترافعا إلينا. (طى ع) 
أقرا عليه: أي على ذلك النكاح ولم يجدد» وهذا عند أبي حنيفة» وقال زفر: النكاح فاسد في الوجهين» يعي 
بلا شهود كان أو في عدة كافرء وبه قال مالك؛ لأن الخطابات عامة إلا أنه لا يتعرض هم لذمتهم قبل الإسلام 
أو المرافعة إلى الحاكم» فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وحب ال اشا قال عفتلا: "لا نكاح إلا بشهود", 
والآن التزما أحكام الإسلام» وأبو يوسف ومحمد مع أبي حنيفة في المسألة الأولى أي النكاح بغير شهود؛ لأنه 
مختلف فيه ومع زفر في المسألة الثانية؛ لأن النكاح في العدة لا يحوز | إجماعاء وقد التزما أحكامنا فتلزمهم» وله: أن 
العدة لا يمكن إِثباتا حقاً للشرع؛ لكوفهم غير مخاطبين به» ولا حقا للزوج؛ لأنه لا يعتقدء بخلاف ما إذا كانت 
تحت مسلم. [رمز الحقائق: ١/7؟]‏ (مستخلص) 
محرمة: أي محرمة للزوج بأن كانت أمه أو أحته فأسلما أو أحدهما. [رمز الحقائق: ]١7/١‏ فرّق بينهما: إذا 
أسلماء وكذا بإسلام أحدهما أو مرافعتهما جميعا لا .ممرافعة أحدهما عند الإمام خلافاً لهماء ثم هل لهذه الأنكحة 
حكم الصحة فيما بينهم أم لا؟ قال بعض أصحابنا: إا فاسدة في حقهم إجماعاء وقال القاضي الإمام أبو زيد ومن 
تابعه: إن نكاح الحارم» صحيح فيما بينهم عند أبي حنيفة» وهو الصحيح» حي قال: لو طلب أحدهما التفريق من 
القاضي م يفرق» ويقضي بنفقة النكاح إذا طلبت» ولا يسقط إحصانه إذا دحل بها حى لو أسلم فقذفه إنسان يحد 
قاذفه عندهء ولو كان النكاح فاسدا لسقط إحصانه بالدحول بماء وقالا: هو باطل في حقهم إلا أنا لا نتعرض لهم 
قبل الإسلام أو المرافعة إعراضاً لا تقريراء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. (عيئ» مسكين) ولا ينكح: أي أحدا لا 
فسلدتتر لذ عرقدة ري كان ی سلجاو لا و لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له» وما 
انتقل إليه لا يقر عليه. [رمز الحقائق: ]١7/١‏ 
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والولد يتبع خير الأبوين ديناء والمجوسي شر من الكتابي» ولو أسلم أحد الرّوجين 


والوئ وسائر أهل الشرك فيكون اتابعاً للكتابي سواء كانا كتايين أو مجوسيين 


عرض الإسلامٌ على الأحر“ فإن أسلم وإلا فرّق بينهماء مر ا ا 
و ا 

يتبع خير الأبوين دينا: أي من حيث الدين؛ لأن في جعله تبعا له نظراً للولد؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى» وهذا 
إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام والوالد في دار الحرب؛ 
لأنه من أهل دار الإسلام كنا وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده 
ولا يكون مسلما؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب» بخلاف العكس. [رمز الحقائق: ١/7؟]‏ 
ولا يتفرع عليه أنه يصح مبي الولد ويكون مل وكا للسابي» والحاصل: أن احتلاف الدار بنع التبعية في الأحكامء 
وعند عدم الأبوين يتبع الدار. (فتح) دينا: فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه» وكذا لو أسلم 
أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه. (ط) 

واجوسي شر من الكتابي : لأن لأهل الكتاب دينا ماویا بحسب دعواهم» فإفهم يحسبون أن دينهم لين 
عنسوخ» وهذا توكل ذبيحتهم ويجوز نكاح نسائهم للمسلمين» فكان المحوسي شرا حى إذا ولد بينهما ولد 
يكون كتابيا تبعا له. [رمز الحقائق: ١/14؟؟]‏ وقال الشافعي: يكون محوسيا؛ لأن المعارضة تحققت» وأحدها 
يوجب الحرمة والآحر يوجب الحل» فيرجح ما يوجب الحرمة؛ لقوله ع83: "ما احتمع الحلال والحرام في شيء 
إلا غلب الحرام الحلال", بخلاف ما إذا كان أحدهما مسلما؛ لأن الكفر لا يعارض الإسلام» ولأن الكفر كله ملة 
واحدة عنده» فلا يفضل أحدهم عن الآخرء ولنا: أن حل الذبيحة والمنا كحة من أحكام الإإسلام فيرجّح مما 
كما يرجّح بالإسلام فلا تتحقق المعارضة» وكذا الوثيي وسائر أهل الشرك شر من الكتابي» والنصراني شر من 
اليهودي في الدارين؛ لأنه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسي»› ويف الأحرة أشد عذاباء وورد في السنة أن احوسي 
الإسلام فرق القاضي بينهما ولا يتوقف» سواء كان الإباء قبل الدحول أو بعده» ففي اجو سيين يفرق بإسلام 
أحدهما بعد الإباء» وفي الكتابيين إن أسلمت الزوجة يفرق بينهماء وإن أسلم الزوج فلا يتعرض طا؛ لكوفها تحت 
المسلم» وكذلك إذا كانت هي كتابية والزوج بحوسي فأسلم» وقال الشافعي: لا يعرض على المصر الإسلام؛ لأن 
فيه تعريضاً لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدحول غير متأكد, فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد فيؤحل إلى 
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وإباؤه طلاق لا إباؤها, ولو أسلم أحدهما ثمه لم تبن حتى نحيض ثلاثاء ولو أسلم 
أي إنكار الزوج عن الإسلام أي أحد الزوحين أي في دار الحرب 


عن الكتابية بقي نكاحهاء CEES‏ لوطه تس او ان سم 0 


هع ل کن اعدا ضير ع عرد نر ا و .نا ]ذا كان يون ف ل رن غل ره 
لأنه ليس للجنون فاية معلومة. ثم اعلم أن هذه الفرقة طلاق عند الطرفين إذا أسلمت المرأة فقطء فتعتد إذا 
أسلمت بعد الدحول ها وأبى الزوج» وعند أبي يوسف: لا تكون طلاقا بل فسخا؛ لأنه يتصور وجوده من المرأة 
وعثله لا يقع الطلاق فكان كالفرقة بسبب الملك» ولنا: أنه لما فات الإمساك بالمعروف وجب التسريح بالإحسان» 
فإن طلق وإلا ناب القاضي منابه في ذلك» فيكون طلاقاء بخلاف الملك فإن الفرقة فيه لا ذا المع بل للتنافي» 
وأما إذ أسلم الزوج فقط فلا تكون الفرقة طلاقا اتفاقا. (عييْ» فتح) 

لا إباؤها: أي لا يكون إباء المرأة طلاقا بالاتفاق عندناء وعند الشافعي: وقعت الفرقة بإسلام أحدهما إن كان 
قبل الدخول: وبعده يتوقف كما مرء ثم إذا وقعت الفرقة بالإباء فإن كان بعد الدحول فلها المهر كله؛ لأنه تأكد 
بالدحول» وإن كان قبل الدحول فإن كان بإباء الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه قبل الدحول» وإن كان بإبائها فلا مهر 
لها كالردة والمطاوعة. [رمز الحقائق: 4/١‏ ؟؟] لم تبن: المرأة داحل ما أولا. (ط) 

حتى تحيض ثلاثا: هذا إذا كانا كتابيين أو كان أحدهما كتابيا والآحر وثنياء والمرأة هي المسلمةء أو لم يكونا كتابيين» 
وأما إذا أسلم الزوج» والزوحة كتابية فهما على نكاحهما على ما مرّء وقال الشافعي: إن كان إسلام أحدهها 
قبل الدحول وقعت الفرقة بالإسلام في الحال» وإن كان بعد الدحول يتوقف على مضي ثلاثة قروء (أي أطهار) 
على ما مر من مذهبه فيما إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام» ولا تأثير لاحتلاف الدارين عنده» ووحه توقف 
الفرقة على ثلاث حيض عندنا: أن الإسلام ليس سببا للفرقة؛ لكونه طاعة والعرض على الإسلام متعذر؛ لقصور 
الولاية في دار الحرب» ولا بد من الفرقة دفعاً للفساد» فأقمنا شرط الفرقة مقام الفرقة» وهو مضي ثلاث حيض؛ 
ما أن انقضاء ثلاث حيض شرط الفرقة في الطلاق الرحعي. 

ثم هذه الفرقة هل يكون طلاقاً أم لا؟ فعندهما: يكون طلاقاً كما في "السير الكبير"» وروي عنهما أا فرقة بغير 
طلاق كما هو عند أبي حنيفة؛ لأن هذه فرقة وقعت حكماً لا بتفريق القاضي» وكذلك إذا حرج أحدهما إلى 
دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حي تمضي ثلاث حيض؛ لعدم ولاية القاضي 
على من بقي في دار الحرب» وهذه الحيض لا تكون عدة» وهذا يستوي فيها المدحول با وغير المدحول هاء ثم 
إن كان قبل الدحول فلا عدة عليهاء وإن كان بعد الدحول والمرأة حربية فكذلك» وإن كانت هي المسلمة 
فكذلك عند أبي حنيفة» وعندهما: تحب العدة عليها. (مستخلص» عيئ) 

بقي نكاحها: لأنه يجوز له التزوج ما ابتداء فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل منه. [رمز الحقائق: 75/١‏ ؟] 
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وتباين الدارين سبب ) الفرقة له e‏ ا لحائل يل« عدق وارتداد 
أحدهما فسخ في الحال» ب ل كر ف الا وا راف اوراس العا و ان وام عد ا ا 2 


وتباين الدارين سبب الفرقة: [ أي سبب وقوع الفرقة عندناء حي إذا حرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام 
مسلما أو ذميًا وقعت البينونة. (ع)] عندناء وقال الشافعي: سبب الفرقة هو السببي دون تباين الدارين» حى إذا 
حرج أحد الزوحين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت الفرقة بينهما عندناء وعند الشافعي: لا تقع» ولو سبي 
أحد الزوجين الحربيين وجيء إلى دار الإسلام تقع الفرقة بينهما اتفاقا؛ لتباين الدارين عندنا وللسبي عند الشافعي» 
وإن سبيا معا لم تقع الفرقة بينهما عندناء وعند الشافعي: تقع» وبقوله قال مالك وأحمد, قالوا: إن تباين الدارين 
يظهر قي انقطاع الولاية ولا أثر لذلك في وقوع الفرقة» وأما السبي فيقتضي خلوص الملك للسابي وهو مستلزم 
لانقطاع ملك النكاح» قلنا: إن مصالح النكاح لا تنتظم فة ولا کي مع تباين الدارين» والسبي يوحب 
ملك الرقبة» وهو لا يناقي ابتداء النكاح فكذا لا ينافي بقاءه. 

فإن قلت: رده ع8 بنته زينب إلى زوجها بالعقد الأول دليل على ما ذكروا؟ قلت: روي أنه عا ردها بعقد 
حديد فكان المثبت أولى من النافي على أن ما رووه غير صحيح عند أهل النقل فلا يعارض ما روينا لصحته» فإن 
قلت: في ما رويتم حجاج وهو متكلم فيه؟ قلت: هذا حرح مبهم فلا يصح وقد وثقه أهل ١‏ لنقل حي خرج له 
مسلم» ولأن ما رووه متروك الظاهر؛ لأنه ذكر فيه أن إسلامها كان قبل إسلامه بست سنين» وقيل: بسنتين 
وهم لا يرون بقاء النكاح بعد انقضاء عدهّا قبل إسلام المتأخر منهماء وإن قيل: قد أباح عك وطء سبايا أوطاس 
بعد الاستبراء وقد سبين مع أزواجهن» قلت: لا نسلم بل سبين وحدهن؛ لأن رجالهن قتلوا. ٠‏ (عيي) 

لا السبي: أي ليس السبي سبب الفرقة عندنا. (ع) المهاجرة: أي التاركة دار الحرب إلى دار إسلام على قصد 
عدم العود سواء كانت مسلمة أو ذمية. (ط) الحائل: ضد الحامل يعن غير الحبلى مسلمة كانت أو ذمية» قيد 
بالحائل؛ لأن الحبلى لا يجوز تزوحها حى تضع. (ع) 

بلا عدة: أي تنكح المهاحرة غير الحبلى بلا عدة عند أبي حنيفة» وعندهما: تلزمها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
e‏ الإسلام» فيازمها حكم الإسلام» ولأبي حنيفة قوله تعالى: ورلا ناح عَليْكُمْ أَنْ تذكحو هن 
(الممتحنة:٠١)‏ حيث أباح نكاح الواجرات طلقا فتقييده .مما بعد العدة زيادة على النص» وهي نسخ» أما إذا 
ا ل ا لس ا يي لم تضع حملها؛ لأن في بطنها ولدا ثابت 
النسب» فظهر في حق المنع احتياطا وهو الأصح وظاهر الرواية» وقيد بالمهاحرة؛ لأن الي طلقت في دار الحرب 
لا عدة عليها اتفاقاء وبوجوب العدة على المهاجرة قالت الثلاثة. (عين» فتح) 

فسخ في الحال: [سواء كان قبل الدحول أو بعده. (ط)] أي إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فسخ النكاح في الحال 
أي فرق بينهما بغير طلاق» وهذا بإطلاقه عند الشيخين» وقال محمد: إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق اعتبارا 
بالإباء» وأبو يوسف مر على أصله الذي كان له في الإباء» وأبو حنيفة فرق بأن الردة منافية للنكاح لكوفها منافية = 


كناب النكاح ۳۸٦‏ باب نكاح الكافر 
فللموطوءة المي كلهاء ولغيرها نصفه إن ارت وإ ارتدت ل والإباء نظیره» ولو ولو 


أي امرأة المدحول بها ر ان ولط الي المرأة أي لا يجب لها شيء 
ارتدا وأسلما معا لم تبن» وبانت لو أسلما متعاقبا. 
ي الزوجان أي المرأة 


= للعصمةء والطلاق رافع للنكاح فتعذر أن يجعل الردة طلاقاء بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك با معروف فيجب 
التسريح بالإحسان» ولهذا يتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء ولا يتوقف بالردة» وقال الشافعي: إن كانت الردة بعد 
الدحول لا تبين منه حى تمضي ثلاثة قروء» وإن كانت قبل الدحول تبين قي الحال. (عيي» مستخلص) 

كلها: سواء كانت الردة منها أو منه؛ لأنه تأكد بالدحول فلا يتصور سقوطه. (ع) إن ارتد: [ أي الزوج؛ لأن 
الفرقة من جهته قبل الدحول فوجحب نصف المهر.] اعلم أن الردة لا يخلو إما أن يكون قبل الدحول أو بعده» فإن 
كان بعد الدخول فلا تخلو أيضاً إما أن يكون المرتد هو الزوج أو المرأة» فحصل أربع صور: أحدها: أن يرتد الزوج 
قبل الدحول فللمرأة نصف لمهرء وثانيها: أن يرتد هو بعد الدحول فلها تمام المهرء والثالث: أن ترتد المرأة بعد 
الدحول فلها تمام المهر أيضاء والرابع: أن ترتد المرأة قبل الدحول فلا مهر لما وهو معن قوله: "وإن ارتدت لا"» 
وكذا لا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبلهاء وفي ارتداد الزوج الفرقة من قبله فاعتبر بتطليقه. (مستخلص) 

وإن ارتدت لا: أي المرأة قبل الدحول لا يجب لما شيء؛ لأن الفرقة من حهتها. (ع) والإباء: أي إباء أحدهما 
عن الإسلام بعد إسلام الآخر. (ع) نظيره: أي نظير الارتدادء حى إذا كان بعد الدحول من أيهما كان يجب 
المهر كله وإن كان قبل الدحول فإن كان منه يجب النصف» وإن كان منها لا يجب شيء. 22 

م تبن: أي إذا ارتد الزوجان معأ ثم أسلما معأ ولم يعرف سبق أحدهما على الآخر في الارتداد والإسلام م تبن 
المرأة فهما على كا عينم اسان وني القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر؛ لأن ردة أحدهما منافية 
فردهما بالأولى؛ لأن في ردتهما ردة أحدهماء وجه الاستحسان: أن بن حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم تأمرهم 
الصحابة بتجديد الأنكحة» وكان هذا في زمن حلافة أبي بكر ذه. فإن قيل: إن ارتدادهم ما وقع جملة بالإجماع 
فكيف يستقيم الاستدلال به؟ قلنا: عند جهالة التاريخ يجعل في حكم كأنه وحد جملة أي ارتدادهم وإسلامهم 
وقع 9 الجهالة التاريخ, قتزك: القياسن بجع الصحابة. Ca‏ > عيي» e‏ 

لو أسلما: أي المرتدان حال كرون كر وح يا عاقيا للآخر. (ط) متعاقباً: لأن إسلام أحدهما إذا تقدم 
وبقي الآخر على ردته فيتحقق الاحتلاف» وإن كان المتأخر إسلاما هي المرأة قبل الدحول سقط المهرء وإن كان 
هو الزوج لها نصف المهر أو المتعة ولو كانت نصرانية تحت مسلم فتمجسا وقعت الفرقة بينهما عند أبي يوسف؛ 
لأن الزوج لا يقرّ على ذلك الدين بل يحبر على الإسلام والمرأة تقر عليه» فصار كردّة الزوج وحده لما عرف أن 
الكفر كله ملة واحدة» فالانتقال من كفر إلى كفر لا يجعل كالإنشاء فصار كما لو تمودا فإن الفرقة تقع 
بالاتفاق» فكذا هذا خلافاً محمد سك. [رمز الحقائق: ١/؟١]‏ لاما ارتدا معا؛ لأن تمجس النصرانية كإحداث 
ا ELS‏ ا E‏ ل لق 
لو تمجست وحدها تقع الفرقة بينهما ولو تعودت لا تقع» فافترقا. (فتح) 


كتاب النکاح ام باب القسم 


ei بات‎ 


مه 


البكر كالثيب والجديدة كالقديةء والمسلمة كالكتابيّة فيه وللحرّة ضعف الأمة, 
أي المرأة الجديدة أي الزوجة المسلمة 
باب القسم: [هو التسوية بين الزوحات في البيتوتة والنفقة والسكين والمأكل والمشرب لا الجماع. (ط)] لما ذكر 
حواز نكاح أربعة من النسوة للحر وثنتين للعبد لم يكن بد من بيان القسمء وهو بفتح القاف وسكون السين 
مصدر يمعي تعيين أنصباء الشركاء لغة» وبالكسر .معن النصيب» ويقال: كلاهما معي النصيب» ولكن بالفتح 
يستعمل في موضع حاص» بخلاف الكسرء وشرعا بالفتح: التسوية بين المتكوحات في البيتوتة والنفقة والسكي لا 
في المجامعة؛ لأنها تبتيي على النشاط» فلا يقدر على التسوية فيها كامحبة» لو کان حمل الروج للا ار ق 
نهارا كما ذكره الشافعية وهو حسنء والقسم واحب؛ لقوله تعالى بعد بيان حل الأربع: لفن خف آله دلا 
واخ أوْ مَا ملكت أَيْمَانك4 (النساء:۳)» فاستفدنا حل الأربع مكنذا بعدم حوف عدم العدل» وثبوت المنع عن أكثر 
من واحدة عند حوفه» فعلم إيجابه عند تعددهن. (عيئ» فتح) 
والجديدة كالقديعة: مطلقا سواء كانت الجديدة بكرا أو 0 وخصهما مع أن المريضة والرتقاء والقرناء والمراهقة 
وابمحنونة كغيرها؛ لأنهما حل الخلاف» والتسوية بينهما في القسم؛ لقوله عتكا: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل" أي مفلوج» رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه» فهو مطلق لا فصل فيه بين الحديدة 
والقديمة والبكر والثيب والمسلمة والكتابية؛ ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك. 
وقال الشافعي: يقيم عند البكر الحديدة سبعا وعند الثيب الجديدة ثلاثاء ولا يحتسب عليها بذلك؛ لما روي عن 
أنس وه أنه قال: معت رسول الله يلد يقول: "للبكر سبع وللثيب ثلاثء ثم يعود إلى أهله" أخرجه الدار قطنيء 
وبه قال مالك وأحمدء قلنا: المراد منه التفضيل بالبداءة للجديدة دون الزيادة بأن يبدأ بالجديدة فيبيت عندها سبعا إن 
كانت بكرا أو ثلاثاً إن كانت ثيباء ثم يبيت عند القديمة كذلك أي سبعاً أو ثلاثاء أو هو محمول على الصلح؛ ولأن 
القديمة أولى بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر. (عيئ» مستخلص» فتح) 
فيه: أي في القسم» وكذلك الصحيحة والمريضة والرتقاء وامحنونة الي لا يخاف منهاء والحائض والنفساء والحامل 
والحائل والصغيرة الي بمكن وطيهاء وامحرمة والمولى منها والمظاهر منها كلها سواء. (ط) 
ضعف الأمة: [والمدبر والمكاتبة» وعن مالك هما سواء. (ع)] أي إن كان له امرأتان إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة 
ليلتان وللأمة ليلة من القسم؛ لقوله علك#: "للحرة ليلتان من القسم وللأمة ليلة"» وبذلك قضى الصديق وعلي «إإما؛ وهو 
لأن حل الأمة أنقص من حل الحرة بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدهاء فلا بد من إظهار النقصان في القسمء 
والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم سواء كن مسلمة أو ذمية» والمريضة في القسم كالصحيحة» 
وكما أن مرضها لا يسقط حقها في القسم» فكذا مرضه لا يكون مسقطا قهن فيه. (مستخلص» فتح) 


كتاب النكاح "AA‏ باب القسم 


ويسافر بمن شاء والقرعة 0 وها أن ترجع إن وهبّت قسمها للأخرى. 

ازوج للع نت رة أي للواحدة متهن على ازوج 

ويسافر بمن شاء: منهن؛ لأنه لا حق هن في السفر حن كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن» فكذا له أن 
يسافر بواحدة أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة؛ لأنه قد يتعسّر عليه السفر ببعضهن لمرض ها أو من أو كثرة 
أولاد» وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر أو في البيت» ولكن القرعة أحب تطييباً لقلوهن» و م تحتسب 
عليه أيام سفره حي لا يقضي لبقية نسائه» وقال الشافعي: تحب القرعة؛ لما روي عن عائشة ذفن أن البي 5 كان 
إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» وأيتهن حرحت قرعتها أو سهمها يخرج بماء متفق عليه» ولنا: أنه لا حق لهن في 
السفر» وفعله علي يدل على الاستحباب» ونحن نقول به تطييبا لقلومن, والدليل عليه أنه علي لم تكن التسوية واجبة 
عليه في الحضرء وإنما کان يفعله تفضلا. [رمز الحقائق: ۲۲۷/۱] قال تعالى: رجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهنَ ووي ليك من 
اء (الأحزاب:01) فكان ممن يؤوي عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة رضي الله عنهن» وممن أرجاه سودة وحويرية 
وأم حبيبة وصفية وميمونة رضي الله عنهن» قال البيضاوي: ترجي من تشاء أي تؤخرها وتترك مضاجعتها وتؤوي 
إليك أي تضم إليك وتضاجعها. (فتح) 

والقرعة: بينهن أحبء فيسافر .كن حرحت قرعتهاء ولم يحتسب أيام سفره مع الي كانت معه لكن يستقبل 
العدل بينهما. (ط) وها أن ترجع: أي إن رضيت إحدى الزوجات أن تترك قسمها لصاحبتها حاز و 
الرحوع على الزوج» والدليل على جواز هبة القسم من ضرقا أنه لما كبرت سودة ذفهها أراد البي 5 طلاقهاء 
فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة ما لأن تحشر يوم القيامة مع أزواحه» فأمسكها البي كف وإنما كان 
لما الرحوع بعد الهبة؛ لأن الإسقاط إنما يكون في القائم؛ لأن ما ليس كذلك كان الرحوع عنه امتناعا لا إسقاطاء 
فكان بمنزلة العارية وللمعير أن يرحع مي شاء. (مستخلص» فتح) 

للأخرى: لأا أسقطت حقا لم يحب بعد فلا يسقط كالمعير يرحع في العارية مي شاء. (ع) 


كتاب الرضاع ۳۸۹ أحكام الرضاع 


کتاب الرضاع 


أي في بيان أحكامه 
هو مص الرضيع من ثدي الآدميّة في وقت محصوص» وحرم به وإن فل a Î‏ 
أي الرضاع شرعا قليلا أو كثيرا وهو مدة الرضاع بالرضاع 


کتاب الرضاع: [حعل في الديوان فتح الراء أصلث والكشر لغة» والفعل من باب علم أصل› ومن باب ضرب 
لغة أهل نحد. (مسكين)] لما كان المقصود من النكاح الولد. وهو لا يعيش في اداع أموه غالا إلا بالرضاع» 
وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأحرة عنه جعله آخر أحكامه., ومقتضصى هذا التعليل أن تعنولك 
سبب لحرمة المصاهرة» فهما نظيران من حيث أن النكاح سبب للحل» والرضاع سبب للحرمة» وهو بكسر الراء 
وفتحها وكذلك الرضاعة وأنكر الأصمعي الكسر مع الحاء» ويقال: لئيم راضع الذي يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبها 
هو مص الرضيع: هذا التعريف منقوض طردا وعكساء أما الأول: فلأنه قد يوحد المص ولا رضاعة إن لم يصل 
إلى الجوف» وأما الثاني: ل ل ل حوفه يصب في وسط الفم أو 
ا يدا : أنه أراد الوصول إلى الجوف من المنفذين» وقوله: " من لدي الآدمية' 'ولو بكرا ميتة 
وحرم به: وفيه حلاف ف موضعين: الأول: أن الرضاع قليله وكثيره سواء عندناء وقال الشافعي: لا يحرم إلا بخمس 
رضعات مشبعات وبه قال أحمد» وعنه ثلاث رضعات؛ لما روي عن عائشة ضما أا قالت: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 4 وهي فيما يقرأ من 
القرآن» رواه مسلمء وعنها: أنما قالت: "لا تحرم المصة والمصتان" وفي لفظ: "لا تحرم الإملاحة والإملاحتان'» 
رواه مسلم» فالحديث الثاني قضى لنفي مذهبناء والأول لإثبات مذهبه. 

ولنا قوله تعالى: راہ اللاتي ا واک مِنَ الرَضَاعَة رالساء:٣۲)‏ علقه بفعل الإرضاع من غير قيد 
بالعدد» والتقييد به زيادة» وهو نسخ» وإطلاق الأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم أنه عل قال: "يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الرحم" وفي لفظ "ما يحرم من النسب" ومنها: حديث عائشة أنه علا قال: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم 
من الولادة" متفق عليه؛ وما رواه منسوخ» روي عن ابن عباس ذم أنه قال: قوله: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" كان» 
فأما اليوم فالرضعة الواحدة ترم ن سوسا حكاه عنه أبو بكر الرازي» ومثله عن ابن مسعود فاه وقال ان 
بطال: أحاديث عائشة كك مضطربة؛ لأنه يرويه ابن زيد مرة عن البي ع3 ومرة عن عائشة› ومرة عن أبيه» فو حب 
تركهاء والرحوع إلى كتاب الله ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود دل وجمهور التابعين» = 


كتاب الرضاع ۳۹۰ أحكام الرضاع 
ك ف دو 


في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسبء إلا أم أخيه وأحت أبنه» SE‏ 


ع 


= وقال النووي: هو قول جمهور العلماء؛ وقال الليث: أجمع المسلمون على أن كثير الرضاع وقليله يحرم في المهد 
كما يفطر الصائم» والخلاف الثاني: أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة» وعندهما سنتان» وعند زفر ثلاث 
سنين» ولنا: أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله عفتة: "لا رضاع بعد فصال 000( رواه أبو داود» وهما: 
قوله تعالى: «إوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهنَ حَوْليْن كاملين) «لبقرة:28) وقوله: وحمل وَفضَالَهُ َلانُونَ ٠‏ شهراك 
(الأحقاف:١١)‏ وأقل مدة الحمل ستة أشهرء فى البضال حولان» وبه قالت الثلاثةء إلا أن مالكا زا أناما تة 
على السنتين ولم يحدهاء وله قوله تعالى: إن أ ادا فصَّالاً عن راض منهمًا وتشاور# (البقرة:۲۳۳) بعد قوله: 
وَالوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ) فثبت أن بعد الحولين رضاع. 

والمعئ فيه: أنه لا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة» فلابد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن للفطام» 
فيكون غذاؤه اللبن تارة» والطعام أخرى إلى أن ينسى اللبن» وأقل مدة تنتقل مما العادة ستة أشهر اعتباراً عمدة 
الحبل» وزفر قدر الزيادة بالحول الكامل؛ لاشتماله على الفصول الأربعة» ولأبي حنيفة: قوله تعالى: «وَحَمْلهُ 
وَفْصَالَهُ 4 (الأحقاف:5١)؛‏ لأن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة» فكانت مدة الكل منهما على الكمال؛ 
فكأنه قال: "هله ثلاثون شهرا وفصاله ثلاثون شهر", فإن قيل: فلماذا حكمتم بأن أكثر مدة الحمل سنتان» 
قلنا: لقول عائشة ©#ها: الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» وجاز هذا بخبر الواحد؛ لأن 
الآية مأولة وهي ي إثبات الحكم مثل القياس. (مستخلص» عيئ) 

في ثلاثين شهرا: أي إذا وحد الرضاع فيها وهي سنتان ونصف عند وقالا: سنتان وبه يفێ. (ط»ع) 

ما حرم: في محل الرفع فاعل لقوله: "حرم". (ع) بالنسب: أي حرم بسبب الرضاع الذي حرم بسبب النسب. (ع) 
إلا أم أخيه: [استشناء من قوله: "حرم به" أي يجوز أن يتزوج يمما من الرضاع» ولا يجوز أن يتزوج يما من 
النسب. (ع)] وكذا أم أحته من الرضاع» ولا جوز أن يتزوج أم أيه من النسب؛ لأنه في النسب إن كانت 
الها لكي :وام أو الام اام الات و الاحت موظرعة ا ينناو كنا انعا لايس واه 
الرضاعة» ولا يجوز ذلك من النسب؛ لأن أحت ابنه أو بنته من النسب إن كانت منه بأن كانا من أب وأم أو 
من أب فهي بنته» وإن لم تكن منه بأن كانا من أم فهي ربيبته» فإن بنتها تحرم بالدحول» والرضاع في المسألة 
الأولى يجوز أن يكون متعلقا بالأم» وأن يكون متعلقا بأخيه» وأن يكون كليهما. 

وكذا في الثانية يجوز أن يكون متعلقاً بالأحت أو بالابن أو بكليهماء وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من 
الرضاع؛ وقد يحرم من الرضاع كما في الصورتين المذكورتين» وههنا صور أخرى تجوز من الرضاع دون النسب» 
الأولى: يجوز له أن يتزوج بأم حفده من الرضاع دون النسب» الثانية: جوز له أن يتزوج بحدة ولده من الرضاع = 


كتاب الرضاع ۳۹۱ أحكام الرضاع 


وزوح مرضعة لبنها منه | و وابثه أخ وبتته أخمت وأحوه عم وأخته عمة 
أي بنت الزوج أي أخ الزوج للرضيع أي أعحت الزوج 
ول ات أحيه رضاعا 057 LEAL OE E DOS‏ 


= دون النسبء الثالثة: يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب» الرابعة: يجوز لها أن تتزو ج 
بأبي أحيها من الرضاع دون النسبء الخامسة: يجوز له أن يتزوج أم عمه من الرضاع دون النسبء السادسة: 
يجوز له أن يتزوج أم حاله من الرضاع دون النسبء السابعة: يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون 
النست.. ارمز الكقائق: 71/6 ؟] ومسكين) 

لبنها منه: | أي من الزوج والحملة صفة للمرضعة؛ والمعيئ: لبن المرضعة نزل من الزوج» وإن كانت أمة فالسيد 
والواطئ بشبهة. (ط» ع)] احترز بذلك عن زوج ليس لبنها منه بان تزوجحت ذات لبن» ولبنها بسبب زوج آخر كان 
ها من قبل» فأرضعت به صبياء فإنه لا يكون ولداً له من الرضاعء وإنما يكون ربيبه من الرضاع» حي يجوز له أن 
يتزوج بأولاد الزوج الثاني من غيرهاء وبأحواته أي أخوات الزوج الثاني كما في النسب» ويكون ولد الزوج الأول ما 
لم تلد من الثاني» فإذا ولدت منه فأرضعت به صبيا فهو ولد الثاني بالاتفاق؛ لأن اللبن منه» وإن لم تحبل من الثاني فهو 
ولد الأول بالاتفاق؛ لأن اللبن منه. [رمز الحقائق: ١/75؟]‏ ابنه أخ: للرضيع وإن كان من امرأة أخرى. (ط) 
أخت: للرضيع وإن كانت من امرأة أحرى وأبوه حد وأمه جدة. (ط) وأخته عمة: [للرضيع لا تحل مناكحة 
أحد من هؤلاء كما في النسب] فكل هذه القرابات الى بواسطة زوج المرضعة لا تحل مناكحة أحد من هؤلاء كما 
في النسب وهو معن قوهم: "لبن الفحل يتعلق به التحرعم"» وعند الشافعي في قول: لبن الفحل لا يحرم؛ لأن الحرمة 
لشبهة البعضية» واللبن بعض المرأة لا بعض الرحل» ولنا: ما روي عن عائشة دا أما قالت: دحل علي أفلح أخحو 
أبي القعيس» فاستترت منه فقال: تستترين مين وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أحي» قالت: 
إنما أرضعتين المرأة و م يرضعينٍ الرجل» فدحل علتلا فحدثته فقال: "إنه عمك فليلج عليك". 

وق "الرطا" "نكل :اين على د خر .ريو كان له ارافان فار داهن ادا رصعت الأعرى عجاري 
فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: اللقاح واحدء فثبت أن لبن الفحل يحرم؛ لأن حكمه حكم النسب؛ 
لقوله عفتلا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" والحرمة في النسب ثبتت من الحانبين أي الرحال والنساءء 
فكذا الحرمة من الرضاعة» والمراد من لبن الفحل لبن حدث من حمل رحل» فلو تزوج امرأة ول تلد منه» ثم نزل 
اللبن فهذا اللبن من هذه المرأة» وليس بلبن الفحل» وأيضاً الفحل سبب لنزول لبنها بواسطة إحبالهاء فينسب 
اللبن دحك a‏ . (فتح» مستخلص) 

رضاعا: أي من حيث الرضاع وهو ظاهر. (ع) 

وھا ایس سف ان و أخ من أب له أت من أمه حل له أن يتزوجها. (ع) 


كتاب الرضاع ۳۹۲ أحكام الرضاع 


ولا حل بن 0 ثدي وبين 0 وولد مر ضعتهاء وولد ولدهاء واللبن 


وبين ولد 
المخحلوط بالطعام لا حر ET‏ ودواى ولبن شاة وامرأةٍ أخرى 
أي لو كان الاحتلاط 


بين رضيعي ثدي: |لأفهما أحوان وأراد بمما الصبي والصبية احتمعا على ثدي واحد في مدة الرضاع لم جز 
لأحدهما أن يتزوج بالأحرى» فغلب المذكر على المؤنث كما في القمرين والأبوين. (ع)] والمراد احتماعهما من 
حيث المكان بأن رضع أحدهما ثدي امرأة رضعه الآخرء وليس من حيث الزمان بأن يرتضعا معا في وقت واحدء 
ولا فا ها اش فن أو الأيين بل اراد افر ضعا هده ا ا كف كان [رس الحقائق :1/7 ] 
وبين مرضعة وولد مرضعتها: [بكسر الضاد أي مرضعة المرضعة. (ع)] ولا يشترط الاجتماع على ثديها هنا 
كيلا تكون المسألة مكررة. [رمز الحقائق: ]۲۲۹/١‏ وصورته: امرأة أرضعت أحنبية حرمت هذه الأجنبية على 
ولد المرضعة سواء أرضعت ولدها أم لم ترضعه؛ لأن ولدها أخ الأحنبية في كل حال. (فتح) 

وولد ولدها: أي ولا حل أيضا بين المرضعة بالفتح وبين ولد ولد المرضعة بالكسر؛ لأنه ولد أخيها من 
الرضاعة. رع لا يحرم: [سواء كان الطعام غالباً أو مساويا. (ع)] عند أبي حنيفة؛ لأن غير المائع يستتبع المائع» 
وعندهما: يحرم إذا كان اللبن غالباء وهذا الخلاف في غير المطبوخ» وأما إذا طبخ فلا يحرم اتفاقا مطلقاء وشرط 
القدوري على قول أبي حنيفة أن يكون الطعام مستبينا كالثريد, قيل: هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة» 
وإن تقاطر تثبت به الحرمة» وقيل: لا تثبت بكل حال وهو الصحيح. [رمز الحقائق: ]۲۳١/۱‏ 

ويعتبر الغالب إل: لأن فيه إنبات اللحم وإنشاء العظمء وهو المعتبر في الباب؛ لقوله علجلا: "الرضاع ما أنبت 
اللحم وأنشر العظم"» وقال الشافعي: إذا جعل في جب من الماء قدر ما يحصل به حمس رضعات من اللبن 
فشربه صي تثبت به الحرمة» نواء كان غالا ار مغ اه شرت لين المزاةة ويه قال لحنت وغند تالف بجر 
المشوب ما لم يستهلك أثر اللبن فيما حلط به» ونحن نقول: إن اللبن بالخلط صار مستهلكا فلا يحصل به التغذي» 
ولا إنبات اللحم؛ ولا إنشاء العظمء بخلاف الغالب كما لو حلف لا يشرب لبنأ لا يحنث بشرب الماء الذي فيه 
أحزاء اللبن» واحتلف في تفسير الغالب» فعند أي يوسف: هو أن يغير المخلوط لون اللبن وطعمه. أما لو غير 
أحدهما فاللبن غالب» وعند محمد: هو أن يخر ج الخلط اللبن من أن يكون لبنا. (عييي» فتح) 

ولبن شاة: لأن المغلوب لا يظهر فصار كالمستهلك. وامرأة أخرى: [ أي وكذلك يعتبر الغالب لو اختلط بلبن 
امرأة أرى عندهما حلاف لمحمد. (ع)] أي إذا اختلط لبن امرأتين يتعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف»ء وإذا 
تساوى لبنهما يثبت التحريم من المرأتين إجماعاء وقال محمد وزفر: يتعلق هما التحريم كيف ما كان» وهو رواية 
عن أبي حنيفة؛ لأنه يغلب الجنس بل يكثره الجنس فلا يصير مستهلكا؛ لاتحاد المقصود ولهما: أن الأقل تابع 
للأكثر فصار كاللين والماء وقول محمد أظهر وأحوط. [رمز الحقائق: ۲۳۰/۱] (فتح) 


كتاب الرضاع 4۳ أحكام الرضاع 


ولبن البكر وال حرم 0 الا عات ولبن الرجل والشاة ولو أر ضعت ضرقًا 
لي بلغت نسع سنين الک لاله ست للشو 0 الكبيرة أي الصغيرة 
حرمتاء ولا مهر للكبيرة إن م يطأهاء 51آآ#1آ#1 E ET OE E‏ 


ولبن البكر والميتة محرم: وقال الشافعي سه: لبن الميتة ليس .محرم؛ لأن الأصل في ثبوت الحرمة المرأة حي تصير 
أما للرضيع» ويتعلق بها الأحكام» وبالموت لم تبق علا له وهذا لا يوجب وطفها حرمة المصاهرة» ولنا: أنه لبن 
حقيقة» وهو سبب النشوء والنموء فيتناوله إطلاق النصوصء ولا نسلم أن الحكم لا يثبت في حقهاء بل يثبت 

حقها دفنا وتيميماء ألا ترى أن لبنها لو حلب ي حياتها فأوجر به صبي بعد موتما لا يبت e‏ 
SS‏ ا والحرمة بالوطء لكونه ملاقيا محل الحرث» وقد زال بالموت. ا 5 (فتح) 
لا الاحتقان: أي لا يحرم الاحتقان بالألبان بلا حلاف بين الأصحاب في رواية الأصول» وبين الأئمة الأربعة 
وكذا لا يحرم الإقطار في الإحليل والأذن والحائفة والآمة؛ لأن النشوء لا يوحد فيه» والتحريم باعتباره» وعن 
محمد أنه يثبت الحرمة بالاحتقان كما يفسد به الصوم» قلنا: الفطر يتعلق بالوصول إلى الجوفء واححرم في الرضاع 
SRE RA‏ في الإحليل وغيره» والسعوط والوجور يثبت جما التحرعم 
بالاتفاق. (عيئ» فتح) 

ولبن الرجل: أي لا يحرم أيضاً لبن الرجل؛ لأنه ليس بلبن حقيقة؛ فإن اللبن لا يتصور إلا من تتصور منه 
الولادة» وقوله: "والشاة" أي لا تتعلق الحرمة بلبن الشاة أيضا؛ لأنها إنما تنبت بطريق الكرامة بواسطة شبهة 
الحزئية» والأصل فيه المرضعة ثم يتعدى إلى غيرهاء ولا حزئية بين الإنسان والبهائم ولاداً فكذا رضاعا. (فتح) 
ولو أرضعت ضرقنا حرمتا: أي إذا تزوج كبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج؛ لأنه 
يصير جامعاً بين الأم والبنت رضاعاً. [تبيين الحقائق: ؟/541] وذلك حرام ثم إن كان الرضاع قبل الدحول 
بالكبيرة جاز له أن يتزوج بالصغيرة نکڪ چ ولا يجوز له أن يتروج بالكبيرة أبدا؛ لأنها صارت أم امرأته 
فحرمت حرمة مؤبدة؛ لقوله علكك: "نكاح البنات تحريم الأمهات ووطء الأمهات تحريم البنات وإن كان 
الإرضاع بعد الدحول بالكبيرة حرمتا مؤبدة. (مستخلص) 

ولا مهر للكبيرة: لأن الفرقة من قبلها فصارت كردتها قبل الدحول بما. رع إن لم يطأها: لأن الفرقة جاءت من 
قبلها قبل الدحول فصارت كما قبلت ابن الزوج وارتدت حن لو لم جى الفرقة من قبلها بأن كانت مكرهة 
أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أذ رجحل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة» فلها نصف المهرء 
لعدم إضافة الفرقة إليها. [تبيين الحقائق: ؟/١541]‏ وحرج بقوله: "إن لم يطأها", أما لو وطئها فإها تستحق كل 
المهر لكن ليس ها نفقة العدة لحنايتهاء وأراد بالوطء ما هو أعم من الحقيقي والحكمي. (مستخلص» فتح) 


كتاب الرضاع ۳۹٤‏ أحكام الرضاع 
وللصغيرة نصفه» ویر جع به على الكبيرة إل تعمدت الفساد وإلا لذ ويثبست ع 


أي الزوج أي قصد الكبيرة به أي وإن لم تتعمد الفساد الرضاع 
يثبت به المال. 


وللصغيرة نصفه: [ أي نصف المهر؛ لأن الفرقة قبل الدحول لا من قبلها. (ع)] وهذا عندناء وقال مالك: 
لا يحب لما شيء؛ لأن الفرقة حاءت من قبلها؛ فإن الارتضاع فعلهاء والفرقة باعتباره فسقط مهرهاء ولنا: أن 
الفرقة لا من قبلهاء وفعلها غير معتبر في إسقاط حقها؛ لأن المهر إنما يسقط جزاء على الفعل» والصغيرة ليست 
من أهل المحازاة على الفعل» فلا يسقط مهرها حي لو وجد في الكبيرة أيضا ما يمنع اعتبار فعلها كالجنون 
وغيره لا يسقط حقها. (مستخلص» فتح) ويرجع به: أي بنصف المهر الذي لزمه للصغيرة. (ط) 

إن تعمدت الفساد: التقييد بتعمد الفساد بالنسبة لرحوع الزوج على الكبيرة .ما دفعه للصغيرة» أمّا سقوط مهر 
الكبيرة إن كان قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد» ثم تعمد الفساد إنما يكون إذا أرضعتها بلا حاجة وعلمت 
بقيام النكاح» وعلمت أن الإرضاع مفسدء فإن فاتت شيء منه لم تكن متعمدة» فلو ظنت أن الصغيرة جائعة 
فأرضعتها ثم تبين أنها شبعانة لا تكون متعمدة» والقول في ذلك قوطا؛ لأنه لا يقف عليه غيرها. (مستخلص» فتح) 
وإلا لا: أي وإن لم تتعمد الفساد أي فساد النكاح بأن فات شيء من الإرضاع بلا حاحة أو العلم بقيام النكاح 
أو العلم بالإرضاع المفسد لا يرحع .ما أدى للصغيرة على الكبيرة» وقال الشافعي ومحمد: يرحع في الوجحهين 
تعمدت الفساد أو لاء لأنها أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف للمهر» والتأكيد جار بجرى الإتلاف» 
ولنا: أا متسببة لا مباشرة؛ لأا باشرت الإرضاع وهو ليس .مموضوع؛ لإفساد النكاح بل هو سبب موضوع 
للحزئية» وإنما يثبت الفساد في هذه الصورة باتفاق الحال» والمتسبب إنما يضمن بالتعدي وبالرجوع وبه قال زفر 
وأحمد, وعند مالك: لا يرحع مطلقاً والأصح ما قلنا؛ لأن ضمان التسبب يبن على صفة التعدي وهو تعمد 
الفساد. [رمز الحقائق: ]١*1/١‏ (فتح) 

لا: أي لا يرجع به عليهاء والقول في ذلك قوطا بيمينها إن لم توحد قرينة تدل على تعمدها الفساد. (ط) 

عا يغبت به المال: [وهو شهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين حرين أو رحل وامرأتين كذلك. (ط)] لكن لا تقع 
الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لتضمنها إبطال حق العبد» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات؛ لأن ثبوت الحرمة من 
لوازم الملك في باب النكاح, والملك لا يزول بشهادة النساء وحدهن فلا تثبت به الحرمة» وعند الشافعي: تثبت 
بشهادة أربع نسوة» وعند مالك: بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة» وعند أحمد: .ممرضعة فقطء 
ولا فرق بين أن يكون الشهادة قبل النكاح أو بعده. [رمز الحقائق: ]۲۳٠/١‏ (فتح) 


كتاب الطلاق وموم تعريف الطلاق وأقسامه 


كتاب الطلاق 


أي ي بيان أحكامه 


هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح؛ تطليقها واخدة فى طهر لا زط فيه» وتركها 


أي الطلاق أي طلقة واحدة متعلق بالمبتداً 


كتاب الطلاق: [هو لغة: رفع القيد مطلقاً مأحوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» ومصدر معن التطليق 
كالسلام .معي التسليم» وشرعا ما ذكره المصنف. (ع» مس)] المناسبة بين كتاب الطلاق وكتاب الرضاع: أن 
الطلاق محرم كالرضاعء والمناسبة بين الطلاق والنكاح التقابل والتضاد» وقدم الرضاع؛ لأن حرمته مؤبدة» والطلاق 
مغيا بغاية» وتقدم الأشد أسدء ك مباح» ومن الناس من يقول: لا يباح إلا للضرورة؛ لقوله ءقككا: "لعن 
الله كل ذواق مطلاق". وقال عقكا: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق". وقال: 00 م إلا من ربيبة إن 
الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» و -- ولا تطلقواء ولنا قوله تعالى: «إإذا طَلقَثُم لساك فظو 
لعدتھ) (الطلاق:١)‏ وقال تعالى: لا جْنَا :! کہ إن طَلَقَتُ السا ء (البقرة :8 هذا يقتضي الإباحة» وطلق 
رسول الله ب حفصة؛ والصحابة كانوا e‏ ( عيئ» فتح» زيلعي) 

رفع القيد: وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق» وشرطه: كون الزوج مکلفاً ولو تقديرا کشک ان 
وكون المرأة منكوحة أو في عدة تصلح معها محلاً للطلاق» وحكمه: وقوع الفرقة مؤجلاً بانقضاء العدة في 
الرحعي» وبدونه في البائن» وركنه نفس اللفظ» ووصفه الإباحة للتخلص به من المكاره الدينية والدنيوية» وهو 
أبغض المباحات» وحعلت ولايته إلى الرحل؛ لأنه المالك كالمسترق لها بالمهر؛ ولأنها لا روية لما في أمورهاء 
وشرع العدد فيه للتمكن من التدارك عند الندم» وانحصر في الثلاث؛ لأنه عدد متعين في الشرع؛ وهو أقل الجمع؛ 
ولا فهاية لأكثره» ويستحب الطلاق لو مؤلذية أو تاركة للصلاة» ويحب لو فات الإمساك بالمعروف كما في 
عبر ولعي ويحرم لو كان الطلاق بدعيا. . (عيي» فتح) 

شرعاً: احترز به عن رفع القيد الثابت خا وهو بحل الوثاق» [رمز الحقائق 1۳١/١‏ 

بالنكاح: احترز به عن العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا بالنكاح. (ع) تطليقها إخ: [مرفوع بالابتداءء 
مصدر مضاف إلى المفعول تقديره تطليق الرحل امرأته] مبتدأ» وأحسن خبره أي أحسن الطلاق أن يطلق الرحل 
امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه» ولا في الحيض الذي قبله» ويتركها حى تنقضي عدقاء وإنما كان 
هذا القسم أحسن من الحسن؛ لأنه لا حلاف لأحد في عدم الكراهة فيه بخلاف الحسن» فإن مالكاً يقول فيه 
بالكراهة» ومع كونه أ خسن ی اد ی ندال ی کی کا إلى تفده 
مع أنه أبغض المباح» وهذا أحد قسمي المسنون؛ فإن الطلاق المسنون حسن وأحسنء ومع المسنون والسي هنا 
أنه ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه المتعقب للثواب؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه. (مص» فتح) 
وتركها: بالرفع عطف على المبتدأ مضاف إلى المفعول والفاعل متروك أي وترك هذا المطلق امرأته. (ع) 


كتاب الطلاق ۳۹٦‏ أقسام الطلاق وأحكامها 


حن تمضي عدّتها أحسن» وثلاثاً في أطهار حسنٌ وستي» وثلاثاً في طهر أو بكلمة بذعي 
أي إلى أن تنقضي 
أحسن: خبر المبتدأً؛ لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على 
واحدة حى تمضي عدقا؛ ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك. (ع) 
أطهار : أي تطليقها ثلاث طلقات متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطء فيها في كل طهر واحد للمدحول مما. (طيع) 
حسن وسني: [من حيث الوقت والعدد ثم قيل: الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر وقت الطهر احترازا عن تطويل 
العدةء والأظهر أن يطلقها كما طهرت. (ط)] يعي الطلاق الحسن والسئئن أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهارء وإذا 
کان سين ا فلأن يكون الأحسن سنيا بالأولى. واعلم أن السنة في الطلاق على نوعين: سنة في الوقت» 
وسنة في العدد. فالسنة في الوقت لا يثبت إلا بالمدحول يما حاصة وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه 
كما مرء والسنة في العدد يستوي فيها المدحول يما وغير المدحول يما؛ لأن السنة في العدد هو أن يطلقها واحدة» 
فإن كانت في الموطوءة في طهر حال عن الجماع يكوك هنا فق اادد والوقت. 
وإن لم يكن في طهر خال عن الجماع وهو سين في العدد وبدعي في الوقتء وإذا طلق غير المدحول مما واحدة 
يقع سنيا سواء كان في الحيض أو الطهر؛ لأن الرغبة متجددة فيها على كل حال» بخلاف الموطوءة؛ لأن زمان 
الحيض زمان النفرة عنهاء وأيضاً بالجماع مرة في طهر تقل الرغبة إليهاء وقال مالك: التطليق ثلاثاً في أطهار 
بدعة؛ لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع الحاجة وهو يحصل بالواحدة» ولنا: قوله عل لعمر فه: 
مر أبنك فليراجعهاء ثم يدعها حي تحيض وتطهر ثم يطلقها ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن أحب" وقال علته: 
"إن من السنة أن يستقبل الطهر استقبالاً فيطلقها بكل قرء تطليقة". (مستخلص» فتح» عين) 
وثلاثا: أي تطليقها ثلاثا متفرقة في طهر واحد. (ط) أو بكلمة: واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاً في طهرء أو 
جمع بين التطليقتين في طهر بكلمة أو بكلمتين لم يتخلل بينهما رجعة. (ط»ع) 
بدعي: [من حيث العدد» سب من حيث الوقت إن حلا الطهر عن الجماع. (ط»ع)] أي منسوب إلى البدعة من 
حيث العدد؛ لما روي قي حديث ابن عمر ذه قال: قلت: "يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟" قال: "إذا قد 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك"؛ رواه ابن أبي شيبة والدار قطي والمراد بقوله: "ثلاما في طهر" أنه لم يتخلل 
بين التطليقتين رجعة» وإن تخلل فلا يكره عند أبي حنيفة بء وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع» وقال 
الشافعي: لا تكون الثلاث في طهر واحد أو في كلمة واحدة بدعة؛ لأن الطلاق مشروعء والمشروعية لا يجامع 
الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن الحرام تطويل العدة لا الطلاق» والحجة عليه ما رويناء فإذا طلق ثلاثا 
في طهر أو بكلمة وقع الطلاق وصار عاصياء وذهب جماعة منهم الظاهرية والشيعة إلى أن الطلاق الثلاث جملة 
لا تقع إلا واحدة؛ لما روي عن ابن عباس ها أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 4 وأبي بكرء وسنتين 
من خحلافة عمر ما واحدة فأمضاه عليهم عمر ف رواه مسلم والبخاريء ولنا: ما روي من حديث العجلاني» = 
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8 و د اض جو AF‏ جه شن هوم 5 5 28 

وغير الع تللق للسنة ولو حائضاء وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض. 
ي الى لم يدحل بها 

وصح طلاقهن بعد الوطء وطلاق الموطوءة و و ا ف ل اه 


أي الصغيرة والآئسة والحامل 
= وفيه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره البي يد (متفق عليه) و لم ينقل إنكاره» وحديث عائشة ان أن امرأة قالت: 
يا رسول الله! إن رفاعة طلقيي وبت طلاق (متفق عليه) ولم ينقل إنكاره» وقد روي ذلك نصا عن عمر وعلي 
وابن عمر دأ أجمعين» والجواب عن حديث ابن عباس هما أنه إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع 
الثلاث» وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة قي الزمان المتأحر عن العصرين» كأنه قال: الطلاق الموقع الآن 
ثلاثا كان في ذينك العصرين واحدة. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ (مستخلص) 
تطلق للسنة: وهي الطلقة الواحدة لا زائدة عليها. (ط) ولو حائضا: [متصلة أي ولو كانت المرأة حائضاً وهو 
ظاهر الرواية. (ط)] وقال زفر: لا يطلقها في حالة الحيض؛ لأن قيام النفرة الطبعية والمنع الشرعي فيه لا يختلف 
بالدحول وعدمه فصارت كالمدحول ها؛ ولقوله علي لعمر ذه: "إن ابنك أحطأ السنة"» فالعبرة لعموم اللفظ 
ولنا: أن الرغبة لا تفتر عن غير المدخول ما حائضا كانت أو طاهرة حي يحصل مقصوده بخلاف المدخول يماء 
فإن طهرها هو زمان تحدد الرغبة. [رمز الحقائق: ١/7؟]‏ والحديث كان في المدحول ما بدليل آخر الحديث» 
وهو قوله: "فليراجعها". فإن الرحعة لا تكون في غير المدخول يما. (مستخلص» فتح) 
وفرق: أي الزوج والطلاق أي طلاق الموطوءة للسنة من حيث الوقت والعدد. (طءع) 
فيمن لا تحيض: لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض» ثم إن أوقعه في أول شهر أعين أول ليلة لرئ فيها الهلال 
اعتبرت الأشهر بالأهلة اتفاقاء وإن في وسطه فبالأيام في التفريق» فلا يوقع الثانية في اليوم الموق ثلاثين بل في الحادي 
والثلائين وكذا في العدة عند الإمام» وتفريق الطلاق على الأشهر في حق من لا تحيض حسن وسي» وعند محمد 
وزفر: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة؛ لأن الشهر في حقها ليس من فصول العدة فصارت كممتدة الطهرء 
وهما: أن الإباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآئسة والصغيرة» بخلاف الممتد طهرها؛ إذا الحيض مرحو 
فيهاء ولا يرحى مع الحمل؛ وللزوج أن يطلق الصغيرة والآئسة عقيب الوقاع» وقال زفر: لا يطلقها في الحال لكن 
بعد شهر» وأما في الحامل فإنه لو أوقعها عقيب الجماع يجوز بالإجماع. (عيئء فتح) 
لا تحيض: بصغر بأن لم تبلغ تسع سنين أو كبر بأن بلغت حمسا وخمسين أو حمل. (ط) 
وصح طلاقهن: أي حل؛ لأن الكلام فيه لا في الصحة؛ لأن الكراهة في ذوات الحيض باعتبار توهم الحمل؛ لأن 
عند ذلك يشتبه وجه العدة» ولم يوجد في من لا تحيض» والمعئن أنه يجوز أن يطلق من لا تحيض ولا يفصل بين 
طلاقها ووطئها بزمان» وقال زفر: يفصل بشهر؛ لقيامه مقام الحيض في حقها؛ ولأن الجماع ينفر الرغبة ويتجدد 
الرغبة بالزمان» ولنا: أنه لا يتوهم الحمل في حقهاء والكراهة في ذوات الحيض باعتباره. (فتح» مص) 
بعد الوطء: من غير فصل وهو بدعي من حيث العدد إن كان زائدا على الواحدة. (طءع) 
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حائضا بدعيّ فيراجعها ويُطلقها في طهر ثان» و لموطوءته: أنت طالق a‏ 
تتم ا ے رجل: ١‏ وهي سن ذوات:ا يض 

حائضا: أي الي دحل بها حال كوفا حائضاً. (ع) بدعي: لقوله تعالى: «إفطلقَوهن لعدبهنً) رلطدق:» أي لإظهار 
عدتمن؛ وقال عل في حديث ابن عمر دده لما أن طلق زوحته وهي حائض: "ما هكذا أمرنا الله تعالى' ولا حلاف في 
أنه بهذا الإيقاع عاص» ولا كان المنع منه في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس كالحيضء وقوله: "فيراجعها" أي 
لدفع البدعة؛ والمراجعة قيل: مستحبة؛ لأنه علا أمر عمر نه حيث قال: "مر ابنك" والأصح أنها واحبة عملا 
بحقيقة الأمر» ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة» ودفعا للضرر عنها بتطويل العدة» وقال أهل الظاهر: 
لا يقع الطلاق في الحيض؛ لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعاء ولنا: ما روي في حديث ابن عمر ما وكان 
قد طلقها في حالة الحيض: "مر ابنك فليراحعها"؛ لأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال. (عيئ» فتح) 

فيراجعها: وجوباً في الأصح لدفع البدعة. (ط) ويطلقها في طهر ثانٍ: ذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي 
يلي الحيضة وهو قول أبي حنيفة سن وقوهما: أنما إذا طهرت من الي فيها الطلاق ثم حاضت ثم طهرت هو الطهر 
الثاني لما رواه نافع عن ابن عمر كما أنه طلق امرأته وهي حائض» وفي رواية تطليقة على عهد رسول الله وت فسأل 
عمر ذه رسول الله وُه فقال: "مره فليراحعها ثم يمسكها حن تطهر وتحيضء ثم تطهر ثم إن شاء أمسك» وإن شاء 
أطلق قبل أن يمس فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء", رواه الجماعة غير ابن ماجه. [رمز الحقائق: ۲۳۳/۱] 
ووحه ما ذكره الطحاوي من قول الإمام ما روى سالم عن ابن عمر دنا أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر 
ذلك عمر 2ه لرسول الله ك فقال: "مره فليراحعها ثم ليطلقها إذا طهرت"» رواه مسلم والأربعة» والظاهر أن 
ما في الأصل قول الكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب الإمام إلا أن يحكي الخلاف» ولم يحك فلهذا قال في 
الكافي: إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة. (فتح) 

طهر ثان: أي إذا طهرت من تلك الحيضة الى وقع فيها الطلاق ثم حاضت ثم طهرت هو الطهر الثاني فيطلقها 
فيه في ظاهر الرواية وهو المذكور في الأصل. (ع) 

لموطوءته: أي حقيقة أو حكما؛ لأن الخلوة كالدخول في حق مراعاة السنة» وقوله: "وقع عند كل طهر طلقة"؛ 
لأنه مطلق فيتناول الكامل هذا إذا لم ينو شيئاء وكانت المرأة من ذوات الحيض» وإن كانت من ذوات الأشهر 
يقع في الحال طلقة» وبعد شهر أحرى» وبعد شهر آحر أخحرى» وكذا الحامل إن لم يكن له نية أو نوى كذلك» 
وإن كان قبل الدحول ما وقعت للحال طلقة» ثم لا يقع عليها قبل التروج شيء؛ لأن تقدير هذا الكلام أنت 
طالق ثلاثا لوقت السنة» فينصرف إلى السنة في حق كل واحدة منهن» وعند الشافعي وأحمد في رواية في مسألة 
المتن: يقعن في الحال» وعند مالك: واحدة» والبائن ليس بسي في ظاهر الرواية؛ إذ لا حاحة إلى إثبات زيادة 
البينونة في الخلاص؛ والخلع سين سواء كان في حيض أو طهر؛ لأنه لا يمكن تحصيل البدل إلا به. (عيئ» فتح) 
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ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر طلقة وإن نوى أن يقع الثلاث ا 
1 5 ف ك 
شهر واحدة صحّتء ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو ها E TS‏ 
6 ا فلا يقع طلاق”احنون 
ثلاثا للسنة: ولم ينو شيعا واللام في قوله: "للسنة" للوقت» ووقت السنة طهر لا جماع فيه. (مص) 
صحت: [ أي نيته ولو كانت آئسة أو صغيرة مدحولا ما فقال ذلك وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد 
شهر آخر أخرى. (ع)] أي نيته أي لو قال: أنت طالق ثلاثا للسنة» ونوى وقوع الثلاث جملة أو متفرقا على الأطهار 
صح» وقال زفر: لا تصح نيته إذا نوى الثلاث في الحال؛ لأنه نوى ضد السنة» والشيء لا يحتمل ضده» ولنا: أنه نوى 
ما يحتمله لفظه فصحت نيته؛ لأنه سين وقوعا من حيث أن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لا إيقاعاًء فلم يتناوله 
مطلق كلامه بدون ذكر الثلاث» والاكتفاء بأنت طالق للسنة فقط؛ إذ المطلق ينصرف إلى الكامل وهو السين وقوعا 
وإيقاعاء ويننظمه عند نيته إذا كان فيه قصورء فلما ذكر الثلاث قولاً فهو من حيث الوقوع سين لا من حيث 
الإيقاع» بقي فيه قصور يحتاج إليه بالنية» والحاصل: أنهم اختلفوا فيما إذا نوى وقوع الثلاث جملة هل يصح مطلقا 
ذكر الثلاث أو لا؟ والراجح أنه لا يصح فيه وقوعها جملة إذا لم يذكر الثلاث. (عييء فتح) | 
عاقل بالغ: [فلا يقع طلاق الصبي ولو كان البلوغ بالسن» والشرط أن يكون الزوج مستيقظاً. (ط ع)] لقوله ملت 
"كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمحنون" وحكم المعتوه والمغمى عليه كاجنون» وكذا لا يقع طلاق النائم» والمعتوه 
من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. [رمز الحقائق: 14/١‏ *؟] 
ولو مكرها: [متصلة؛ أي وإن كان الزوج مكرها على إنشاء الطلاق» أما لو أكره على الإقرار بالطلاق فأقر 
لا ينفذ إقراره. (ط)] أي بالنطق فلو أكره بالحبس والضرب على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق امرأته؛ 
لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاحة ولا حاحة هناء وقال الشافعي: طلاق المكره لا يقع؛ لقوله #+ 
"رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وبه قال مالك وأحمد, ولنا: عموم ما روينا من أن كل طلاق 
ا واا قوله ء#: "ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والرحعة"» رواه الطحاوي وغيره؛ 
وقال الترمذي: حديث حسن» وخرّجه الحاكم في "المستدرك". 
وقال: صحيح الإسناد» والمراد ما رواه أحكام الآحرة؛ لأن عينه ليس مراد لوحوده حقيقة» وحكمه دنيوي 
وأحروي» فلا يتناوهما لفظ واحد؛ لأففما كالمشترك» وحكم الآحرة مراد بالإجماع فانتفى الآحر أن يكون مرادا 
ثم جملة ما يصح من الأحكام مع الإكراه عشرون: الطلاق والنكاح والرجعة والحلف بطلاق أو إعتاق والظهار 
والإيلاء والعتق وإيجاب الصدقة والعفو عن دم العمد وقبول المرأة الطلاق على مال والإسلام وقبول الصلح عن 
دم العمد على مال والتدبير والاستيلاد والرضاع واليمين والنذر والفيء والإكراه على قبول الوديعة. (فتح» عيئ) 


كتاب الطلاق 46 أقسام الطلاق وأحكامها 


0 وأخرس يإشارته حرا أو عبداء 1 ا د واجنون والنائې يه 


وسكران: [عطف على قوله: "مكرها" أي ولو كان الزوج سكران. (ع)] وعند الشافعي في قول؛ وأحمد في 
رواية: لا يقع طلاقه» وقد نقل ذلك عن عثمان ذه وهو قول الكرحي والطحاوي؛ لأنه يعتمد على صحة العقل 
وهو زائل فصار كما لو زال عقله بدواء وبنج» واحتيار أبي الفضل الكرماني أن الفتوى عليه» وفي "العيون" يفي 
بالوقوع زجرا له» ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب أو العسل لا يقع طلاقه عند الشيخين» وعند محمد: 
يقع بناء على أنه حرام أم لاء وقي "المحيط" ذكر عبد العزيز الترمذي سألت أبا حنيفة وسفيان عن رحل شرب البنج 
فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قالا: إن كان حين شرب يعلم أنه ما هو تطلق امرأته. وإن لم يعلم لم تطلق. 

وف "الغاية": وشرب البنج والدواء يكون غالبا للتداوي» فلا يكون زوال العقل بسبب المعصية وهو المعتبر في الإيقاع, 
ولهذا لو شرب الخمر أو النبيذ فأحذه الصداع فزال عقله بالصداع لا بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأن زوال العقل 
لم يحصل بسبب هو معصية. [رمز الحقائق: ١/714١؟]‏ ومحل طلاق سكران إذا كان أصيلاء أما إذا وكله رجل بطلاق 
فطلق وهو سكران لا يقع إن كان وكيلا بالطلاق على مال ولو بلا مال وقع. (فتح) 

وأخرس بإشارته: [عطف على قوله: "سكران" أي ولو كان الزوج أخحرس يقع طلاقه. (ع)] أي يقع طلاقه 
بإشارته وكذا جميع تصرفاته كإعتاقه وبيعه وشرائه وغيرهاء وهذا إذا ولد أحرس أو طرأ عليه ودام إلى الموت» 
وعليه الفتوى» وإن لم يدم لا يقع طلاقه» وقال بعض الشافعية: إنه إن كان يحسن الكتابة لم يقع طلاقه بدوما 
وهو قول حسن. (فتح» عيي) باشارته: المعهود إذا كانت تعرف لحاحته إليه. (ط ع) 

حرا: أي حرا كان الزوج أو عبداً ولو مدبرا أو مكاتبا. (ط) 

أو عبدا: إنما وقع طلاق العبد على امرأته دون طلاق مولاه؛ لقول ابن عباس ذف جاء البي عك رحلء فقال: 
يا رسول اللّه! سيدي زوحي أمته وهو يريد أن يفرق بي وبينها فصعد البي عك المنبرء فقال: "يا أيها الناس! ما 
بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أحذ بالساق"» رواه ابن ماحه من رواية 
ابن ميعة» وفيه مقال» ورواه الدار قطن من غيره. [رمز الحقائق: 5/١‏ *؟] 

لا طلاق الصبي اوت [ ولو وا أ ا بعد البلوغ. (ط)] كما مر من قوله ء#3: "كل طلاق جائز إلا 
طلاق الصببي والمحنون", وقوله: 'والنائم" وعدم حواز طلاقه؛ لانتفاء الإرادة» وهذا لا يتصف بصدق ولا كذب» 
ولا حبر ولا إنشاءء وقوله: "والسيد على امرأة عبده" سواء كان كامل الملك أولا؛ لما مر من حديث ابن عباس 5هها؛ 
ولأن ملك النكاح حق العبد» فيكون الإسقاط إليه دون المولى. (فتح) 


كتاب الطلاق 4.١‏ أقسام الطلاق وأحكامها 


واعتباره ال فطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان. 


واعتباره بالنساء: [ أي اعتبار عدد الطلاق وكذا العدة. (ط)] وقال الشافعي: يعتبر الطلاق بحال الرحل؛ 
لله ك الاد بال جال والعدة اتسا ويه قال مالك واحدة ولنا: ما روه عافشة فن :رشول الله 5 
أنه قال: "طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان" ويروى قرءان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماحه» وقال 
الترمذي: حديث غريب؛ ولأن حل الحلية نعمة في حقها فيتنصف بالرق» وما رواه موقوف على ابن عباس» 
ذكره» أبو الفرج» وقيل: إنه كلام زيد بن ثابت ده ولم يثبت مرفوعاء ولئن ثبت فمعناه أن إيقاعه بالرجال 
دون عدده. [رمز الحقائق: ]۲٠٠١/۱‏ (مستخلص) 

ثلاث: أي ثلاث طلقات» وعدقا ثلاث حيض أو نلكة أشهر نياف كان یات ر عا رطم 

والأمة: أي وطلاق الأمة ولو مدبرة أو مكاتبة. (ط) 

ثنتان: أي طلقتان وعدتّا حيضتان أو شهر ونصف سواء كانت تحت عبد أو حر. (ط) 


كاب الطللاق 4.١‏ باب الطلاق الصريح 


باب الطللاق الصريح 


5 ا بان ا سكام ك د زاف 
هو كأنت طالق فة وطلَقئُك فيقع واحدة e‏ نوی الأكثر مون ود ا ا 
أي وأنت هذه الألفاظ طلقة متصلة المطلق من واحدة 


باب الطلاق الصريح: [هو ما ظهر المراد منه ظهوراً ينا حي صار مكشوف امراد» ومنه سمي القصر صرحا 
لظهوره. (ع)] لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه» شرع في بيان تنويعه أي تنويع ما به الإيقاع من الصريح 
والكناية» فبدأ أولا ببيان الصريح» وهو اسم لكل كلام مكشوف المراد كشفا لا شبهة فيه بحيث يسبق إلى فهم 
السامع عجرد السماع حقيقة كان أوبحازا مراده» هذا عند الأصوليين» وعند الفقهاء: ما استعمل في الطلاق دون 
غيره وهو ما ثبت حكمه الشرعي بلا نية» ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل» والصريح إنما يكون عند كثرة 
الاستعمال ف المراده.والة يشرط ق كونةصركاً عدم اماه ي غيزه: حن :لو الستعمل في وره ادرا ل بدت 
في كونه صريحاً. (فتح) 

هو كأنت طالق:[ أي الطلاق الصريح كقوله لامرأته: أنت إلخ. (ع)] ولو بفتح اللام» وكذا لو أبدل الطاء 
تا أو القاف عينا أو غينا أو كافاً أو لاماء ولم يصدق أ نه لم يرد الطلاق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم 
سواء كان عالماً أو جاهلاء وعليه الفتوى» والتقييد بالخطاب اتفاقي» بل لو قال: زوجي طالق» أو هي طالق فهو 
مثل أنت طالق» والحاصل: أن حصوص الخطاب ليس مرادا بل هو الأعم منه أو ما يقوم مقامه كالإضافة» وذكر 
اسمها الصريح؛ فإن تحردت عن ذلك لم تكن من الصريح» فيتوقف الوقوع حينعذ على النية. (فتح» ‏ , 
واحدة رجعية: أي يقع هذه الألفاظ واحدة رجعية؛ لقوله تعالى: «لالطلاق مَبَنَانٍ فإمْسَاك بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإِحْسَانٍ »© (البقرة:۲۲۹) وقد قالوا: الإمساك بالمعروف هو الرجعة» والتسريح بإحسان تركها حي تمضي عدقاء وقوله: 
وإن نوى الأكثر؛ لأنه ظاهر المرادء فتعلق الحكم بعين الكلام وقام مقام معناه فاستغن عن النية» وبنيته الإبانة قصد 
تنجيز ما علقه الشار ع بانقضاء العدة» فيلغو قصده» وكذا نية الثلاث تغيير لمقتضى اللفظ فيلغوء وقال زفر والشافعي 
ومالك وأحمد: يقع ما نوى؛ لأنه محتمل لفظه» فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم لغة» 
فصار كالتصريح به؛ ولهذا يصح التفسير به فصار كالبائن بل أولى؛ لأنه صريح» والبائن كناية عنه. 

ولاه ا كفل لفظه فر ا الاق و "انك طالق بحي واقتضازه أن ركو ل اد إن كان منطابنا 
أو کا إن لم يكن مطابقاء وأما الوقوع من حهة الزوج فلا يقتضيه اللفظ لغة» وإنما ثبت بالشرع اقتضاء؛ 
كيذ بكرن كاذباء .ولا عجر الق لآن أبوته بالضرورة وفك اندفعت بوخد فلا اة إل أزيد ها 
بخلاف البائن؛ لأن البينونة متنوعة إلى غليظة وحفيفة» فكان اللفظ صالحا هما فتعمل نيته» ولو قال: أنت مطلقة 
بسكون الطاء لا يكون طلاقاً إلا بالنية؛ لأن لفظ الإطلاق ليس .عختص بالنساءء وغير مستعمل في الطلاق عرفا 
فلم يكن صريحاً فيحتاج فيه إلى النية. (فتح» عيي) 


كتاب الطلاق N,‏ ألفاظ الطلاق الصريح 


أو الإبانة أو لم ينو شیئاء ولو قال: أنت الطلاق أو أنت طالقٌّ الطلاق» أو أنت طالق 


أي أو نوى الإبانة كن بذكر المصدر معرفاً للتأكيد 


طلاقا تقع واحدة رجعية بلا نية» أو نوى واحدة أو ثنتين2 وإن نوی ثلاثا فثلاث)› 
المصدر منكرا للتأكيد أي طلقة واحدة متعلق بتقع >< بمذه الألفاظ أي طلقة واحدة بمذه الألفاظ أي ثلاث تطليقات 


وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عنها كالرقبة e‏ 
و( 0 0 1520393 أي أو أضاف 
لم ينو شيئاً: لأنه ظهر المراد فتعلق مسج كا أنت مطلقة بسكون الطاء لا يقع إلا بالنية. (طءع) 
أنت الطلاق: أي أنت طالق كرجل عدل أو أنت ذات الطلاق على حذف المضاف. (مس) 
واحدة رجعية: أي تقع هذه الصور الثلاث واحدة رجعية» أما الوقوع بقوله: "أنت الطلاق" فلأن المصدر 
يذكر ويراد به اسم الفاعل» يقال: رحل عدل أي عادل فيكون ذكر الطلاق 0 للطالق» فصار ممنزلة قوله: 
"أنت طالق"» وأما الوقوع بالأخريين فظاهر؛ لأنه لو ذكر أنت طالق وقع الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر معه 
ا يزيده تأكيدا فكان أولى» وأما كون الواقع به رجعياء فلأنه صريح لا يحتاج إلى النية. (مستخلص) 
واحدة: أي طلقة واحدة لأنه حقيقة كلامه. (ع) أو ثنتين: أي إذا نوى في هذه الصور الثلاث طلقتين يكون واحدة 
أيضاً عندنا؛ لأن المصدر لا يحتمل العددء وقال زفر والشافعي ومالك: تصح نية الثنتين» لأنه إذا صح نية الثلاث تصح 
نية الثنتين؛ لأنهما بعض الثلاث» قلنا: إن معن التوحيد مراعى في الألفاظ الوحدان»ء ورعاية معن التوحيد إما بالفردية 
أو الجنسية» والمثيئ بمعزل منهما؛ لكونه عدداً محضاً إلا أن تكون المرأة أمة؛ لأن ثنتين جنس طلاقهاء فيكون معن 
التوحيد مراعياً في نية الثنتين باعتبار الجنسية» والحاصل: أن المصدر لا يدل على العددء وإنما يدل على الفرد الحقيقي 
أو الفرد الاعتباري» والثلاث فرد اعتباري في الحرة؛ لكونه جنس طلاقهاء وكذا الثنتان في الأمة» فثبت أن نية الثلاث 
ئزة بذكر المصدر دون نية الثنتين؛ لأنه عدد محضء فلفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيته. (مستخلص» فتح) 
فثلاث:[ أي فتقع ثلاث؛ لأنها جنس الطلاق لا من حيث العددية. (ع)] ولو قال: أنت طالق الطلاق» وقال: 
عنيت بقولي: 0 واحدة» وبقولي "الطلاق" أحرى صدق؛ لأن كل واحدة منهما تصلح للإيقاع بإضمار أنت؛ 
فصار كقوله: "أنت طالق أنت الطلاق" فيقع رجعيتان إن كانت مدحولاً ما وإلا لغا الكلام الثاني. (فتح) 
وإن أضاف الطلاق: الإضافة ههنا .معن التحصيص أي إذا حص الطلاق في جملة المرأة مثل قوله: "أنت طالق" 
فإن الإضافة فيه بطريق الحقيقة» وفيما يعبر عن الحملة الإضافة بطريق التجوزء ومن الجاز أيضاً الإيقاع بلفظ 
المصدرء وإنما يقع الطلاق في الإضافة إلى الحملة؛ لأن المرأة محله» وفيما يعبر به عن الحملة» فلأنها تذكر» ويراد به 
الجملة كالرقبة» فإنه يراد يما النفس كقوله تعالى: رر رق (النساء:97) و كذا العنق؛ لقوله تعالى: فضت 
أعتاقه4 (الشعراء:4) وكذا الروح يقال: "ملك روحه" أي نفسه» وكذا الفرج لقوله ع#3: "لعن الله الفروج 
ير كبن على السروج", وكون البدن والجسد عبارة عن الكل ظاهر. (مستخلص» فتح) 
إلى جهملتها: أي جملة المرأة بأن قال ها: أنت طالق. (ط) كالرقبة: بأن قال: رقبتك طالق. (ع) 


كتاب الطلاق 5ك إضافةالطلاق إلى الجرء 
والغنق» والرّوح والبدن, والجسد» والفرج» والرأس» والوجهء أو إلى جزء شائع 
منها كنصفهاء وثلثها تطلق» وإلى اليد والرّحل والدبر لاء ونصف التطليقة أو ثلثها 


2 , وإن أضاف الطلاق 
طلقة» وثلاثة أنصاف التطليقتين EEE E‏ 


والعنق: بأن قال: عنقك طالق. (ط) والروح: بأن قال: روحك طالق. (ط) والبدن: بأن قال بدنك طالق. (ع) 
والجسد: بأن قال: جسدك طالق. (ع) الفرج: بأن قال: فرحك طالق. (ع) والرأس: بأن قال: رأسك طالق. (ع) 
والوجه: بأن قال: وحهك طالق. (ع) أو إلى جزء شائع منها: أي لو أضاف الطلاق إلى جزء شائع من المرأة 
يقع الطلاق؛ لأن الحزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وتوف فكذا يكرق د للطلاق لكنه لا يتجزأ في 
حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة» بخلاف البيع؛ لأن النفس تتجزأ في حق البيع فيقتصر على الجزء المضاف 
إليه. [رمز الحقائق: ]١77/١‏ لعدم الحاحة إلى المتعدي» والظاهر أن المضاف إلى الجزء المعبر به عن الكل أو إلى 
الجزء الشائع صريح؛ إذ لم يشترط في الوقوع به النية. (فتح) 

كنصفها إل: بأن قال: نصفك طالق وثلثك طالق. (ع) تطلق: أي المرأة في هذه الوحوه كلها. (ع) 

وإلى اليد إلخ: أي إذا أضاف الطلاق إلى يدها أو رحلها أو دبرها لا يقع عندناء وكذا الأنف والساق والفخذ 
واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن والشعر والريق والعرق والثدي؛ لأنه لا يعبر به عن الحملة» فلو 
عبر قوم به عن الحملة وقع» وقال زفر والشافعي: تطلق بالإضافة إلى اليد والرحل والدبر؛ لأنه جزء متمتع به 
بعقد النكاح» فيكون علا للطلاق» فيثبت الحكم فيه بقضية الإضافة» ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع؛ 
بخلاف إضافة النكاح إلى هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن الحرمة في غير تغلب الحل» وفي الطلاق الأمر بالعكس فيغلب 
المحرم على المبيح. 

ولنا: أن الطلاق شرع لرفع القيد فيختص .محل القيد» ومحله ما يجوز إضافة النكاح إليه» ولا يجوز إضافة النكاح 
إلى اليد بخلاف الحرء الشائع» فإنه يصلح إضافته إليه» فيكون محلاً للطلاق» واختلفوا في الظهر والبطنء والأظهر 
أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبر ممما عن جميع البدن, ولو أضافه إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع بالإجماع 
إلا في رواية عن مالك والشافعي» وذكر في الدم روايتان. فإن قيل: اليد والقلب عبر يمما عن الجميع؛ لقوله تعالى: 
لتيّتْ يدا أبي لَب وب (للسد:1) وقوله عفتة: "على اليد ما أحذت" وقوله تعالى: قان آم فلب (البقرة:۲۸۳) 
قلنا: لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفاء إنما جاء على وجه الندرة حي إذا كان عند قوم يعبرون به عن 
الجحملة وقع به الطلاق أي عضو كان. (مستخلص» فتح» عيئ) 

ونصف التطليقة: بأن يقول: أنت طالق نصف التطليقة. (ط) أو ثلثها: أي ثلث التطليقة بأن قال: أنت طالق 
ثلث تطليقة. (ط) التطليقتين: بأن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. (ع) 


كتاب الطلاق 40٥‏ إضافةالطلاق إلى العدد 


ثلاث. ومن واحدة أو ما بين واحدةٍ إلى ثنتين واحدة, وإلى ثلاث ثنعان» 557710 


ثلاث: [بالرفع حبر المبتدأ أي ثلاث طلقات» ولو قال: ثلاثة أنصاف تطليقة فالصحيح أنه يقع ثنتان. (ط.ع)] أي 
ثلاث تطليقات؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة» فإن جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات ضرورة 
ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة وهي مدحول مما طلقت ثلاثا؛ لأنه أوقع من كل 
تطليقة جزءاً فيتكامل كل حزء؛ لأنه ذكر كل تطليقة منكراء والمنكر إذا أعيد منكرا يكون غير الأول» بخلاف ما 
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهاء حيث تطلق واحدة؛ لأن الثاني والثالث معرف» فيكون عين 
الأول» فتكون الأحزاء من طلقة واحدة فيضم بعضها إلى بعض حن تكمل. [رمز الحقائق: ]١17/١‏ (فتح) 

ومن واحدة: أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين. (ط) 

أو ما بين: أي لو قال: أنت طالق ما بين إلخ. (ط) 

واحدة: [مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف أي تقع واحدة» أو حبر مبتدأ محذوف أي فالواقع واحدة. (ع)] 
أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فالواقع تطليقة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة؛ 
لأن الأصل عند أبي حنيفة أن ابتداء الغاية يدحل لا انتهاءهاء وعندهما: تقع ثنتان؟ لأن الغايتين تدحلان جميعاً 
عندهماء وعند زفر: الغايتان لا تدحلان فلا يقع في هذه الصورة شيء عنده» وقوله: "إلى ثلاث نتان" هذا أيضا 
عند أبي حنيفة؛ لأن الانتهاء وهو قوله: "ثلاث" ليس بداحل» وعندهما: تقع ثلاث تطليقات؛ لدعول الابتداء 
والانتهاء» وعند زفر: واحدة؛ لعدم دخول الابتداء والانتهاء» وقد حاج الأصمعي زفر في هذه المسألة على باب 
الرشيد» فقال: ما تقول في رجحل قال لامرأته: "أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث" قال: تطلق واحدة؛ لأن 
كلمة "ما بين" لا تتناول الحدين. 

قال الأصمعي له: ما تقول في رحل قيل له: كم سنك؟ فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أيكون ابن تسع سنين؟ 
فتحير» فقال: استحسن يعي أقول بالاستحسان لا بالقياس في مثل هذاء لأبي حنيفة: أن مثل هذا الكلام يراد به 
الأكثر من الأقل؛ والأقل من الأكثر عرفا يقال: سن فلان بين ستين إلى سبعين يراد به الأكثر من الستين والأقل 
من السبعين» والخلاف بين الإمام والصاحبين فيما أصله الحظر وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى 
ألف دخول الغايتين اتفاقاء ولو قال: من واحدة إلى واحدة قيل: على الخلاف فلا شيء عند زفر» وعندهما ثنتان؛ 
وعند أبي حنيفة واحدة» وقيل: يقع واحدة بالاتفاق؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حدا ومحدودا فيلغوء 
ويبقى قوله: "أنت طالق" ويقع به واحدة كما مرء ولو قال: "ما بين واحدة وثلاث” يقع واحدة» يروى ذلك 
عن أني يوسفء بخلاف ما إذا كان غاية. (عييٰ» فتح) 

ثنتان: أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فالواقع ثنتان» وكذا لو قال: ما بين واحدة إلى ثلاث. (ط»ع) 


كتاب الطلاق 45 إضافةالطلاق إلى المكان 


وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوی ارم وان نوی واحده وثنتين فثلاث» 


يقع طلقة واحدة رجعية 3 والحساب أو لم ينو شيئا بقوله: واحدة قي ثنتين ز أي مع ثنتين 
وثنتين في ثنتين ثنتان» وإن نوى الضرب» لك الشام واحدة رجعيّة, وبمكة 
أي فالواقع تطليقتان أي يقع طلقة واحدة 


واحدة إن لم ينو: ا أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة إن لم ينو الثنتين؛ لأن "في ثنتين" ظرف في 
حقيقة وهو لا يصلح له فية فيقع المظروف أي الواحدة لا ما حعله ظرفا أي ثنتين» وأما إذا نوى الضرب والحساب 
فواحدة أيضاً؛ لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأحزاء بعدد المضروب فيه لا في زيادة المضروب إذ لو أفادها ما 
وحد في الدنيا فقير» وتكثير الأجزاء على الطلقة الواحدة لا يوجب تعددها ما ل تزد الأجزاء على الواحدة» وعند 
زفر ومالك وأحمد والشافعي في قول: يقع ثنتان؛ لعرف الحساب وهو قول الحسن بن زياد» قال سري الدين: أنه 
رحح في فتح القدير قول زفر وكذا رححه في غاية البيان. [تبيين الحقائق: ٠/۳١‏ 5] (فتح الله المعين) 

فثلاث: | أي طلقات يقعن إن كانت مدخولا با؛ لوحود معن الجمع وإلا فواحدة. (ط»ع)] لأنه محتمل 
كلامه؛ لأن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فيصير في كل منهما أي واحدة وثنتين» وواحدة في 
قن ع اه تلق كل إن كانت مد رذ ونا وواكدة إن كادف غر سكعل ا أن سدقم لوال ون 
كان للجمع لكنه يفيد الترتيب أيضاً إلا أن في غير المدحول ها لما وقعت واحدة لم تبق محلا لوقوع الثنتين فيلغو 
قوله: "وثنتين"» ولو نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث في المدحول وغيرها. (مستخلص) 

ثنتان: أي لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين فالواقع ثنتان؛ لأنه إن نوى الظرف فهو لا يصلح له فيقع المظروف 
لا ما جعله ظرفاء ولو نوى الضرب فلأن الضرب أثره في تكثير الأحزاءء وكثرة الأجزاء في الطلاق غير معتبرة 
على ما عرف فيقع ثنتان» وقال زفر: تطلق ثلاثا اعتبارا بالضرب وبالضرب يكون أربعا لكن لا يزيد الطلاق 
على الثلاث فلهذا يقع ثلاث. (مستخلص» فتح) 

وإن نوى: متصلة أي سواء نوى الحساب أو لم ينو شيئاً. (طءع) واحدة رجعيّةٌ: أي لو قال: أنت طالق من ههنا 
إلى الشام فهي واحدة رحعية عندناء وقال زفر: هي واحدة بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول» ولا يرد عليه أنه إذا 
قال لها: أنت طالق تطليقة طويلة يقع الرحعي عنده فكيف يقع البائن هنا؛ لأنه يقول: هنا يثبت الطول بالكناية وها 
يقع بائنا بخلاف الصريح» ولنا: أنه وصف الطلاق بالقصر؛ لأن الطلاق مى وقع» وقع في الأماكن كلهاء ونفس 
الطلاق لا يحتمل القصر؛ لأنه ليس بحسم فقصر حكمه بكونه رجعياء وقيل: إن قوله: "إلى الشام" للمرأة دون 
الطلاق 00 الشام بزيادة لفظ تطليقة يكون بائنا. [رمز الحقائق: ١/۲۳۸](مستخلص)‏ 

وبمكة إخ: أي إذا قال ها: أنت طالق ممكة» أو قال: في الدار يقع الطلاق في الحال في كل البلاد والأماكن؛ لأن 
الطلاق لا يختص يمكان دون مكان» وكذا لو قال: أنت طالق في ثوب كذا أو في الشمس أو في الظل» أو 
عريضة أو مصلية فيقع في الحال؛ لأن احتصاص الطلاق يذه الصور وصف حكمي فيعتبر بالحقيقي» والحقيقي - 


كتاب الطلاق €۷ إضافة الطلاق إلى الزمان 
أو فى مكة أو في الدار تنجيزٌ وف إذا دخلت مكة تعليق. 

فصلل في إضافة الطلاق إلى الزمان 
أنت طالق غدا أو في غدٍ تطلق عند اق ال في الثابئ» وفي اليوم 


E O O O غدا أو غدا اليوم‎ 


= لا يختص بماء ويصدق في الكل ديانة لا قضاءء ولو قال: عنيت إذا دحلت مكة وإذا لبست ونحو ذلك يصير 
معلقاً كقوله: أنت طالق إلى الشتاء أو إلى رأس الشهر عندنا حلافا لزفر. [رمز الحقائق: ١/./*؟](فتح)‏ 

تنجيز: أي الطلاق في هذه الصور تنجيز أي واقع في الحال. رطع إذا دخلت مكة: [ أي لو قال: أنت 
طالق إذا دحلت إلخ. (ع)] وكذا في دحولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك؛ لأن الظرف يشبه 
الشرطء فكأنه قال: "أنت طالق إذا دخلت الدار" فيتعلق الطلاق بوحود الشرط. (فتح) تعليق: أي فالطلاق 
تعليق بدحول مكة فلا تطلق حى تدعلها لوحود حقيقة التعليق. (ع) 

إضافة الطلاق: هو تأحير حكمه عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط. (العناية) 

تطلق عند الصبح: أي إذا قال لها: "أنت طالق غد" أو قال: "أنت طالق في غد" يقع الطلاق حين طلع الفجر 
من الغد؛ لأن المرأة وصفت بالطلقة في جميع أوقات الغدء وذلك لا يكون إلا بوقوعه في أول جزء من الغد» وهو 
طلوع الفجر منه» وعند مالك: يقع في الحال. (مستخلصء عيي) 

تصح في الثابي: [ أي في الوجه الثاني قضاء وهو ما لو قال: أنت طالق في غد دون انف تالت هذا وس اة 
فيهما. (ط.ع)] أي لو قال ها: "أنت طالق في غد"» وقال: نويت آحر النهار صدق في القضاءء أما لو قال: 
"أنت طالق غدا" وقال: نويت آخر النهار لم يصدق في القضاء» وصحت النية في ما بينه وبين الله في الوجهين؛ 
وقالا: في الوجحهين لا يصدق قضاء؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد, فيقع في أول جزء منه» فإذا نوى البعض 
أي آخر النهار فقد نوى التخصيص ف العام» وفيه تخفيف عليه» فلا يصدق؛ لأنه لا فرق في كون الخد ظرفاً في 
الوحهين؛ وللإمام وهو الفرق أن كلمة "في" للظرف, والظرف لا يقتضي الاستيعاب» بل إذا شغل جزء منه يكفي 
كما يقال: قعدت في المسجدء فإذا نوى البعض فقد نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء وإن كان فيه تخفيف» 
بخلاف "أنت طالق غدا" فإنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وهو الحقيقة» فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في 
العام وهو محاز فلا يصدق إذا كان فيه تخفيف. (عيئ» فتح) 

وفي اليوم غدا: أي لو قال: أنت طالق اليوم غدا إلخ. (ط) 


كتاب الطلاق 4۰۸ إضافة الطلاق إلى الزمان 


يعتبر الأول» أنت طالق قبل أن أتزوّحك أو أمس ونكحها اليوم لغوّ وإن نكحها 
أي والحال أنه قد تكحها لا يقع به الطلاق 

قبل أمس وقع الآأن 5 م أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما م أطلقك 
ي مرأته 

وسكت طلقت» وفي إن لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لاء AR‏ 

أي الزوج بعد التكلم بهذا أي فيقع الطلاق أي لا تطلق 

يعتبر الأول: [ أي اللفظ المذكور أولا فيقع في اليوم غدا في اليوم» وقي غدا اليوم في الغد. (ع)] بأنه حيث ذكر 

الأول ثبت حكمه تنجيزا أو تعليقا فلا يتغير بذكر الثاني؛ لأن المعلق لا يقبل التعليق» ولو عطف بالواو وقال: "أنت 

طالق اليوم وغدا " أو "أنت طالق غدا واليوم" تقع واحدة في الأول وثنتان في الثانية» والأصل أنه م أضاف الطلاق 

إلى وقتين كائن ومستقبل بحرف عطفء فإن بدأ بالكائن فالطلاق واحدء وإن بدأ بالمستقبل تعدد الطلاق» وعند 

الشافعي قي قول: يقع غدا أخرى في اليوم غداء وعند زفر: يقع واحدة فيهما جميعا. [رمز الحقائق: ]۲٠۹/۱‏ 

لغو: أي قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتروحك أو قال: أنت طالق أمس ولم ينكحها أمس بل نكحها اليوم 

فكلامه لغو؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لم يكن مالكا له فيه فلغاء كما إذا قال: أنت طالق قبل أن أخلق» أو 

قبل أن تخلقي» أو طلقتك وأنا صبيء أو نائ أو بجحنون» وجنونه كان معهوداء بخلاف ما إذا قال لعبده: أنت حر 

قبل أن أشتريك» أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم حيث يعتق عليه لإقراره بحريته قبل ملكه» ألا ترى أن من 

قال لعبد غيره: أعتقك مولاك ثم اشتراه يعتق عليه؛ لإقراره» ولأنه يمكن لصحيحه إخباراً عن عدم النكاح أو عن 

كوا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. (عيئء 0 

وقع الآن: أي لو نكحها قبل أمس وبعده قال: أنت طالق أمس وقع الطلاق الساعة؛ لأنه لم يسنده إلى حالة 

فلاف ول فكن ا ا لكذبه وعدم قدرته على الإسنادء فكان إنشاءء والإنشاء في الماضي إنشاء في 

الحال فيقع الساعة. (مستخحلص» » فتح) 

أو متى: أي أو قال ها: أنت طالق مى إِلم. (ع) أو مت ما: أي أو قال لها: أنت طالق مى ما إخ. (ع) 

طلقت: لأنه أضاف الطلاق إلى زمان حال عن التطليق» e‏ وهذا لأن كلمة "مين" و "مي ما" 

صريحان في الوقت؛ لأهما من ظروف الزمان» وأما كلمة "ما" فهي وإن كانت مصدرية إلا أنها تأني نائبة عن 

ظرف الزمان» ومنه قوله تعالى: «إمَا دمت حيّا رمرم:٠٠)‏ أي وقت الحياة فيكون حاصل معن المسألة أنت طالق 

في وقت لم أطلقك» وقد وجد الوقت الخالي عن الطلاق حين سكت الزوج فيقع الطلاق. [تبيين الحقائق: 58/7] 

(مستخحلص» فتح) 

وف إن لم أطلقك: 00 أننت طالق إن لم إلخ. (ع) 

أو إذا لم أطلقك: أي في قوله: أنت طالق إذا لم إخ. (ع) 


كتاب الطلاقِ ۹ إضافة الطلاق إلى الزمان 
1 ف ز 

حتى موت أحدثماء أنت طالقٌ ما لم أطلقك أنت طالقٌ طلقت هذه الطلقةء أنت 

كذا يوم ا ف بخلاف الأمر باليده Oy‏ 


أي وقع الطلاق 
حتى بموت أحدهما: [ أي أحد الزوجين قبل أن يطلق عند أبي حنيفة. (ع)] أما في "إن لم أطلقك" فالمسألة 
اتفاقية؛ لأن كلمة "إن" للشرط حقيقة» وقد علق الزوج الطلاق بعدم الفعل وتحققه باليأس عن الوقوع» وذلك 
بالموت فيقع في آخر جزء من أجزاء حياته أو حياتها؛ لأنه حينئذ ينقطع إمكان البر فيحنث» وفي "إذا لم أطلقك 
وإذا ما لم أطلقك" كذلك عند أبي حنيفة» وقالا: تطلق فيهما حين سكت؛ لأن كلمة "إذا" و"إذا ما" للوقت» 
قال الله تغال: ذا الشّحسث كُوَّرَثْ 4 (التكوير: )١‏ فصار بمنزلة "م" و"مين ما" ألا ترى أنه لو قال لامرأته: "أنت 
طالق إذا شئت" لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس كما في "مى شئت" وبه قالت الثلاثة» ولأبي حنيفة: 
أن كلمة "إذا" يستعمل في الوقت كما قلتم ويستعمل للشرط أيضاً فكان مشت ركا بين المعنيين. 
ففي قوله: "إذا لم أطلقك" إن كان .ععى "من" يقع الطلاق في الحال» وإن كان عع "إن" يقع في آخر العمر» 
فوقع الشك في وقوعه في الحال» فلا يقع بالشك» وأما مسألة المشيئة فالطلاق قد تعلق .مشيئتهاء فإن كان .عع 
"إن" انقطع تعليقه ا 6 مق م اببقطع فلا بقوع ااك والخلاف فيما إذا ل ينو 
أحدهماء فإن نوى الشرط لا يقع في الحال اتفاقاء وإن نوى الوقت يقع إجماعاً. (مستخلص» 0 
طلقت هذه الطلقة: [يعيئ الطلقة المستفادة من قوله: أنت طالق الذي في آحر الكلام. (ع)] أي إذا قال: ' 
طالق ما لم أطلقك" وقال متصلا: "أنت طالق" طلقت هذه الثانية» وإن سكت ساعة وقع ثنتان إن كانت موطوءة» 
وقال زفر: يقع ثنتان سواء سكت أم لا إن كان مدحولا يما وهو القياس؛ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان حال عن 
التطليق وقد وجحده وإن كان قليلا وهو زمان قوله: "أنت طالق" قبل أن يفرغ من التكلم به» وجه الاستحسان: 
أن زمان البر غير داحل في اليمين؛ لأن البر هو المقصود لا يمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستئئى عن 
اليمين كما لو حلف لا أسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته» وأصل الخلاف فيمن حلف لا يلبس هذا 
الثوب وهو لابسه فإنه لا يحنث إذا نزعه في الحال عقب اليمين عندهم وحنث عند زفر. (عيئي» مص» فتح) 
أنت كذا: أي لو قال لامرأته: أنت كذا أي طالق. (ع) فنكحها ليلا حنث: أي من قال لامرأته: "يوم 
أتزوحك فأنت طالق" فتزوجها ليلاً طلقت؛ لأن المراد باليوم هنا الوقت» ويشمل الليل والنهار» وقوله: "بخلاف 
الأمر باليد" بأن قال الزوج: "أمرك بيدك يوم يقدم فلان"» فقدم ليلا فلا حيار لهاء والفرق أن اليوم يطلق على 
معنيين: 0 النهار» وهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جرم الشمس شرعاء ومن طلوع جرم الشمس 
إلى غروبه عرفاء وهو معناه الحقيقي» وثانيهما: مطلق الوقت وهو معناه انحازي» وقد شاع إطلاقه فيهما كما 
قال الله تعالى: ومن يوَلْهِمْ يوم بره (الأنفال:17) أي وقتصذء وقال: ايام اللو (إبراهيم:ه) أي بأوقات نعمائه - 


كتاب الطلاق 4٠‏ إضافة الطلاق إلى الزمان 


ف 1 17 
أنا منك طالق لغو وإن نوىء وتبينُ في البائن والحرام أنت طالقٌ واحدة أو له . 


2 


= وبلائه» فأريد به في هاتين الآيتين مطلق الوقت» ويراد بياض النهار أيضاً قال الله تعالى: إذا نوي للصلاة مر 
يوم الجمُعَة (الجمعة:4) فإن المراد به النهارء وإذا شاع استعماله فيهما فلابد من ضابطة تاز به أحدهما عن 
الآحر» فنقول: إذا قرن باليوم فعل ممتد يراد به بياض النهارء والمراد بالممتد ما يقبل التاقيت أي يصح ضرب المدة 
له كالأمر باليد والصوم» وإذا قرن به فعل لا بمتد أي ما لا يقبل التاقيت ولا يصح ضرب المدة له كالطلاق 
والتزوج يراد به مطلق الوقت» ففي "أنت طالق يوم أتزوحاك" المراد باليوم الوقت؛ لأنه أضيف إلى فعل غير ممتد 
وهو التروج» فيحنث لو نكح ليلا وفي الأمر باليد يوم قدوم زيد مثلاً لا يكون أمرها بيدها؛ لأن اليوم أضيف 
إلى فعل ممتد وهو قدوم زيد؛ لأن القدوم يكون بالسير وهو ممتدء ولو قال الزوج: عنيت بيوم أتروحك بياض 
النهار خاصة دين ني القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وإن كان فيه تخفيف على نفسه. (مستخلص» زيلعي) 

أنا منك طالق: أي لو قال لامرأته: أنا منك إلخ فهو لغو لا يقع به الطلاق. (ع) 

لغو وإن نوى: [متصلة أي ولو نوى الطلاق. (ع)] أي إذا قال لامرأته: "أنا منك طالق" فهذا لغو ليس بشيء 
وإن نوى الطلاق» وقال الشافعي: يقع إذا نوى؛ لأن ملك النكاح مشترك بين الزوحين حى تملك المطالبة 
بالوطي كما يملك الزوج المطالبة» والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح فيصح مضافاً له كما يصح مضافاً إليهاء 
وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أنه شرع لإزالة القيد» والقيد عليها لا عليه» وعلى هذا الخلاف إذا ملكها الطلاق» 
فطلقت الزو ج» والحجة عليه ما ورد عن ابن عباس هما ق امرأة حعل زوجها أمرها بيدها في الطلاق الثلاث» 
فقالت: أنت طالق ثلاثاء فقال ابن عباس ُ: حطأ الله نوءهاء لو قالت: أنا طالق ثلاث لكان كما قالت» وإغا 
قلنا: القيد عليها؛ لأا هي الممنوعة من التزوج. (مصء فتح) 

في البائن والحرام: [ أي لو قال: أنا منك بائن. (ع)] أي إذا قال لها: أنا منك بائن أو أنا عليك حرام بانت 
منه بالاتفاق؛ لأن الإبانة والتحريم إزالة الوصلة» وهي مشتركة بينهماء وهذا إذا أضاف الحرمة إليهاء ولو قال: 
"أنا بائن"» ولم يقل: "منك" أو قال: "أنا حرام"» ولم يقل: "عليك" لم تطلق وإن نوى الطلاق؛ لاحتمال أن 
يكون له امرأة أحرى» فيريدها بذلك. [رمز الحقائق: 0/١‏ ١؟]‏ (فتح» مستخلص) 

واحدة أو لا: إلى قوله: "لغو" ههنا ثلاث مسائل: الأولى: أنه لو قال لما: أنت طالق واحدة أو لاء فليس بشيء 
عند أبي حنيفة وأبي يوق انا وقال محمد وهو قول أبي يوسف ولا مطل :اة رحعية؛ لأنه أدحل الشك 
في الواحدة لدحول كلمة "أو" بينها وبين النفي» فيسقط اعتبار الواحدة» ويبقى قوله: "أنت طالق", بخلاف قوله: 
"نك طالق أولا" بدون لفظ واحدة؛ لأنه أدحل الشك في أصل الإيقاع» فلا يقع شيء» وللشيخين: أن الوصف 
مي قرن بالعدد فكان الوقوع بذكر العددء ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: "أنت طالق ثلاث" تطلق ثلاثا» - 


كتاب الطلاق 41١١‏ إضافة الطلاق إلى الزمان 


59 أي ملكت المرأة الزوج 
فلو اشتراها وطلقها لم يقع. أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق له الرجعة, 
أي اشترى الزوج منكوحته المولى الأمة 


= ولو كان الوقوع بالوصف لكان ذكر الثلاث لغواء فثبت أن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف» 
ومعين "أنت طالق واحدة" أنت طالق تطليقة واحدة» فإذا كان الواقع هو المنعوت بالعدد» وكان الشك داحلا في 
الإيقاع» فلا يقع بالشكء والثانية: لو قال لها: أنت طالق مع موقء والثالثة: قال ها: أنت طالق مع موتك 
فهاتان ليستا بشيء بالاتفاق؛ لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية للطلاق؛ لأن موته ينافي أهلية الطلاق» وموقا 
تنافي المحلية» ولابد من كل واحد من الأهلية وامحلية ليثبت جواز التصرف. (مستخلص) 

ولو ملكها: أي لو ملك الزوج امرأته بأن كانت أمة فاشتراها وورثها ونحو ذلك. (ع) 

أو شقصها: أي ملك جزءاً منها بأن اشترى نصفها أو ورث النصف أو الثلث. (ع) بطل العقد: أما في ملك 
الزوج إياها؛ فلأن إثبات الملك على الحرة كان للحاحة إلى إبقاء النسل» وكان ملك النكاح للضرورة» وقد 
اندفعت بقيام ملك اليمين» وأما في ملكها إياه: فللاحتماع بين المالكية والمملوكية» لا يقال: الحل لا يثبت .كلك 
البعض؛ لأنا نقول: ملك اليمين دليل الحل» فقام مقام الحل تيسيراء والحاصل: أنه إذا ملكت هي زوجهاء 
فالاجتماع بين المالكية والمملوكية يمنع ابتداء النكاح» فكذا بقاءه» وإذا ملك الزوج امرأته؛ فلأن ملك اليمين 
أقوى» فلا يزاحمها الأدن» أي ملك النكاح بل ينفسخ بوجحوده» فإن قلت: المكاتب إذا اشترى زوحته لا يبطل 
النكاح» قلت: ليس له ملك بل له حق الملك» وهو لا نع بقاء النكاح. (عييْ» مستخلص» فتح) 

فلو اشتراها وطلقها لم يقع: شيء دحل با أو لم يدحل» وتحب العدة اتفاقاً؛ لأنه قد وقعت الفرقة بينهما.علك 
الرقبة» والطلاق يستدعي قيام ملك النكاح من وحه ولم يوحد» وإذا ملكت المرأة الزوج كله أو بعضا منه ثم طلقها 
فكذلك لا يقع الطلاق عند الشيخين» وعن محمد أنه يقع؛ لأن العدة واجبة هنا اتفاقا» وقيام العقد من وجه يكفي 
لوقوع الطلاق عليهاء بخلاف ما إذا ملكها هو؛ لأنه لا عدة عليها هناك حي حل وطؤهاء قلنا: العدة واجبة هناك 
أيضاً حي لا يجوز له أن يزوجها من غيره حن تنقضي عدقاء ولو أعتقها ظهرت العدة» وإإها لم تظهر بالنسبة إليه 
لحل وطثها له .ملك اليمين» فتبين أن هذا الفرق غير صحيح. [رمز الحقائق: ]١ 50/١‏ (فتح) 

أنت طالق: أي لو قال لامرأته وهي أمة غيره: أنت طالق إلخ. (ط) فأعتق: أي المولى الأمة طلقت ثنتين. (ع) 
له الرجعة: [ أي للزوج الرجعة؛ لأنه طلق وهي حرة» والحرة لا تحرم بالطلقتين حرمة غليظة. (ع)] أي إذا قال 
لامرأته وهي أمة لغيره: أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك فأعتقها مولاها ملك الزوج الرحعة؛ لأن معن قوله: "مع عتق 
مولاك" مع إعتاق مولاك؛ إذ العتق قد يستعمل متعدياء ثم لما كان إعتاق المولى شرطا للتطليق فلا بد أن يكون مقدما 
عليه؛ لأن الشرط يكون مقدما على المشروطء فالعتق يكون مقدما على وقوع الطلاق» فيقع الطلاق حال كوفا حرة» - 


كتاب الطلاق 41۲ إضافة الطلاق إلى الزمان 


ولو تعلق عتقها وطلقتاها .مجيء الغد فجاء الغد لاء وعدّمًا ثلاث حيض» أنت 


1 الأمة تعلقت طلقتاها أيضاً'ٴ : 3 الصورتين 2 بالإجماع للاحتياط 
طالق هکذاء واشار بثلااث أصابع فهي ثلاث أت طالق بائن أو البتة هد وا و 616 
أي إشارته هذه 


= فيصير طلاقها ثلاثاء فيملك الرجعة» فإن قيل: إن كلمة "مع" للقران فينبغي وقوع الطلاق» والعتق معاً فكيف 
يتصور هذا؟ قلنا: قد حاء كلمة "مع" للتأخير كما في قوله تعالى: إن مع انر يُسْ راك (الشرح:1) أي بعد العسر 
يسرا؛ لأن العسر مع اليسر أمران متضادان لا يجتمعان» فكذا هنا يصير للتأخير. (عيي» مستخلص) 

الغد: بأن قال لما مولاها: إذا حاء غد فأنت حرة» أو قال ها زوجها: إذا حاء غد فأنت طالق ثنتين. (ع) 

فجاء الغد لا: أي عتقت الأمة» وطلقت مغلظة ولم تحل للزوج حى تنكح زوجا غيره» ولا يملك الزوج الرجعة 
عند الشيخين» وعند محمد: له الرجعة؛ لأن العتق والطلاق لا تعلقا بشرط واحد وهو بحيء الغدء والعتق أسرع 
وقوعا؛ لكونه رجوعا إلى الحالة الأصلية» وهو أمر مستحسن مندوب إليه شرعاء بخلاف الطلاق؛ فإنه أبغض 
المباحات» وجب أن تطلق زمن نزول الحرية فيصادفها الطلاق وهي حرة فلا تحرم بالتطليقتين حرمة غليظة كما 
في المسألة الأولى» ولهما: أنه علق طلاقها مما علق به المولى عتقها ثم العتق يصادفها وهي أمة فكذا الطلاق فتحرم 
بتطليقتين حرمة غليظة؛ لأن زمان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد بخلاف 
المسألة الأولى؛ لأن فيها علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع بعد العتق. (مستخلص» فتح) 

وعدا ثلاث حيض: أي بالاتفاق احتياطاء ولو كان الزوج مريضا لا ترث منه؛ لأنه حين تكلم بالطلاق لم تكن 
ها أهلية الإرث وقت التكلم» فلم يوحد شرط إرثها منه وهو قصد الفرار أما إذا وحد تعليق الزوج الطلاق في 
مرضه بعد علمه بحصول تعليق المولى حريتها على محيء الغد ترث منه عند محمد. (فتح) 

فهي ثلاث: [ أي ثلاث طلقات» ولو أشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة. (ط)] لأن الإشارة بالأصابع تفيد 
العلم بالعدد عرفا وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم؛ قال لتلا "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" أشار بأصابعه العشرة 
يعن ثلاثين يوماء ثم قال "الشهر هكذا وهكذا وهكذا"» وحنس إهامه في الثالئة يعن تسعة وعشرين يوماًء والإشارة 
تقع با منشورة منها دون المضمومة؛ لأنه عَلِتها لما حنس إهامه في المرة الثالثة فهم منه تسعة وعشرون يوماء ولو 
اعتبرت المضمومة لكان المفهوم أحدا وعشرين يوماء فالمعتبر المنشور مطلقا للعرف وللسنة. 

ولو أشار بالواحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين» ولو أشار بثلاث أصابع وقال: عنيت الإشارة 
بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاءء وكذا لو نوى الإشارة بالكف» ولو قال: "أنت طالق" وأشار بأصابعه ولم يقل: 
"هكذا" فهي واحدة؛ لأن الإشارة تفسير للمبهم من العدد» ولم يوحد فلغت الإشارة ويبقى» قوله: "أنت طالق" 
وهو لا يحتمل العدد. [تبيين الحقائق: 1۸/۳] (عييْ» فتح) طالق بائن أو البتة: [انتصابها على المصدرية من بت 
أمره إذا قطع فيه وحزم. (ع)] شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق عا ينبئ عن الشدة والزيادة» والبت 
مصدر بت أمره إذا قطع به ولو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى يقع ثنتان بائنتان. (فتح) 


كتاب الطلاق 41۳ إضافة الطلاق إلى الزمان 
م س م س ط 
أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو اشد الطللاق أو كألف 
أو ملا البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدة بائنة See‏ 
أي أو قال أنت طالق 
أفحش الطلاق: [انتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف. (ع)] أراد به كل وصف على أفعل ادا ا 
كأحبثه أو أسوأه أو أشره أو أحشنه أو أعظمه؛ لأن الطلاق إنما يوصف جذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة 
في الحال» ولو قال: "أجمل الطلاق" أو "أحسنه" وقعت رجعية إلا أن ينوي ثلاثا. [تبيين الحقائق: /15] فإن 
قيل: ينبغي أن يقع هذه الألفاظ ثلاث من غير نية؛ لأا أفعل التفضيل» وبقوله: "شديدة" ونحوه تقع واحدة 
فوحب أن يزيد على ذلك» أجيب بأن أفعل يراد به الوصفء قال تعالى: ربعو هن احق برَدَهنَ) رالبقرة:۲۲۸) 
أي حقيق» فلا يبحمل على الثلاث بالاحتمال» والاعتبار للظاهر. (فتح) 
أو البدعة: أي أو قال: أنت طالق طلاق البدعة. (ع) أو كالجبل إلخ: أي أو قال: أنت طالق كالجبل أو أشد 
الطلاق. (ط) أو كألف: أي في القوة» والحاصل: أن الوصف .ما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة» وكذا التشبيه 
أي شيء كان المشبه به» واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقاء واشترط زفر أن يكون عظيماً عند الناس. (فتح) 
أو طويلة: أي أو قال: أنت طالق تطليقة طويلة. (ع) 
أو عريضة: أي أو قال: أنت طالق تطليقة عريضة. (ع) واحدة بائنة: وقال الشافعي: يقع واحدة رجعية إن 
دحل يما في الفصول كلها؛ لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة» فكان وصفه بالبينونة حلاف المشروع» فيلغو» كما إذا 
قال: أنت طالق على أن لا رحعة لي عليكء؛ ولنا: أنه وصف الطلاق .ما يحتمله لفظه وهو البينونة» ألا ترى أن 
البينونة تثبت به للحال قبل الدحول وكذا عند ذكر المال وبعد إذا انقضت العدةء لأن الطلاق في الأصل هو 
الموحب للبينونة؛ لأنه شرع لرفع النكاح وقطعه ولا تأثير لمضي المدة فيها لكن الشرع ورد بالتأخير إلى انقضاء 
العدة في صريح الطلاق إذا لم يكن موصوفا بالبينونة فبقي ما وراءه على أصل القياس» وعن محمد في طلاق 
الشيطان أو البدعة تقع واحدة رجعية؛ لأن هذا الوصف قد يتكلم في حالة الغيظ» فلا يثبت البينونة بالشك فيكون 
رجعياء وعن أي يوسف في كالحبل أو مثل الحبل رحعي؛ لأنه تشبيه له في توحده. 
وعن محمد في قوله: "كألف" يقع ثلاث عند عدم النية أيضأ فصار كقوله: كعدد ألف» وكذا في قوله: كمائةء وبه 
قال أحمد؛ لأن الألف والمائة موضوعان للعدد فيكون التشبيه به للكثرة» وقد سبق أن التشبيه فيه في القوة» ولو قال: 
كالنجوم فواحدة» وكعدد النجوم فثلاث؛ لأن التشبيه في الأول في الضياء والنور» وفي الثاني للكثرة» وعن أبي يوسف 
في قوله: طويلة أو عريضة تقع رجعية وكذا عند زفر؛ لأن الطلاق لا يقبل هذا الوصف فيلغوء ولنا: أنه يراد به 
العظم فصار كقوله: عظيمة. [رمز الحقائق: ١/1١5؟]‏ وعن أبي يوسف ومحمد في طلاق البدعة: لا يكون بائنا إلا 
بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة الحيض فلا بد من النية. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 415 الطلاق قبل الدخول ها 


إن لم ينو ثلاث 
فصل 2 الطلاق الدحول كما 
أي في بيان أحكا 
طلّق غير الموطوءة ثلاثا وقعن, وإ فرق بانت بواحدة, ولو ماتت بعد الإيقاع 
أي رجل امرأته أي ثلاث طلقات جملة أي المرأة المرأة 


إن ١‏ ينو ثلاثاً: لأنه إن نواها يقع ثلاثا؛ لأن البينونة متنوعة إلى غليظة و حفيفة» فأيهما نوی صحت نيته» وإث 
لم ينو شيعا ينبت الأدن بالتيقن به لكن يستئئ من هذه الألفاظ الثلاثة الأحيرة وهو قوله: تطليقة شديدة أو 
طويلة أو عريضة» ففي هذه الثلاث لا تصح نية الثللاث؛ لعدم احتمال اللفظ ها؛ لان النية إنما تصح في المحتمل» 
ون موضوعة للوحدة, فلا تحتمل ها نية الثلاث. (عييٰ» فتح) 

غير الموطوءة: أراد بالوطء المنفي ما د يعم الحقيقي والحكمي. لت 
وقعن: [ أي الثلاث؛ لأنه إيقاع لمصدر محذوف تقديره: طلاقا ثلاث فيقعن جملة» وعند الحسن البصري: تقع 
واحدة. (ع)] أي الثلاث جملة» ومذهب الحسن أنها تبين بقوله: "أنت طالق لا إلى عدة"» وقوله: "ثلاث" يصادفها 
وهي أحنبية» ولنا: أنه م ذكر العدد كان الوقوع بالعدد؛ لأن قوله: "أنت طالق ثلاثا" تقديره: "طلاقاً ثلاثاء 
فيقعن جملة» وليس قوله: "أنت طالق" إيقاعا على حدة» ومذهبنا مذهب علي وابن مسعود فك على أن الإمام 
ا (فتح) فرق: أي الطلاق بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو 
قال: أنت طالق طالق طالق» أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق (ط»ع) 
بانت بواحدة: [وهي الأولى ولم يقع بالثانية والثالثة شيء. (ط)] أي لو قال ها قبل الدحول ها: أنت طالق 
طالق طالق وقعت الأولى وبانت بها ولم يقع الثانية والثالثة؛ لأن كل واحدة من هذه الكلمات إيقاع علي حدة 
إذا لم يذكر في آخحر كلامه ما يغير صدر الكلام ولم يعلق بشرطه» فتقع الأولى في الحال ويصادفها الثانية وهي بائنة 
فلا تقع»› وعند مالك وأحمد: تطلق ثلانا إذا كان بعطف» وهو قول ابن أي اياون وربيعة والشافعي ف القليم. 
[رمز الحقائق: ]١ 47/١‏ وقيد بغير المدحول بما؛ لأن المدحول ها يقع عليها الكل وبالتفريق. (مستخلص) 
ولو ماتت بعد الإيقاع: أي لو أراد الزوج أن يقول لامرأته: أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثاء فماتت بعد قوله: 
"أنت طالق" قبل ذكر العدد أي الواحد أو ثنتين لم يقع شيء ولغا الإيقاع» فلا يتنصف المهر ويرث الزوج منهاء 
ووحه كون الإيقاع لغوا أن الواقع هو العدد» فإذا ماتت قبل ذكره بطل امحل» وقيد جموتّا؛ إذ .موت الزوج قبل ذكر 
العدد يقع واحدة؛ لأنه وصل الطلاق بذ كر العدد في موت المرأة وذكر العدد حصل بعد موقاء وق موت الزوج ذ كر 
لفظ الطلاق ولم يتصل به ذكر العددء فبقي قوله: "نت طالق", وهو عامل بنفسه 2 وقوع الطلاق» ألا ترى أنه 
لو قال لامرأته: "أنت طالق" يريد أن يقول: "ثلاثا" فأحذ رجحل فاه فلم يقل شيئا بعد ذكر الطلاق تقع واحدة؛ = 


كتاب الطلاق 46 الطلاق قبل الدخول ما 


= لأن الوقوع بلفظه لا بقصده» وإنما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الفصل مع أنه لا احتصاص ها لغير المدخول 
يما لأنها تحانس ما قبلها من حيث المعين» وهو فوات امحل عند الإيقاع؛ وهذه المسألة تقرر أن الطلاق إذا قرن 
بالعدد يكون الوقوع بالعدد» وفيها رد مذهب الحسن. (فتح) 
لغا: أي كلامه ولم يقع به شيء؛ لأن الواقع هو العدد فإذا مانت قبل ذكره بطل امحل فلا يقع شيء. (ع) 
أو بعدها: أي أو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة. (ع) 
تقع واحدة: اعلم أن مبئ هذه المسائل على أن الظرف إذا وقع بين شيئين و لم يتصل به ضمير كان صفة للمذكور 
أولاء وإن اتصل به ضمير كان صفة للمذكور آخرا وعلى أن الإقرار بطلاق سابق إيقاع قي الحال» ففي الصورة 
الأولى أي أنت طالق واحدة وواحدة؛ فلأنها بانت بالواحدة فلا يلحقها الثانية؛ لعدم توقف صدر الكلام على 
آخره فصار كل واحدة إيقاعا على حدة» وأما في قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة؛ فلأن 
الأصل أن القبلية والبعدية صفة للمذكور أوّلا إن لم يقرن بالضميرء وإن قرن ها فهو صفة للمذكور آخحراء 
والقبلية في قوله: واحدة قبل واحدة صفة الأولى فوقعت قبل الثانية فلا تلحقها الثانية» والبعدية في قوله: بعدها 
واحدة صفة الأخيرة فوقعت الأولى قبلها فلا تلحقها الثانية. (فتح) 
وفي بعد واحدة !خ: أي وف قوله: أنت طالق واحدة بعد واحدة أو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة؛ أو 
قال: أنت طالق واحدة معها. (ط»ع) أو مع واحدة: أي أو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة. 
ثنتان:[ أي فالواقع في هذه الصور الأربع طلقتان. (ع)] أي تطليقتان في الصور الأربع؛ أما في قوله: واحدة بعد 
واحدة؛ فلأن البعدية صفة الأولى لخلو الظرف عن الضمير فاقتضى إيقاع الطلاق الواحد للحال وإيقاع الأحرى 
قبلها فيقترنان وقوعاء وأما في الثانية أي واحد قبلها واحدة؛ فلأن القبلية صفة الأحرى؛ لاقترانها بالضمير 
فاقتضى إيقاعها في الماضي» والأولى واقعة في الحالء والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال فيقترنان وقوعا جملة» 
وأما في الثالثة أي واحدة مع واحدة» والرابعة أي واحدة معها واحدة؛ فلأن كلمة "مع" للمقارنة سواء اقترنت 
بالضمير أو لا فيقعان جملة» وضابطة "قبل" و"بعد" في هذا الشعر الفارسي: 

تل ب ؛ وبع بإ ب را ندر احكام يك طلاق بران 
وعند الشافعي: يقع واحدة في الصورة الثانية» وعنه أنه لا يقع شيء» وعن أبي يوسف في الصورة الأحيرة يقع 
واحدة؛ لأن الضمير تقتضي سبق المرحع وجوداً. (عيئ؛ فتح» مسكين) 


كتاب الطلاق الك الطلاق قبل الدخول ها 


إن دخلت فأنت طالق زاش وا فدحلت تقع واحدة وإن أخر الشرط فثنتان. 
الدار أي المرأة الدار 

إن دخلت: [ أي ولو قالت لامرأته: إن دحلت الدار. (ع)] أراد لو قال لامرأته الغير المدحول ها وترك 

التصريح بذلك؛ لأن الفصل معقود لها؛ أو لأنه لو كانت مدخولا بها لوقع عليها الثنتان كما لو أخر الشرط. 

وقوله: "تقع واحدة"؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه» وفي المنجز يقع واحدة» فلا يبقى للثاني والثالث 

محل» فكذا هناء وقيد بحرف العطف؛ لأنه لو حذفه وقعت واحدة اتفاقاً عند وجود الشرطء ولغا الباقي لعدم ما 

يوجب تشريكه معه» وعطف بالواو؛ لأنه لو كان "فاء" وقعت واحدة أيضا اتفاقا في الأصح» ولو عطف بام" 

تعلق الأول بالشرط وينجز الثاني ولغا الثالث. (فتح) 

تقع واحدة: أي طلقة واحدة عند أبي حنيفة» وعندهما: تقع ثنتان؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 

الجمع؛ ولأن الواو للجمع أو للترتيب فوقع الشك في الوقوع فلا يقع بالشك إلا الأولى. (ع) 

وإن أخر الشرط: [بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دحلت الدار. (ط) أي إن قال: أنت طالق واحدة 

وواحدة إن دحلت الدار» يقع تطليقتان؛ لأن الحزائين يتعلقان بالشرط دفعة فيقعان كذلك» وكذا لو عطف بالفاء 

وفي "ثم" يقع واحدة للحال» ويلغو الباقي» ويقع في الموطوءة ثنتان في الكل؛ لوجود العدة. (فتح» طائي) 

فثنتان: فالواقع طلقتان بالاتفاق؛ لأن صدر الكلام يتوقف على آخره لوحود المغير فيه فكان في حكم البيان. (ع) 


كتاب الطلاق 4۷¥ باب الكنايات 


باب الكنايات 


أي في بيان a‏ 


لا تللق ما إلا بالية أو دلالة اال Vee‏ 
باب الكنايات: [جمع كناية وهي ما لا يظهر المراد منه إلا بنية» والمراد ههنا ما يحتمل الطلاق ولا يكون مذكورا 
نصا. (ط ع)] الكناية عند النحاة واللغويين: أن يعبر عن شيء معين لفظاً كان أو معين بلفظ غير صريح إما 
للإمام على السامع كقولك: "جاءن فلان" وأنت تريد معيناً أو للشناعة كاهن للفرج أو للاختصار كالضمائر 
أو لنوع من الفصاحة ك 'فلان كثير الرماد"» ثم الصريح والكناية من أقسام الحقيقة واجازء فالحقيقة الى لم جر 
صريح» والمهجورة الي غلب معناها المحازي كناية» والمحاز الغالب الاستعمال صريح» وغير الغالب كناية» وقي 
اصطلاح أهل الأصول لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان E E‏ محازياء وف "الفتاوى الخانية": 
الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يكون مذكورا لفظا. (فتح) 

إلا بالنية أو دلالة الحال: أي لا تطلق بالكنايات إلا بأحد هذين الأمرين؛ لأن ألفاظ الكنايات غير مختصة 
بالطلاق» بل تحتمله وغيره فلابد من المرحح» وإذا وقع الطلاق بالكناية إما بالنية أو دلالة الحال فبالأولى إذا وحد 
الأمران فعلم أن "أو" في قوله: أو "دلالة الحال" لمنع الخلو فيجوز الحمع» والمفهوم من هذا أن الكنايات كلها يقع 
ما الطلاق بدلالة الحال وليس كذلكء وإنما يقع ببعضها دون بعضء وذلك أن الأحوال ثلاثة: حالة الرضاء 
وحالة مذاكرة الطلاق» وحالة الغضبء والكنايات أيضا ثلاثة أقسام: قسم منها يصلح جواباً لسؤال المرأة 
الطلاق ولا يصلح ردا أي رد كلام المرأة عند سؤاها الطلاق ولا سب أي شتماء وهي ثلاثة ألفاظ: أمرك بيدك 
واختاري واعتدي ومرادفهاء وقسم يصلح جوابا وشتما عت رداء وهي حمسة ألفاظ: خلية وبرية وبتة 
وبائن وحرام ومرادفهاء وقسم يصلح جوابا ورداً ولا يصلح سباً وشتماً وهي حمسة ألفاظ: اخحرحي واغربي 
واذهبي وقومي وتقنعي ومرادفهاء ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنية. 

والقول قوله مع بمينه في عدم النية» وفي حالة مذاكرة الطلاق: وهي أن تسأله المرأة طلاقها أو يسأله أحبي يقع 
في القضاء بكل لفظ لا يصلح للرد» وهو القسم الأول والثاني» ولا يصدق في قوله في عدم النية» وقي حالة 
الغضب لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والردء وهو القسم الثاني والثالث» ويقع بكل لفظ لا يصلح لهماء بل 
يصلح للجواب فقطء. وهو القسم الأول» وقال الشافعي: لا اعتبار لدلالة الحال» بل لابد من النية؛ لأنه مختار 
في جميع أحواله» ولا يبعد أن يضمر خلاف الظاهرء ولنا: أن دلالة الحال أقوى من النية؛ لأنها ظاهرة والنية 
باطنة. [رمز الحقائق: 47/١‏ ](فتح) 


كتاب الطلاق 4۸ باب الكنايات 


ي المرأة طلقة فى ألفاظ كلدك 
بائنة وإن نوی ثنتین» a‏ وهي بائن, َه SENE‏ 
أي تطلق طلقة بائنة الأول الثاني 


واحدة رجعية إلخ: [ولا اعتبار بإعراب الواحدة وهو الأصح. (ط)] إلى قوله: وأنت واحدة» ولو نوى واحدة 
أو ثنتين كما في الصريح إذا لم يذكر المصدرء وجه كون الواقع بمذه الألفاظ الثلاثة رجعيا وكوها من الكنايات 
أن "اعتدي" حقيقة الأمر بالحساب» ويحتمل أن يراد اعتدي نعم الله تعالى أو نعمي عليك» ويحتمل اعتدي من 
النكاح» فإذا نوى هذا زال الإيهام ووقع به الطلاق بعد الدحول اقتضاء كأنه قال: أنت طالق واعتدي» وقيل: 
الدحول جعل مستعارا عن الطلاق؛ لأنه سببه» وأما استبرئي رحمك فإنه يستعمل .معين الاعتداد؛ لأنه تصريح ما 
هو المقصود من العدة فكان بمنزلته» ويحتمل الاستبراء ليطلقها في حال فراغ رحمها أي تعتد في براءة رحمك 
لأطلقك, وأما أنت واحدة؛ فلأنه يحتمل أن يراد به أنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي ونحو ذلك. 

وأن يكون نعت لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدة» فإذا زال الإبمام بالنية كان دالا على الصريح والصريح 
يعقب الرجعة؛ E‏ 'اعتدي" ثم راحعهاء وقال زفر: يقع ب"أنت واحدة" 
البائن كسائر الكنايات» قلنا: إنه بعد وحود القرينة يكون نعت لمصدر محذوف وهو طلقة فيكون رجعياء وقال 
الشافعي: لا يقع ها شيء؛ لأنه نعت للمرأة» وعند مالك وأحمد في الصورتين الأوليين يقع بائنة وفي الثالثة كذلك؛ 
لأا كناية ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» وقيل: إن نصبها وقع وإن لم ينو» وإن رفع لا يقع شيء 
وإن نوى سكنها يحتاج إلى النية لاحتمال الأمرين والصحيح هو الأول. (عيئء فتح) 

وفي غيرها بائنة: | أي غير هذه الألفاظ الثلاث بائنة. (ط)] أي في غير هذه الألفاظ الثلاثة تطلق طلقة واحدة 
بائنة وإن نوى ثنتين» أما البينونة؛ فلأنها لم تكن كناية عن محرد الطلاق» بل عن الطلاق على وحه البينونة» وأما 
امتناع إرادة الثنتين؛ فلما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد» وقال الشافعي: الكنايات كلها رواجع؛ 
لأن الواقع يما طلاق» فإن نوى وقع» وإلا فلا فصار كقوله: "أنت واحدة", ولنا: أنه أتى بالإبانة بلفظ صالح هاء 
والحاجة ماسة إليها في الحال كي لا يقع في مراحعتها بغير قصدء وقال زفر: إن نوى ثنتين تقع ننتان» وبه قالت 
الثلاثة» وهذا إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة فتقع ثنتان افا عندناء وقوله: "وتصح نية الثلاث"؛ لأا كل 
الجنس» ولهذا صحت نية الثنتين في الأمة لا في غيرها؛ لأن نية العدد في الجنس لا تصح» وعند مالك: يقع ثلاث 
بالكنايات عند نية الطلاق» ونية الواحدة مخصوصة بغير المدحول ها. (عييئ» فتح) 

وإن نوى: واصل ءا قبله يعن ولو نوى بألفاظ الكنايات غير الألفاظ الثلاثة طلقتين فإن الواقع أيضا واحدة بائنة. (ع) 
نية الثلاث: أي في الكنايات كلها إلا في احتاري. (ع) وهي: أي ألفاظ الكنايات اثنان وعشرون لفظا على ما 
ذكره ههنا. (ع) بائن: وهو نعت للمرأة من البين والبينونة وهما الفرقة. (ع) بتة: من البت وهو القطع. (ع) 


كتاب الطلاق 41 باب الكنايات 


بعلة حرام حل وة حبلك غاربك» الحقي بأهلك» وهب لأهلك» 


الثالث الرابع as‏ الاؤس ى الثامن 
سرّحتك» فار _ قتيك أ أمرك بيدك. 5 أنت حر ة» تقنعي تخمري» استتري. . 
شر الحادي عشر الثاني عشر اثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر السابع عشر 


بتلة: [من البتل .معن القطع كالبت. (ط)] وجه كوفا من الكنايات أنها كلها .معن المنقطعة فيحتمل الانقطاع 
عن كل رشد أو الأحلاق الحسنة أو الأقارب ونحوها ويحتمل الانقطاع عن قيد النكاح. (فتح) 

حرام: [والحرام من الحرمة وهو نعت معناه الممنوع] احتماها للطلاق ظاهر» وأما احتمالها للشتم فلجواز أن يراد 
أنت حرام الصحبة والعشرة» ولا فرق بين قوله: أنت على حرام أو محرمة أو حرمت علي أو أنت حرام أو أنا 
عليك حرام أو محرم» وكذا قوله: حلال المسلمين علي حرام» وكل حل علي حرام. (فتح) خلية: من الخلو يحتمل 
الخلو عن الخيرات ويحتمل الخلو عن قيد النكاح» وقوله: "برية" من البراءة يحتمل البراءة عن حسن الثناء أو عن 
قيد النكاح. [رمز الحقائق: ]۲٠١/١‏ حبلك على غاربك:[ استعارة عن التخلية والغارب ما بين السنام 
والعنق. (ع)] لأنهم إذا أرسلوا الناقة يجعلون حبلها على غاربماء والمعن: اذهبي حيث شئت؛ لأني طلقتك أو 
لئلا تطلي الطلاق. (فتح» مسكين) الحقي بأهلك: هو أمر من لحق من اللحوق من باب "علم" وفتح الألف 
وكسر الحاء حطأء فإنه يصير من الإلحاق وهو فعل متعد» والصحيح أن يجعل من اللحوق فيحتمل أن اذهبي إلى 
أهلك؛ لأني طلقتكء أو لأني أذنت لك ولا تطلبي الطلاق. [رمز الحقائق: 45/١‏ ؟] (فتح) 

وهبتك لأهلك: يحتمل إن عفوت عنك لأحل أهلك أو وهبتك هم؛ لأن طلقتك. [رمز الحقائق: 45/١‏ ؟] 
سرحتك فارقتك: [العاشر: سرحتك» الحادي عشر: فارقتك يحتملان التسريح والمفارقة بالطلاق وبغيره. (ع)] 
هذان اللفظان من الكنايات عندنا. وقال الشافعي: هما صريحان لا يحتاجان إلى النية. [رمز الحقائق: 45/١‏ ؟] 
قلنا: الصريح ما تعين استعماله في شيء وما لم يتعين لا يكون صريحاً وهما لم يتعينا في النساء» بل يقال: سرحت 
إبلي وفارقت مالى وأصحابي فصارا كسائر الكنايات. (فتح) 

أمرك بيدك اختاري: [الثان عشر: أمرك بيدك أي عملك بيدك فيحتمل الأمر باليد في الطلاق ويحتمل غيره في 
تصرف آخر. (ع)] قيل: ذكر هذين اللفظين لا يناسب في هذا المقام؛ ؛ لأهما تفويضان» قلنا: دعوى عدم المناسبة 
ممنوع فإن الباب سوق الكنايات أعم من أن تكون كناية طلاق أو كناية تفويض» ولابد لوقوع الطلاق يما أن 
ينوي الطلاق كما سيأيٍ في باب التفويض وفصل الأمر باليد. (فتح) 

اختاري: الثالث عشر: احتاري يحتمل اختيار نفسها بالفراق من النكاح أو في أمر آحر» وفي هذين اللفظين لا تطلق 
حى تطلق نفسها. (ط) أنت حرة: الرابع عشر: أنت حرة يحتمل عن حقيقة الرق أو رق النكاح. (ع) 

تقنعي تخمري استتري: [الخامس عشر: تقنعي وهو أمر بأخذ القناع على وحهها. السادس عشر: تخمري أمر 
بأحذ الخمار واستتري أمر بالسترة. (ع)] فهذه الثلاثة .معن واحد أي استتري؛ لأنك بنت مي بالطلاق» وحرم 
علي نظرك أو استتري عن الأحني» لثلا ينظر إليك» وهذا إذا كان تقنعي من القناع» وهو الخمار وإذا كان من 
القناعة فيحتمل اقنعي .ما رزقك الله من من أمر المعيشة ولا تطلبي الطلاق. (فتح) 


كتاب الطلاق 4 باب الكنايات 


اغربي, اخرجيء اذهبي, قومي, ابتغي الأزواج» ولو قال: اعتدي ثلاثا ونوى 


الثامن عشر التاسع عشر العشرون ى الحادي والعشرون الثاني والعشرون ر 5 
س 5 + 5 انا مہ ٠ ٠‏ - 2 4 000 م يب 4 
بالأوؤل طلاقا وبما بقي حيضا صدق. وإ لم ينو عا بقي شيئا فهي ثلاث وتطلق 0 
قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه أي الألفاظ الثلاثة أي المرأة 


اغربىي اخرجي اذهبي قومي: [الثامن عشر: اغربي بالغين المعجمة والراء المهملة أي تباعدي عي وروي اعزبي 
بالمهملة والزاء المعجمة من العزوبة وهي التجرد عن الزوج وبمعين البعد أيضا. (ع)] هذه الألفاظ الأربعة معان 
متقاربة تحتمل احتمالين أي تباعدي عي واخرجي من عندي واذهمي وقومي من عندي؛ لأني طلقتك أو تباعدي 
واخرجي لزيارة أهلك. رفت عيين) ابتغي الأزواج: الثاني والعشرون ابتغي الأزواج أي اطلبيهم» فيحتمل لأني 
طلقتك» أو اطلبي الأزواج من النساء؛ لأن الزوج لفظ مشترك بين الرجال والنساء. [رمز الحقائق: ]١ 15/١‏ 
ثلاثا: أي كرر لفظ "اعتدي" ثلاث مرات بأن قال: اعتدي اعتدي اعتدي. (ع) 

بالأول: أي باللفظ الأول من هذه الألفاظ الثلائة. (ع) وبما بقي حيضا: أي نوى ما بقي وهما اللفظتان. (ع) 
فهي ثلاث: [طلقات؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيتان للطلاق بهذه 
الدلالة فلا يصدق في نفي النية. (ع)] بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل شيعا حيث لا يقع شيء؛ لأن لا ظاهر 
يكذبه وهذا يتصور على الي عشر وجها: الأول: أن يقول لم أنو بالكل شيئاً فلا يقع شيء كما قلناء الثاني: أن 
يقول: نويت الطلاق بالأولى لا غير الثالث: أن يقول: نويت بالأولى والثانية طلاقاً و لم أنو بالثالثة شيعاء الرابع: 
أن يقول: نويت بالأولى والثالثة طلاقا ولم أنو بالثانية شيئاء الخامس: أن يقول: نويت بكلها الطلاق ففي هذه 
الوحوه الأربعة تطلق ثلاثاء السادس: أن يقول: نويت بالأولى الطلاق» وبالباقيتين الحيض يصدق قضاء فيقع 
واحدة» وهو صورة الكتاب» السابع: أن يقول: نويت بالأولى والثانية الطلاق» وبالثالثة الحيض. 

فهو كما قال يقع ثنتان» الثامن: أن يقول: نويت بالأولى الطلاق ولم أنو بالثانية شيئاء ونويت بالثالثة حيضاء والتاسع: 
أن يقول: نويت بالأولى الطلاق وبالثانية الحيض ولم أنو بالثالثة شيعا يقع في الوجهين ثنتان» والعاشر: أن يقول: 
لم أنو بالأولى والثانية شيئاً ونويت بالثالثة الطلاق يقع واحدة والحادي عشر: أن يقول: لم أنو بالأولى شيا ونويت 
بالثانية طلاقاً وبالثالثة حيضاً يقع واحدة» والثاني عشر: أن يقول لم أنو بالأولى والثالئة شيئا ونويت بالثانية الطلاق 
فهي ثنتان. [رمز الحقائق: 57/١‏ ؟] والأصل فيه أنه إن لم ينو بشيء منها لم يقع شيء أو إن نوى بواحدة الطلاق 
ينظر فإن نوى ما بعدها الحيض صدق قضاء لظهور الأمر بالاعتداد بالحيض عقيب الطلاق» وإلا وقع يما الطلاق نوى 
به أو ل ينو؛ لأنه لما نوى عنده واحدة منها الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الطلاق. (فتح) 

وتطلق !لخ:]| أي المرأة بقوله ها: لست إلخ. (ع)] أي إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة أو لست لك بزوج أو ما 
أنت لي بامرأة أو ما أنا لك بزو ج تطلق إن نوى طلاقاً رجعياً عند أبي حنيفة» ونا قيد بقوله: "إن نوى"؛ لأنه لو لم ينو 
لا يقع شيء بالاتفاق» وقالا: لا تطلق وإن نوى؛ لأنه نفي النکاح» وهو لا يكون طلاقا بل كذبا لكون الزوجية = 


كتاب الطلاق 45 باب الكنايات 


بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى بذلك طلاقا. والصريح يلحق الصريح 


والبائن» والبائن يلحق الصريح لا البائن, إلا اذ کان مقا 

- معلومة فصار كما لو قال: لم أتزوحكء وله: أن هذه الألفاظ تصلح لإنكار النكاح وتصلح لإنشاء الطلاق 
ألا ترى أنه يجوز أن يقول: ليست لي بامرأة؛ لأني طلقتها كما يجوز أن يقول: ليست لي بامرأة؛ لأنى ما تزوجتها 
فإذا نوی به الطلاق فقد نوى محتمل لفظه فيصح كما لو قال: "لا نكاح بيئ وبينك". (عييء فتح) 

والصريح يلحق إل: وقال الشافعي مله: لا يلحق الصريح البائن؛ لأن الطلاق شرع لإزالة ملك النكاح» وقد زال 
بالخلع أو الطلاق على مال» فلم يصادف محله» وصار كما إذا طلقها بعد انقضاء العدة» ولنا قوله تعالى: «إفلا جُنَاحَ 
عَلَيْهمًا فِيمًا اقتَدَتْ ب رابقرة:۲۲۹) يعن الخلع» ثم قال: لين طَلمَهَا فلا جل لَه من بعد حت تكح رحا عير 
(البقرة: 007 والفاء للتعقيب مع الوصل» فيكون هذا نصا على وقوع الثالئة بعد الخلع مرتين» وقال عا8: "المحتلعة 
يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة"؛ ولأن القيد الحكمي باقي لبقاء أحكام النكاح» وإنما فات الاستمتاع» 
وذلك لا عنع التصرف في امحل كفواته بالحيض وغيره. [تبيين الحقائق: ۸۳/۳](عيي» فتح) 

الصريح: أي الطلاق الصريح بأن قال: أنت طالق» وقعت طلقة ثم قال: أنت طالق» تقع أحرى لبقاء النكاح. (ع) 
والبائن: أي الطلاق الصريح يلحق البائن أيضا بأن قال: أنت بائن» ثم قال: نت طالق وقع أخحرى. (ع) 
يلحق الصريح: بأن قال لها: أنت طالق ثم قال ما: أنت بائن يقع طلقة أحرى. (ع) لا البائن: [ أي لا يلحق 
البائن البائن بأن قال لها: أنت بائن ثم قال لها: أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة. (ع)] أي لا يلحق البائن 
البائن بأن قال لها: أنت بائن ثم قال للمدحول ما: أنت بائن ثم قال لها: أنت بائن أو حرام» وهي في العدة لا تقع 
الثانية؛ لأنه يمكن جعل الثاني حبرا عن الأول» وهو صادق فيه» فلا حاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء ضروري 
حي لو قال: عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتير» ويثبت ت به الحرمة الغليظة. 

وقوله: "إلا إذا كان معلقاً بأن قال للمدخول ما: إن دلت الدار فأنت بائن» ثم قال: أنت بائن» ثم دحلت الدار 
وهي في العدة وقع عليها طلاق آحر؛ لأنه لا عكن جعل الثاني حبرا لصحة التعليق قبله» وعند وحود الشرط 
هي محل للطلاق» فيقع» وفيه حلاف زفر سثه. [رمز الحقائق: 2557/١‏ 1437؟] هو يقول: المعلق بالشرط 
كالمنجز عند وحود الشرطء ثم اعلم أن الطلاق إنما يلحق معتدة الطلاق» أما معتدة الوطء فلاء وكل فرقة هي 
ا 00 
معلقأء وكل فرقة هي طلاق يقع الطلاق في عدمًا. (فتح) 


كتاب الطلاق ۲۲ باب تفويض الطلاق 


باب تفويض الطلاق 


أي ٿي بيان حكمه أي إلى المرأة أو إلى الوكيل 
قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍء ولم تصح 
أي قال رجحل لامرأته أي المرأة أي مجلس علمها بالاختيار 


باب تفويض الطلاق: لا ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعيه أي الصريح كقوله: "طلقي نفسك" والكناية كقوله: 
"اختاري” ذكر ما يوقعه غيره بإذنه» وما يوقعه الغير سواء كانت زوجة أو غيرها على ثلاثة أنواع: تفويض وت وكيل 
ورسالة» وألفاظ التفويض ثلاثة: تخيير وأمر بيد ومشية» ولما كان الطلاق من الغير على حلاف الأصل ذكره بعد بيان 
ما هو الأصل. (فتح) اختاري: بدأ بالاحتيار؛ لثبوته بصريح الأحبار» والاختيار الميل إلى الخير وإلى ما هو الأفضل 
والأولى» ووضع المسألة قي اختاري نفسك؛ لأنه لو قال لها: احتاري الطلاق فاختارته فهي رجعية» ولا يصح رجوع 
الزوج عن التفويض؛ لأنه تمليك لا ت وكيل» وقوله: "ينوي به الطلاق" أي تفويض الطلاق دل على هذا عقد الباب 
بالتفويض و لم يذ كر الدلالة اكتفاء ما مرء والمراد بالدلالة حالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب. (فتح) 

ينوي: أي حال كونه ناويا بقوله: احتاري. (ع) فاختارت: أي المرأة نفسهاء فلو احتارت زوجها لم يقع وخحرج 
الأمر من يدهاء ولو عطفت بأو" فقالت: احترت نفسي أو زوحي لا يقع أيضاء ولو كان بالواو» فالاعتبار 
للمقدم ويلغو ما بعده. وقوله: "ني بمحلسها" أي بحلس علمها بالاختيار مشافهة أو إخباراء وقوله: "بانت بواحدة"؛ 
لأن احتيارها نفسها به يتحقق؛ لثبوت اختصاصه بنفسها في البائن دون الرحعي لتمكن الزوج من رحعتها 
بلا رضاهاء والقياس أن لا يقع شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأن التمليك فرع ملك المملك. 

والزوج لا بملك الإيقاع هذه اللفظة حي لو قال: احترت نفسي منكء أو اخترتك من نفسي ناويا لا يقع إلا أنا 
استحسنًا الوقوع باختيارها بإجماع الصحابة وى وهذا الإجماع إجماع سكوني من قول بعضهم وسكوت 
غيرهم» والإجماع منعقد على الواحدة» وبقي ما وراءه على الأصلء وإنما قيد بالنية؛ لأنه من الكنايات» ودلالة 
الحال قائمة مقامها قضاء لا ديانة» والواقع به بائن؛ لأنه كناية» وعند الشافعي وأحمد: رحعي» والقول قول 
الزوج مع اليمين في عدم النية والدلالة» وفي سائر الكنايات لا يصدق إلا مع اليمين. (عيئ» فتح) 

بانت: وإن لم يكن له نية لا يقع شيء. (ط) 

ولم تصح:[لأن الاختيار ينبئ عن الخلوص وهو غير متنوع بخلاف البينونة؛ لأنها متنوعة إلى غليظة وحفيفة فأيهما 
نوى صح.] لأنه ليس بتمليك وضعاً وإغا جعل تمليكاً على حلاف القياس لإجماع الصحابة ده ولأن الاختيار 
لا يتنوع» بخلاف الإبانة؛ لأنما تتنوع يقال: بانت بينونة صغرى وكبرى» وعند مالك: يقع ثلاث بلا نية» وعند 
الشافعي: يقع ثلاث إذا كان بالنية. [رمز الحقائق: 4177/١‏ 7] (مستخلص) 


كتاب الطلاق 4۳ التفويض بلفظ النفس و الاختيار 


فان قامت أو أخذت في عمل آخر بطل وذكر النفس أو الاختيارة ق أحد 


أي شرعت غير الاحتيار أو التطليقة 


كلاميهما شرطء فإن قال ها احتاري فقالت: أنا أحتار نفسى أو اخترت نفسي .... 
اون أي لامرأته ١‏ بلفظ المضارع ٠‏ بلفظ الماضي ٠‏ 


فإن قامت: [ أي المخيرة من الجلس قبل الاحتيار(ط)] هذا تفريع على قيد لبحلس في الاختيار؛ وذلك لأن ساعات ابجحلس 
اعتبرت ساعة واحدة, إلا أن المجلس تستبدل بالقيام مرة» ومرة بالاشتغال بفعل آحرء والقيام مبطل إذا كان التفويض 
مطلقاء وأما إذا كان مؤقتا فلا بيبطل بالقيام ونحوه» وإنما يبطل عضي الوقت وإن لم تقم. (مستخحلص» فتح) 

أو أخذت في عمل آخر: المراد بالعمل ما يعلم به أنه قطع لما قبله لا مطلق العمل حي لو شربت ماء لا ييطل 
خيارها؛ لأا قد تشرب لتتمكن من الخصومة فإن رطوبة الفم تذهب بالمشاجرة» فلا تقدر على الكلام ما لم تشرب» 
فلا يكون دليل الإعراض» وكذلك إذا أكلت شيئاً يسيراً من غير طلب الطعام أو لبست يابا من غير أن تقوم من 
ذلك المجلس أو سبحت أو قرأت آية؛ لأن ذلك عمل قليل» وقوله: "بطل" أي التفويض؛ لأنه تمليك فيبطل مما يدل 
على الإعراض من قيام أو أحذ في عمل آحر كسائر التمليكات» فلو كانت في صلاة مكتوبة أو وتر فأتمتها لا ييطل» 
وكذا في التطوع إن أتمت ركعتين ولو أتمت بطل»ء ولو كانت قائمة فقعدت فهي على خيارهاء وكذلك إذا 
كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت» وكذا إذا تربعت بعد أن كانت محتبية. (فتح» عيي) 

بطل: أي التفويض حن لا يجوز لها أن تطلق نفسها بذلك الأمر. (مسكين) 

وذكر النفس إلخ: أي يشترط ذكر النفس متصلا وإن فصل فإن كان في المجلس صح وإلا فلاء فلو قال لها: 
احتاري فقالت هي: اخترت ليس بشيء؛ لأن قولها: احترت يحتمل نفسي ويحتمل زوجي فلا تطلق بالشك؛ لأن 
ذلك عرف بإجماع الصحابة وهو في ذكر النفس من أحد الجانبين؛ ولأن "اختاري" مبهم» وقوها: "احترت" 
مبهم أيضاً والمبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم» والاحتيارة يصلح التفسير؛ لأن التاء في "الاختيارة" تنبئ عن الوحدة 
واحتيار المرأة طلاقها يحتمل التوحد والتعدد دون اختيار زوجها؛ لأنه عبارة عن إبقاء النكاح فلا يتحقق فيه 
الاتحاد والتعدد فلابد من ذكر النفس أو الاحتيارة في كلام أحدهماء وعند الثلاثة: لا يشترط ذلك» وفي "الحيط ': 
لابد من ذكر النفس أو التطليقة أو الاحتيارة» وفي "الشامل": قال ها: احتاري ثم أبانهاء فقالت: احترت نفسي 
لا يقع؛ لأن المبانة لا تبان. [رمز الحقائق: 517/١‏ 7] (مستخلص) 

أو الاختيارة: أو ما يكون كناية عن ذلك. (ط) شرط: [بأن يقول: احتاري نفسك فتقول هي: اخترت» أو 
يقول هو: اختاري فتقول هي: احترت نفسي. (ع)] مثلا: لو قال لها: احتاري نفسك فقالت: احترت تقع 
واحدة بائنة» ولو قال لها: احتاري اختيارة فقالت: اخترت تقع واحدة بائنة أيضا؛ لأن الاختيارة مفسرة من 
حانب الزوج بتاء الوحدة. (فتح) 


كتاب الطلاق 424 التفويض بلفظ النفس و الاختيار 


تطلق, وإن قال لها: احتاري احتاري اختاري فقالت: احترت الأول أو الوسطى أو 


ر ثلاث مرات المرأة 
الأخيرة أو احتيارة وقع الغلاث بلا نية, ولو قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي 
أي أو قالت احترت 


تطلق: [طلقة بائنة إن نوى استحساناء والقياس أن لا تطلق؛ لاحتمال الوعد فلا يتجرد جواباً وهو قول الثلاثة. (ط)] 
أي لو قال لها: اختاري» فقالت: أختار نفسي» أو احترت نفسي تطلق طلقة واحدة إن نوى الزوج الطلاق 
استحساناء والقياس أن لا تطلق في "أحتار نفسي"؛ لأن قوطا: "أنا اختار نفسي" يحتمل الوعد فلا يكون جوابا 
E‏ إجماع الصحابة؛ ولأن الشرع جعل هذا إيجابا وجواب؛ لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: فيا أيها 
الي قل لِأَْوَاجِكَ إن كش ترذن لحا الدنيا وزيتتهًا الآية رالأحراب:۲۸) بدأ علتلا بعائشة ما فقال: "إن أحبرك 
بشيء فعليك أن لا تحيبى حي تستأمري أبويك" ' ثم أحبرها بالآية. و أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول اللّه؟ 
لاء بل أحتار الله ورسوله» وأرادت بذلك الاختيار للحال وعدّه عَليَكا حوابا وإيجابا؛ ولأن الصيغة غلب استعماها 
في الحال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد الشهادة يقال: فلان يختار كذا يريد به تحقيقه» فيكون حكاية عن 
احتيارها في القلب» بخلاف أنا أطلق نفسي في حواب قوله: "طلقي نفسك"؛ لأنه تعذر حمله على الحال؛ فإنه ليس 
حكاية عن حالة قائمة» وقوطا: "أحتار نفسي" حكاية عن حالة قائمة؛ لأن الاختيار فعل القلب فلا يستحيل 
احتماع فعل القلب واللسان. (فتح» مستخحلص) 

وقع الغلاث بلا نية: أي لو قال ها: احتاري الحتاري اخحتاري بلا عطف أو معه واوا كان أو فاء أو ثم فقالت: 
احترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو قالت: احترت اختيارة وقع الطلقات الثلاث بلا نية من الزوج عند 
أبي حنيفة في المسألة الأولى» وعندهما: تطلق واحدة؛ لأنها ما اختارت إلا واحدة؛ لأن ذكر الأولى وما جرى 
بحراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب فيفيد من حيث الأفراد وبه قال الشافعي. 

وله: أن هذا الوصف لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه والكلام للترتيب» والأفراد من ضروراته فإذا لغا في 
أصل الكلام الذي هو الترتيب لغا ف حق التبع الذي هو الأفراد فبقي قوطا: اخترت وهو يصلح جوابا للكل, 
والمعن أن الطلقات الثلاث احتمعت في ملك المرأة كالاجتماع في مكان بلا وصف ترتيب فلا سبق ولا توسط 
ولا تأحر» ولو قالت: احترت اختيارة أو الاحتيارة أو مرة أو كمرة أو دفعة أو بدفعة واحدة أو احتيارة واحدة 
وهي المسألة الثانية فيقع ثللاث بالإجماع ولا حاجة ههنا إلى نية الزوج ولا ذكر النفس بالإجماع؛ لدلالة التكرار 
عليه» ولو قالت: الحترت التطليقة الأولى تقع واحدة إجماعا. (فتح» عيئ) 

بلا نية: أي الطلقات الثلاث بلا نية للثلاث من الزوج. (طءع) ولو قالت: في جواب قوله: احتاري أي 


كتاب الطلاق ٥‏ حكم الأمر باليد 


بتطليقة بانت بواحدة» أمرك بيدك في تطليقةء أو احتاري تطليقة فاحتارت نفسها 


5 أي أو قال لها بان قالت احترت نفسي 
طلقت واحدة وخا 
أمرك بيدك ينوي ثلاث فقالت: احترت نفسي بواحدة Eee ARAQA‏ 
المرأة في جوابه بمرة واحدة 


بانت بواحدة: [ أي بطلقة واحدة؛ لأن العامل فيه تخيير الزوج دون إيقاعها فإنها وإن أوقعت بالصريح» لكنه لا عبرة 
لإيقاعهاء بل لتفويض الزوج. (طءع)] لأن العامل فيه تخيير الزوج لا إيقاعهاء وذكر في الحداية: فهي واحدة بملك 
الرجعة وهو غلط لا معن له» والصواب: أنه لا يلك الرجعة؛ لأن المرأة إنما تتصرف حكما للتفويض» والتفويض 
بطلقة بائنة؛ لكونه من الكنايات فتملك الإبانة لا غير» وقيل: فيه روايتان: إحداهما: وقوع واحدة رجعية؛ لأن لفظها 
صريح ذكرها صدر الإسلام في اللجامع الصغيرء والأحرى: وقوع البائنة» وهذا أصح ذكرها في الجامع الكبير 
والمبسوط والزيادات» ألا ترى أن الزوج لو أمرها بالبائن أو الرحعي فعكست وقع ما نوى الزوج. (فتح» عيي) 
أمرك بيدك في تطليقة: [ أي ولو قال لامرأته: أمرك إل. (ط)] الأمر ههنا .معن الحال واليد ععن التصرف» 
وقيد بقوله: "في تطليقة"؛ لأنه لو قال: "أمرك بيدك لو لم تصل نفقيٍ إليك فطلقي نفسك مى شئت” فلم تصل 
فطلقت كان بائناً؛ لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر. (فتح) طلقت واحدة رجعية: لأنه جعل الاختيار 
إليها ولكنه بتطليقة وهي معقبة للرجعة. [رمز الحقائق: ١/5/8١؟]‏ فإن قيل: إن قوله: "أمرك بيدك" وقوله: 
ا ل او 0 قلنا: لما قرن بالصريح علم أنه رحعي كما لو قرن الصريح 
بالبائن بأن قال: أنت طالق بائن فإنه تبين به؛ لأنه أراد به البائن فكذا هذا. واعلم أن الطلاق الصريح لا يصير بائنا 
جرد النية كما أن البائن لا يصير رجعيا عمجرد النية. (مستخلص» فتح) 
فصل: أي في بيان حكم الأمر باليد. [رمز الحقائق: ١/54/4؟]‏ أمرك بيدك: أي لو قال رحل لامرآته: أمرك 
بيدك أو في كفك أو يمينك أو شمالك أو فمك أو لسانك. 35 ينوي ثلاثا: [ أي حال كونه ناويا بذلك ثلاثا. 
(ع)] قيد بنية الثلاث؛ لأنه لو نوى واحدة أو ثنتين وكانت حرة أو م ينو شيئاً وقعت واحدة» وقوله: "فقالت: اخترت 
نفسي" ذكر النفس حرج مخرج الشرط حن لو لم تذكرها لا يقع كما لا يقع في حواب التخيير إلا بذ كر النفس» ويقوم 
مقام ذكر النفس احترت أمري أو قبلت نفسي» وكذا لو قالت في جواب الأمر باليد: أنت علي حرام أو انت مي بائن 
أو أنا منك بائن؛ لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق» وقوله: "وقعن"؛ لأن الاختيار يصلح لواب الأمر باليد؛ لكونه تمليكا 
كالتخيير» والواحدة صفة الاختيارة فصارت كأنها قالت: احترت نفسي همرة واحدة» وبه يقع الثلاث» والحاصل: إن 
جعل الأمر بيدها كالتخيير في المسائل كلها إلا في احتمال الثلاثة» فإنه لا يصح نية في التخيير كما مر. (فتح» عيي) 


كتاب الطلاق ٤‏ حكم الأمر باليد 
وفعن. وف طلقت نفسي بواحدة أو احترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة» ولا يدخحل 
الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد عد وإل دت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم, 


أي المرأة المحيرة في المسألة المذكورة 
وقعن: أي الثلاث؛ لأنه نوى محتمل كلامه. (ع) وفي طلقت: أي ف قوها في حواب الزوج لما قال لها: أمرك 
بيدك. (ع) بواحدة: صفة لمصدر محذوف أي طلقت نفسي بتطليقة واحدة(ع). بانت بواحدة: [لأن الاعتبار 
بتفويض الزوج لا إيقاعها. (ع)] أي في المسألتين, أما الأولى: يعي لو قال الزوج لها: أمرك بيدك ونوى به ثلاثا 
فقالت في جوابه: طلقت نفسي بواحدة فتبين بواحدة؛ لأن الواحدة صفة لمصدر محذوف تقديره طلقت نفسي 
بطلقة واحدة» وفي الثانية: أي لو قال ا: أمرك بيدك ونوى به تلاا فقالت في جوابه: احترت نفسي بتطليقة 
تبين أيضا بواحدة؛ لأن في جوابها تصريحا بالتطليقة وهي لا تكون إلا واحدة» وإِنما تكون بائنة؛ لأن المعتير 
تفويض الزوج لا إيقاعها فتكون الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الجواب ضرورة الموافقة. 
وإنغا صحت نية الثلاث في قوله: "أمرك بيدك"؛ لأن الأمر باليد تمليك فيملك تمليك ما علكه قياسا وات 
بخلاف التخيير؛ لأن وقوع الطلاق به على حلاف القياس لإجماع الصحابة فكان ضرورياء وذكر النفس في قوها: 
"طلقت نفسي" في حواب الأمر باليد شرط حن لو قال ها: أمرك بيدك فقالت: طلقت ولم تقل: نفسي لم يقع 
شيء. (مستخلصء فتح) ولا يدخل الليل: لأن كل واحد من اليومين ذكر مفرداء واليوم المفرد لا يتناول 
الليل» بخلاف الأيام؛ لأا ينتظم ما بإزائها من الليالي. (مستخلص) وبعد غد: فلا يكون لما الخيار بالليل حى 
لو اختارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق. (مص) 
بطل أمر ذلك اليوم: لأنه صرح بذكر وقتين اليوم وبعد غد أن بينهما وقت وهو الغد لم يتناول الأمر فعلم أنه 
ليس المراد بذكر الوقت الثاني امتداد الأمر الأول فاقتضى ضرورة إيجاب أمر آخحرء فلما كانا أمرين ثبت ها الخيار 
في كل من الوقتين» فإن ردت في اليوم لا يرتد بعد الغد وقال زفر: يبطل خيارها بعد غد أيضا؛ لأفهما أمر واحد؛ 
لأنه عطف أحد الوقتين على الآخر من غير تكرار لفظ الأمرء کون أمرا اح اضر الآتية أي اليوم 
وغداء وكقوله: أنت طالق اليوم وبعد غد قلنا: الأمر باليد يحتمل التوقيت لا حاجة إلى إدخال ما لم يدحل في 
اللفظ مقصودا ولا تبعاء فكانا أمرين ضرورة الانفصال؛ يمخلاف الطلاق؛ لأنه لا يحدمل التوقيت فحاز أن يوصف 
في اليوم وبعد غد بطلاق واحد, فلا حاحة إلى إيقاع طلاق آخر؛ لبقاء الأول إلى الوقت الثاني. 
وبخلاف قوله: "اليوم وغدا" على ما يان من الفرق أن الأمر باليد يحتمل التوقيت» فيتوقف الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا 
ابتداءء وعن أبي يوسف في الأمالي:" أنه إذا قال لامرأته: أمرك بيدك اليو وأمرك بيدك غدا إفما أمران حي إذا احتارت 
زوجها اليوم» ثم حاء الغد صار الأمر بيدهاء وهو صحيح؛ لاستقلال كل واحد من الكلامين» قلا حاحة إلى الارتباط 
عا قبله» وينبغي أن يكون هذا بلا حلاف بينهم» ويتفرع عليه عدم حواز احتيارها نفسها ليلا. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 4۷ حكم الأمر باليد 


وكان الأمر بيدها بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل» وإن ردت في 


آي تة 
يومها م د ببق الأمر في الغدء ولو مكثت بعد التفويض يوم وم تقم» أو حلست 
في هذه المسألة ي المرأة أو أكثر 
عنه أ lT‏ أو کت او دعت أباها للمشورة AT E EE‏ 
ا بأن كانت متكة فقعدت أي طلبت 


غد: لأنهما أمران لانفصال وقتهما فثبت هما الخيار في كل واحد من الوقتين على حدة وبرد أحدهما لا يرد 
الآخر. . (ع) وفي أمرك: أي ف قوله لامرأته: أمرك إلخ. (ط) يدخل: [ أي الليل في ذلك ويكون وقت الاختيار 
متدا إلى غروب الشمس من الغد. (ط)] أي يدحل الليل ف قوله لها: أمرك بيدك اليوم وغدا؛ لأنه لم يتخلل بين 
الوقتين وقت من جنسهما لم يتناوله للأمرء فكان أمراً واحداء فإن قلت: اليوم ههنا ذكر مفردا فوجب أن يتناول 
الليل كالمسألة الأولى؟ قلت: الجمع بينهما بحرف الجمع وهو الواو كالجمع بلفظة الجمع» فصار كقوله: "أمرك 
بيدك يومين" ولا يمكن ذلك في المسألة الأولى إلى اليوم وبعد غد؛ لتخلل وقت من جنسهما وهو الغد لم يدحل تحت 
اللفظء وههنا أمكن؛ لعدم التحلل حن لو قال هناك أيضا: أمرك بيدك اليوم وغدا وبعد غد كان أمرا واحدا 
للاتصال. [رمز الحقائق: 43/١‏ ؟] (فتح) 

لم يبق الأمر في الغد: لأنه أمر واحدء فلا يبقى ها الخيار بعد الرد كما إذا قال لها: أمرك بيدك اليوم فردته قي 
أول النهار لا يبقى ها الخيار في آحره» وعن أبي حنيفة: أنما إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا؛ لأا 
لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع» والجامع عدم اشتراط القبول فيهما في المحلس فصار يمنزلة قيامها 
غ الي ااافا يعمل اعون وخ اقام أن لل كلها رة اغى فبا ل بد كر الرقت فيه لكوي مرا 
واحداء وهناك ل يثبت هما الخيار بعد الرد فكذا هنا؛ ولأن من له الخيار بين شيئين إذا اختار أحدهما لا يكون له 
حيار الآحر» ألا ترى أفا لو احتارت نفسها اليوم ليس ها أن تختار زوحها غدا فكذا هذاء وعن محمد: لو قال 
لامرأته: "أمرك بيدك اليوم" كان ها الخيار إلى غروب الشمسء ولو قال: "أمرك بيدك في اليوم" كان لما الخيار 
في اجلس» فإذا قامت بطل» وهو كقوله: أنت طالق غدا وفي غد. [تبيين الحقائق: +/3] (فتح) 

ولم تقم: [ولم تأحذ في عمل آحر. (ط)] المراد بالقيام المنفي ما يدل على الإعراض لا حصوص القيام» وهذا إذا 
كان التفويض ظا وأما إذا كان مۇقتا فلا يبطل بالقيام ونحوه» وإنما يبطل الخيار عضي الوقت وإن لم تقمء وإغا 
قيد بقوله: "ل تقم"؛ لأنها إذا قامت أو أحذت في عمل آحر حرج الأمر من يدها كما مر» وقوله: "للمشورة" قال 
في المصباح: شاورته واستشرته والاسم المشورة وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواو» وضم الشين وسكون الواوء 
نقل الحموي أن المشورة بوزن المعونة هي اللغة الفصيحة الصحيحة» وفيها لغة أحرى مشورة كقسورة. (فتح) 
للمشورة: بفتح الميم وضم الشين وفتح الراء وهي المشاورة. (ع) 


كتاب الطلاق 4۲۸ حكم الأمر باليد 


أو شهودا للإشهاد أو 0 على داب وت بقي خیارهاء وإك سارت لذ 


أي دعت أي لا يبقي خيارها 


والفلك كالبيت. 

أي السفينة 2 وحجريانه لا ييطل خيارها 
أو شهودا للإشهاد: [إذا لم يكن عندها من تشهده سواء تحولت من مكافها أو لا في الأصح. (ف)] وإما لا ييطل 
التفويض بالاستشارة أو الإشهاد؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب» وهذا أمر علتلا عائشة م .ممشاورة والديها قبل 
أن تحيبه» والإشهاد للتحرز عن المححود فصارا دليل الإقبال و لم يكونا دليل الإعراض. (مستخلص» فتح) 
فوقفت: أي الدابة وأوقفتها أو نزلت. (طءع) بقي خيارها: [لأن هذه الأشياء ليست دليل الإعراض وهذا إذا 
كانت حاضرة فإن كانت غائبة يعتبر بجلس علمها. (ط ع)] لأنه لم يوجد منها ما يدل على الإعراض؛ وهذا لم يبطل 
ف ما لو نامت قاعدة حي لو دعت بطعام فأكلت أو قامت أو اغتسلت أو امتشت أو احتضبت أو كانت قاعدة 
ظ فاضطجعت بطل خيارها؛ لأنه دليل الإعراض» وكذا لو كانت راكبة فنزلت أو تحولت إلى دابة أخرى» أو 
كانت نازلة ف ركبت» ولا فرق بين أن يكون الزوج معها على الدابة أو في احمل أو لا يكون. 
ثم هذا إذا كانت حاضرة فإن كانت غائبة يعتبر مجلس علمها فإن قلت: إنه علج لم يقيد الخيار بالمجلس؛ لأنه قال 
لعائشة: "فلا تحيبئ حي تستأمري أبويك"؛ لأن الاستشارة معهما لا تكون إلا بعد المشي إليهماء قلت: إن 
إجماع الصحابة حجة وقول الرسول ليس فيه دلالة على عدم التقييد بالمجلس؛ إذ يمكنها الاستشارة وهي في 
بحلسها ولئن سلمنا عدم التقييد يحمل على أنه علج أثبت لها الخيار ممتدا وله ولاية أن يشرع الحكم مطلقا ومقيدا 
فكانت عائشة طن مخصوصة بامتداد الخيار إلى الاستشارة. (عيئ» فتح) 
وإن سارت لا: أي وإن سارت الدابة لا يبقى حيارها؛ لأن سيرها مضاف إليها. [رمز الحقائق: 19/١‏ ؟] لأن 
الدابة تسير باحتيار راكبها فكأنها قامت عن النجلس» بخلاف الوقوف فإنه وإن كان بإيقافها؛ لكنه إقبال لا إعراض. 
(مستخحلص» فتح) والفلك كالبيت: أي وإن كانا في السفينة فقال ها: أمرك بيدك ولم تقم هي من مقامها 
وخر السفينة لا يكوق إعراضا وله يطل ار ها لأن السفيية رة الت وسيزها غو مضاف إلى ر اكه 
لعدم قدرته على الإيقاف والتسييرء فيثبت لما الخيار ما دامت في مجلسهاء فإن تحولت بطل كما قي البيت» وعن 
أبي يوسف: أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها. [رمز الحقائق: 44/١‏ ؟] (مستخلص) 


كتاب الطلاق 548 بيان حكم المشيئة 


٠ 


أي في بيان حكم المشيئة 
لو قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوی واحدة فطلقت وقعت رة وإ 
أي الزوج لامرأة والحال أنه لم ينو شیا ىر أي طلقة واحدة أي طلقة واحدة رجعية 
طلقت ثلاثا ونواه وقعن وبأبست نفسي طلقت لا باخترت» ا 20010001( 


أي المرأة 


فصل: أي في المشيثة» اعلم أن المناسب للترجمة الابتداء .مسألة فيها ذكر المشيئة لكن ما ذكر فيه المشيئة منزل من 
ما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد والمفرد يسبق المركب فكذا ما نزل منزله. (فتح) 

ولم ينو أو نوى واحدة: لو عكس العبارة بأن قال: "نوى واحدة أو لم ينو" أو اقتصر على قوله: "ولم ينو" 
لكان أولى؛ لأنه إذا طلقت واحدة مع عدم النية فمع نيتها بالأولى. (فتح) فطلقت: نفسها بأن قالت: طلقت 
نفسي. (ع) وقعت رجعية: أما وقوع الطلاق؛ فلأنه ملكه إياهاء وأما كونه واحدة؛ فلأنه أمر معناه افعلي فعل 
الطلاق» وهو جنس يقع على الأدن للتيقن» ويحتمل الكل عند الإرادة والنية» كسائر أسماء الأجناس» وأما كونه 
رجعياً؛ فلأن المفوض إليها صريح الطلاق» وإنه معقب للرحعة. [رمز الحقائق: 5٠0/١‏ ؟] 

ثلاثا: بان قال: طلقت نفسي ثلاثاً. (ط) ونواه وقعن: [ أي الثلاث» ولو نوى ثنتين لا تصح نيته إلا أن تكون 
المرأة أمة. (ط)] أي والحال أن الزوج نوى الثلاث؛ وقيد المصنف بنية الثلاث؛ لأنه لو نوى واحدة لم يقع شيء 
عند أبي حنيفة» وعندهما: يقع واحدة» وقوله: "وقعن"؛ لأن قوله: "طلقي نفسك" معناه افعلي فعل التطليق مقيد 
بخطابماء ولا يصح فيه نية الثنتين؛ لأنه عدد محض لا يشمله المصدر إلا أن تكون المنكوحة أمة. (فتح» عيي) 
وبأبنت: أي بقول المرأة ب"أبنت نفسي" في حواب قوله: طلقي نفسك. (ط»ع) 

طلقت لا باخترت: [ أي لا تطلق لو قال لها: طلقي نفسك فأحابت بقوها: اخترت. (طعع)] أي لو قال ها: 
"طلقي نفسك" فقالت في حوابه: أبنت نفسي أو طلقت نفسي طلاقا بائناء طلقت رجعية؛ لأا قالت في جواب 
'طلقي نفسك". وهي صريح» فبطلت صفة الإبانة في الجواب» وبقي مطلق الطلاق وهي رجعي» وهذا لما قلنا: إن 
الاعتبار لحانب التفويض» ولو قالت في جوابه: احترت نفسي» لا يقع شي وخرج الأمر من يدهاء والفرق: أن 
الإبانة من ألفاظ الطلاق الب تستعمل في إيقاعه كناية وف خاب عا فرط الها غم أا رادت هوقا فلي 
بخلاف "احترت"؛ إذ الاختيار ليس من الصريح ولا من الكناية» ومن ثمه لا يقدر على إيقاع الطلاق به حى إذا قال ها: 
"احترتك" ينوي الطلاق لا يقع شيء» وأن وقوع الطلاق ب"اخحترت" على حلاف القياس عرف بإجماع الصحابة إذا 
كان جوابا للتخيير فيقتصر على مورده» وقوله: "طلقي" ليس بتخيير فيلغو» وعن أبي حنيفة أنه لا يقع بقوها: "أبنت 
نفسي"؛ لأنها أتت بغير ما فوض إليها الطلاق؛ والإبانة تخالفه فكان إعراضها منهاء فيبطل خيارها به» ووجه الظاهر 
أن الإبانة من ألفاظ الطلاق وضعاً وحكما فيقع» ولكنه رجعي لمخالفتها إياه في الوصف. (مستخلص» عيئ» فتح) 


كتاب الطلاق £۰ بيان حكم المشيئة 


وذ ملك الجر وقد N‏ يضقت واو تال لرحل: "طلق 


أي الزوج أي قوله طلقي نفسك 
راق ل يتقيد با جلس»› إلا إذا زاد: "إن شئت", ولو قال ها: "طلقى نفساك 
قوله هذا 0000 أي الزوج لامرأته 
ثلاث" القت واحدة TT TT‏ ام شي لغ 1ن مسو جا و TT NP‏ 


أي ثلاث طلقات هي نفسها أي طلقة واحدة 


ولا بملك الرجوع: [بعد قوله: طلقي نفسك حي لا يصح فيه؛ لأنه تصرف لازم. (ع)] أي لا بملك الزوج 
الرحوع عن التفويض بأنواعه الثلاث سواء كان بلفظ التخيير أو الأمر باليد أو طلقي نفسك؛ لأن فيه معن 
التعليق وباعتبار التمليك تقيد بالمحلس وباعتبار التعليق لم يصح الرحوع عنه ولا عزها وميها؛ لأن التعليق تصرف 
لازم فلا يصح الرحوع. (مستخحلص» عيي) 

وتقيد بمجلسها: [لأنه تمليك فيختص بالمجلس حى لو قامت عنه أو تحولت إلى مكان آخر أو أحذت في عمل آخر 
حرج الأمر من يدها. (ط)] أي لو قال ها: طلقي نفسك تقيد هذا التفويض بالمحلس؛ لأنه تمليك والتمليكات تقتضي 
جواباً في امجلسء وها الخيار ما دامت في الجلس فإذا قامت أو أحذت بعمل آخر ثم طلقت نفسها لا يقع شيء؛ لأنه 
بطل خيارها بالقيام أو الأخذ بعمل آخرء وقوله: "إلا إذا زاد مي شئت" استثناء من قوله: "تقيد محلسها" أي لو قال 
ها: طلقي نفسك م د شئتء لا يتقيد با محلس بل تطلق نفسها بعد القيام أيضا؛ لأن كلمة "مي" عامة في الأوقات 
فصار كما إذا قال لما: طلقي نفسك في أي وقت شئت وكذا إذا شئت وإذا ما شئت. (عيئ» مستخلص) 

إذا زاد: أي الزوج على قوله: طلقي نفسك. (ع) متى شئت: فإنه يحوز أن تطلق نفسها في لمحلس أو بعد القيام. (ط) 
بامجلس: فله أن يطلقها في المحلس وبعده» وللزوج أن يرحع عنه؛ لأنه توكيل لا يشوبه تمليك ولا تعليق. (ط» ع) 
إلا إذا زاد إن شئت:إفإنه حيشذ يقتصر على المجلس؛ لأنه تمليك معن وتعليق صورة ولا يصح رحوع الزوج 
عنه. (ع)] هذا استثناء من قوله: "لم يتقيد بامجلس" أي لو قال رجحل لرحل: "طلق امرأي" لا يتقيد با محلس؛ لأنه 
توكيل؛ إذ هو أمر بإيقاع الطلاق والأمر لا يقتضي وجوب الأشياء على الفور كما في أوامر الشرع الي هي 
مطلقة عن التوقيت» إلا إذا قال: طلق امرأق إن شئتء فإنه يتقيد با محلس؛ لأنه لما علقه لمشيتها صار تمليكا منه 
بطي حوبا فق الس ولس لذ أن يريع كه أنه ليع ضورة كان طلقى تشيلة' رال ف هذا 
والأولى سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة لا يقيد كعدمه؛ لأنه يتصرف عن مشيته» فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له 
بعه إن شئت 

ولنا: أنه تمليك؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه» والمالك هو الذي يتصرف عن مشيته والطلاق يحتمل التعليق» بخلاف البيع؛ 
لأنه لا يحتمله» واعلم أن الفرق بين التمليك والتوكيل في خمسة أحكام: فالتمليك يتقيد با مجلس» ويصح الرجوع عنه 
ولا يصح العزل» ولا يبطل بجنون الزوج ولا يشترط العقل فيه» وانعكست هذه الأحكام في التوكيل» فلا يتقيد با مجلس 
ولا يصح الرحوع عنه والعزل» ويبطل بجنون المؤكل» ولا بد في صحة الت وكيل من عقل الوكيل. (مستخلص» فتح) 


وقعت واحدة لا في عكسه وطاة نفسك ثلاثا إن شعت فطلقت واحدة, 
أي لا يقع شيء في أي ف قوله نفسها طلقة 
وعكسه لا ولو أمرها بالبائن أو الرّجعي فعكست وقع ما أمر به, TE‏ 
أي الزوج 


وقعت واحدة:[ أي طلقة واحدة؛ لأن من يملك إيقاع الثلاث يملك إيقاع الواحدة ضرورة. (ع)] لأنهما ملكت 
إيقاع الثلاث؛ لأن الزوج قال لما: "طلقي تفشك لاا" تملك الواخدة بطريق الأولى» وقوله: "لا في عكسه" أي 
لو قال لها: "طلقي تسل و ا ا اذا لم يقع شيء عند أبي حنيفة» وقالا: تقع واحدة؛ لأها أتت .ما 
ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزوج ألفاء ولأبي حنيفة: أنها أنت بغير ما فوض إليهاء فكانت مبتدأة لا بحيبة؛ 
لأن الزوج ملكها الواحدة» والثلاث غير الواحدة؛ لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع» والواحدة فرد لا ت ركيب 
فيه» فكانا غيرين» بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم الملك, والخلاف مقيد هما إذا وقعت الثلاثة بكلمة واحدة, أما 
إذا أوقعت واحدة وواحدة وواحدة» وقعت واحدة اتفاقاء وقيد بقوله: "طلقي"؛ لأنه لو قال: أمرك بيدك ينوي 
واحدة فطلقت ثلاثاء قت و دة نفا (مستخلص» فتح) 

لا في عكسه: أي لا يقع شيء في عكس الحكم المذكور وهو أن يقول لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً. (ع) 
فطلقت واحدة: أي لو قال ها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء؛ لأن معناه إن شعت 
النلث فهي لا أوقعت واحدة علم أنها لم تشأ الثلاث وكان مشيئة الثلاث شرطا لوقوع الطلاق فلم يوجدء 
وقوله: "وعكسه" أي لو قال لها: طلقي نفسك واحدة إن شئت» فطلقت ثلاثاً لم يقع شيء عند أبي حنيفة؛ لأن 
مشيئة الثلاث ليست ,ممشيئة للواحدة فصارت مخالفة له» وقالا: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة الواحدة مع 
زيادة» والجواب أنه فوض إليها إيقاع الواحدة قصدا لا في ضمن الثلاث. ص ٠‏ عبين) 

وعكسه: أي في عكسه بأن قال: طلقي نفسك واحدة إن ت فت طا ا > (E)‏ 

35 أ ارقم شيع ف الوكين ا [رمز الحقائق: ١/.ه؟|‏ ولو أمرها بالبائن: بأن قال لما طلقي نفسك 
طلقة بائنة. (ع) أو الرجعي: أي أمرها بالرحعي بأن قال لها: طلقي نفسك واحدة رحعية. (ع) 

فعكست: بأن طلقت واحدة رجعية في الأولى وواحدة بائنة في الثانية. (ط) 

وقع ما أمر به:[ويلغو ما وصفت لكوفها مخالفة فيه. (ع)] لأن الزوج فوض إليها ذات الطلاق مع الوصف وأنما 
أتت بذات ما فوض إليها وحالفت في الوصف فصارت موافقة في أصل الطلاق ومخالفة في وصفهء ولا يجوز 
إبطال الأصل للوصف فيقع الأصل مع الوصف الذي ذكره الزوج اعتبارا انب التفويض» فإن قيل: إذا قال ها: 
طلقي نفسك واحدة؛ فطلقت ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة مع أا وافقت في الأصل وهي قولها: طلقت 
نفسي» وخالفت في الوصف وهو قوها: ثلاثاء فكان ينبغي أن يقع واحدة عنده أيضاء قلنا: الطلاق إذا قرن بالعدد 
كان الواقع هو العدد لا لفظ الطلاق على ما عرف» وإذا كان كذلك كانت مخالفة في أصل الإيقاع. (مستخلص) 


كتاب الطلاق ۳۲ بيان حكم المشيئة 


أنت طالق إن شئت» فقالت: شت ت إن شفت»› فقال: شكت ت ينوي الطلاق» أو قالت: 


أنا أنت أي الزوج Uf‏ حالس كونه ناویا الطلاق أي المرأة 

شعت إن کان كذا لعدوه بطل» وإن كان لشيء مضى طلقتء > أنت طالق مى 

e 5006‏ ع و شك » شفك أو ادا ما د كن" EEE RAED E e‏ 
بأن قالت: لا أشاء 


لمعدوم: أي لشيء معدوم بأن قالت مثلا: إذا حاء المطر وسال الميزاب. [رمز الحقائق: 51/١‏ 5](ع) 

بطل: [بطل كلامها في الوحهين ولم يقع شيء؛ لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أنت بالمعلقة فلم يوجد 
الشرط فلا يقع شيء. (ع)] أي لو قال ها: أنت طالق إن شئتء فقالت المرأة: شعت أنا إن شعت أنتء فقال 
الروج: أنا شئت» ناويا الطلاق لا يقع شيء وبطل كلامها؛ لأن الزوج علق طلاقها .مشيتها الموحودة في تلك 
الحالة ولم توحد تلك المشيئة؛ لأا علقت وجود مشيثتها على مشيئة الزوج ووجود مشيئة الزوج غير معلوم لها 
والمعلق بالشرط معدوم قبل وحود الشرط فكانت مشيئتها معدومة قبل وجود مشيئة الزوج ولا نية الزوج فليس 
في كلام المرأة ما يدل على الطلاق فيصير الزوج شائيا طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور حب لو قال: شعت 
طلاقك يقع إذا نوى» لأنه مبتدأ فكأنه قال: أوجدت أو حصلت طلاقك. 

ولو قالت المرأة في حواب قول الزوج لها" أنت طالق إن شىت": شئت أنا إن قدم زيد مثلا والحال أنه لم يقدم 
فلا يقع شيء أيضاً؛ لأن التعليق بمشيئته موجودة منها في تلك الحالة وهي علقت مشيئتها بأمر معدوم فلم توجد 
مشيئتها موجودة في تلك الحالة» ولو قال لها: أريدي طلاقك ينوي الطلاق» فقالت: أردت» لا يقع» وكذا لو 
قال لها: أحبي طلاقك أو أهوي» ففعلت م يقع شيء» والفرق أن المشيئة تنبئ عن الوجود؛ لأا من الشيء وهو 
الموحود فكان "شئت e‏ وأما الإرادة فهي الطلب لغة وليس من ضرورة الطلب الوجود. والحبة 
والهواء نوع تمي بخلاف ما إذا قال لها: أ نت طالق إن أردت أو أحبت أو رضيت أو هويت» ففعلت حيث يقع 
لوحود الشرط. (عيي» مستخلص) 

لشيء مضى: [ أي ثبت وحوده صفة بشي وصورة المسألة قد ذكرت تحت شيء ء. (عشي)] أي لو قالت: 
شئت إن كان كذا لشيء ثبت وجوده بأن قالت: شف ار وكان قد قدم. (ع) 

طلقت: أي لو قال ها: أنت طالق إن شئت» فقالت: شئت إن كان كذاء لشيء مضى أي تقدم وحوده بأن قالت 
و ا ل اا CT CC O‏ 
التنجيز فيما إذا قال الزوج: هو يهودي إن كنت فعلت كذا أمس» وهو يعلم أنما قد فعله» ولو كان تنجيزاً لوحب 
كيار لاا ودر اجات الاك و ماقي GS‏ 
فيما إذا علق بفعل المستقبل وكذا إذا كان ماضيا اعتبارا بالمستقبل تحميا عن تكفير المسلم. (عيئ» مستخلص) 

أنت طالق: أي لو قال الزوج لامرأته: أنت إلخ. (ط) 


كتاب الطلاق 4 بيان حكم المشيئة 


لا يرتد, و جايس ولا تطلق إلا واحدة ونی كلما شعت لما أن تفرق الثلاث 


أي يجوز للمرأة 

ولا تجمع؛ ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع, ولي حيث بعت وأين اع ضيه 0 

ي اخراه 
لا يرتد إل: [فيجوز ها أن تشاء بعده وتطلق نفسها في أي زمن شاءت؛ لأنه ليس بتمليك قبل المشيئة فلا يرتد. 
(طء ع)] أما في كلمة "مي وم ما" فلأنهما عامتان في الأوقات كلها فصار كأنه قال: "في أي وقت شفت"» وأما 
كلمة "إذا" و"إذا ما" فعندهما كمي ومن ماء وعند أبي حنيفة: وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت لكن 
الأمر صار بيدها فلم يخرج بالشكء فإذا كان كذلك لا يرتد الأمر بردها إن كان لما مشية الطلاق في الزمان الثاني 
ولا يتقيد بالمحلس؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت» فإن لم تشأ في هذا المجلس كانت ها المشيئة في مجلس 
آحر» وقوله: "لا تطلق إلا واحدة" أي ليس ها أن تطلق نفسها بذلك التفويض إلا واحدة؛ لأن هذه الألفاظ لتعميم 
الأزمان» فتملك التطليق في كل زمان» لا لتعميم الأفعال فلا تملك تطليقا بعد تطليق. (مستخلص) 
باجلس: لأن هذه الألفاظ تعم الأوقات كلها فلها أن توقع في أي وقت شاءت كما لو نص عليه. (ع) 
ولا تطلق: أي لا تملك المرأة أن تطلق نفسها بهذه الألفاظ إن شاءت. (طءع) إلا واحدة: أي طلقة واحدة؛ لأنها 

تعم الأزمان دون الأفعال. (ع) ولي كلما: أي في قوله ها: أنت طالق كلما إلم. (ع) 

أن تفرق النلاث إخ: | يآنتطلى تفسها والحذة حم تظلق ا ر توقع الثلاث جملة واحدة. (طعع)] أي لو 
قال لها: أنت طالق كلما شفت» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حن تطلق ثلاثا؛ لأن كلمة "كلما" تعم 
الأوقات والأفعال عموم الأفراد لا عموم الاجتماع أي توجب عموم الفعل فردا لا جملة فيقتضي إيقاع الواحدة في 
كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين ينصرف إلى الملك القائم؛ لأن صحتها باعتباره» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع 
الثلاث إذا رحعت إليه بعد زوج آخر مع صلاحية اللفظ له» وهو المراد بقوله: "ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع"؛ 
وقال زفر: يقع؛ لأن الملك عنده ليس بشرط لبقاء اليمين» وهذا لو قال لها: إن دحلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم 
طلقها ثلاثا قبل أن تدحل ثم عادت إليه بعد زوج آخر ثم دحلت الدار طلقت ثلاث عنده» وعندنا: لا يقع؛ لأن 
الملك بعد زوج آخر لملك مستحدث وليس بالملك القائم. (عيي» مستخحلص) 
ولا تجمع : بأ تطلق تفبجها كلا ار O‏ كلمة واحدة (ط) زوج آخر: وبعد رحوعها إليه بعد الطلقات 
الثلاث. [رمز الحقائق: ]٠٠١١/١‏ لا 3 إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج 
آخر. (ط) وفي حيث: أي في قول الزوج: نت طالق حيث إخ. (ط) لم تطلق إلخ: فإن قامت من ججحلسها فلا مشية 
لها؛ لأن "حيث" و"أين' ESOS‏ 0 
الزمان؛ لأن له تعلقاً ب حت يقع في زمان دون زمان» فوجب اعتباره خصوصا» كقوله: "أ "أنت طالق غداً" 
ا كقوله: "أنت طالق في أي وقت شعت" ونحوه» فإن قلت: إذا لغا ذكر المكان يبقى قوله: = 


كتاب الطلاق 4 بيان حكم المشيئة 


حي تشاء في مجلسهاء وف كيف شئت تقع رجعية فان شاءت بائنة أو ثلاثاً ونواه 


أي الطلاق أي طلقة واحدة بائنة ي الزوج 


وقع» وني كم شعت أو ما شت تطلق ما شاءت فيه؛ SS‏ 
الس 

= "أنت طالق شئت"»؛ فينبغي أن يقع في الحال فلم يتعلق» قلنا: يحمل الظرف على الشرط لناسبة بينهما من 
حيث أن الظرف يجامع المظروف كما أن الشرط يجامع المشروطء» فعند تعذر الظرف حقيقة يصير كناية عن 
اقرط جار أن كل حيطا فيد شر امن لاخر وهو اول من الخائة أصلا[رمز الحقائق: ١57/١‏ ](فتح) 
في مجلسها: حن لو قامت عنه وشاءت في مجلس آحر لا يقع شيء. (ط) 
وفي كيف: أي في قوله لما: أنت طالق كيف إلخ. (ط) 
تقع رجعية: [ أي طلقة واحدة رجعية بمجرد قوله قبل المشيئة. (ط)] أي إذا قال لها: أنت طالق كيف شئت» 
طلقت واحدة رجعية قبل المشيئة .مجرد قول الزوج» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لا تطلق إلا إذا شاءت؛ لأنه 
فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت» فلابد من تعليق أصل الطلاق .مشيتها ليكون لها المشيئة في جميع الأحوال 
أي قبل الدحول وبعده؛ إذ لو لم يتعلق أصل الطلاق لغا قوله: "كيف شعت" في غير المدحول اء لأنها لا تشتغل 
بإثبات الوصف بعده» ولأبي حنيفة: أن كلمة "كيف" للاستيناف» والوصف يستدعي وجود الأصل» يقال: كيف 
أصبحت» ويراد السؤال عن الصحة والسقم والعسر واليسرء فإذا كان للاستفهام يقتضي وجود الموصوف» فيقع 
الطلاق بأصله» ويتعلق وصفه بمشيتهاء والحق قوله. (مصء فت أو ثلاثا: أي أو شاءت ثلاث تطليقات. 
ونواه وقع: أي فإن شاءت المرأة واحدة بائنة أو ثلاثاً في المسألة المذكورة وقال الزوج ذلك وقع ما شاءت من 
البائنة والثلاثة؛ لوجود المطابقة بين إرادته ومشيئتها حن إذا احتلفت نيته مشيئتها بأن شاءت حلاف ما نوى وقعت 
واحدة؛ لأن مشيتها لغت» فبقي إيقاع الزوج» ولو م تحضره النية يحب أن تعتبر مشيئتها جريا على موجب التخيير» 
وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يقع شيء ما لم تشأء فإن شاءت أوقعت واحدة رجعية أو بائنة أو ثلاثا بشرط 
مطابقة إرادته؛ لأنه فوض إليها الطلاق بأي وصف شاءت» وبه قالت الثلاثة» وله: أنه أوقع الطلاق وخيرها قي 
او وره الخلاف تظهر في موضعين: فيما إذا قامت عن الجلس قبل المشيئة» وفيما إذا كان بعد الدحول» فإنه 
يقع عنده طلقة رجعية» وعندهما: لا يقع شيء» والرد كالقيام. [رمز الحقائق: ١/57؟]‏ (مص) 
تطلق ما شاءت فيه: أي قي المحلس سواء شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثا؛ لأن "كم" اسم للعدد» فكان التفويض 
في نفس العدد, وليس الواقع إلا بالعدد إذا ذكرء فصار التفويض في نفس الواقع» فلا يقع شيء قبل مشيئتها اتفاقاء 
والواحد عدد في اصطلاح الفقهاءء و"ما" عامة تتناول الكل فإن قامت من المحلس قبل أن تشاء بطل الأمر؛ لأنه 
أمر واحدء وهو تمليك ف الحال» وليس فيه ذكر الوقت» فاقتضى جوابا في المحلس كسائر التمليكات» وكذا إن 
ردت الأمر بأن قالت: لا أشاء فليس هما أن تشاء بعده» وكذا لو أتت ,ما يدل على الإعراض. (فتح) 


كتاب الطلاق {Yo‏ بيان حكم المشيئة 


وإن ردت الأمر ارتدّ» وفي طلّقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث. 
بأن قالت: لا أشاء 

ارتد: فليس ها أن تشاء بعده» وكذا إذا قامت بطل خيارها. (ط»)ع) 

ما شئت: أو اختاري من ثلاث ما شئت. (ط) 

تطلق ما دون الثلاث: أي لو قال ها: طلقي نفسك من ثلاث ما شئتء لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين» 

وليس ها أن تطلق الثلاث عند أبي حنيفةء وقالا: لها أن تطلق ثلاثاً إن شاءت؛ لأن كلمة "ما" حكمة في التعميم» 

وكلمة "من" قد تستعمل للبيان كما في قوله تعالى: جوا الرَّحْسَ من وٍ4 الحج:."» فتحمل على يز 

الجنس كما إذا قال: كل من طعامي ما شئتء أو قال: طلق من نسائي ما شغت» ولأبي حنيفة: أن كلمة "من" 

حقيقة للتبعيض» وكلمة "ما" للتعميم فيعمل بالتبعيض والعموم. [رمز الحقائق: ]١ 55/١‏ فإن انين عام بالنسبة 

إلى الواحدة وبعض بالنسبة إلى الثلاث» وفي مسألة الطعام ترك التبعيض لدلالة إظهار السماحة وكذلك ترك 

التبعيض في قوله: طلق من نسائي ما شئت؛ لأنه وصفها بالمشيئة وهي عامة» والحاصل أن "من" للتبعيض حقيقة 

إذا دحلت على ذي أبعاض والطلاق منه» و"ما" للعموم وقد أمكن العمل ممما بأن يجعل المراد بعضها عاما وإلى 

الثلاث عام. (مستخحلص» فتح) 


كتاب الطلاق 4۳٦‏ باب تعليق الطلاق 


باب تعليق الطلاق 
ا 
م في الملك كقوله لمنكوحته: إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافاً إليه ك"إن 
أي التعليق أو اليمين الرحل الاب الك 


0 فأنت طالق” فيقع بعده» ا 


باب تعليق الطلاق: [وفٍ بعض النسخ: تعليق الشرط وي بعضها: باب الأبمان في الطلاق» وفي بعضها باب 
التعليق. (محشّي)] ذكره بعد تنجيز الطلاق صريحاً وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشرط» فأخر عن 
المفرد» والتعليق ربط حصول مضمون جملة بوصول مضمون جملة أخرى» وشرط صحة التعليق كون الشرط 
دوا علق حطر الوجود» فا نحقق ك إن كانت السماء فوقنا" تنجيز» والشرط المستحيل كب "إن دحل الجمل 
في سم الخياط" لم يقع» وكونه متصلاً إلا لعذرء وأن يكون ف المعينة بصريح الشرط لا بمعناه» والتعريف بالاسم 
والنسب كالتعريف بالإشارة» وأن لا يقصد به اججازاة» وذكر المشروطء فلو قال: "أنت طالق إن" ولم يزد» لم تطلق 
عند أبي يوسف» وبه يف» وأوقعه محمد في الحال» ووجود رابط حيث تأخر الجزاء. (فتح) 

في الملك: أي حال كونه في الملك. إن زرت: الزيارة في العرف قصد المزور إكراما له واستيناسا به» فينبغي 
توقف الأنس على زيارمًا للإكرام حى لو ذهبت من غير قصده لم يحنث. (فتح) فأنت طالق: أي وقع الطلاق 
بلا حلاف بعد وجود الشرط؛ لأن الزوج أهل للإيقاع والمرأة حل للوقوع؛ لكوها منكوحة» فكما يجوز تنجيزه 
يجوز تعليقه؛ والمعلق بالشرط كا ملفوظ به عند وجحود الشرط. (مستخلص) 

أو مضافا: أي أ و كان التعليق أو اليمين: E‏ فيقع: أي فإذا كان كذلك يقع الطلاق. ,ع 

فيقع بعده: [ أي بعد وجود الشرطء وهو الزيارة في الأول والنكاح في الثاني. (ع)] أي إذا قال لأجنبية: إن 
نكحتك فأنت طالق يقع الطلاق بعد النكاح؛ لأنه أضاف التعليق إلى النكاح» وهو سبب الملك فكأنه قال: إن 
ملكتك بالنكاح من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مذهبناء وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
ورواية عن ابن مسعود د3ه.. 

وقال الشافعي وأحمد: لا يصح هذا التعليق» وهو قول ابن عباس م وعائشة ذها؛ لقوله عثنا: "لا نذر لابن آده 
فيما لا يملكء ولا طلاق لابن آدم فيما لا ملك ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك". رواه أحمد وابن ماحه» وقال مالك: 
إن عمم بأن قال: "كل امرأة أتروجها طالق ونحوه" لا يحوزء وإن حص بلدا أو قبيلة بأن قال: "كل امرأة من مصر أو 
من بي تميم أو كل بكر أو ثيب أتزوجها طالق" يصح؛ لأن في التعميم سد باب النكاح على نفسه فلا يصح. 

ولنا: أن التعليق بالشرط يمين» فلا تتوقف صحته على وجود ملك انحل كاليمين بالله تعالى» والحديث المروي 
لم يصح قاله أحمدء وقال أبو الفرج: روي من طرق محتنبة .عرة» وقال ابن العربي: أخبارهم ليس ها أصل في 
الصحة فلا يشتغل يماء ولئن صح فهو محمول على التنجيز. [رمز الحقائق: 4/١‏ 5؟] والتأويل منقول عن السلف - 


كتاب الطلاق 4۷ ألفاظ التعليق 
فلو قال لأحنبيّة: إن زرت فأنت طالقّ فنكحها فزارت لم تطلق. 

فلانا 
وألفاظ الشرط: إن واواأفاواواة .ا واواء ده وا قدو وا واه هد وداه ود هاو و و فا قفاوا و ود فا واه ناواو م واوا .د ما موا ماه م عا مه 


= كمكحول وسالم والشعي والزهري وغيرهم؛ والحواب عن المالك: أنه لا ينسد عليه باب النكاح؛ لأن كلمة "كل" 
تقتضي التعميم دون التكرار» ويمكنه أن يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها. (عيي» فتح) 

لم تطلق: لأن التعليق لم يوحد في الملك ولا أضيف إلى الملك» وعند ابن أبي ليلى: تطلق؛ لأن المعتبر عنده في 
وقوع الطلاق وقت وحود الشرط. (ع) 

وألفاظ الشرط: إنما قال: "ألفاظ الشرط" ولم يقل: "حروف الشرط"؛ لأن "إن" هو الحرف وحده» والألفاظ 
الباقية أسماى فافهم. 

الأول: "إن" [وهو الأصل في الشرطية وغير ملحق به لما فيه من معن الشرط.] وهو عبارة عن أمر منتظر على 
حطر الوحود يقصد نفيه أو إثباته هي الأصل في باب الشرط؛ لدخوها على الفعل» وفيه حطر بخلاف سائر 
ألفاظ الشرط فإها تدحل على الاسم وليس فيه خطرء وإنما المحازاة يما باعتبار تضمنها معن "إن" فكان ينبغي 
على هذا أن لا يستعمل "كل" في الجازاة؛ لدخوله على الاسم حاصةء إلا أن الاسم الذي يتعقبه يوصف بفعل لا 
حالة» فيكون ذلك الفعل في معن الشرط كقولك: كل عبد أشتريه فهو حر. 

والثاني: "إذا" للوقت في الأصل» وقد يستعمل للشرط لدلالة الوقت عليه» ويختص بالدحول على الجملة الفعلية. 
ويكون الفعل بعدها ماضياً كثيراً أو مضارعاً دون ذلك ولا يعمل الحزم إلا في الضرورة. والثالث: "إذا ما" 
كل"إذا بزيادة ما". والرابع: "كل" وهو اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو: كل نفس ذائقة الموت» 
والمعرف المجموع نحو: وكلهم آتيه» ولاستغراق أجزاء المفرد المعرف نحو: كل زيد حسن. 

والخامس: "كلما" بزيادة "ما" على كل» ثم قيل: يجوز أن يكون "ما" حرفا مصدريا والجملة بعده صلة له» ويجوز 
أن يكون اسما منكرا بمعين وقت .... والسادس: "مين" اسم لشرط الوقت نحو: مى أضع العمامة تعرفوني» 
والسابع: "ب انا" ا "نا" وهن القاظ الشوظ: لو ون واي و اياون وان واد ا 

والفرق بين "إن" و"لو" أن "إن" تمحعل الفعل للاستقبال وإن كان ماضيا و "لو" تحعله للماضي وإن كان مستقبلا كقوله 
تعالى: الو عكر (الحجرات:۷)» وقال الفراء: إن "لو" تستعمل في المستقبل ك "إن" ولهذا روي عن أبي يوسف 
ومحمد فيمن قال: "أنت طالق لو دخلت الدار" إنه عمنزلة قوله: "إن دخلت الدار"» ثم الجواب إذا تأر عن الشرط 
يكون بالفاء إن لم يؤثر فيه الشرط لا لفظأ ولا معين... وإن تقدم فلا تدحل فيه الفاء. [رمز الحقائق: ]104/١‏ 
والشرط معن العلامة قال الله تعالى: نقد جَاءَ أَسْرَاطْهَائهِ (محمد:.1) أي أماراتها وعلاماتماء وإئما ميت ألفاظ 
الشرط؛ لأن هذه الألفاظ مما يليها أفعال يقع يما الحنث فيكون الألفاظ علامات على حنث. (مستخلص) 


كتاب الطلاق ۳۸ ألفاظ التعليق 


2 5 
وإذا وإذا ما وكل وكلما ومن ومن ماء ففيها إن وحد الشرط انتهت اليمين إلا 
ألفاظ الشرط المذكورة 


في "كلما" لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماءء فلو قال: كلما 
تزوّحت امرأة فهي طالق يحنث بكل مرّة ولو بعد زوج آخر. IEEE‏ 


وإذا: الثاني "إذا"» وهو للوقت في الأصل» استعمل للشرط. (ع) وإذا ما: الثالث "إذا ما"» أصله إذا زيدت فيه كلمة 
ما للتوكيد. (ع) وكل: الرابع "كل" هو اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرة. (ع) وكلّما: الخامس "كلما" 
أصله "كل" زيدت عليه "ما" للتوكيد. (ع) السادس "مي" وهو اسم لشرط عام في الوقت» السابع "مى ما" 
أصله "م" زيدت عليه كلمة "ما" للتوكيد. (ع) اليمين: لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل 
مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين إلا بالشرط. (ع) 

لاقتضائه عموم الأفعال: [فلا ينتهي اليمين بل يحنث كلما وجد المحلوف عليه لا إلى نماية. (ع)] فإن قلت: 
كيف تصح هذه الدعوى والحال أنه لو قال ها: "كلما دخلت الدار فأنت طالق"» فدخلت ثلاث مرات فبانت 
بثلاث» ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار لا يقع شيء؟ قلت: الدعوى صحيحة» ولكن الفعل الموحود 
بعد عودها إليه غير الفعل الأول؛ لأن المحلوف عليه في الأول طلقات ذلك الملك» وهي متناهية فيتناهي لأحل 
ذلك» لا لأن اللفظ لا يقتضيه حن لو أضافه إلى سبب الملك بأن قال: "كلما تزروحت امرأة فهي طالق" يتكرر 
فا أن ادها ونس نا عدف من الك ولك ل فا 

ولا كانايك "كر" و"كل" اشتراك في العموم شبه أحدهما بالآخر بقوله: "كاقتضاء كل عموم الأسماء" إلا أن 
عموم كلما في الأفعال وعموم "كل" في الأسماءء وعموم الفعلى في "كل" ضروري» فلو قال: "كل امرأة أتزوحها 
فهي طالق" فتزوج امرأة حنث وانحلت اليمين في حقها وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوحها بعد ذلك لا يقع 
شيء؛ لعدم جحد الاسمء وإذا تزوج غيرها حنث لبقاء اليمين في حقهاء وكذا إذا تزوج أخرى وأخرى بعد 
أخرى إلى ما لا يتناهي. [رمز الحقائق: 55/١‏ ؟] 

بكل مرة: أي يقع الطلاق كلما تزوج امرأته؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما يستحدث من الملك» وهو غير 
متناه على ما مر. (ع) ولو بعد زوج آخر: [ أي ولو كان التروج بعد تزوج زوج آخر؛ لكوما مطلقة 
بالثلاث. (ع)] متصل ما قبله وهو كلما تزوحت امرأة فهي طالق يقع الطلاق كلما تزوج امرأة» ولو كان هذا 
التزوج بعد تزوج زوج آخر بعد الطلقات الثلاث؛ لأن "كلما" يقتضي عموم الأفعال» وعن أبي يوسف: أنه لا يقع 
شيء بعد زوج آخرء ولا يحنث في امرأة واحدة مرتين فجعلها ككلمة "كل"» ولو كانت اليمين على امرأة معينة 
بأن قال: كلما تزوحتكء أو كلما تزوحت فلانة تكرر دائما. [رمز الحقائق: ١/0؟]‏ 


كتاب الطلاق ۹ أحكام التعليق 


وزوال الملك لا يطل | اليمين» فإن وجد الشرط ف في الملك طلقت وانخلت, وإلا لا 


أي ملك النكاح لا يقع الطلاق 
وانحڵت» وإن خاو رر الشرط فالقول له إلا إذا برهنت» 0 لا يعلم إلا منها . 
أي الزوجان أي كل شيء ا ا 


وزوال الملك إخ: [بعد اليمين بأن طلقها واحدة أو ثنتين وانقضت عدما(ط)] صورته: رحل قال لامرأته: إن 
دحلت الدار فأنت طالق» ثم أبافها حي زال الملك» ثم تزوجها قبل دحول الدار ثم دحلت الدار طلقت؛ لأنه لم يوجد 
الشرط فيبقى والحزاء باق لبقاء محله» فببقاء الملك عليها يبقى اليمين» والمراد بزوال الملك زواله بطلقة أو طلقتين» أما 
إذا زال بثلاث طلقات فإنه يبطل اليمين إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك» فحينعذ لا يبطل بالثلاث كما مر. 
(مستخلص» عيين) وجد الشرط: وهو دخول الدار في قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق". (ع) 

في الملك: أي ملك النكاح بعد تزوحه مرة أحرى بعد إبانته إياها بعد اليمين. (ع) 

طلقت وانحلّت: أي إن وحد الشرط في الملك أو في حال قيام املك وقع الطلاق وانحلت اليمين؛ لأن الشرط قد وجحد 
وا محل قابل الجزاء فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين؛ لأنه لا بقاء بدون الشرط» وقوله: "وإلا لا وانحلت" أي وإن لم يوجد 
الشرط في الملك بل يوحد في غير الملك لم يقع الطلاق؛ لعدم الحليةء وانحلت اليمين» لوحود الشرط في غير الملك. 
وصورته: رحل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم أبانها فانقضت عدقاء فدحلت الدار لا يقع شي 
ثم لو تزوحها فدحلت الدار لا يقع شيء أيضا؛ لأن اليمين قد انحلت بالدحول في حالة البينونة» وإنما قيدنا 
بانقضاء العدة؛ لاما لو دحلت الدار في العدة وقع عليها المعلق لما مر أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا 
فههنا أربع صورء فلنصور صورةً جامعة توضح الكل إيضاحاء وهي هذه: 

-١‏ "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدحلت طلقت» وهي صورة وحود الشرط في الملك. 

ا أبانها وانقضت عدتها ثم دحلت الدار لم يقع شيء وهي صورة وحود الشرط في غير الملك. 

۳~ أبانها ثم دحلها في العدة وقع المعلق أيضا. 

٤‏ - أبانما وانقضت عددها ثم تروجها فدحلت الدار طلقت» وهي صورة زوال الملك بعد اليمين لا يبطل. (مستخلص) 
وانحلّت: أي اليمين يعي انتهت بانتهاء الشرط والجزاء. (ع) وإلا لا: أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن 
دخلت الدار بعد الإبانة وانقضاء العدة قبل التزوج هما. (ع) وانحلت: أي انتهت اليمين بوحود الشرط. (ع) 
وجود الشرط: بأن قال الزوج: لم يوحد الشرط أي ما دحلت الدار وقالت: وجد أي دحلتها. (طيع) 
فالقول له: أي للزوج بيمينه؛ لأنه متمسك بالأصلء فكان الظاهر شاهدا له؛ لأنه ينكر وقوع الطلاق وهي 
تدعيه. (ع) برهنت: أي إذا أقامت البينة على دعواها فإن القول قوها؛ لأنها نورت دعواها بالحجة. (مص»ع) 
وما لا يعلم إلا منها إل: أي وإن علق الرحل طلاق امرأته بشرط لا يعلم إلا من جهتهاء فالقول قول المرأة في 
حق نفسهاء وذلك مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» أو يقول: "إن كنت تحبيئ أو تبغضييٰ 
فأنت طالق وفلانة معك"» فقالت المرأة: قد حضت أو أحبك أو أبغضك تطلق هيء ولا تطلق فلانة» أما وقوع = 


كتاب الطلاق E‏ أحكام التعليق 


E‏ طالق وفلانة» أو إن كنت تحبينيٰ فأنت 
ي للمرأة أي في حق نفسها 


طالق وفلانة'» فقالت: ف أو أحبك طلقت هي فقط. وبرؤية الدم له يقع, 


أي المرأة المحاطبة 
فإن استمرٌ ثلاثاً وقع من حين رأت, وي إن حضت حيضة 000 
الدم الطلاق أي في قوله ها فأنت طالق 


= الطلاق عليها فاستحساند والقياس أن لا يقع؛ لأنه شرط وهي تدعي وجود شرط الحنث» والزوج ينكر 
فلا تصدق بلا حجة كما لو علق طلاقها بدحول الدار» وجه الاستحسان: أا أمينة في حق نفسها والشرط لا يعلم 
إلا من جهتهاء فيجب عليها أن تخبر كي لا يقع في الحرام» فكانت هي متعينة لإقامة الواحب» وهو وقوع الزوج 
في الحرام» فيجب قبول قوهاء وأما عدم وقوع الطلاق على ضرتا؛ فلأن قولها على ضرّتها شهادة» وشهادة الفرد 
غير مقبولة لاسيما إذا كانت متّهمة, وهذه إذا كذها الزوجء أما إذا صدّقها تطلق فلانة أيضا. 

وما يقبل قوها إذاكان الحيض قائماً وقت الخبر» فإذا انقطع لا يقبل قوها؛ لأنه ضروري» فيشترط فيه قيام 
الشرط» ولو قال: إن كنت تحبيي بقلبك فأنت طالق فقالت: أحبك وهي كاذبة طلقت قضاء وديانة عند 
الشيخين» وقال محمد: لا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة؛ لأن الأصل ف الحبة القلب» واللسان خلف عن 
والتقييد بالأصل يبطل الخلفية» وهما: أنه لا يمكن الوقوف على ما في قلبهاء فنقل إلى الخلف مطلقا. واعلم أن 
التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض لا يفترقان إلا في شيئين: أحدهما: أن التعليق بامحبة يقتصر بالمجلس؛ لكونه تخييراء 
والتعليق بالحيض لا يقتصر على ابحلس» ولا يبطل بالقيام كسائر التعليقات» والثاني: أا إذا كانت كاذبة في 
الإخبار تطلق ني التعليق بامحبة» وف التعليق بالحيض لا تطلق ديانة. (عييْ» مستخحلص» فتح) 

في حقها: أي في حق نفسها لا في حق غيرها. (ط.ع) أو إن كنت: أي أو قال لها: إن كنت إلخ. (ع) 

أو أحبّك: راحع إلى المسألة الثانية وهي قوله: إن كنت تحبيني. (ع) 

فقط: دون فلانة وهو جواب المسألتين جيعا. . (ع) لا يقع: أي الطلاق في ما إذا قال ها: إن حضت فأنت 
طالق» فرأت الدم لا يقع؛ لأنه يحتمل أن تكون مستحاضة فلا يقع بالشك. (ع) 

ثلاثا : أي ثلاثة أيام مع الليالي. (طوع) وقع من حين رأت: أي إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق فرأت الدم 
مم يقع الطلاق برؤية الدم حى يستمر ثلاثة أيام؛ لأن المنقطع دوا لا يكون حيضا بل هو استحاضة» فإذا تمت 
ثلاثة أيام وقع الطلاق من حين رأت أي من وقت حاضت؛ لأنه عرف بالامتداد أنه من الرحم» فكان حيضا من 
الابتداء» وفائدته تظهر فيما إذا كانت غير مدعول ماء فإما لما رأت دما وتزوحت بزوج آخر واستمر يما الدم 
ثلاثة أيام كان النكاح صحيحاء وكذا يظهر فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حرء والمسألة بحالها كان العبد حرا 
من حين رأت الدم وكان اكتساب هذه المدة للعبد» وكذا يظهر في الجناية من العبد والحناية عليه في هذه الأيام 
الثلاثة فإها تعتبر كجناية الأحرار. (عيئ» مستخلص) 


كتاب الطلاق 44١‏ أحكام التعليق 


يقع حين تطهر, وي ف "إن ولدت 05 فأنت طالق واحده» وإن ولدت أنثى فثنتين "2 


الطلاق من حيضها لا قبله أي في قوله. لامرأته ١‏ أي ولداذكرا أي طلقة واحدة أي فأنت طالق ثنتين 
ا يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تمزهاء و معت العدة» والملك 
الذكر وا 
يشترط لآخر الشرطين» والو وا واه هم هاه وه ها ها فاه واه هو هامه هلهاو و ماه واو واوا فاه ه هاه و وها مه ها مده مامه 


يقع حين تطهر: أي إذا قال ها: "إن حضت حيضة فأنت طالق" لا تطلق حن تطهر من حيضها؛ لأن الحيضة 
بالتاء هي الكامل منهاء وكماها بانتهائهاء وذلك بالطهر؛ لقوله علت: "ألا لا توطأ الحبالى حى يضعن حملهن 
ولا غير الحبالى حي يستبرئن بحيضة"» والطهارة من الحيض بالانقطاع على العشرة أو .عضي العشرة وإن لم ينقطع 
أو بالانقطاع والاغتسالء أو ما يقوم مقام الاغتسال إذا انقطع دون العشرة» وكذلك لو قال: إن حضت نصف 
حيضة؛ لأها لا تتجزأء بخلاف قوله: "إن حضت"؛ لأنه e‏ (عيئ» مستخلص) 

ولم يدر الأول: أي م يعلم الأول منهما. (ع) تطلّق: أي المرأة طلقة واحدة من حيث القضاء والحكم. (ع) 
تنزها: أي تطلق تطليقتين من حيث الاحتياط في الدين حي لو كان طلقها واحدة أو كانت المرأة أمة لا يردها 
إلا بعد زوج آخر. (ع) 

ومضت العدة: [بوضع الحمل؛ لأنه بمينان فأيهما ولدت أوّلا بحنث به ويقع جزاؤه» فتكون معتدة» وبوضع الثاني 
تنقضي العدة؛ لأن عدة الحامل تنقضي بالوضع. (ع)] وانحلت اليمين الأخرى بالثاني لوجود الشرطء ولم يقع به شيء؛ 
لأن الطلاق المقارن بانقضاء العدة لا يقع» وإن علم الأول منهما فلا إشكال فيه» وإن اختلفا فالقول قول الزوج؛ 
لأنه منكرء وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدرى الأول يقع نتان قضاءٌ وثلاث تنزهاً. [رمز الحقائق: ]١58/١‏ 
والمراد بالتنزه التباعد عن مظان الحرمة» راو وادت علانن ورجارية رقع E sS‏ 

والملك يشترط إخ: صورقًا: قال لها: "إن كلمت زيدا تدرا فأنت طالق ثلاثا" فطلقها واحدة فانقضت 
عدتها فكلمت زيدا وهي مبانة» ثم تزوجها فكلمت عمروا طلقت لاا مع الواحدة الأولى أي الواحدة منهاء 
وقال زفر: لا يقع حي يوجد الأول أيضا في الملك؛ لأن الشرطين كشيء واحدء ألا ترى أن الطلاق لا يقع إلا 
بحماء والملك يشترط عند وحود الثاني فكذا عند الأول» ولنا: أن الملك إنما يشترط وقت التعليق ليترتب عليه 
الجزاء» وحال وجود الشرط الأول حالة البقاء فلا يشترط فيه الملك؛ لاستغنائه عنه في حالة البقاء. 

والمسألة على أربعة أوجه: إما أن يوحد الشرطان في الملك فيقع ما بقي من الثلاث إجماعاء أو يوحد في غير 
الملك فلا يقع اتفاقاً» أو يوجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إجماعا إلا عند ابن أبي ليلى» أو وجحد 
الأول في غير املك والثاني في الملك فتطلق عندنا خلافاً لزفر. (عيي» مسكين) 

الشرطين: بأن قال لها: إن كلمت زيداً وعمرواً فأنت طالق» فالشرط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في 
املك فإن وحد الثاني في الملك وقع وإلا لا. (طءع) 


كتاب الطلاق 4 أحكام التعليق 
ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه. ولو علق الغلاث أو العتقّ بالوطء لم يحب العقر 


أي الطلقات الثلاث أي أو علق العتق عليه ١‏ ي المهر 


باللبث ف فود a‏ ونا STEREO EEO RSS‏ 
ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه: أي تعليق الثلاث على ما يشير إليه أكثر الكتبء والأولى أن يرجع إلى الزوج حي 
يشمل تعليق الثلاث وما دونه» ولا يخفى أن إضافة المصدر لفاعله هي الأصل» صورته: أن يقول لامرأته: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق ثلاث" ثم بجر الثلاث بطل المعلق حن لو تزوجها بعد زوج آخر فدحلت الدار لم يقع شيء» وقال 
زفر: يقع ما علق» هو يقول: إن المعلق مطلق الطلاق» وقد بقي احتمال الوقوع بعد تنجيز الثلاث» فيبقى اليمين 
وينزل الجزاء عند الشرط» ونحن نقول: الحزاء طلقات هذا الملك؛ لأن اليمين إنما تعقد لطلاق يصلح جزاءء أما طلقات 
ملك سيوجد, فلا يصلح جزاء فإذا ثبت تقييد الحزاء بطلقات هذا الملك وقد فاتت بالتنجيز فتبطل اليمين ضرورة. 
بخلاف ما إذا أبانها مما دون الثلاث؛ لأن الجزاء باق لبقاء محله» فإن قيل: يشكل ها ذا قال لعبده: "أنت حر إن 
دحلت الدار" ثم باعه» لا تبطل اليمين مع أن العبد يه ا 
أو معلقا بأن قال: "إن دحلت الدار و أمي" ثم جز الثلاث تبقى اليمين بالظهار وإن فات امحل حى 

لو تروحها بعد زوج آحر ودخلت الدار صار مظاهرا؟ قلنا: إن العبد بصفة الرق محل للعتق وبالبيع لم تفت تلك 
الصفة حى لو فاتت بالعتق لم تبق اليمين» والظهار تحريم الفعل لا تحريم الحل الأصلي إلا أن قيام النكاح من شرطه 
فلا يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح» بخلاف الطلاق فإنه تحريم الحل الأصلي وقد فات بتنجيز 
الثلاث فيفوت بفوات محله. وإنما قيد بالثلاث؛ لأنه لو بحر ثنتين بعد التعليق لا يبطل التعليق عند الشيخين أي لو 
قال لها: إن دخحلت الدار فأنت طالق واحدة» ثم بحر طلقتين وانقضت عدقا فعادت إليه بعد زوج آخر ووجد 
الشرطء فعند الشيخين لا تحرم؛ لأن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. 

وقال محمد: إن الزوج الثاني لا يهدم فتعود عنده كما بقي من طلقات الملك الأول» فتحرم عنده حرمة غليظة؛ لأن 
الثنتين لم تمدما عنده فبقيت واحدة» ولما وحد الشرط وقعت الواحدة أيضاء وأما لو طلقها ثنتين» ثم عادت إليه 
بعد زوج آخر» وقد كان علق الثلاث» ثم وجد المعلق عليه طلقت ثلاثا اتفاقاء أما عند الشيخين: فلوقوع المعلق 
كله؛ لأن الزوج الثاني هدم الواقع» وأما عند محمد: فلوقوع واحدة من المعلق؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم» وقال 
زفر والشافعي مثل قول محمد. (فتح» عي) علق الثلاث: أي الطلقات الثلاث أو البائن. (ط»ع) 

بالوطء: أي بالجماع بأن قال: إن جامعتك فأنت طالق لاا أو قال لأمته: إن جامعتك فأنت حرة. (ع) 
باللبث: [ أي بالمكث بعد الإدحال بأن لم يخرجه بعد التقاء الختانين. (ع)] أي إذا قال لامرأته: إن جامعتك 
فأنت طالق ثلاث أو قال لأمته: إن جامعتك فأنت حرة فجامعهاء فلما التقى الختانان مكث ساعة لم يحب عليه 
المهر إلا إذا أحرحه ثم أدحله فحينئذ يجب المهر» وكذا العقر في الأمة» وعن أبي يوسف: أن المهر يحب عليه في 
صورة المكث أيضا؛ لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث وبعد الحرية؛ ولهما: أن الجماع إدخال الفرج في الفرج = 


كتاب الطلاق 47 أحكام التعليق 
الا اذا أو ج ثانياء ولا تطلق فى "إن نكحتها عليك فه, طالق" فتك عليها ف عدّة 
إلا إذا أولج ثانياء ولا تطلق في "إن نكحتها فهي طالق” کح عايها في 


أي امرأته الجديدة 1 ي فلانة 7 
البائن, ولا في أنت طالق إن شاء الله متصلا وإن ماتت قبل قوله: إن شاء الله 2 
أي المرأة متصل با قبله 


= ولم يوحد ذلك ولا دوام للإدخال ولم يوحد ذلك بعد الطلقات الثلاث والعتق» بخلاف ما إذا أحرج ثم أولج؛ 
لأت ااال قد و خد يمد الطلاق و الى إلا آنا ل من الال ية لااد ترا إل الكلتىة والقهيود هو فضا 
الشهوة» وإذا ل يحب الحد وجب العقر وهو مهر المثل؛ لأنه يحب مع الشبهة, ثم الطلاق لو كان رجعيا لا يصير 
بالمكث مراجعا عند محمد» ويصير مراجعا عند أبي يوسف وهو أولى لوجود المساس. (مستخلص» عيي) 

أوج ثانيا: أي أدحل إيلاحا ثانيا ولو حكما بأن حرّك نفسه فإنه يحب العقر فيهماء ويصير مراجعاً به بالإجماع. (ط) 
ولا تطلق: صورته: قال لامرأته: "إن تزوحت عليك فلانة فهي طالق" فطلق امرأته طلاقا بائنا وتزوج بفلانة 
في عدتها لا تطلق فلانة؛ لأن التزوج عليها هو أن يدل عليها من يشاركها في الفراش» ويزاحمها في القسم 
ولم يوجد» ولو لم يقل "عليك” طلقت الجديدة. (عيئء فتح) ٍ 

في إن نكحتها: أي في قوله للقدية الي تحته. (طءع) عدة البائن: بأن طلقها بائنا ثم تروج فلانة وهي في 
العدة» ولو كان في عدة الرحعي وهو يريد رجعتها تطلق. (ط»ع) ولا في أنت طالق: أي لا تطلق أيضا في 
قوله لها. متصلاً: أي حال کون قوله: إن شاء الله متصلا مسموعاً به فلو سكت بلا عذر طلقت. (ط ع) 

وإن ماتت إل: متصل بقوله: "ولا في أنت طالق إن شاء الله" أي لو قال لها: "أنت طالق إن شاء الله تعالى" 
فماتت المرأة بعد قوله: أنت طالق لم يقع شيء؛ لقوله ء8: "من حلف على يمين» وقال: إن شاء الله فقد 
استئيى"» رواه النسائي والترمذي» ولفظه "لم يحدث" وقال: حديث حسنء وقال مالك: يقع الطلاق؛ لأنه لو لم يشأ 
الله لما أحراه على لسانه» والحجة عليه ما رويناه» وما حرى على لسانه تعليق لا تطليق» وموتا لا ينافي التعليق؛ 
لأنه مبطل» والموت أيضاً مبطل؛ فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا ولا يقع عليه الطلاق» بخلاف ما إذا مات 
اروج قبل قوله: "إن شاء الله" حيث يقع الطلاق؛ لأنه لم يتصل المغيّر وهو الاستثناء بأول كلامه» وهو قوله: أنت 
طالق» وهذا قيده بقوله: "متصلا" إشارة إلى أنه إذا كان منفصلا لا يصح» ومنهم من حوزه في المجلس» وعن 
ابن عباس نا جوازه إلى سنة» وعنه حوازه أبدا. 

روي أن أبا حعفر المنصور قال لأبي حنيفة: لم حالفت حدي في الاستثناء المنفصل» فقال له: الحفظ الخلافة عليك؛ 
فإنك تأحذ عقد البيعة بالأبمان والعهود على وجوه العرب وسائر الناس» فيخخترجون من عندك ويستثنون فيخترحون 
عليك» فقال: أحسنت فاستر علي. ثم إذا سكت قدر ما يتنفس أو يتجحشى أو كان بلسانه ثقل وطال في تردده ثم 
قال: "إن شاء الله" يصح استثناؤه» ولو حرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع الطلاق؛ لوحوده 
حقيقة. وقال الهندوائي: لا يصح الاستثناء ما لم يكن مسموعاء ثم التعليق بعشيئة الله إعدام وإبطال للكلام عندهماء 
وعند أبي يوسف: هو تعليق بشرط إلا أن يكون الشرط لا يوقف عليه» فلا يقع كما لو علقه ممشيئة غائب.... - 


كتاب الطلاق 4٤‏ أحكام التعليق 


وق "انق طالق دن إلا واحدة" تقع ننتان» وق إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثاً ثلاث. 


أي في قوله ها أي طلقتان أي تقع واحدة 


= وكذا إذا علقه مشيئة من لا تظهر مشيئته لنا كالحن وكالحائط ولملائكة يكون تعليقاً أو إبطالاً على 
الاحتلاف المذكورء ولو قال: أنت طالق .عشيئة الله أو بإرادته أو .محبته أو برضاه لا يقع كقوله: "إن شاء الله" 
وإن أضافه إلى العبد كان تمليكا منه» فيقتصر على المجحلس بأن قال: أنت طالق "إن شاء فلان"» ولو قال: : بمحكمه 
أ و بأمره أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال» سواء أضافه ا الله أو إلى العبد. وإن قال بحر ف 
اللام يقع في الوجوه كلهاء سواء أضافه إلى الله أو إلى العبد» وإن ذكر بحرف "في" إن أضافه إلى الله لا يقع في 
الوحوه كلها إلا في العلم فإنه يقع الطلاق فيه للحال. 

فالحاصل: أن هذه الألفاظ عشرة: أربعة منها لل للتمليك» وهي ال مشيئةء والإارادة» والحبة» والرضاء وستة ليست للتمليك» 
وهي الأمرء والحكم» والقضاء والإذن» والعلم» والقدرة» والكل على وجهين: إما أن يضاف إلى الله أو إلى العبدء 
وكل وجه على وجوه ثلاثة: إما أن يكون بالباء أو باللام أو ی فكلها باللام تنجيز مطلقاء وكذلك البسيعة 
الأخيرة بالباء» والأربعة الأول بالباء تعليق إن أضيف إلى الله» وتمليك إن أضيف إلى العبدء وكلها ب "في" إن أضيف 
ل الله تعليق إلا العل» وإن أضيف إلى العبد فالأربعة الأول تمليك والباقي تعليق. [رمز الحقائق: 55/١‏ ؟] 

وفي إلا ثلاثا: [ أي في قوله: أنت طالق ثلاثا. (ع)] والأصل في هذا الباب: أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد 
الاستثناء عندنا؛ إذ لا فرق بين قول القائل: لفلان علي درهم وبين قوله: عشرة إلا تسعة» فصح استثناء البعض 
من الكل؛ لأنه يبقى التكلم بالبعض غير أن استثناء الكل رحوع لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به» وعند 
کک ا aR a‏ إلا خمسة» فعندنا: :هي 
E‏ إلا حخمسة» فما ليست علي»› ا الاستثناء 8 yT‏ 

قلنا: ليس في وسعه أن رج بعض الحكم بعل بوته» ولأنه لو كان بطريق المعارضة» لااستوى فيه الكل والبعض 
كالنسخ ولكان مستقلاً ولا صح في الأخبار؛ ؛ لأن التعارض فيهما يؤدي إلى أن أحدهما كذب أو شبه الكذب» فعلم 
بذلك أن قوله تعالى: و ی ناه وكوف ع ع عن شيع ا ی ا 
سبحانه وتعالى أخبر بأنه لبث فيهم ألف سنة» ثم رحع عنه» وقولهم: "الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي" 
تسامح؛ لأنه لولا الاستثناء لدحل» فمنعه من الدحول فصار كالمخرج بهذا الاعتبار. [رمز الحقائق: ]751/١‏ 

ثم شرط صحة الاستثناء أن يبقى ما يتكلم به بعد الاستثتاء» وهذا إذا كان الاستثناء متصلا بصدر الكلام؛ لأنه 
مغير لصدره» ففي المسألة الأولى الباقي بعد الاستثناء ثنتان فيقعان» وف الثانية الباقي واحدة فتقع» وف الثالثة لم يبق 
بعد الاستثناء ما يتكلم به» فيبطل الاستثناء ويقع الثلاث» بخلاف العطف حيث لا يشترط فيه أن يكون موصولا 
ويصح منفصلا لكونه غير مغير. (مستخلص) 

ثلاث: أي يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء المستغرق باطل» فإنه إنكار بعد الإقرار. a‏ 


كتاب الطلاق د باب طلاق المريض 


باب طلاق المريض 


أي في نيان أحكامه 

طلقها رجعيًا أو بائنا أو ثلاثاً في مرضه. ومات في عدا ورثت» وبعدها لا. 

بغير رضاها أي في عدة المرأة العدة 
باب طلاق المريض: [تفسيره في حق الزوج أن يكون بحيث يعجز عن قضاء مصالحه حارج البيت وفي حق المرأة أن 
تعجز عن المصالح الداحلة. (ط)] لما كان المرض من العوارض أخر بيانه عن حكم الأصل» وهو الصحة: والمناسبة بين 
البابين أن التعليق إيقاع من وحه دون وجه نظرا إلى وجود الشرط وعدمه» وكذلك طلاق المريض واقع من وجه 
كما في سائر الأحکام» وغير واقع من وجه كما في عق ا ا 
واحتلفوا في تفسيره» قيل: هو الذي لا يقدر أن يقوم بقوة نفسه إلا أن يقيمه إنسان» وقيل: هو الذي يكون 
صاحب فراش ولا يقوم بحوائجه إلا بكلفة ومشقة وكان الغالب من خاله الحلاك» والصحيح أنه إذا أمكنه القيام 
بحوائجه في البيت» ولا يمكنه القيام لها حارج البيت لا يكون مريضاً مرض الموت» والمرأة إذا كانت بحيث لا يمكنه 
القيام للصعود على السطح» والأولى أن تعجز عن المصالح الداحلة كانت مريضة وإلا لا. (مستخلص» مسكين) 
طلقها: أي طلق المريض امرأته الحرة المسلمة. (ط) رجعيا: أي طلاقا رحعيا ولو بطلتها. (ط) 
في مرضه: [قيد للبائن؛ لأن النكاح في الرحعي قائم» وهمذا يرثها إن ماتت. (ع)] أي إذا طلق الرحل امرأته في مرضه 
طلاقاً بائنا ومات في عدتها ورثت» وف الرحعي ترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة ولهذا يرثها هو إذا ماتت» 
بخلاف البائن؛ لأن السبب هو النكاح وقد زال فلا ينبغي لها أن ترثه كما لا يرئها هوء لكن إذا صار فار بأن طلقها 
بعد ما تعلق حقها مماله» وكانت وقت الطلاق ممن ترئه بأن كانا حرين متحدي الدين رد عليه قصده» بخلاف ما إذا 
كانت كافرة وهو مسلم أو كانا مل وكين أو أحدهما وقت الطلاق» ثم زال المانع حيث لا ترث؛ لعدم تعلق حقها ماله 
وقت الطلاق فلا يكون فاراً. [رمز الحقائق: ]۲٠٠/١‏ ورثت: أي المرأة منه لبقاء الزوجية بينهما. (ع) 
وبعدها لا: [ أي لا ترث مطلقا سواء تزوجت أو لاء وكذا لا ترث إذا طلقها قبل الدحول. (ط)] أي إذا مات 
الرحل بعد انقضاء عدتا لا ترث» وقال الشافعي في الحديد: لا ميراث للمبانة مطلقا؛ لزوال النكاح بجميع 
أحكامه» وقال مالك: ا كت وبعدها؛ لقول عثمان ذه في تماضر بنت الأصبغ» امرأة 
عبد الرحمن بن عوف 6ه: من فر من كتاب الله رد عليه قصده» من غير فصل» وعند أحمد: ترث قبل التزوج 
بزوج آخر» وبعده لا. 
ولنا: أن عمر هه كتب إلى شريح أن ورث امرأة الفار ما دامت في العدة» وتماضر كانت في العدة. واختلفوا في من دام 
به المرض أكثر من سنتين ثم مات» ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهرء فعندهما: لا ترث» وعند أبي يوسف: 
ترث» وهو مبين على أصل» وهو: أن البانة إذا حاءت بولد لأكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده؛ لأن الحمل حادث 
في العدة من زناء وهذا لا يثبت نسبه منه» لكن تيقنا ببراءة الرحم بعد وضعه فتنقضي به العدة» وعندهما يحمل على = 


كتاب الطلاق 645 باب طلاق المريض 


وإن أبانما بأمرهاء أو اختلعت منه» أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث. وف طلقني 


المرأة ر 1 المراة أي من الزوج 
رجعيّة فطلقها ثلاثا ورثت. وإن أباها بأمرها في مرضه» أو تصادقا عليها في الصحة 
أي طلقة رحعية الزوج أي ثلاث طلقات أي أبان الزوج امرأته أي الزوجحان أي على البينونة 
ومضي العدة فأقرٌ بدين أو أوصى لا فلها الأقل منه TS‏ ل 
أي الزوج ها بدين بشيء ومات أي فللمرأة 


= أن الحمل من زوج تزوحته بعد انقضاء عدتها من الأول؛ لأن في حمله على الزنا إضرار بالولد» فلا يحمل عليه 
ولا يقبل قوها: إنه من الزناء فتعين أن عدقها قد انقضت قبل موته فلا ترث. [رمز الحقائق: ]۲٠۲/۱‏ 

بتفويضه: أي بتفويض الزوج إليها بأن قال لها: احتاري نفسك. (ع) لم ترث: لأنها رضيت لإسقاط حقها بخلاف 
ها إذا ظلقات تفشهًا لذا فأطات حت رت لأت الط لورت إتازته» ودف المي لأنه لذ بيقبل الابطال: 
وقال مالك: ها الميراث في جميع ذلك. ولو فارقته بسبب الحب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث؛ لأن الفرقة من 
قبلها. ولو وحدت هذه الأشياء منها وهي مريضة ورثها الزوج لكوما فارة. [رمز الحقائق: ]۲٠۲/١‏ (فتح) 

وني طلقني: أي في قول المرأة لزوحها. (ع) ورثت: لأن الطلاق الرحعي لا يزيل النكاح» وهذا يحل له وطؤهاء 
ولا تحرم به الميراث فلم تكن بسؤاها إياه راضية ببطلان حقهاء وكذا لو طلقها واحدة بائنة وفيه حلاف الشافعي. 
[رمز الحقائق: ]١77/١‏ لكن لو قالت طلقي بائنة» فأبافها لا ترث كما مر. (مسكين) 

وإن أباها إل: ولو قالت: طلقي بائنا أو أباما لا ترث. (ط) في الصحة: أي البينونة كانت في الصحة. (ع) 
ومضي العدة: أي وتصادقا أيضا على انقضاء العدة بأن قال لها في مرضه: إن الطلاق البائن كان في صحيٍ وقد 
مضت عدتك فصدقته. (طء ع) فلها الأقل منه: [ أي مما أقر أو أوصى لما به. (ط)] أي إذا أبان المريض امرأته 
بأمرهاء أو تصادقا على أنه أبانها في الصحة ومضي عدقاء ثم أقر لما بدين» أو أوصى لما بوصية فلها الأقل مما أقر 
به أو أوصى لها ومن إرثها عند أبي حنيفة؛ لأن الأصل أن قول الزوج المتهم مردود» وأن الوصية للوارث باطلة 
فيحتمل أن الزوجين إنما تواضعا على ذلك ليصح إقراره ووصيته لهاء ويحتمل أن قد كان طلقها في الصحة حقيقة 
وانقضت عدقاء أو أبافها في المرض؛ لأن غرضه الإقرار أو الوصية فيثبت الأقل› ولا تنبت الزيادة على الأقل نفيا 
للتهمة» وهذا في صورة التصادق عنده» وقالا: يجوز إقراره ووصيته. 

أما في صورة سؤاها الطلاق» فلها الأقل في قولهم جميعا حلاف لزف فإن عنده: لما ما أقر أو أوصي؛ لأن الميراث 
لا ييطل بسؤالهاء وزال المانع من صحة الإقرار والوصية» وما في التصادق: أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء 
العدة صارت أجنبية عنه» فانعدمت التهمة. ألا ترى أنه تقبل شهادته لهاء ويجوز دفع الزكاة إليها» بخلاف صورة 
سؤاها الطلاق؛ لأن العدة باقية وهي سبب التهمة» ولا عدة في صورة التصادق فافترقا. ولأبي حنيفة: في المسألتين: 
أن التهمة قائمة للاحتمال الذي ذكرناء والمواضعة عادة في حق الزكاة والشهادة فلا قهمة فيهماء وقالت الثلاثة 
مثل قول الصاحبين. (مستخلص» عيي) 


كتاب الطلاق 4۷{ باب طلاق المريض 


ومن إرثها. ومن بارز رجلا أو قم E‏ ا رجم فاأباما ورثت إن مات في 


أي لرا الروج ” 
yT‏ مات 5 ولو علق طلاقها بفعل أجنبي. 
على ذلك الوجه لأنه فار أي الزوج أي طلاق امرأته البائن 


ومن إرثها: عند أبي حنيفة؛ لأنهما متهمان في التصادق» وقول المتهم مردود فيجب الأقل. (ع) رجلا: أي أقوى 
منه بأن تقدم إليه ليقاتله عند اصطفاف الفريقين في المعركة. (ط.ع) أو رجم: لأجل الزناء أو كان راكب سفينة 
فانكسرت وبقي على لوح» أو افترسه السبع وبقي في فمه. (ع) فأبانها: أي فيان امرأته في هذه الأحوال. (ع) 
ورثت إن مات إل: والأصل فيه أن امرأة الفار ترث في العدة» لكن حكم الفرار إنما ينبت بتعلق حق المرأة .عمال 
الزوجء وإنغا يتعلق حقها في ماله عرض يخاف منه الحلاك غالبا بأن يكون صاحب فراش» وهو الذي لا يقوم 
بحوائجه في البيت كما يعتاده الأصحاء وإن كان يقدر على القيام تكلفاء والذي يقضي حوائجه فيه وهو يشتكي 
لا يكون فار وقيل: إذا كان يتخطى ثلاث رات من غير آنا ينون رة فهو تيع كبا وإلا 
مريض» والصحيح أن من عجز عن قضاء حوائجه حارج البيت فهو مريض وإن أمكنه القيام بما في البيت؛ إذ 
ليس كل مريض يعجز عن القيام يما في البيت كالقيام للبول والغائط. 

واختلفوا في المسلول والمفلوج وأمثالهماء قيل: مادام يزداد ما به فهو مريض» وإلا فهو صحيح» وعن محمد بن 
سلمة: إن كان لا يرحى برؤه بالتداوي فهو مريض وإلا فهو صحيح. وقال اهندواني: إن كان يزداد أبدأ فهو 
مريض» وإن كان يزداد مرة ويقل أخرى فهو صحيح» وقد يثبت هذا المعن أي توجه الملاك في غير المريض 
فيكون فاراً إذا أبانها فيه كما في المبارزة» أو التقديم ليقتل في قصاص أو رحم» وفي رواية عن أبي حنيفة أن طلاق 
المبارز كطلاق الصحيح. [رمز الحقائق: ]177/١‏ (مستخلص) 

ولو محصورا: [ أي لو كان الزوج محبوسا في حصن ونحوه. (ع)] أي ولو كان الزوج محصوراء أو في صف 
القتال فأبان زوجته ثم مات» أو قتل على هذه الحالة لا ترث؛ لأن الذي في صف القتال أو محصور في الحصن 
الغالب منه السلامة؛ لأن الحصن لدفع بأس العدوء و كذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار» وكذلك راكب السفينة 
والنازل في المسبعة أو في المخيف من عدوه والحبوس ليقتل في حد أو قصاصء والمرأة في جميع ذلك كالرحل حى 
لو باشرت سبب الفراق من خيار البلوغ والعتق والتمكين من ابن الزوج والارتداد ونحو ذلك بعد ما حصل لها 
ما ذكرنا من المرض ونحوه يرثها الزوج؛: لكوغا فارة» والحامل لا تكون فارة إلا إذا جاءها الطلاق خلافاً لمالك 
بعد ما تم لها ستة أشهر. [رمز الحقائق: ١/7؟]‏ (مستخلص) 

أو في صف القتال: أي أو كان موازيا للعدو في الصف فطلق امرأته بائنا. (ع) لا: لا ترث منه المرأة ولا 
يكون فارا؛ لأن الغالب فيه السلامة. (ع) أجنبي: أي شخص أجني غير الزوجين بأن قال: أنت طالق إن فعل 
فلان كذا. (ع) 


كتاب الطلاق 44۸ باب طلاق المريض 


أو عجيءِ الوقت»› والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وما في مرضه أو الشرط 


١‏ 1 أواعلن طلاتها التعليق والشرط 
فقط أو بفعلها ولا بد ها منه» وهجا في المرض أو الشرط ورثت» وي غيرها لا 
أو علق طلاقها التعليق والشرط الصور المذ كورة 


بمجيء الوقت: أي علق طلاقها مجيئه بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق. (ع) والتعليق: أي والحال 
أن التعليق والشرط وهو فعل فلان أو مجيء رأس الشهر كانا في مرضه. (ع) أو بفعل نفسه: سواء كان مما لابد 
له منه طبعا كالأكل والشرب» أو شرعا كالصلاة والصوم» أو مما له بد منه ككلام زيد ودحول دار. (ع) 

أو الشرط فقط: أي أو يكون الشرط في مرضه دون التعليق. (ع) ولابد ها: والحال أنه لا غناء ها من ذلك 
الفعل إما طبعا وإما شرعا كما مر. (ع) وما في المرض: أي والحال أن التعليق والشرط يكونان في المرض. (ع) 
أو الشرط: أي أو يكون الشرط فيه فقط. (ع) ورثت: أي المرأة في هذه الوجحوه؛ لأنه فار. @ 

وفي غيرها لا: [ أي في غير الصور المذكورة لا ترث. (ط)] وهو ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في 
الوحوه كلهاء أو كان التعليق في الصحة فيما إذا علقه بفعل الأحنبي أو .مجيء الوقت أو كيف ما كان إذا علقه 
بفعلها الذي لها منه بد. والحاصل أن قول المصنف: ولو علق طلاقها بفعل أحبي إلخ على أربعة أوجه: إما أن يعلق 
الطلاق .عجيء الزمان أو بفعل أحببي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة» وكل وجه منها على وجهين: إما أن يكون 
التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض؛ أما الوحهان الأولان أعبن ما إذا علقه .مجيء الزمان أو 
بفعل الأحبي» فإن كان التعليق والشرط في المرض لم ترث» وأما الوحه الثالث: وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فترث 
كيف ما كان إذا وحد الشرط في المرض» سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض» و كان الفعل مما له منه بد أو 
لا؛ لأنه صار قاصدا إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده؛ لأن للشرط شبهاً بالعلة؛ لأن الوجود عند 
فصار متعدياً من وحه» واضطراره لا يبطل حق غيره كإتلاف مال الغير حال الاضطرار أو النوم. وأما الوجه 
الرابع» وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان فعلاً ها منه بد لم ترث مطلقاً سواء كان التعليق والشرط في المرضء أو 
كاذ ق السا الط و د لأف وو ا واا 

وظهر من هذا أن المسألة على ستة عشر وجهاء وكل وجه منها على أربعة أوحه» وهي: إما أن يكون التعليق 
والشرط كلاهما في المرض» أو كلاهما في الصحة» أو يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض» أو بالعكس» 
فيصير المجموع ستة عشر وجها: الأول: أن يكون التعليق بفعل أحنبي وكانا في المرض فترثء والثاني: أن يكون 
التعليق به وكانا في الصحة فلا ترثء» والثالث: أن يكون به وكان التعليق في الصحة والشرط ف المرض فلا ترث 
خلافا لزفر» والرابع: أن يكون به» وكانا بالعكس فلا ترث» والخامس: أن يكون التعليق بمجيء الوقتء وكانا 
في المرض فترث» والسادس: أن يكون به وكانا في الصحة فلا ترث» والسابع: أن يكون به» وكان التعليق في 
الصحة والشرط في المرض فلا ترثء والثامن: أن يكون به وكان بالعكس فلا ترث» والتاسع: أن يكون التعليق 
بفعل نفسه وكانا في المرض فترث» والعاشر: أن يكون به وكانا في الصحة فلا ترث» والحادي عشر: أن يكون به» = 


كتاب الطلاق 4۹ باب طلاق المريض 


ولو أبانها في مرضه فصح فمات»› أو أبانها فارتدّت فأسلمت فمات ترث. وإن 


المريض”” رض آخر أي المرأة 2 بعد الارتداد ‏ أي الزوج 


- وكان التعليق في الصحة والشرط في المرض فترثء والثانى عشر: أن يكون به وكانا بالعكس فلا ترث» والثالث 
عشر: أن يكون التعليق بفعلها وكانا في المرض فترثء والرابع عشر: أن يكون به» وكانا في الصحة فلا ترث» 
والخامس عشر: أن يكون به وكان الشرط في المرض والتعليق في الصحة فترث» والسادس عشر: أن يكون به 
وكانا بالعكس فلا ترث» وإن نظرنا إلى انقسام فعلها إلى ما لا بد ها منه وإلى ما لها منه بد تكون القسمة ثمانية 
عشر وحهاء وف الأول ترث إذا كانا في المرض أو كان الشرط فيه فقط حلاف محمدء وفي الثاني لا ترث مطلقا 
كما ذكرنا. (عيئ» فتح) 

فمات: أي الزوج بعد ذلك وهي في العدة. (ط»ع) لم ترث: [ أي المرأة في الوجهين جيعا. (ع)] أي في الوجهين, 
أما في الأول يعن فيما إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات في العدة لا ترث عندناء وقال زفر: ترث؛ لأنه 
قصد الفرار حيث أوقع في المرض وقد مات وهي في العدة» ولنا: أن المرض لما حصلت الصحة بعده التحق 
بالصحةء فتبين أن حق المرأة لم يتعلق بماله فلا يصير الزوج فارأء وأما في الثاني وهو ما إذا طلقها ثلاث ثم ارتدت 
- والعياذ بالله - ثم أسلمت ثم مات من مرضه وهي في العدة لا ترث؛ لأن ردتما أبطلت أهلية الإرث؛ إذ المرتدة 
لذ ترك أحداء وبعد ما أسلمت لم يوحد سبب الإرث وهو النكاح» بخلاف النفقة حيث تعود؛ لأن سقوطها 
لفوات الاحتباس» فإذا أسلمت عادت إلى حبسه فتعود النفقة. (مستخلص» عيئ) 

طاوعت ابن الزوج: [ن الجماع بعد ما أباما في العدة ترث. (ع)] أي إذا طلقها ثلاثاً أو بائنا في مرضهء ثم 
طاوعت المرأة ابن الزوج في الجماع؛ ثم مات الزوج وهي في العدة ورثت؛ لأن الفرقة حصلت بالإبانة لا 
بالمطاوعة» والمطاوعة لم تخرجها من أهلية الإرث؛ لأن المحرمية لا يناي الإرث بخلاف ما إذا طاوعت حال قيام 
النكاح؛ لأن الفرقة حينئذ يثبته لمطاوعته وهي من جهتها فتكون راضية ببطلان سبب الإرث وهي الزوجية فلا ترث› 
وكذا لو طلقها رحعیا ثم طاوعت لا ترث. (مستخلص» عيي) 

أو لاعن: [ أي الزوج بأن قذف امرأته وهو صحيح ولاعن في المرض ترث أيضاً. (طءع)] أي إذا قذف امرأته في 
الصحة فتلاعنا في المرض ثم مات وهي في العدة ورثت؛ لأن الفرقة بسبب قذف وجد منه» فكان فارا. ولا فرق 
بين أن يكون القذف ف المرض أو في الصحة عند الشيخين» وقال محمد: إذا قذفها في الصحة ولاعنها في المرض 
لا ترث. [رمز الحقائق: ١/55؟]‏ لأن هذا يمنزلة التعليق بفعلها الذي لما منه بد فيكون هي المبطلة حقها بطلب 
موجب القذف؛ إذ اللعان إنما يثبت بطلبهاء ولهما: أنه ألحأها بطلب اللعان؛ لأنما لا تحد بدا من الخصومة لدفع العار 
عن نفسها فلم تصر بذلك راضية بإسقاط حقهاء وإن كان القذف في المرض ورثت في قوم جميعا. (مستحلص) 


كتاب الطلاق {0.٠‏ باب طلاق المريض 


£ 7 
أو آلى مريضا ورئت» وإن آل في صحته وبانت به في مرضه لا. 

حواب المسائل الثلاث أي حال كونه صحيحا للمرأة أي .مضي العدة 
أو آلى مريضا: [أي الزوج في المرض ومضت المدة وهو مريضء فبانت» ثم مات وهي في العدة ترث أيضاء 
لأنه فار. (ع)] أي إذا آلى من امرأته وهو مريض ومضت المدة. وهي أربعة أشهرء فبانت» ثم مات الزوج وهي 
في العدة ورثت؟ لن الإيلاء.منزلة تعليق الطلاق .عضي مدته الخالية عن الوقاع» فيكون ملحقا بالتعليق .مجحيء 
الوقت؛ فكأنه قال لما: إذا مضى أربعة هر فأنت بائن» وقد تقدم أن التعليق إذا كان 5 امرض وركث: 
وبانت به إلّ: أي إن كان الإيلاء في الصحة فمضت أربعة أشهر وهو مريضء فبانت .مضي المدة في مرضه» 
ثم مات وهي في العدة لا ترث؛ لأن الإيلاء بمنزلة التعليق ممجيء الوقت» والتعليق إذا كان في الصحة لا ترث. 
فإن قيل: في الإيلاء في الصحة ينبغي أن يكون فارا؛ لأنه متمكن من إبطاله بالفيء» فإذا لم يفئ حن بانت كان 
قاصدا لإبطال حقها فيرد عليه قصده فترث» كما إذا وكل وكيلا في الصحة فطلقها الوكيل في مرض الموكل 
فإنها ترث؛ لأنه جعل مباشراً لتمكنه من العزل» قلنا: لا يتمكن من الفيء إلا بضرر - وهو وجوب الكفارة 
عليه - فلم يكن متمكنا مطلقا بخلاف مسألة الوكيل؛ لأنه متمكن من عزله حن لو لم يقدر على عزله حى 
في مرضه لا: أي لا ترث؛ لأن الإيلاء منزلة تعليق الطلاق مضي الزمان فكأنه قال لها: إذا مضى أربعة أشهر 
فأنت بائن» ولا إرث بالتعليق في الصحة خلافا لزفر. (ع) 


كتاب الطلاق 4٥۱‏ باب الرجعة 


اش مو 
أي ف بيان أحكامها 


استدامة الملك القائم فى العدة. وتصح ف العدّة إن لم ر يطلق ثلاثا ترض» 
کر E‏ ا ١‏ 0 رس 


براجعتك وراجعت امرأي» وما یو حب حرمة المصاهرة. 


باب الرجعة: [هي لغة مصدر من رحع يرحع. (ع)] ذكرها بعد الطلاق؛ لأنها متأخرة عنه طبعاً فكذا وضعاً؛ 
لأنها شرعت لرفع سبب الحرمة» وهو الطلاق» والرفع أبدا يكون بعد الوقوع» والرجعة بكسر الراء وفتحهاء 
والفتح أفصح؛ اسم من رحع رجوعاء وإنما ميت بما؛ لرد أثر سبب الزوال. (مسكين» فتح) 

هي استدامة إلخ: [ أي بقاء النكاح وطلب دوامه على ما كان. (ع)] أي إبقاء النكاح على ما كان» وقوله: 
"في العدة" متعلق بالاستدامة؛ إذ المعئ تدارك دوام النكاح قبل زواله» وقيد بالقائم؛ لأنه لا رجعة بعد زوال 
النكاح بالبينونة» والحاصل: أن الرجعة عندنا: استدامة النكاح الموحود قبل مضي العدة» وعند الشافعي: استباحة 
الوطء؛ لأن الطلاق الرحعي يحرم الوطء عنده؛ لأن ملك النكاح شرط جواز الوطء وقد زال بالطلاق. 

ولنا قوله تعالى: فإوبعولهنَ احق برَدَهِنً (البقرة:۲۲۸)» والبعل هو الزوج والتسمية به حقيقة تستلزم قيام 
الزوجية؛ وقيامها يوحب حل الوطء ولا دلالة في قوله تعالى: فل أحق برَدّهنً على أن ملكه قد زال؛ لأن الرد 
يستعمل للاستدامة كما إذا باع المبيع بشرط الخيار ثم فسخ وهو لم يخرج عن ملكه يقال: رد البائع المبيع فكذا 
هناء وقال تعالى: لإفأمسكوهن بِمَعْرُوفِ؟ (البقرة:٠٠٠)»‏ والإمساك هو الإبقاءء فيكون أقوى دلالة على أن 
الرجعة استدامة» وهذه الآية الكريمة تدل على ثلاثة أشياء: الأول: مشروعية الرجعة» والثاني: قيام العدة؛ لأن بعد 
العدة لا يكون با والثالث: عدم شرعية رضاها. (مستخحلص» فتح) 

في العدة: أي ما دامت المرأة في العدة. (ع) إن ُ يطلق ثلاڻا: ولم يقترن بعوض مالي» ولا صفة تنبئ عن 
البينونة ولا مشيئة ولم يكن بكناية يقع ها البائن وقد دحل ها وهي في العدة. (عيي» فتح) 

ولو لم ترض: واصل هما قبله؛ لأن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل حالة الرضاء وعدمه» وكذا تصح مع إكراه 
وهزل ولعب وحطأ. وتطليقتان في الأمة كالثلاث في الحرة لا يتصور فيها الرجعة؛ لأها تحرم عليه حرمة غليظة. 
(عيئ» فتح) براجعتك: متعلق بقوله: تصح أي تصح الرحعة بقول الزوج: راحعتك» إذا كانت حاضرة 
وراجعت امرأي» في الحضرة والغيبة» أو ارتحعتك» أو رددتك» وهذه كلها صريح» ومن الكنايات قوله: أنت 
عندي كما كنت أو أنت امرأتي» وهذه بالقول. (ط»ع) 

حرمة المصاهرة: [ أي وتصح الرحعة بالفعل مع الكراهة بما إلخ. (ط)] أي تصح الرجعة بفعل يوحب حرمة 
المصاهرة كالوطء ودواعيه. والمراحعة بالفعل مختلف فيها وبالقول متفق عليهاء والمراجعة بالفعل جائز عندنا = 


كتاب الطلاق to‏ باب الرجعة 


والإشهاد مندوب عليها. ولو قال بعد العدّة: راحعتك فيها فصدّقته تصح. وإلا لا 


أي بعد انقضائها اعد أي المرأة 
ك "راجعيك" فة 5 بحيبة له: ب شو CLEVES OLED‏ لتحي الا E ANE‏ 
المرأة ایرو 

إن لم يقصد المراحعة لكنه مكروه» وعند الشافعي: لا تصح» وإنما ت تصح بالقول عند القدرة عليه بأن لا يكون 
ا ومعتقل اللسانء وهذا بناء على أن الطلاق الرحعي يحرم الوطء عنده فيكون مثبتا للحل كما هو أصله» 
وعندنا: لا يحرم» فيكون استدامة» فكل فعل يدل على الاستدامة يكون به رحعة وهو فعل يختص بالنكاح جخلاف 
النظر واللمس بغير شهوة؛ لأنه قد يحل للطبيب والقابلة» وتحمل أداء الشهادة قي الزناء ولا يكون بالنظر إلى شيء 
من بدا سوى الفرج الداحل رحعة» وإذا راجحعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا؛ لأن السنة 
الرجعة بالقول والإشهاد وإعلامها. [رمز الحقائق: ١/57؟]‏ (فتح) 
والإشهاد مندوب عليها: [ أي على الرجعة احترازا عن التجاحد. (ع» ط)] أي على الرجعة بالقول؛ لأن 
الإشهاد على الوطء لا يتحقق» قال محمد: لا تقبل الشهادة على التقبيل واللمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه لا علم 
للشاهد بماء وقال مالك والشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالإشهاد؛ لقوله تعالى: طوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منك 
«لطلاق:٠)‏ أمر وهو للوحوبء ولنا: النصوص المطلقة كقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَ4 (لطلاق:٠)»‏ وف وبعوكهن أَحَق 
بر ده (البقرة:۲۲۸)» و كقوله علت#: "مر ابنك فليراجعها" من غير قيد بالإشهاد» واشتراطه زيادة» وهي نسخ» 
فلا يجوز إلا ممثله. والأمر في الآية محمول على الندب يدل عليه أنه قرفا بالمفارقة بقوله: 3 فوشن 
(الطلاق:۲)» وهي ليست شرطا فيه» فكذا في الرحعة. والعجب منهم أهم يشترطون الإشهاد قي الرجعة اعتبارا 
بابتداء النكاح» ولا يشترطون رضاها ولا تحديد المهر ولا الولي» وأعجب منه أن مالكاً يشترط فيها الإشهاد, 
ولا يشترطه في ابتداء النكاح» وهذا الإشهاد مختص عندهم في الرجعة بالقول. (فتح) 
تصح: أي الرحعة؛ لأن بالتصادق يثبت النكاح فالرحعة أولى. (ع) وإلا لا: أي وإن لم تصدق المرأة الزوج في 
قوله: كنت راحعتك في العدةء لا تصح الرحعة؛ لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما ولا مصدق 
له ثم إذا لم يكن له برهان فلا ين عليها عند أبي حنيفة حلافا لهما. (فتح) 
راجعتك: أي لو قال ا: راحعتك» فقالت على الفور متصلا بقول الزوج: مضت عدقيء لم تصح الرجعة 
عنده» وقالا: تصح؛ لأن الرحعة صادفت العدة؛ إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر هي انقضاؤها وقد سبق الرجعة 
إخبارها فتصح» ولأبي حنيفة: أا صادفت حالة الانقضاء؛ لأها أمينة في الإخبار عن الانقضاء فإذا حبرت 
مقارنا لقوله دل على سبق الانقضاء؛ إذ لا بمكنها الخبر إلا بعد الانقضاءء فعلم بالضرورة أن الانقضاء سابق على 
كلامهما؛ لأن صحة الخبر يقتضي سبق المخبر به بخلاف ما إذا سكتت ثم أحبرت بالانقضاء وعليها اليمين ههنا 
بالإجماع فإن نكلت صحت الرجعة. (مستخلص) 


كتاب الطلاق tof‏ باب الرجعة 


مضت عذي. وإن قال زوج الأمة بعد العدّة: راحعتك فيهاء وصدقه سيدها 


ا العدة E‏ الزوج مول الأمة 

وكذبته» أو قالت: مضت عدن وأنكرا فالقول” ها وتنقطع إن طهرت من الحيض 
أي الأمة الزوج الأمة أي الزوج والمولى أي للأمة في المسألتين أي الرجعة أي المطلقة 

الأخير لعشرة أيام وإن لم تغتسلء رال لا د نح ای ولك طن 
,2 أي لا تنقطع الرجعة عليها أدن 

EEE SORORITIES ESRD EES او تيممت‎ 


مضت عدن فإنه لا تصح الرجعة اتفاقاً إذا قالت على الفور مقارنا بقوله. (ط) فالقول ها: أي في الصورتين» 
أما الأولى يعي إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدقا: قد كنت راحعتها في العدة» وصدقه سيد الأمة وكذبته 
الأمة فالقول قوها عند الإمام؛ لأن الرحعة تبتن على قيام العدة» والقول فيها قولهاء فكذا فيما يبت عليهاء 
وعندهما: القول قول المولى؛ لأن البضع ملكه» وهو حالص حقه. وأما الثانية أي فيما إذا قالت الأمة: انقضت 
عدتي» وأنكرها الزوج والسيد» فالقول قولاء وهذه المسألة اتفاقية؛ لأنه أعرف بحالها وهي أمينة فيه» فيقبل قوها 
دون المولى والزوج. [رمز الحقائق: ]١57/١‏ (مستخلص) 

الحيض الأخير: هي الثالثة للحرة والثانية للأمة. (ط) لعشرة أيام: [علة ل"طهرت" أي لأحل تمامها سواء 
انقطع الدم أو لا. (نمر)] أي إذا انقطع دم الحيض الأخير لعشرة أيام انقطعت الرحعة وإن لم تغتسل؛ لأن الحيض 
لا مزيد له على العشرة فبمجرد الانقطاع حرحت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرحعة» وقال زفر سل 
لا تنقطع الرحعة ما لم تغتسل اعتبارا ما إذا انقطع الدم لأقل منهاء وبه قالت الثلاثة» ولنا: أا لما خرجحت من 
الحيضة الثالغة» فقد انقضت العدة. [رمز الحقائق: ١/1؟]‏ (مستخلص) 

ولأقل لا: [ أي وإن طهرت من هذا الحيض لأقل من عشرة أيام. (ط)] أي وانقطع دم الحيض الأحير لأقل من 
عشرة أيام لم ينقطع الرجعة حى تغتسل أو يبمضي عليها وقت صلاة؛ لأنه يحتمل عود الد فلابد أن يتأكد 
الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات» وذلك .عضي وقت صلاة؛ لأا تطالب 
بالقضاءء فالتحقت بالطاهرات» وهذا إذا كانت مسلمة» والكتابية تنقطع رحعتها ممجرد الانقطاع مما دون 
العشرة؛ لعدم خطابما للغسل والصلاة» وينبغي أن تكون البحنونة والمعتوهة كذلك. (مستخلص» فتح) 

أو تيممت وتصلي: | أن لم تقدر على الماء بعد ما طهرت لدون عشرة. (ط)] مطلقا سواء كانت مكتوبة أو 
تطوعاء ثم قيل: ينقطع بنفس الشروع عند الشيخين» والصحيح أن الرجعة لا تنقطع عندهما ما لم تفرغ من 
الصلاة» وإن تيممت ولم تصل بقي حق الرجعة استحسانا وهو قوهماء وعند محمد لك: لم يبق وهو القياس؛ لأن 
التيمم حال عدم الماء ينزل منزلة الاغتسال بدليل حواز الصلاة وحواز دخول المسجد وغيره من الأحكام» ولا فرق 
بين الحكم بجواز صلاة أديت وبين الحكم بجواز الإقدام على أدائها؛ إذ كل واحد منهما يشترط له الطهارة» - 


كتاب الطلاق 44 باب الرجعة 
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TET لم أطأها راجع, وإن خلا ها وقال: لم أجامعها‎ 0 TT 


أي لم أحامعها يعين له أن يراجع 


= فإذا كان كالاغتسال في حق الأحكام» فكذا في حق هذا الحكم» بل أولى؛ لأن انقطاع الرجعة يؤحذ فيه 
بالاحتياط» وبه قال زفر سه والثلاثة» ولههما: أن التيمم طهارة ضرورية؛ لكوفا تلويئاً حقيقة؛ لأنه لا يرفع 
كدت فين مق لو روسك الام كان دا ادت اي وكا حمل ظهارة تكفا طوورة اة إل أذاء 
الصلاة؛ كي لا تتضاعف عليها الواجبات» والثابت ضرورة يتقدر بقدرها. (عيئ» فتح) 

وتصلي: بالتيمم فرضا أو نفلاً صلاة تامة في الأصح. (ع) اغتسلت: أي المعتدة من الحيضة الثالثة. (مص) 
تنقطع: [ أي الرحعة؛ لأنه قليل يتسار ع إليه الجفاف. (ع)] أ ا رسيت فيا ميدق لم يصبه الماء 
إن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة؛ لأن تسار ع الحفاف إليه بعد أصابته بالماء غير بعيد لاسيما في الحر الشديد 
لكن لا يحل لها التروج» وكذا لا يحل قربانها حي تغسله احتياطاً في أمر الفروج» أو بمضي عليها وقت صلاة» وإن 
كان عضوا فما فوقها لا تنقطع؛ لأنه كثير لا يتسارع إليه الحفاف وهذا استحساناء والقياس قي العضو الكامل أن 
تنقطع الرجعة؛ لأا غسلت الأكثرء» وله حكم الكل» وفيه قياس آخر أن الرجعة تبقى في ما دون العضو أيضاً؛ لأن 
حك انقرف لذ ركذا زوالا كدالو جيرا ر کیت على ها کا قبن غا اک 
الفرق بين العضو وما دونه» أن ما دون العضو يتسار ع إليه الجفاف لقلته. (مستخلص» فتح) 

ولو عضوا لا: أي لا تنقطع» وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل؛ لأنهما عضو واحد على الصحيح 
عند محمد به حلافا لأبي يوسف. (طءع) ولو طلق: أي الرحل امرأته وهي ذات إخ. (ع) أو ولدت: امرأته 
قبل الطلاق في عصمة في مدة يتصور أن يكون منه بأن ولدت لستة أشهر فصاعدا من يوم التروج. (ع) 
راجع: أي له أن يراجعها في المسألتين؛ لأن الحبل في المسألة الأولى يعن من طلق امرأته وهي حاملء وقال: 
لم أجامعها م ظهر في مدة يتصور أن يكون منه بأن ولدت لستة أشهر فصاعدا حعل منه؛ لقوله ع#3: "الولد 
للفراش" فكان ذلك دليل الوطءء وكذا في المسألة الثانية أي من طلق امرأته وولدت قبل الطلاق حيث يثبت 
نسبه منه فيتأكد املك والطلاق في الملك المتأكد يعقب الرحعة» وبطل زعمه بتكذيب الشرع» وهذا يثبت به 
الإحصان. وإما قيدنا بقولنا: "قبل الطلاق"؛ لأا لو ولدت بعده تنقضي به العدة» فتستحيل الرحعة. فإن قلت: 
قوله: "لم أطأها" صريح في عدم الجماع وثبوت النسب دلالة الجماع» والصريح فوق الدلالة فكان أولى» قلت 
الدلالة من الشارع أقوى من صريح العبد لاحتمال الكذب عنه دون الشارع؛ وإذا كانت الولادة لأقل من ستة 
TA‏ ار 

خلا يما: أي بامرأته حلوة صحيحة وأغلق باباً أو أرحي ستراً. رط ع) 


كتاب الطلاق 4oo‏ باب الرجعة 


تم طلقها لاء فإن راجعها ثم ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة. 
أي المرأةر أي بعد الرجعة 
وإن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ولدا ثم ولدت من بطن آخر فهي رجعة. كلما 
ولدا آخر أي الولادة الثانية 
ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثة في بطون ا ل 
مختلفة 


أي ولدا أي ثلاث أولاد 


ثم طلقها لا:[ أي لا يراحع وليس له الرجعة؛ لأنها تثبت في الملك المتأكد بالوطء وقد أنكر فيصدق في حق 
نفسه. (ع)] أي وإن خلا بامرأته ثم قال: "لم أجامعها" ثم طلقهاء فلا رجعة له عليها؛ لأن الملك إنما يتأكد 
بالوطء وقد أقر بعدمه» فيصدق في حق المهر؛ لأنه إقرار» والإقرار حجة قاصرة على نفسه وليس مكذبا شرعا؛ 
لأن تأكد المهر يبتن على تسليم البدل» وهو التخلية ورفع الموانع» والعدة تحب احتياطا لاحتمال الوطء فلم يكن 
القضاء بوجوب العدة» وتأكد المهر قضاء بالدحول. (مستخلص» فتح) 

راجعها: أي إن طلقها بعد ما خلا يما وقال: لم أحامعها ثم راجعها. (ط) عامين: أي سنتين من وقت الطلاق. (ع) 
صحت تلك الرجعة: [لأن العدة لما وحبت ثبت نسب الولد منه» وظهر أن العلوق كان سابقا على الطلاق فنزل 
واطيا فيكون به مكذبا شرعا. (ع)] أي فإن راجعها مع أنه لم تكن له الرجعة فجاءت بولد لأقل من سنتين حكم 
بصحة تلك الرجعة؛ لأنه يثبت النسب منه؛ لأنها لم تقر بانقضاء عدقا والولد تبقى قي البطن في هذه المدة» فجعل 
واطياً قبل الطلاق لا بعده؛ لأنه لو لم يطأها قبل الطلاق لزال الملك بنفس الطلاق فيكون الوطء بعد الطلاق 
حراماء فيجب صيانة فعل المسلم عنه» فإذا جعل واطيا قبل الطلاق تصح الرجعة بعده» فصار مكذباً شرعاً في قوله: 
"لم أجامعها". فإن قيل: إن الكذب أيضاً حرام فلم لا يحب صيانة المسلم عنه. قلنا: نعم لكن الكذب أهون من 
الزناء ومن ابتلي ببليتين يختار أهوفما لا محالة. (مستخلص) 

وإن ولدت: أي ولو قال لامرأته: إن ولدت إلخ. (ط) بطن آخر: يعي بعد ستة أشهر من وقت الولادة الأولى 
ما لم تقر بانقضاء العدة. [رمز الحقائق: ]۲٠۸/١‏ (ط) 

فهي رجعة: أي من قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق» فولدت ولد طلقت» ثم ولدت من بطن أخرى أي بعد 
ستة أشهر فالولادة الثانية رحعة؛ لأنه وقع عليها الطلاق بالولادة الأولى لوجود الشرط ووحبت العدة عليهاء 
فيكون الولد الثاني من علوق حادث لوجود أقل مدة الحمل فيحمل على أنه منه» فيكون مراجعة بالوطء الحادث 
وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما ل تقر بانقضاء عدقّاء بخلاف ما إذا كان بين الولدين أقل من ستة أشهرء فإنه 
لا يكون مراحعة؛ لأن الثاني ليس بحادث بعد الولد الأول؛ لأن الطلاق وقع عليها بالولد الأول» وهي حامل 
بالثاني» فتنقضي بوضعه العدة. [رمز الحقائق: ١/578؟]‏ (مستخلص) 

في بطون: مختلفة بأن يكون بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر. (ط) 


كتاب الطلاق 4٥٦‏ باب الرجعة 


فالولد الثابي والغالث رجعة. والمطلقة الرجعية تترين, وندب أن لا يدحل 


في الطلاق الأول أي في الطلاق الثاني أي استحب للزوج 
عليها حتى يؤذفاء ولا يسافر ما حتى يراجعهاء ل ل E‏ ا 
المطلقة الرجعية أي الزوج المطلقة الرجعية 


فالولد الثابي إلخ: أي يظهر هما الرحعة السابقة؛ لأن بولادة الأول وقع الطلاق لوحود الشرط فصارت عدما 
بالإقرار» ثم إذا حاءت بولد آخر من بطن آخر بأن حاءت به بعد ستة أشهر ولو لأكثر من سنتين ما لم تقر 
بانقضاء عدقاء علم أنه من علوق حادث فتثبت به الرحعة» وتقع طلقة أخرى بولادته بوجود الشرط وتكون 
عدتها بالأقراء» ثم إذا جاءت بالثالث تبين أنه كان راحعها بعد وقوع الثانية وتقع طلقة ثالثة بولادة الثالث فتحرم 
عليه حرمة مغلظة» وتكون عدهًا بالأقراء» ولو حاءت بعد ذلك بولد في بطن آخر لا تثبت به المراجعة؛ لعدم 
نورا حفيقة أو سكا و بت تيميد لأن وظاها حرام غا 

وقوله: "في بطون" احتراز عما إذا كانوا في بطن واحدء وهو ما إذا كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر؛ لأها 
بوضع الأول تقع عليها طلقة؛ لوجود الشرط وهي حامل بالثاني والثالث» فتكون عدقا بوضع الحمل» وإذا 
وضعت الثاني تقع عليها طلقة أحرى» وعدتما باقية على حاها؛ لأنها حامل بالثالث» ثم إذا وضعت الثالث 
انقضت عدقا بولادته ول يقع عليها شيء وإن وحد الشرط؛ لأن الطلاق لا يقع مقارنا لانقضاء العدة» وهذا لو 
لم تلد الثالث لم تقع الثانية أيضا لانقضاء العدة بالثاني. [رمز الحقائق: ١/578١؟]‏ 

والثالث رجعة: ويقع الطلاق الثالث بولادة الولد الثالث ووحبت العدة بالأقراء ولا سبيل إلى الرحعة. (ط) 
تتزين: | أي في العدة؛ لقيام النكاح إذا كانت المراجعة مرحوة وكان الزوج چا ويحرم ذلك في البائن في 
عدة الوفاة. (ط)] أي جحلو وحهها وتصقل حديها قي العدة؛ لاما حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهماء والرجعة 
مستحبة: والتزيين باغث عليهاء فيكون مشروعا. وهذا إذا كانت المراجعة مرجوة أما إذا كانت تعلم أنه 
لا يراحعها لشدة بغضهاء فإفا لا تفعل ذلك» وكذا إذا غاب الزوج. (مستخحلص» مسكين) 

حتى يؤذها: | أي يعلمها بدحوله بخفق النعل والتنحنح ونحو ذلك. (ع)] قيده في "الدر" .ما إذا لم يقصد رجعتها 
تبعا للهداية» وإطلاق المصنف أولى؛ لأنه قد تقع المراجعة بالنظر إلى داحل فرجها وهو مكروه فيندب أن لا يدحل 
عليها حي يؤذفها ولو قصد الرحعة؛ دفعا لوقوع الرجعة بالمكروه» وصرح الولوالجي بالإطلاق. (فتح) 

حتى يراجعها: وهذا إذا صرح بعدم رجعتهاء فلو لم يصرح كان السفر رحعة دلالة» وقال زفر: له أن يسافر 
يما؛ لأن النكاح بينهما قائم فصار كأنه لم يطلقهاء ولأن المسافرة تكون رجعة دلالة لكوها حراما بدون المراجعة 
للنهي عن الإخراج والخروج» فظاهر حاله اجتئاب المحرم فصار كالوطء في النكاح الموقوف» ولنا قوله تعالى: 
«إلا تُحْرِحُوهَنَ من ييُوتَهنَ؛ (لطلاق:٠»‏ نزلت في الطلاق الرجعي بدليل سياقه» وهو قوله تعالى: #فطلّقَوهن»؛ 
(الطلاق:1)؛ لأن صريح الطلاق معقب للرجعة وهو المراد بقوله تعالى: لعل الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك مراك (الطلاق: 0 
أي يحدث المراجعة بأن تبدو له المراجعة بعد صريح الطلاق. (فتح) 


كتاب الطلاق 40۷ ما تحل به المطلقة 


والطلاق الرحعي لا يحرم الوطء. 


+۰ 


فيما تحل به المطلقة 
مبانته في العدة وبعدهاء لا المبانة بالثلاث لو حرّة» وبالثنتين لو أمة حي 
20 الرحل أي لو كانت المرأة المبانة 
5 غيره ولو مراهقا ONENESS ER REAR AVEO DAES‏ 
أي يجامعها 


لا بحرم الوطء: [عندنا حي لو وطئها لا يجب المهر. (ط.ع)] وقال الشافعي: يحرم؛ لأن ملك النكاح شرط 
للوطء وقد زال لوحود القاطع وهو الطلاق» وبه قال مالك» ولنا: أن الروحية قائمة حن بملك الزوج مراجعتها 
من غير رضاها؛ لقوله تعالى: «إوَيُعُولتُهنَ أَحَقّْ برَدهِنَ» (رابقرة:۲۸٠)‏ أي برحعتهن» والبعولة هم الأزواج. 
والتسمية حقيقة تستلزم قيام الزوجية. وقيامها يوحب حل الوطء بالإجماع. [رمز الحقائق: ١/59؟]‏ ولأن 
القاطع قد أً- غير ل ال م الا شا اعاعا فان عدو ت ال ج بالقول دون راف باهو عدن هده 
آية قيام النكاح؛ إذ لو وال لكات و انا للملك ابتداء فكيف بلك ابتداء النكاح على الأحنبية من غير 
رضاهاء ومن غير مهر» ومن غير ولي. (مستخلص) 

فصل: لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرحعي ذكر ما يتدارك به غير الطلاق الرحعي. (فتح) 

مبانته: أي الي أبانهامما دون الثلاث إن كانت حرة:» وبالواحدة إن كانت أمة. (ع) في العدة وبعدها: [ أي بعد 
انقضائها لبقاء الحل الأصلي وهو عدم تكامل العدد الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة. (ع)] أي إذا كان الطلاق 
بائنا دون الثلاث فله أن يتروجها في العدة وبعد انقضائها؛ لأن حل امحل باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة» فينعدم 
قبلهاء وإئما منع الغير عن تزوحها في العدة تحرزاً عن الاشتباه في النسب» ولا اشتباه في حق الزوج؛ لأن النسب 
منه. (مستخلص) لا المبانة: أي لا ينكح المبانة بالطلقات الثلااث. (ع) 

غيره: أي زوج غير الزوج الأول في امحل المتيقن به. (ع) 

ولو مراهقا: [ أي لو كان الغير صبيا قريبا من البلوغ» وقيل: الذي تتحرك آلته ويشتهي اللجماع. (ع)] وانون فيه 
كالعاقل» وكذا المي الذي يقدر على الجماع؛ وفي "الغاية": إن تزوجحت يمجبوب وحملت منه حلت للأول» وثبت به 
الإحصان خحلافا لزفر» وعن أي حفص: إن كان لا ينزل يثبت نسبه» وكذا لو كانت مفضاة ووطتها لا يحل للأول حن 
تحمل من الثاني. ولو وطأها في الحيض أو النفاس أو الصوم ا من أحدهما حلت للأول خلافاً لمالك» 
والشيخ الكبير الذي لا يقدر على اللجماع لو أولج مساعدة يده لا يحلها. [رمز الحقائق: ]155/١‏ والمراهق من قرب 
إلى البلوغ وتحركت آلته واشتهى» قيد بالمراهق؛ لأنه ءي شرط اللذة من الطرفين» قيل: إنه مقدر بعشر سنين. (فتح) 


كتاب الطلاق 4۸ ما تحل به المطلقة 


ببكاح صحيح وتمضي عدته» لا بملك ين» وكره بشرط التحليل ET‏ 
أي النكاح تحريها 
بنكاح صحيح: [متعلق بقوله: حي يطأها أي حي يطأ المبانة بالثلاث زوج آخر بنكاح صحيح حى لا يحلها 
وطئها ملك مين ولا بنكاح فاسد. (ع)] حرج الفاسدء فإنه لا يحلها بخلاف اليمين بأنه لم يتروج فيما مضى 
حيث يحنث بالنكاح الفاسد أيضا؛ لأن المراد بحرد صحة الإخبار» ثم اعلم أا لا تحل بمجرد العقد بل لابد من 
الوطء بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب هو قوله تعالى: حَتَّى تَنكحَ رَوْجاً يره (البقرة:50)» والمراد منه 
الوطء حملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج» وأما السنة فهي لما روي عن 
عائشة يا أن رفاعة بن سموءل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهبء فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن 
الزبير» فجاءت رسول الله كك فقالت: إنما كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوحت بعده بعبد الرحمن 
ابن الزبير وإنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة وأحذت ممدبة من جلباها. 
قالت: فتبسم د ضاحكاً وقال: "لعلك تريدين أن ترحعي إلى رفاعة» لا حي يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" 
وهذا الحديث مشهور صحيح تحوز به الزيادة على الكتاب إن كان المراد العقدء وإن كان الوطء فلا إشكال؛ 
وأما الجماع فإن الأمة أجمعت على أن الدحول شرط الحل للأول» ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب 
والخوارج والشيعة وداود الظاهري وبشر المريسي» وذلك حلاف لا احتلاف؛ لعدم استناده إلى دليل» وهذا لو 
قضى به القاضي لا ينفذ» والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال» ويشترط أن يكون موجبا للغسل وهو 
التقاء الختانين» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال» قلنا: ليس في العسيلة دلالة على الإنزال» وإنما هي كناية 
عن لذة الجماع. [رمز الحقائق: ]۲٠۹۹/۱‏ (فتح) 
وتقضي: أي وحن تمضي عدة النكاح اح بعد زواله بالطلاق من الزوج الثاني» وحعل الشارح الضمير 
عائدا إلى الزوج؛ لكونه سببا لهاء والأول أقرب والثان أظهر. (ع) لا بجملك: أي لا تحل له المبانة بالثلاث إذا 
وطئها غيره ملك ين بأن وطأها مولاها بعد طلاق زوجها ثنتين فإنه لا يحلها للزوج؛ لأن غاية الحرمة بنكاح 
الزوج الثاني والمولى ليس بزوج. (ع) 
وكره بشرط التحليل: [بالقول بأن يقول: أتزوحك على أن أحللك له. (ع)] أي للزوج الأول والثاني جميعا 
كراهة تحريم, أما لو أضمرا ذلك في قلبهما ولم يشترطا بالقول فلا يكره بل يكون مأجورا؛ لأن جرد النية في 
المعاملات غير معتبرة» وما ورد في الحديث: "لعن الله ا محلل وامحلل له" فتأويله إذا شرط الأحر عليه؛ ولأن امحلل ما 
أحلها بل أحلها الشرع وا محلل مأحور على ذلك» وقال أبو يوسف: لا ينعقد النكاح بشرط التحليل ولا تحل 
للأول؛ لأن هذا في معن شرط التوقيت فيكون في معن المتعة فيبطل» ولهذا قال عمر بن الخطاب ذّه: "لا أوتى 
محلل ولا محللة إلا رجمتهما"؛ وقال ابن عمر ذكّما: "لا يزالان زانيين ولو مكثا عشرين سنة"» وقال عثمان د»ه: 
"ذلك السفاح"» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القدم» وقال محمد مللدنه: يصح النكاح ولا تحل للأول؛ لأنه ليس 
بمحظور له» ولكنه استعجل باحظور فيعاقب بالحرمان» وعند أبي حنيفة: تصح النكاح وتحل للأول وهو المراد - 


كتاب الطلاق 40۹ ما تحل به المطلقة 


وإك حلت للأول» ويهدم الزوج الثاي ما دون الثلاث» ولو أحبرت مطلقة الثلاث 


أي يهدر ويبطل من طلقة أو طلقتين في الحرة 
عضي عدته وعدة الزوج الثاني والمدة حتمله له أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها. 
الزروج الأول أي وبمضي عدة إل أي للزوج الأول بيمينها 


= بقوله: وإن حلت للأول؛ لقوله ءتكا: "لعن الله" الحديث فإنه يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهة» ثم 
قيل: إنما لعن مع حصول الحل؛ لأن اشتراط ذلك في العقد هتك للمرأة وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير» وهو 
قلة حمية» ولهذا قال علِكا: "هو التيس المستعار" وإن حافت المرأة أن لا يطلقها المحلل» فقالت: زوّحتك نفسي على 
أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أردت» فقيل: جاز النكاح وصار الأمر بيدها. (عييْ» فتح) 

وإن حلّت: أي المبانة بالثلاث» واصل .ما قبله يعن يكره شرط التحليل ولكنها تحل للزوج الأول. (ع) 

ويهدم الزوج إلخ: صورته: إذا طلق امرأته وهي حرة طلقة أو طلقتين أو طلق الأمة تطليقة واحدة» فتزوجت 
برحل آحر ثم بانت من الزوج الثاني وانقضت عدقا ثم عادت إلى الأول» عادت الحرة على ملك ثلاث تطليقات 
في الحرة وعلى ملك تطليقتين في الأمة عند الشيخين. وأبطل الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأصحاب ابن مسعود ّمه وقال محمد ملك: تعود عا بقي من الطلقات الثلاث في الحرة 
أو الثنتين في الأمة. ولا يهدم الزوج الثاني إلا الطلاق المغلظ؛ وبه قال زفر سه والثلاثة» وهو قول علي وعمر 
وأبي بن كعب وعمران بن الحصين وأبي هريرة ّمه ولو طلقها ثلاثا وتروجت بآحر ثم بانت منه وانقضت عدقها 
وعادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات إجماعا. [رمز الحقائق: ١/١7؟]‏ (مستخلص) 

الثابي: بالدحول فلو لم يدحل لا يهدم اتفاقاً. (ع) عضي عدته: عدة الزوج الأول أضيفت إليه؛ لكونه 0 ها. (ع) 
والمدة تحتمله: [ أي تحتمل أخبارها وهو عدتان. (ط.ءع)] واحتلفوا في أدن هذه المدةء فعند أبي حنيفة مله شهران 
في عدة الزوج الأول يجعل كأنه طلقها في أول الطهر» فيجعل طهرها خمسة عشر يوماً وحيضتها حمسة أيام على 
تخريج محمد لله لأبي حنيفة سك وعلى تخريج الحسن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهرء فيجعل حيضها عشرة أيام 
وكليد ها السو طقن روما لون ن ا ومثله في عدة الزوج الثاني بزيادة طهر على تخريج الحسنء وعندهما أدن 
مدة تصدق فيها المرأة تسعة وثلاثون يوماء ومثلها في العدة الثانية مع زيادة طهر بخمسة عشر يوماء هذا في حق الحرة» 
وفي حق الأمة فعنده على تخريج محمد ملك أدناه أربعون يوماً وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما. 

ثم يحتاج إلى مثلها في حق الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوماً على رواية الحسن» وعندهما: أحد وعشرون يوما 
للأول» ومثله للثاي» وزيادة طهر واحدء وعند الشافعي ملك: أدن ذلك أكثر من اثنين وثلائين يوماء طهرها عشرة 
أيام وحيضها يوماء وعند مالك مللنه: أربعون يوماء طهرها عشرة أيام» وحيضها ثلاثة أيام وثلث يوم وعند أحمد: 
تسعة وعشرون يوماء حيضها ساعة وطهرها تسعة أيام. [رمز الحقائق: ]171١/١‏ (مستخلص) صدقها: أي صدق 
المرأة؛ لأنه معاملة أو أمر دين يتعلق الحل به قول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله. (ع) 


کتاب الطلاق 45٠‏ باب الإيلاء 


باب الإيلاء 


50 4 8 أحكامه 


هو الحلف على ترك قرباها أربعة بعة أشهر أو أكثر كقوله: والله لا أقربك أربعة أشهر 
آي البلا شرع أي كقول الرجل لمنكوحة 
أو والله لا أقربك» emelen ee anem asan So eee o a‏ هاه عه Sedemen‏ 


Ek‏ الإيلاء: [هو صر من الى نول وهو البعين لغة. a‏ الأصل فيه قوله تعالى: «لَِذِينَ ولون مِنْ نِسَائِهمْ 
a‏ أرَبعة هر فإن فاعوا فإن الله عَفُورٌ رجيم إن عَرَمُواالطلاق ن لله ييح علب (البقرة: 55 ۲۲۷) كان إيلاء 
أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثرء فوقته الله أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاي 
والمناسبة بين الإيلاء والرجعة: أن الطلاق سبب للحرمة» والرجعة رافعة لما» وكذلك الإيلاء سبب للحرمة 
والفيء رافع لها. (فتح) قرباها: أي قربان المنكوحة فلا إيلاء من الأمة. (ع) 

أو أكثر: منهاء وعند الثلاثة: لابد من أكثرء والمولي من لا يمكنه قربان امرأته أي وطؤها إلا بشيء يلزمه. (ع) 
كقوله إلخ: فإذا قال ذلك كان مولياًء فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان؛ إذ لو كانت 
المدة أقل من ذلك أو أكثر لم يكن في التنصيص على الأربعة فائدة في قوله تعالى: مإلِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم تربص 
رة أشهر ‏ (البقرة:٠۲٠).‏ 

الخال أن الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر اعد ی وک بشيء 
يلزمه ويشق عليه» وركنه: قوله: "والله لا أقربك أو إن قربتك فعلي صوم أو حج أو عتق أو نحو ذلك" 
وشرطه: امحل وهو أن تكون المرأة منكوحة, والأهل أي يكون الحالف أهلاً للطلاق عند الإمام ولوحوب 
الكفارة عندهماء وأن لا تكون المدة منقوصة عن أربعة أشهر. 

وحكمه: وقوع الطلاق البائن عند البر ووحوب الكفارة أو نحوه عند الحنث؛ وقال الشافعي وأحمد: إذا حلف: 
لا يقرها أربعة أشهر لا يكون موليا حي تزيد مدة المطالبة» واشترط مالك زيادة يوم؛ والحجة عليهم ما تلوناء 
والمسلم والذمّي فيه سواء عند أبي حنيفة؛ لأن الذمّي من أهل اليمين بالله تعالى» وعندهما لا يكون الذمي مولياء 
وعند الشافعي: يصح ظهاره أيضاء وقوله: "لا أقربك" كناية عن الجماع» ومنها الوطء والمباضعة والافتضاض ي 
البكر والاغتسال منها والإتيان والإصابة والغشيان والمضاحعة والدنو والمس» وقوله: لا تجمع رأسي ورأسك 
وسادة أو لا معان أو للا ات مك اق افرش أو ل اقرب فاشك له يكون فادموليا إلا بالنية» ويي 
"البدائع": الصريح المجامعة وآليتك. [رمز الحقائق: ]۲۷۲/١‏ (فتح) 

أقربك: من القربان وهو يعبر عن الجماع» والمصدر من سمع. (صراح) 

والله: هذا مثال للإيلاء مؤبدا كما أن المثال الأول بذكر أربعة أشهر كان مثالاً للإيلاء الموقت. (مص) 


كتاب الطلاق 41 باب الإيلاء 


فإن وطئ في المدة كفر سقط الإيلاء, وإلا بانت وسقط اليمين لو حلف على أربعة 


أربعة أشهر لأنه حنث في ينه أي بعد ما بانت 


فإن وطئ إخ: [ أي الحالف امرأته الي آلى منها. (ع)] شروع في بيان حكم الإيلاء» وهو نوعان: حكم البرء 
وحكم الحنث» وهو قوله: "فإن وطئ في المدة كفر" لحنثه» ونبه بذلك على أنه لو كفر قبله لم جزه» فإن كان 
الحلف ينا بالله فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام» وإن كان 
يمينا بغيره كما لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فما جعله جزاء على الحنث لزمه ويتخير بين 
الإيفاء با منذور وكفارة يمين على الصحيح» ولزمت الكفارة؛ لأن الكفارة موجب الحنث. 

وقوله: "وسقط الإيلاء"؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث» وقال الحسن البصري: لا تحب الكفارة؛ لقوله تعالى: «إفإن 
َاهُوا) (البقرة:*5) أي رجعوا عن هذا الإضرار» وهو ترك القربان» إن الله عَمُورٌ رَحِيم) (لبقرة:٠۲٠)»‏ أي يغفر 
ذنب الزوج وهو إضرار بماء قلنا: المراد به إسقاط العقوبة في الآحرة لا سقوط الكفارة المشروعة في الأيمان المنعقدة» 
ألا ترى أن قتل الخطأ يوجب الكفارة وإن وعد المغفرة. (مستحلصء فتح) 

الإيلاء: لأن اليمين تنحل بالحنث» فلا تبقى بعد انحلالها ولا إيلاء بدونها. (ع) 

وإلا بانت: أي: وإن لم يقرا في المدة بانت منه بتطليقة بائنة» وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد 
ابن ثابت وه وروي ذلك عن عثمان وعلي فا وهو قول جمهور التابعين» وقال الشافعي بفه: لا تبين .مضي 
المدة لكنه توقف الحكم بعد المدة» ويؤمر أن يفيء إليها أو يفارقهاء فإن فعل» وإلا فرق القاضي بينهماء فالخلاف 
في موضعين: أحدهما: أن الفيء عنده يكون بعد مضي المدة» وعندنا في المدة» والثاني: أن الفرقة لا تقع إلا 
بتفريق القاضي أو بتطليق الزوج عند القاضي» وبه قال مالك وأحمد. وعن الشافعي ف لا يفرق» ولكن يضيق 
عليه حى يفيء أو يطلق. 1 

وعندنا: يقع التفريق عضي المدة» واستدلوا بقوله تعالى: طفَإِنْ فاءُواه (لبقرة:7؟0 فإن الفاء للتعقيب» فاقتضى 
حواز الفيء بعد المدة حواز التفريق» ولنا: قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ب "فإن فاءوا فيهن"» فاقتضى أن 
يكون الفيء في المدة» فيكون حجة عليهم؛ لأن قراءقما لا تنزل عن روايتهماء والفاء في الآية لتعقيب الفيء على 
الإيلاء بدليل جواز الفيء قبل مضي الأشهرء ولو كان كما قالوا لما جازء ولنا: أيضاً ما ذكرنا من قول كبار 
الصحابة. [رمز الحقائق: 7١/١‏ ؟] 

لو حلف: شرط مؤحرء والجزاء سقط اليمين؛ لأن اليمين موقتة بوقت فلا تبقى بعد مضيه حى لو نكحها ولم يقريها 
بعد ذلك لا تبين. (ط.)ع) 

وبقيت لو على الأبد: إاليمين بعده» وهذا جزاء مقدم. (ط)] أي لو قال: "والله لا أقربك" قال: "أبدا" أو ل 
بقيت اليمين؛ لأن مطلقه ينصرف إلى الأبد كما في اليمين "لا يكلم فلانا" فلا تبطل .عضي أربعة أشهر لعدم - 


كتاب الطلاق 41۲ باب الإيلاء 


فلو نكحها ثانيا وثالئاً ومضت المدّتان بلا فيء بانت بأخريين» فإن نكحها بعد زوج 


أي ف المدتين 2 الرأة 


آحر لم تطلق, ولو وطئها كفر لبقاء اليمين, ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر, Ms‏ 
عن ينه 


= ما ييطلها من حنث أو مضي وقتها إلا أنه لا يتكرر الطلاق ما لم يتزوجهاء ذكره في "البدائع" و"التحفة" وغيرهماء 
وفي "المحيط": لو بانت .مضي أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضت أربعة أشهر أخرى وهي في العدة وقعت أحرى» فإن 
مضت أربعة أشهر أحرى وهي في العدة وقعت أحرى» ولم يحك خلافاً فيه والأول أصح. [رمز الحقائق: 7/١‏ ؟] 
بخلاف ما لو أبانها بتنجيز الطلاق» ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة حيث يقع أخرى بالإيلاء؛ لأنه بمنزلة 
التعليق .عضي الزمان» والمعلق لا ييطل بتنجيز ما دون الثلاث. (فتح) 

فلو نكحها: أي فلو تروج الا بالايلةع تنكانها ثانا (ع) المدتان: أي مدة الإيلاء بعد التزوج الثاني ومدة الإيلاء 
بعد التزوج الثالث وهي أربعة شهر فيهما. (ع) بانت بأخريين: أي فإن كان الحلف على الأبد فاليمين باقية حى 
لو يرجه ثانا خهق مول إن قربا قي المدة حنث وكفرء وإن لم يقرما حى مضت المدة بانت بالأخرى» فلو 
تزوجها ثالثاً فهو مول كذلكء إن قريها فيها حنث وكفرء وإلا بانت بثالثة» وابتداء هاتين الإيلائين من وقت 
التزوج» ووجه البينونة بأخريين أنه لما تزوجها ثبت حقها في الجماع» وبامتناعه صار ظالما» فجوزي بإزالة نعمة 
النكاح همضي مدة الإيلاء. (عييٰ» مستخحلص) 

بأخريين: أي بتطليقتين أحريين» فتحرم عليه حرمة مغلظة. (ع) نكحها: أي المرأة الي بانت منه بالإيلاء ثلاث 
مرات. (ع) لم تطلق: [بعد ذلك بالإيلاء الأول لارتفاعها. (ع)] أي لم يقع بذلك الإيلاء طلاق لتقييده بطلاق 
هذا الملك. ولأن الزائد على الثلاث ليس في الملك ولا مضافا إليه» فلم يصح التعليق» فبقي اليمين من دون ثبوت 
حكم الإيلاء» وقال زفر سلكه: يعود الإيلاء لبقاء اليمين» وقوله: "ولو وطئها كفر" أي مع ذلك لو وطئها بعد 
زوج آخر لزمه الكفارة لوحود الحنث» وهذا لأن اليمين في الإيلاء المؤبد باقية؛ لأنها المطلقة ولم يوجد الحنث 
ليرتفع به اليمين» وهو المراد بقوله: "كفر" لبقاء اليمين» غير أنه لا يتكرر الطلاق قبل التروج؛ لأنه لم يوجد منع 
الحق بعد البينونة. (مستخحلصء عيي) وطئها: أي هذه المبانة بالثلاث الي تزوجها بعد زوج آخر. (ع) 
اليمين: في حق التكفير وإن لم يبق في حق الطلاق. (ع) 

ولا إيلاء فيما دون إلخ: حي لو حلف أن لا يقربما أقل من أربعة أشهر لم يكن مولياء وقال ابن أبي ليلى: يكون 
مولياء فإن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة» فابن أبي ليلى وإن كان يقول بأنه يصير موليا إذا حلف على ترك 
قربانها أقل من أربعة أشهرء لكن لا يقول بأنها تبين عضي ذلك الأقل» بل يشترط لإبانتها مضي أربعة أشهر 
وهكذا كان يقول أبو حنيفة شه أولأء فلما بلغه فتوى ابن عباس م: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهرء رجع عنه. 
(مسكين» فتح) أربعة أشهر: في الحرة حى لو حلف لا يقرها أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا. (ط) 


كتاب الطلاق 4۳ باب الإيلاء 


والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء ولو مكث يوما ثم قال: 
والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين, أو قال: له أقربك سنة إلا يوماء أو قال 


لا يكون موليا أيضا عندنا 


بالبصرة: والله لا ي لا أو ناب ان سق اخ ا واو سعد وإ LOD‏ ا ARR‏ 


أي المر أ مكة 


والله: أي ولو قال لامرأته: والله إل. رع إيلاء: أي إذا قال لها: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين 
الشهرين» فهذا القول منه إيلاء؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ "وبعد هذين الشهرين" قيد اتفاقي» إذ 
لو قال شهرين وشهرين كان الحكم كذلك» وهذا لو قال: "بعتك بألف إلى شهر وشهر" كان الأحل شهرين؛ ولو 
قال: "والله لا أكلم فلانا يومين ويومين" كان كقوله: "لا أكلمه أربعة أيام"» والأصل أنه م عطف من غير إعادة 
حرف النفي ولا تكرار اسم الله تعالى يكون يمينا واحداء ولو أعاد حرف النفي أو كرر اسم الله تعالى يكون عينين؛ 
وتتداحل مدقماء فلو قال: "والله لا أكلم زيد ا ' يكون كينين» وما واحدة حح لو كلمة ف اليو 
الأول والثاني يحنث فيهماء وتحب عليه كفارتان» وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث لانقضاء مدهما. 

وكذا لو قال: "والله لا أكلم زيداً يومين» والله لا أكلم زيدا يومين"؛ [لما ذكرنا] ولو قال: "والله لا أكلمه يومين 
ويومين" كان بمينا واحداء ومدته أربعة أيام حي لو كلمه فيها تحب عليه كفارة واحدة. [تبيين الحقائق: ]١75/«*‏ 
وعلى هذا لو قال: "والله لا أقربك شهرين ولا شهرين" أو قال: "والله لا أقربك شهرين والله لا أجامعك شهرين" 
لا يكون مولياً؛ لأنهما بمينان» فتتداحل مدتهما حن لو قرا قبل مضي شهرين تحب عليه كفارتان» ولو قرا بعد 
مضيّهما لا يحب عليه شيء؛ لانقضاء مدهما. (فتح) مكث يوما: بعد أن قال: والله لا أقربك شهرين أو مكث 
ساعة. (ط) الأولين: لا يكون موليا؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأء فلم تتكامل المدة. ل 

لا أقربك سنة إلا يوما: أي لم يكن مولا أا في الحال عندناء وقال ول تقد يكن مولياء وش 
الاستثناء إلى آخر السنة كما لو قال: أجرتك داري سنة إلا ا قلنا: إغما صرف الاستثناء إلى آحر السنة في 
الإحارة تصحيحاً للعقد؛ لأنما لا تصح مع الحهالةء بخلاف اليمين فإنها تصح مع الجهالة فلا ضرورة في اليمين إلى 
صرف الاستثناء إلى آخر السنة» فله أن يجعل اليوم المستثئئ أيّ يوم شاء؛ لأنه منكر فلا يمر به يوم من أيام السنة 
إلا ومكنه أن يجعله هو المستثينء ثم إذا قرها إن بقى من السنة أربعة أشهر أو أكثر صار مولياً لسقوط الاستثناءء 
وإلا فلاء أي إن بقي أقل منها ل يكن مولي ولو حذف سنة وقال: "والله لا أقربك إلا يوماً" لا يكون موليا 
حك ون نام فزن ا يعون مرا ولو ا ا ألا یك م نيوا آرت فين" 1 يكن مرا ا 
استئئ كل يوم يقريها فيه» فلم يتصور منعه أبداً. (عيئ» فتح) 

قال بالبصرة: رحل وهو مقيم بالبضرة وامرأنه عك . (ع) وهي با أي إذا قال بالبصرة: وا لا ادحل که" وامرأته 
ما لم يكن موليا؛ لأنه يمكنه القربان في المدة من غير شيء يلزمه بأن يخرجها من مكة» فلا يكون موليا. (مستخلص) 


كتاب الطلاق 4 باب الإيلاء 


لاء وإن حلف بحج أو صوم أو صدقةٍ أو عتق أو طلاق أو آلى من المطلقة 


الرجعية فهو مول. ومن المبانة والأجنبيّة لا ور و او نيا ا و 
الحالف بمذه الأشياء في جميع الصور أي ومن الأحنبية أي لا يكون موليا 


لا: أي لا يكون موليا في الصور الثلاث. (ع) وإن حلف: شروع في الثاني من نوعي الإيلاء» وهو الحلف بذكر 
الشرط والحزاء بأن قال: إن قربتك فلله علي حج أو عمرة أو صوم غير معين كيوم وشهرء أما المعين فإن كان بقدر 
مدة الإيلاء وأكثر كقوله: "فلله على صوم أربعة أشهرء أولها هذا الشهر" فكذلكء أما لو قال: "صوم هذا الشهر" فإنه 
ا يكو ريا لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن بعضي» ثم يطأها بلا شيء وهذا يكون مولياً بقوله: "فلله علي صدقة 
أو عتق" سواء كان العتق معينا كعبدي هذا أو لاء أو كان معلقاً كقوله: "كل ملوك أشتريه فهو حدٌ". (فتح) 

أو صوم: غير معين بأن قال: إن قربتك فلله علي صوم شهر. (ع) أو صدقة: بأن قال: إن قربتك فلله علي أن 
أتصدق .مائة درهم مثلا. (ع) أو عتق: بأن قال: إن قربتك فلله علي عتق رقبة. (ع) أو طلاق: بأن قال: إن 
قربتك فامرأني طالق هي أو غيرها. (ع) الرجعية: بأن قال ها: لا أقربك أربعة أشهر وهي في العدة. (ط) 

فهو مول: أي في جميع الصورء أما في الشرط والجراء فلأن هذه الأحرية مانعة من الوطء لا فيها من المشقة 
فكانت في معي اليمين» وأما المطلقة رجعيا فلأكما زوجة فيتناوها النص» فإن قيل: وقوع الطلاق بالإيلاء بطريق 
ابحازاة لكونه ظلمها .عنعها حقها في الجماع؛ والمطلقة الرحعية ليس لها حق فيه» فكيف يتحقق جزاء الظلم؟ قلنا: 
إن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعن» والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص لبقاء الزوجية بينهماء 
وني عتق العبد المعين حلاف أبي يوسف» هو يقول: إن قربانها بلا شيء يلزمه ممكن بأن يبيعه» ثم يقريما وهما 
يقولان: إن البيع موهوم فلا بنع الماهية؛ لأن البيع لا يتم به وحده» فرعا لا يحد في المدة من يشتريه. 

ولو باعه سقط الإيلاء بالإجماع؛ لأنه يقدر على قربافها من غير شيء يلزمه لو قال: إذا قربتك فعلي صلاة لا يكون 
نولا عند الشيخين» والصوم المعين كالصلاة عندهما؛ لأنه يسهل إيجادهما فلا يصلحان مانعين» وعند محمد: 
يكون موليا؛ لأنه قربة» وهو قول أبي يوسف أوّلاء وقال الشافعي بث في أحد قوليه: "لا يكون الإيلاء إلا بالله تعالى" 
أي لا يكون بالشرط والجراء. (عيبي» فتح) 

ومن المبانة والأجنبيّة لا: أي لو آلى من المطلقة البائنة أو آلى من الأجنبية» ثم تزوجها ل يدن موليا؛ لأن محل 
الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص؛ لقوله تعالى: ِلنَذِينَ يلون من نسَائهم» (البقرة:7؟؟) وهما ليستا منها؛ لأن 
النكاح في المبانة غير قائم» ولأنه لو صح لوقع به البائن .مضي مدته» والبائن لا يلحق مثله» "ومن الأجنبية" الكلام 
في مخرحه وقع باطلا لانعدام امحلية» فلا ينقلب بعد ذلك صحيحاء فلم يكن موليا في حق الطلاق دون الكفارة؛ 
لأن شرط الطلاق باليمين قيامٌ ملك النكاح حال التعليق أو حال وجود الشرط ولم يوجدء فلم يصح اليمين 
بالطلاق» وصح في حق الكفارة. (فتح» مستخلص) 


كتاب الطلاق 4 باب الإيلاء 


ومدة إيلاء الأمة شهران وإن عجز المولى عن وطئها 0 أو مرضها أو بالرتق 


أي بسبب مرضه ١‏ أي بسبب مرضها 


أو بالصغر أو بعد مسافة ففيؤه أن يقول بل وي سي توه ب و ASE‏ 


أو عجر بسبب صغرها 
ومدة إيلاء إل: أي الأمة المنكوحة إطلاقه يعم ما لو كان زوجها حرا فلو أعتقت في أثنائها انتقلت إلى مدة 
الحرائر» وهذا ظاهر في أن الظهار لا يبطل بعتقها بل هو باق» وقال الشافعي ملكه: مدة إيلاء الأمة أربعة أشهرء 
وهذا مبن على أن هذه المدة عنده ضربت لإظهار الظلم بمنع الحق في الحماع» والحرة والأمة في ذلك سواءء 
وعندنا الد سر جه للبينونة» فشابهت مدة العدة فتتنصف بالرق لكوما من حقوق النكاح. [تبيين الحقائق: 
75/٠‏ |] وطتها: أي عن وطء امرأته الي آلى منها. (ع) 
بالرتق: أي بسبب الرتق وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو نحوهما. [رمز الحقائق: ٤/۱‏ ۲۷] 
ففيؤه أن يقول إخ:[ أي ي رجوع الزوج في هذه الصور. (ط)] اعلم أن الفيء عبارة عن الرحوع يقال: "فاء 
الظل" إذا رحع؛ ولا قصد المولى باليمين منع حقها من الوطء سمي الرجوع عنه فيكاء قال تعالى: #إفإن فاءُوا4 
(البقرة:٠۲۲)‏ أي رحعوا عن قصدهم» فالفيء في الإيلاء بمنزلة الرجعة في الطلاق. 

ثم الفيء على نوعين: أصل» وحلف» والأصل هو الجماع؛ والخلف أن يقول بلسانه فقت إليهاء وإنما يصح الفيء 
باللسان إذا عجز عن الأصل بسبب مرضها او وى شاو اران ی و :فإن کچ یک ر 
حكم الإيلاء بأن كان محرما لا يكون فيؤه إلا بالوطء؛ لأنه لما كان قادرا حقيقة على الوطء لا يتحول الحكم 
إلى ما هو خلف عن الوطء. 
ثم إن قال ذلك أو ما دل عليه كراجعتك وارتجعتنك سقط الإيلاء عندنا حي لا يقع الطلاق عضي المدة» لكن إذا 
وطئها بعد المدة أو قبلها بعد زوال الأعذار المذكورة فعليه الكفارة لتحقق الحنث به؛ لأن ينه باقية في حق الحنث 
إن بطلت في حق الطلاق» فالفيء باللسان يبطل الإيلاء في حق الطلاق فقطء والفيء بالوطء يبطله في حق الطلاق 
والحنث جميعاء وقال الشافعي ك: لا فيء إلا بالجماع؛ ولا يصح الفيء باللسان أصلا؛ لأنه ظلمها .منع حقها وهو 
الوطء» فيكون إيفاؤه به؛ ولأنه لو كان فيئا لكان حنثا؛ لأن المعلق بالفيء حكمان: وحوب الكفارة» وامتناع 
حكم الفرقة» والفيء باللسان لا يعتبر في حق أحد الحكمين» فكذا في حق حكم الآحرء وإليه ذهب الطحاوي» 
وعن الشافعي به يقول: ندمت على ما فعلت. وعند أحمد يقول: م قدرت جامعتك. 
والأصح ما قلنا من أن الفيء باللسان عند العجز خلف عن الوطء لقول علي دده وابن مسعود د#ده: "يفيء المريض 
باللسان"» وكفى مما قدوة؛ ولأن وقوع الطلاق عند مضي المدة باعتبار التعنت والإضرار يماء وذلك ينعدم بالفيء 
باللسان عند العجز عن الفيء بالجماع؛ لأن الفيء عبارة عن الرحوع» وذلك لا يوجد بمما إلا أن الفيء باللسان 
مشروط بشرطين عندنا أحدهما: أن يكون قوله: ففت أو ما يدل عليه في مدة الإيلاء» والثاني: استمرار العجز من = 


كتاب الطلاق ٤٦٦‏ باب الإيلاء 


فنت إليهاء وإن قدر في المدة ففيؤه بالوطيء وأنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم 


الحالف على الماع أي الأول عل راد 
أو : ينو شيئاء وظهار إن نواه وكذب إل نوى الكذب» وبائنة إل نوى الطلاق, 
أي والثاي أنه ظهار الظهار أي والثالث أنه هدر أي والرابع أنه طلقة بائنة 
وثلاث إن نواه ويف "الفتاوى”" 50 قال ا أنت علي حرام والحرام عنده 
E‏ أن الحرام لخ 
طلاق ولكن م ينو طلاقا BIRESER ADA OSE NESE SSS‏ 


= وقت الإيلاء إلى مضي مدةء واشترط أيضاً قيام النكاح وقت الفيء باللسان حن لو آلى منها وهو قادر» ثم عجز 
عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة وغيرهماء أو كان عاجزاً حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه 
باللسان؛ لأنه حلف عن الجماع؛ فيشترط فيه العجز المستوعب للمدة خلافاً لزفر. (عين» فتح) 

فت إليها: أو أبطلت الإيلاء أو رحعت عنه. (ط) في المدة: أي مدة الإيلاء بأن صح أو صحت. (ط) 

ففيؤه بالوطء: أي في الفرجء فلو وطئ في غيره كدبر لا يكون فيعاء وإنما كان فيؤه بالوطء؛ لأنه قدر على الأصل 
قبل حصول المقصود بالخلف فصار كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أن يصليء فيبطل التيمم فكذا الفيء باللسان 
يبطل؛ لأنه حلف عن الجماع. (مستخلصء فتح) وأنت: أي لو قال لامرأته: أنت إل فهو على وجوه. (ع) 
إيلاء: إن نوى التحرع؛ لأن تحر الحلال يمين كما قال تعالى: «ولم حرم ما أحَلَ ال لك (التحرم : ثم قال: 
لإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فعلم أن تحريم الحلال جين وقوله: "أو ا أي لا ظهاراً ولا طلاقا 
ولا إيلاءً ولا كذبا. . (فتح) أو لم ينو شيكاً: لأن تحريم الحلال يمين بالنص. (ع) 

وظهار إن 0 أي الظهارء وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف سيا لأن فيه حرمة» فإذا نواه صح؛ لأنه يحتمله» 
وعند محمد يلك: لا يكون ا" لعدم ركنه وهو تشبيه الحللة بالمحرمة. [رمز الحقائق: ١/75؟]‏ وذكر في الهداية 
حلاف محمد للك ولم يذكر في ظاهر الرواية» وإنما نقله السرحسي عن النوادر» والمذكور في "جوامع الفقه عن 
محمد ينك كقوهما وجوامع الفقه تأليف أف يو سف جلثلنه. (فتتح) إل نوی الكذب: ألأنه أراد حقيقة كلامه 
فكان كذبا حقيقة. (ع)] بفتح الكاف مع كسر المعجمة» ويجوز كسرها مع إسكان الذال» وقيل: لا يصدق قضاء؛ 
لأنه يمين ظاهرًء فلا يصدق في الصرف إلى غيره. [رمز الحقائق: ]۲۷٠/١‏ 

إن نوى الطلاق: لأنه من ألفاظ الكنايات» سواء م ينو عددا أو نوى ما دون الثلاث» وسواء نوى بائنة أو رجعية» 
وقوله: "وثلاث إن نواه"؛ لأن "أنت علي حرام" من الكنايات» وفيها يصح نية الثلاث» وقيل: يصرف التحريم إلى 
الطلاق من غير نية للعرف لاسيّما في زمانناء وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: وني الفتاوى إلخ. (عيئ؛ فتح) 

وثلاث: أي والخامس أنه ثلاث طلقات. (ع) إن نواه: أي الثلاث وقد مر في الكنايات . ©2 

الفتاوى: كذا وقع في كثير من النسخ» ووقع في بعضها: وقي الفتوى أي الي يفي با المفي وهو الأولى. (فتح) 


كاب الطلاق 4¥ باب الايلاء 
وقع الطللاق, وجعل ناويا عرفا. 


وقع الطلاق إخ:[ أي البائن ول يقيده به اكتفاء .ما قدمه من أن هذا حكم كل كناية وقد عدّه منها. (فتح)] أي 
إذا قال لامرأته: أنت علي حرام» والحال أن الحرام عنده طلاق يقع الطلاق على امرأته من غير نية» وعليه الفتوى 
لغالب العرف» وكذا قوله: كل حلال علي حرام» ولهذا لا يحلف به إلا الرحال حى لو حلف المرأة لزمها بالحنث 
كفارة يمين» ولو لم يكن له امرأة كان بعينا» وعن هذا قالوا: لو نوى غيره لا يصدق قضاءء ومذهب الشافعي لله 
في هذا أنه لو نوی طلاقاً أو ظهاراً فكما نوی» ولو نوی بميناً أو لم ينو شيا فعليه كفارة يمين. 

وعند مالك: أنت على حرام طلقات ثلاث في الموطوءة نواه أو لاء وواحدة في غيرهاء وعند أحمد: ظهار نواه أم 
لاء وعنه: بمين مطلقاء وعنه: طلاق مطلقاء ولو قال: امرأي علي حرام وله أربع نسوة يقع على كل واحدة تطليقة 
بائنة» وقيل: تطلق واحدة منهن» وإليه البيان وهو الأظهر والأشبة. [رمز الحقائق: ١/175؟]‏ (مستخلص» فتح) 
عرفاً: أي اعتباراً للعرف لإطلاق الناس جملة» أنت علي حرام على الطلاق. (ع) 


كتاب الطلاق 4۸ باب الخلع 


باب الخلع 
أي في بیان أحكا 


هو الفصل من النكاح» والواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن» ولزمها لمال 
أي الخلع شرعا أي فصل الزوجحين__بأحذ المال بلفظ الخلع أي الخلعم أي والواقع ي المرأة 

باب الخلع: المناسبة بين البابين: أن الواقع بالخلع طلاق بائن كما بالإيلاء» أو أن الإيلاء يكون بناء على نشوز 
الزوج» والخلع بناء على نشوز الزوجة غالباء والخلع بالفتح لغة: الترع والفصلء يقال: "حلع نعله وثوبه" إذا 
نزعه» والاسم منه الخلع بالضمء » ونما استعير هذا اللفظ؛ لأن الزوحين كل واحد منهما لباس الآحر؛ لقوله تعالى: 
وت ور (البقرة:۱۸۷)» فكأهما إذا فعلا ذلك نزعا لباسهماء فهو يستعمل في نزع الزوحية 
بالضم وثي غيره بالفتح» صيغ منه المفاعلة يقال: خالعت زوجها إذا افتدت نفسها منه .عالهاء وحالعها زوجها إذا 
طلقها على مال وتخالعا تشبيها بفراقهما بنزع الثياب وهو مشروع بالكتاب» قال الله تعالى: لافلا جنا 
عَلَيّهِمَا فِيمًا افنَدَثْ به (البقرة:۲۲۹) أي بالمال. (عيين» مستخحلص» مسكين) 

هو الفصل: هذا تعريف لمطلق الخلع» سواء كان معه مال أو لاء لكن لابد أن يكون بلفظ الخلع» فإن الطلاق 
على مال ليس هو الخلع بل في حكمه من وقوع البائن به» فالصحيح في تعريف الخلع: إزالة ملك النكاح ببدل 
بلفظ الخلع» وشرطه شرط الطلاق من كون الزوج مكلفا والمرأة منكوحة» وحكمه وقوع الطلاق البائن» 
وصفته أنه من جهته عون ومن جهتها معاوضة. (فتح» عيي) على مال: بأن يقول: طلقتك على ألف. (ط) 
طلاق بائن: إعندنا حي لو خالعها بعد التطليقتين لا تحل له حى تنكح زوجا غيره. (ط)] وعند الشافعي ينك 
في القدم فسخ وليس بطلاق» يروى ذلك عن ابن عباس ذف حى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما بغير 
تزو ج بزوج آخرء وبه قال أحمد» وقي قول عن الشافعي: أنه رحعي» ويي قول وهو ا ارا طلاق بائن 
كمذهبنا؛ لقوله علئة: "الخلع تطليقة بائنة"» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود جأ موقوفاً ومرفوعا؛ ولأن 
الخلع من الكنايات» والواقع با بائن إلا أن ذكر المال أغئى عن النية ههنا؛ ولأنها لا تسلم المال إلا بأن يسلم إليها 
نفسهاء وذلك بالبينونة» وكذلك في الطلاق على مال؛ لأنها إنما تبذل المال لتخلص ها نفسهاء ولا تخلص إلا بالبينونة 
ويصح الخلع بلفظ البيع أو المبارأة» ولو قال: لم أعن الطلاق لم يصدق؛ لأن ذكر العوض أمارة صادقة على أن 
مراده الطلاق» ولو لم يذكر العوض يصدق في لفظ الخلع والمبارأة؛ لأنهما كنايتان» ولا يصدق في لفظ الطلاق 
والبيع؛ لأنه حلاف الظاهر. [رمز الحقائق: ١/177؟](مستخلص)‏ 
ولزمها المال: لالتزامها؛ لأن الال أحد البدلين» فلما سلم هما أحدهما تسلم الآخر للزوج وهو المال تحقيقا للعدل َينَهما. 
(ع» مص)] لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا بالمال» وهو يجوز الاعتياض عنه» وإن لم يكن مالا كحق 
القصاص فوجب بالتزامها له. [تبيين الحقائق: ]١84/‏ ولو أبدل قوله: "ولزمها المال" بقوله: و"كان له المسمى" 
لكان أولى ليشمل إبراءها عما ها عليه أصالة أو كفالة إذا لم تكن محجورة بالسفه» فلو كانت لم يلزمها المال. (فتح) 


كتاب الطلاق ٤۹‏ باب الخلع 


وكره له أخذ شيء إن نشزء وإن نشزت لاء وما صلح مهرأ صلح 


أي كره 31 تحريها أي أن يكون 
خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أ, أرميتة وقع بائن في لخلع. O ETN‏ 
أي المرأة أي الروج المسلم امرأته أي طلاق بائن 


وكره له أخذ شيء إن نشز: [ أي الزوج والحق أن الأحذ في هذه الحالة حرام للنهي القطعي. (ط)] لقوله 
تعالى: لون ار و ندال رؤج مكان رَوْج وَآتَينُمْ إخداهن ا رأفلا تاذو مِْهُ شيعا (النساء: ۰ ولأنه أوحشها 
بالفراق» فلا يزيد في إيحاشها باذ المال. [تبيين الحقائق: 85/5 ]١‏ والمراد بالكراهة التحريمية» ويلحق به الإبراء 
من صداقهاء والنشز بسكون المعجمة أو بالتحرك: المكان المرتفع والجمع نشوز وأنشاز» ومنه نشزت المرأة على 
زوجها إذا استعصت عليه وأبغضته» ويقال: نشز على زوجته إذا ضرها وجفاها ونشزت المرأة إذا استصعبت 
على بعلها وجاء نشِيِسَتْ ونشصت. (عيي» فتح) أخذ شيء: له قيمة منها قل أو كثر. (ط) 

وإن نشزت لا: أي إن كان النشوز من قبلها لا يكره له أحذ العوض إلا أنه يكره أن يأحذ منها أكثر مما 
أعطاها؛ لقوله ‏ لامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين أرادت الفرقة: "أتردّين عليه حديقته؟" قالت: نعم 
وزيادة» فقال علتلا: "أما الزيادة فلا" وقد كان النشوز منهاء ولو أحذ الزيادة حاز قضاءء وكذا إذا أحذ شيعا 
والنشوز منه؛ لأن مقتضى قوله تعالى: ظفلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا فيمًا الْقَدَثْ به (ابقرة:۲۲۹) الحواز حكما والإباحة 
وقد ترك العمل به في حق الإباحة لمعارض» وهو قوله تعالى: فلا ادوا منه شيعا 4 (النساء: ۰ ؟) وقوله علخ "أما 
الزيادة فلا" فبقي معمولا به في الباقي وهو الصحة. [تبيين الحقائق: ]١85/7‏ 

فإن قيل: النهي للحشية يقتضي عدم المشروعية» فكيف يصح أخذه بعد النهي» قلنا: ورد النهي في غيره وهو 
زيادة الإيحاش» فلا ينافي المشروعية كالبيع عند النداء» وهذا لأنها تصرفت في حاص حقها باختيارها» فوجب 
القول بصحته تصحيحا لتصرف العاقل وتوفيقاً بين النصين. (الزيلعي) 

وما صلح إل: ع افريكرن مير وهو عشرة دراهم فأكثر. (طء ع)] أي ما حاز أن يكون بدل المهر جاز أن 
يكون بدلاً في الخلع؛ لأن البضع في حالة الدخول في الملك متقوم» وف حالة الخروج عن الملك غير متقوم» فما حاز 
أن يكون عوضاً للمتقوم أولى أن يجوز عوضاً لغير المتقوم, فإن قلت: قد يصلح للخلع ما لا يصلح للمهر كالأقل من 
العشرة وكما في يدها وبطن غنمها ونحو ذلك قلنا: إن هذه القضية أي ما صلح مهرا إلخ موجبة كلية» فلا ينعكس 
موحبة كلية كما تقرر في موضعه؛ إذ لو قلت: كل ما يصلح مهراً لا يصلح بدل الخلع كانت كاذبة؛ وأما 
انعكاسها جزئية كقولك: بعض ما صلح بدل خلع يصلح مهراء والبعض لا يصح. (فتح» مستخلص) 

وقع بائن في الخلع إلخ: أي لو خالع امرأته عا ليس .مال كالخمر والخنزير فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة في صورة 
الخلع» ورجعية في صورة الطلاق على حمر أو خنزير» فيقع الطلاق في الوحهين للتعليق بالقبول» وأما الافتراق 
بالبينونة والرجعية؛ فلأن العوض إذا بطل في الخلع بقي لفظه» وهو كناية» والواقع يما بائن» وإذا بطل تي الطلاق = 


کتاب الطلاق € باب الخلع 


ورحعي ي غيره جانا ك"خالعني" على ما في يدي ولا شيء ٤‏ يدهاء وإ 
أي طلاق رجعي وغ الطلاق أي والحال أنه لا شيء 


زادت من مال أو من دراهم ردت عليه مهرها DSN‏ 
أي على الزوج 
= بقي صريحة وهو يقتضي الرحعة» حي لو كان بلفظ الكناية يقع بائناء وإنما لا يجب للزوج شىء؛ لأا لا تسمّى 
مالا متقوماً حي تصير غارّة بخلاف ما إذا حالعت على حل بعينه فظهر حمراً؛ لأنها سمت مالا وصار الزوج 
رور وق لعزن" بفتح الميم وتشديد الحيم أي وقوعا محانا بغير شيء عليهاء وزنه "فعال"؛ لأنه ينصرف» ثم 
مل عنه ا و الطلاق قيها ری ا ری وهي قوله: کخالعيٰ. (مستخحلص» عييٰ) 
مجانا : طفة اضدز درف أ رقا انا بغير شيء عليها في الصورتين. (ط»ع) ك خالعني: أي كقول 
المرأة لروحها: حالعئ إلخ. (ع) ولا شيء في يدها: [حيث يقع جمانا؛ لأنها لم تسم مالا متقوماء فلم تصر غارة 
له والرحوع بالغرور. (ع)] أي لو قالت له: حالعي على ما في يدي» فخالعها ولا شيء في يدها بانت منه 
جانا ولا شيء عليها؛ لأنها ل تغره بتسمية المال؛ لأن كلمة "ما" عامة يتناول المال وغيره. (مستخلص) 
ردت عليه !خ: أي لو قالت له: خالعى على ما في يدي من المال أو من الدراهمء فخالعها وليس في يدها شيء 
ردّت على الزوج مهرها الذي أحذته منه في ما قالت: "من مال"؛ لأا غرته حيث أطمعته في مال» فيرجع عليها 
بالبدل؛ لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضياً بزوال ملكه إلا بعوض» ولا وجه إلى إيجاب المسمى أو قيمته 
للجهالة» ولا إلى إيحاب قيمة البضع وهو مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج» فتعين إيجاب ما قام به البضع 
على الزوج وهو المهر المقبوض» وإذا لم يكن مقبوضاً فلا شيء عليهاء وكذا لو كانت أبرأته منه وعند الشافعي: 
ترد عليه مهر مثلها وعليها ثلاثة دراهم فيما قالت: "من دراهم"؛ لأنها ذكرت الجمع» وأقله ثلاثة» فتجب عليها 
للتيقن به» بخلاف ما إذا تزوحها بدراهم حيث تبطل التسمية للجهالة» ويحب مهر المثل؛ لأن البضع حال الدخحول 
متقوم» فأمكن إيجاب قيمته إذا جهل المسمى. إرمز الحقائق: ]۲۷۷/١‏ 
فإن قيل: كلمة "من" للتبعيض فينبغي أن يجب بعض الدراهم» وذلك درهم أو درهمان, قلنا: قد تكون "من" لبيان 
الجنس» ففي كل موضع تم الكلام بنفسه لكنه اشتمل على ضرب إيهام فهي للبيان» وقوها: "خالع على ما في 
يدي" كلام تام بنفسه إلا أن فيه نوع إهام؛ لأن ما ٿي يدها لا يعرف من أي جنس هوء فتعينت للبيان» ولا فرق 
بين كوها ذكرت الدراهم منكرة أو معرفة» واعترض بأن هذا قي المنكر ظاهرء أما في اعرف فينبغي وجوب درهم 
واحد لبطلان الجمعية باللام الجنسية» وأحيب بأن هذا عند عدم إمكان العهدية أي عند عدم قرينة دالة على العهد. 
وقد وجدت ههنا وهو قوطا: "على ما في يدي" فلا تكون للجنس فوجب اعتبار الجمعية فيه. (فتح» مستخلص) 
مهرها: الذي أحذته منه في قوها: "من مال" وإن لم تقبض لا شيء عليها. (ط.)ع) 


كتاب الطلاق ٤۷۱‏ باب الخلع 


أو ثلاثة دراهم» وإن خالعها على عبد آبق لها على أنها بريئة من ضمانه ل تيرأ 
أي المرأة أي المرأة 
قالت "طلقئ د الف" فطلق واحدة» له ثلث الألف وبانت» وفي "على" وقع 


اال اه ا أي بألف درهم ر أي طلقة واحدة أي للزوج 
ي 


رجعي مجاناء طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على فطلقت وا ® ea e e ee‏ 


أي طلاق ر جعي أي من غير شيء عليه أي ثللاث طلقات أي الف أي 0 2 ا 


أو ثلاثة دراهم: أي ردت عليه ثلاثة دراهم في قوها: "من دراهم" ولو في يدها أقل كملتها. (ط»ع) 

من ضمانه: بان قالت: ليس علي تسليمه وإحضاره. (محشي) 

م تبرأ:[ أي المرأة من الضمان وعليها تسليم عينه إن قدرت وقيمته إن عجزت. (ط)] أي وإن اختلف على عبدها 
الآبق على أفها بريئة من تسليمه وإحضاره لم تبرأ المرأة؛ لأنه عقد معاوضة» فيقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة 
عنه شرط فاسد» فيبطل الشرط لكونه مخالفا لموحب العقد ولا يبطل الخلع؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة 
كالنكاح بخلاف البيع حيث لا يصح في الآبق» ويبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه منهي عنها في البيع لا في الخلع؛ 
فإذا بطل الشرط وحب عليها تسليم عينه إن قدرت عليه» وإلا تسليم قيمته إن عجزتء أما البراءة من عيبه 
فصحيحة. [رمز الحقائق: ١//1؟]‏ (فتح) 

له ثلث الألف:[وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلائون درهما وئلث درهم. (مسكين)] لأها لما طلبت ثلاث طلقات 
بالألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف؛ لأن الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوّض» وهذا إذا 
طلقها في ابجحلس حن لو قام فطلقها لا يحب شيء ويكون بائئا لوحوب الال إذا لم يكن طلقها قبل قوها له: "طلقئي 
ثلاث بألف"» فإن كان طلقها واحدة» له كل الألف كما لو طلقها ثلاثا دفعة أو متفرقة في مجلس واحد» فعند مالك 
إن طلبت ثلاثاً وطلق واحداً لزمها كل الألف» وعند أحمد يقع الطلاق بغير شيء. (مستخلص» عين» وفتح) 

وفي على: أي في قوها: 'طلقئ ثلاثاً على ألف" فطلقها واحدة. [رمز الحقائق: ۲۷۸/۱] 

وقع رجعي يجحاناً: أي لو قالت طلقيي ثلاثا على ألف» فطلقها واحدة يقع رجعيا بغير شيء عند أبي حنيفة؛ لأن 
"على" للشرط عند الإمام قال الله تعالى: على اَن ا بالل شیا (الممتحنة:؟١)‏ الآية» وكذا من قال 
لامرأته: أنت طالق على أن تدخلي لار وكون رطا والطلاق يصح تعليقة بالشترطء والمشروط لا يتوزع على 
أحزاء الشرط» وههنا حاز إيقاع الثلاث شرطا للزوم الألف» والبدل لا يوزع على أحزاء الشرط فيقع رحعية 
بلا شيء» وعندهما وهو قول الشافعي مشه يقع تطليقة بائنة بثلث الألف؛ لأن "على" مثل الباء في المعاوضات 
كما في بعت عبد بألف أو على ألف» وله أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط» فيحمل على العرض ضرورة» 
ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرطء, فإذا لم يجب المال كان الزوج مبتدئا فيقع رجعياء وعند مالك: 
يلزمها كل الألف. (مستخلص» عيئ» فتح) 


كتاب الطلاق 4۲ باب الخلع 


م يقع شيء. أنت طالق بألف ا وبانت» أننت طالق وعليك 


أي ولو قال ها ِ4 أي ألف أي المرأة الألف في مجلسها 0 
ألف» أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناء وصح شرط الخيار لما PS‏ 
في الخلع أي للمرأة 


لم يقع شيء: [لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلها له. (ع)] أي إذا قال ها الزوج: طلقي نفسك 
ثلاثا بألف» فطلقت واحدة لم يقع الطلاق يثلث الألف؛ لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا بتسليم الألف كلها له 
فلو حكمنا بوقوع الواحدة بثلث الألف كان إعحافاً وإضرارا في حقه» بخلاف قوها: "طلقئ ثلاثاً بألف" فطلقها 
واحدة؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف فلأن ترضى ها بثلث الألف أولى. (مستخلص) 

فقبلت لزمها وبانت: [بواحدة لوحوب الالء ولو لم تقبل لا تطلق ولا يلزمها شيء. (ط.ع)] أي إذا قال ها: 
أنت طالق بألف أو على ألف» فقبلت المرأة طلقت ولزمها الألف؛ لأنه مبادلة أو تعليق» فيقتضي سلامة البدل أو 
وحود الشرط إذا قبلت في المحلس ولم تكن مكرهة ولا سفيهة ولا مريضةء وإنما قيد بقبوهها؛ لأنها لو لم تقبل 
لا تطلق» ولا يلزمها شيء» ولابد من القبول في الوحهين أعين فيما إذا قال: "بألف أو على ألف"؛ لأن معن قوله: 
"بألف" بعوض يجب لي عليك, والعوض لا يحب بدون قبوله» وإِئما توقف الوقوع على القبول؛ لأن المعلق بالشرط 
لا ينزل قبل وحود الشرطء والطلاق بائن؛ لأا لا تسلم الال له إلا أن تسلم ها نفسها. (مستخلص» فتح) 

أو أنت: أي أو قال المولى لعبده: أنت إلخ.(ع) طلقت وعتق مجانا: : [ أي بغير شيء سواء قبل الألف أولا. (ط)] 
أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق وعليك ألف أو قال السيد لعبده: أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة بغير 
شيء» وعتق العبد كذلك عند أبي حنيفة سواء قبلا الألف أو لم يقبلاء وعندهما على كل واحد منهما الألف إذا 
قبل» وان لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة» فإن قولهم: "احمل هذا الطعام ولك 
درهم' بمنزلة قوهم: "بدرهم" وله: أن الأصل انفراد كل جملة بنفسهاء والاتصال بدلالة عارضة» وعليك ألف 
جملة تامةء فلا ترتبط .ما قبله إلا بدلالة الحال» ولا دلالة هنا؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» بخلاف البيع 
والإحارة فإهما لا يوحدان بدون المال» وبقوهما يفي» وبه قالت الثلاثة» وعلى هذه الخلاف لو قالت المرأة 
لروحها: "طلقي ولك ألف"» وقال العبد: "أعتقي ولك ألف" فقبل ذلك وقع الطلاق والعتاق ولم يجب المال 
عليهما عنده» وعند الصاحبين يحب عليهما المال. (عيي» مستخحلص» فتح) 

صح شرط الخيار إلخ: أي إذا قال لها: "أنت طالق بألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام" مثلاً فقبلت صح ولو 
قال: "على أني بالخيار" لا يصح» وكذا إذا خالعها على ألف على أنها بالخيار ثلاثة أيام» فقبلت صح شرط 
الخيار» فإن ردت الخيار في المدة بطل الخلع» ولا يقع الطلاق. وإن احتارت فالطلاق واقع والمال لازم» وهذا قول 
الإمام؛ لأنه معاوضة من جانبها ويمين من حانبه» وقالا: لا يصح شرط الخيار ها بناء على أنه يمين من جانبها 
ایشا والطلاق واقع في الحالء والمال لازم عليهاء وبه قالت الثلاثة. فإن قلت: ثبوت الخيار في البيع على حلاف = 


كتاب الطلاق VY‏ باب الخلع 
. : اء ع ف |j‏ اسم ا o‏ ا تن ”3 al‏ 
ف الخلع لا له طلقتك امس بالف فلم تقبلي»› قبلت» صدق خخلاف البيع, 
ويسقط الخلع والمبارأة ون طق 5ع كوي ا ورب اق يف أ وار امع اه EASA‏ 
من الإسقاط فاعل يسقط عطف على الخلع 
= القياس فلا يقاس عليه غيره» قلت: أثبتناه هنا دلالة؛ لأن ثبوته في البيع إنما كان لدفع الغبن في الأموال» ولا شك 
أن الغبن في النفوس أضرّء والحاجة إلى التروي فيه أكثرء لهما: أن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من 
الانعقاد» والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الحانبين» والخلع لا يقبل الفسخ؛ لأنه يمين من جانبه وشرط من 
جانبهاء ولأبي حنيفة: أن الخلع من جانبها.منزلة البيع حي يصح رحوعها قبل قبول الرحوع ولا يتوقف على 
ما وراء الجلس» فصح شرط الخيار اء وأما في حانب الزوج يمين حن لا يصح رحوعه عنه ويتوقف على ما وراء 
المجلس ولا حيار في الأبمان» والفرق بينه وبين البيع أن اشتراطه في البيع على حلاف القياس؛ لأنه من التمليكات؛ 
فيقتصر على مورد النص» وف الخلع على وفق القياس؛ لأنه من الإسقاطات. (مستخلص» فتح) 
لا له: أي لا يصح شرط الخيار للزوج عند الإمام. (ع) طلقتك: أي ولو قال لامرأته: طلقتك إخ. (ع) 
صدق: أي الرحل دون المرأة بيمينه ولم تطلق؛ لأن الطلاق .مال مين من جانبه وقبولها شرط الحنث» فيكون 
القول قوله فيه؛ لأنه منكر لوحود الشرط. [رمز الحقائق: ]۲۷۸/١‏ ولأن الإقرار باليمين لا يكون إقرارا بالشرط 
لصحة اليمين بدون الشرط. (مستخلص) 
لاف البيع: فإنه لو قال لغيره: بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل» وقال المشتري: قبلت» فالقول للمشتري؛ 
لأن البيع لا يتم إلا بالقبول» فالإقرار به إقرار بالقبول» فإنكار القبول رحوع منه فلا يسمع. (عيي» فتح) 
ويسقط الخلع والمبارأة: المبارأة مصدر "بارأ شريكه" أي أبرأ كل واحد منهما صاحبه» و"بارأ الرحل امرأته" 
إذا برئ كل واحد منهما عن الآخرء فالمبارأة والخلع متساويان في أن كلا منهما يسقط به جميع حقوق النكاح 
أي الحقوق الواحبة بالنكاح من المهر والتعة الثابتة عند الخلع ما لكل منهما على الآحر» حت إذا كان الخلع 
والمباراة قبل الدحول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء؛ ولو لم تكن قبضت شيئا لا ترحع عليه بشيء» ولو 
حالعها على مال لزمها ويسقط الصداق؛ لأن هذين اللفظين يقتضيان براءة كل منهما عن صاحبه من حقوق 
العقد, وهذا عند الإمام» وعند محمد لا يسقط فيهما إلا ما مياه فقطء وها المهر على الزوج. 
وله الرحوع عليها بنصف ما قبضت قبل الدحول» ولا تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية» وبه قالت الثلاثة» وقال 
أبو يوسف ينلكه: تسقط بالمبارأة جميع حقوق النكاح كما قال أبو حنيفة يثك ولا يسقط في الخلع إلا ما مياه كما 
قال محمد؛ لأن المبارأة تقتضي البراءة المطلقة من الحانبين؛ لأنها مفاعلة» فهي وإن كانت مطلقة لكن قيدناه بحقوق 
النكاح بدلالة الحال» ومقتضى الخلع الانخلاع وقد حصل في نفس النكاح» فلا ضرورة إلى الانقطاع في الأحكام» 
ولأبي حنيفة: أن الخلع ينبئ عن الفصل» وهو مطلق كالبارأة فيعمل بإطلاقها في النكاح وأحكامه وحقوقه = 


كتاب الطلاق 44 باب الخلع 
كل حق لكل واحد على الآخر ما يتعلق بالنکاح حتى لو خالعها أو بارأها بمال 


من الزوجين الثابت عند ال 
معلوم کان a‏ ادعو لي e a‏ 
1 وج الزوجين أي عند صاحبه 


= وقيد بقوله: "ما يتعلق بالنكاح"؛ لأن غيره من الحقوق لا دحل له فيها؛ لأن وحوبه ليس بسبب النكاح» ونفقة 
العدة لم تحب بعدء ولكن لو شرطا البراءة منها سقطت» ولو شرطا البراءة من نفقة الولد الصغير وهي مؤونة 
الرضاع ينظرء فإن وقتا له وقتا كالسنة ونحوه صحء وإلا فلاء ولا يصح إبراؤها عن السكين؛ لأن خروجها 
معصية» ولو أبرأته عن مؤونة السك بأن الترمتها أو سكنت ملكها صح مشروطا في الخلع؛ لأنه حالص حقها 

ثم هل تقع البراءة من دين آخر سوى دين النكاح؟ في ظاهر الرواية لاء وفي رواية الحسن عن الإمام تقع» وكذلك 
المبارأة هل توجب البراءة عن سائر الديون؟ فيه اختلاف المشايخ» والصحيح أنها لا توحب. 

أما إذا كان العقد بلفظ الطلاق على مال فهل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنكاح؟ في ظاهر الرواية لا تقع؛ لأن 
لفظ الطلاق لا يدل على إسقاط الحق الواحب بالنكاح» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة تقع البراءة عنها؛ لإتمام 
المقصودء ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء فالصحيح أنه كالخلع والمبارأة» وعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع» 
ولو قال لامرأته: "خالعتك" فقبلت المرأة» يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر» وإن لم يكن يجب عليها رد 
ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع» ولا يسقط دين واحب عليه بسبب آخرء ومهر كان 
لما عليه في نكاح ثابت» والسقوط فيما إذا كان الخلع الصادر بين الزوجين بصيغة المفاعلة. (عيئ» فتح) 

كل حق: بالنصب مفعول "يسقط" أي كل حق ثابت في النكاح الصحيح. (طءع) 

حتى لو خالعها: [بيان لإسقاط الخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على صاحبه ثما يتعلق بالنكاح أي حي لو خالع 
رحل امرأته. (ع)] لا فرق بين "خلعتك" و"خالعتك" إذا ذكر العوضء أما إذا لم يذكرء بينهما فرق من وجهين: 
الأول: أن "حلعتك" لا يتوقف على القبول» بخلاف "حالعتك" الثاني: لا براءة في الأول بخلاف الثاني. (فتح) 
بارأها: بأن قال: بارأتك على هذا الثوب أو قالت: بارئئ على هذا الثوب. (ع) 

مال معلوم: [سواء كان عيناً أو ديناء وسواء كان ثوبا أو عبداً أو درهماً] قيد به؛ لأنه لو كان بحهولاً جهالة 
غير مستدركة كما لو قالت: على ما في هذا البيت» وليس فيه شيءء» أو على ما يثمر نخلي العام بطلت التسمية 
وردت ما قبضته من المهر» بخلاف ما لو كانت غير فاحشة كثوب هروي. (فتح) 

دعوى في المهر: [حى لا يجب عليها رد ما قبضت ولا عليه دفع ما لم تقبض. (ع)] وهو اسم للادعاء وألفها 
للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوى بالفتح كفتوى وفتاوى» كذا في المغرب. (مسكين) 


كتاب الطلاق {Vo‏ باب الخلع 


وا كان أو غير مقبوض قبل الدخول بما أو بعدة, وإن حلع صغيرته ,اها 
الي 


أي وسواء كان أي بالمرأة أي بعد الدحول الأب 


قبل الدخول ها أو بعده: فهذا ينقسم على وجوه؛ لأنه إما أن لا يسميا شيئاً أو ميا المهر أو بعضه أو مالا آخرء 
وکل واحد على وجهين: إما أن يكون قبل الدحول أو بعده» والمهر لا يخلو إما أن يكون مقبوضاً أو غير مقبوض؛ 
فالجملة ستة عشر وجهاً: الأول: أن لا يسمّيا شيعا وكان الخلع قبل الدخول وكان المهر غير مقبوض برئ كل 
منهما عن حق الآخر مما لزمه في النكاح في الصحيح» الثاني: أن لا يسمّيا شيئا وكان قبل الدحول» وكان المهر 
برضا ا أن ل باشعا وكان: يعن الذحوق: وكات اهر متبوض] اراي هكذا والهر غير مقر 
فالحكم قي الصور الثلاث كالأول؛ الخامس: أن يسميا المهر وهو ألف درهم مثلاً. 

السادس: أن يكون بعد الدحول وكان مقبوضاً رجع عليها بجميعه بالشرطء السابع: أن يكون قبل الدحول وكان 
مقبوضاً يرحع عليها بألف وحمسمائة» ألف بالشرط وحمس مائة بالطلاق قبل الدخول قياساء وبالألف المقبوض 
فقط استحساناء الثامن: أن لا يكون المهر مقبوضاء يسقط عنه جميع المهر ويرحع عليها بالزائد قياساء ولا يرحع 
عليها بشيء استحساتناء التاسع: أن يسميا بعض المهر بأن خالعها على عشر مهرها مثلا والمهر ألف وكان بعد 
الدحول» والمهر مقبوض» يرحع عليها ممائة درهم» ويسلم الباقي هاء العاشر: أن لا يكون المهر مقبوضاء يسقط عنه 
كل المهرء مائة بالشرط والباقي بالخلع. 

الحادي عشر: أن يكون قبل الدحول والمهر مقبوض» يرحع عليها بست مائة منها مائة بدل الخلع و حمس مائة 
بالطلاق قبل الدحول قياساء ويرجع بخمسين درهماً استحسانا؛ لأنه عشر مهرها قبل الدخولء الثاني عشر: أن 
لا يكون المهر مقبوضاً سقط عنه كله» الثالث عشر: أن يسميا مالا غير المهر وكان بعد الدخول والمهر مقبوض» فله 
المسمى لا غير الرابع عشر: أن لا يكون المهر مقبوضا فله المسمى» ويسقط عنه المهر بحكم الخلع» الخامس عشر: أن 
يكون قبل الدحول والمهر مقبوض» فله المسمى بالشرط» ويسلم لها ما قبضت ولا يحب عليها رد شيء منه» السادس 
عشر: أن لا يكون مقبوضاًء فله المسمى بالشرط ويسقط عنه المهر بالخلع. [رمز الحقائق: ۲۷۹/۱] 

صغيرته: أي ابنته الصغيرة من زوحها. (طءع) 

م يدر عليها: أي إذا حالع الرحل ابنته الصغيرة ماما لا يستحق الزوج ما عين الأب من مال الصغيرة ولا يسقط 
المهر؛ لأن الخلع على مالها كالتبرع بهء فلا ينفذ عليهاء وقوله: "وطلقت" أي يقع الطلاق بائنا أو رجعيا على ما 
سبق من التفصيل في الأصح؛ لأنه لا يلزم من عدم وحوب المال عدم وقوع الطلاق» ألا ترى أن الخلع بالخمر 
يقع به الطلاق ولا يحب شيء» وقيد بالأب؛ لأن الأم لو خالع بينها وبين زوج الصغيرة يمال نفسها أو قبلت 
تم الخلع كالأحبي» وإن لم تضف ولم تضمنء الصحيح أنه لا يقع الطلاق. (عيي؛ مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق ٤۷٦‏ باب الخلع 


وطلقت ولو بألف على أنه ضامن طلقت والألف عليه. 

أي الصغيرة 
وطلقت: أي الصغيرة بقبول الأب على الأصح. (ع) ولو بألف: أي ولو خالع الأب بألف درهم. (ع) 
ضامن: للألف .معن أنه ملتزم له أنه كفيل عنها؛ لأن المال لا يلزمها. (ع) 
والألف عليه: [ أي واحب على الأب؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأحبي صحيح» فعلى الأب أولى ووقوع 
الطلاق بقبول الأب. (ع)] قيل: إن تأويل المسألة أن يخالعها على مال آخر مثل مهرهاء أما الخلع على مهرها 
فغير جائز؛ لأن الأب ليس له ولاية إبطال ملكها بمقابلة شيء .عا ليس .عتقوم» ولا يعتبر ضمانه في ذلك» والأصح 
أن الخلع على مهرها كالخلع على مال آخخرء وضمان الأب إياه صحيح. ولو شرط الزوج البدل عليها توقف 
على قبوها إن كانت أهلاً له بأن تكون مميزة» وهي الي تعرف أن الخلع سالب والنكاح حالب. 
فإن قبلت وقع اتفاقا لوحود الشرطء ووقوع الطلاق يعتمده دون لزوم المال كما مرء وإن قبل الأب عنها صح 
في رواية» ولا يصح في أخرى وهي الأصح؛ لأن قبوها معن شرط اليمين وهو لا يحتمل النيابة» وإن خالعها على 
مهرها توقف على قبولهاء فإن قبلت وقع الطلاق» ولم يسقط من المهر شيء لما ذكرناء وإن قبله الأب فعلى 
الروايتين ما لم يضمنه» وإن ضمنه صح ووقع الطلاق؛ لوجود الشرط ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدحل في ولاية 
الأب. [رمز الحقائق: ]١81١/١‏ (فتح) 


كتاب الطلاق 4۷ باب الظهار 


باب الظها 


أي في بيان أحكامه 
هو تشبيا المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد, حرم الوطء ودواعيه ل ا 
أي الظهار في الشرع أي بامرأة حرمة على المظاهر كاللمس والتقبيل بشهوة 


باب الظهار: [هو مصدر من ظاهر يظاهر. (ع)] المناسبة بينه وبين الخلع: أن الظهار يكون سببه النشوز أيضا 
من قبل الزوجة كما في الخلع» وقدم الخلع؛ لأنه أكمل في التحريم بقطع النكاح» والظهار تحرهم مع بقائه» وهو 
لغة: مقابلة الظهر بالظهر» فإن الشخحصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخرء ويقال: 
ظاهر من امرأته بتعديته ب"من" مع أنه متعد بنفسه لتضمنه معن التبعيد. (فتح) هو تشبيه المنكوحة: من 
إضافة المصدر إلى مفعوله أي تشبيه الزوج منكوحته أي الزوج المسلم العاقل البالغ ولو حكماء فلا يصح ظهار 
الذمّي والمجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه والنائم والصبيء أما السكران فيصح ظهاره» وكذا المكره 
والمخطئ والأحرس بإشارته المفهومة» وركنه: قوله: "أنت علي كظهر أمّي" أو ما يقوم مقامه» وحكمه: حرمة 
الوطء والدواعي إلى وجود الكفارة» وأطلق المنكوحة فعمٌ ما لو كانت كتابية أو صغيرة أو بحنونة مدعولاً يما أولاء 
فلا يصح الظهار من الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والأجنبية والمبانة بواحدة أو ثلاث. (فتح) 

عحرمة عليه: [ أي على المظاهر المشبه ولو برضاع أو مصاهرة. (ط)] أي بأنثى محرمة عليه يعني من شرائط 
الظهار الى ترحع إلى المظاهر به أن يكون من جنس النساء حى لو قال لها: "أنت علي كظهر أي أو ابي" لا يصح 
الظهار؛ لأنه إنما عرف بالشرع» والشرع إنما ورد به فيما إذا كان المظاهر به امرأة وإن نوى الظهار» ولأن الظهر 
من الأب والابن ليس من الأعضاء الي يحرم النظر إليها. (فتح مع زيادة ) 

على التأبيد: [مثل الأم والبنت والأحت احتراز عن محرمة غير مؤبدة. (ط»ع)] المراد تأبيد الحرمة باعتبار 
وصف لا يمكن زواله» سواء كانت الحرمة على المظاهر بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وقيل: ينبغي أن يزاد اتفاقا 
لتخرج أم المزن بها وبنتها؛ لأنه لو شبّه امرأة يمما لا يكون مظاهراً عند محمد يلك وعند أبي يوسف يلكد: يكون 
مظاهرًا بناء على أن القاضي إذا قضى بجحواز نكاحهما ينفذ عند محمد خلافا للثاني» ولو قبل امرأة أو لمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة, ثم شبه امرأته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة مء ولا يشبه هذا الوطء؛ 
لأن حرمته منصوص عليها. [رمز الحقائق: ]١8١/١‏ (فتح) 

حرم الوطء ودواعيه: لقوله تعالى: لوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَائِهِدْ) (القصص:م إلى أن قال: «فتَحْريرُ رَقبَةِ مِنْ 
قبل أن يماسا (القصص:۳) نزلت في خولة بنت مالك بن ثعلبة» امرأة أوس بن الصامت» رآها دعن تصلي» 
وكانت حسناءء فلما سلّمت راودهاء فأبت فغضب فظاهر منهاء فأتت البي #4 فقالت: إن أوسا تزوجين وأنا 


شابة مرغوب في» ولما حلى شن ونثر بطي حعلئ كأمه» وروي أا قالت له علتلا: إن لي منه صبية إن ضممتهم = 


كتاب الطلاق 4۷۸ باب الظهار 


ب"أنت علي كظهر مى" حي يكفرء فلو وطئع قبله استغفر ربه فقط. وعوده 


عن ظهاره أي المظاهر وأ بالدواعي التكفير 


= إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي حاعواء فقال علتلا: "ما عندي في أمرك من شىء" وروي أنه عل قال لها: 
"حرمت عليه" فهتفت وشكت إلى الله تعالى» فنزلت الآية» فقال عفتك: "يعتق رقبة" فقالت: لا يجد. قال: 
"فيضوم شهرين متتابغين". اقالت: يا رسؤل الله! شيخ كبير وت من صیام قال: "فرطم ننين مسكي" قالت: 
ما عنده من شيء» فقال: "سأعينه بعرق من تمر" فقالت: إن أعينه بعرق آخر» فقال: "أحسنت اذهي وأطعمي عنه 
ستين مسكينا" الحديث. ودواعي الوطء حرام في الظهار والإحرام والاعتكاف والاستبراء» حلال في الحيض 
والصيام» وقال الشافعي في الجديد: الدواعي ليس بحرام؛ لأن التماس أريد به الوطء وهو جحاز فيه فلا يراد به الحقيقة؛ 
ونحن نقول: التماس حقيقة اللمس باليد» فيحمل عليه حي يقوم الدليل على المجاز» أو نقول: إنه يتناول الجاز 
لفظاء ويلحق غيره به القياس احتياطاً في موضع الحرمة» وعثله لا يمتنع الجمع بين الحقيقة والمجاز وعن أحمد يلك 
في رواية: لا تحرم الدواعي. (عيي» فتح) 

ب أنت علي: أي بقول الزوج لامرأته: أنت إل. (ط) استغفر ربه فقط: [ أي لا تحب عليه كفارة أخرى. 
(ط)] وقال سعيد بن جبير: عليه كفارتان» وقال النخعي: عليه ثلاث كفارات» والحجة عليهما ما روي أن 
سلمة بن صخر حين واقع امرأته وقد ظاهر منهاء أتى البي يه فقال: يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأني 
فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال: "ما حملك على ذلك يرحمك الله" فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: 
"فلا تقربها حي تفعل ما أمرك الله", رواه الأربعة» ولي رواية: قال له: "استغفر ربك ولا تعد حي تكفر" ولو 
كان شيء آخر واجباً عليه لبيّنه لکل له. [رمز الحقائق: ۲۸۲/۱] (فتح) 

وعوده عزمه على وطتها: [المظاهر المذكور في قوله تعالى: منم يَعُودُونَ لما قالوا الذي يستقر به وحوب 
الكفارة. (ط» ع)] اعلم أن نفس الظهار وحده لا يوحب الكفارة» وإنما تحب الكفارة بعوده بعد الظهار؛ لقوله 
تعالى: نّم يَعُودُونَ لما قالُوا فتَحْرِيرُ بد4 (المتحنة:٠)‏ حيث واصل التحرير بالعود بعد الظهار» فعلم أن الموحب 
هو العود بعده» فإن لم يعد يخير الزوج بين أن يطلقها أو يعطي كفارته» والمراد بالعود استباحة وطثها لا العزم 
على نفس الوطء؛ لأنهم قالوا: المراد في الآية ثم يعودون لنقض ما قالوا ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد 
تحريعها؛ لكونه ضدا للحرمة» وقال الشافعي: العود أن يبمسكها بعد الظهار E‏ 

ولا يطلق حن لو طلق موصولا بالظهار لا يازمه كفارة عنده؛ لأن العود النقض» فنقض الظهار في إمساكها نكاحاً؛ 
[أفموعى هل لفقي أن SSO SEE ١‏ العو الوطم شيعه بو ENS EN E‏ 
وقالت الظاهرية: إن يتكلم بالظهار مرة أحرى» ولا يحرم وطؤها بدون الثانية» وهذا فساده ظاهر؛ لأنه لو كان - 


كتاب الطلاق 4۹ باب الظهار 


وبطنها وفخذها وفرحها كظهرهاء وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه وزابك وراك 


أي أحت المظا هر 


ووحهاف رفك ولك وفلف كانت وإ a‏ ابرا 
على كظهر اني على كظهر آمي أي الظاهر 2 أي بقوله: أنت علي 

= كذلك لقال: "يعيدون" من الإعادة لا من العود؛ ولأن موجحب الظهار هو حرمة الوطءء فيقتصر في العزم على 
الوطءء وأما النكاح فهو بحالهء واللام في قوله: لما قالواه القصص:م .معن "إلى"» وقيل: معن "في" وقال الفراء: 
بمعين "عن" أي يرجعون عما قالواء فيريدون الوطء والعود والرجحوع» فإذا قصد وطئها وعزم عليه رحع عما قال 
فلهذا يجب عليه الكفارة حى لو أبافا أو لم يعزم على وطثها لم تحب عليه؛ لعدم الرحوع» وكذا لو مات أحدهماء 
ولو عزم ثم رحع وترك العزم سقطت [ الكفارة] عنه» وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع يما 
حى يكفر» وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها. [رمز الحقائق: ۲۸۲/۱] (مستخلص) 

وبطنها اج أي لو قال ها: "أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها" فهو كما لو قال: "أنت علي كظهر أمي"؛ 
لأن الظهار ليس إلا بتشبيه امحللة با محرمة» وهذا المع يتحقق في هذه الأعضاء وني عضو لا يجوز النظر إليه» فيكون 
مظاهرا. (مستخلص) ' 

كظهرها: أي كظهر الأم حى لو شبه امرأته بعضو من هذه الأعضاء يكون مظاهرا؛ لأن هذه الأعضاء يحرم عليه 
النظر إليها ولمسهاء بخلاف اليد ونحوها؛ لأنه يجوز النظر إليها ولمسها بلا شهوة. (ع) وأخته إلخ: أي إذ أشبه 
المظاهر امرأته بأحته أو عمته أو أمه من الرضاع أو .من لا يحل النظر إليها على التأبيد من محارمه» فهو كما شبهها 
بأمه نسب ويصير مظاهرا؛ لأن حرمتهن على التأبيدء والتقييد بأحته وعمته للاحتراز عما لو شبهها بأختها أو عمتها 
أو حالتها؛ لأن حرمتهن ليس على التأبيد» وإنغا تحرم عليه ما دامت هي في نكاحه؛ لأحل حل الجمع؛ فإذا طلقها أو 
ماتت حلت له؛ لعدم الجمع. (مستخلص» فتح) رضاعا: أي من جهة الرضاع وهو راجع إلى الكل. (ع) 

كأمه: نا حم رمدي كاف | تسوك و (ع) ورأسك إل: أي إذا قال: "رأسك علي 
كظهر أمي" وكذا فرحك ووجهك وكذا لو قال: "نصفك علي كظهر أمي"؛ لأن هذه الأعضاء يعبر يما عن 
جميع البدن ويثبت ل ل ل ل ل ال ل 
الرفع على الابتداء والتقدير» وقوله: "رأسك" وقوله: ك"أنت" في محل الرفع على الخبرية أي كقوله: "أنت 
علي كظهر أمي". (مستخلصء عييٰ) 

وثلثك: علي كظهر أمي كان مظاهراً في الكل. (ع) وإن نوى ب أنت إلخ: شروع في كنايات الظهار الي 
تتوقف على النية» وكذا لو حذف لفظ "علي" وقال: أنت مثل أمي» وفيه ليماء إلى أن صريح الظهار ما كان فيه 
ذكر العضوء ولابد في الصريح من أداة التشبيه» إذ لو تحرد الكلام عنهاء وقال: أنت أمي أو أخبيَ لا يكون 
مظاهراء ويكره لقربه من التشبيه. (فتح) برا: أي كرامة منصوب على أنه مفعول نوى. (مس) 


كتاب الطلاق fA.‏ باب الظهار 


الها أو طلاقاً فكما نوى وإلا لغاء وب"أنت علي حرام كأمي 0 


E‏ أي أو نوى أي مثل ما نوى المظاهر كلامه عند الشيخين 
أو طلاقا فكع توه وت "أنت على حرام كظهر امي" طلاقا أو إيلاء فظهارء E‏ 
أي أو نوى أي أو نوى أي فهو ظهار 


فكما نوى: أي لو قال لامرأته: "أنت علي مثل أمي" يرجع إلى نية لينكشف حكمه» فإن قال: أردت به الكرامة 
فلا يكون مظاهراً؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام» وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه شبهها يجميعها 
وف ذلك تشبيه بعضو منها إلا أنه غير صريح» فيقتصر على النية» وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه 
تشبيه بالأمٌ في الحرمة» فكأنه قال: أنت على حرام ونوى الطلاق. [رمز الحقائق: [۲۸۳/١‏ (مستخلص) 

وإلا لغا: أي إن لم ينو شيئا بقوله: "أنت علي مثل أمي" لغا كلامه؛ لأنه بحمل في حق التشبيه فما لم يتبين مرادا 
مخصوص] لا يحكم بشيء» وعند محمد: هو ظهار؛ لأنه شبهها بجميعهاء فيد حل العضو في الحملة» وعن أبي يوسف 
مثله إذا كان في حالة الغضب» وعنه أنه يكون إيلاء؛ لأن أمه محرمة عليه بالنص» فيحمل عليه؛ لأن الحرام يمين 
بالنص» ولأبي حنيفة: أنه بمكن حملها على الكرامةء فلا ضرورة فى جعلها ظهاراء ولو قال: "أنت علي كأمي" فهو 
مثل قوله: "أنت علي مثل أمي" في الوجوه كلها. [رمز الحقائق: ۲۸۳/۱] (مصء فتح) 

وبأنت علي حرام إل: أي إذا قال: أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو كما نوى؛ لأن قوله: 
"أنت علي حرام" من الكنايات فيكون طلاقا بالنية» وقوله: "كأمي" لتأكيد تلك الحرمة» فلا يخرج به من أن 
يكون طلاقاء وإن نوى هذا القول الظهار فظهار؛ لأنه شبهها في الحرمة بأمه فلو شبهها بظهرها كان ظهارا 
فبكلها أولى» وانتفى احتمال البر والكرامة في هذه المسألة؛ لتصريحه بالحرمة» وإن لم يكن له نية فهو ظهار؛ لأنه 
لفظ محتمل فيثبت به الأدن» وعند أبي يوسف: هو إيلاء؛ ليكون الثابت به أدن الحرمات؛ لأن سبب الإيلاء 
وحكمه أخفء ويمكن رفعه بالوطء ولا يبقى حكمه بعد زوج آخر. (عيئ» فتح) 

نوى: وإن لم يكن له نية فظهار عند محمد وهو الصحيح. (ط) 

فظهار: أي لو قال: "أنت علي حرام كظهر أمي" يكون ظهاراً عند أي حنيفة؛ لأن هذا اللفظ صريح في 
الظهار؛ لأن معن قوله "أنت علي حرام كظهر أمي": أنت على كظهر أمي» فيكون لفظ الحرام تفسيرا للظهارء 
فلا تعمل فيه النية؛ لأن الشيء لا يتغير بتفسيره». 

وقالا: إن نوی ظهاراً أو لم تكن له نية فهو ظهارء وإن نوی طلاقاً فطلاق» وإن نوی إيلاء فإيلاء؛ لأن كلا منها 
عن كلانه إذ التحريم يحتمل كل ذلك SS‏ يوسف: يكونان 
عا الظهار بلفظه» والطلاق بنيته» وإن نوى إيلاء ينبغي أن يكون إيلاء وظهار! باتفاقهما. [رمز الحقائق: ١/1/؟]‏ 
(مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 4۸1 باب الظهار 


ولا ظهاز إلا من زوختهء فلو نكخ امرأة بلا أمرها فظاهر,منها فاخازته بطل» "ان 


في النص ای را أي بغير إذما 

علي كظهر أمي" ظهار منهن؛ وكفر لكل 

أي لكل واحدة منهن 
وله فار س كانت ار ل اة او كات فلو اه رفن اة بكرن ظا لقره تمان ب« الذي 
ا من نسائھ م4 الآية (الممتحنة:*) ولفظ النساء يتناول المنكوحات؛ إذ لظ الحطنا “مانا إلى الأزواج 
لا يتناول الإماء ولأن الحل ليس ,مقصود في الأمة» وإنما المقصود الاستخدام حي يثبت ملك اليمين في من لا يحل 
له وطئهاء فلا تكون مقصودة بالتحريم؛ إذ الحل فيها تبع لملك اليمين لا مقصود» وقي المنكوحة أصل فيمتنع 
الإلحاق حلاف لمالك» والنص ححة عليه؛ لآن الظهار كان -طلاقا في الجاهلية» فنقل الشرعٌ حكمه إلى تحريم 
مؤقت بالكفارة» والأمة ليست بمحل للطلاق» فلا تكون علا للظهار كالإيلاء كان طلاقا في الحال» فأخره 
الشرع إلى مضي أربعة أشهر. [رمز الحقائق: ]١87/١‏ (فتح) 
بطل: [ أي الظهار؛ لأنه صادق في التشبيه في ذلك الوقتء فلا يجب عليه جزاء الزور. (ع)] هذه المسألة تفريع 
لقوله: "لا ظهار إلا من زوجته" أي من نكح امرأة بلا إذها فظاهر منها عقيب النكاح» فأحازت المرأة النكاح 
بعد ما بلغه الخبر وبعد ما ظاهر منها بطل الظهار؛ لأنه صادق في التشبيه وقت التشبيه ولم يتوقف على الإجازة 
کالنکاح» لأنه ليس من حقوقه. (مستخحلص» فتح) أنقن: أي قول الرحل لزوجاته: أنعن إلخ. (ط) 
ظهار منهن: [جميعاء وارتفاع ظهار على أنه حبر القول المقدر. (ع)] لوجود ركنه في كلهن وهو التشبيه؛ لأنه 
أضاف الظهار إليهن» فصار كما إذا أضاف إليهن الطلاق» ولو كرّر الظهار من واحدة في مجلس تكررت 
الكفارة عليه إلا إذا نوى التأكيد بالثاني فيصدق قضاء. (فتح) 
وكفر لكل: [ أي المظاهر في المسألة المذكورة. (ع)] أي كفر المظاهر لكل واحدة منهنء فإن كن ثلاث فثلاث 
كفارات» وإن كانت أربعاً فأربع؛ لأنه لو آلى منهن كان عليه كفارة واحدة» والفرق أنها في الظهار لانتهاء 
الحرمة وهي تبت في حق الكل» فتتعدد الكفارة بتعددهاء وعند مالك: يكفيه كفارة واحدة إذا ظاهر منهن 
بكلمة واحدة كما لو قال هن: "والله لا أقربكن" ثم قريهن لم يلزمه إلا كفارة واحدة» ولنا: أن الكفارة لانتهاء 
الحرمة وهي تثبت في حق كل واحدة منهن» فتتعدد بتعددهن» بخلاف الإيلاء؛ لأن الكفارة تحب فيه متك حرمة 
اسم الله تعالى» وهو الواحد فلا تتعدد إلا بتعدد ذكر اسم الله عزوحل. [رمز الحقائق: ]۲۸٤/١‏ (فتح) 


كتاب الطلاق A1۲‏ بيان كفارة الظهار 


في بيان الكفارة 


وهو تحرير رقبة» ولم جز الأعمى ومقطوع اليدين أو إهاميهما أو الرحلينء وامجنون 
أي الت ف اي 2 


فصل: أي في بيان الكفارة» وإنما يحب الكفارة للمظاهر؛ لأنه أتى .نكر من القول وزور كما هو منصوص عليه؛ لأنه 
شبه من هي في أقصى غايات الحل يمن هي في أقصى غايات الحرمة, فناسب أن يجازى بالحرمة المغياة بالكفارة. 
وكفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؛ للنص الوارد فيه 
فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» كل ذلك قبل الوطءء وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر؛ للتنصيص عليه» وكذا في 
الإطعام؛ لأن الكفارة فيه منهية للحرمة» فلابد من تقديمها على الوطء؛ ليكون الوطء حلالا. (فتح» محشي) 

تحرير رقبة: [قبل الوطء سواء كانت الرقبة ذكرا أو أنثى» صغيرا أو كبيراء مسلماً أو كافراً لإطلاق النص. 
(ع)] الرقبة في الأصل مؤخر العنق» مي به المملوك تسمية للكل باسم الجزء سواء كانت الرقبة مسلمة أو كافرة 
لإطلاق النص» وقال الشافعي: لا تجوز الكافرة كما في قتل الخطأء وبه قال مالك وأحمد؛ لأن الكفارة حق الله 
تعالى فلا تصرف إلى عدو الله قلنا: المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق؛ ولأن الأصل أن يعمل .عقتضى كل 
نص إطلاقا 50 وكونه عدوا لله تعالى لا بمنع من الإحسان إليه بقوله تعالى: طلا اك ال عن ا 0 
يقاتلو كم (الآية) الممتحة:۸» ويجوز المرتدٌ عند البعض» ولا يجوز عند آحرين؛ لأنه مستحق القتل» وتحوز المرتدة 
بلا حلاف. [رمز الحقائق: ]۲۸٤/١‏ (فتح) 

ولم يمر الأعمى: [ أي تحرير المملوك الأعمى بخلاف الأعور والأعمش. (ط)] والأصل أن فوات جنس المفعة يمنع 
الجواز» والاحتلال لا بمنع» وعلى هذا لا يجوز الأعمى؛ لفوات جنس المنفعة وهو البصرء ولا مقطوع اليدين؛ 
لفوات البطش» وكذا مقطوع إيهامي اليدين ولا مقطوع الرحلين؛ لفوات المشي» ويجوز الأصم الذي يسمع إذا 
صيح عليه والأعور ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرحلين من حلاف أما إذا كان من جانب واحدء فإنه 
لا يجوز لفوات المشي عليه» ويجوز الخصي واحبوب ومقطوع الأذنين» وقال زفر: لا جوز هؤلاء؛ لأنهم هالكون 
من وجه؛ لفوات منفعة الجحمال في مقطوع الأذنين» والإيلاد في الخصي والمحبوبء قلنا: إن هاتين المنفعتين زائدتانء 
ولا تصير الذات لفواقما كالهالك كما لا تصير بفوات اللحية والحاحب» والأخرس لا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة» 
وقيد بإهامي اليدين؛ لأن مقطوع إهامي الرجلين لا بمنع الحواز. (عيئ؛ فتح) 

إجاميهما: أي مقطوع إقامي اليدين. (ع) وامجنون: عطف على قوله: "الأعمى" أي لم جز تحرير لنحنون الذي 
لا يعقل» وإن كان يجن ويفيق يجوز تحريره في الكفارة في حالة الإفاقة؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل» 
فكان المحنون الذي لا يعقل فائت المنافع» والذي يجن ويفيق يختل المنافع» والاختلال غير مانع كما مر. (مستخلص) 


کتاب الطلاق AY‏ بيان كفارة الظهار 


والمدبر وأمَ الولد والمكاتب الذي أدّى شيئا. فان لم ۇد شيئاء أو اشترى قريبه 
أي ولم جز أيضا أي المكاتب 
ا بالشراء الكفارة ا ا ل 
ا 
والمدبر وأم الولد: [لاستحقاقهما الحرية من وحه فكان الرق فيهما ناقصا. (ع)] عطف على قوله: "وابحنون" 
أي لا يجوز تحرير المدبر وأم الولد في الكفارة لاستحقاقهما الحرية من وجه بجهة أحرى» فكان الرق فيهما ناقصة› 
وقوله تعالى: لإفتَحْرِيرُ رَقبَةك يقتضي الكمال ويقتضي إنشاء من كل وجه» وإعتاقهما تعجيل لما صار مستحقا 
لهماء فلا يكون إنشاء من كل وحه. [تبيين الحقائق: ۲۰۸/۳] (فتح) 
والمكاتب الذي أدى شيئا: [من بدل الكتابة؛ لأنه تحرير بعوض. (ع)] ولم يعجز نفسه» فإنه لا يجوز التكفير 
به؛ لأن إعتاقه يكون ببدل» وعن أبي حنيفة: أنه يجزئه لقيام الرق من كل وحه؛ لأن الكتابة تقبل الانفساخ» 
بخلاف أمومية الولد والتدبير؛ لأنهما لا يقبلان الانفساخ» وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو حلاف المشهور 
بن الرزواية: (مستخخلص e‏ 
فإن لم يؤد شيئا: [من مال الكتابة يجوز؛ لأنه تحرير من كل وحه. (ع)] هذه المسألة أولى المسائل الثلاثة الي يأ 
حواها بقوله: "صح" أي لو أعتق رحل لكفارته مكاتباً لم يؤد شيئاً من مال الكتابة حاز عندناء حلافا للشافعي 
وزفرء طهما: أنه استحق الحرية بجهة الكتابة» فأشبه المدبر وأم الولد» ولنا: أن الرق قائم من كل وحه» والواحب 
تحرير الرقبة» وهو تصيير شخحص مرقوق حرا وقد وجدء ولم يتمكن نقصان ف رقه بالكتابة؛ لأن عتقه معلق بشرط 
الأداء» فلو علق عتقه بشيء آخحر لم يثبت به الاستحقاق قبل وحود الشرطء فكذا هذا. (مستخلص» فتح) 
أو اشترى فريبه: [الذي يعتق عليه بالشراء مثل أبيه أو ابنه أو أخخيه. (طيع)] هذه مسألة ثانية أي رجل 
اشترى قريبه» ونوى بالشراء الكفارة يجوز عنها عندناء وقال الشافعي: لا يجوز» وعلى هذا الخلاف كفارة 
اليمين» وبه قال زفر وأحمد ومالك؛ لأن سبب العتق هو القرابة» فلا يكون الشراء 0 مطلقا كما لو علق 
عتقه بالشراء» وهذا لأن الشراء إثبات الملك» والإعتاق إزالته» فلا يجتمعان للتضاد. 
ولنا: أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله ع#23: "لن يجري ولد والده إلا أن يحده مل وكا فيشتريه فيعتقه"» والفاء 
للتعقيب» فيعتق بسبب الشراء كقوهم: "سقاه فأرواه" فجعل نفس الشراء إعتاقا؛ لأنه لا يشترط غيره» والحاصل 
أن الخلاف في الحواز وعدمه يبت على أن علة العتق هي الشراء عندناء والقرابة عندهم» وعلى هذا الخلاف لو 
وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له به وهو ينوي به عن الكفارة» والتقييد بالشراء إشارة إلى أنه لو ورثه 
3 بالإرث الكفارة لم يكفه عنها حيث لا يجزئه؛ لأن الميراث يدخحل في ملكه من غير صنعه» بخلاف اهبة 
والصدقة والوصية؛ لأن املك هذه الأسباب يحصل بصنعه» وهو القبول فيجزئه كالشراء. ( مستخلص» فتح) 
الكفارة: فإنه يجوز أيضاً؛ لأن الشراء علة العتق بخلاف الإرث. (طءع) 


كتاب الطلاق 4A4‏ بيان كفارة الظهار 


ys‏ ا 


أي لامر 0 النصف الآخر أي ا 
أي المظاهر عنها أي المرأة الي 
١‏ فان ل عدي يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان قاحط ةق اتا رو AES OEE‏ 
أي في الشهرين 


أو حرّر نصف عبده: هذه المسألة الثالثة أي لو أعتق رحل نصف عبده عن كفارته ثم حرر النصف الآخر عنها 
يحوز, ومعناه إذا لم يجامع بين الإعتاقين بالاتفاق» وهذا لأنه أعتقه بكلامين والنقصان من آثار العتق الأول» والعتق 
الأول بجهة الكفارة» فصار كما لو أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينهاء وإنما قيدنا بعدم الجماع بين 
الإعتاقين؛ لأنه لو جامع بينهما لا يجوز عتقه عن الكفارة عند أبي حنيفة» ويجوز عندهما كما سيأتي. (مستخلص) 
عنها: أي عن الكفارة فإنه يجوز أيضا؛ لأنه أعتق رقبة كاملة بكلامين فحصل المقصود به. (ع) 

صح: جواب المسائل الثلاث أي صح تحرير المظاهر عن الكفارة في هذه المسائل. (ع) 

وإن حرر نصف عبد مشترك: [بينه وبين غيره عن كفارته. (طءع)] هذه المسألة أولى المسألتين اللتين يأ 
حواهما بقوله: "لا" أي لا يجوز عن الكفارة» فالمسألة الأولى: أن المظاهر حرّر نصف عبد مشترك وهو موسرء 
وضمن لشريكه نصف قيمته» ثم حرر باقيه لا يجزئه عن الكفارة عند أبي حنيفة» وقالا: يحوز؛ لأن الاعتاق لا يتجزأ 
عندهماء فبعتق حزء منه عتق كله فصار معتقا كل العبد؛ لأنه ملك نصيب شريكه بالضمان» وهذا إذا كان 
موسراً وضمن نصيب شریکه» فيكون عتقاً بغير عوض فيجزئه» وإن كان معسرا يسعى العبد» فيكون العتق 
بعوض فلا يجزئه عن الكفارة» وله: أن النقصان تمكن في النصف الآحر؛ لأن العتق يتجزأ عنده فتعذر استدامة 
الرق فيه» وهذا النقصان حصل في ملك الشريك فيه» ثم انتقل بالضمان ناقصاء فلا يجزئه عن الكفارة» بخلاف ما 
إذا أعتق نصف عبده ثم باقيه؛ لأن ذلك النقصان لذهاب البعض بسبب العتق فجعل من الأداء» ولا يمكن ذلك 
هنا؛ لأنه لا أداء قبل الملك. (عييئ» مستخلص» فتح) 

باقيه: وهو النصف الآحر بأن كان موسراً لم يجر ذلك. 3 أو حرر نصف عبده إلخ: هذه مسألة ثانية من 
المسألتين» يعني رحل حرر نصف عبده عن كفارة الظهار» ثم جامع الي ظاهر منها ثم حرر باقيه يجزئه عن كفارته 
عندهماء وعند أبي حنيفة: لا يجزئه؛ لأن المأمور به العتق قبل المسيس فلم يوجد؛ لأن عتق النصف وقع بعد المسيس» 
وهذا مبئ على أن العتق يتجزأء وعندهما: يجرئه لعدم تحرئ العتق عندهما كما سبق» فإعتاق النصف اعتاق للكل» 
فكأن إعتاق الرقبة قبل المسيس. (مستخلصء فتح الله المعين) باقيه: وهو النصف الآحر لم يجر أيضا. (ع) لا: حواب 
المسألتين أي لا يجوز عن الكفارة. (ع) 

فإن لم يجد إلخ: عطف على محذوف» والتقدير: وهي تحرير رقبة إن وجدهاء فإن لم يجدها أي بأن لم تكن في ملكه أو 
لم يقدرعلى نمنها وقت الأداء صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى :لاف لم جا فْصِيَّامُ هرن ماين (النساء:؟9)- 


كتاب الطلاق Ao‏ بيان كفارة الظهار 


ويام منهيّة, فإن وطمها فيهما ليلا أو يوما ناسياء أو أفطر استأنف الصوم, 50008 
المرأة الي ظاهر منها الشهرين أي أو وطئها في اليوم أي في الشهرين 


= والتتابع هو المنصوص عليه بشرط أن لا يكون في الشهرين رمضان» فإن رمضان لا يقع عن الظهار؛ لا فيه 
إبطال ما أوحب الله تعالى ولا يكون يوما العيد وأيام التشريق فيهما أيضا؛ لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه» 
فلا ينوب عن الواحب الكامل» وهو يقدر على شهرين متواليين خاليين عن هذه الأيام» بخلاف ما إذا حاضت 
المرأة في صوم كفارة الإفطار أو القتل حيث لا ينقطع به الترتيب؛ لأا لا تحد بدا منه في شهرين عادة» بخلاف 
كفارة اليمين والنفاس والمرض حيث تستقبل في هذه الأشياء؛ ولأنه يمكن وجود شهرين خاليين عن النفاس 
والمرض ومدة كفارة اليمين قليلة» فيمكنها أن تصوم مرتباً من غير حرج. [رمز الحقائق: ١/075؟]‏ 

ثم إن صام شهرين بالأهلة أحزأه وإن كانا ناقصين» وإلا فلا يجزئه إلا الكامل أي ستين يوماء ثم إن أفطر لتمام 
تسعة وحمسين يوماً لزمه الاستقبال» وكذا لو دحل في صومه الأيام المنهية أو رمضان فإنه يستقبل» ولو صام 
شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب عليه العتق ويكون صومه 
تطوعا. (مسكين) [ 

منهية: وهي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» وكذا كل صوم شرط فيه التتابع. (طعع) ليلا: أي في اليل 
ولو ناسيا أو عامدا. (ط»ع) 

أو يوما ناسيا: [أي حال كونه ناسياء وإنما لم يقل: "نمارا"؛ ليدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
(ع)] قيّد بالنسيان؛ لأنه لو حامعها هارا عامدا استأنف اتفاقاء ولم يعف عن وطء الناسي كما عفي عنه في 
الصوم؛ لأنه فيه على حلاف القياس بالحديث» ويهذا عرف أن قوله: "ناسيا" ليس قيدا في الليل واليوم» بل في 
اليوم فقط» فمن جامع الى ظاهر منها في خلال شهرين ليلا مطلقاً أو ارا ناسيا استأنف الصوم عند الطرفين» 
وقال أبو يوسف: لا يستأنف؛ لأن الوطء لا بمنع التتابع؛ إذ لا يفسد به الصوم» غير أن تقديم الصوم على 
المسيس شرطاً فيما ذهب إليه تقديم البعض» وفيما قالا: تأخير الكل عنه وههما: أن الشرط في الصوم أن يكون 
قبل المسيس وأن يكون حالياً عن المسيس بالنص» وهو قوله تعالى: لمن قبْلٍ أن يماسا رالقصص:٠»‏ ولا انعدم 
الشرط وجب الاستيناف. (مستخلص) 

أو أفطر: في الشهرين مطلقاً سواء كان بعذر أو بغير عذر. (ع) استأنف الصوم: [عند الطرفين» وإن وطئ غيرها 
فاراً عمدا استأنف ولو مكاتبا في كفارة الظهار أو غيرها اتفاقا. (ط)] وحه الاستيناف أنه بالإفطار فات الترتيب 
المنصوص عليه» وبالوطئ قبل التكفير يفوت تقد الكفارة» وعند مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأنف» وقال 
الشافعي وأبو يوسف: لا يستأنف إلا بالإفطار؛ لأن الوطء المذكور لا يفسد به الصوم كما لو حامع غيرها يمذه الصفة» 
فكان الترتيب باقيا على حاله» ولأن في الاستيناف تأخير الكل عن المسيس وفي المضي تأخير البعض فكان أولى» - 


كتاب الطلاق كمع بيات كفارة الظهار 


ولم يجر للعبد إلا الصوم وإن أطعم أو أعتق عنه سيد فإن + مدع الصو أطعم 


لأنه لا مال له متصلة 


ستين فقيراً كالفطرة, ار اموق لو شرو .بطح سنك يورق AS‏ 


قي قدر الواجب وقي المصرف أي المظاهر أي تائبا عنه عن كفارته 


= وهذا لو جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف» وللطرفين: أن النص يقتضي تقدم الصوم على الوطءء وأن 
يكون الصوم خاليا عن الوطء فإذا فات التقدم وسقط لتعذره وجب أن يأ بالآخر وهو الإخلاء؛ لأن العجز 
عن أحدها لا يوحب سقوطهماء بخلاف الإطعام؛ لأنه غير مقيد بالتقدم» وقيد بكفارة الظهار؛ لأن في كفارة 
لقتل لو وطئ ناسياً لا يستأنف؛ لأن المنع من الوطئ فيها لعن يختص بالصوم. (فتح» عيي) 

وم يجز للعبد: [ولو مكاتباً في كفارة الظهار أو غيرها. (ط)] أي لو ظاهر العبد من امرأته وأراد الكفارة عن 
الظهار لم يجز له إلا الكفارة بالصوم» ولو أطعم نائبا عنه مولاه؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلم يكن أهلا للتكفير 
بالمال» وليس للمولى منع العبد عن التكفير بالصوم لتعلق حق المرأة به» بخلاف سائر الكفارات» وإنما لم تتنصف؛ 
لما فيها من معن العبادة. (مستخلص, فتح) سيده: أي مولاه ولو بإذنه وهو واصل هما قبله» وعند أبي القاسم 
المالكي: لو أطعم بإذن المولى حاز. (ع) 

أطعم ستين فقيراً: أي أطعم كل مسكين نصف صاع» ولا يجوز في سائر الكفارات أن يعطي الواحد أقل من 
نصف صاع؛ لأن العدد منصوص عليه في الكفارة فيجب عليه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير؛ 
لقوله #23 لسلمة بن صخر البياضي: "أطعم ستين مسكيناً وسقا من تمر بين ستين مسكيناً”. رواه أبوداود والترمذي» 
وقال: حديث حسن» وعند الشافعي يلك: تكن تسكن ددا من غالب قوت بلده» ع كان أو غيره» وعند 
مالك: مدا عق هشام» وهو مدان .عد البي 325 وعند أحمد: من البر 55 ومن تمر أو شعير مدّين. [رمز الحقائق: 
0١‏ ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز» وكذا يجوز نصف صاع من دقيق البر أو سويقه 
أو زبيب. (فتح) 

أو قيمته: [ أي أو أعطى قيمته مقدار الفطرة من غير الأعداد المنصوصة. (ط)] أي دفع قيمة الطعام المذكور من 
غير ما نص عليه» وعند الثلاثة: لا يحوز دفع القيمة» وقد مر الأصل في الزكاة» ويجوز تكميل أحد النوعين بالآخر 
لاتحاد المقصود» وهو الإطعام فار جنا احا من هذا الوحه» فجاز التكميل بالأحزاء» ولا يجوز بالقيمة» 
حن لو أدى أقل من صاع من التمر يساوي نصف صاع من بر لا جوز؛ لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه 
تفار كما لو اذى صف ماع م فر جد يساوي ضافاامن الرسط ف اعون [رمز الحقائق: ]١85/١‏ 
لأن العبرة في المنصوص عليه بعين النص لا لمعناه» وعليه أن يتم للذين أعطاهم ما قدر من ذلك الجنسء» فإن 
لم يجدهم استأنف الإطعام. (فتح) 

صح: أي لو أمر المظاهر غيره أن يطعم نيابة عنه لأجل كفارة الظهار ففعل الغير» صح عن كفارته؛ لأنه طلب من 
الغير التمليك معئ» والفقير قابض له أولا ثم لنفسه. فتحقق تملكه. ثم تمليكه كما لو أمره صريحا بالقبض فقبضه» - 


كتاب الطلاق 4AV‏ بيان كفارة الظهار 


وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشرء والشرط غداءان .. 


= ثم أمر بأن يصرفه إلى نفسه كفارة» وليس للمأمور أن يرجحع على الآمر في ظاهر الرواية؛ لأنه يحتمل الهبة والقرض» 
فلا يرجع بالشك» وعن أبي يوسف يلك أنه يرجع؛ لأنه وإن احتمل الهبة إلا أن القرض أدناهما ضررا فتحمل 
عليه وإنما قيد بقوله: : "أن يطعم عنه"؛ لأنه لو قال لغيره: "أعتق عبدك عن ظهاري ' ففعل» لا يسقط عن الآمر 
عند الطرفين خلافاً لأبي يوسف» وإن أعتق عنه بغير أمره لم يجز اتفاقاً لوقوع العتق عن المعتق» وإن كان الإعتاق 
بجعل ماه جاز اتفاقاء ووجه عدم السقوط إذا كان العتق بأمره أن التمليك بغير بدل هبة» ولا حواز ها بدون 
القبض» ولم يوحد القبض في الإعتاق» ووجد في الإطعام. (مستخلص» فتح» عيي) 

وتصح الإباحة إخ: والضابط أن ما شرع بلفظ الإطعام والطعام جحوز فيه الإباحة» وما شرع بلفظ الإيتاء 
والأداء يشترط فيه التمليك» فالمنصوص في الكفارات الإطعام» كقوله تال ٤‏ عفار الظهار : فمن لم يَسْنَطِعْ 
فاا سین مسكينا» (المحادلة:4)» وفي الفدية قوله تعالى: لوَعَلَى ال فديّة ة طعَامٌ سكين (البقرة: »)١8 ٤‏ 
وقوله: "دون الصدقات والعشر" فإنه يشترط فيه التمليك؛ لأن المنصوص فيه الإيتاء كما في قوله تعالى: #إوآتوا 
لر كاة رالبقرة:٠٠)»‏ وقوله علت: "أدوا العشر" بلفظ الأداء» وهو يقتضي التمليك» وقال الشافعي: يشترط 
التمليك في الكفارات أيضاء ولا يعتبر الإباحة في الكل؛ لأن التمليك أدفع للحاجة» والإطعام يذكر للتمليك 
ا يقال: "أطعمتك هذا الطعام" أي كل فيحمل عليه» أو هو مراد بالإجماع فانتفى الآحر أن يكون 
مراداً؛ لأن فيه الحمع بين الحقيقة والمحاز أو العموم في المشترك» وكل ذلك لا يجوز؛ ولأنها صدقة واحبة» فيكون 
من شرطها التمليك كالزكاة وصدقة الفطر والكسوة في كفارة اليمين. 

ول أن يركن عليه ق الكفارة والفدية: الإا رهن خفيقة ي افك ا عبار عن جل الخين طاعماء 
وذلك بالإاباحة» وإنما حاز التمليك بدلالة النصء» والعمل كما لا بمنع بالحقيقة» ألا ترى أن اضرب الوالدين 
وشتمهما يحرم بدلالة النص في قوله تعالى: فلا تقر لَهُمَا أف (الإسراء:1؟) مع بقاء الأصل مراداء وهو التأفيف 
بخلاف المستشهد؛ لأن المنصوص عليه فيه الإيتاء والأداء والكسوة وهي تقتضي التمليك. (عيئء فتح) 

أقول: الفرق بين الإباحة والتمليك أن الإباحة هو التمكين من الشيء للاستعمال فقط مثلا: إذا أباح الطعام 
للفقير فله أن يأكله وليس له أن يهب الطعام المباح أو يبيعه أو يتصرف فيه بتصرف آحر» والتمليك جعل الغير 
مالكاً لشيء فله أن يتصرف فيه ما شاء من الاستعمال بنفسه أو الهبة وغيرها. (حشي) 

الكفارات: كفارة الظهار وكفارة الصوم وكفارة اليمين وكفارة قتل الصيد. (ع) 

والفدية: أي وتصح الإباحة في الفدية أيضا مثل أجزية الجنايات في الحج وفدية الصوم للشيخ الفاني. (ط. ع) 
الصدقات: إفإنه يشترط فيها التمليك. (ط)] كالزكاة وصدقة الفطر والحلق عن الأذى. (مسكين) غداءان: بفتح 
الغين المعجمة, تثنية غداء» وهو طعام الضحى. (ع) 


كتاب الطلاق 4A۸‏ بيان كفارة الظهار 


أو عشاءات مشبعان» أو غداء وعشاء وإن أعطى فقیرا شهرين صح. ولو في 


صفة كل منهما على الانفراد في يوم واحد أي المظاهر طعاما 2 واحدا أي أطعمه ستين يوما افكت عدا 
بوم لذ إلا عن 00 ولا يستأنف بوطئها 2 حلال الإطعام, ولو أطعم عن 
واحد ستين مرة أي الإطعام أي بوطء المظاهر ههنا أي ا 
ظهارين ستين فقيرا لكل فقير صاعا صح عن واحد ظ جحو ا SDSS‏ 
من المرأة أو امرأتين SK‏ 


عشاءان: بفتح العين تثنية عشاءء طعام المساء. (ع) أو غداء وعشاء: الغداء بالفتح والمد طعام للغداة والعشاء 
كذلك طعام العشية» أي الشرط في طعام الإباحة إما غداءان أو عشاءان أو غداء وعشاء في يوم واحد؛ لأن المعتبر دفع 
حاجة اليوم» وذلك بالغداء والعشاء غاد ويقوم قدرهما مقامهماء فكان المعتبر أكلتين» والسحور كالغداء. ولو غدّى 
ستين وعشى ستين غيرهم لم جز إلا أن يعيد على أحد الستينين غداء أو عشاءء ولابد من الإدام في حبز الشعير 
والذرة» بخلاف خبز البر» فإذا شبعوا أحزأه» قليلاً أكلوا أو كثيرا؛ لحصول المقصود, ولو كان فيهم صبي فطيم لم يجر؛ 
لأنه لا يستوثي كاملا وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل. [رمز الحقائق: ١/185؟]‏ (فتح) 

صح: أي لو أطعم واحدا ستين يوماً أجزأه؛ لأن المقصود سد حاجة الحتاج» وقال الشافعي: لا يصح؛ لأن التفريق 
على الستين واحب بالنص» ولنا: أن المقصود سد الحاجة» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إلى واحد في اليوم 
الثاني کالدفع إلى غيره من الفقراء. [رمز الحقائق: ۸۷/1[ (مستخلص) ولو في يوم لا إلخ: [ أي لو أعطى 
مسكينا واحدا كل الطعاغ. Ka‏ امهلو عط فر واا فن ضياع في يوم واحد لم يجز إلا عن يومه ذلك؛ 
لأن الواحب عليه التفريق» ولم يوجد كالحاج إذا رمى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجزئه إلا عن 
واحدة» وهذا الحكم في الإباحة من غير حلاف أما إذا ملك المسكين الواحد بدفعات في يوم واحد فقيل: يجوزء 
وقيل: لا يجوز إلا عن يومه ذلك» وهو الصحيح. [رمز الحقائق: ]۲۸۷/١‏ (مستخلص) 

ولا يستأنف إلخ: لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد .ما قبل المسيس» فيجري على إطلاقه. ولا يجوز حمله على 
النص المقيد في الإعتاق والصوم بالقياس ولا بخبر الواحد» وهو قوله عَلِتتكا: للذي واقع امرأته قبل التكفير "استغفر الله 
ولا تعد حين تكفر"؛ لأن التقييد نسخ» فلا يجوز بمثله» وإنما منع المظاهر من الوطء قبل الإطعام لحواز أن يقدر على 
التحرير أو الصيام» فيقعان بعد الوطء؛ والنهي لغيره لا يعدم المشروعية» فالحاصل أن الوطء قبل الإطعام أو في خلاله 
وإن كان حراما لکن لا يناثي عدم لزوم استيناف الإطعام. [تبيين الحقائق: /4١؟]‏ (فتح) الإطعام: لإطلاق النص 
فيه» فيجري على إطلاقه» ولا يحمل على المقيد في الإعتاق والصوم بالقياس. (ع) 

صاعا: بأن أعطى ستين فقيراً ستين صاعاً من البر. (ع) صح عن واحد: من الظهارين عند الشيخينء وقال محمد: 
يحوز عنهما؛ لأن في المؤدى وفاء يمما؛ لأن الواحب عليه كان نصف صاع» وهو أعطى كل فقير صاعا من بر» والفقير 
مصرف لمماء فصار كما لو ملكه بدفعتين أو احتلف جنس الكفارة» وللشيخين أنه زاد في قدر الواحب ونقص عن 
امحل فلا يجوز إلا بقدر ا محل» والفقه فيه أن النية في الجنس الواحد لغوً؛ لأا شرعت لتميز الأحناس المختلفة لاحتلاف 
الأغراض فيهاء فلا يحتاج إليه في الجنس الواحد لعدم الفائدة» والتصرف إذا لم يصادف مله يلغوء فإذا لغت نية العدد - 


كتاب الطلاق ۸۹ بيان كفارة الظهار 


وعن إفطار وظهار أو 6 عبدين عن ظهارين و م يعين صح عنهماء e‏ | الصيام 


أي المظاهر 


والإطعامء وإن رقبة أو صام شهرين صح ع راح وعن i‏ وقتل لا. 
أي وإن حرر أي كفارة قتل 
= بقيت نية مطلق الظهار» والمؤدى يصلح كفارة واحدة؛ لأن التقدير بنصف الصاع لمنع النقصان» فلا يمنع الزيادة» 
فصار كما إذا نوى أصل الكفاره و لم يزد عليه» والخلاف مقيد فيما إذا أطعم بدفعة واحدة. [رمز الحقائق: ۲۸۷/۱] 
وعن إفطار: أي لو أطعم ستين فقيرأ كل فقير صاعا عن كفارة إفطار وكفارة ظهار صح عنهما بالاتفاق. (ع) 
صح عنهما: ههنا مسألتان: الأولى: لو أطعم ستين مسكيناً عن إفطار وظهار كل فقير صاعا من برّ» صح عن 
كفارتي إفطار وظهار بالاتفاق؛ لأن في المؤدى وفاء يمماء واحتلف الجنسان»ء والثانية: أنه حرر عبدين عن 
ظهارين ولم يعين أحدهما صح عن الظهارين؛ لأن الجنس متحدء فلا حاجة إلى النية المعينة» وعند الشافعي 
ومالك: لا يصح بلا تعيين. (مستخحلص» عيي) 
مثله: أي مثل حكم التحرير في المسالة المذكورة. (ع) الصيام: بأن صام أربعة أشهر ولم يعين عن أحدها صح 
عنهما لاتحاد الجنس. (مسكين) والإطعام: بأن أطعم عنهما مائة وعشرين مسكينا ولم يعين حاز عنهما لما مر. (ع) 
صح عن واحد: أي من وحب عليه كفارتا ظهار» فأعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين متتابعين» كان له 
أن يجعل ذلك عن أيهما شاء» وقال مالك وزفر: لا جوز عن واحد منهما كما في المسألة الآتية؛ لأنه أعتق عن 
كل ظهار نصف عبد وكذا في صورة الصيام ضام شهرا واحداء فليس له أن يمجعل عن أحدهما بعد ما أعتق 
عنهما أو صام عنهما؛ لخروج الأمرين من يده» وهو القياس» ولنا: أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد 
فيلغو» وقي الجنس المختلف مفيد» وهنا إذا لغت النية لاتحاد الجنس بقي مطلق النية» فله أن يعين أيهما شاء كما 
لو أطلقه في الابتداء» مثلاً لو صام يوماً ونوى قضاء يومين من رمضان يجزئه عن يوم واحد» ولو نوى عن 
القضاء والكفارة لا يجزئه عن واحد منهماء واختلاف الجنس في حكم الكفارة يعرف باختلاف السبب» ففي 
صورة كفارة الظهار الجنس متحدء فلا تعمل النية فيقع عن أحدهما. (مستخلص» فتح) 
وعن ظهار وقتل لا: أي من وجب عليه كفارتان: كفارة ظهارء وكفارة قتل خطأء فأعتق رقبة مؤمنة عنهماء 
أو صام شهرين عنهما لم يجز عن واحد منهماء وقال الشافعي: له أن يجعل عن إحداهما في الفصلين يعي هنا وفي 
المسألة السابقة؛ لأن الكفارات كلها عنده جنس واحد لاتحاد المقصودء وهو الستر. 
والحاصل أن عند الشافعي: شمول الحواز في الفصلين» وعند زفر رفه: مول العدم» وعندنا: يفصل ويقال: إن اتحد 
الجنس كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء وإن اختلف لا يجوز عن واحد منهماء ففي كفارة القتل والظهار لما 
كان الجنس مختلفاً لم يصح شروعه في واحد منهماء كما لو نوى بالصلاة ظهراً وصلاة جنازة لم يكن شارعا 
أصلاء وإنما قيدنا الرقبة بالمؤمنة؛ لأا إن كانت كافرة حاز عن الظهار استحسانا؛ لأن الكافرة لا تصح لكفارة 
القتل بالنص» فتعينت للظهار. (فتح» عيئ) لا: أي لا يجوز عن أحدهما. 


كتاب الطلاق 4۹۰ باب اللعان 


باب اللعان 


أي في بيان أحكامه 

هي شهادات مؤكدات الأعان مقرونة باللعن قائمة مقام se‏ 
أي تلك الشهادات 

باب اللعان: هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء وأصل اللعن: الطرد والإبعاد عن الخيرء والملاعنة تكون بين 
اثنين» وهنا اللعن في كلام الزوج وحده» وف كلام الزوحة ذكر الغضبء وحهه: أن هذا من باب التغليب كالقمرين 
للشمس والقمر» ولم يسم بالغضب؛ لأن لعنه أسبق» والسبق من أسباب الترحيح» وهذا من تسمية الشيء باسم 
حزئه كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا؛ لوجودهما فیهاء وكذا يوجد لعن نفسه في الخامس. (فتح» عيي) 
هي: أي اللعان شرعاء والتأنيث باعتبار الملاعنة أو بالنظر إلى الخبر. (ع) مؤكدات بالأبعان: هذا ركنه ولیس من 
الأبمان ما يتعدد من جانب المدعي إلا هنا وقي القسامة» وشرط اللعان في المتلاعنين أن يكونا زوجين حرين عاقلين 
بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين» وأن يكون النكاح صحيحاء والشرط في القاذف عدم إقامة البينة على دعواه 
وفي المقذوف إنكاره» وسببه قذف الزوجة ما يوجب الحد في الأجنبية» وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن. 
ثم اعلم أن قوله: "شهادات مؤكدات بالأبمان" تعريف اللعان عندناء أي كلمة اللعان شهادات مؤكدات بالأبمان» 
والشهادة: الإخبار عن مشاهدة وعيان» وقد بحري مجرى الحلف فيما يراد به التأكيد نحو: أشهد بالله في موضع أقسمء 
وقال الشافعي يظء: كلمات اللعان أكان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيراد بالشهادة عنده تأكيد اليمين ولا يراد الشهادة 
فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين العبد وامرأته» وبه 
قال مالك وأحمد جثتاء وعندنا: يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا بين المسلمون الحرين كما سبق للشافعي شب 
لقوله تعالى: «َإفْسَهَادَةُ أَحَدِهِحْ أرب شَهَادَاتٍ باو (لنور:ت) فقوله تعالى: "بالله" محكم في اليمين والشهادة تحتمل 
اليمين» فحملنا المحتمل على المحكمء لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة؛ oyy‏ 
اليمين» وتكرره يدل على أنه مین أيضا؛ لأا شرعت مكررة كما في القسامة دون أداء الشهادة. 
ولنا قوله تعالى: «وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وم نکن ] هم شَهداء إلا أنفسهم رادور:») استشى أنْفسْهْك عن الشهداء 
فثبت أنهم شهداء؛ لأن المستئن يكون من ج e‏ فقال: طفْشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ اربع 
شَهَادَاتٍ بالل رالنور:٠)‏ فنص على الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين؛ والتأكيد لا يخرجه من 
أن يكون شهادة» وقوله: "الشهادة لنفسه غير مقبولة"» قلنا: إنما لا تقبل في موضع التهمة» وأما إذا انتفت التهمة 
فمقبولة» قال الله تعالى: «#وشهد للك أنه لا لَه إلا هر4 (آل عمران:8١)‏ فهذه من أصدق الشهادات؛ لانتفائه من التهمة» 
والتهمة فيما نحن فيه منتفية باليمين. (عيئ» فتح) 
قائمة مقام إلخ: لأن الاستشهاد بالله تعالى مهلك كالحد بل أشد فقام مقامه؛ ولهذا لو قذفها مرارأ كفاه لعان واحد 
كالحد, بخلاف ما لو قذف أكثر من واحدة من نسائه بكلمة واحدة أو بكلمات حيث يتعدد عليه اللعان. (فتح) 


كتاب الطلاق 44١‏ باب اللعان 


حد القذف في حقه. ومقام حدّ الزنا في حقهاء فلو قذف زوجته بالزناء وصلحا 
رجحل 


أي وقائمة أي في حق المرأة 
شاهدین› وهي من بحد فاذفها. او نفى نسب الولد وطالبته .عو حب AEE oS‏ 
أي والحال أن المرأة أي الزوج أي المرأة 


في حقه: أي في حق الزوج فيشترط كوفا من يحد قاذفهاء ولا تقبل شهادته بعد اللعان أبداً. (ع) 

ومقام حد الزنا إخ: وهذا لم يصح العفو عنه» ولا الإبراء والصلح؛ إذ كل من حد القذف والزنا لا يحتمل 
ذلك والمراد أنه قائم مقام حد القذف في حقه إن كان كاذباء ومقام حد الزنا في حقها إن كانت كاذبة. (فتح) 
فلو قذف زوجته: أي قذفها بصريح الزنا في دار الإسلام» وهي حية عفيفة عن فعل الزنا وتممته بأن لم توطأ 
حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها ولد بلا أب معروف ولو ني عدة الرجعي» وقوله: "بالزنا"» أي 
الكائن في نكاحه أو قبله بأن قال لها: يا زانية أو أنت زانية أو زنيت» وقيد به؛ لأنه لو قذفها بغير الزنا لا يحب 
اللعان؛ لأن اللعان قائم مقام الحد في حقه» فلا يجب إلا عا يحب به الحد. [رمز الحقائق: ۲۸۸/۱] 

وصلحا شاهدين: أي يشترط صلاحيتهما لأداء الشهادة على المسلم؛ لأن الركن فيه الشهادة» فإن كانا صبيين أو 
عبدين أو مجحنونين أو محدودين في قذف أو كافرين» وكذا إن كان أحدهما فلا لعان» والفاسق من أهل الشهادة 
عندناء إلا أنه لا تقبل شهادته في أكثر المواضع للتهمة» وهذه الشهادة مشروعة في موضع التهمة» فلا ترد» فتحري 
بين الفاسق وامرأته» وكذلك تحري بين الأعمى وامرأته وإن كانت عمياء؛ لأنه من أهل الشهادة هناء وإن 
كان لا تقبل شهادته في سائر المواضع؛ لكونه لا بميز بين المشهود له وعليه» وهنا يقدر أن ييز بينه وبين امرأته. 
[رمز الحقائق: ]188/١‏ (فتح) 

وهي ممن يحد قاذفها: بأن كانت عفيفة مبرأة عن الزنا غير متهمة به؛ لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حقه» فلابد من عفتهاء وتخصيص ذكر المرأة هذا لإثبات عفتها؛ لأن حد القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف 
عفيفاًء فكذا اللعان؛ لأنه قائم مقامه» فإذا لم تكن عفيفة ليس لها أن تطالب به؛ لفوات شرطه» فلا يتصور 
اللعان» وهذا المعئ لا يوحد في حقه؛ فلذلك حصت بالذكر مذا. [رمز الحقائق: ]585/١‏ فإن كانت أمة أو 
كتابية أو صبية أو مجحنونة أو زانية فلا حد ولا لعان. (فتح) قاذفها: بأن كانت محصنة فلو زنت في عمرها أو 
وطيت حراما ولو بشبهة فلا لعان. (ط) أو نفى نسب الولد: ولا فرق بين ما لو كان الولد الذي نفاه منه أو 
من غيره بان قال: ليس بابي ولم يقذفها بالزنا يكون موجبه اللعان» كما لو نفاه عن أبيه المعروف يكون قاذفا 
هاء كما لو نفاه عنه أحني يكون قاذفا أيضاء ولا لعان في صورة قذف الأحنبي. (عين» فتح) 

وطالبته: وإغا اشترط طلبها؛ لأنه حقهاء فلابد من طلبهاء ولو بعد العفو كحد القذف» فإن قيل: لا يلزم من 
نفي الولد الزنا؛ حواز أن يحصل بالوطء عن شبهة؟ قلنا: الأصل في النسب الصحيح هو الفراش لا الفاسد الملحق 
به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف» وقوله: "وجب اللعان"» أي عليهما إن أقر بقذفه أو أقامت عدلين مع 
إنكاره» وإن أقامت رحلا وامرأتين لا تقبل» وإن لم تحد بينة لا يحلف في الحد واللعان اتفاقا. (فتح) 


كتاب الطلاق 44۲ باب اللعان 


أي حبسه القاضي الزوج 
وجب عليها اللعان» فإن أبت حبست حي تلاعن أو تصدقه., فإن لم يصلح شاهدا 
أي على الزوجة أي المرأة أي الزوج 


القذف: وهو الحد ولم يبرهن على مدعاه. (ع) اللعان: عليهما؛ لأنه حق ثبت ها فيجب إقامته. (ط) 

أبى: أي امتنع الزوج عن اللعان. (ع) حبس حتى يلاعن:[ أو تبين منه بطلاق أو غيره. (ط)] أي إن امتنع الزوج 
عن اللعان حبسه الحاكم حى يلاعن» أو يكذب نفسه فيحد؛ لأنه حق مستحق عليه» وهو قادر على استيفائه 
فيحبس حى يأ ا علیه» أو يكذب نفسه يراقع السبب» وقال الي مثه: إذا امتنع يحد حد القذف؛ لأنه 
وجب عليه الحد بالقذف؛ لقوله تعالى: لإفاجلدو هي (النور:4)» إلا أنه يتمكن من دفعه باللعان تخفيفاً عليه فإذا 
م يدفع يحد» قلنا: قذف الرحل امرأته لا يوجب الحد عند اجتماع شرائط اللعان» وما تلا منسوخ في حق الزوحين 
بآية اللعان» لوا كان مويه ا ف اوه أو م ن تلفق له مقط بد (مستخحلص» فتح) 

فيحد: حد القذف لأنه امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه. (ط»ع) 

أبت: أي امتنعت المرأة عن اللعان. (ط) أو تصدقه: فإن صدقته لا تحد حد الزنا وفي بعض نسخ "مختصر 
القدوري": "أو تصدقه فتحد" وهو غلط؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة» وهو يحب 
بالتصديق أربع مرات؛ لأن التصديق ليس بإقرار قصداء فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درئه فيندفع به 
اللعان ولا يحب به الحدء وعند الشافعي: إذا امتنع الزوج عن اللعان يحدّء وكذا المرأة إذا أبت تحد حد الزناء 
وهذا عحيب منه؛ لأنه لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول: 

ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده» وإن كان هيدا ار فاق ار كات او اچ انه کی عند راود 
لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوحوب فأسقطت المرأة به الحد ههنا عن نفسهاء وكذا الزوج أسقط 

الحد به عن نفسه» وأوحب الرحم الذي هو أغلظ الحدود به على المرأقه وجعله شهادة في حقه» وهذا تناقض 
ظاهر» ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان» وهو ولدهما؛ لأن النسب إا ينقطع حكما باللعان» فلم يوجدء 
وهو حق الولدء فلا يصدقان في إبطاله. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] (فتح) 

فإن لم يصلح اخ: يعن إذا كانت هي من أهل اللعان بأن كانت صالحة للشهادة عليه وهو لا يصلح للشهادة بأن 
كان كافراً. ونحوه يجب عليه الحد؛ لأن اللعان تعذر لمعن من جهته» فيصار إلى الأصلء وهو الحد الثابت بقوله 
تعالى: ا المُحْصَّنَاتِ)ه (التور:؛)» ولا يتصور أن يكون الزوج كافراً وهي مسلمة إلا إذا كانا كافرين 
فأسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه: والأصل أن اللعان إذا سقط لعن من جهته فلو كان القذف صحيحا 
تحدديو الا e‏ [تبيين الحقائق: ۲/۳[ (فتح) 

شاهداً: بأن کان کافرا أو عبدا أو محدودا في قذف وكانت هي صالحة للشهادة. (ط.ع) 


كتاب الطلاق 4۹۳ باب اللعان 


حدّ, وإن صلح وهي ممن لا يح قاذفها فلا حدّ عليه ولا لعان. وصفته ما نطق به النص» 
أي الزوج شاهدا أي المرأة لأنه حلف عن الحد أي كيفية اللعان 
حد: لأن اللعان تعذر معن من جهته فيصار إلى الموحب الأصلي. (ع) قاذفها: بأن كانت زانية أو صبية أو 
نحوهما. (ط.ع) فلا حد عليه: أي على الزوج؛ لأنه صادق في القذف لكنه يعزر. (م» ط٬ع)‏ 
فلا حد عليه ولا لعان: لأنما ليست من أهل الشهادة فكان الامتناع لمعن فيها فلا يوجب الحد» واللعان خحلف 
عنه» وكذا إذا كانت مجنونة أو صغيرة أو محدودة في قذف» فلا حد ولا لعان» وإن كانا محدودين في قذف حد؛ 
لأن امتناع اللعان لمعن من جهته؛ إذ هو ليس من أهل الشهادةء وكذا إذا كان هو عبدا وهي محدودة في قذف 
يحدء بخلاف ما إذا كانا كافرين أو مملوكين حيث لا يجب عليه الحدء وإن امتنع من جهته؛ لأن قذف الأمة 
والكافرة لا يوجب الحد» وقال الشافعي: يلاعن في الكلء إلا إذا كان أحدهما صغيرا أو بجنوناً أو كلاهماء فقد مضى 
على أصله بكون الزوج أهلا لليمين» ومضينا على أصلنا بكونه أهلاً للشهادةء ثم الإحصان يعتبر عند القذف حي 
لو قذفها وهي أمة أو كافرة» ثم أسلمت أو عتقت لا يجب الحد ولا اللعان. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] 
ما نطق به النص: أي ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات: ظوَالذِينَ مون أَرُوَاجحَهُم؟ (النور:٠)‏ إلى قوله تعالىى: 
لوَالْحَامِسَة أن عضب افو عَلَيْهَا إن کان من الصادقين4 (النور:9) واعلم أن سبب نزول الآية أن هلال بن أمية جاء 
إلى رسول الله ب وقال: غبت عن امرأق سنتين فلما رحعت وحدت على بطن امرأتي شريك ابن السحماء يزني 
بماء فقال له عفكل:" ائت بأربعة شهود وإلا تحلد على ظهرك" فقال هلال: رأيت بعيئ يا رسول الله وأعاد هذه 
المقالة ثم قال: وإن لأرحو من الله أن يجعل لي مخرجاء فأنزل الله هذه الآيات» فدل ذلك على أن اللعان قائم مقام 
حد القذف في حق الزوج حيث لم يجلد هلال بقذفه» وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة؛ لأنه علي قال في آخر 
الحديث:"لولا الأبمان سبقت لكان لي وها شأن»" فينبغي للقاضي أن يبتدئ بالزوج» فيشهد أربع شهادات» 
يقول في كل مرة: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا" يشير إليها في كل مرة» ويقول في 
الخامسة: "لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا". 
ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في 
الخامسة: "غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمان به من الزنا"» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأ 
بلفظ الخطاب» فيقول: "فيما رميتك به من الزنا"» وتقول هي: "إنك لن الكاذبين فيما رميتي به من الزنا'» ويي 
ظاهر الرواية لا يعتبر الخطاب؛ لأن كلاً منهما يشير للآخر والإشارة أبلغ أسباب التعريف» والخطاب وإن كان 
أقطع للاحتمال لكن ضمير الغائب إذا اتصل به الإشارة ينقطع الاحتمال أيضاء وإئما حصت هي بالغضب؛ لأن 
النساء يستعملن اللعن كثيراً فلا تقع المبالاة به ويخفن من الغضبء والمراد بالنص نص الشارع يعم الكتاب 
والسنة» أي فعل البي لت في عوعر العجلاني وامرأته. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] 


كتاب الطلاق 4۹4 باب اللعان 


فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم وإن قذف بولد نفى نسبه وألحقه بأمّه. وإن أكذب نفسه 
أي الزوجان المرأة الزوج بنفي ولد القاضي أي نسب الولد عن الزوج الروج 
بانت بتفريق الحاكم: وقال الشافعي: إذا فرغ الزوج من لعانه تقع الفرقة قبل لعانهاء ويتعلق بلعانه عنده أربعة 
أشياء: قطع النسبء وسقوط الحد عنه» ووحوب الحد عليها. وثبوت الفرقة بينهما؛ لأن الزوج لما شهد عليها 
بالزنا أربع مرات وأكد ذلك باللعان فالظاهر أهما لا يأتلفان فلم يكن في بقاء النكاح فائدة فينفسخ» ولنا: 
حديث العجلاني أنه لاعن امرأته» فلما فرغا من لعانهماء قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثا» فلو كانت الفرقة تقع بلعانه لأنكر صق بل ورد في رواية أبي داود: فأنفذه علج وقال زفر: لا تقع الفرقة 
إلا إذا تلاعنا جميعاء فإذا تلاعنا وقعت من غير قضاء؛ لقوله علكلا: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا"» رواه أبوداود 
بمعناه» نفى الاجتماع بينهما بعد التلاعن» فيكون تنصيصا على وقوع الفرقة بينهما بعد تلاعنهماء وبه قال مالك 
وأحمد في رواية» وعندنا: لا تقع إلا بتفريق القاضي بعد التعانهما. 
وهذا قال عمر ذم: المتلاعنان يفرق بينهما حن لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورئه الآخر؛ لما روي عن 
ابن عمر ما "أنه عك لاعن بين رجحل وامرأته ففرق بينهماء وألحق الولد بأمه"» رواه البخاري ومسلم» ولو 
وقعت الفرقة لا احتيج إليه» والحديث محمول على بيان حرمة الاستمتاع دون وقوع الحرمة عملا هماء ثم 
التفريق تطليقة بائنة عند الطرفين حى إذا أكذب نفسه حاز نكاحهاء وعند أبي يوسف: تحريم مؤبدء وبه قال 
الشافعي وزفر ومالك وأحمد واستدلوا بالحديث الذي رواه زفرء والجواب عنه: أنه إذا أكذب نفسه لم يبق 
متلاعناء فلم يتناوله الخبر. [رمز الحقائق: ۲۹۰/۱] (فتح) 
وألحقه بأمه: [ أي أم الولد إذا نفي في حالة الولادة. (ط)] لما روينا من حديث البخاري ومسلم» ولأن المقصود 
من اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده؛ وإن لم ينف القاضي نسبه صريحاً بل حكم بالتفريق فينتفي نسبه في 
ضمن الحكم بالتفريق عند الطرفين» وعن الثاني أنه لابد للقاضي أن يقول: "ألزمته أمه وأحرحته من الأب" حى 
لو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه؛ ثم لا ينتفي من أحكام النسب من جهة الزوج سوى التوارث» وإيجاب 
النفقة» وأما فيما سوى ذلك مثل رد الشهادة أي شهادة أحدها للآخر وحرمة النكاح بينهما وحرمة دفع الزكاة 
فالنسب قائم إجماعاء وكيفية هذا اللعان أن يأمر القاضي الرحل فيقول: "أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به 
من نفي الولد"» وكذا في جانبها فتقول: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من نفي الولد"» ولو قذفها بالزنا 
ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين كليهما. (مستخلص» عيئ) 
وإن أكذب نفسه: [بعد اللعان ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادّعى نسبه. (ط)] سواء كان الإكذاب باعترافه 
أو ببينة» أو دلالة يعن لو أكذب نفسه بعد اللعان بأن قال: "كنت كاذبا فيما قلت"» حد حد القذف» وإن أكذب قبل 
اللعانء فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلكء وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد عليه ولا لعان. (مستخلص» فتح) 


كتاب الطلاق 440٥‏ باب اللعان 
س ك ف ف ك د 


حد 1 أن ينكحهاء وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدّتء ولا لعان 


e ls‏ 0 00 لذلك اف 
N TT‏ 


حد: حد القذف لإقراره بوجوب الحد عليه. (طءع) وله أن ينكحها: PNT‏ 
نفسه وحد عند الطرفين» وقال أبو يوسف: لا جوز له التروج يما أبدا؛ لحديث زفر المذكورء وهما: أنه لما حد في 
القذف لم يبق أهلاً للشهادة فلم ببق أهلاً للعان فلم يكن متلاعناء ألا ترى أن المنافق إذا أسلم تحل عليه الصلاة. 
وأنزلت قي المنافقين قوله تعالى: ولا صل عَلَى أَحَدٍ منم مَاتَ بدا (التوبة:٤۸)‏ أي ما دام منافقاء فكذا قوله: 
المتلاعنان إلخ» أي ما داما على صفة اللعان. (مستخلص» عيي) 

وكذا إن قذف: أي كذلك يحل له بعد اللعان أن يتزوجها إذا قذف غيرها فحد؛ لأنه م يبق أهلاً للعان فخرج 
من أن يكون متلاعناء وقوله: "أو زنت فحدت" أي كذا يحل له أن يتزوجها إذا زنت المرأة فحدت بالزناء أو 
قذفت إنساناً فحدت؛ لأا صارت ممن لا يحد قاذفها فخرجحت من أهل اللعان» وإنما يتصور هذا إذا تلاعنا بعد 
التروج قبل الدحول ثم زنت؛ لأن حدها الحلد حينئذ؛ لأنها ليست .عحصنة» وقوله: "فحدت" وقع اتفاقا؛ لأن 
زناها من غير حد يسقط إحصافا ولا لعان إلا بين محصنين» بخلاف القذفء فإنه لا يسقط به الإحصان حي يحد» 
وضبط بعضهم أو زنت بتشديد النون أي نسب غيرها إلى الزنا وهو القذف» فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا 
فيزول الإشكال. [رمز الحقائق: ]١191/١‏ (مستخلص) 

ولا لعان بقذف الأخرس: أي إذا قذف الأحرس امرأته بالإشارة لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كحد 
القذف؛ لأن قذفه لا يعرى عن شبهة والحدود تدرأ يماء وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لحواز التصديق لو 
كانت تنطق فلا يقبت بالشبهة» وقال الشافعي: يجب اللعان به إن كانت له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته كالصريح»› 
وبه قال مالك وأحمد. [رمز الحقائق: ۲۹۱/۱] (فتح) 

ونفي الحمل: أي إذا قال الزوج: ليس حملك مي» فلا لعان أيضاً عند أبي حنيفة وزفر؛ لأن هذا تعليق القذف 
بالشرط كأنه قال: إن كان بك حمل فهو من الزناء وذلك ليس بقذف» وقالا: يجب اللعان إذا حاءت به لأقل 
من ستة أشهر؛ لأنه تيقن بقيام الحمل منه» فيتحقق القذف» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجب اللعان في 
الحال. (عييٰ› مستخلص) 

وتلاعنا بزنيت: أي إذا قال لامرأته: زنيت وهذا الحمل من الزنا يحب اللعان؛ لأنه قذفها بصريح الزناء وقوله: 
"ولم ينف الحمل" أي لا ينفي القاضي الحمل منه» وقال الشافعي: ينفيه؛ لأنه ء: نفى ولد هلال وقد قذفها 
حاملاًء وبه قال مالك ولنا: أن الأحكام لا تترتب على الحمل إلا بعد الولادة» والحديث محمول على أنه لكا 
عرف وجود الحمل بطريق الوحي. [رمز الحقائق: ۲۹۲/۱] 


كتاب الطلاق ٤۹٦‏ باب اللعان 


ب" أو ابتيا ع آلة الولادة صح» وبعده 2 ولاعن فيهماء وإن 


الزوج أي ولد امرأته 
نفى أول التوأمين وأقرٌ بالثاي حل وإن عكس لاعن, ونم 507 
أي بالتوام الثاني منهما آي تسنب الولت العوامين نه 

التهنئة: وهي قول الناس أله عند الميلاد: أقر الله عينك ونحوه أو عقب الولادة. (طءع) 
أو ابتياع: أي شراء آلتها كالمهد ونحوه. (ع) صح: [نفيه بشرط كون المنفي حيا. (ط)] أي إذا نفى الرحل 
نسب الولد حالة الولادة وعند قبول التهنئة» أو حال ابتياع آلة الولادة أي الكرسي الذي تلد عليه المرأة ونحوه 
صح نفيه» ولاعن به» وينفي نسه عنه» وإن نفاه بعد ذلك لاعن به؛ لوجحود القذف ويثبت ت النسب؛ لأن تقادم 
العهد دليل الالتزام» فلا يصح النفي بعده» وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بسبعة ايا وعنه بغلائة ايا 
وقالا: يصح النفي في مدة النفاس» وقال الشافعي في أحد قوليه: على الفور وفي آخر: إلى ثلاثة أيام. 
والحاصل: أنه لم يقدر لمدة التهنئة مقدار في ظاهر الرواية» بل ما جرت به العادة» وإن نصب المقادير بالرأي لا يجوز 
فيصح النفي في مدة قصيرة» ولا يصح في مدة طويلة» وهذه المدة عند الإمام حال قبول التهنئة وحوه» وعندهما: 
مدة النفاس؛ لأنه اثر الولادة. (مستخحلص» فتح» عي) 
وبعده لا: بعد المذكورين التهنئة والشراء. ولاعن فيهما: [ أي في الصورتين جميعا لوجود القذف. (ع)] 
ل د لم يصح» ولم ينف النسب فيما إذا نفى بعد الوقت المذكور» وإنما وحب 
اللعان لوحود القذف e‏ يرم الي الرائق : ]١ 88/١‏ (مستحلص) التوأمين: التوأم "فوعل والأنثى 
وار 0 0 إذا 3 7 اك 4 2 واعترف ال E‏ 
ا (ع) 
وإن عكس لاعن: أي وإن أقر بالأول ثم نفى الثاني يجب اللعان؛ لأنه اعترف أولا بعفتها ثم قذفها بالزنا فيبجب 
اللعان» وقوله: "وثبت نسبهما فيهما" أي يثبت نسب الولدين في الموركين ا فثبوت نسب أحدهما يلزم 
ثبوت نسب الآحر ونفي أحدهما استلزم نفي الآحر إلا أن النفي بعد الإقرار غير معتبر والإقرار بعد النفي يعتبر» 
ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه» ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف. (عييْ» مستخلص) 
فيهما: أي في الان جا لأنهما حلقا من ماء واحد. (ط) 


كتاب الطلاق 4۹۷ باب العنين 


ب العنين 


قي بيان أحكامه 


هو من لا يصل إلى النساء أو إلى التب دون الأبكار» وجدت زوجها 

أي العنين في الشرع أي المرأة 

مجبوبا فرق في الحال وأججّل سنة لو عتّيناء أو تخا ا 
أي فرق القاضي بينهما قمرية بالأهلة على المذهب 


باب ل ا ی وهي حظيرة الإبل وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء. (مسكين)] 
وتي نسخة "باب العنين وغيره" أي من المحبوب والخصي والمعيوب» وفي نسخة "ملا مسكين" "باب العنين واجبوب 
والخصي". والعنين وزن فعَيّل بكسر العين وتشديد النون من "عن" بالبناء للمفعول إذا حبس في العنة» وهي حظيرة 
الإبل التي تعمل لها من شجر لتقيه البرد والحرء أو من "عن" إذا عرض؛ لأنه يعن ينا وشمالاًء ولا يقصد المأ وقيل: 
سمي عنيناً؛ لأن ذكره يسترحي» فيعن بعيناً وشثمالاً ولا يقصده» وامرأة عنينة لا تشتهي الرحال. (عيئ» فتح) 
إلى النساء: أصلاً مع قيام الآلة يعي لا يقدر على جماعهن لآفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أو من 
أحذ سحر. (طيع) الأبكار: بأي عذر كان أو يصل إلى غير زوجته أو عض البصاء Sas‏ 
وجدت زوجها مجبوباً: د يعي الحرة البالغة الخالية عن الرتق إذا وحدت زوجها بحبوباً من ابحب وهو القطع أي 
مقطوع الذكر والأنثيين» م به ما إذا كان ذكره ا ا كالذرء بخلاف ما إذا كان قفا لا يمكن 
إدحاله داحل فرحها فإنه لا حيار اء وأراد بالمرأة من لما حق المطالبة؛ لأنها لو كانت صغيرة انتظر بلوغهاء 
وقوله: فرق في الحال معناه: إذا طلبت هي؛ لأن الحق اء وفيه إشارة إلى أنه لوحب بعد ما وصل إليها لا خيار 
لها كما إذا صار عنيئاً بعده» ولو جاءت امرأته بولد بعد التفريق إلى سنتين يقبت نسبه» ولا يبطل تفريق القاضي» 
بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه. [رمز الحقائق: ١/97؟]‏ (فتح) 
في الحال: لأنه لا فائدة في تأحليه ومعناه إذا طلبت هي لأن الحق ها. (ع) وأجل سنة: أي إذا كان الزوج 
عنيناً أجله الحاكم سنة» 0 قاين متعوة اولان ق 
يكون الامتناع لعلة معترضة» ويحتمل أن يكون لآفة أصلية» فلابد من معرفة ذلك فقدر بالسنة؛ لاشتمالها على 
الفصول الأربعة المشتملة على الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة» فعسى أن يوان فصر ينها طيعه ليرول يا به 
من العلة باعتدال الطبع» » وتعتبر السنة القمرية» وهي ثلاث مائة وأربعة ون 2 وخمس يوم وسدسه» وعن 
الإمام تعتبر السئة الشمسية احتياطاً وهي ثلاث مائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا حزءا من ثلاثمائة حزء من 
يوم» وفضل ما بينهما عشرة أيام وثلث وربع عشر بالتقريب. (مستخلصء عييٰ) لو عنينا: أي لو كان الزوج. 
أو : [هو من كان له آلة قائمة ونزعت خصيتاه. (مس)] أي لو كان الزوج خحصيا وهو بفتح الخاء فعيل 
ععن مفعول أجله الحاكم سنة؛ لأن وصوله مرجو ببقاء ذكره» وهذا إذا لم ينتشر ذكره» فإن انتشر فلا حيار لهاء 
وقالت الظاهرية: لا يؤحل ولا يفرق؛ لحديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير» فإنه علق لم يوجله حين شكت إليه = 


كتاب الطلاق 4۹۸ باب العنين 


فإن وطى وإلا بانت بالتفريق إن طلبت» فلو قال: "وطئت" وأنكرت» وقلن 


أي وطبتها في السنة أي المرأة الوطء 


"بكر" خيرت, وإن كانت نياً صق جلف 0 زؤ[ زؤز[ز ز [ 01111111 


بأن قلن هي ثيب أي الزوج أي بيمينه 


= عدم تحريك آلته» ولنا: إجماع الصحابة دق على تأجيله؛ وقال ابن البر: قد صح أن حديث عبد الرحمن كان 
بعد طلاقها فلا يكون حجة»[رمز الحقائق: ۲۹۳/۱] (فتح) 

فإن وطى: [ولو مرة واحدة في السنة فبها وبطل التأحيل. (ط)] أي العنين أو الخصي في السنة» حواب الشرط 
محذوف أي فبها ونعمتء ثم بالوطء ولو مرة واحدة يبطل التأحيل؛ لاستيفائها حقها مرة» وما زاد فهو مستحق 
عليه ديانة» ولهذا يأم إذا تركها متعنتاً مع القدرة عليه. (فتح) 

وإلا بانت: [ أي وإن لم يطأها العنين أو الخصي لاستمرار عجزه. (ع)] أي وإن لم يطأها في السنة بانت المرأة 
بتفريق القاضي عند امتناع الزوج عن تطليقهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما تعذر عليه الإمساك بالمعروف 
وحب عليه التسريح بالإحسان» فإن فعل الزوج وطلق فبهاء وإلا ناب القاضي منابه دفعا للظلم عنهاء وعندهما 
وهو رواية عنه: بانت بغير تفريق؛ لأن الشرع خيرها عند تمام الحول» وقوله: "إن طلبت" راجع إلى الكل أي 
التفريق والتأحيل والبينونة» وطلب وكيلها بالتفريق عند غيبتها كطلبهاء ثم الفرقة طلقة بائنة عندناء وعند 
الشافعي وأحمد: هي فسخ؛ لأنه فرقة من جهتهاء ولنا: أن هذه الفرقة من جهته؛ لأن الواحب عليه الإمساك» 
فإذا فات وجب التسريح» فلما امتنع هو قام القاضي مقامه» فكان الفعل منسوبا إليه فكان طلاقا بائنا ليتحقق 
دفع الظلم عنهاء والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ. (عييئ» فتح) 

بالتفريق: أي بتفريق الزوج والحاكم. (ع) إن طلبت: المرأة التفريق؛ لأن ذلك حقهاء وهذا إذا كانت حرة» 
ولو أمة فالطلب لسيدها. (ط) فلو قال: أي الزوج بعد تمام السنة. (ط) 

وقلن بكر 2 [ أي المرأة لثبوت حقها في مبحلسها. (ط» ع)] أي إذا أجل العنين سنة» وقال: قد جامعتهاء 
وأنكرت» نظر إليها النساءء فإن قلن: "هي بكر" حيرت المرأة في الحال بين الإقامة والفرقة في محلسهاء فإن“ 
احتارت نفسها أمره القاضي بالتطليق» فإن أبى فرق بينهماء و"قلن" بصيغة الجمع لبيان الأولى» ويكتفي بقول 
امرأة ثقة» وقول امرأتين أحوط» وخيرت بشهادقن؛ لأن شهادتمن تأييد لمؤيد» وهي البكارة؛ إذ البكارة أصل 
دين ناي يتريو وسشتخاض e‏ 

صدق بحلفه: أي إن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع اليمين؛ لأنه منكر معن لثبوت حقها بالفرقة» وإن 
كانت هي منكرة للوصول صورة؛ إذ العبرة للمععئ لا للصورة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله؛ لأن 
الثيابة ثبتت بقوهن»› i‏ الثيابة الوصول إليها؛ لاحتمال زواهها بشيء آخرء فيحلف» بخلاف 
البكارة؛ لأن ثبوتما ينفي الوصول إليها ضرورة» فتخير بقولهن. (مستخلص» عيي) 


كتاب الطلاق 6 باب العنين 


وإن اختارته بطل حقهاء ولم يخير أحد ما بعيب. 

وإن اختارته بطل حقها: [ولا يكون لها خيار» وكذا لو وطئها مرة ثم عجز. (ط)] أي إن اختارت 
زوجها لم يكن لما بعد ذلك حيار؛ لأن المخير بين شيئين لا يكون له إلا أحدهماء وكذا إذا قامت من بمجلسهاء 
أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا؛ لأا رضيت ببطلان حقهاء وإن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج 
أن يطلقها بائنة» فإن أبى فرق بينهماء وقيل: تقع الفرقة باحتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق» 
ولو فرق بينهما ثم تزوجها ثانياً لم يكن ها اختيار. [رمز الحقائق: ]۲۹٤/۱‏ (مستخلص) 

ولم يخير أحدهما بعيب: إفي الآحر ولو فاحشا بجنون وجذام وبرص ورتق وقرن. (ط)] وقال الشافعي: له أن 
يردها بالجنون والحذام والبرص والرتق والقرن؛ لأا تمنع الاستيفاء حساً أو 0 والطبع مؤيد بالشرعء قال علككا: 
'فر من المحذوم فرارك من الأسد" ورد رسول الله 5 بالبرص وقال: "الحقي بأهلك" حين وجد بكشحها وضحا 
أو افا لان النكاح يشبه البيع؛ لأنه عقد مبادلة والمبيع يرد بالعيب وبه قال مالك وأحمد. 

ولنا: أن المستحق بالعقد هو الوطءء وهذه العيوب لا تفوته» بل توجحب فيه خالا ففواته بالهلاك قبل التسليم 
لا يوحب الفسخ فاختلاله أولى أن لا يوحب» وما رواه لا يصح؛ لأنه من رواية جميل بن زيد» وهو متروك 
عن زيد بن كعب بن عجرة» وهو مجهول لا يعلم لكعب ولد اسمه زيد, ولا حجة له في قوله ع: "فر من 
الحذوم"؛ لأنه يوجب الفرار لا الغيار» وظاهرة ليس مراد إجاعا؛ لأنه يجوز أن يدنو منه ويقاب على خدمته. 
[رمز الحقائق: ١/914؟]‏ (فتح) 


کتاب الطلاق و .© باب العدة 


باب العدة 


أي في بيان أحكامها 
هي تربص تلزم المرأة, أ الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيط EOE‏ 
انتظار مدة كتابية تحت مسلم بائنا كان أو رجعيا تفسير الأقزاء 


باب العدة: [هي 5 مدر من "عد يعد" يقال: عددت بشيء أي أحصيته. (ع)] هي بالكسر الاحصاءء 
وبالضم الامتداد للأمر» وشرعا: انتظار مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح» أو شبهته المتأكد بالدحول حقيقة 
ا أو الموت» وسبب وجوبه عندنا: النكاح المتأكد بالتسليم أو ما يحري جراه» وشرطها: الفرقة» وركنها: 
حرمات ثابتة بها كنكاح أحتها وأربع سواهاء وهي حق الشرع؛ وهذا لا تسقط لو أسقطهاء فلا يحل ها الخروج 
لو أذن له الزوجء وتتداحل العدتان» ولا يتداحل حق العبد» وأورد العدة بعد وجوه الفرقة من الطلاق والإيلاء 
والخلع واللعان وأحكام العنين؛ لأن العدة أثر الطلاق» والأثر يتبع المؤثر. (فتح) 

المرأة: عند زوال النكاح أو شبهته أو الفراش» فدحلت أم الولد. (ط) أو الفسخ: بغير الطلاق كالفرقة بخيار 
العتق والبلوغ وملك أحد الزوحين صاحبه والردة وعدم الكفاءة. (طعع) 

ثلاثة أقراء أي حيض: [إن كانت من ذوات الحيض» وكان الفرقة بعد الدخول يما. (ع)] لما كانت الأقراء 
مشكر كا ا بين الحيض والطهرء والمراد الأول فسره بقوله: "أي حيض" ولم يقل ابتداء: "ثلاث حيض" اقتداء 
بالنص» فعندنا الأقراء الحيض» وبه قال أحمد في الأصح» وعند الشافعي ومالك: الأطهارء وبه كان يقول ابن حنبل 
ثم رحع» هم حديث ابن عمر ناء وهو أنه علج أمره أن يراحعها ثم ليتركها حن تطهر ثم ليطلقها ثم قال: 
"فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق ها النساء" فهذا نص على أن العدة هي الطهر؛ ولأن تذكير الثلاثة بإثبات التاء 
دليل إرادة الطهر؛ إذ لو كان المراد الحيض لقيل: "ثلاث قروء" بلا تاء؛ لأن مفرده مؤنث وهو الحيضة» ورحح 
علماؤنا تفسير القروء بالحيض بثلاثة وحوه: أحدها: أن الله تعالى نص على الثلاثة وعلى الجمع بقوله: ظِثَّلانُة 
روء رالبقرة:۲۲۸)» والثلاثة اسم لعدد معلوم لا يحوز إطلاقه على الأكثر أو الأقل» وحمله على الأطهار يؤدي 
إلى أنه أطلق على الأقل» وهو طهران وبعض الثالث كما هو مذهبهم» وكذا الجمع الكامل هو الثلاثة» وهو 
حقيقة فيه» فكان أولى. 

ولا يقال: يجوز إطلاق لفظ الجمع على اسممين وبعض الثالثة كقوله تعالى: ولح اير مَعْلومَاتٌ م4 (البقرة:۱۹۷)؛ لأنا 
و ذلك في الجمع اجرد عن العددء وأما العدد وا E a‏ الثاني: أن الله اه بالشهر 
بدلا عن الاعتداد بالأقراء بقوله: ولي يدن بن ابعص يون ماي ار ا لام شير (الطلاق:4)» 
فجعل الأشهر عند عدم الحيض» فدل على أنه الأصلء والثالث: قوله عقتلا: "طلاق الأمة اثنان وعدا حيضتان". 
فدل على أن عدة الحر ثلاث حيض» والحديث رواه أبوداود من حديث عائشة رفغا والأمة لا تتخالف الحرة = 


كتاب الطلاق أثه باب العدة 


أو ثلاثة أشهر إن لم تحض, وللموت أربعة أشهر وعشرء والأمة قرءان e‏ 
أي عدة الحرة لصغر أو كبر ش 


- في جنس ما تقع به العدة» وإنما تخالفها في العددء وروي ذلك نصا عن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهم ب ولا تمسك هم بتذكير الثلاث؛ لأن لفظ القرء مذكر فباعتباره 
يذكر؛ لان الشيء إذا كان له اسمان مذكر ومؤنث كالبرد والحنطة جاز تذكيره وتأنيثه. (فتح» عي) 

إن لم تحض: لصغر أو إياس أو بلوغ بالسن أي خمسة عشرة سنة من غير رؤية حيض؛ لقوله تعالى: 8م الاي 
يعسن من المحيض (الطلاق:4)» قيد به؛ لأن الي حاضت ثم امتد طهرها فلا تعتد بالأشهر إلا إذا بلغت سن 
الإياس» وعن مالك: انقضاؤها بحول» وقيل: بتسعة أشهر: ستة لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة. والفتوى في 
زماننا على قول مالك في عدة الآئسة للضرورة؛ أما الصغائر الى لم يحضن فعدن ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: 
طراللائی لَمْ يُحِضْنَ4 (الطلاق:4) (مستخلص» فتح) وللموت: أي عدة الحرة صغيرة كانت أو كبيرة» ذميّة أو 
مسلمة» موطوءة أو لا لموت الزوج. (طءع) 

أربعة أشهر وعشر: أي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: الین ا منک (البقرة: 4 5)؛ 
واحتلف السلف في هذه المسألة في فصول أربعة: الأول: أن من السلف من يقول: لها عدتان: الطولى» وهي 
الحول» والقصرى: وهي أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: لوَصِية ِأَرْوَاجِهِمْ منَاعاً إلى الْحَوْلٍ غير حراج إن 
خرن (البقرة: ٤۰‏ ۲) أي بعد أربعة أشهر فلا حتاح لیک (البقرة:۲۳۳)» والحواب: أن هذه الآية منسوخحة 
لقوله تعالی: يترص بأنفيهن ا أشهر وَعَسرآًڳه رالبقرة:٠٠٠.‏ الثاني : أن المعتبر عشرة أيام وعشر ليال من 
الشهر الخامس عندناء وكان عبد الله بن عمرو بن العاص فما يقول: عشر ليال وتسعة أيام» حى يجوز هما أن 
تتزوج في اليوم العاشر؛ لظاهر قوله تعالى: رعذ ). 

والجواب: أن ذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دحول ما بإزائه من العدد الآحر. الثالث: 
أن المتوق عنها زوجها لو كانت حاملاً تعتد بوضع الحمل عندناء وهو قول عمر وابن مسعود اء وكان 
علي ذه يقول: تعتد بأبعد الأحلين» إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. الرابع: أن عدة الوفاة معتبرة من 
وقت موت الزوج عندناء وهو قول ابن مسعود وابن عباس ما وكان علي ذقنه يقول: من حين تعلم. والآية الي 
تلونا حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدعولاً يماء ولم يوجب شيئا على 
غير المدحول بما. (فتح» عيي) 

والأمة قرءان: أي عدة الأمة في الطلاق والفسخ حيضتان إن كانت ممن تحيض؛ لقوله عفقة: "طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان": ولأن الرق متنصف» والحيضة لا تتجزأ فكملت حيضتان» قال عمر ف#ه: لو 
تتفلو ا اة و هاه وهل تق الطلاق مغن التعول لن يفره راء كانت آنه أو بمديزة أو كاد 
أو أم ولد أو معتقة البعض. (فتح» عيي) 


کتاب الطلاق 0.۲ باب العدة 


ونصف المقدر, والحامل و ضعة, وزوجة الفار أبعد الأجلين, ومن عتقت 505508 
أي وضع الحمل من عدة الطلاق والوفاة أي عدة الأمة إذا عتقت 


ونصف المقدر: أي إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت متوق عنها زوحها فنصف ما قدّر فيه 
الحرة» وهو شهر ونصف في الطلاق بعد الدحول وشهران وحمس أيام في الوفاةء وعليه إجماع الأمة. [تبيين 
الحقائق: ]۲٠١۲/۳‏ لأن الشهر يتحزاً والرق يتنصف» ولا فرق في ذلك في القنة وغيرها عند أبي حنيفة؛ لوحود 
الرق في الكل. (مستخلص» عيي) 

والحامل وضعه: | أي عدة الحامل سواء كانت حرة أو أمة أو مطلقة أو متوق عنها زوجها. (ط)] أي عدة الحامل 
أن تضع حملها سواء كانت في عدة الطلاق أو الفسخ أو في عدة الوفاة؛ لقوله تعالى: «إوَأُولاثٌ الْأَحْمَالٍ أَحَلَمُنَ أن 
ضع حملھر 4 (الطلاق:4), هو قول ابن مسعود وعمر فف وقال علي مقه: عدما أبعد الأخلين؛ لأن النتصوص 
متعارضة» بعضها يوحب تربص ثلاثة قروء كما في سورة البقرة» وبعضها أربعة أشهر وعشراً كما فيها أيضا 
وبعضها وضع الحمل كما في سورة الطلاقء فقلنا: بوجوب الأبعد احتياطاء والجواب: أن آية الحمل متأحرة فيكون 
غيرها a‏ هنا او لامر ميا قال لازن a‏ "رغاد وافلنه أن شيورة الزياء الصو للك رمه أررعة 
أشهر وعشر"» رواه أبوداود والنسائي وابن ماحه. [رمز الحقائق: ]517/١‏ يريد أن قوله: رولا الْأَحْمَالِك 
متأخر عن قوله: رصن بأنفسه 4 (البقرة:۲۲۸)» فيكون ناسخا في ذوات الأحمال. (مستخلصء فتح) 

وزوجة الفار أبعد الأجلين: أي عدة زوجة المريض الذي مات في مرضه وطلقها بائنا أو ثلاث فعدهًا أبعد 
الأحلين من عدة الوفاة ومن عدة الطلاق» يعن إن كانت تحيض ثلاث حيض في أقل من أربعة أشهر وعشر 
اعتدت بأربعة أشهر وعشر؛ لأا أطول من ثلاث حيضء وإن كانت تحيض ثلاث حيض ف أكثر من ذلك 
اعتدت بالحيض» وهذا عند الطرفين» وعند أبي يوسف: تعتد عدة الطلاق وهو القياس؛ لأن النكاح زال بالطلاق 
وبقي في حق الإرث حكماً احتياطا؛ لإجماع الصحابة» وجه الاستحسان على قوهما: أا لما ورثت جعل 
التكاح قائماً حكماً إل الوفاة؛ إذ لا إرث إلا بده فكذا في حى العدة؛ بل أول» أما إذا كان الطلاق ارجعيا 
فعليها عدة الوفاة إجماعاً[رمز الحقائق: ١/95١](مستخلصء‏ فتح) 

ومن عتقت إلخ: يعي إذا طلق امرأته الأمة طلاقا ا ثم أعتقها المولى في العدة من الطلاق الرجعي انتقلت 
عدتها إلى عدة الحرائر؛ لأن النكاح باق من كل وحه» لا فيما إذا عتقت في عدة الطلاق البائن» ولا في عدة 
موت الزوج؛ لزوال النكاح ولم يتكامل الملك بعده» والطلاق في الملك الناقص لا يوجب عدة الحرائر» فلا تنتقل 
عدقا إليهاء بخلاف ما لو آلى منها ثم أبانها ثم أعتقها سيدها في العدة» حيث تصير مدة إيلائها مدة إيلاء الجرائر» 
ولا فرق فيه بين البائن والرحعي؛ لأن البينونة ليست من أحكام الإيلاء» فالبائن والرحعي فيه سواء بجخلاف 
العدة» فإن سببها الطلاق» وهي تعقبه فيعتبر فيها صفته» وقال مالك للله: لا تزاد بالعتق» أي عدا حيضتان 
كما كانت» وقال الشافعي ينك: عدتها عدة الحرائر في البائن والموت أيضا. (عيي» مسكين) 


كتاب الطلاق 0.۳ باب العدة 
ا ا 3 5 دږ 4 1 
في عدّة الرجعي لا البائن والموت كالحرة. ومن عاد 00 أشهر الحيض» 
والمنكوحة نكاحا فاسداء والموطوءة لاسا في ان مأ ARSE RS ERDE Sa‏ 
الرجعي: أي الطلاق الرجعي فعدتها كعدة الحرة؛ لأن النكاح باق عن كل وحه فوحب انتقال عدمًا إلى عدة 
الحرائر. (ع) لا البائن: أي لا إذا أعتقت في عدة البائن. (ع) والموت: أي ولا في عدة موت الزوج لزوال 
النكاح. ©2 كالحرة: في محل الرفع على أنه حبر عن قوله: ومن عتقت» أي عدهًا كعدة الحرة. (ع) 

ومن عاد دمها: | أي من أيست فعدت بالأشهر ثم عاد. (و)] أي إذا كانت المرأة آيسة فاعتدت بالشهور, ثم 
رأت الدم انتقض ما مضى من عدقاء وعليها أن تستأنفها بالحيضء معناه إذا رأت الدم على عادقنا؛ لأن عود 
الدم يبطل الإياس» هو الصحيح» فظهر أنه لم يكن خلفاً؛ لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل» وذلك 
باستدامة العجز إلى الموت» كالفدية في حق الشيخ الفاني» وكذلك إذا حبلت من زوج آخر انتقضت عدقًا 
وفسد نكاحها؛ لأنه تبيّن أنما من ذوات الأقراء؛ إذ الآيسة لا تحبل» والصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عددها 
بالأشهر لا تستأنف؛ لأنه ل يتبين أنما كانت من ذوات الأقراءء بخلاف ما إذا حاضت في أثناء العدة حيث 
تستأنف تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل. [رمز الحقائق: ۲۹۷/۱]» لأن الاعتداد بالأشهر خلف عن الاعتداد 
بالحيض فلا يجوز تكميل أحدهما بالآخر. 

واختلف في سن الإياس» وحدّها: أن تبلغ حدا لا تحيض فيه مثلهاء وقال بعضهم: يعتبر بقرابتهاء وقيل: بت ركيب 
بدا من السمن والهزال» وعند الأكثرين: حمس وحمسون سنة وعليه الفتوى» وهو قول عائشة دنا وسفيان الثوري 
وابن المبارك وابن مقاتل الرازي. (فتح) الحيض: أي فعدقا الحيض» وانتقض ما مضى من عدما. (ط»ع) 

والمنكوحة نكاحاً فاسداً: أي عدة المنكوحة بالنكاح الفاسد» وعدّة الموطوءة بشبهة» وعدة أم الولد بعد وفاة 
سيدها بشرط أن لا يكن حاملات ولا آيسات الحيض؛ لأن عدن للتعرف عن براءة الرحم لانقضاء حق 
النكاح» والحيض هو المعرف في غير الحامل والآيسة» فلا يختلف بين الموت وغيره» فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
يكتفى بحيضة كما في الاستبراء؛ لانه يحصل ها التعريف. قلت: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما في البيع؛ 
حي يفيد الملك إذا اتصل به القبض» والوطء بشبهة هو كالنكاح الفاسد حن يجب به المهرء وعدة أم الولد 
وجب بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح» وقال الشافعي ومالك ها: تحب العدة على أم الولد بحيضة واحدة؛ 
لأنما تحب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء» يروى ذلك عن عائشة نا وابن عمر و#فاء وقال الأوزاعي: 
عدتها في موت مولاها أربعة أشهر وعشرء رواه عمرو بن العاص عن رسول الله تو أخرجه أبوداود وضعفه. 
ولنا: أن العدة وحبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح» وإمامنا في ذلك عمر بن الخطاب وه فإنه قال: عدة أم 
الولد ثلاث حيض ولو كانت ممن لا تحيض فعدتا ثلاثة أشهر كما في النكاح» وهو قول علي وابن مسعود ذم = 


كتاب الطلاق + ٠ه‏ باب العدة 
ف ك س د 


بشبهة. وأم م الولد الحيض للموتِ وغيره» وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه» 


يان الولد أي عدة زوجة أي وضع الحمل 
والامل مده هون والدسب محف فيه > و تعتدٌ بحيض طلقت فيه م 


بلا لاف أي نسب الولد- عن الضغيرة 2 أي ل تشب الراة أي المرأة أي في الحيض إجماعا 


= وكفى بم قدوة» وهذا إذا لم تكن معتدة أو مزوجة, أما إذا كانت مزوجة أو معتدة فلا تحب عليها العدة 
عوت المولى ولا بالعتق؛ لعدم فراش المولى منه. [رمز الحقائق: ۲۹۷/۱] (مستخلص) 

بشبهة: أي شبهة الملك والعقد بأن زفت إليه غير امرأته» أو تزوج منكوحة الغير و لم يعلم بحالها فوطئها. (ع) 
الخيض: في من تحيض» والأشهر في من لا تحيض» ووضع الحمل في الحامل. (ط) 

وغيره: أي غير الموت من تفريق القاضي عزم الواطئ على ترك وطثهاء أو عتق أم الولد. (عيئي) 

وزوجة الصغير الحامل: أي عدة زوجة الصغير الذي مات عن امرأته وهي حامل وقت الموت وضع حملها 
لعموم الآية: دأو لات الْأَحْمَال) (الطلاق:؛)» وصورة قيام الحمل وقت الموت أن تلد بعد موته لأقل من ستة 
أشهر من وقت موته» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف رلك والثلاثة: عدتا أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار كالحادث بعد 
الموت» وما إطلاق قوله تعالى: وأو لات الْأَخْمَالِ)ك؛ ولأا مقدرة همدة وضع الحمل في ذوات الأحمال» طالت 
المدة أو قصرت» لا للتعارف عن فراغ الرحم؛ لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لقضاء حق النكاح» وهذا المع 
يتحقق في الصبي؛ لأنها حامل متوق عنها زوجهاء فعليها العدة بوضع الحمل وإن لم يكن الحمل منه. (مستخلص) 
موته: أي عند موت الزوج بأن تلد لأقل من ستة أشهر بعد موت الصغير. (ط) 

والحامل بعده: [ أي بعد الموت بأن ولدته نصف حول فأكثر. (ط)] أي عدة زوحة الصغير الحامل بعد موته 
أربعة أشهر وعشر؛ لأنه لم يثبت وجود الحمل وقت الموت لا حقيقة ولا حكماء فتعينت الأشهر عند الموت» 
فلا تعتبر بحدوث الحمل بعد ذلك بخلاف امرأة الكبير إذا حدث ها الحبل بعد الموت؛ لأن نسبه ثابت إلى الحولين» 
ومن ضرورته وحود الحمل عند الموت» فتبين أنه ليس بحادث حى لو تيقن بحدوثه بأن ولدته بعد الحولين كان 
الحكم كذلك. رمز الحقائق: ]١98/١‏ (مستخلص» فتح) 

والنسب منتف فيهما: [ أي ني الوحهين جميعا وينبغي ثبوته من المراهق احتياطا. (ط)] أي لا يثبت نسب هذا 
الحمل من الصغير في كلتا الصورتين: وهما الحمل الحادث عند الموت والحادث بعد الموت؛ لاستحالته من 
الصغير؛ لأن النسب يعتمد الماء» ولا ماء له» فلا يتصور منه العلوق. |رمز الحقائق: ۲۹۸/۱] (مستخحلص) 

ولم تعتد بحيض: أي إذا طلقت المرأة وهي حائض لا تحتسب بتلك الحيضة الي وقع فيها الطلاق؛ لأن الواحب 
عليها ثلاث حيض لو حرة» أو ثنتان لو أمة بالنص فلا ينتقض عنها. [رمز الحقائق: ۲۹۸/۱] 


کتاب الطلاق ه.ه باب العدة 


وتجب عدة أخرى بوطهء المعتدة بشبهة وتداخلتاء والمرئي منهماء وتتم الثانية إن 

9 بعد وحوب عدة واحدة أي العدتان الدم المرئي محتسب به العدتين المرأة العدة الثانية 

تمت الأولى» ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت» وفي النكاح الفاسد بعد التفريق 

أي العدة الأولى ولم تكمل الثانية أي ابتداؤها إذا طلقها زوحها أي مبدء العدة 

أو العزم على ترك وطعهاء وإن قالت: "مضت عدن وكذها الزوج ش52 
أي المرأة المعتدة والمدة تحتمل ذلك 

وتجب عدة أخرى: أي إذا وطئ المعتدة بشبهة فعليها عدة أحرى» وتداخلت العدتان» ويكون ما تراه المرأة من 

الدم محتسباً منهما جميعاء وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية» فعليها إتمام العدة الثانية» فإن كان الوطء 

بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلاً من العدة الأولى فحاضت حيضتين بعدها تمت الأولى» ووحب عليها أن تتم الثانية 

بحيضة ثالثة» وهذا معين التداحل» وقال الشافعي: لا تتداخلان» سواء كانتا من جنس واحد بأن كانت بحيض أو 

أشهر» أو من جنسين بأن كانت إحداهما بحيض والأخرى بالأشهرء بل تتم الأولى. 

ثم تشرع في الثانية؛ لأنهما حقان واحبان فلا تتداحلان» وإن وجبتا من واحد بأن وطئها زوجها وهي معتدة من 

طلاق تتداخلان» وبه قال أحمد» ولنا: أن العدة شرعت لتعرف براءة الرحمء وهذا الغرض يحصل مع التداحل» ولو 

كانت معتدة الوفاة فوطئت بشبهة تعتد بالأشهر» ويحتسب ما تراه من الحيض فيها من العدة الثانية تحقيقا للتداخل 

بقدر الإمكان. [رمز الحقائق: ]١959/١‏ (مستخلص) 

بشبهة: بأن تزوجها رحل أو وجدها على فراشه وقالت النساء: إا زوحتك. (ع) 

ومبداً العدة بعد الطلاق والموت: [ أي وبعد الموت» أي موت زوجها على الفور» وتنقضي العدة وإن جهلت 

بالطلاق والموت. (ط)] أي ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق» وفي موت الزوج عقيب الوفاة؛ لأن الطلاق 

والموت سببان في وجوها فيعتبر ابتداؤها من حين وجود السبب» ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت حى مضت مدة 

العدة فقد انقضت عدما؛ لأنها أحل» فلا يشترط فيه العلم لانقضائه. [رمز الحقائق: ۲۹۹/۱] (مستخلص) 

بعد التفريق إل: [ أي بعد تفريق القاضي بينهما. (ع)] أي ابتداء العدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق» أو قصد 

الواطى على ترك وطها بأن يقول: "ت ركتك" أو "حليت سبيلك" أو "عزمت على ترك وطئك" لا جرد العزم» وقال 

زفر سللكه: من آحر الوطئات» حي لو كانت حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حيض فقد انقضت العدة عنده؛ 

لأن الوطء في النكاح الفاسد هو السبب الموجب للعدة» فإذا وحد تعلقت بالعدة» ولنا: أن كل وطء وجحد في العقد 

الفاسد يجري محرى الوطء الواحد؛ لاستناد الكل إلى حكم العقد الواحد في الاختصار الحقيقي فأقيم مقام الوطء؛ لأنه 

لا يمكن الوقوف عليه بغير الزوجين» بخلاف التفريق والمتاركة؛ لأنه يطلع عليهما غيرهماء فإذا لم يمكن الوقوف على 

الوطء أقيمت الدواعي إليه - وهو الاختصاص الحقيقي والفراش - مقام الوطء. (مستخلص» عيي) 

أو العرم: أي أو عقيب العزم بأن قال صريحا: 'عزمت على ترك" إل لا جرد العرم. (ط. ع) 

وكذها الزوج: بأن قال: ما مضت إلى الآن. (ع) 


كتاب الطلاق °٦‏ باب العدة 


فالقول وات مع الحلف. رارح توي ks‏ قل الوطه وجب مر وعد 
ي للمرأة أي كامل عليه 


مبتدأة ولو طلق ذمي اف 


فالقول ها مع الحلف: إ|لأنها أمينة كالمودّع إذا ادعى رد الوديعة أو هلاكها. (ع)] أي إذا قالت المعتدة: 
"مضق غد" وللدة تمل ذلك قلق بالشهون فالقدر الذكون :ولو با لين فأقلها للحرة سعوت يوماء والامة 
أربعون» فالقول للمرأة مع اليمين؛ لأا أمينة» والتحليف قوهما؛ لأنهما اقمت بالكذبء فتحلف كالمودع» ولا تحلف 
على قول الإمام. (فتح» مستخلص) معتدته: بأن كان طلقها عا دون الثلاث ثم تزوحها في العدة. (ط) 

قبل الوطء: أي قبل الدحول ما وقبل الخلوة. (طءع) 

وجب مهر تام وعدة مبتدأة: [ أي مستقلة عند أي حنيفة وأبي يوسف. (ع)] أي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا 
باثناً ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل الدحول» فعليه مهر كامل سوى الأول؛ وعليها عدة مستقلة 
غير العدة الأولى» وهذا عند الشيخين» وقال محمد: ها نصف المهر» وعليها إتمام العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق قبل 
الدحول» فلا يوحب كمال المهر» ولا استثناف العدة» غير أن إكمال العدة الأولى واحب بالطلاق الأول فلا يرتفع 
الوحوب في الطلاق الثاني؛ وقال زفر يلك: لا عدة عليها أصلاً؛ لأن الأولى سقطت بالتروج فلا يعود, والثانية 
لم تحب؛ لأنه طلقت قبل المسيس» وقول زفر سل هو القياس. 

ولحما: أن الوطء قبض» وهي مقبوضة في يده بالقبض الأول؛ لبقاء أثره وهو العدةء فإذا عقد عليها ثانيا وهي 
مقبوضة في يده ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثاني» كالغاصب إذا اشترى المغخصوب وهو لي يده 
يصير قابضاً عجرد العقد» فكان طلاقاً بعد الدحول» وقيدنا التزوج الثاني بالنكاح الصحيح؛ لأنه إذا كان الأول 
صحيحاء والثاني فاسدا لا يلزم المهر ولا العدة إجماعاء بخلاف العكس» فإنه بمنزلة ما لو كان كلاهما صحيحا. 
(مستخحلص» فتح) ذمية: أي غير حامل» وكذا إذا مات عنها زوحها. (ط) 

لم تعتد: [ أي لا يجب عليها العدة إذا كانت لا تحب في معتقده عند الإمام. (ع)] أي لا يحب عليها العدة؛ لأنها 
إما أن تحب حقا للشرع أو للزوج» ولا وجه للأول؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع» ولا للثاني؛ لأن الزوج 
لا يعتقدهء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون» ولو كانت حاملاً لا تتزوج بالإجماع حي تضع حملها؛ لأن الحمل 
ثابت النسب من الذمي» وقالا: عليها العدة؛ لأن هذه الفرقة وقعت بعد الدحول في دار الإسلام فنالا 
ا ا ل ا ل ل ل لا جاح یک أن نره 8 
اه طلقا شن غير ت وقول المصنف رك: "طلق ذ مي ؛ لأن المسلم لو كان تحته ذمية وطلقها وحبت 
عا الد مل فلاف ومن قات افا با خلا ولو 0 لا تدينها؛ لأن العدة حق الزوج ومعتقده 
والحاصل أنه لو تزوج الذمية المطلقة ذمي أو مسلم في فور طلاق زوجها الذمي حاز. (فتح) 


كتاب الطلاق 0۷ بيان حداد المعتدة وأحكامه 


في بيان الاحداد 
معد اليك والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر» والحتاء 
تتعلق بقوله تحد أي بترك الطيب وأنواعه بجع إن انكر 


فصل: لما ذكر العدة ومن عليها أردفه بذكر ما يجب فيها على المعتدّات» فإنه في المرتبة ا و 
أمرها المطلق أو الميت بترك الإحداد لم يحل ها ذلك؛ لأنه حق الشرع» وقوله: د من حدّت المرأة حداداً فهي 
حادٌ من باب "نصر" وضرب" وأحدّت إحدادا فهي محد» ومعين "تح" تتأسف» والح المنع» سمي الحداد؛ لأن المرأة 
منعت من الزينة» ومنه مي البواب حدادا. (فتح, عيي) 

تحد: من الإحداد أو الحد: وهو ترك زينة المرأة وحضامما بعد وفات الزوج. (مس) معتدة البت: [ أي القطع» 
وأراد به معتدة الطلاق البائن سواء كانت حرة أو أمة. (ع)] أي البائن» ومنه لفرقة بخيار الجب والعنة» وكذا إذا 
وقعت الفرقة بإبائه عن الإسلام فلا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها وأحوهاء وإنما هو في الزوج 
خاصة سواء كانت حرة أو غيرها؛ لأنها مخاطبة بحقوق الشرع فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من 
الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه» وحق العبد مقدم لحاجته. (فتح) الت أي وتحد معتدة الموت بلا خلاف. (ع) 
بترك الزينة: أي الكائنة بحلي أو حرير أو امتشاط أو التزين بالجواهر كلهاء ويلبس الحرير وغيره من الثياب 
المصبوغة» وقوله: "والطيب" أي لا تستعمله ولا تحضر عمله» ولا تتجر فيه وإن لم يكن لما كسب إلا فيه» والمراد 
من التجارة فيه تعاطيها بنفسهاء وقوله: "والكحل والدهن" هما بفتح: استعمال الكحل والدهن؛ والاسم فيهما 
بالضمء وقوله: "إلا بعذر" قيد في الكل فيجوز لها لبس الحرير للحكة والقمل والثوب المصبوغ لعدم وجود غيره» 
وكذا جوز استغمال الطيب والدهن للتداوي والكحل للرمد ونحوه» وكذا الثوب المصبوغ أسود؛ لآنة “لك فد 
به الزينة» وكذا لو كان الثياب حلقا بحيث لا تقع به الزينة فلا بأس به. 

وقال الشافعي ومالك: لا حداد في المبتوتة؛ لورود النص في المتوق عنها زوجها؛ ولأنه وجب إظهارا للتأسف 
على وفاة زوج وف بعهدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تتأسف بفوته» ولنا: أنه وجب إظهارا للتأسف 
على فوات نعمة النكاح الذي هو سبب لصوفا وكفاية مؤنتهاء والإبانة أقطع لها من الموت حي كان لها أن 
تله ما قل الا لا عا و ا r‏ لأن الحداد تبع للعدة؛ ولهذا 
لا يحل ها ذلك على غير الزوج كالولد لفقد العدة» رلا أيضا: ما روي أنه عفتلا فى المعتدة أن تختضب بالحناء 
رواه النسائي) وهو مطلق فيتناول المطلقة. (فتح»› عيي) 

والكحل: أي وترك الكحل بفتح الكاف وهو استعمال الكحل بالضم. (ع) والدهن: أي وترك الدهن بفتح الدال 
مصدر دهن يدهن وبالضم الاسم. (ع) والحناء: أي وترك الحناء؛ لأنه طيب كما في حديث النسائي. (ع) 


کتاب الطلاق ممه بيان حداد المعتدة وأحكامه 


ولبن المعصفر والمزعفر إن كانت بالغةمسبلية ولو أمة, لا معتدة العتق والنكاح 


فلا يجب على الذمية 
الفاسد. ولا تخطب معتدّة» و صح التعريض» ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتهاء, 
أي صريحا سواء كان رجعيا أو بائنا 


المعصفر: أي وترك لبس الثوب المصبوغ بالمعصفر. (ع) إن كانت بالغة مسلمة: [ أي هذا الحداد واحب 
عليها إن كانت المرأة المعتدة بالغة فلا يحب على الصغيرة. (ع)] أي هذا الحداد واحب عليها بشرط البلوغ 
والإسلام» فلا يحب على الكافرة وإن أبانها مسلم أو مات عنهاء إلا إذا أسلمت في خلال العدة وحب عليها في 
الباقي» وقالت الثلاثة: عليها الحداد؛ لإطلاق النصوص» ولا على الصبية؛ لأنها غير مخاطبة اتفاقاً. (فتح) 

ولو أمة: متصل ها قبله ولم يوحد إلا في بعض النسخ. (محشي) لا معتدة العتق: [بأن أعتق أم ولده؛ لأنهما ما فاتها 
نعمة النكاح. (ع)] أي لاتحد أم الولد؛ وماجلماكا و ا والأصل ااا ال و ا 
في حق النساءء وقال تعالى: قل من حرم زينّة الله التي ا لعباده (الأعراف:87), وقوله: "ولا معتدة النكاح 
الفاسد'» وكذا الموطوءة بشبهة ومعتدة طلاق رجعي؛ لأنه لم يفتهن نعمة النكاح. (مستخلص» فتح) 

والنكاح الفاسد: أي ولا تحد أيضاً معتدة النكاح الفاسد لما مء ولا معتدة الطلاق الرجعي لقيام نعمة النكاح. (عيئ) 
ولا تخطب معتدة:[ أي معتدة كانت بأن يقول ها: إن أريد أن أنكحك. (ع)] من الخطبة بكسر الخاء. والمعتدة 
أعم من أن تكون معتدة عن عتق أو نكاح فاسد أو غيرهماء قيد بالمعتدة؛ لأن الخالية تخطب أي لا ينبغي أن تخطب 
المعتدة أي معتدة كانت. (مستخلص» عيئ) 

وصح التعريض: [كقوله: أريد التزوج لو معتدة الوفاة لا المطلقة إجماعاً. (ط)] التعريض ذكر شيء يستدل به 
على شع ا يدكرة والكباية دكن الردينت وإراذة المردوقياء أي يضح التعريض بالمخطبة بقوله تعالى : ورلا 
حا يكم فيمًا عرصم به من حطبَة النّسَاءِ أَوْ أَكْتتّم4 إلى أن قال: وکن لا تواعدوهن سر إلا أن تقولا ولا 
مَعْرُو فاك (البقرة:٠٠٠)»‏ والتعريض خاص بالمتوق عنها زوجها فقط؛ لأن التعريض لا يجوز للمطلقة إجاعا؛ لأنه 
فف 
يباح لها الخرو ج يمكة التعريظن فلل وجه لا بقن غل راح فالتعريض ف اة بان يقال ها | 
لميلة أو صالحة وأشتهي أن يكون لي امرأة مثلك» أو يقول: ا 
المحاطبة ونحو ذلك من الكلام الموهم للخطبة أي الاستنكاح. (مستخلص, فتح) 

ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها: [ لا ليلا ولا مارا حى تنقضي العدة لو حرة مكلفة. (ط)] بل تعتد في المنزل 
الي كا راف ا الم وتوع العطلاق بقوله تعالى: لآلا تخرجوهن من بيُوتهن ٠‏ ولا يرح إلا أن 
ياين بفاجشةٍ مَك (الطلاق:٠)»‏ قيل: الفاحشة نفس الخروج» وقيل: الزناء فليخرحن لإقامة الحدود عليهن» نقل 
ذلك عن ابن مسعود وه وقال ابن عباس ظكى: أن تكون بذية اللسان فتؤذي جارها فتخرج من منزل الروج. 7 
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ومعتدة الموت تخرج يوا و بعص الليل, وتعتدان ف بيت و جحبت فيه إلا أن تخرج 
أي في اليوم كله أي العدة ذلك البيت 
أو ينهدة. 


= ولو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن ترحع إلى منزهاء وليس لها أن تخرج منه إلا لضرورة من حوف 
نفسها أو ماطاء ولو كان الزوج غائبا فأحذت الدار بالكري فلا تخرج منه إن كانت قادرة بل تدفع وترجع به 
على الزوج إن كان بإذن الحاكم» ولا تخرج إلى صحن دار فيها منازل لغيره؛ لأنه بمنزلة السكة» والصغيرة تخرج 
في الطلاق البائن بخلاف الرحعي حيث لا تخرج إلا بإذنه لقيام النكاح» والكتابية تخرج؛ لأنها غير مخاطبة بحكم 
الشرع» وللزوج أن يمنعها لصيانة مائه بخلاف الصغيرة؛ لأنه لا يتوهم منها الحبل» والمعتوهة كالكتابية» ومعتدة 
الفرقة بفسخ كمعتدة البائن؛ 0 [رمز الحقائق: ١/١0"؟]‏ (فتح) 
ومعتدة الموت تخرج يوماً: آي ف التهاز» وأيضا فق يعض الليل قدر ها نكتل حراتخهة لان فقا 
عليهاء فتحتاج إلى الخروج للتكسب» وأمر المعاش بالنهار وبعض الليل» فيباح لما الخروج فيهماء غير أنها 
لا تبيت في غير منزلهاء وعن محمد: أفها تخرج أقل من نصف الليل؛ لأن اللازم عليها الكينونة في جميع الليل أو 
أكثره في بيتها بخلاف المعتدة عن طلاق؛ لأن نفقتها دارة عليها حى لو احتلعت على نفقتها يباح لها الخروج 
في رواية للضرورة لمعاشهاء وقيل: لا يباح ها الخروج؛ لأا هي الى احتارت إبطال النفقة فلا يصح ذلك 
لإبطال حق عليها. [رمز الحقائق: ١/5١"؟]‏ 
وتعتدان: أما المطلقة فظاهرء وأما معتدة الوفاة» فما تعتد في البيت الذي وحبت العدة فيه إذا كان نصيبها من دار 
الميت يكفيهاء أو أذنوا لها بالسكئ فيه وهم كبارء أو تركوها أن تسكن فيه بأحرء وهي تقدر على ذلك؛ لقوله ع 
لفريعة بنت مالك حين قتل زوجها ولم يدع مالا ترثه» وطلبت أن تتحول إلى أهلها لأجل الرفق عندهم: "امكثي في 
بيتك [الذي أتاك فيه نعي زوحك] حي يبلغ الكتاب أجله"» رواه الترمذي وصححه. [رمز الحقائق: ]807/١‏ 
تخرج: أي المرأة يع بخرحها الورثة فيما إذا كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها. (ع) 
أو ينهدم: [ أي البيت الذي كانت تسكنه فيجوز ها الانتقال إلى غيره للضرورة. (ع)] وكذا إذا حافت على 
نفسها أو مالا أو كانت فيها بأحر ولم تحد ما تؤديه حاز ها الانتقال» ثم لا تخرج من البيت الذي انتقلت إليه إلا 
بعذر؛ لأنه يأحذ حكم الأول بخلاف المطلقة حيث يكون تعبينه إلى الزوج لعدم الاستبراء بالسكين. وإذا طلقها بائنا 
ولم يكن له بيت آحر وسكنا في منزل واحد يجعل بينها وبينه سترة حي لا تقع الخلوة بالأجنبية؛ لأنه معترف 
بالحرمة» وإن كان فاسقاً يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقا لا يسعهما فلتخرج هيء والأولى خروحه ہو 
لوحوب السك عليها فيه» وإن جعل القاضي امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن» وكذا في الوفاة إذا كان من 
ورثته من ليس بمحرم لها. [رمز الحقائق: ]۳١۲/١‏ (فتح) 
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بانت أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة رجعت إليهء ولو ثلاثة 
أي امرأة من زوجها الواو حالية ب أي ثلاثة أيام 


رجعت افع يعاري أو لا ولو في مصر تعتد مه فتحرج بمحرّم. 


بانت أو مات عنها إلخ: إلى قوله: "رجعت إليه" أي إذا حرحت المرأة مع زوجها إلى سفر فطلقها ثلاثا أو 
مات عنهاء فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رحعت إلى مصرها؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معيئن؛ 
بل هو بناء على السفر المقدم» وهذا إن كان المقصد سفراء والأوجه الإطلاق؛ لأنها بالرحوع تصير مقيمة 
وبالمضي مسافرة. (مستخلص» فتح) رجعت إليه: أي عادت المرأة إلى مصرهاء هذا إذا كان بينها وبين 
مقصدها ثلاثة أيام» وأما إذا كان دونه فلها الخيار في المضي والرحوع. (ع) 

ولو ثلاثة رجعت أو مضت: [ أي لو كان بينها وبين مصر ثلاثة أيام فلها الخيار إن شاءت. (ع)] يحتمل أن 
يكون "ثلاثة" بالنصبء فالتقدير: ولو كانت المسافة ثلاثة أيام» ويحتمل أن يكون بالرفع» فالتقدير: ولو كان 
بينها وبين مصرها ثلاثة أيام» فلها الخيار إن شاءت رحعت إلى مصرها أو مضت إلى مقصدهاء لكن الرحوع أولى؛ 
ليكون الاعتداد في منزل الزوج» وقوله: "معها ولي أو لا" أي هي مخيرة في الرحوع والمضي سواء كان معها محرم 
أو لا يكون؛ لأن المكث في ذلك المكان أي المفازة أحوف عليها من الخروج. (مستخلص» فتح) 

معها: أي سواء كان معها محرم أو لا يكون. (ع) ولو في مصر تعتد: أي إن طلقها أو مات عنها في مصر أو 
قرية تقدر المرأة المقام فيهاء لا تخرج بل تعتد في ذلك الموضع» وقوله: "فتخرج جمحرم" أي بعد انقضاء العدة تخرج 
من ذلك الموضع إن كان لما حرم» وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إن كان لما محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل 
مام العدة؛ لأن نفس الخروج كان مباحاً لها دفعاً لأذى الغربة» فهذا عذرء وإنما الحرمة للسفر قد ارتفعت بوجود 
الحرم ولأبي حنيفة: أن العدة أقوى مانعا من الخروج من عدم امحرم؛ لأن المرأة تخرج إلى ما دون السفر بغير محرمء 
وليس للمعتدة ذلك» وأهل الكل إذا انتقلوا انتقلت المعتدة معهم إن كانت تتضرر بتركها في ذلك المكان» والطلاق 
الرحعي في هذا كالبائن فيما ذكر من الأحكام» غير أنما ليس ها أن تفارق زوحها في مسيرة سفر قيام الزوجية» 
والمبانة تر جع أو نمضي مع من شاءت؛ لارتفاع النكاح. (عيئ) مستخلص) 

ثمه: أي في المصرء ولا تخرج سواء كان لها محرم أو لا. (طءع) 
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باب ثبوت النسب 


0 قُ بیان أحكامه 


سس 
ومن قال: ا انو بد نيا لاس روزن 


أي إن نكحت فلانة فنكحها وولدت أي من حين 


ويثبت نسب ولد معتدة الح جعي وإن ولدت لأكثر من ستتين ما لم تقر EAN‏ 
ی الطلاق الرجعي 2 أي الولد من وقت كه 
باب ثبوت النسب: لما كان ثبوت النسب يتعلق بالعدة أورد بابه عقبهاء ومناسبته لسابقه: أنه يلزم من اعتداد 
ذوات الحمل ثبوت النسب. (مستخلص» فتح) لزم نسبه:[ أي نسب الولد منه عندنا استحساناء ولو لأقل منها 
أو أكثر لم يثبت. (طءع)] أي من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم 
النكاح فالولد ابنه» وعليه مهرهاء أما النسب؛ فلأها فراشه؛ لأنها لما حاءت بالولد لستة أشهر عن وقت النكاح 
فقد حاءت به لأقل منها من وقت الطلاق» فكان العلوق قبل الطلاق في حالة النكاح» ويتصور بأن تزوجها 
وهو يجامعها فوافق الإنزال النكاح» فيكون العلوق حاصلاً قبل زوال الفراش؛ لأن الطلاق لا تقع إلا بعد تمام 
الشرط» وزوال الفراش حكم الطلاق» فكو سار له ارهد 
وهذه الصورة وإن كانت نادرة إلا أن النسب مما يحتال لإثباته» وقال زفر وهو قول محمد أولا: لا يثبت نسبه» 
وهو القياس؛ لأن الوطء في هذا العقد غير ممكن لوقوع الطلاق قبله من غير مهلة» فوحب أن لا يثبت نسبه» 
وجه الاستحسان ما سبق أنه يمكن ذلك بأنه تزوجها وهو مخالط ها فوافق الإنزال النكاح, ثم وحد الطلاق بعد 
ذلك؛ لأنه حكمه» وحكم الشيء يعقبه أو يقارثة 4 فيكوق ا قار لزوال الفراش» فصار كتزوج المغربي 
بالمشرقية» وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي» وهو أن يصل إليها 
بخطوة كرامة من الله تعالى» أو أن يكون له استخدام» وإنما قيد الولادة لستة أشهر من وقت التزوج؛ لأنها إذا 
Cu CES CL O‏ 
بعد الطلاق فلا يثبت أيضا. (عيئ» مستخحلص» فتح) 
ومهرها: [ أي لزم مهرها بتمامه. (ع)] لأنه لما ثبت النسب منه تحقق الوطء منه حكما وهو أقوى من الخلوة 
فتأكد به المهر» وي القياس وهو رواية عن أبي يوسف يجب عليه مهر ونصف» أما النصف فللطلاق قبل 
الدحول» وأما المهن كله قبالوط کا آي لثبوت النسب» والحواب: أنا إذا قدرنا أنه تزوجها حالة المواقعة 
لم تكن المواقعة بعد الطلاق فلا يلزمه إلا مهر واحدء وأيضاً الفعل واحد وقد اتصف بشبهة الحل فيجب مهر 
واحدء وقي "المنتقى": لا يكون بداحضناً. [رمز الحقائق: ]"٠٠/١‏ (فتح) 
معتدة الرجعي: أي الطلاق الرحعي» وهو شامل للمعتدة بالحيض أو بالأشهر بناء على ظن الإياس» وقوله: "وإن 
ولدت لأكثر من سنتين" متصل ,ا قبله» وإنها يثبت لاحتمال العلوق في العدة؛ لاحتمال كوفا ممتدة الطهرءولا محال 
للحمل على الزنا اذ رارك يدايع كان A‏ كلاه الا لك كارع ينا الل كوبا نا OS‏ 
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بمضي العلّة» وكانت رجعة في أكثر منهماء لا في أقل منهماء والبت لأقل منهماء 


أي الولادة عليها إذا كان اليلار السنتين أي من السنتين 


- وقيد بقوله: "ما م تقر .مضي العدة"؛ لأما إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت 
ضيه فور كذها: و إن جات فة أشهر قصاعدا ل يشبت انسبه. (فتح) 

مضي العدة: فلو فاكس سابفه بد اجو مامد اله (ع) وكانت رجعة: ضمير الفعل 
الناقص إلى الولادة في شرحي "الطائي" و"المسكين"» وقي "شرح العيئ": الضمير إلى الوطءء وعبارته هكذا: 
"وكانت وطئه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة". وهذا يقتضي أن الولادة أو الوطء لا تكون رجعة في 
السنتين فقط» أو الحكم في السنتين مسكوت عنه في عبارة المصنف» فيطلب حكمه من غير كتابه» فحيث وجد 
ا به يرجع إليهء ففي "الاختيار": "وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة"؛ لأن العلوق بعد الطلاق» 
وا أنه منه» وأنه وطئها في العدة حملاًالحاها على الأحسن والأصلح» وهو نفي الزنا عنهاء فيصير الزوج 
مراجعا بالوطء في العدة من طلاق رجعي. (مستخلص» فتح) 

لا في أقل منهما: أي لا يكون الميلاد أو الوطء رجعة إن حاءت به لأقل من سنتين؛ لأنه كما احتمل أن يكون 
العلوق بعد الطلاق احتمل أن يكون قبله فلا يكون مراجعا بالشك؛ ولأنها بانت منه لانقضاء عدا بوضع الحملء 
وأووة أن اهارق د طاق ر جا هو أن لقلا أن الوادت طا إن اقرب اراك راج بان ا 
لم يعارضه ظاهر آخحر وهو الوطء في العصمة لا في العدة» وفيه أيضا مخالفة السنة في الرحعة بالوطء والعادة وهي 
الرجعة باللفظ فكان ما قضت به العادة والسنة أرحح. (مستخلص» فتح) 

والبت: بالجر عطف على قوله: معتدة الرحعي أي ويثبت نسب ولد معتدة الطلاق البت إذا ولدت. (ع) 

منهما: أي من السنتين؛ لأنه كان موجودا عند الطلاق أو يحتمله فيحمل عليه. (ع) 

وإلا لا: أي وإن لم تأت بالولد لأقل من السنتين بل جاءت بسنتين أو أكثر لا يثبت نسبه؛ لأن وطئها بالعدة 
حرام» والحمل لا يبقى أكثر من سنتين فلا وجه لإلحاق النسب به كذا قيل» وفيه أن هذا التعليل إنما يظهر إذا 
جاءت به لأكثر من سنتين؛ إذ الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه» وأما إذا حاءت به لتمام سنتين فعدم 
ثبوته مخالف لما سيأتي من أن أكثر مدة الحمل سنتان؛ لأنه إذا جاءت به إلى السنتين لزم أن يكون العلوق سابقا 
على الطلاق لعدم حل الوطء وبه يلزم أن يكون الولد في بطن أمه أكثر من السنتين بخلاف غير المبتوتة لحل 
الوطء بعد الطلاق» قال في النهر: ولزوم كون الولد في البطن أكثر منوع بأن يحمل على جعل العلوق في حال 
الطلاق؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش 

والمسألة مقيدة .ما إذا لم تلد توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر منهماء فإن ولدهما ثبت نسبهما منه 
عند الشيخين خلافاً محمد ومقيدة أيضاً بأن لا تقر بانقضاء العدة» ثم هذا الحكم مخصوص بالبتوتة الملدخول يماء - 


كتاب الطلاق o1۳‏ باب ثبوت الدسب 


إلا أن يدّعيه. والمراهقة لأقل من تسعة أشهرء وإلا لا n‏ 
أي الزوج لأنه التزمه 
- فإن لم تكن مدعولاً ما وحاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من وقت الفرقة لا يغبت النسبء وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الفرقة ثبت. (مستخلص» فتح) 
إلا أن يدعيه: استثناء مفرغ من قوله: وإلا لا أي لا يغبت النسب في حال من الأحوال إلا في الحال الي هي 
دعوى الزوج؛ لأنه التزمه» ولثبوت النسب وجه بأن وطئها بشبهة في العدة بأن ظن أنما زوجته الأخرى فوطئهاء 
أو ظن أن وطء المبتوتة في العدة حائز كوطء معتدة الرحعي» وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج 
بشبهة كانت شبهته في الفعل» وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه» نص عليه المصنف في كتاب الحدود» فكيف أثبت 
به النسب هنا؟ وجوابه تسليم أن شبهة الفعل لا يثبت النسب فيها وإن ادعاه إذا كانت متمحضة بالفعل كوطء 
أمة أبويه وأمة امرأته وإلا فلا كالمطلقة ثلاثا أو على مال؛ فإنه يثبت النسب فيهما بالدعوة؛ لأن الشبهة فيهما 
لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضاً فلا يكون بين النصين تناقض» وفي "النهاية": أن الزوج إذا ادعاه هل 
يشترط فيه تصديق المرأة؟ قال: فيه روايتان» والأوجه أن لا يشترط. [رمز الحقائق: ]"٠5/١‏ 
والمراهقة إلخ: أي ينبت نسب ولد المراهقة المطلقة ولو بائنا إذا حاءت بالولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق؛ 
والمراد بالمراهقة صبية يجامع مثلهاء وهي في سن يمكن أن تكون بالغة أي بنت تسع سنين فصاعدا ولم يظهر فيها 
علامات البلوغ وإنما اعتبر بتسعة أشهر؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتماء وستة أشهر أقل مدة الحملء وهذا في 
المدخول اء فإن لم يدحل ماء فإن حاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق ثبت نسبه؛ لحصول العلوق 
في فراشه لا لأكثر؛ لحصول العلوق وهي أجنبية» والمسألة مقيدة ما لم تقر بانقضاء العدة» فإن أقرت ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه» وإن لستة أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارهاء وما 
حاءت به لا يلزم كونه قبلها؛ لعدم التيقن بكذكاء ا بأنها ۾ تدع حبلا فإن أقرت به كان إقرارا يما 
بالبلوغ فيقبل قوطاء فصارت كالكبيرة في حق ثبوت النسب. (فتح) 
لأقل من تسعة: أي إذا حاءت به لأقل إل من حين طلقها. (ع) وإلا لا: [ أي وإن لم يكن لأقل منها بل لأكثر 
منها. (ع)] أي وإن لم تلد لأقل من تسعة أشهر بل ولدت لأكثر منها لا يثبت نسبه سواء كان الطلاق بائنا أو 
رجا علد لطر فن وقال أبن يوس يتيك إذا اء ت ايه إل هنن #البالغة» وى المطلعة :طلاقا رجا شف 
BE AA‏ لأته يجعل واطعا اي آخر العدة» وهي ثلاثة أشهر ثم تأت به لأكثر مدة الحمل 
وهي سنتان. 
والحاصل: أن الحبل من المراهقة موهومء وشرط انقضاء عدتما .عضي الأشهر أن لا تكون حاملاً وهو لا يعلم إلا 
من جهتها فما لم تقر بانقضاء عدتما احتمل أن تكون حاملاً بعلوق قبل الطلاق في البائن وقي الرحعي بعلوق في 
العدة» وهذا القدر من التصور كاف لثبوت النسب فيحمل عليه» وهما: أنا تيقنا بصغرها = 
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والموت لأقل منهماء والمقرّة بمضيّها لأقل من سنّة أشهر من وقت الإقرار» وإلا لا 


1 أي ينبت نسب ولد المعتدة لظهور كذها بيقين 
والمعتدة إن جحدت ولادها بشهادة رجلين أو رجحل وامراتين SS‏ ون وو ل EE‏ 
أي جححد الزوج متعلق بيثبت المقدر 


= فلا يزول هذا اليقين بالشك والصغر مناف للحمل ولانقضاء عدما جهة متعينة وهي مضي الأشهر فبمضيها يحكم 
الشرع بالانقضاء فصار كما لو أقرت بذلك بل هو فوقه؛ لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله. (عيئ» فتح) 
والموت لأقل منهما:[ أي إذا ولدت لأقل من السنتين من وقت الموت لا في الأكثر. (ط)] أي يثبت نسب 
ولد معتدة الموت إذا حاءت لأقل منهما أي من السنتين من وقت الموت» وقال زفر: إذا ولدته لتمام عشرة 
أشهر وعشرة أيام من حين مات لا يثبت؛ لأنها قد اعتدت لوت أربعة أشهر وعشر أو جاءت لستة أشهر فلا يتيقن 
برغا :خاد فاد ت الشف كينا إ5 ارك بلقاي :ولا أن السب عاط فى إا والولت يقي اق 
البطن إلى سنتين» فإذا لم تقر بالانقضاء حمل على كوا حاملاً فلا تنقضي عدتا بالأشهرء ويثبت النسب إلى 
سنتين. [رمز الحقائق: ]۳١ 4/١‏ (فتح) 

والمقرة إلخ: باحر أيضا أي يثبت نسب ولد المقرة .مضي العدة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار 
سواء كانت كبيرة أو مراهقة» وسواء كانت العدة عدة الطلاق أو الوفات لظهور كذها بيقين» وهذا إذا جاءت 
به لأقل من سنتين من وقت الفراق» وإن جاءت به لأكثر منهما لا يثبت وإن كان أقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار. [رمز الحقائق: ]١ ٤/١‏ (فتح) 

بمضيها: عضي العدة سواء كانت كبيرة أو لاء وسواء كانت العدة عدة طلاق أو وفات. (ط) وإلا لا: أي وإن 
لم تلد لستة أشهر من وقت الإقرار بل ولدت لأكثر لا يثبت نسبه منه» وعند الشافعي: يثبت؛ لأن حمل أمرها 
على الصلاح ممكن» فوجب الحمل عليه» وتي ضده حمله على الزناء وفيه إضرار على الولد بإبطال حقه في 
النسب فيرد إقرارهاء ولنا: أنها أمينة في الإخبار فيقبل قواء ولا يلزم من قطعه عند كونه عن الزنا لاحتمال أنها 
تزوجت بغيره على أن إبطال حق الغير بقول الأمين جائز إذا لم يكن كذباً شرعاء ألا ترى أنما تصدق في انقضاء 
عدتها بالإقرار وأن تضمن إبطال حق الزوج في الرجعة. (فتح» عيي) 

والمعتدة: أي يثبت نسب ولد المعتدة بالشهادة الكاملة إن ححد الزوج أو الورثة ولادتها عند أبي حنيفة» وقالا: 
يثبت بشهادة امرأة واحدة قابلة؛ لقيام الفراش بقيام العدة» وعند الشافعي: بشهادة أربع من النساءء وعند مالك: 
بشهادة امرأتين» ولأبي حنيفة: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» فزال الفراش» والمنقضي لا يكون حجة» 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء» فيشترط فيه كمال الحجة» ثم قيل: تقبل شهادة رجلين» ولا يفسقان 
بالنظر إلى العورة» إما أنه يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد» أو للضرورة كما في شهود الزناء على أن 
الشهادة قد تكون بالنظر كما إذا دحلت بيتا بحضرتهم يعلمون أنه ليس فيها غيرها ثم حرحت ومعها ولد 
فيعلمون أنها ولدته. [رمز الحقائق: ١/ه‏ .]| 


كتاب الطلاق هاه باب ثبوت النسب 


أو حبل ظاهرء أو إقراره ان تصديق الورثة, والمنكوحة لسئّة أشهر فصاعدا 
زوج الح : 


أو حبل ظاهر: أي يثبت نسب ولد المعتدة بشهادة القابلة مع وحود حبل ظاهر بالاتفاق» والمراد بظهور الحبل 
انسكوة امارانك لياه E E a‏ ارهج أن 
يثبت أيضاً بإقرار من الزوج بالحبل؛ لأن النسب في هذين ثابت قبل الولادة. (فتح) 

أو تصديق الورثة: [بالجر عطف على قوله: بشهادة رحلين أي يثبت نسب ولد المعتدة عن وفات بتصديق الورثة 
كلهم أو بعضهم. (ع)] أي يثبت نسب ولد المعتدة عن وفات أن يصدق الورثة ما قالت المرأة ولم يشهدوا به» وهذا 
الثبوت في حق الإرث ظاهر؛ لأنه حالص حقهم ويثبت في حق غيرهم أيضاً استحساناء وإن كان القياس يأباه لا فيه 
من حمل النسب على الغير وهو الميت. وجه الاستحسان: أنهم قائمون مقام الميت فيقبل قوم ثم اعلم أنه لابد من 
شهادة القابلة لتعين الولد إجماعا في جميع هذه الصورء والخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة» فعند أبي حنيفة: 
يثبت به في الصور الثلاث» وعندهما: لا يثبت إلا بشهادة القابلة» وأما نسب الولدء فلا يثبت بالإجماع إلا بشهادة 
القابلة؛ لاحتمال أن يكون هو غير هذا المعين» وثمرة الخلاف لا تظهر إلا في حق حكم آحر كالطلاق والعتاق بأن 
علقها بولادتها حي يقع عند أبي حنيفة بقولها: ولدت؛ لأها أمينة لاعترافه بالحمل أو لظهوره فيقبل قولاء وعندهما: 
لا يقع شيء حن تشهد قابلة. [رمز الحقائق: ]"٠١5/١‏ (فتح) 

والمنكوحة: [بالحر أيضا أي ويثبت نسب ولد المنكوحة. (ع)] أي يثبت نسب ولد المنكوحة إذا ولدت لستة 
أشهر فصاعدا أي أكثر منهاء وانتصابه على الحال وذو الحال محذوف» تقديره: فذهب صاعدا كما في قوله: 
اذهب راشداء وإن حاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه؛ لان العلوق سابق على النكاح» 
فلا يكون منه» فيفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج آخر بنكاح صحيح أو شبهة» وقوله: "وإن سكت" هكذا 
في أكثر النسخ» وفي بعضها: إن سكت بدون الواو الوصلية أي ثبوت نسب ولد المنكوحة للميعاد المتقدم إن 
سكت الزوج وكذا إن اعترف» وقيد به للاحتراز عمالو نفاه كما سيأيي. (عيئ» فتح) 

لستة أشهر: أي إذا ولدت لستة أشهر أو أكثر منها من وقت التزوج. (ع) وإن سكت: أي الزوج ولم يعترف 
به وهو واصل هما قبله؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة» وإن كان أقل منها لا يثبت. (ط٬ع)‏ 

وإن جحد إخ: [ أي الزوج الولادة حال قيام النكاح. (ط)] أي إن ححد الزوج الولادة في المسألة السابقة يثبت 
النسب بشهادة امرأة سواء كانت قابلة أو لاء مقبولة الشهادة بأن كانت حرة مسلمة عدلة؛ لأن الفراش قائم والمدة 
تامة» فوجب القول بثبوته اعترف به الزوج أو سكت أو أنكر حى لو نفى الزوج بعده يلاعن» ولا ينتفي 
إلا باللعان؛ لأنه ولد المنكوحة. [تبيين الحقائق: ]١8/*‏ فإن قيل: كيف يجب اللعان بنفي نسب ثبت بشهادة المرأة 
وهو حد على ما عرف» قلنا: النسب لا يثبت بشهادة المرأة» وإنما يثبت ها تعيين الولد ثم يثبت النسب بعد ذلك - 
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فبشهادة امرأة على الولادة» فإن ولدت ثم احتلفا فقالت: نكحتئ مذ ستّة أشهر 


أي المرأة ولد أي المرأة وزوجها المرأة 


وادعی الأقلء فالقول وهر ابنه» وار عاق ارقي بولادماء وشهدت امرأة 


ال لزوج أي من ستة أشهر أي الزوج أي طلاق امرأته د 

لخ 

الولادة لم تطلق» وإن 00 أقرٌ بالحبل طلقت بلا شهادة. وأكثر مدة الحمل سنتات 
أي الزوج قد أقر 6 


= بالفراش ضرورة كوتة -مؤلودا في فراشه ثم ثبوت«السب. يشهادة :امرأة على الولاذة عو مذهيناء وغقد 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة» وعند مالك: بشهادة امرأتين» وعند زفر: لا يثبت بشهادة النساء. (فتح) 
فبشهادة امرأة: أي فيثبت بشهادة امرأة مسلمة مقبولة الشهادة تشهد على الولادة. (ط»ع) 

على الولادة: حى لو نفاه الزوج لاعن به وهذا بالإجماع. (ع) فالقول ها وهو ابنه: [ أي ابن الزوج بشهادة 
الظاهر. (ع)] لأن الظاهر يشهد هاء فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح» فإن قيل: الظاهر يشهد له أيضا؛ لأن 
الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات» والنكاح حادثء قلنا: النسب مما يحتال لإثباته احتياطاً إحياء للولد» ثم هل 
تستحلف المرأة أم لا فهو على الاحتلاف المشهور عند أبي حنيفة وصاحبيه في الأشياء الستة» والنسب والنكاح من 
الستة» والفتوى على قوهما أنها تحلف. (مستخلص» فتح) 

بولادتًا: أي بأن قال: إن ولدت فأنت طالق. (ع) لم تطلق: [ أي لم تقبل الشهادة ولم تطلق المرأة؛ لأا ادعت 
الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة. (ع)] عند أبي حنيفة أي من قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق» فشهدت امرأة 
على الولادة لا يقع الطلاق عنده؛ لأنها ادعت الحنث» فلا يثبت إلا بحجة تامة؛ لان قبول شهادقن ضرورية 
فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ليس من ضرورات الولادة؛ إذ الطلاق ينفك عن الولادة في الجملة» وإن صار عن 
لوازمها هنا باتفاق الحال كمن اشترى لحما فأخبره عدل أنه ذبيحة المجوسي» قبلت شهادته في حق حرمة الأكل» 
ولا يغبت كون الذابح بحوسياً بشهادة الواحد في حق الرحوع على البائع» وقالا: تطلق؛ لأن شهادتها حجة في 
ذلك؛ لقوله علتة: ' شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرحال النظر إليه"؛ ولأنما لما قبلت في الولادة تقبل فيما 
يبتئ عليهما وهو الطلاق. (مستخلص» فتح) 1 

بالحبل: فيما إذا علق طلاقها بالولادة أو كان الحبل ظاهرا. (ع) طلقت: أي تطلق بقوها: ولدت من غير 
شهادة أحد. (ع) بلا شهادة: [يعى تطلق بقولمها: ولدت من غير شهادة أحد. (ع)] هذا عند أي حنيفة؛ لأن 
الإقرار بالحبل إقرار عا يفضي إليه وهو الولادة؛ لأنه أقر بكوما مؤتمنة فيقبل قوها في رد الأمانة» وقالا: تشترط 
شهادة القابلة؛ لأنما تدعي الحنث» فلا يقبل قوها بدون الحجة» وشهادة القابلة حجة في مثله» وأما النسب ولوازمه 
كأمومية الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقاء وعلى هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهرا. (عيئ» فتح) 

وأكثر مدة الحمل سنتان: عندناء وقال الشافعي: أربع سنين» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد, وعن مالك: 
مس سنين» وعنه: سبع سنين وهو قول ربيعة» وعن الزهري: ست سنين» وعن الليث بن سعد: ثلاث سنين» = 
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وأقلها سنّة أشهرء فلو فلو نكح أمة فطلقها فا شتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منه 


أي أقل مدة الحمل بالاتفاق أي رجحل لرحل آخر أي من وقت 2 
لزمه, وإلا لح ومن قال لأمته : رد قت ر امرأة 
أي فقالت ولدت 
با لاده 1 لده, OOTY‏ اربع هاي باه مره ف قن درة ا6 21 يق لك بال O‏ 
ي 


= وعن أبي عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه» وتعلقوا في ذلك بحكايات لا يثبت الحكم بماء منها: ما روي أن 
a‏ رورسو دساف EER N E‏ 
عائشة ذيُها: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل أي بقدر مكث ظله حين الدوران» وهذا ثيل 
لغاية السرعة» فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال» ويروى: ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر 
دوران فلكة مغزل وهو محمول على السماع؛ لأنه لا يدرك بالرأي. [رمز الحقائق: ]۳٠٠١/١‏ (فتح) 

وأقلها ستة أشهر: بالإجماع» قال تعالى: ظوَحَمْلَهُ وَفِصَالْهُ ثَلانُونَ شَهْراك رلأحقاف:١٠»‏ وقال: #إوفصالة في عَامّن) 
(لقمان:4١).‏ فيبقى للحمل ستة أشهرء روي هذا عن علي وابن عباس «لأف. [رمز الحقائق: ]07/١‏ (فتح) 
فطلقها: بعد الدحول بائنا أو رحعيا. (طءع) 

لزمه: أي نسب الولد بلا دعوة؛ لأنه ولد المعتدة لتقدم العلوق على الشراء فيلزمه سواء أقر به أو نفاه. (ط»ع) 
وإلا لا: هذا تفريع على قوله: أقل مدة الحمل ستة أشهر أي من تزوج أمة غيره فطلقها طلاقاً واحدا بائنا ثم 
اشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لزمه النسب أي يثبت نسبه منه بلا دعوة؛ لأنه ولد المعتدة 
لتقدم العلوق على الشراء؛ لأنه لما طلقها وحبت عليها العدة ثم بالشراء لم تبطل العدة في حق غيره» وإن بطلت 
بالنسبة إليه لحلها له علك اليمين» وإن لم تلد لأقل من ستة أشهر بل ولدت لستة أو لأكثر منها لا يثبت نسبه 
منه إلا أن يدعيه أنه ولد المملوكة لا المعتدة لتأحر العلوق عن الشراءء فلا يلزمه إلا بالدعوة» هذا إذا كان 
القثلاقة :يمد التعول اعد ا أو لعا اي ريا إذ لو كان قبن الد ل عن لذ يارت ولد إلا أن تلن لأقل 
من ستة أشهر مذ طلقها؛ لأن العلوق حدث في حال قيام النكاح. 

وإن طلقها ثنتين حي حرمت عليه حرمة غليظة يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنه لا يمكن إضافة 
العلوقة لل ماه القتراء ره الفلقلة مات إلى أبعت اقات ومو ا قر الان ل لماعك 
الصلاح» واعلم أن الطلاق ليس بقيد بل إذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها فهو ذلك في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام؛ لأن النكاح يفسد بالشراء» وتكون معتدة إن كان بعد الدحول» فيكون ما ولدته قبل ستة أشهر ولد 
المنكوحة» وبعده ولد المملوكة» وكذلك الشراء ليس بقيد» بل المراد أا دحلت قي ملكه بأي سبب كان» ولابد 
من كونه قبل الإقرار بانقضاء عدتها. (مستخلص» عيي» فتح) فهي: أي الأمة تصير أم ولده إجماعاً إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» ولو لأكثر لا. (ط) 


كتاب الطلاق e۹۸‏ باب ثبوت النسب 


ومن قال لغلام هو ابح ومات» فقالت أمه: أن امرأته وهو أبنه می يرثانه, وإن 


[ أي e‏ أي القائل المتوق أي الغلام أي الأم والابن 
حهلت حريتهاء فقال وارثه: أنت أمَّ ولد أبي فلا ميراث ها , 
المرأة الميت أي للمرأة 


فهي أم ولده: أي ثبت نسب الولد منه؛ لأن سبب ثبوت السب وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهو مي 
وها الخاحة إلى تعن الولك وهو يعنت بشهادة الفابلة اغاق هذا إذا ولدته لأقل من تة أشهر من قت قال ذلك؛ 
للتيقن لوجوده في ذلك الوقت» وإن ولدته لأكثر منها لا يلزمه لاحتمال العلوق بعده. [رمز الحقائق: ]70177/١‏ (فتح) 
أمّه: المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأها أم الغلام. (ط) يرثانه: والقياس أن لا يكون لما الإرث؛ لأن النسب 
يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء بشبهة وبأمومية الولد» فلا يكون الإقرار بالولد إقرارا بالزوجية اء وجه الاستحسان: 
أن المسألة مفروضة فيما إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام وبكونما أم الغلام» والنكاح الصحيح هو المتعين 
للنسبء فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر خلافه. [تبيين الحقائق: ۲۹۰/۳] (فتح) 

فقال وارثه: قول الوارث ليس بقيد بل الجهل بالحرية كاف في منع إرثها سواء قال الوارث ذلك أم لا أو كان 
00 وقوله: "فلا ميراث لها"؛ لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال باعتبار الدار تصلح لدفع الرق» ولا تصلح 
لاستحقاق الإرث كاستصحاب الحال. وعلى هذا لو قال الوارث: إا كانت نصرانية وقت موت أبي ولم يعلم 
إسلامها فيه» أو قال: كانت زوجة له وهي أمة ينبغي أن لا ترث؛ لما قلناء وقالوا: لها مهر المثل في مسألة 
الكتابية؛ لأن الوارث أقر بالدخول عليهاء و لم يثبت كوفا أم ولد. |رمز الحقائق: ]١۷/١‏ 

تة الو ت الست لات راتت إنخذاها: النكاح» والحكم فيه أنه يثبت بلا دعوة ولا ينتفي ممجرد النفي» 
الثانية: أم الولد» والحكم فيها أن يثبت النسب من غير دعوة وينتفي ممجرد النفيء الثالثة: الأمة إذا حاءت بولد 
لا ينبت النسب بدون الدعوة عندنا حلافا للشافعي. (عيي» فتح) 

أم ولد أبي: وكذا لو لم يقل ذلك أو كان صغيرا. 


كتاب الطلاق 5 باب الحضانة 


باب الحضانة 


أي في بيان أحكامها 


أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدهاء ثم أمّ الأمّ ثم أمّ الأب ثم الأخت لأب 


باب الحضانة: [وهي التربية يقال: حضنته حضانة إذا رفعته وربيته. (مسكين)] لما ذكر ثبوت النسب بعد أحوال 
العدة ذكر من يكون عنده الولد؛ لأن الحضانة من حقوق النسبء فالحضانة بالفتح والكسر مأحوذة من الحضن 
وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشيء حانباه» ويقال: حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جناحه» وكأن المربي للولد يتخذه في حضنه وإلى جانبه» وهي تكفل المرأة لتربيته. (فتح» عيي) 
أحق بالولد أمه: أي أحق الناس بالولد الصغير حضانة الصغير. (ط) 
قبل الفرقة وبعدها: [إلا أن تكون مرتدة أو فاحرة غير مأمونة ما لم تتزوج بزوج آحر بالإجماع. (طءع)] أي 
حق الحضانة للأم سواء طلقت أو لا ما لم تتزوج بزوج آخر بالإجماع» إلا أن تكون مرتدة أو فاحرة» والأصل 
فيه: ما روي أن امرأة أتت عند رسول الله د فقالت: يا رسول الله إن ابن هذا كان بطي له وعاء» وحجري 
له حواء» وثديي له سقاء» وزعم أبوه أنه ينتزعه مي فقال عل#: "أنت أحق به ما لم تتزروجحي", ولأن الأم 
أشفق وأقدر على الحضانة» فكان الدفع إليها أنظرء ولا تحبر على الحضانة في الصحيح؛ لاحتمال عجزها إلا أن 
لا يكون للولد ذو رحم محرم غير الأم» فحينئذ تحبر على حضانته؛ كي لا يضيع الولد بخلاف الأب حيث يجبر 
على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم؛ لأن نفقته واحبة عليه. 
فرع: تستحق الأم الأجرة على الحضانة حيث لم تقم منكوحة ولا معتدة فيجب على الأب ثلاثة أشياء: أجرة 
0 وأحرة الحضانة» ونفقة الولد. (عييٰ» فتح» مستخلص) 

ثم أم الأم: [إذا لم يكن للولد أم بأن ماتت أو تزوحت. (ع)] أي إذا ا ار 
أهلا للحضانة أو لم تقبل الولد أو أسقطت حقها أو تروحت بأحني فأم الأم أحق ا لأن هذه الولاية 
تستفاد من قبل الأمهات» فكانت مقدمة وإن بعدت. [رمز الحقائق: ]5017/١‏ (فتح) ثم أم الأب: أي بعد أم 
الأم أحق بالولد أم الأب وإن علت» وقال زفر: الخالة مقدمة؛ لأا من قوم الأم» فهي أولى» وبه قال مالك في 
رواية» وهو رواية عن محمد عن أبي حنيفة» ولنا: أا من الأمهات» ولهذا تحرز ميراث الأمهات السدسء ولأنها 
أوفر شفقة» ولأنها أصل الولد. [رمز الحقائق: ]۳١۸/١‏ (فتح) 

الأخت لأب وأم: أي هي أحق تقد بعد أم لأب للإشفاق. (ع) 
ثم لأم: أي بعدها الأحت لأم أحق؛ لأنها من قوم الأم. (ع) 


الي 
حقهاء ثم يعود بالفرقةء ثم العصبات بترتيبهم, والأمٌ والجدّة أحق به 0 


أي حق الحضانة ف الآرك أي بغلام الصغير 


9 لأب: أي بعد الأحت لأ الأحت لأب أحق بالولد» وعند الشافعي في الجديد وأحمد: هي أحق من الأخت 
لأم لقرب القرابة» وعند زفر: هما تشتركان؛ لأنهما تستويان في الإدلاء بالأم» وف رواية: الخالة تقدم على 
الأحت لأب؛ لقوله علتكا: "الخالة والدة"» وبنات الأحت لأب وأم» أو لأم أولى من الخالات» واختلفت الروايات 
في بنات الأحت لأب» والأصح أن الخالة أولى منهن» وبنات الأحت أولى من بنات الأخ» وإذا احتمع من له 
حق الحضانة في درجة فأورعهم أولى ثم أكبرهم. [رمز الحقائق: [۳٠۸/١‏ (فتح) 

3 الخاللات كذلك: أي بعد المذكورات الخالات ينزلن كالأحوات فمن كانت لأب وأم فهي أو 9 لأم 9 
لأب. (ع) 3 العمات كذلك: | أي بعد الخالات أحق بالحضانة العمات. كالترتيب المذكور. (ع)] ومن 
كانت لأب وأم فهي أولى ثم لأم ثم لأب» وبعدهن حالة الأم الشقيقة, ثم لأم ثم لأب ثم عماتها كذلكء, وخالة 
الأم أولى من خالة الأب» ثم حالات الأب وعماته كذلكء وأما بنات الأعمام والعمات والأحوال والخالات فلا حق 
هن في الحضانة؛ لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية. (فتح» عين) 

سقط حقها: [ أي في الحضانة لوجود الضرر حيئئذ من جهة زوج الأم. (ع)] أي كل امرأة من هؤلاء اللات 
لمن حق في الحضانة إذا تزوجحت بغير حرم الصغير سقط حقها في الحضانة؛ لقوله عفتكا: "أنت أحق به ما لم تتزروجي"» 
وقيد بغير الحرم؛ لعدم الشفقة» فإنه ينفق على الولد قليلاً وينظر إليه مبغضاء بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم 
محرم للصغير كالحدة إذا كان زوجها الحد» أو الأم إذا كان زوجها عم الصغيرء أو الخالة إذا كان زوجها عمه أو 
أحاه» أو العمة إذا كان زوجها خاله أو أحاه من أمه لا يسقط حقها؛ لانتفاء الضرر عن الصغير لقيام الشفقة. 
(مستخلص» عين) ثم يعود بالفرقة:[بعد ما سقط بالتزوج لزوال المانع. (ع)] أي من سقط حقها بالتزروج يعود 
حقها إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد زال كالناشزة يسقط حقهاء ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تحب النفقة, 
وكذا الولاية تزول بالجحنون والارتداد, ثم إذا زال ذلك عادت الولاية» ثم إذا كان الطلاق رحعيا لا يعود حقها حى 
تنقضي عدقا لقيام الزوجية. (فتح» مستخحلص» عيي) 

ثم العصبات بترتيبهم:[ أي بعد هؤلاء المذكورات» الأحق بالولد العصبات. (ع)] أي إن لم يكن للصبي امرأة من 
أهل الحضانة» واحتصم فيه الرجال» فأولاهم بالحضانة العصبات بترتيب الإرث يقدم الأقرب فالأقرب» فيقدم الأب 
ثم الجدى ثم الأخ الشقيق» ثم الأب ثم بنوه كذلكء ثم العم ثم بنوه» وإذا احتمعوا فالأورع ثم الأسن, غير أن 
الصغيرة لا تدفع إلى غير الحرم من الأقارب كابن العم» ولا للأم الي ليس هأمونة» ولا للعصبة الفاسق تحرزا عن 
الفتنةء بخلاف الغلام» وإذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوي الأرحام عند أبي حنيفة؛ لأن لهم ولاية الإنكاح 
عنده» فكذا الحضانة. (عيئ» مستخحلص» فتح) 


كتاب الطلاق ١‏ باب الحضانة 


حتّى يستغني» وقدر بسبع سنين, وا حتى تحيض. > وغيرهما أحق ها حن تشتهي» 


أي للاستغناء عن النساء تبلغ في ظاهر للرواية أي غير الأم واللحد أي بالصغيرة ِ 
ولا حق للأمة وأم الولد ما لم تعتقاء a‏ ات ENG‏ ا ا ا 
في الحضانة ۰ 


يستغني: أي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. (ع) 

وقدر بسبع سنين: [ أي إذا بلغ الغلام هذا السن استغن عنهن وعليه الفتوى. (ط)] بيان لمدة الحضانة وفسره 
القدوري بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده» وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب» وهو قريب من 
الأول بل عينه؛ لأن الولد إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده» ألا ترى إلى ما روي عنه علا أنه قال: "مروا 
صبيانكم ا والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة» وقيل: بتسع سنين؛ لأنه 
لا يستغين قبل ذلك عادة» والفتوى على قول الخصاف. |رمز الحقائق: ]۳٠۹/۱‏ لأنه إذا استغى يحتاج إلى 
التأديب بآداب الرجال» والأب يقدر على التأديب والتعليم» وإن احتلفا في سنه فقال الأب: ابن سبع وقالت 
الأم: ابن ست» فإن استغين ما ذكرنا دفع إلى الأب وإلا فلا. (مستخلص» عيي) 

وجا حتى تحيض: أي الأم والجدة أحق بحضانة الصغيرة حن تبلغ؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب 
النساء من الغزل والطبخ والغسل ونحوهاء والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة» والأب 
أقدر عليهاء وإليه ولاية الترويج» وعن محمد: إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق به» وبه يفى في زماننا لكثرة 
الفساق» وإذا بلغت إحدى عشرة سنة» فقد بلغت حد الشهوة في قوهم» وقدره أبو الليث بتسع سنين» وعليه 
الفتوى» وعن مالك: 0 ويدحل ما الزوج. [رمز الحقائق: ]۳١۹/۱‏ (مص) 

وغيرهما أحق ها: أي النسوة اللاق سوى الأم والجدة أحق بالجارية حن ته تشتهي بأن تبلغ مبلغا يجامع مثلها فإنه 
يختلف باختلاف الأحوال من السمن والمزال والقوة والضعف والقبح والجمال؛ لأن سواهما لا تقدر على 
استخدامها شرعاء معناه أن تعليم الأب إنما يحصل بالاستخدام» واستخدام الصغيرة لا يحل لغير الأم والجدة» وفي 
"الجامع الصغير": حى تستغين» وفي "الكافي": إذا حلع الرحل امرأته وله منها بنت إحدى عشرة سنة» فضمتها 
إليهاء وتخرج من بيتها كل وقتء فتترك البنت ضائعة» فله أن يأحذها. (مستخلص» عيي) 

تشتهي: بأن تبلغ تسعاً وبه يفى» وعن محمد: أن الحكم في الأم والجدة كذلك. (ط) ولا حق للأمة: يعي إذا 
زوج المولى أمته أو أم ولده ثم ولدتا لا حق مما في الحضانة لعجزهما عنها مع حدمة المولى؛ ولأنه في الحضانة 
نوع ولاية» ولا ولاية هما على أنفسهما فعلي غيرهما أولى» ومولاهما أولى بالولد إن كان الصغير في الرق» ولا يفرق 
بينه وبين أمه إن كانا في ملكه» وإن كان الصغير حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار» وإذا اعتقتا كان هما حق 
الحضانة في أولادهما؛ لأنهما وأولادهما أحراراء» وإن ثبوت الحق والمكاتبة أحق بولدها المولود في الكتابة بخلاف 
المولود قبلها. [رمز الحقائق: ]۳٠۹/١‏ (فتح) ما لم تعتقا: لعجزهما عن ذلك باشتغالهما بخدمة المولى. (ع) 


كتاب الطلاق o۲‏ باب الحضانة 


والذميّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل ديناً. ولا خيار للولدء ولا تسافر 


بأن كان زوجها مسلما الولد 


مطاف بو ها ا ال را وقد ا 


بالطلاق البائن بعد عدقا الواو حالية 


والذميّة أحق بولدها المسلم: أي إذا أسلم زوج الذمية وبينهما أولاد صغارء فالذمية أحق بمذه الأولاد ما ل يعقلوا 
الأديان وما لم يخف أن يألفوا الكفرء وإذا عقل الولد ديناً يزع منها؛ لاحتمال الضرر. والمرتدة لا حق ها في 
الحضانة» وعند الشافعي ومالك وأحمد قي رواية: لا حق للذمية. (مستخلص» ٠‏ عيي) دينا: لأا أشفق» فلو عقله 
أو حيف أن يألف الكفر نزع منها. (ط»ع) ولا خيار للولد: [مميزا أو لاء غلاما أو جارية عندنا بعد انقضاء 
الحد في الحضانة. (طيع)] as‏ نوهو a‏ مواد كان الول قزرا أن الخ نافيا ان بحارية ف وقال 
الشافعي: إذا صار مميزا حير بين الأبوين؛ لما روى أبو هريرة وه أن امرأة حاءت إلى رسول الله يللد فقالت: إن 
زوحي يريد أن يذهب بابنه» وقد سقاني من بعر أبي عتبة وقد نفعيي» فقال زوجها: أتحاقئي أي تخاصمئ في 
ولدي» فقال عفتلا: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت"» فأخذ بيد أمه فانطلقت به. 

ولنا: أنه صغير غير رشيد» ولا عارف ممصلحته فلا يعتمد اختياره؛ ولأنه لقصور عقله يختار من عنده الراحة والتخحلية» 
فلا يتحقق النظر» ولا حجة له في الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه الفرق» فالظاهر أنما كانت في صحبته؛ لقوها: "إن 
زوحي" ول أنه كان بالف بل نهو الظاهر لأن الذي يسقي من البئر هو البالغ» وليس فيه دليل على أنه يخير في 
السبع؛ لأنه ليس في الحديث ذكر عمره» أو لأنه وفق لبركة دعائه علب لاحتيار الأنظرء فلا يقاس عليه غيره» وقال 
أحمد: إذا بلغ سبع سنين يخير الغلام» وتسلم الحارية إلى الأب من غير تخيير» ومن العجب أنهم لا يعتبرون إكانه» وهو 
اختياره لربه» وهو نفع له ثم يعتبرون احتياره أحد الأبوين وهو ضرر عليه» هذا حلف. (فتح» عيي) 

ولا تسافر مطلقة إل: أي إذا أرادت المطلقة بعد انقضاء العدة أن تخرج بولدها من المصر فليس ها ذلك إن كان 
ا ل ا ال بالأب» إلا أن تخرج به إلى وطنها الذي تزوجها الزوج فيه؛ لأنه 
لتزم امقام فيه عرفاً وشرعاء قال عنقا: "من تزو ج ببلد فهو منهم" . وإن لم يكن وطنا لهاء ولا التزوج واقعا فيه ليس 
ها أن تنقلهء وكذا لو كان وطن اء ولم يقع التزوج فيه» وعند الثلاثة: ليس لها السفر إلى ما فوق ستة عشر فرسخاء 
وها ذلك إل ها كوف بيطي ان رت وان كاك وفنا لهاء وقد تروج فيها؛ لأن في ذلك إضرارا بالولد» وهذا 
الذي ذكرنا ما إذا كان بين الموضعين تفاوت» وإن تقاربا بحيث يتمكن من مطالعة ولده في يوم ويرجع إلى أهله فيه 
قبل الليل جاز ها النقل إليه مطلقا في دار الإسلام» ولا يشترط فيه وقوع و ولا كونه وطنا إلا إلى قرية من 
مصر؛ لكون الولد يتخلق بأحلاق أهل القرى» فلا تملك ذلك إلا أن تكون وطنا ها ووقع العقد فيها في الأصح, 
وهذا الحكم في الأم خاصة» وليس لغيرها حى الحدة أن تنقله إلا بإذن الأب. (مستخلص» عيي) 

بولدها: من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت لما فيه من الإضرار بالولد. (طءع) 

ّه: أي في وطنها الذي تزوجها فيه» فلو إلى غير وطنها أو إليه وقد نكحها في غيره فلا. (ط»ع) 
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باب النفقة 


أي في بيان أحكامها 


تحب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة بقدر حالهما ولو مانعة نفسها 2200 
الزوجين 


باب النفقة: [وهي في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله. (فتح)] أورد مباحث النفقة في ذيل كتاب الطلاق؛ 
لأن من جملتها نفقة المطلقة» وبعضهم أوردها في ذيل كتاب النكاح لترتب نفقة المنكوحة» وبعضهم في كتاب 
على حدة لما فيها من نفقة ذوي الأرحام والمماليك» وهي في اللغة: ما ينفقه الإنسان على عياله» وقي الشرع: 
هي الطعام والكسوة والسكئ. قيل: هي مشتقة من النفوق .معن الحلاك أو من النفاق .معن الرواج؛ لأن ها 
هلاك المال أو لأا تروج في مصالح الحال؛ ونفقة الغير على الغير تحب بثلاثة أشياء: بالزوجية وبالقرابة وبا ملك 
وكذا تحب بسبب حبس النفس لمصالح الغير كالمضارب والوصيء أو لمصالح العامة كالمفي والقاضي والوالي 
والعامل في الصدقات والمقاتلة. (فتح) 

للزوجة: [مطلقاً سواء كانت تزف إلى مبيت زوجها أو لم ترف» وسواء كانت مسلمة أو كافرة» غنية أو فقيرة 
مدحولاً يما أو لا. (مسكين)] بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقولء أما الكتاب: فقوله تعالى: َليِق ذو 
سَعَةٍ مِنْ سَعته (الطلاق:۷)» وقوله تعالى: لوَعَلَى الْمَؤلُودِ له رزقهن وَكِسْوْنهُنَ بلْمَعْدُو ف (البقرة:57 وأما السنة: 
فما روي أنه علتكا قال في خطبة الوداع: "اتقوا الله في النساء" إلى أن قال: "وهن عليكم رزقهن وكسوهن 
بالمعروف", وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على أن النفقة والسكين واجبتان للزوحة على زوجهاء وأما المعقول: 
فلأن النفقة تحب جزاء الاحتباس» وهذا إذا كان النكاح صحيحا. [تبيين الحقائق: +/1١؟]‏ 

على زوجها: غنيا أو فقيرا حاضرا أو غائباً. (ط) والكسوة: أي تحب الكسوة ها عليه أيضاً. (ع) 

بقدر حاهما: [ أي حال الزوجين في اليسار والإعسار. (ط.ع)] أي تحب النفقة والكسوة لها عليه بقدر حالما 
في اليسار والإعسارء فإن كان الزوجان موسرين كان ها نفقة اليسار» وإن كانا معسرين كان ها نفقة الإعسارء 
وإن كانت معسرة والزوج موسرء فنفقتها ما دون نفقة الموسرات فوق نفقة المعسرات» وهذا اخحتيار المصنف» 
وعليه الفتوى» وقال الكرحي والشافعي: يعتبر حال الزوج؛ لقوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سَعَته ‏ 

ولنا: قوله فتلا لهند امرأة أبي سفيان: "حذي من مال زوحك ما يكفيك وولدك بالمعروف" اعتبر حاها. والفقيرة 
لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معن للزيادة» وأما النص فنحن نقول .موحبه: أنه مخاطب بقدر وسعه» والباقي 
دين في ذمته» ومععئ قوله: "بالمعروف" الوسطء وهو الواحب» واعتبر شای کا بين الآية والحديث؛ لأن 
الآية تقتضي اعتبار حاله» والحديث يقتضي اعتبار حاها فاعتبرنا حالما عملاً كمما. (فتح» مص) 

ولو مانعة إلخ:[واصل .ما قبلها أي ولو كانت المرأة مانعة من التسليم تحب النفقة. (ع)] متصل با قبله أي تحب 
النفقة ها وإن امتعنت من تسليم نفسها لأحل قبض المهر الذي تعورف تقديمه في البلاد والزمان؛ لأنه منع بحق - 


كتاب الطلاق o4‏ باب النفقة 
للمهر, لا ناشزة وصغيرة لا توطأء وحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج» 


= لتقصير من جهته» فلا تسقط النفقة به وإن كان بعد الدحول عند أبي حنيفة» وعندهما: تسقط إلا إذا كانت 
دون البلوغ؛ لعدم صحة تسليم الأب» وقوله: "ولا ناشزة" النشوز في اصطلاح الفقهاء "خروج المرأة من منزل 
الزو ج» ومنعها نفسها منه بغير حق" بان أوق مهرها أو كان كله موخلاً أو رهبت نه تحيك تسقط النفقة:به لعدم 
الاحتباس؛ لأا جزاء الاحتباس ولو عادت الناشزة إلى بيت زوجها فلها النفقة. (مستخلص» عيي) 

للمهر: أي لأحل قبض المهر المعجل والذي كله مؤحل. (ط»ع) ناشزة: أي لا تحب النفقة والكسوة لو كانت 
ناشزة أي حارجة من بيته بغير حق حي تعود. (ط) وصغيرة لا توطأ: أي لا تحب النفقة أيضا إذا كانت المرأة 
صغيرة لا يستمتع .كثلهاء سواء كانت في منزله أو لم تكن؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعن فيهاء وقال الشافعي: لها النفقة؛ 
لأن النفقة عنده عوض عن الملك كما في المملوك ملك اليمينء ولنا: أن اهر عوض عن الملك» فلا يجتمع عوضان عن 
معوض واحد؛ ولأن امتناع الاستمتاع الذي هو المقصود بالنكاح من جهتهاء فصارت كالناشزة بخلاف الحائض 
والنفساء والمريضة والرتقاء؛ لأن الانتفاع بهن حاصل في الجملة من حيث الدواعي» أو من حيث حفظ البيت 
والمؤانسة» وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تصلح للخدمة, والاستئناس تستحق عليه النفقة» وإذا كان الزوج 
صغيرا وهي كبيرة تحب لها النفقة في ماله كابحبوب والعنين» وإن كانا صغيرين فلا نفقة لها. (مستخلص» عيي) 
ومحبوسة بدين: [ أي لا تحب النفقة أيضاً لو كانت محبوسة بدين لغير الزوج. (طءع)] أي لا تحب إذا كانت 
محبوسة ولو ظلما؛ لأن الامتناع من قبلها إلا إذا حبسها هو بدين» فلها النفقة في الأصح» وكذا لو قدر على 
الوصول إليها في الحبس» وقوله: "بدين" سواء كانت قادرة على إيفائه أو لا؛ لفوات الاحتباس» وعليه الفتوى؛ 
لأن الامتناع جاء من قبلها بالمماطلة» فإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة» فليس الامتناع من جهتهاء وقوله: 
"و مغصوبة" أي لا تحب شا إذا غصبها غاصب فذهب يها لفوات الاستمتاع» وعليه الفتوى. (مستخلص» عيي) 
وحاجة مع غير الزوج: [ أي لا تحب أيضا لو كانت حاجة ولو بمحرم وعليه الفتوى. (ط)] إنما قيد بقوله: 
"حاجة"؛ لأا لو كانت معتمرة أو تاحرة وليس معها زوحها لا تحبان اتفاقاء وقيد بقوله: "مع غير الزوج"؛ لأنه إن 
كان معها الزوج تحب بالاتفاق يعي نفقة الحضر حاصة لا نفقة السفر ولا الكراء وعند أبي يوسف: إن حجت مع 
حرم بعد تسليم نفسها تحب نفقة الحضر؛ لأن إقامة الفرض عذرء وهما: أن فوت الاحتباس منهاء وقوله : "ومريضة 
لم ترف" أي لا تحب أيضا إذا كانت مريضة لم تنقل إلى منزل الزوج لفوات الاحتباس منهاء وقالت الثلاثة: تحب 
كال زفت» ولو مرضت بعد الزفاف فلها النفقة؛ والقياس عدمها إن كان مرضاً يمنع الدماع؛ لفوات الاحتباس» وجه 
الاستحسان: أن الاحتباس قائم» فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت» والمانع لعارضء فأشبه الحيض. 

والحاصل: أنه إذا لم يمكن الانتفاع هما بوحه من الوحوه تسقط نفقتهاء وإلا لاء وعن أبي يوسف: لا نفقة لما إن 
كانت مريضة لا تطيق الجماع؛ وإلا ينفق عليهاء إلا إذا تطاول ها المرض. (فتح؛ عيي) 
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ومريضة م ترف ولخادمها لو سوسا ولا يفرق بعجزه عن النفقة» 


أي لا تحب إذا كانت مريضة أي بين الزوج وامرأته الزوج حاضرا کان أو غائا 

وتؤمر بالاستدانة عليه, E‏ قن ااه نه لط قن خط لظو ان لو لاوو رز الواح اس ا د 
المرأة 

وخادمها: عطف على قوله: للزوجة أي بحب على الزوج النفقة للمملوك لها ولا شغل له غير حدمتها. (ط) 
لو ويروا J:‏ أي لو كانت المرأة حرة وكان لوج مورا اقا (ط)] أي تحب النفقة لخادم المرأة لو كان 
الزوج وو جاب نان ال لات ی ن کا واه عليث واطدنة من ا 
ولكن تحب نفقة الخادم بإزاء الخدمة» فإذا امتنع من الطبخ والخبز وأعمال البيت لم يستحقهاء بخلاف نفقة الزوجة» 
ها في مقابلة الاحتباس» وهذا إذا كان الخادم مملوكا اء وإن كان غير مملوك ها لا يستحق النفقة في ظاهر 
الرواية» ولو جاء الزوج جخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاهاء وهذا إذا كانت حرة» وإن كانت أمة فلا تستحق 
عليه نفقة الخاد ولا تفرض لأكثر من خادم واحد عند الطرفين» وعند أبي يوسف يفرض لخادمين: أحدهها 
لمصالح داحل البيت» والآخر لمصالح حارحه» ولو كان الزوج معسرا.لا تحب عليه نفقة خادمهاء ولو احتلفا في 
اليسار والإعسارء فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة؛ لأنه متمسك بالأصل. (فتح» عيي) 
ولا يفرق: أي إن عجز الزوج عن نفقة امرأة لا يفرق بينه وبينها سواء كان حاضراً أو لاء وسواء طلبت أو لا 
وقال الشافعي: إذا كان 2 وطلبت يفرق؛ لما روى أبو هريرة ذه من قوله عف#: "ابدأ من تعول"» فقيل: من 
أعول يا رول انل قال: "امرأتك ممن تعول» تقول: أطعمي أو فارقيٰ» حاريتك تقول: أطعمي واستعملئ» ولدك 
يقول: إلى من تتركين"» رواه البخاري ومسلم» وروى الدار قطي عن أبي هريرة به ني الرحل لا يجد ما ينفق على 
امرأة يفرق بينهماء ولنا قوله تعالى: «إوَِن كان ذو عُسْرَةٍ فنَظِرَةُ إلى مَيْسَرَةِ (البقرة: »)۲۸٠‏ ولأن في التفريق إبطال 
الملك على الزوج» وقي الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء وهو أهون من الإبطال» فكان أولى. 
وليس في حديث أبي هريرة ف حجة؛ لأفم قالوا له: معت هذا من رسول الله وه قال: لا هذا من كيس 
أبي هريرة. رواه البخاري كذلك عنه في صحيحه» ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة: أطعمي أو فارقي» وليس 
فيه دلالة على أن الفراق واحب عليه إذا طلبت» وكذا الحديث الثاني ليس بحجة؛ لأنه في طريقه عبد الباقي بن 
قانع» وقال البرقاي: في حديثه نكرة» وقال أيضاً: هو ضعيف عندنا وضعفه غيره. (مستخلص» عيئ) 
وتؤمر بالاستدانة عليه: [ أي على الزوج» والاستدانة: الشراء بالنسيئة ليقضى الثمن من مال الزوج. (طءع)] أي 
بعد فرض القاضي نفقتها عليه» يقول ها القاضي: اشتري الطعام والكسوة وكلي والبسي لترحعي بثمنها على الزوج» 
وهذا معن الاستدانة» لا أن يقول: استقرضي على الزوج؛ لأن الت وكيل بالاستقراض لا يصح» وفائدة الأمر بالاستدانة 
أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج فيطالبه به» بخلاف ما إذا كان بغير أمره حيث تطالب هي ثم ترجع هي على 
الزوج» ولا تحيل عليه الغريم لعدم ولايتها عليه وفائدته أيضاً الرحوع على الزوج بعد موت أحدهما. 
واعلم أن أمرها بالاستدانة مقيد .ما إذا لم يكن لها أخ أو ابن موسرء أو من تحب عليه نفقتها لولا الزوج» ويؤمر = 


كتاب الطلاق ۲٦‏ باب النفقة 


وتنم نفقة اليسار بطروّه وإن قضي بنفقة الإعسارء ولا تجب نفقة ما مضت إلا 
بالقضاء أو الرضاءء وبموت أحدهما تسقط المفضية, SES SE oa‏ 


أي اصطلاحهما على قدر معين أي أحد الزوجين 


- الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على الزوج إذا أيسر» ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع؛ لأن هذا من 
المعروفء وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تحب نفقتهم على من بحب عليه لولا 
الأب كالأم والأخ والعم ثم يرحع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد 
اليسار؛ لأنها لا تحب مع الإعسارء فكان كالميت. [رمز الحقائق: "١/١‏ 
ونتم نفقة اليسار !لخ: أي إذا كان الزوج معسرا وقضى القاضي هما بنفقة الإعسار ثم عرض له اليسار فخاصمته 
تمم ها نفقة اليسار» وإن رضيت هما فلا؛ لأن النفقة يختلف بحسب اليسار والإعسارء والذي قضي ما أولا كان لعذر 
الإعسار وقد زال بيساره» فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها كالمكفر بالصوم إذا وحد فيه رقبة يبطل صومه. 
(مستخحلص» عين) بطروه: أي بعروضه وحدوثه بعد أن كان ينفق عليها نفقة المعسر لإعساره ثم أيسر. (ع) 
وإن قضي: متصلة أي وإن كان القاضي قد قضى. (ع) بنفقة الإعسار: لأن القضاء به كان بعذر الإعسار وقد 
زال العذر فبطل ذلك. (ع) ولا تجب نفقة ما مضت: [ أي مدة لم ينفق عليها الزوج فيها. (ع)] أي نفقة مدة 
مضت بأن غاب عنها شهراً أو كان حاضراً وامتنع من الإنفاق وقد أكلت من مال نفسها؛ لأن النفقة صلة 
والصلات لا تملك إلا بالقبض» وقوله: "إلا بالقضاء" بأن كان القاضي قد فرض لها النفقة» أو صالحت المرأة الزوج 
على مقدار منهاء فحيتئذ يقضى ها بنفقة ما مضى؛ لأنها صلة فلا تملك إلا بالقبض كرزق القاضي» وليست بعوض 
عندنا فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء والرضاء وقال الشافعي: تصير ديناً بلا قضاء ولا رضاء كالمهرء وبه 
قال مالك وأحمدء وفي "الذحيرة": نفقة ما دون الشهر لا تسقط. [رمز الحقائق: ]5١ 4/١‏ لأن المدة القليلة ما 
لا يمكن التحرز عنها؛ إذ لو سقطت بمضي يسير من المدة لما تمكنت من الأحذ أصلاً. (فتح) 
إلا بالقضاء: بأن كان القاضي قد فرض ها النفقة. (ع) وبموت أحدها إل: إذا مات الزوج أي بعد ما قضى 
عليه بالنفقة» ومضى شهور سقطت النفقة المفروضة» كامات الروحة أو لوان امه لان النققة ات 
والصلات تسقط بالموت كاهبة تسقط بالموت قبل القبض» > وكالدية والجزية وضمان العتق تبطل بالموت» هذا إذا 
لم يأمرها القاضي بالاستدانة» وإن أمرها بما لم تسقط بالموت هو الصحيح» وكذا لا تسقط بالطلاق في الصحيح» 
وعند الثلالة: ل اظ مطلفاء وا "ولا ترد المعجلة' ' أي وإن عجلها نفقة سنة مثلاً ثم مات أحدهما لا يسترد 
ذلك» وقال محمد: يحتسب هما بنفقة ما مضى» وما بقي يسترد منهاء وبه قال الشافعي؛ فا ادت عوها ا 
تستحق عليه بالاحتباس فتبين بالموت أن لا استحقاق لا عليه» فيبطل العوض بقدره» فترده» وهما: أنها صلة 
اتصل بما القبض» ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها. (مستخلص» عيي) 
تسقط المقضية: أي النفقة المفروضة؛ لأنها صلة» والصلات تسقط بالموت. (ع) 


كتاب الطلاق o۷‏ باب النفقة 


اش فر 
ولا ترد المعجلة. وبيع القن في نفقة زوجته» ونفقة الأمة المنكوحة إنما تحب 


أي النفقة والكسوة ي المملوك 0 بالنكاح ولو مدبرة أو أم ولد 
بالتبوية. والسكنى في بيت حال عن أهله وأهلهاء وهم النظر والكلام معها. 
90 الزوج أي لأهلها إلى المرأة 


ولا ترد المعجلة: .موت أحدهما بأن أسلفها نفقة سنة مثلاً ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك. (ع) 

وبيع القن في نفقة زوجعه: أي إذا تروج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيهاء وهذا إذا تزوجها بإذن المولى؛ لأنها 
دين وجبت في ذمته؛ لوجود سببه وهو النكاح» وقد ظهر ذلك الوحوب في حق المولى؛ لأنه التزمه بالإذن» فتعلق 
برقبته كدين التحارة في المأذون» ولو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما بيع مرة» بيع ثانياء وكذا ثالث إلى ما لا یتناهی» 
وليس من الديون ما يباع فيه مرارا إلا دين النفقة» وغيره من الديون يباع فيه مرة واحدة» فإن أوق الغرمايى وإلا 
طولب به بعد الحرية» وإنما قيد بالقن؛ لأن المدبر لا يباع» ونفقتها تتعلق بكسبه» وكذا المكاتب إلا عند العجزء فإنه إن 
عجز يباع في النفقة» أما إذا كان التزوج بغير الإذن فلا نفقة عليهم؛ لأن النكاح لم يصح» فلم تحب النفقة» ولو دحل 
ما لا يياع في المهر أيضا؛ لأن وحوب المهر لم يظهر في حق المولى؛ لكونه محجوراً عليه وإنما يطالب بعد الحرية إلا أن 
يفديه المولى» ولو مات سقطء وكذا إذا قتل على الصحيح. (مستخلص» عيئ» مسكين) 

ونفقة الأمة إلخ: تفسير التبوية أن يخلى المولى بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها؛ لأنه حينعذ يتحقق الاحتباس» 
وإن استخدمها بعد التبوية سقطت نفقتها؛ لفوات الاحتباس ولا فرق فيه بين أن يكون زوجها حرا أو عبداً أو 
مكاتبا أو مدبراء ولو بوأها بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله» فلا نفقة ها خلافاً لزفر» وإن زوج أمته من عبده 
فنفقتها على المولى» بوأها ر لا. [رمز الحقائق: ]"١ 5/١‏ 

والسكنى: عطف على قوله في أول الباب: تحب النفقة أي وتحب السكين أيضاً للزوحة على الزوج» وإنما أفردها 
بالذكرامع أن اسم اللفقه بها لآن غا حكما مهك آنا وجرت السك فلن الك تعال أوحية مقرونا بالفقة حي 
قال: لإأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثْ سكشم (لطلاق:د)» فإذا وحب حقاً لها فليس للزوج أن يشرك غيرها في حقها؛ لأا تتضرر 
به وهو المراد بقوله: "في بيت حال عن أهله وأهلها"؛ لأنها تخاف على متاعهاء ويمنعها عن المعاشرة مع زوجهاء وعن 
الاستمتاع إلا أنما إذا اختارت فقد رضيت بانتقاص حقهاء فلو فلو أسكن معها أمته ليس لها أن تمتنع من ذلك؛ لأنه يحتاج 
إلى الاستخدام فلا يستغين عنها. ولو أحلى لها بيت من دار» وحعل لا مرافق» وقفلاً على حدة كفاها؛ الحصول المقصود 
بذلك فإن اشتكت من الزوج الإيذاء بسوء العشرة» وعلم القاضي بذلك أو أخيره عدول ماه عن ذلك» وعليه أن 
يسكنها عند جيران صالحين. والسكى مصدر سكن الدار إذا أقام أو اسم بمعين الإسكان, وامراد بالبيت بقدر حالهما 
كطعام وكسوة. (عين مستحلص» فتح) وأهلها: أي وعن أهل الزوجة إلا أن تختار ذلك. (ع) 

وهم النظر إلخ: أي ليس للزوج أن يمنع أهلها من النظر إليها والكلام معها ف أي وقت شاعوا؛ لأن في ذلك قطيعة 
الرحم وليس فيه ضرر له ولكن له أن يمنعهم من المككث عندهاء وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهم من 
الدحول عليها في كل جمعة» وتي غيرهما من الحارم ني كل عام هو الصحيح. [رمز الحقائق: ]7١/١‏ (مستخلص) 


وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجيّة, ويؤخذ 


مدة سفره أي أولاده الصغار 


کفیل منهاء ولمعتدة الطلاق» ا ل د 


أي ضامن من المرأة احتياطا 


وفرض: على صيغة اجهول أي الإنفاق يعي يفرض القاضي النفقة. (ع) 

لزوجة الغائب إخ: أي إذا غاب الرحل وله مال في يد رحل يعترف بالمال وبالزوجية» فرض القاضي في ذلك 
المال نفقة زوجته الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف به ذو اليد؛ لأنه لما أقر 
بالزوجية والوديعة فقد أقر أن حق الأحذ اء وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه» ولو أنكر أحد الأمرين» 
إما النسب أو الزوجية أو المال لا تقبل بينة المرأة؛ لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه؛ ولا المرأة حصم 
في إثبات حقوق الغائب» فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب» وقال زفر: لا يقضى بإعطائها من مال الرديعة 
وتؤمر بالاستدانة عليه» وهذا أرفق بالناس» وبه يفى» وهذا من الست الذي يفي فيها بقول زفر. 

وهذا كله إذا كان المال من جنس حقهم من النقود أو الطعام أو الكسوة. أما إذا كان خلاف الجنس فلا تفرض 
النفقة فيه؛ لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة أو إلى البيع» وكل ذلك لا يجوز على الغائب» والتبر بمنزلة الدراهم في 
هذا الحكم؛ لأنه يصلح قيمة للمضروب. (عيئ» فتح» مستخلص) 

وأبويه: أي أبوي الغائب الحتاجين ولو قادرين على الكسب. (ط) في مال له: أي مال كائن للغائب من جنس 
حقهم. (ط.ع) من يقر به: أي شخص يقر بالمال ويعترف أن هذا المال للغائب. (ع) بالروجية: اق يغترضة ابضا 
بالزوجية بأن يقول: أعلم أنها زوجة فلان الغائب» وكذا ينبغي أن يعترف بالنسب في حق الأطفال سواء كان 
المال أمانة أو ا ©2 

ويؤخذ كفيل منها: أي إذا أعطيت المرأة من مال الزوج الذي كان وديعة عند رجحل يؤخذ من المرأة ضامن 
احتياطاً لحواز أنه قد كان عجل ها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة قد انقضت عدقاء وتحلف بالله مع التكفيل 
أيضا احتياطاء ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا هؤلاء المذكورين: وهم الزوحة والوالدان والأولاد الصغار 
والأولاد الكبار الإناث والكبار الذكور من لا قدرة له على الكسب؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوزء ونفقة 
هؤلاء واحبة قبل القضاءء فيكون القضاء إعانة لفتوى القاضيء ولو لم يقر الذي في يده المال ولم يعلم القاضي 
فأقامت المرأة البينة ليقضى ها في مال الغائب,أو لتؤمر بالاستدانة لا تسمع بينتها؛ لأنه قضاء على الغائب» وقال 
زفر: تسمع بينتها ولا يقضى بالنكاح» وتعطى النفقة من ماله إن كان له مال ولا تؤمر بالاستدانة» وبه قالت 
الثلائة وعليه عمل القضاة اليوم وبه يفى. [رمز الحقائق: 10/1[ 

ولمعتدة الطلاق: [ أي تحب النفقة والسكئ أيضا لمعتدة إل مرا كان انا أو عا (طيع)] عطف على قوله: 
"للزوحة" في أول الباب» أي وتحب النفقة لمعتدة الطلاق سواء كان ويفا اانا وسواة كانك خاملا أو لاء ويشترط 
في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدة حي لوخرجت زمانا عن غيرعذر شرعي صارت ناشزة» ولا تستحق النفقة» - 


- وأن تكون معتدة من نكاح صحيح؛ إذ المعتدة من النكاح الفاسد لا نفقة لهاء وأن تكون حرة أو أمة بوأها 
المولى. وقال الشافعي: ل نققَة اللمبانة إلا أن كرون املا لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقئ زوجي 
ثلاثاء ول يجعل لي رسول الله ية سكين ولا نفقة"؛ رواه الجماعة إلا البخاري» وعن الشعي عن فاطمة بنت 
قيس عن البي ل في المطلقة ثلاثا قال: "ليس ها نفقة ولا سكين"؛ رواه أحمد ومسلم» وفي رواية مسلم أنه 
عه قال "ل تفقة ا إلا أن تكرن ساملا والحديك) وبه قال مالك و انمد 

ولنا قول عمر وبه: "لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا عل لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"» رواه 
مسلم» وفيما روى الطحاوي والدار قطي زيادة قوله: معت رسول الله ك يقول: "للمطلقة ثلا النفقة والسكن". 
وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه: الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة ّم حي قالت لفاطمة فيما رواه البخحاري: ألا تتقي الله وروي أنها 
قالت: "لا حير لك فيه"» ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة» وفي صحيح مسلم: لما حدث 
الشعبي عنها هذا الحديث أحذ الأسود بن يزيد كفا من حصى» وحصب به الشعي» وقال له: "ويلك أتحدث 
مثل هذا" وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها فصار منكراء فلا يجوز الاحتجاج به. 

والثاي: أنه مضطرب» فإنه حاء: طلقها البتة وهو غائب» وجاء: مات عنهاء وجاء: حين قتل زوجهاء وجاء: طلقها 
أبو عمرو بن حفصء وحاء: طلقها أبو حفص بن المغيرة. والثالث: أن نفقتها سقطت بتطويل لسافا على أحمائهاء 
فلعلها أرجت لذلك» قال الله تعالى: إلا بحْرِجُوهُنَ من وهن ولا يرجن إا أن ين باش من الطلاق: 0١‏ 
وهو أن تفحش على أهل الرحل فتؤذيهم؛ قاله ابن عباس #ماء ذكره السفاقشي» وفي شرح البخاري: وف 
مصحف أب د#ه: إلا أن تفحش عليكم» وعن سعيد بن المسيب لفاطمة: تلك امرأة فتنت الناس» كانت لسنة» 
وعن عائشة ي بمعناه» فعلم بذلك إنما لم يفرض لا رسول الله كيد لأحل ذلك؛ لأنما تكون به ناشزة» وشرط 
وحوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته» والشافعي احتج به ثم ترك العمل به في حق السكئ؛ ولأن هذا حكاية 
حال فلا يمكن الاحتجاج به. [رمز الحقائق: ١/5١5؟]‏ 

لا الموت والمعصية: أي لا نفقة للمتوق عنها زوجها؛ لأن احتباسها لحق الشرع لحق الزوج؛ إذ التربص عبارة 
عنها لا للفراغ عن براءة الرحم؛ ولهذا لم يشترط الحيض» وتحب قبل الدحول بماء وكذا لا نفقة لمعتدة المعصية 
أي المعتدة بالفرقة الى وقعت بسبب معصية» حاءت من قبلها مثل الردة وتقبيل ابن الزوج قبل الطلاق؛ لأا 
صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كأفا ناشزة بخلاف المهر بعد الدحول؛ لأنه وحد التسليم من حهتها 
فيتأكد بالدحول فيجحب» وبخلاف الفرقة الي حاءت من قبلها بغير معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم 
عدم الكفاءة؛ لأا حبست نفسها لحق فصار كحبسها لاستيفاء المهر. (مستخلص) 


كتاب الطلاق رن باب النفقة 
وردّقا بعد البتْ تسقط نفقتهاء لا تمكين ابنه» ولطفله الفقير, ولا تحبر امه لترضع» 
2.0 أي أم الطفل 
وردهًا بعد البت إخ: [ أي الطلاق الثلاث أو الواحدة البائنة. (ط)] أي إذا طلق الرحل اراھ ا او واه 
بائنة ثم ارتدت سقط نفقتها؛ لأن المرتدة تحبس حن تتوب» ولا نفقة للمحبوسة» وقوله: "لا تمكين ابنه"» أي إن 
مكنت ابن زوجها للوطء ما بعد البينونة بالطلاق لا تسقط نفقتها؛ لأن الفرقة ثبت بالطلاق» ولا يعمل فيه 
الردة» ولا التمكين؛ لأن الممكنة لا تستحق الحبس» فافترقا حي لو أسلمت المرأة وعادت إلى منزل الزوج 
وجبت ها النفقة كالناشزة إذا رحعت» ولو لحقت بدار الحرب مرتدة ثم عادت مسلمة فلا نفقة لما كيف ما 
كان؛ لسقوط العدة باللحاق حكماً لتباين الدارين. (مستخلصء عيين) نفقتها: إذا حبست لتثوب فإن كانت في 
بيت زوجها فلها النفقة. (ع) ولطفله: أي وتحب النفقة على الجر لولده الحر. (ط) 

الفقير:[صفة للطفل يعن تحب النفقة للولد الصغير الفقير. (ع)] يعين تحب النفقة على الأب لطفله وهو يعم الأنثى 
والجمع إذا كان فقيراء معناه أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء واجبة على الأب لا يشا ركه غيره لقوله تعالى: «إوَعَلَى 
مولو له ِدْقَهُنَ وَكِسْوَتُهْنَ بالمَعْرُوِ» (لبقرة:٣٠٠)»‏ فأوجب على المولود له وهو الأب رزق النساء لأحل 
الأولادء فلما وحبت نفقة المرضعات على الأب بسبب الولد فنفقة الولد أولى أن تحب» وأطلق في وحوب نفقة 
الطفل على أبيه فعم ما لو كان مسلماً وأبوه كافر وإذا امتنع الأب من الإنفاق على ولده مع كون الأب له قدرة 
على الكسب» حبس بخلاف سائر الديون فإنه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة. 

وقول المصنف: "ولطفله الفقير" ليس على إطلاقه» بل مقيد بأن يكون عاجزا عن الكسب؛ إذ لو بلغ حد 
الكسب يسلمه الأب في عمل أو يؤاجره وينفق عليه من ذلك» ومقيد أيضاً .ما إذا كان حرا وأبوه حرّء وإن كان 
الولد عبدا فنفقته على مولاه» وإن كان الأب عدا لا تلزمه نفقة الابن. لا يقال: قد استفيد هذا من قوله: 
زر ا تقول ولك عي بق مال الأب العاف ووا جي عليه سرام كان غا أو 
حاضرا فلا يكون مكرراً. (عيئ» فتح» مستخلص) 

ولا تجبر إلخ: [ أي الطفل شريفة كانت أو لا إلا إذا تعينت فتجبر. (ط)] سواء كانت شريفة أو لاء وعند 
مالك: تحبر إن لم تكن شريفة» واعلم أن الأعمال تحب عليها ديانة ولا تحبر عليها في الحكم نحو كنس البيت 
وغسل الثياب والطبخ والخبز والإرضاع» فلا يجوز لما أحذ الأحر عليها ولو شريفة؛ لأنه عل قسم الأعمال بين 
علي وفاطمة كنا فجعل أعمال الخارج على علي فق وأعمال الداحل على فاطمة ها مع أنها سيدة نساء 
العالمين؛ ولأن الإرضاع نفقة للولدء فلا يحب إلا على الأب» ورعا تعجز الأم عن إرضاعه» فامتناعها دليل عليه؛ 
لأا لا تمتنع عن إرضاعه مع القدرة غالباً وهو كالمتحقق؛ فإلزامها بعد ذلك يكون إضرارا بماء وقد قال الله 
تعالى: مولا ضار وَالِدَةٌ يوَلَدِهَاك (البقرة:۲۳۳)» وتؤمر ديانة» ولا يجبرها القاضي عليه» وإذا لم يأحذ الولد دي 
غيرها تحبر عليه بالاتفاق. (عيئ» فتح) 


كتاب الطلاق o۳۱‏ باب النفقة 


ويسداً- جر من ترضعه عندهاء لا أمّه لو منكوحة أو معتدّة وهي و 
الطفل 


أي 6 


: تطلب زيادة ولأبويه وأجداده وجا لو هرا Ee Sees‏ 
على أرق الأاصية ر 

ويستأجر إلخ: ظاهر قول المصنف: يجب مكث المرضعة عند الأم» وهو محمول على ما إذا اشترط عليها ذلك أما 
بدون الشرط فلها أن ترضعه وترحع إلى منزهاء أو تحمل الصبي معها إلى البيت» أو ترضعه في فناء الدار ثم تدحل به 
الدار إلى أمهء والاستئجار فيما إذا وحدت المرضعة وأرادت الأم ذلكء أما إذا لم توحد من ترضعه تحبر الأم على 
الإرضاع» وعليه الفتوى. (عيئ» فتح) لا أمه: أي لا يستأجر الأب أم الطفل لإرضاعه. (ط) 

لو منكوحة أو معتدة: أي لا يستأحر الأب أم الصبي لو كانت منكوحة أو معتدةء أما المنكوحة؛ فلأن الإرضاع 
مستحق عليها ديانة؛ لقوله تعالى: «إوَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أولادهن (لبقرة:58). والإتيان بالواحب لا يوجب الأجرة» 
فلا يجوز أذ الأحر عليه؛ وأما المعتدة من الطلاق الرحعي فهي كالمنكوحة؛ لقيام النكاح» وأما المعتدة عن طلاق بائن 
فكذلك في رواية؛ لأنها تأحذ النفقة» وأجرة الإرضاع نفقة من وجه فلا تستحقها بجهتين» وفي رواية يجوز لها أحذ 
الأحر؛ لأن الزوج أوحشها بالإبانة» فلا يرحى منها المسامحة» وهو ظاهر الرواية وأصح الروايتين» فجاز استقجارها 
لزوال النكاح» فهي كالأجنبية» ولو استأحر منكوحة لترضع ولده من غيرها جاز. (مستخلص» فتح) 

وهي أحق بعدها: [ أي الأم أحق بإرضاع الولد بالأحرة. (ع)] وفي بعض النسخ "وهي أحق به" أي إذا انقضت 
عدة الأم المعتدة فهي أحق بإرضاع الولد بالأحرة من الأحنبية؛ لأن الأم أشفق وأنظر للصبي» فكان في استثجارها 
نظر للصبي» وهذا إذا رضيت كثل أحرة الأجنبية» وهو المراد بقوله: "ما لم تطلب 0 فإن التمست زيادة 
لم يحبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه» وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أحر أو بدون أجر المثل» والأم بأحر 
المثل» فالأجنبية أولى بالإرضاع»› أما الحضانة فهي للأم» وتستحق الأجرة عليهاء وظاهر كلام أن هذه الأجرة 
لا تتوقف على عقد إحارة مع الأم بل تستحقه بالإرضاع في المدة» ولا تسقط هذه الأحرة موته بل هي أسوة 
للغرماء. (مستخلص» فتح) / 

ولأبويه:[ أي وبحب النفقة والكسوة أيضا عليه لأبويه وأحداده وإن علوا.(ع)] أي تحب النفقة والكسوة لأبويه وإن لم 
يكونا مسلمين؛ لقوله تعالى: «إوَصَاحِبْهِمًا في لدي مَعْرُوفا رلقمان:١٠)‏ نزلت في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف 
أن يعيش في نعم الله» ويتركهما جائعين لکن يشترط أن لا يکونا حربيين مستأمنين في دارناء ويشترط كون الابن 
موسراء فإنه إذا كان معسرا كان عاجزاًء ولا نفقة على العاجز» وقوله: "أجداده وجداته"؛ لأنهم من الآباء والأمهات» 
وإطلاقه شامل للجد والحدة الفاسقين وشامل لما لو كان من قبل الأب أو الأم» والحد مثل الأب والحدة مثل الأم» وهذا 
يقومان مقامهما في الإرث وغيره. وشرط الفقر لتحقق الحاحة بخلاف نفقة الزوجة حيث تحب مع غناها؛ لأا تحب 
لأحل الحبس كرزق القاضي. [رمز الحقائق: ]۳٠۸/١‏ وإذا كانوا أغنياء فإيجاب نفقتهم في ماهم أولى من الإيحاب في 
مال غيرهم فلا يحب في مال ولده. (مستخلصء فتح) لو فقراء: أي لو كانوا فقراء» وإن كانوا أغنياء فلا. (ط) 


كتاب الطلاق o۳۲‏ باب النفقة 


ولا نفقة مع احتلاف الدين إلا بالزوجية والولادء ولا يشارك الأب والولد في نفقة 
مفعول الفعل عط ع ات 


ولده وأبويه أحذ ولقربب حرم فقير O O TT TTT‏ 
يرجع إلى الأب 

ولا نفقة إلخ: [وفي بعض النسخ: ولا تحب النفقة. (ع)] أي لا تحب على الرحل نفقة الغير إن كان مخالفاً لدينه إلا 
بإحدى القرابتين: أما بالزوجية فيحب على المسلم نفقة زوحته وإن كانت مخالفة لدينه؛ لأن وجوها باعتبار الحبس 
المستحق بالعقد الصحيح دون اتحاد الدين» وإما بالولاد أي الأبوين والأحداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد؛ لأن 
الحزئية بين هؤلاء ثابتة» فلا يمتنع بالكفر كنفقة نفسه» لكن يشرط أن يكون من أهل الذمة» فإن كانوا حربيين ولو 
مستأمنين لا تحب نفقتهم على المسلمين؛ لأنا ينا عن البر من يقاتلنا في الدين» وقيد بالولاد؛ لأنه لو لم يكن قرابة 
الولاد كالأخ والعم ونحوهما لا تحب نفقته مع احتلاف الدين؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث؛ لقوله تعالى: #إوعلى 
الْوَارثِ مل ذلك (البقرة:+77) والإرث بينهما عند اختلاف الدين. (عيي مص) 

إلا بالزوجية: لأنها باعتبار الجنس يرحع إلى الأب. (ع) ولا يشارك الأب إلخ: فيه لف ونشر تقديره: لا يشارك 
أحد من الأقارب الأب في نفقة الولد ولا يشارك أحد من الأقارب الولد في نفقة أبويه» أما أنه لا يشارك الأب أحد 
في النفقة على طفله؛ فلقوله تعالى: «إوَعَلَى الْمَوْلُودٍ له ررقن (لبقرة:7)؛ لأنه إذا وحبت نفقة الوالدات بسببه 
فنفقة نفسه أولى» وروى الخصاف والحسن: أن الولد البالغ الذي لا قدرة له على الكسب تحب نفقته على الأبوين 
ااا باغباز الاك لاقن الولذ الصف حيق تحب تفقته غل :الآ وحدة لأن .الأب خض بالولاية :قي الضغيء 
فكذا ف النفقة حلاف الكين وآما أنه لا يشارك الولد ي تفقة أبويه خد لأن هما ناويلا :مال الولك؛ لقولة عايط: 
"أنت ومالك لأبيك": ولا تأويل مما في مال غيره» وتحب على الذكور والإناث على السواء في الصحيح» وقيل: 
على قدر الإرث» أي على الذكر مثل حظ الأنشيين» وهو قول الشافعي وأحمد. [رمز الحقائق: ]۳٠۸/١‏ 

أحد: بالرفع فاعل "يشارك" أي لا يشارك أحد من الأقارب الأب في نفقة ولده ولا الولد في نفقة أبويه. (ط) 
ولقريب محرم إخ: أي بحب النفقة أيضا على الرحل ر دي .ريحم غرم وو من غير ولاد مثل الأخ 
والأحت وأولادهماء والعم والعمة والخال والخالة إذا كانوا فقراء عاحزين بأن كانوا زمنا أو أعمى بقدر الإرث؛ 
لقوله تعالى: وَعَلَى لوار مل ذلك رالبقرة:٠٠۲)»‏ فالتنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار؛ لأن الحكم 
مي رتب على الاسم المشتق كان مأحذ اشتقاق ذلك الاسم علة فكان الإرث علة لاستحقاق النفقة» 
فتقدر بقدر الإرث؛ لأن الحكم ثبت بقدر علته» وق قراءة ابن مسعود و#ه: "وعلى الوارث ذي الرحم الحرم" 
وهي مشهورة فجاز التقييد يماء ويجبر على ذلك؛ لأنه مستحق عليه. 

وقال الشافعي: لا تحب النفقة إلا لقرابة الولاد؛ لأنه لا بعضية بينهم» فلا تحب كنفقة بي الأعمام» وبه قال مالك» 
عن اعد جني قري و ارما رفي لو ودرا أي إفها تحب نفقة ذي الرحم الحرم عليه لو كان موسرا؛ لأنه إذا كان 
متدرا فهو عادر ولا تحب هذه النفقة على العاجزء بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار؛ لأن العجز فيه غير مانع» - 


عاجز عن الكسب a EN‏ وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته» 


بحب بقدره e‏ 
ولو أنفق مودعه على ا أمر ضمن» ولو el‏ لاء فلو قضي بنفقة 
الولدان أي قضى القاضي 


الولاد والقريب ae a eR Ê‏ ا RL OES‏ مناه هق لفاحم ف وله وله ف هاه مايه AE‏ هار Oe‏ هانق اها هق areas‏ 


وهو الأبوان والأولاد 

- وقيل: إذا كان فقيراً زمناً أو أعمى ونحوه تحب نفقة أولاده في بيت المال كنفسه» وهنا قيد آخحر لم ينبه عليه 
الشيخ» وهو أن يكون ذو الرحم الحرم اا لأن اختلااف الدين بمنع هناء خلااف قرابة الولاد والروجية؛ ثم 
اليسار هنا مقدر ملك نصاب حرمان الصدقة عند أبي يوسف» وعن محمد: أنه قدره مما يفضل عن نفقته ونفقة 
عياله كل يوم إن كان من أهل الحرف» وما يفضل عنها شهراً إن كان من أهل الغلة» وقالوا: الفتوى على الأول 
عاجز عن الكسب: لصغره أو لأنوثته أو لعمي أو لزمانه لتحقق العجز بمذه الأعذار. (ع) 

افا الل ا ت عليه وهر أنه إذا كان معسراً فهو عاجز ولا تحب على العاحز. 07 

بيع عرض ابنه !لخ: أي إذا باع الأب متاع ابنه في نفقة نفسه وكان فقيراً حاز استحساناً عند الإمام» وقالا: 
لا يجور؟؛ لأنه لا ولاية للأب عليه» فإها انقطعت بالبلوغ؛ وهذا لا بملك بيع ماله حال حضرته» وللإمام أن له تملكا 
في مال 0 بالحديث» وبيع المنقول من باب الحفظط وللأب ولاية الحفظ. وقيد بالنفقة؟؛ لأن ليس له 
البيع لدين سواها إجماعا؛ ولايد ا كبر ل كاه يقرا باع الأب عرضه للنفقة اتفاقاء 
وهذا الخلاف في الأب. 

أما بيع غير الأب فلا يصح إجماعاء وقوله: "لا عقاره" أي لا يصح بيع الأب عقار الابن الغائب لنفقته؛ لأن له 
ولاية الحفظ» والعقار حفوظ بنفسه» فلا حاحة إلى البيع» وهذا بالاتفاق» وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير 
والكبير. (عيئ؛ مستخحلص» فتح) 

ولو أنفق مودعه:[بفتح الدال أي مودع الرحل الغائب. (ع)] أي إذا كان للابن الغائب مال وديعة عند رحل فأنفق 
مودع الغائب على أبوي الغائب بغير أمر القاضي وبغير أمر الغائب ضمن؛ لأنه تصرف في مال الغير لا عن ولاية؛ 
لأنه نائب في الحفظ بخلاف ما إذا أمره القاضي أو الغائب لا يضمن؛ لأنه ملزم لولاية عليه» ولو مات بعض الرفقة في 
السفر, فباعوا قماشه وعدته. فجهزوه بثمنة» وردوا البقية إلى الورئة. أو أغمي عليه) فأنفقوا من ماله 4 يضمنوا 
استحساناً. [رمز الحقائق: ]١4/١‏ ضمن: أي المودع لتصرفه مال غيره من غير ولاية ولا نيابة. (ع) 

ما عندهما لا: أي ما عندهما من المال لابنه الغائب على أنفسهما وكان من جنس النفقة لا يضمنان؛ لأن نفقتهما 
واحبة عليه قبل القضاء فاستوفيا حقهما. (ع) 


كتاب الطلاق or‏ سيد 


5 لنت دة شقطت: إل أن نادن القاضي بالاستدانة» ولمملوكه. فإن أبى ففي 


کسبه» وإلا أمر ببيعه. 


سقطت:[ أي والحال أنه قد مضت عليه مدة طويلة. (ع)] لأن نفقة هؤلاء إنما تحب لكفاية الحاحة» فإذا مضت 
مدة طويلة حصلت الكفاية» فسقطت النفقة» أما إذا قصرت المدة فلا تسقطء وقدروا القصر ما دون الشهرء 
بخلاف نفقة الزوجة, فإهُا لا تسقط .عضي مدة بعد القضاء والصلح؛ لأنها تحب مع يسارهاء فلا تسقط بحصول 
الاستغناء» وقوله: "إلا أن يأذن القاضي" استثناء من قوله: "سقطت" أي لو أذن القاضي لذوي قرابة الولاد أو 
لذي رحم محرم بالاستدانة» فحينئذ لا تسقط النفقة مضي المدة؛ لأن للقاضي ولاية عامة» فبإذنه بالاستدانة تصير 
النفقة دينا في ذمته فلا تسقط. إ(مستخلص» عيئ) 

ولمملوكه: أي تحب النفقة على رر مطاف ا كان الول ان العيك أن اش أو کو 
لقوله عفتلا: "هم إحوانكم وخولكم حعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل 
وليلبسه مما یلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم". رمز الحقائق: ]"١9/١‏ 

فإن أبى: أي فإن امتنع المولى عن الإنفاق على مملوكه. (ع) ففي كسبه: أي فنفقه المملوك في كسبه إن كان له 
كسب؛ لأن فيه نظرا لما. (ع) 

وإلا أمر ببيعه:[ أي وان لم يكن له كسب بان كان زمنا ونحوه أمر المولى أمر أحبار ببيع المملوك. (طءع)] لما 
ذكر أولا أن المولى إذا امتنع من الإنفاق على عبده فنفقة العبد في كسبه؛ أن تدتعا ان و ا 
ويبقي فيه ملك المولى» ذكر الآن وإن لم يكن للعبد كسب بأن كان زمنا أو جارية لا تؤجر مثلهاء أجبر المولى على 
بيع عبده؛ لأن المملوك من بي آدم أهل الاستحقاق» ففي البيع أيفاء حق المولى» وليس إبطال حقه؛ لأن الشمن يقوم 
مقامهء والإبطال إلى حلف كلا إبطال» بخلاف الزوجة» حيث لا يفرق بينهما؛ لأنه إبطال لا إلى حلف» فلا يصار 
إليه بل يقال ها: استديئ عليه بخلاف سائر الحيوانات؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على الإنفاق ولا 
على بيعهاء لكنه يفي فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها أو يبيع. 

وعن أبي يوسف يلك: أنه يجبر على إنفاق البهائم أيضاء وبه قالت الثلاثة؛ لأن تعذيب الحيوان منهي عن ولو 
كانت الدابة مشتركة» فطلب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة» حن لا يكون متطوعا بالإنفاق عليهاء فالقاضي 
يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليهاء والمدبر وأم الولد إن أبى مولاهما من الإنفاق عليهما اكتسبا 
وأكلا من كسبهماء وإن لم يكن هما كسب أجبر المولى على الإنفاق عليهما؛ لأنهما لا يقبلان النقل بالبيع وغيره» 
ول ل اول ن من الإنفاق عليه؟ ينظر» إن كان قادرا على الكسب ليس له ذلك إلا 
إذا غا عرق الكبسي: وان كان عاجرا من الك ذلك [رمز الحقائق: ]*70/١‏ (مستخلص) 


ما يحرم على الحائض فعله Rou‏ 


الطهر المتخلل 
أحكام الطهر والاستحاضة 


كتاب الصلاة 


الأوقات الى تكره فيها الصلاة 
باب الأذان e‏ 


باب الحدث في الصلاة i‏ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره 
المسائل المتعلقة بباب الكراهة .. 


باب الوتر والنوافل eRe‏ 
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م هه سه ه 
20101 
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فصل في الصلاة على الميت 
من أحق بالإمامة على الميت 
كيفية الصلاة على الميت ... 


ل ل ل ل يذلا دنا 


ف عه هم و ثعءوعه 


#قفه .هم ممه 


ل ل يال فى الى 1 فا 


هو »م ع وده 


© ققشق هو مده 


»* »6 © هفو همه 


تنا ل ل فى فى فى بي نا 


«مه »هه وق-ره 


.افع وه قوم 


» جم م وعم ووه 


ممه 4ع ققفدقه 


قفوو .»م مع وه 


ل ل ىا ل لا ل نل نيا نا 


© هقف عق هه هو 


قمع م وم دوه 
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الملوضوع و 5 
بيان المواقيت O RES ES‏ فصل في المحرمات i‏ 
باب الإحرام EE SR‏ باب الأولياء والأكفاء 00202003000 PET‏ 
E‏ الإحرام sê‏ ل * فصل في الكفاءة TOT ROC‏ 
محظورات الإحرام O SRR‏ فصل في بيان الوكالة بالنكاح FE ae‏ 
مباحات الإحرام زآز E‏ نانك امهل CA E‏ ل 
كيفية العمرة والحج ل ل OO‏ باب نكاح الرقيق TE RESALES‏ 
كيفية الحج E aoa‏ باب نکاح الکافر PAY cess‏ 
طواف الصدر ol nS‏ ا باب القسم اا وي الما موا ال وي AV‏ 
مسائل الوقوف وغيرها مو YE‏ كتاب الرضاع 
باب القران 000 لشف أحكام الرضاع A So‏ 
باب التمد 1 ا TASS‏ كتاب الطلاق 
باب الجنايات TANT LE‏ تعريف الطلاق و أقسامه 4+ 
فصل في بيان ما يفسد الج ا 21 أقسام الطلاق وأحكامها 5 
جزاء قتل الصيد وحرحه E ۹A‏ باب الطلاق الصريح O‏ 
محاوزة الوقت بغير إحرام N esses‏ ألفاظ الطلاق الصريح O‏ 
إضافة الإأخرام إل الإإحرام م إضافة الطلاق إلى الجرء CEE st‏ 
ات الا ضار N‏ إضافة الطلاق إل العدد د 
باب الفوات SS‏ اا ا إضافة الطلاق إلى ان ا 00 
بيان الحج عن الغير EE‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان.... 6.1 
باب اهدي TIN ees‏ فصل فى الطلاق قبل الدحول ها عد E‏ 
مسائل منثورة E‏ باب الكنايات E a‏ 

كتاب النكاح e‏ اټ ر الو E‏ 
تعريف النكاح وحكمه 0 ارين التفويض بلفظ النفس والاختيار o‏ 11 


الموضوع صفحة الموضوع 
باب تعليق الطلاق ................. ٤٣٦‏ باب العنين A‏ ل 
ألفاظ التعليق NV ORS Ss‏ باب العدة ECE EE‏ 
لكام التعليق U E a‏ فصل في الإحداد 30077 
أاحكام اللعليق ب مانب E‏ اا الويف ات 000 
باب طلاق المريض................. 4468 باب الحضانة 1 
الك الروفقة مه OY AOS‏ باب النفقة RR‏ 
فصل فيما نحل به المطلقة............ ٤٥۷‏ وحوب النفقة والكسوة SE‏ 
a‏ لوحي اد امم ENA.‏ لا نفقة لناشزة ولا صغيرة i‏ 
بإفيو الكل يواوه ف ون ومس الات E‏ مسألة الاستدانة ES‏ 
ا نفقة الأمة المنكوحة 15200000 
فصل في بیان الكفارة ٤4۸۲  ..............‏ عدم إجبار الأم للإرضاع EEE‏ 


ملونة . مجلدة ملونة ‏ مجلدة / كرتون مقوي 


الهداية (۸ مجلدات) أصول الشاشي صحيحمسلم 0 3 مشكاة المصابيح 
نور الأنوار (مجلدين) نفحة العرب مختصر المعاني (مجلدين) قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
مختصر القدوري شرح التهذيب منتخب الحسامي كنز الدقائق 

ملونة .كرتون مقوي المقامات للحريري نور الإيضاح 
معن العقبيدة الطحاوية زاد الطالبين تفسير البيضاوي تفسير الجلالين («مجلدات) 
هداية النحو رمع العلاصة واسارين) أ هداية النحو (المتداول) التبيان في علوم القرآن 
المرقات الكافية 
السراجي درخ ااب 
دروس البلاغة شرح العقائد 
إيسا غوجي شرع عقوه رسع الي 
شرح مائة عامل 

غير ملونة . مجلدة 

هادي الأنام | فتح المغطى شرح كتاب الموطا 


غير ملونة ‏ كرتون ممّوي 


صلاة الر جل على طريق السنة والآثار | صلاة المرأة على طريق الس والآثار 


مطبوءا ت کتبا لبش ری 


ھ 
زه 


رنكين ‏ مجلد 
لان الق رآ ن (اولءووم يسوم ) اھر بالا ایی مک رحبي ) 
خصائل بو ی شرع شال تر ړی تلم السلا م ر کل ) 
بشن ز بور( م حتے ) خطيات الا حكا م عات العام 
رنگین ‏ کارد كور 
ازب اگم مب ) لیات ( ناا )( جد يداي رين ) 
تیر نطق ما 
م اصرف (اولان »وخر ين ) عرف ییانعم (اول»دوم) 
عر لقوق ا لمصادر يرال سول فى حد بي الرسول 
شيل البترى ع رکآ سان قاعده 
فار یکا آ سان قاعره واتركي 
جما لالقرآن ZK‏ 
سي رالتحاءيانت prit‏ 
ساده ‏ مجلد 
فشكل اعال | ختباعادهك 


ساده© _ كارد كور 


مفشارح لساك ال رآ ن (اول»ووم سوم ) | 1 


تفرع لى ج اءالاعال 
صن کان آدابالمعاشريت 
تيم امد ين حيات أسلمين 
آعم العتقا کر روضة الاب 

زا واسعير 
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